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كتاب الزكاة 





( كتاب الزكاة ) 
( زكاة العين ) 

: الزكاة واجبةاء المخرج منه : العين ؛ والحرت ‏ والمائية 

لا شك في وجوبها » والذي تؤخذ منه الزكاة ثلاثة كما ذكر . 

قرط الْعين - غير المَعْدن والركاز - أن يكون نصاباً ممْلُوك حؤلا كاملا ٠»‏ ملكا كاملاً 
غيْرَ معجوز عن إِنْمَائه ... 

أي : شرط وجوب الزكاة ( الْعيّن ) . فأخرج المعدن من العين ؛ لعدم شرط الحول 
نيذ. »بوكدلاف لزان لالداقق يعمل صترو توضد مه الوكاة اي 4 فيه ذا رجه يفف 
أو كبير عمل » هكذا كان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - يقول » وبه تعلم أن قول ابن عبد 
السلام : وأما الركاز فلا معنى للاحتراز منه » إلا لو كان اسم الزكاة ينطلق على ما يؤخذ 
منهء ليس بظاهر . 

قوله : ( نصابا ) ٠‏ يريد: أو اما هو أصل له ء كدينار واحد بيع آخر الحول بمائتي 
درهم أو اقرف ونه فلن + بزاستزونا بالمنلوك مي غير المفلوة: + كاكال 
المغصوب بالنسبة إلى الغاصب ٠‏ ولمودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ » 00 الكامل من 
بعضه . وبالملك الكامل من العبد . ولمديان بالنسبة إلى العين » وغير معجوز عن إنائه 
من العين المغصوبة بالنسبة إلى المغصوب منه . ومن المدفون والموروث إذا لم يعلم به على 
ها سيأتي . 

فتصاب الذهب: عشمرون ديئاراً » وألور ق: مائتًا درهم بالورة الأول 

هذا هو المعروف . وحكى الباجي 2١7‏ وتبعه صاحب #المقدمات»17) عن ابن حبيب أن 
المعتبر وزن كل بلد » ولو كان أنقص من الوزن الأول . 

قال صاحب «المقدمات970) وغيره : وهو بعيد جداء وأشار الباجي. إلى مخالفته 





.)95 «المنتقئ ») (02؟1/‎ )١( 
.) 7837# / ١ ( » (؟) « المقدمات‎ 
.) 589/1١02) المقدمات‎ « )9( 


5 
للإجماع . 


الج زء الثانى 





ورد المازري ما فهمه الباجي عن ابن حبيب » وقال : لا يحسن عندي أن يظن بابن 
.حبيب ولا غيره هذا ؛ لأنه يؤدي إلى وجوب الزكاة في الأرباع والأثمان إذا جرت مجرى 
المثاقيل » قال : وقد ذكر ابن حبيب إثر ما نقله الباجي عنه ما يؤخذ منه اعتبار الوزن 
الأول . 


إن دي «مرتتف شرك بي 5 سر 


فإِنْ نقَصّت ونا لا َحطَا ٠‏ قالركاة على المشهور . وتَالئهًا: إِنْ كَانَ يسيراً جدا 


م 
وماسد ةم سه 


كَالحبّة فَِنْ حَطهَا لا َك .. 

يعني : فإن نقصت العشرون أو المائتان فلا يخلو؛ إما أن تنقص وزناً أو صفة » وعلى 
التقديرين فإما أن يحطها أولاً » وقد تكلم المصنف ‏ رحمه الله - على الأقسام الأربعة. 

ومعنى الحط : كونها لا تجوز بجواز الوازنة »وعدم الحط : عكسه . 

واختلف الأشياخ في معنى قول مالك : تجوز بجواز الوازنة » فقال ابن القصار ١‏ 
والأبهري + آنه تكرت وازئة فى هيران وتاقصة افي آخبر ‏ 1 

وقال عبد الوهاب (21: بل أراد بالنقص اليسير كالحبة والحبتين في جميع الموازين مما 
جرت العادة بالتسامح في مثله في البياعات . 

الباجي("2 : وهو الأظهر عندي وعليه جمهور أصحابنا ؛ لأنه على الوجه الأول ليس 
نَم نقص » ويدل عليه ما في «الموازية» : إذا نقصت نقصآ بيئآ فلا زكاة فيها إلا أن تجوز 
بجواز الوازنة » انتهى . 

ابن زرقون : ويظهر لي أن قول ابن القصار ٠‏ والأبهري في «الموازية»» وقول عبد 
الوهاب في المعدودة فلا يكون اختلافاً . 

الباجي"© : وحمل العراقيون قول مالك : تجوز بجواز الوازنة » على الدنانير 
والدراهم الموزونة » قال : والأظهر عندي أن يكون ذلك في المعدودة كالفرادى . 

وتقدير كلام المصنف : فإن نقصت وزناً غير حاط » فالزكاة على المشهور اتفاقا » إلا 
(01:ة اكلقين» ( سن )ع ولالمعويةة 00 


(0) «المنتقى » (170/ 556). 
(7) «المنتقى ») ( 7 / 95 ). 


كتاب الزكاة 
أن الأغراض تحصل فيها كما تحصل بالكاملة . 

والثاني : لا تجب ٠‏ وهو قول ابن لبابة ؟ لقوله كَل : ؛ ليس فيمًا دون خَمْسٍ أواق 
من الورق صدية 20 , 





والثالث : إن كان غير الحاط يسيرا جدا فكالأول » وإلا فكالثانى »وهو لمالك فى 
«العتبية)(1) وغيرها . 1 ْ 

وقوله : ( فَإِنْ حَطَّهَا قلا زَكَاةَ ).أي : فإن كان النقص حاطا لم تجب الزكاة » زاد 
ار باتفاق » وحكى صاحب (المقدمات)(4) في ذلك خلافاً » ولفظه : وأما إن 
لم تجر بجواز الوازنة » فلا تجب فيه الزكاة » قل النصاب أو كثر . وقيل : إن الزكاة تجب 
فيها إن كان النقصان يسيراً » وإن لم تجز بجواز الوازنة . انتهى . 

وهذا إذا كان التعامل بالوزن ٠‏ وأما إذا كان التعامل بالعدد . فقال ابن بع 20 : لا 
يخلو أن ينتقص في العدد أو ذ في الورف ٠»‏ فإن نقضتا في العذه + فلا خلاف في سقوطهاء 
وإن نقصت في الوزن بأن لم تجر بجواز الوازنة - فلا خلاف في سقوط الزكاة » وإن 
جارت ؛ فثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تجب فيها الزكاة » وهو ظاهر «الموطأ» . 

والثاني. : أنها لا تجب فيها الزكاة » قاله ابن لبابة . 

والشالث لسحنون : الفرق بين أن يكون النقصان يسيراً لا تتفق عليه الموازين » أو 
كثيراً تتفق عليه الموازين » ونحوه لابن رشد 2©7. 

وحكى صاحب «اللباب» وعرء عو لحف ان سملم أنة قال : إذا نقص نصاب 
الوزن ثلاثة دراهم ففيه الزكاة . 


الى صاصم سا 


إن تَقَصت صفة بغش أصلي أو مضاف لا يَحطَّهَا كالمرابطية فَكَالْخَالصَة 





. أخرجه البخارى (1750) » ومسلم (914) من حديث أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 50١ / 5 ( » (؟) « البيان والتحصيل‎ 

(9) «التنبيه» (؟ / #لالا) 

.)١7١م87؟‎ /١01() «المقدمات‎ )5( 

(6) «التنبيه» (؟ / غلالا _ ولالا) 

.) 7878-7585 /١0() المقدمات‎ « )5( 


احج رز الثاني 
يعني : فإن لم تنقص وزناً بل نقصت صفة بسبب غش من من أصل المعدن » أو مضاف 
لا يحطها ء فإن جرى أمر الناس على ترك مراعاته » قال المصنف وغيره : كالدنائير 
لا انظية ع كلك قال ارو در 
وقتولة : ( قكالخالصة ) . أي : فحكمها حكم الخالصة . والأحسن لو قال : 
شرق 1خ راقن الأصل : ؛ لأن الغش حقيقة إنما يستعمل فيما كان من فعل الآدمي لا 
فيما كان من أصل الخلقة . وكأنه ‏ الله أعلم ‏ أطلقه مجازاً . 


لفيفك : 


مه 





ما ذكره المصنف في الغش المضاف نص عليه غير واحد .وأما ما ذكره في الغش 
الأصلي فأصله للباجي ٠‏ وذكر أنه لم ير فيه نصا ء ا رسي نان كان ةمه 
النحاس أو غيره المقدار اليسير الذي جرت عادة الناس به في دنانيرهم ودراهمهم الطيبة 
الموصوفة بالخالصة . أنه لا اعتبار به وإن أمكن تخليصه واستخراجه . 

نا ها المي ريسب الخالص"» وقيل: يي لأ 

يعني : فإن حطها ذلك التقص ‏ اعتبر الخسالص منها خاصة وصار النقص كأنه في 
القدر »وهذا هو المشهور . وسواء كان مساوياً أو أقل أو أكثر » وعليه فيعتبر ما فيها من 
النحاس اعتبار العروض » قاله اللخمى ؛ لقوله يكل : « لَيْسَ فيمًا دون حَمْس أواق من 
الورق صِدَقِةٌُ ("2 خرجه مسلم . ْ 1 تس 

والقول باعتبار الأكثر لابن الفخار » ساح ا الما ١‏ 
لأن فضتها أكثر لا فضة الإسكندرية » نعم يعتبر خالصها ؛ هكذا صرح به الباجي”) 
وغيره ممن يوثق بنقله . 

أما الكثرة فتعتبر في جانب الوجوب لا السقوط . وكلام ابن بشير يوهم اعتبار الأكثر 
في جانب السقوط على هذا القول » وأنه لا تجب عليه الزكاة في مثل فضة الإسكندرية وإن 
كترت #وليس يجيد .: ْ 

20 ( فَإِنْ حَطّهًا ) ٠‏ ظاهره النقص المضاف والأصلي وهو منقول في المضاف كما 
)١(‏ «التنبيه» (9لالا/ 9) . 
(؟) تقدم تخريجه . 
50 «المنتقى >(" / /اة ) . 





كتاب الزكاة 5 


ذكرء وألحق الباجي21 به الغش الأصلي ٠»‏ وتعقبه سند » فقال: الغش من أصل المعدن 

إِنْ كانت سكة أ و جودة إن تصورت تَجبرَ النتقص لَم تعيب اتَقاق 

كما لو كانت عنده مائة وتسعون وسكتها أو جودتها تساوي مائتين » فإن تلك الجودة 
والسكة غير معتبرة اتفاقاً » وإنما ينظر إلى الوزن الحاصل بجودته وسكته » وكان هنا تامة » 
رفلقى <١‏ تصرر كات قو جدت . 

وفاعل (تصورت) ضمير يعود على أحدهما لا على التعيين » أي : إن تصورت 
إحداهما » ورأى بعضهم عوده على الحودة فقط ؛ لأن السكة موجودة .ولا يقال في 
الموجود إن وجد » بخلاف الجودة فإنها خفية » ورأيت من شيخنا ميلا إليه وفيه نظر ؛ لأن 
كلاً من السكة والجودة حاصل . 

فإن قلت : على هذا في قوله : (إن تصورت) نظر ؛ لأن الأصل في أن عدم الجزم 
بوقوع الشرط وهما حاصلان . ش 

قيل : لما قال المصنف : (تجبر النقص) اندفع هذا ؛ لأن كون السكة أو الجودة جائزة 
ليس محقق ؛ والله أعلم . 

ومَا حَكَاه العَرَالي من مائة وَخَسْسِينَ مُسَاوي ماتين وتران زه 

هذا جواب عن سؤال مقدر توجيهه أن يقال : حكايتك الاتفاق ليس بصحيح ؛ لأن 
الغزالي حكى عن مالك أنه إذا كان نقد البلد قراضة ومعه مائة وخمسون تساوي مائتين 
قراضة وجوب الزكاة » فأجاب عنه بأن ما حكاه لا يعرفه أهل المذهب ٠»‏ ولا يقال: من 
حفظ مقدم ؛ لأنا نقول: أهل كل مذهب أقعد بمذهبهم إثباتآً ونفياً » إطلاقاً وتقييداً »ومن 
تأمل ما يحكيه أهل المذهب بعغضهم عن بعض وجد الغلط كثيراً .. 

وفي الصيّاغة الجائرة قَؤلان. 

يعني : أنه اختلف هل تلغى الصياغة فلا يعتبر إلا وزن المصوغ وهو المشهور » أو 
يعتبر المصوغ اعتبار العين » وتعتبر الصياغة اعتبار العرض؟ قولان » وعلى الأول فلا 
تفريع» وعلى الثاني فيظهر أثره في المدين والمحتكر . 
)١(‏ « النتقى » (75/ 90 ) . 


الت سزء الثاني 


١ 





ذل بر بي 


والحرام مَاةٌ اتفاقاً 

لأن أخذ الزكاة عنها إقرار لها وهي لا تقر . 

مرا تي ارب رار اكوا مي علي بأحْجَار لا تتخلّص 

لهذه المسألة صورتان 

إحداهما : ألا يكون المصوغ نصاباً » لكنه بقيمة الصياغة يكمل النصاب . فهذه لا 
الوم تور د امار لا يكمل بها كما لا يكمل 
بالعرض » ويقع بعد هذا في بعض النسخ : زولا كن ب و وهي تكرار ؟. لأن 
ذلك معلوم من التشبيه بالعرض ٠‏ وفي بعض النسخ :(المنصوص كالجحودة)» وهي كالأولى. 

الصورة الثانية : أن يكون المصوغ نصاباً فأكثر » كما لو كان زنة المصوغ ألفاً وقيمة 
الصياغة مائتين فهذه محل الخلاف . 

قل العموصس: دقان انول 1 وَخْرّج التكميل ) الج اتوي اقول ليد 
الصورة الأولى بالتكميل من القول : بأن الحكم للأكثر من مسألة الحلي المزكى المنظوم 
بالجوهر وسيآتي » وهذا التخريج لابن بشير27. 

ووجهه أن يقال : كما كمل بالعرض في مسألة الحلي فكذلك يكمل بالصياغة ؛ لأنها 
جعلت كالعرض على أحد القولين » وهذا التخريج إنها يتم لو اتحد القائل ؛ لحواز أن يكون 
من قال : بأن العرض يكمل به » لا يرى الصياغة كالعرض . 

ويكمل أحَد التقدين بالآخَر بالجزء لا بالقيمة اتقاق 

الفدان © الذهب والفضة: 

وقول (بالجباء) أي: بأن يجعل كل دينار بعشرة دراهم ٠»‏ ولو عاد نمه اسعافا: 
كما لو كانت عنده مائة درهم وعشرة دنانير » أو مائة وخمسون وخمسة دنانير » ( لا 
بالقيمة ) كما لو كان عنده مائة وثمانون ودينار يساوي عشرين ٠‏ وحكي عن ابن لبابة أن 
الذهب والفضة لا يجمعان في الزكاة » وعلى هذا فالاتفاق راجع إلى قوله : ( لا 
بالقيمة): وخالفنا الشافعي في الجزء الأول فنفى الضم ٠»‏ وأبو حنيفة في الثاني فضم 
القيمة . 


.)/4١ / ”( «التنبيه»‎ )١( 





كتاب الزكاة ١١‏ 

الدنانير خمسة : دينار الجزية »ودينار الزكاة » كل منهما عشرة ويعبر عنهما بديناري 
الزاي »ودينار النكاح » والدية » والسرقة » كل منهم اثنا عشر ويعبر عنهم بدينار الدم . 

وَالحلي الجائر إن اّحَد باس » فلا كا ون كان لرجل 

الحلي إن اتخذ للباس لمن يجوز له لبسه » فإن ذلك يلحقه بعرض القنية فليس فيه 
زكاة» قال في «الجواهر)(!' : وإن كان على قصد استعمال محظور » كما لو قصد الرجل 
بالسوار أو الحلي أن يلبسه » أو قصدت المرأة ذلك في السيف . لم تسقط الزكاة ؛ لأن 
المحظور شرعاً كالمعدوم حسا. انتهى . 

وقوله : ( وَإِنْ كَانَ لرجل ) مبالغة » أي : وإن كان الحلي تملوكاً لرجل وأعطاه لنسائه 
أو إمائه يلبسنه » وعارض الأبهري هذه المسألة بإيجاب الزكاة ذ في النعم وإن لم تكن 
سائمة» ورأى أن الاتخاذ للاستعمال إن كان كافياً في إخراج ما أصله الزكاة إلى ما لا زكاة 
فيه وإلحاقه بالعرض ٠‏ لم تجب فيه » وفرق: بأن النعم تنمو بنفسها وإن لم تكن سائمة » 
بخلاف العين فإنه لا نماء فيها مع القنية . 

[ المازري ]27 : وظاهر المذهب سقوط الزكاة في الحلي الجائز ولو تكسر » واشتر 
نكن التاخزين ف هلا" انتيكر التكسي لم لغ به إلى جد اولي 0 
فهو كالتبر » وهو تأويل ابن يونس”" على «المدونة». 

ون اتخد للتّجارة أو كَانَ حرام فَالركَاُ كل عام كالنقد 

هذا لاا خلاف فيه عندنا بوجوب الزكاة ؟ لأن امانع. من تعلق الزكاة كونه ين صق 
للنماء » وأما إن اتخذ للتجارة فهو معد للنماء ٠‏ وذلك لأن جوهريته تقتضي وجوب 
الزكاة ما لم يعرض لاستعمال المباح ؛ لشبهه إذ ذاك بعروض القنية . 

وقوله : ( أو كان حراما ) اسم كان عائد على الحلي . 


وى 


ون اتخذ للكَراء أو لصداق أو عاقب فل : المشهور لا يركى ا للكراء 


- > سم 


.)17"1+ /١ ( » الجواهر‎ « )١( 
. (؟) سقط من ط‎ 
2) / فوم «الجامع» (؟‎ 





01 اللجزهء الثاني 

ما ذكره المصنف هنا هو من أقسام القنية »ومعنى كلامه : أن الحلي الجائز إن اتخذ 
لأن يكرى » أو لأن يصدقه لامرأة يريد أن يتزوجها » وألحق به أن يشتريه لابنته إن تزايدت 
له » أو أمة يشتريها للتسري أو للإعارة » أو العاقبة » أي : يتخذ لحاجة إن عرضت » 
وأكثرهم لا يجعل في هذا القسم خلافاً في وجوب الزكاة ؛ منهم ابن يونس(2. وابن 
شاس37). 

وجعله المصنف وابن بشير”© من محل الخلاف . وحكى المصنف ثلاثة أقوال : سقوط 
الزكاة » وجوبها . والفرق بين ما اتخذ للكراء فتسقط » وبين غيره فتجب وهو المشهور . 
وهو مذهب (المدونة» . 

والباجي”؟2 يرى أن الخلاف في الكراء إنما هو إذا اتخذه لذلك من لا يجوز له لبسه » 
كما إذا اتخذ الرجل حلي النساء للكراء » أو اتخذت المرأة السيوف ونحوها للكراء » وأما 
إن اتخذت المرأة حلي النساء » فلا يدخله خلاف في سقوط الزكاة . 

خليل : ولو قيل بعكس المشهور ما بعد ؛ لأن الكراء ضرب من التجارة . 

فرع 

ذكر ابن حبيب خلافاً في المرأة إذا كان لها حلي تلبسه ثم لم تبق تلبسه . واختار هو 
الوجوب احتياطاً . 

وذ َوَى حلي القنيّة أو الميّراث الّجَارة ‏ فَالمَْهُورٌ لقالا بخلاف الْعروض 

لما كانت النية سبباً ضعيفاً ناسب أن تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه » فلذلك إذا كان 
عنده حلي قنية ونوى به التجارة ينتقل ؛ لأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة » إذ جوهريته 
تقتضي وجوب ذلك . 

ومقابل المشهور يرى أن النية لا تنقله كالعرض ٠‏ فلا زكاة فيه إلا بعد حول من يوم 
قبض ثمنه ٠‏ بناء على أن نية القنية تأصل القنية في الحلي .ولا فرق في حلي القنية بين أن 
يكون حصل بعوض أو غيره . كما لو وهب له أو ورثه » ولعل هذا والله أعلم ‏ هو 
(9) « الجواهر .)”١5 /١0()4‏ 
(*") «التنبيه») (؟ / 9/85). 
(:) « المنتقى )> (” / .)١١8‏ 


كتاب الزكاة 





١ 
الذي لأجله عطف المصنف الميراث على القنية. » وإلا فهو أحد أفراد القنية »وعلى هذا فهو‎ 
من باب عطف الخاص على العام » وينبغي على هذا أنه إذا اشترى الحلي بنية التجارة ثم‎ 
. نوى به القنية » أن النية لا تؤئر ؛ لكونها ناقلة عن الأصل‎ 

وقوه (بخلاف العروظن) أ + فإنها إذا كانت للفية وتوف بها التجارة ٠.‏ فإنها:لا 
تنتقل ؛ لأن الأصل فيها عدم الزكاة والنية لا تنقل عن الأصل ْ 

وَالْمصوغ الجائر حلي التسَاءِ وَمَا في مَمْنَاه كَالآزرَار وحلية المُصحف مُطلَقا 

للا ذكر أولة أن الحكم مفترق بسبب الصياغة الجحائزة وغيرها أخذ يبين لك وكلامه 
ظاهر . 

زقولة 2( مطلفا ) أي : بالذهب والفضة » وحكى ابن رشد(١؟‏ عن ابن عبد الحكم 
كراهية تحليته بالذهب . 

فرع : 

وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها » والصفائح على الأبواب والجدار وما 
أشبه ذلك بالذهب والورق ٠‏ فقال ابن شعبان : يزكيه الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف 
من الأنعام » والموقوف من المال العين للقرض » قال [ عبد الحق ]27 : وأعرف في المال 
لإصلاح المساجد » والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافاً بين المتأخرين في زكاة ذلك » 
قال : والصواب في ذلك عندي: أن لا زكاة فى شيء موقوف على من لا عبادة عليه من 
مسجد وغيره »والله أعلم . انتهى . 

وروى في «الجواهر»”" عن ابن شعبان : وما جعل في ثياب الرجال » وفي الجدر من 
تثبيت الورق » فإن كان يمكن أن يخرج منه قدر يفضل عن أجرة عامله » كي إن كان فيه 
نصاب أو كمل به النصاب » ذهباً كان أو ورقاً » وحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز 
أصلاً . انتهى . 

وَالْحَانَم الفضّةٌ لا الذّهَب للرجال 

ام يوون 
)١(‏ «البيان والتحصيل» ١(‏ / 60840 50000 
(9) « الجواهر » ( 1١‏ / 00" ). 


١ 





اللحجرء الثاني 
وحلية السيف الفضة . وفي الذّهَب قَوْلان 
تجوز حلية السيف اتصلت بالنصل كالقبضة أم لا كالغمد » والمشهور في المذهمب 
الجواز » حكاه سند والتلمساني . 


وفي حلية بَاقي آلّة الحَرب » ثَالثها يجوز فيما يُاص به وُضارب"» لا فيما بقى به 
0 
ويتحرر .. 


يعني: أنه اختلف في جواز تحلية ما عدا السيف من آلة الحرب على ثلاثة أقوال: 
الجوازء وهو لابن وهب قياسا على السيف بجامع الإرهاب . ولمنع » وهو المشهور . 
والثالث: لابن حبيب . 

قال ابن شاس(22 : وقال ابن حبيب : لا بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة 
كلهاء ومنع ذلك في السرج واللجام والمهاميز وما يتقى به ويتحرز . انتهى . 

ويقع في بعض النسخ عوض قوله : ( ويُتَحَررٌ ) (يتحزم): وهي وإن كانت أولى 
لعدم التكرار بخلاف الأولى .فإن ما يتقى به يتحرز به ؛ لكنها غير موافقة للنقل فتعين 
النسخة الأولى ‏ ( وما يطاعن به ) الرمح وما في معناه » ( ويضَارَب ) الدبوس ونحوه . 

والحرام ما عدا من حلي الرجال والأواني 

أي : ما عدا المذكور . 


ليفك : 


أجاز علماؤنا لمن قطع أنفه أن يتخذه من ذهب وغيره» وأن يربط أسنانه بخيوط الذهب. 

قال اللخمي : ويختلف في زكاة حلي الصبيان » فقال ابن شعبان : فيه الزكاة » 
قال: والظاهر من قول مالك أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه قال : لا بأس أن يحرموا وعليهم 
الأسورة . قال : وإذا جاز لهم لباسه لم يكن فيه زكاة . 

.وعلى هذا فقول المصنف ١:‏ وَالْحَرَام ما عَدَآه) ليس كما ينبغي »وفهم عياض «المدونة» 
على منع تحلية الصبيان» وسيأتي كلامه في الحج - إن شاء الله تعالى -» وأخرج ابن 
راشد”"© حلي الصبيان من قول المصنف (حلي الرجَال )فقال: واحترز بالرجال عن الصبيان. 

والحلي , الْمرتّى مَنْظُوما بالجَؤهر إن أمكن عه بغيْرٍ ضور ؛ َالحَلي تقد والجوْهرٌ 


(1) م 7 ١1/ه”).‏ (5) «المذهب» ١(‏ / 586). 


كتاب الزكساة 
-ه. في 


عرض .. 

للا قدم الكلام على الحلي بانفراده تكلم هنا عليه إذا اختلط بشيء من الجواهر ‏ 
ومعنى كلامه: أن لهذه المسألة صورتين: 

إحداهما : أن يمكن نزعه بغير ضرر . 

والثانية : أن لا يمكن إلا بضرر » فالأول يزكى النقد كل عام » والجوهر يزكى زكاة 
العروضى هن إدارة وامتكان # وهنو معتى قو له: ( فَالحَلي تَقْدٌ واْجَوهرٌ عرض ) و(مَنْطُوم]) 
عاق دن العتمي فى انر د لا" عااقالة وراش :انه يق 014 بعديره ب5 بولشلن: الركن 
إن كان معطلوما + 

وإلا فَتَلائَُ عرض » ويتحرى ويراعى الأكثر 

هذه هي الصورة الثانية : أي : وإن لم يمكن نزعه إلا بضرر . وهو إما فساد أو 
خسارة أجرة على ذلك ٠‏ ففي المسألة ثلاثة أقوال : 0 

الأول : أن الحلى كالعرض سواء كان وزنه أكثر من قيمة الجوهر أو لا » وهو مذهب 
«العتبية» و«الموازية»؛ لأنه لما خالطه الجوهر وهو عرض ولم يمكن نزعه أعطي حكمه, وعلى 
هذا فيقومه المدين كل عام » ويزكيه المحتكر لعام بعد البيع . 

القول الثاني : أنه يتحرى ما فيه ويزكيه ٠‏ والجوهر على حكمه . وهو مذهب 
«المدونة», قال في «البيان)217 : ولم يختلف قول مالك في رواية ابن القاسم : أنه يتحرى 
في الحلي المنظوم بالجوهر » ورواه أيضاً ابن وهب . 

والثالث : أن الأقل منهما يعطى حكم الأكثر . 

ش ابن راشد : ولم أره معزواً » وحكاه صاحب «اللباب»» فقال : وقيل: في هذا 
الأصل يراعى الأكثر » فإن كان الذهب والفضة الأكثر زكى جميع ذلك » وإن كان اللؤلؤ 
والزنرجد الاك ر لم يزك. :: وهذا القول رواية الاين القاسم متضيوضا ف البيق والصحف .+ 
والباب واحد » وروي عن مالك . انتهى . 

خليل : ونقله أبو الحسن الصغير عن مالك في مسألة الحلي المنظوم من رواية ابن عبد 
الحكم »وحكاه أيضاً المازري رواية » وعليه فلو كان وزن الحلي مثلاً مائة وخمسين وقيمة 





١6ه‎ 
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1 الجر الثاني 
الجوهر خمسين زكى » ولو كان بالعكس سقطت وصار حكمه كسائر العروض » والأآولان 
يعمان جميع صور المسألة بخلاف الثلاث » إذ قد يكونان متساويين » وهذا القول الثالث 
هو الذي خرج منه في مسألة الصياغة . 

والحول شَرْط إلا في المَعادن والمعشرات 

لما قدم الكلام على ما يتعلق بقوله: (نصابا) أتبعه بالكلام على الحول ٠»‏ أي الحول 
شرط في وجوب الزكاة إلا في شيئين : المعدن » والزرع ؛ لأن الله سبحانه أوجب فيه 
الزكاة يوم الحصاد . وزمان الزراعة إلى يوم الحصاد يتنزل منزلة الول » والمعدن ملحق 
بالزرع ؛ لأنهما معا خارجان من الأرض . 

قوله: ( والمعشرات ) أي : ما له تعلق بالعشر » أي سواء كان فيه العشر أو نصفه 

وفع اتن امطاب ونه لك ايان الترالان ال على قو ارد دازي 
ولك قَالَ : الموجب يريع عر البَاني ... 

لا شك إذا تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولو بيوم في سقوط الزكاة » وكذلك إن 
تلف النصاب بعد الحول وقبل الإمكان »واختلف إذا تلف بعضه ٠.‏ وإليه أشار بقوله : 
(وَلَوْ ضاع جرْءٌ من النّصَاب ) . 

وقول : ( ولَمْ يمُكن الأدَاء ) كما لوتسي لوصول إلى الال حنمن الاساةه 
والمشهور : السقوط . وأوجبها ابن الجهم . 

ومنشاً الخلاف : هل الفقراء شركاء في النصاب بربع العشر أو ليسوا كذلك ؟ وإنما 
المقصود إرفاقهم بشرط النصاب . ألا ترى أنه يجوز دفع العشر من غير النصاب ولا حق 
07 عين المال بخلاف الشركاء ؛ ولذلك أدخل المصنف كاف التشبيه على الشركاء . 

0 ولذلك ) أي : ولأجل أنهم كالشركاء » قال من أوجب الزكاة في 

0 قال : إقا معن ون عفر إناقن عنقا الشركة فالباء في (بريع ) تتعلق ب(قال). 

وقال ابن راشد : هي تتعلق بمحذوف تقديره : ولذلك قال: الموجب هم شركاء بربع 
عشر الباقي . 

وفي كلامه فائدة أخرى وهى: دفع وهم من يتوهم على الشاذ وجوب زكاة جميع 
النصاب. 





كتاب الزكاة 1 


دس واج وس ساس سام صاص وام وا ما ىا مد هق 


فلو أخرجها عند محلها فضاعت لم يضمن 

يعني : ولو أخرج الزكاة بأن عزلها عند حولها فضاعت من غير تفريط لم يضمن » 
واحترز بقوله : ( عند محلّها ) مما لو أخرجها قبله بيوم أو بيومين وفي الوقت الذي لو 
أخرجها فيه لأجزأته » وأما لو أخرجها بعد محلها وقد كان فرط فى تأخيرها فإنه يضمن . 

ش قال فى «المدونة)2707: ولو كان قد أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فضاعت قبل 
أن ينفذها بغير تفريط » كان ضامنا لها . 

وزعم ابن راشدا' أن المشهور إذا ضاعت بغير تفريط لا شيء عليه » سواء أخرجها 
عند محلها أو بعذده » وفيه نظر ؛ لمخالفته «للمدونة» . 

تت ولا لدم 2-0 0 وار 

ويجب إنفاذها وإن ضاع الأصل . 

أي : إذا أخرجها بعد محلها ولم يفرط » فتارة تضيع الزكاة وهو في الفرع الذي قبل 
هذا » وتارة يضيع المزكى وهو هذا » فيجب عليه دفع الزكاة . 

ساوج وس سم سىس شا م بواعك و ا ل 

أما لو أخرجها بعد محلّها مقرطاً قضاعت ضمن. 

لا إشكال في الضمان مع التفريط . وإذا ضمن بالتفريط بعد المحل فلأن يضمن إذا 
فرط قبله من باب أولى . ا 

ساس فى م م 0 في 58 

ونماء النقد: ربح » وفائدة » وغلة . 

ووقع فى نسخة ابن عيك السلام 98 (وغاء المال) ؟ لأنه قال : إما أضاف النماء إلى المال 
وهو أعم من العين . مع أن كلامه في زكاة العين ؛ لأن الغلة لا تدخل تحت غماء العين » 
وإن دخل بعض أنواعها لم يدخل جميع أنواعها . كغلة الرقيق والدواب وغير ذلك ء 
قال: ثم جعل النماء جنسا لهذه الأنواع الثلاثة يوجب كونها غير جامعة ؛ لأنها لا تدخل 
١‏ تحتها الفوائد التى يملكها الإنسان ابتداء ؟؛ لأنها ليست غاء . انتهى . 

خليل : وقد يقال : إن النسخة التى قدمناها في متن كلام المصنف أرجح ؛ لأن 
نسخة ثماء النقد يرد عليها عدم دخول بعض الغلات وعدم دخول بعض الفوائد ؛ أعني: 
الفوائد المملوكة ابتداء كالموهوبة أو الموروثة 34 ونسخة غماء المال يرد عليها عدم دخول بعض 
الفوائد وعدم مساعدة السياق لها . فقد حصل في كل منهما اعتراضان ولا ترجيح . 


.)798 7/1١١ «المذهب»‎ )0( .)”9” /١0( » ةنودملا«)١(‎ 





1 اللحجرزءالثاني 

ولكن يرد على نسخة ماء المال نتاج الماشية »ولا يرد على ثماء النقد ؛ لأنه يؤخذ من 
كلام المصنف أن النتاج ليس واحدا من الثلاثة ؛ لأنه شبه الربح به فلا يكون ربحاً » ولو 
كان فائدة أو غلة لاستقبل به وليس كذلك . ووجه حصر غاء النقد في الثلاثة الاستقراء ؛ 
لذن ااستهرانام هر دنا متحصرا فنها + 

وقال ابن عبد السلام : النماء : الزيادة » ثم لا يخلو إما أن يكون من جنس الأصل 
الذي يكثر به أو لا 

الثاني : الغلة » والأول لا يخلو إما أن يلزم من طريانه وحدوثه تغير الأصل أو لا ء 
والأول الربح ٠‏ والثاني الفائدة » وفيه نظر ؛ إذ يرد عليه ما أورده على المصنف ٠»‏ فإ 
قوله: إما أن يكون من جنس الأصل ٠»‏ لا يصدق على الفوائد التى يملكها الإنسان ابتداء » 
وتقديره النماء بالزيادة حسن ٠‏ فإنه يندفع به ما قاله ابن راشد: الظاهر أنه أراد بالنماء 
النماء الذي هو نقد . فأضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كمسجد الجامع . انتهى 

َالربح يرَكى لحل الأصل ع على المَعْرُوف كَالتَاجٍ لا كالقوائد » وروي في صَسْألَة ما 
َو أخَرَ حَاصّه كَالَوائد » وقيل : كالأصل بَعْدَ الشراء لابه 

يعني : أن الأرباح تزكى لحول أصلها » كان أصلها نصاباً أو لا ؟ كما لو عنده دينار 
أقام عنده أحد عشر شهراً » ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين ٠»‏ فإنه يزكي الآنء 
وهذا هو المعروف . 

وقوله : ( كَالنَاجٍ ) تشبيه إما لإفادة الحكم » وإما للاستدلال . 

وقوله : ( لا كالفوائد ) أي فلا يستقبل . 

وقوله : ( وروي ) هو مقابل للمعروف ٠‏ يعني أن ابن عبد الحكم روى عن مالك : 
فيمن كان عنده عشرون فحال حولها فلم يزكها حتى اشترى بها سلعة فباعها بعد حول آخر 
بأربعين » أنه يزكي العشرين للعامين ويستقبل بالربح » وهو تسعة عشر ونصف » وعلى 
المشهور يزكي عن أربعين بعد أن يزكي العشرين الأولى إن كان عنده عرض يساوي نصف 
دينار فأكثر » وإلا زكى عن تسعة وثلاثين ونصف . 

وتعغل الضف" الشاة غير الغروفت" + لآن' اق الوانوسحهرة انكراء ‏ وقالا :+ لسن 
ذلك بقول مالك ولا امتجاي 


كتاب الزكاة 





19 
مالك » وحكى صاحب «اللباب» عن أشهب وابن عبد الحكم أنهما حكيا ذلك عن مالك 
ولم يخصاه بمسألة التأخير . انتهى 1 
وقوله : ١‏ لاس وهو أن يضم إلى أصله من 
وى ١‏ 9 وق سام 
وعلى ا ولتي ات نارق لاقا عل نا عه 
الشراء » أو حينَ الحصول ٠‏ أو حين الحوؤل ٠‏ ثلانة لابن القاسم , وأشهب , والمفي ةع 


5 
2 وه د قزل عر ونع قل" "ضر ود اف عل رمك 


كذي عشرة الماك لاد شترى ما باعه بخمسة عشر ... 
يعني : وعلى المعروف من أن الربح به لام 
موجوداً مع مال أنفق بعد أن حال حول امال المنفق مع أصل الربح على ثلاثة أقوال 
وقوله : ( كذي عشرة ... ) إلخ :4 كاحي عشرة جال عله :اطول نار 
خمسة ثم اه تقرس ملجايافها كمية عقن اد شترى قبل الإنفاق . 
فذهب المغيرة إلى وجوب الزكاة فى الوجهين ؛ لأنه يقدر وجود الربح مع المنفئق حين 
0 
' وقال أشهب بسقوطها في الوجهين ؛ لأنه يقدر وجود الربح حين حصوله » وهذا إذ 
ذاك لم يحصل بيده إلا خمسة عشر . 
وقال ابن القاسم بسقوطها في الوجه الأول ووجوبها في الثاني ؟ لأنه يقدر وجود 
الربح حين الشراء » فإذا تقدم الإنفاق على الشراء لم يكن معه عشرون بخلاف العكس . 
وقول ابن عبد السلام : وهذا البناء» ليس بسديد ؛ لأن المعروف أن ثماء الأرباح على 
أصلها من غير نظر إلى يوم الشراء » فكيف يبنى عليه القول بعدم الضم ٠‏ والقول بالضم 
ار لقره فق لبن اطي أن 
إحداهما : ضم الأرباح إلى أصولها. 
والثانية: ضم الأرباح إلى ما أنفق بعد أن حال حوله مع أصلهء فالمعروف إثما هو في 
الأولى دون الثانية» ألا ترى أنه لو باع بعشرين لاتفق ابن القاسم وأشهب ولمغيرة على 
الزكاة . 





الحصرءالثاني 

وحاصل كلام المصنف : أن القائلين بأن الأرباح مضمومة إلى أصولها اختلفوا في 
ضم الربح وأصله إلى مال حال حوله مع الأصل .ولا منافاة في هذا الكلام » فإذاً كلام 
المصنف صحيح وبناؤه سديد » هكذا كان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - يجيب . 

وقد ذكر الباجي(١)‏ هذه المسألة بعينها وذكر فيها الأقوال الثلاثة ووجه الأقوال بما ذكره 
المصنف ٠»‏ فيسقط الاعتراض المذكور بالكلية » واعترض عليه ابن راشد في قوله : (ثم 
اشترى)؛ إذ لا تتأتى الثلاثة معها . قال : وإنما كان ينبغي أن يقول : فلو اشترى وأنفق » 
لكون الواو لا تقتضي الترتيب . 

وقي ربح سلف ما لا عوض لَهُ عنْده , الها : إن تقَدَ شيئا من ماله معه فَمن الششراء 
وإلا استقبل .. 0 لا 

صورة المسألة : رجل تسلف عشرين ديناراً » فاشترى بها سلعة أقامت حولا ثم باعها 
بأربعين » ولم يكن عنده عوض للعشرين المتسلفة . والاتفاق أنه لا زكاة عليه في 
العشرين؛ لأنها عليه دين » واختلف في زكاة الربح ٠»‏ فقال ابن القاسم : يزكي . 

ورواه أشهب وعلى عن مالك . وسحئون عن ابن نافع ؛ لأنه مالك الأربعين عليه 
منها عشرون ٠وقال‏ المغيرة : لا زكاة عليه فيها ؛ لأنه إذا أسقطت الزكاة على أصل المال 
الذي أسند الربح إليه » فالربح أحرى . 

وقال مطرف : إن نقد من ماله فيها ديناراً أو أقل » لم يختلف قول مالك أنه يزكي 
الربح » وتغلب الزكاة حينئذ » وإن لم ينقد شيئاً فكالقول الثاني . 


0 


وق ل و وس ور 


وفي ربح الْمشَرَى بدَيْن ملك مثله ولم تق ينقده ثلانة : الأصل » والشراء . والاستقبال. 

كما لو كان عنده عشرون ديناراً » فاشترى بها سلعة على أن ينقدها » فلم ينقدها 
حتى حال الحول فباع السلعة بأربعين » فاختلف في عشرين الربح على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه يزكي لحول الأصل ٠»‏ رواه ابن القاسم . 

ابن بزيزة : وهو المشهور . ا 

والقول الثاني أنه يزكي من يوم الشراء» قاله ابن القاسم » وإلى هذا رجع مالك » 
قاد بانع نوف 176 
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كتاب الزكاة 





1 

والقول الثالث : يستقبل بالربح » رواه أشهب عن مالك »وهذه الصورة منطبقة على 
كلامه ؛ إذ يصدق على العشرين أنها ربح مشترى بدين يملك مثله ولم ينقده »ولم يخالف 
هذا الفرع الذي قبله إلا بملكه مثله . 

وقوله : ( ثَلانَةٌ ) أي: ثلاثة أقوال . 

وسيل بالقوائد بَعْد قيضا ٠‏ وهي ما بتَجَدَدُ لا عن مال مرغ كَالمَطَاَا والميراث 
ونَمَنِ سلع القثية ... 

لما تكلم على الربح أتبعه بالكلام على الفوائد »ولا خلاف في الاستقبال بها »واعلم 
أن الأموال الحادثة على ثلاثة أقسام : 

منها : ما حدث لا عن مال كالعطايا والميراث. 

ومنها : ما حدث عن مال غير مزكى كثمن سلع القنية . 

ومنها : ما حدث عن مال مزكى كثمن سلع التجارة . 

وبقي المتجدد عن غير مال » والمتجدد عن مال غير مزكي . 

ووقع شين الس : (وهو ما تجدد)؛ أي: والمذكور كقوله تعالى: ©« ومن ثُمرات 
النُخِيلٍ والأعتاب تَتَخِذَونَ منه سكرا وَررْقًا حَسَنا © [ النحل ان ]نك خا كر 


عو لمع ام 


وتضم أولاهما ناقصة إلى الغاية اتفاقاً 

إذا استفاد فائدة بعد أخرى ٠»‏ فإما أن يكون كل منهما نصاباً أو ما دون 0 » وإما 
أن تكون الأولى نصاباً والثانية دونه أو ليق ٠»‏ وضابط زكاتهما أن تقول : إن كانت 
الأولى نصاباً زكي كل مال على حوله ولم يضم إلى الآخر » كانت الثانية 0 دونه » 
وإن كانت الأولى ناقصة ضار للثانية ؟ كانت الثانية ناقصة أو كاملة» وإلى هاتين الصورتين 
الأخيرتين أشار بقوله: (وَنضَم أُولاهما ناقصة) وسيتكلم - رحمه الله على الأوليين . 


ف يك > - 


َلّوْ ضاعت الأولى أو أَنْمَقهَا بَعْدَ حول ثُمْ حَالَ حول الَانية تاقصة . قفي سوط ال 0 
فيهما قَوْلان لابن القاسم وأشنهب» بَِاءعلَى اعغتبار حول واحد يَحمَعهُمَا أو لا 

كما لو ملك عشرة في المحرم وعشرة فى رجب 2 فحال حول المحرمية ثم أنفقها أو 
ضاعت . ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب » فهل تسقط الزكاة عنهما أو لا ؟ فقال 


ابن القاسم بالسقوط ؛ لأنه يشترط اجتماعهما في الملك وكل الحول ٠»‏ ويلزم من اجتماعهما 


0 الج#صرءالثاني 
في الحول اجتماعهما في الملك » ولذلك اقتصر المصنف على ذكر الحول في منشأ الخلاف» 
وقال أشهب بوجوب الزكاة فيهما ؛ لأنه إنما يشترط اجتماعهما في الملك وبعض الحول ؛ 
لأن أشهب يرى أن زكاة كل فائدة على حولها » وإنما أخرت زكاة الأولى خشية ألا تبقى 
الثانية » فإذا تبين البقاء زكيتا . 





واحترز بقوله : ( ضاعت الأولى ) مما إذا ضاعت الثانية » فإنهما يتفقان على سقوط 
الزكاة: .او( بَمْد حول © عا إذا كان :ذلك قبل مخولها انها لا ختلات في سقوظ الزكاة:؛ 
لتفدان الخؤل + ويتقصان: الغائية ا إذا حال خول الثانية كاملة + 'فإنهما يتفقان حيط على 
وجوب الزكاة في الثانية ويختلفان في الأولى . ْ 
وبهذه الفوائد يظهر أن قول لوغيد الثتالاه : تقييد المؤلف الثانية بالنقص» 
عنه؛ لأن 00 3 لب حو ؟ لبيان ما احترز عنه 


0 0 


لها 7 


: ( كانت الأولّى كاملة ) أي : سواء كانت الثانية كاملة أو ناقصة » وهما 

0 0 صور المتقدمة . ش 

وقوله : (فإنْ نَقَصت الأولى ) كما لو كانت عشرين ثم صارت عشرة ( فكالناقصة ) 
أي : تضم إلى الثانية . 

َلَوْ حَالَ حَولُ الأول ثَانيا ناقصة وفيا مم الثاني نصّاب فَالْمَهور بََاوهَا لا لقالا 
إِلَى الثّانية ... 

يعني : لو حال حول الفائدة الأولى في ثاني عام ناقصة بعد أن حال حول الأولى 
وهي كاملة » وجبت فيها الزكاة » فالمشهور: أن كل فائدة تزكى على حولها ٠‏ فلا تنقل 
الأولى إلى الثانية ؛ لأن حولها قد تقرر بوجوب الزكاة فيها » والشاذ لابن مسلمة: تنتقل 

خليل : وهو الظاهر خلافاً لما رجح ابن راشد وابن عبد السلام ؛ لأنا إذا لم نقل 
بانتقال الأولى إلى الثانية لزم أحد أمرين : إما زكاة دون النصاب 2 أو زكاة مال قبل 
حوله؛ وكلاهما لا يصح ؟ لأنهما إما أن يقولا بزكاة الفائدة الأولى مع قطع النظر إلى 


كتاب الزكاة 
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الثانية أو لاء فإن قالوا بها فطع النظر لوم :وكاةتدون العنات 4 .إن فالا بها “لا م 
06 3 6 

النظر لزم تزكية المال قبل حوله ؛ إذ الفرض أن الثانية لم يحل حولها » والله أعلم . 


لمق ساق سس سس 2 ساس 0 


عليه ل تَقصنا معأ عن نصاب ثُم ربح فيهمًا أ في إِحْدآهُمَا ما يكم به عد حول 


200 0 


الأولى ٠‏ دجم كل مال إلى حوله وكبْض قبض الربّح إِنْ كان فيهما » لوا كان بد شهرٍ من » 
لق “ل فعاف د 


0 فلو كَانَ عنْد حول الثانية أو بَعْدَه رَجعنًا مآ مه 


: ال و ل ا » إما 
ام بح ما يكمل به النصاب عند حول الأولى ٠‏ فإن كل مال يبقى على 
حوله ؛ لأن كل مال مضموم إلى أصله » إن كان اجر فنينا ا قدللة وفضص 
ربحهما. بالنسبة ليزكي ربح كل فائدة معها . كما لو بقيت كل واحدة منهما خمسة وتجر 
فيهما فصارتا عشرين ٠»‏ واعلم أن كمال النصاب في هذه المسألة خمس حالات : تارة قبل 
حول الأولى » وتارة عند حول الأولى »وتارة بين حول الأولى والثانية » وإليه أشار 
بقوله: ( فَلَوَ كان بعد شهر فَمنْه » والثانيةٌ على حَوْلهم ) و وكا زفيكك حول القائية وار 

وق 


عندهء وإليهما أشار فول : (َلَو كان عنّْدَ حول الثّنية أو بَعْدهُ رَجَعنَا معام ) ٠»‏ والضمير 
فى كان عائد على النصاب : 


سىس 40 ين 6 سبييه ل ل تيه نس 


ل ل ل 
قض الربح» مركي عشرين في المحرم وعشرين في رجا : 

ع قا تح مره ا الحم وبا امسر لزج طارقا ابم اق ره 
السنة الثانية ٠‏ فإنه يفض الربح عليهما ٠‏ فتكون كل واحدة بربحها عشرين ٠»‏ فتزكى 
المحرمية في المحرم ويتنظر بالرجبية حولها . 

فرع 

أما لو تجر بخمسة منهما ولم يدر هل من الأولى أو من الثانية » فإنه يضم الأولى إلى 
الثانية » قاله ابن راشد 20. 

زاد ابن عبد السلام : ولو خلط الخمستين ثم أخذ منهما خمسة . فتجر فيها . فلا 
زكاة حتى تبلغ بربحها أربعين » فيزكي عشرين في المحرم وعشرين في رجب . إن كان 





.)4١07 /1( «المذهب»‎ )١( 





1 الجر الثاني 
أنفق الخمسة التي لم يتجر فيها قبل نضوض ربح هذه السلعة . 

وَالْمَضْمُومتَان بالمّسبّة إلى الثَالئَة كالأولى بالنّسبة إِلَى الثّانية 

يعني : أن الفوائد إذا تعددت فكانت ثلاثاً » فإن كانت الأولى نصاباً بقى كل مال 
على حوله » وإن كانت دون النصاب ضمت إلى الثانية ثم صارت هاتان المضمومتان 
كالفائدة الواحدة أولاً وتصير الثالثة كالثانية » فإن حصل من مجموع الأولى والثانية نصاباً 
كانا على حول الثانية والثالئة على حولها . وإلا ضم الجميع وزكي إن كان فيه نصاب ٠‏ 
وق علق هذا أقيما 'زاه : 

وَفي إلحَاق عَلَّهَ سلّع التّجَارة بالربّح أو بالقوائد إذَا َم يكن في عيّنها ركاه قَوؤلان 

يعني : وفي إلحاق ثمن الغلة الناشئة عن سلع التجارة بشرط ألا يكون في عين الغلة 
الزكاة بالربح أو بالفوائد قولان » المشهور : كالفوائد » ولذلك أدخل المصنف هذا الفرع 
في فصل الفوائد » وإلا ففصل الغلات أليق به . 

واحترز بقوله : ( سلّع التّجَارَة ) من غلة سلع القنية » فإن غلتها يستقبل بها اتفاقاً . 

واحترز بقوله : ( إِذَا لم يكن في عينها رَكاةٌ ) مما لو كان في عينها زكاة » كما لو 
اغتل انا دن الس أ لين فإنه كه زكاة الثمر اتفاقاً » ثم إن باعه استقبل بثمنه اتفاقاً 
ودخل في قوله : (إذا لم يكن في عينها زكاة )» ما لا تجب في عينه زكاة أصلاً » أو تجب 
ولكية ذون النصاب:", 

ابن عبد السلام : وبقي هنا شيء » وذلك أن فائدة الشرط : إنما هي في انتفاء 
المشروط ؛ لانتفائه » والخلاف المذكور موجود في الأعراض وإن كانت في غلة سلع 
التجارة الزكاة كما بينه المصنف الآن في فصل الغلات ». وإذا كان الخلاف موجوداً مطلقا 
فلا فائدة في الشرط . انتهى . 

وفيه نظر؛ لأن المصنف لم يحك في فصل الغلات خلافاً فيما إذا كان في عينها زكاة. 

وَالْعْلَهُ : الئماء عن المال من غير معاوضة 

النماء : جنس يشمل الثلاث ا ) عن المال ) يخرج نوعاً من الفوائد 
كالعطاناة والمبراق وود خل يقن كاذه قاقر هو وال نك ار قيارق .ول خديتا برل 
(من غير معاوضة ) إذ ثمن سلع القنية وثئمن سلع التجارة إما يحصل بعد المعاوضة 5 





كتاب الزكاة " 
وعلى هذا فقول ابن عبد السلام : وقد أخرج المؤلف الفائدة بقوله : عن المال » فإن 

الفائدة وإن كانت غماء لكنها ليست ناشئة عن المال ؛ وإنما حصلت بميراث أو عطية » ليس 

. بظاهر . 

كمن اه شترَى أصولا للتّجَارة فَئمَرَتْ » فالمشهور: كقَائدة , وَكَذلك عَلَّهُ ذور التجَارَة 


م ان 02 


وعبيدها وغنمها 1 

تصوره ظاهر » ولا يقال : قوله : ( فَالمَشهُور: كَمائدة ) يقتضي تعميم الخلاف كما 
أشار إليه ابن عبد السلام في الفرع السابق ؛ لأنا نقول: كلامه محيؤل علق ها إذا لم يكن 
في عين الغلة زكاة » وأما لو وجبت في عينها زكاة فإنها تزكى » نص عليه غير واحد ولم 
يذكروا فى ذلك خلافًا » وقد صرح ابن هارون بالاتفاق على ذلك . 

فرع 

قال في «النوادر)217: ومن «الموازية» قال مالك : وما اتخذته المرأة من الحلي لتكريه 
فغلته فائدة » وكذلك غلة ما اشتري للتجارة والقنية من رباع وغيرها » قال : وأما من 
اكترى دارا ليكريها » فما اغتل من هذه فليزكّه لحول من يوم زكى ما تقدم من كرائها لا من 
يوم اكترائها ٠»‏ وهذا إذا اكتراها للتجارة أو للغلة ؛ لأن هذا متجر . وأما إن اكتراها 
للسكنى فأكراها لأمر حدث له . فلا يزكي غلتها وإن كثرت » إلا لحول من يوم يقبضها . 

وقال أشهب : لا زكاة عليه في غلتها » وإن اكتراها للتجارة كغلة ما اشترى . 

التونسي : وقول ابن القاسم أبين ؛ لأنه إنما اشترى منافع الدار لقصد الربح 
والتجارة» فإذا اكتراها فقد باع ما اشتراه بخلاف غلة ما اشترى . 


ولو اشتراها مَعَها قَبْلَ طببها , فَكَذلِك كَالعبْد بماله ثم يتتزعه 


ادم يرع 
أظلم أن الحيره لاستعرر وكا قل تاها إلا على النس ارمع افولا + مدن 
كلامه : أنه اشترى الثمرة مع الأصول الأول قبل طيب الثمرة وباعها بعد طيبها » بشرط 
ألا يكون نصابًا » أو قبل طيبها على القطع . فثمنها فائدة على المشهور . 
نا الفرع لتوهم دخوله في الأرباح ؛ لأن الثمرة قد باشرها العقد » فإذا باعها 
بثمن فكأنه نشأ عن المال بعد المعاوضة له » فرفع هذا التوهم بقوله : ( فكذلك ) ووجهه: 


. ) ١7":” / ” ( » النوادر والزيادات‎ «١ )١( 


احا 





اللحجرء الثاني 
أن مباشرة العقد للثمرة هنا كان بطريق التبع فلم تكن مقصودة فلم تحصل معاوضة » ويبين 
لك هذا أنه لو كانت الثمرة مأبورة حين العقد لزكى ثمنها لحول الأصل . 

ففي «النكت)7١2:‏ قال بعض شيوخنا: إذا اشترى غنمًا للتجارة عليها صوف تام يوم 
عقد البيع ثم بعد ذلك جزه فباعه » فهذا الصوف كسلعة ثانية اشتراها للتجارة » إن أقام 
هذا الصوف عنده حولًا زكى ثمنه »ولا يكون ثمنه غلة يستقبل بها حولًا ٠»‏ وكذلك النخل 
يشتريها وفيها ثمر مأبور يوم عقد البيع » هذا على مذهب ابن القاسم » وعلى قول أشهب 
يكون غلة » وإن كان الصوف يوم عقد البيع تامًا والثمر مأبور » ويؤخذ جواب ابن القاسم 
فيما وصفناه من مسألة كتاب العيوب: إذا رد النخل والغنم بعيب »وكان يوم عقد البيع في 
النخل تمر مؤبرً » وعلى ظهور الغنم صوف تام . انتهى . 

وذكر ابن محرز أن أهل المذهب قالوا: إنه يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم 
شراء الأصل ٠»‏ قال: والقياس أن يزكيه على مذهب ابن القاسم ٠‏ فأشار إلى ما ذكره عبد 
50-0 

وقوه : ( كَالْعبد بماله ثم ينتزعه ) تنظير » أي : كما أن العبد إذا اشتراه بماله ثم 
انزع المشترئ + يكون ماله قائدة ٠‏ فكذلك من الثمرة:. 

ولو بَاعَها بل طييها ضَمَهًا كالريْح 

أي : باعها بأصولها كما لو اشتراها » وصرح المصنف بهذا دفعا للتوهمء وهو أن 
يقال: لم لا يستقبل بما قابل الغلة ؛ لأن الحكم في الغلات الاستقبال؟ 

فإن قلت : فهل يتناول ما إذا باعها مفردة قبل طيبها ؟ 

فالجواب : لا . 

أما أولاً : فلآن قوله : )سدق صلى "لفك المذكورة ؛ لأن الضم إنما 
يكون حيث يكون هناك شيء يضم إليه . 

وأما ثانيًا : فلأنه إذا باعها مفردة قبل الطيب » فلا شك أنها غلة سلع للتجارة » وقد 
قدم المصنف أن غلة ما اشتري للتجارة فائدة على المشهور ٠‏ وأيضًا فإنه لم يفرض صاحب 
«النوادر» وغيره المسألة إلا على الوجه الذي ذكرناه أولًا . 


.)١١8-١١5 /١0( 6» والفروق‎ تكتلا«)١(‎ 


كتاب الزكاة 





”"/ 


هو 


لفينك 


هوه 


وقع هنا فى بعض النسخ ما نصه : 


- 0 هد-م > 34 م ور 
إِنْ وَجَبْت رَكَاةٌ في عيْنها » رَكَى الثم بَعْدَ حول من تَرْكيّته على المشسهور ١‏ 
ومعناها: فإن وجبت زكاة فى عين الغلة » وهذا معنى قوله ل 0 


مه 
0 


أي : ما ذكر » ولو قال: بعد تزكيتهاء لكان أحسن » والمشهور نقله ابن 0 عن 
مالك ؛ لكنه إما نقله فيما إذا اكترى أرضًا فزرع فيها للتجارة » وقيده هو فقال : يريد إذا 
اكترى الأرض للتجارة » واشترى طعامًا للتجارة » وزرعه فيها للتجارة . 

وأما لو اكترى أرضًا ليزرع فيها طعامًا لقوته » ثم بدا له فزرع فيها للتجارة » فإنه إذا 
زكى الحب ثم باعه » فإنه فائدة ويستقبل بثمنه حولًا من يوم باعه » انتهى . 

والشاذ لأشهب ؛ لأنه يستقبل بثمنه »وكان الأحسن على تقدير ثبوت هذه النسخة أن 
تؤخر عن قوله : ولو اشترى أو اكترى أرضا للتجارة » وزرعها للتجارة » وكذلك وقع في 
بعض النسخ » والله أعلم . 

ولوا شترى أ أو اكترى أرضًا للتجارة 2 للتجارة َعَلَتهًا كَالريح 

يريد : إذا كان الخارج دون النصاب كما تقدم » ومعنى كلامه : أنه إذا اشترى أرضًا 
للتجارة وزرعها قاصدا بها التجارة » أو اكتراها للتجارة وزرعها كذلك ٠»‏ فإن غلتها كالربح 

يزكى ثمنها لحول الأصل ». واعلم أنه إنما فرض المسألة في «المدونة»7؟2 فى الكراء » وكذلك 

كل من تكلم عليها فيما رأيت كالتونسي » وابن يونس 5 وعياض » وابن 
بشير» ولم أر من سوى بين الكراء والشراء كما فعل المصنف . 

وكذلك ابن شاس”) إنما فرضها في الكراء » ولهذا اعترض عليه ابن عبد السلام ١‏ 
ل : قوله: (فيما اكترى) صحيح »وأما: (فيما اشترى) فليس كذلك ؛ لأنه قدم أن غلة 
ما اشترى للتجارة المشهور أنه كفاتدة » فأشار إلى التناقض في كلامه . 

واختلف هل يشترط مع ذلك أن يكون البذر مشترى للتجارة ؟ طريقان: ذهب إلى 
الاشتراط ابن شبلون وغير واحد من القرويين » ورأوا أنه متى ما دخل فصل من فصول 


.)515 / 5( «الجامع»‎ )١( 
.)177503 / 0١ ( » ش 6) « الجواهر‎ .)75١١ /1١0 » «المدونة‎ )0( 





الجر هءالثاني 
القنية بقي حكمها في الزرع على حكم الفائدة ؛ إذ الأصل في الغلات الاستقبال » وذهب 
أبو عمران إلى عدم الاشتراط . 

وظاهر كلام المصنف: نفي الاشتراط . وكذلك هو ظاهر «المدونة»؛ لأن كلامه فيها 
مثل كلام المصنف ء 57 ما ذهب إليه ابن شبلون ٠»‏ قال في «التنبيهات» بعد 
ذكر الطريقين : والمسألة إنما هي إذا كانت الأرض مكتراة للتجارة » وهو معنى مسألة 
«المدونة» على مذهب ابن القاسم ٠»‏ وأما على مذهب أشهب فعلى كل وجه من وجوه 
المسألة » الزرع غلة لا يزكى ثمنه حتى يستقبل به حولًا . قاله في «المجموعة» . 

إذا اكترها للتجارة واشترى قمحًا فزرعه فيها للتجارة وزكى الحب ثم باعه لحول أو 
أحوال ٠‏ فلا يزكيه وليأتنف حولًا من يوم يقبضه مدير كان أو غير مدير » وهذا على أصله 
في غلة ما اكترى للتجارة » وهو قول ابن نافع في «المبسوط»». كما قال أشهب : في الزرع 
سواءء :وإليه ذهت :سحتو فيما حكاه عنه(فضل .ين 'مسلمة + وإن “كان الباجي ”2 وغيره 
قالوا: إذا اجتمعت الوجوه الثلاثة للتجارة» اكترى الأرض» واشترى الحب» والزراعة» فلا 
خلاف أنه يزكى الحب على التجارة » ولم يبلغ قائل هذا قول أشهب. انتهى . 

ويمكن أن يوجه كلام المصنف لو ساعدته الأنقال بأن يقال : غلة ما اشترى للتجارة 
قسمان : قسم لا يضم مع الشراء للتجارة : إخراج مال كغلة دون التجارة » فإن غلتها 
نشأت عن غير مال فصدق عليها أنها نماء عن المال من غير معاوضة به . 


56 


وقسم يضم مع الشراء : إخراج مال وعمل وهو الزرع ٠‏ إذ لا بد أن يشتري بذرا 
ويعمل فيها فأشبه الربح ؛ لأن غلتها كأنها نماء عن المال بعد المعاوضة . 

وإن كان الأمران لا للتجارة استقبل بكمنها 

يعني بالأمرين: الاكتراء والزرع » والاشتراء والزرع . 

وقولة-+ ( لااللتحارة ) يدخل فيه ما إذا نوى القبة أو :لم ينو شيا + إذ الاضل القنية: 

وقوله : ( بِتَمَنها ) أي : بثمن الغلة إذا لم يكن في عينها زكاة كما تقدم . 

ووقع في نسخة ابن عبد السلام : (بثمنهما) » قال : وثنى الضمير لأنه راجع إلى 
الأرض والزرع . 


.) 1١/١ /”5( ) المنتقى‎ )١( 


كتاب الزكاة 





39ي> 
سج دس سه و عي يلابي 2 عي امه 

ون كَانَ أحدهما للتجارة , تَأربَمَة : | و : يستقيل بالشَمَنِ » والحكم للأرض » 
والحكُم للبثر والعَملٍ» ويسْقط عَلَى الا .. 

يعنى : وإن كان أحل الأمرين للتجارة فأربعة أقوال» وهذه المسألة فيها موجب وهو 
الذي للتجارة»ء ومسقط وهو الذي لغيرها 2 ففي المشهور رجح المسقط؛ لأن الأصل عدم 
الزيادة . 

والقول الثاني : أن الحكم للأرضء ولا ينظر إلى البذر والعمل» وهو قول أبى 
عمزان. فإن كانت الأرض للقنية استقبل بالثمن حولًا » وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى 
عين الطعام وإن كان فيه نصاب . وإن قصر عن النصاب زكى الثمن لحول من يوم زكى ما 
اكترى به الأرض . 

الثالث : أن الحكم للبذر والعمل . 

الرابع : لعبد الحميد : أنه يسقط الثمن على الثلاثة ؟؛ الأرض والبذر والعمل » 
كانت الأرض للتجارة واكتراها بمائتين والبذر للقنية واشتراه بمائة وكذلك العمل ٠»‏ وباع 
بثمانمائة » فإنه يزكي أربعمائة لحول الأصل ويستقبل بأربعمائة » هذا إذا لم يكن في عين . 
الغلة نصاب . 

97 م 9 2 2 ايزا 

وفي إلْحاق كتابة المكاتب بالثمن أو بالغلّة قَولان 

يعني : من اشترى عبد للتجارة وكاتبه » فهل يلحق ما يأخذه من الكتابة بالثمن وكأنه 
اشترى نفسه فيزكى لحول ثمنه ٠»‏ أو بالغلة فيستقبل به ؛ لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقة » 
ألا ترى أنه لو عجز ولو عن قليل أنه يرق ولا يعتق منه شيء ٠»‏ وهذا الثاني هو المشهور 
ولم يَحك ابن ورنين 117 غير الخ حكن رو يعي 250 العزلين واؤلق كان الع للقية 
اامحقيل "ينمه اتفاكا + ولا تقرغ من الربح والفائدة والغلة تكلم على الدين ٠‏ فقال : 


ز سس لالخ سوسس سرته ل الى سس سن ا ١ن‏ 


والدين إن كَانَ أصلَه بيده عينًا » أو عرض زكاة وقبضه عينًا زكاه عند قبضه بعد حوله 
ع هم هم ص يه ده 2 ساس هاي وسو لير 
ارالخوالة ركاة راجن إن" المي حر لني ارا 


داع براض ف 2 لو 00 


ع أن اكإرقة قي لو انين بأربعة شروط : 





)00 «الجامع) 0 / ه51 555). (5؟) «التنبيه» (؟ / 45923748). 


.م 





الججرهءالثاني 

أولها : أن يكون أصله بيده عيئًا » أو عرض زكاة » أي : عرض احتكار » وأما دين 
المدير » فسيتكلم المصنف عليه في بابه . 

انيها : أن يقبض » فلو لم يقبض لم يزكُ » وفيه تنبيه على مذهب الشافعي فإنه 
أوجب الزكاة فيه وهو على الغريم . 

ثالثها: أن يكون المقبوض عينآء فلو قبضه عرض لم تجب الزكاة فيه» إلا أن يكون 
كير" 

وقوله. : ( ركاه عند قَبْضِه ) جواب الشرط »وهو بيان لكيفية زكاته » أي : إذا 
حصلت شروط زكاة اليد 2 زكاة واحدة . 

وقوله: ( بَعْدَ حؤله أو أحوآله) أي : بعد مضي حول أصل الدين لا الدين» فلو كان 
عنذة نات كدانية اشير قم خابنه شخصن قاقانم غلب اريعة اشهر اق اقتضياة + (زكاه إذاذالك» 

رابعها : أن يتم المقبوض نصابًا بنفسه . أو بعين قبل القبض ٠‏ أو معه أو بعله , 
يعني : حال حولها قبل القبض . أو مع القبض » أو بعد القبض . 

وقوله : ( وَجِمَعَه ويا ملك وَحَؤْلُ ) شرط العين التي يتم بها المقتضى ٠‏ والظاهر: 
أ كول + وه بواياة :ملك رطا لفقي امن وفك أن ساك عو لياف ال 
: إنما يتم الاستغناء عنه على ما قدرت من أن قوله : (قبل القبض أو معه)ء عاتد على 
الول آى. + .حال ححولها قبل الفيفن أو نه :. ا 

وأما إذا قدرت بعين حصلت قبل القبض أو معه أو بعده فلا » وهو ظاهر » والواو 
في قوله : ( ومعه ) بمعنى ( أو ) » وقد وقع التصريح ب ( أو ) في بعض النسخ ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

وقوله : ( زكاه عند قَبْضْه ) لا يلتكم مع قوله : (بعده ) وإنما هو راجع إلى قوله : 
(قبل القبض أو معه ) . 

فإن قلت : لم لا جعلت قوله : ( بَعْدَ حؤله أو أحواله ) شرطا ؟ 

قيل : لأن الحول شرط في كل ما زكاه وليس خاصا بالدين »ولا ينبغي أن يضاف من 
الشروط إلى الدين إلا ما كان خاصا به . 


وفى إنْمامه بالمعدن قَولان 


هه 


كتاب الزركاة 





١ 
كما لو اقتضى من دينه عشرة وأخرج من معدنه عشرة» ففى «التلقين»27 : يضمان ؛‎ 
» لأن المعدن لا لم يشترط فيه الحول صار بمنزلة مال قد حال حوله .وهو الظاهر‎ 
. واستحسنه المازري‎ 
لكنه يأتي على ما فهمه ابن يونس'"© من «المدونة» أن‎ ٠ ولم أر القول بعدم الضم‎ 
. المعدن لا يضم إلى عين حال حوله عنده كما سيأتي‎ 


2م نراةه 2 و لوعي سد وه ة# 


ثم يزكي ما يقبض منه بعد وإن قل 
أي : بعد النصاب » وقوله : ( وَإِن قل ) أي : ولو كان درهمًا . 


اس وعرم يهو على شيير 


وعن ابْن الا سم: ما لَم يوَحْر قَْضه فرارا . وخُولف. 

هذا راجع إل فول + ( زكاةً واحذةً ) . أي : وقال ابن القاسم : يزكيه لكل حول 
0 لأجل الفرار من الزكاة 0 

وقد ألزمه ابن يونس لأشهب من تعليله بأن الزكاة وجبت فيه وهو على الغريم » وإثما 
عابو إلزامه بها حفية الابتيضي الدهن. . 

وقوله : ( وَخُولف ) يقتضي أنه انفرد بذلك »وذلك لأن العاقل لا يؤخر قبض دينه 
لأجل الزكاة » بل لو اشترى به أي شيء لكان استفاد به مقدار الزكاة وزيادة » واعلم أن 
مخالفة ابن القاسم ليست مطلقة ٠‏ بل يتفق في بعض نكن انراع؟ الدين علق للك انق 
«المقدمات»7" : الدين أربعة أقسام : ٠‏ 
أولها :أ اكرة مو ميراك: + أو عطي أن ارقن عنابة به أو عه ازا + أو كو 
ذلك . فهذا لا زكاة فيه» ويستقبل به حولا بعد قبضه . وإن ترك قبضه فرار : 

ثانيها : أن يكون من ثمن عرض أفاده » فهو كذلك إن باعه بنقد » وكذلك إن باعه 
بمؤجل ٠»‏ خلاقًا لابن الماجشون » وإن أخر قبضه فراراً » فيتخرج على قولين : 

أحدهما : زكاته لماضي الأعوام . 

والثاني : أنه باق على حكمه ويستقبل به . 
«)١(‏ التلقين ») ( ص / .)١66‏ 


(؟) «الجامع» (5؟ / 506). 
(*") « المقدمات ) ١ ١‏ / #«2#” ) . 





رضن 





الح ره الثاني 

وثالثها : أن يكون من ثمن عرض اشتراه بنقد للقنية »فإن باعه بنقد استقبل به » 
وإلى أجل زكاه لعام بعد قبضه » وإن أخر قبضه فرارا » زكاه لماضي الأعوام اتفاقًا . 

رابعها : أن يكون الدين من كراء أو إجارة » فإن قبضه بعد استيفاء السكنى والخدمة 
فحكمه كالقسم الثاني . انتهى بمعناه . 

وقال ابن يونس(١ 2‏ وهو في «المدونة)(؟؟ ‏ : وكل سلعة أفادها الرجل بميراث» أو 
هبة» أو صدقة ». أو اشتراها رجل للقنية ‏ دارا كانت أو غيرها من السلع ‏ فأقامت بيده 
سنين أو لم تقم » ثم باعها بنقد فمطل بالنقد » أو باعها إلى أجل فمطل الثمن سنين » أو 
ارو يعد الككل كسان ونا يمد يقنه : اندين :: 

فانظر هذا مع ما حكاه صاحب (المقدمات» من الاتفاق في القسم الثالث » فإن ظاهره 
ينافيه ؛ إلا أن يحمل كلام ابن يونس على ما إذا أخره غير قاصد الفرار » واللّه أعلم . 

لو لف المتم ابر علَى الأصّح بخلاف المَائدينٍ, كما لو فض عشرَةٌ لا يلك 
غير فَضاعتا قم عشرة ... 

لو تلف الْمّم » وهي العشرة ة الأولى في مثال المصنف بأن ضاعت أو سرقت ٠‏ ففي 
المسألة قولان : القول بالزكاة» وهو الذي صححه المصنف ٠‏ عزاه صاحب «النوادر»7) 
وغيره لابن القاسم » وأشهب .وسحنون ». والقول بعدم الزكاة لابن المواز . 

وجه القول الأول : أن العشرين قد اجتمعتا في الملك والحول ٠»‏ وإنما منع من الزكاة 
عن العشرة الأولى خشية ألا يقتضي غيرها . 

ووجه مقابل الأصح : القياس على الفائدتين » وهي المسألة التي أشار المصنف إليها 
كول : ( بخلاف الفائدتين ) وهو ما تقدم من قوله 4( فلو شاعت الذولن أو الققها ديعن 
ولثم حال حو الاي باقصة + فت ,سوط الزكافابب.) إلى الخزه .+ 

أبن عبد السلام : وقيل: سقوطها هو الأصح ؛ لأن النصاب ضاع بعضه قبل التمكن 
من إخراج الزكاة » إذ الضياع هنا قبل كمال النصاب» والجمهور ‏ ما عدا ابن الجهم ‏ على 
سقوط الزكاة فيما إذا ضاع جزء من النصاب بعد الحول وقبل التمكن ٠‏ كما تقدم. انتهى 
(9) «المدونة » /١0(‏ ”757 ) 
() « النوادر والزيادات » ( ” / 1١517‏ ) . 





كتاب الزكاة 5 


ويمكن أن يفرق بينهما بقوة تعلق الزكاة بالدين » إذ من العلماء من ذهب إلى وجوبها 
قبل القبض فكيف بعده ؟ 

وقوله : ( لا يَمُلك غَيْرَهَا ) ليس من باب الحصر بل تمثيل » إذ الحكم جار سواء 
ملك غيرها أو لم يملك.»ولكن ليس فيه مع العشرة المقتضاة كمال النصاب 1 "7 

َلَو أَنَْعَهَا فَالروايات متفقة عَلَى الركَاة 

يعني : فلو أنفق العشرة المفروض ضياعها في الفرع السابق ٠‏ فالروايات متفقة على 
وجوب الزكاة ؛ لأن العشرين قد اجتمعتا في املك والحول مع الانتفاع بكل منهما » وأشار 

+( فالروايات )راق فا انق انق شيو واب قنانر 213 أن عضن الخاغترية اراق أن 

08 المتقدم جار هنا أيضا .وكان ينبغي على هذا أن يقول: على المنصوص» جريًا على 
عادته . 

(اللشاذ )هقان الأصح في قوله : ( فَلَوْ لف المدم ) ٠‏ أي : وفرق لمقابل 
الأصح في إيجابه الزكاة مع الإنفاق . وإسقاطه الزكاة في الضياع بالتسبب والانتفاع » وفي 
كلامه فائدتان : 

إحداهما : عدم صحة التخريج . 

والثانية : أن الشاذ صحيح» وأن الأصح مشهور » إذ الشاذ إنا يقابله المشهور ء والله 
أعلم . 

وفي أوليّة حول المتم بَعْد تَمَامه أو حين قبضه قولآن لابن القاسم وأشهب. : 

صورتها : أن يقتضي عشرة في المحرم ثم عشرة في رجب ٠‏ فهل ينتقل حول 
المحرمية المقتضاة أونًا إلى الرجبية كما في الفوائد ‏ وهو قول ابن القاسم وهو المشهور ‏ أو 
لا ينتقل؟ بل حول كل واحدة من يوم اقتضائه وهؤ قول أشهب .ولا يخفى عليك 
توجيهها. ' 


7 


ولو زَكى نصابًا أونا ثم حَالَ حول تاقصا وفيه مم الثاني نصاب . فَكَالقَائدتين 


1 


)١(‏ «الجواهر »)0 /1١‏ 1"0ا). 


سس : 


الخ زء الثانى 


>35 


وعم 
0 





يعني : لو قبض من دينه نصابًا فزكاه أول الأمر » ثم قبض من دينه دون النصاب 
فزكاه» ثم حال حول الثاني وليس في الأول نصاب لكن فيه مع المقتضى ثانيا نصاب » 
فهل يزكي المقتضى أولًا قبل ال حول الثاني - وهو المشهور - أو ينتظر به حول الثاني ؟ وفي 
بعض النسخ: (أول) ظرف مقطوع عن الإضافة » وفي بعضها( أوثًا ) ظرف متعلق 
ب(زكى) . | 

. وقوله : ( فكالفائدتيْن ) أي : أن الحكم في الاقتضاءين كالحكم في الفائدتين» وقد 
تقدم من قوله : 5 حول الأولى ثانيًا وفيها مع الثانية نصاب . فالمشهور: بقاؤها 
لا اتتقالها إلى الثانية ) » والضمير المجرور ب ( مثل ) عائد على الفائدتين » وهو بدل أو 
عطقت يانا ب ولو يدق وله :17 وفيممع النائن 'نصانق :)لفون النقى مر التشينية: . 


زر ار 2 رق اعد اماق 


ولو افتضى ديتارا ثم آحَرء قا شترى بك سلعة بَاعَهَا بعشرين . فَإنْ بَاعهمَا ما أو 
َع إِحدَاهُما قبل ا: شتراء الأخرى فَواضح وإلا مَطَرِيقَان : الأولى يرَكي المبيع ألا منهمًا 
مَعْ الديئار الآحَر فَقَط » والتَانيةٌ : فى تركية ربح اذى قَؤلان عَلَى أصل ابْن القاسم 
6 ل ادر اك كه > 3 ك2 5 0 وو 0 3 8 1 
وأشهب بناء على أن الربح من حين الشراء أو من حين الحصول ... 

يعني : أن من له دين لا يملك غيره » أو يملك مالا يكمل النصاب به » فاقتضى منه 
دينارا ثم دينار آخرء واشترى بكل واحد منهما سلعة باعها بعشرين ٠»‏ وظاهر كلام 
المصنف: التسوية بين شرائهما في وقت واحد أو وقتين . 

وقوله : (فَإِن بَاعهمَا ) أي :الما ثلاث حالاك + 

الأولى : أن يبيعهما معًا . 

قال المصنف : ( فواضح ) . أي : الحكم واضح » أي : يزكي في الصورة الأولى 
أربعين وفي الثانية إحدى وعشرين »ولا خفاء فيه . ش 

وقد نبه على الصورة الثالثة بقوله : ( وإلا قطريقان ) أي : وإن لم يبعهما معًا ولا 
باع إحداهما قبل شراء الأخرى ٠‏ بل باع إحداهما بعد أن اشترى الأخرى »وسواء بدأ بيع 
المشتراة أولا أو آخرًا » ففى المسألة طريقان : 


كتاب الزكاة 





هم 
الأولى : لأبي بكر بن عبد الرحمن: يزكي المبيع أولًا منهما مع الدينار والآخر فقط ؛ 
أي : ثمن السلعة والدينار الذي هو ثمن السلعة التي لم يبعها بعد . 

وأفاد بقوله : ( فقط ) أنه على هذه الطريقة الأولى لا يزكي غير الإحدى والعشرين. 

والطريقة الشانية : يزكي الإحدى والعشرين اتفاقًا » وفي تزكية ربح الأخرى ‏ أي : 
التسعة عشر ‏ قولان : 

أحدهما : مثل الطريقة الأولى . 

والثاني : يزكي الأربعين . 

وبناها المصنف على أصل قول ابن القاسم وأشهب المتقدم في الربح مع المغيرة»ء هل 
يضم الربح من حين الشراء فيزكي الأربعين؛ أو من حين الحصول فلا يزكي غير الإحدى 
والعشرين ؟ 

وبيان هذا أنك إذا قدرت ربح السلعة الثانية موجودًا مع أصله حين شرائها فيزكى؛ 
لأنه يكون مالكًا لأربعين » وإن قدّرت الربح موجودًا مع أصله حين حصوله ٠‏ والفرض أن 
أصله زكي < أي : الدينار - فيكون ربح مالا اقتد رك سف نه »وهذه الطريقة لابن 
بشيرء وذكر أن المشهور زكاة الأربعين» وتبعه صاحب «الجواهر)(2:. وصاحب 
«الذخيرة»("2 واقتصر اللخمي على زكاة الأربعين . 

ولو وهت الدرن لعزز المديان َمَبْضَه . قفي تَرْكيّة الواهب قولان كالمحيل المليء... 

القول بالوجوب لابن القاسم في الموازية و«العتبية»27 » ورأى أن قبض الموهوب له 
كقبض الوكيل »وبه علل محمد وأصبغ مسألة الإحالة قالا : لأن قبض المحال كقبض 
محيله » والقول بعدمها لأشهب ولم ير قبض الموهوب له » والمحال كقبض الوكيل ؛ 
لأنهما إنما قبضا لأنفسهما . 

خلسيل : ولعله الجاري على مذهب «المدوئة» ؛ لأنه نص فيها على عدم زكاة الواهب 
إذا وهب الدين للمدين , إلا أن يفرق بينهما بتحقق قبض العين في هبته » فيكون كالوكيل 
بخلاف المدين »وهذا هو الأقرب في كلام المصنف ؟ لتقييده بغير المديان . 





. )88. /1١( » الجواهر‎ « )١( 
.) "16 /#( » (؟) « الذخيرة‎ 
. ) 5١5 / ” ( 2 البيان والتحصيل‎ « )9( 


الحزرء الثاني 


محمد : والأأول أحب إلينا » قال : وتؤخذ الزكاة منها لا من غيرها . 


لذن 





ابن محرز : قال شيخنا أبو الحسن : وإنما تؤخذ الزكاة إذا قال الواهب: أردت هذا » 
وإن لم يكن أراد ذلك ٠‏ فقد قال ابن القاسم في بائع الزرع بعد وجوب الزكاة : إن الزكاة 
على البائع إن يشترط ذلك على المشتري: » وقال أشهب : ينقض البيع في حصة الزكاة. 
يريد: إذا عدم البائع . 

قال صاحب «البيان»0١2‏ : وتأول ابن لبابة على أصبغ أن الزكاة لا تجب على المحيل 
بنفس الإحالة حتى يقبضها المحتال بها ؛ لقوله : فإن قبض المحال بها كقبضه ٠‏ قال : 
مجمله على الخلاف لقول ابن القاسم » وهو تأويل فاسد . إذ لا وجه لمراعاة قبض المحتال 
فيما يجب على المحيل من الزكاة » وإنما يراعى قبضه في خاصة نفسه » ومعنى قول أصبغ : 
لأنه كقبضه ١‏ يريد: أن الإحالة كقبضها ؛ أي : قبضها من صاحبها . انتهى . 

.ففهم عن ابن القاسم وجوب الزكاة وإن لم يقبض المحال الدين »وهو ظاهر لفظه في 
«العتبية»!؟2 ؛ لقوله : وسئل عن الرجل له على رجل مائة دينار وقد حال عليها الحول » 
فأحاله على الذي عليه المائة » أعلى المحيل بها فيها زكاة ؟ قال : نعم يزكيها . 

قال أصبغ : لأنه كقبضه إياها من صاحبها . 

واضورة الكحالة ؛ أن يكون لشخص عند آخر دين وعليه دين » فأحاله الذي له الديق 
على الذي له عنده الدين » ووصف المحيل بالملاء احتراذًا مما إذا لم يكن مليًا »فإنه إذ ذاك 
لا زكاة عليه ؛ لكونه مديئًا غير مليء . 

وقوله : ( الْمَلىء ) أي: بقدر الدين » كما لو كان عنده من عروض القنية أو غيرها 
اسع اليو 

وعَلَى تَركيّة المحيل » فَهُوَ نصاب بريه اَن كَانوا سيا 

يعني : إذا قلنا بتزكية المحيل ما أحال به » فهو مال يزكيه ثلاثة رجال : 


احدهم : المحيل . 


والثانى : المحال؛ لأنه قابض لدينه »وكذلك المحال عليه ؛ لأن الإنسان إذا كان عنده 


.) 5١9 / ” ( » البيان والتحصيل‎ « )١( 
.) 5١5 / ” ( » (؟) « البيان والتحصيل‎ 





كتاب الزكساة 0 
مال حال عليه الحول وهو مليء وعليه دين فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه . 

وقرك ان عدوا امام ان » إذ لو كان أحدهم غير مليء بأن يكون مديانًا » 
لم يزكه » وهذه المسألة مما تلقى في ا معاياة . ظ 

فإن قلت : لا نسلم أنه يزكيه ثلاثة » وإنما يزكيه المحال والمحال عليه »وأما المحيل فإنما 
يزكى عنه . 

.فجوابك: أن معنى زكاه. أي : خوطب بزكاته ثلاثة والله أعلم . 

إن لم يكن أصله عينًا بيده فكالفائدة بعد 
المشنهور ... ظ 

هذا راجع إلى قوله : ( إن كان أصله بيده عيئًا ) . 

قله + (عينا: )تيون أو عرض زكاه؛ لأن حكمهما واحد ( فكالفائدة )أي : 

قوله : ( وكذلك ... ) إلخ ١‏ أي: أن الدين الذي ليس أصله عينا ولا عرض زكاة 
قسمان: 

إن نشأ عن غير سلعة » كدية جرحهء. ودية عبده ووليه » ولميراث » استقبل به 
اتفاقاً. ا 

وإن نشأ عن سلعة قنية » فإن باعها بنقد استقبل به اتفاقًا . 


لو 


ابن عبد السلام » وابن هارون : وإنما الخلاف إذا باعها نسيئة » فالمشهور الاستقبال » 
وروى ابن نافع وجوب الزكاة » وسلك بالأجل نوعا من التجارة » وقاله المغيرة وابن 
الماجشون » فليس الخلاف كما أطلقه المصنف » والله تعالى أعلم . 


صرح بذلك ابن بشير 


7 ا 0 و ا ل ويه 6 لم - لع سير و اه 10 
ولا زكاة فى صداق عين إلا بعد حول من قبضه .وكذلك الماشية غير المعيئة ٠‏ فأما 
انم رع و م 2 بل 14م 1 اماريق د وال مرو لخو ين 
المعينة من الماشية أو الشجر » فعليها زكاته وإن لم يفبضه ؛ لأن ضماته منها 


9 


25 


لا زكاة فى صداق عين ٠‏ أي : اتفاقًا » قال أشهب فى «المجموعة» : ولو كانت 
)١(‏ «التنبيه» (5 / 858). ا ٠‏ 
(0) «الجواهر /1١()»‏ 7750 ). 
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الجر ءالثاني 
الدنانير 0 

وو و امه و2 و واو 5 

وقوله : ( خَ غير المعينة ) أي : لأن ضمانها من الزوج ٠»‏ وقوله : ( قأما المعينة من 


-ه 
0 


الماشية أ الجر ٠‏ فَعَليَهَا زكائه ) يريد: بشرط النصاب ؛ لأن لها التصرف التام بالبيع 


مه 25 


والهنة + 

وإذًا اخْتَلَطَتْ أحوال الاثنضاء . ضم الأخير إِلَى الأول » وفي القوائد : المشهور 
المَكْس؛ واستَحْسنَ المي حَولا وسطاء كمال تَارَعَهُ تان ... 0 

يعني : إذا التبست أحوال الاقتضاء ولم تعلم أحواله ٠‏ فإنه يضم الآخر منهما إلى 
الأول » مثاله : لو اقتضى أول المحرم نصابًا ثم صار يقتضي قليكًا قلينًا إلى رجب ٠‏ ثم 
نسي في العام الثاني حول كل مالء فإنه يجعل حول الجميع من المحرم احتياطًا للفقراء » 
وأما في الفوائد : فالمشهور العكس . يضم الأول إلى الآخر . 

وقال ان عقني بز بعال الأول كالاقتضاء » ورواه عن مالك . 

والفرق على المشهور: أن الأصل فى الدين أن يزكى بمرور الحول » ولذلك قال كثير 
من العلماء بالزكاة وهو على الغريم ١‏ لكن إنما منع من إخراجها على المذهب خوف عدم 
القبض » فإذا قبض كان ينبغي أن يرد إلى الحول الذي كان عليه وهو على المديان ٠‏ فإذا 
حصل الاختلاط رد الآخر إلى الأول ؛ لأن الحول قد مر عليه بخلاف الفوائد ٠‏ فإن 
الأصل فيها عدم الزكاة » فيناسب ذلك ضم الأول إلى الآخر . 

ابن بشير : واستحسن اللخمي أن يجعل في الجميع حولًا وسطا لا يبنى على أول 
الاقتضاءات والفوائد ولا على آخرها . انتهى . 

وما فهمه ابن بشير عنه هو الذي يؤخذ من كلامه في «التبصرة» .وكلام ابن عبد 
لور م حي الك للد لاوا اجيم ور 


دي وو دليفىر 


ويِضم ) الاقتضاء ل الفائدة قَبْلّه أو بعده 
كما لو كان عنده عشرة فائدة حال حولها ثم اقتضى عشرة »وهذا ضم الاقتضاء ء إلى 

الفاتدة قبله » أي : حال حولها قبل الاقتضاء 
وقولة-: ( أو بَعْدَهُ ) كما لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة وكان لم يحل حولها 5 

فإذا حل وله ومسي يبان رك اللنمنع + 


كتاب الزكاة 





34> 
قال ابن القاسم : ولو اقتضى عشرة دنانير من دين حال حولها فأنفقها » ثم حال حول 
الفائدة فزكاها . ثم اقتضى خمسة من دينه » فإنه يزكى هذه الخمسة ؛ لكونها مقتضاة بعد 
حول الفائدة » ولا يزكي العشرة الأولى ؛ لكونها لم تجتمع مع الفائدة » لكن لو اقتضى 
خمسة أخرى بعد الخمسة التي قبضها » زكى العشرة السابقة ؛ لحضول النصاب من دينه . 
الماأزري : وهذا يلهج به المدرسون ٠»‏ فيقولون : الفوائد تضاف إلى ما بغدها من 
الاقتضاءات ولا تضاف إلى ما قبلها » والاقتضاءات يضاف بعضها إلى بعض 
ولو اقتضى من دين حال حوله خمسة فأنفقها » ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولهاء 
ثم اقتضى عشرة ٠‏ فإنه يزكي العشرة الفائدة والعشرة التي بعدها من الاقتضاء ؛ لإضافة 
الفائدة لما بعدها . ولا يزكي الخمسة الأولى ؛ لكونها لا تضاف إلى الفائدة ٠‏ فإذا اقتضى 
خمسة أخرى زكى حينئذ عن الخمسة الأولى وعن هذه الخمسة ؛ لكمال النصاب من 
٠‏ الدين. 1 
واختلف الأشياخ إذا اقتضى من دينه الذي حال حوله خمسة فأنفقها » ثم استفاد 
غشرة فأنفقها بعد حولها » ؛ ثم استفاد عشرة أخرى فأنفقها بعد حولها , ٠‏ ثم اقتضى خمسةء 
فقال أبو بكر بن عبد الرحمن : يزكي هذه الخمسة ؛ لأنها تستحق الإضافة لكل من 
الفائدتين ٠‏ والفائدتان لا تضاف الخمسة الأولى إليهما »ولا تضاف إحداهما إلى الأخرى ١‏ 
وذهب غيره إلى عدم زكاة الخمسة الأخيرة ؛ لأنها وإن وجب أن تضم لكل من الفائدتين 
لكونها بعدهما وإلى الخمسة السابقة بقة لكون الاقتضاءات يضم بعضها إلى بعض ٠‏ فإن كل 
واحدة من هذه الثلاثة لا تضم إحداهما إلى الأخرى . 
إن كَمل باقتضاء قَبْلَ حولها تَقَركًا » وقيل: كالخليط الوسط 
يعنى : وإن كملّ النصاب من اقتضاءين وفائدة والفائدة بينهما ٠‏ تفرق الاقتضاء من 
0 ش ش 1 


0 مئا ا يي ل 


8 0١ ىو‎ : 

قال ابن بشير" ' وابين شاس 
اقتضى خمسة بعد أن أنفق العشرة 0 أولًا . 

:وقال ابن هارون: مثاله. : : لو اقتضى أونًا عشرة »2 ثم أفاد خمسة» وأنفق العشرة 
)١(‏ «التنبيه» (” / .)81١8‏ 
(0) «الجواهر 64 "9١ /١01‏ ). 








4 المج رءالثاني 
المقتضاة واقتضى قبل حول الفائدة خمسة . انتهى . 

والمثال الأول هو الذي يتكلم الناس فيه » والقولان للمتأخرين : 

امهم * انق "الركاة وليه آحان بقرله + (١‏ تفرقًا) آي + تفرق: الامتماء من 
الفائذة» سم فزن ) أن : بقيا على افتراقهما . 

والقول الثاني : وجوب الزكاة ؛ لأن الخمسة المقتضاة آخرا قد اجتمعت مع كل من 
العشرتين في الملك والحول » فصارت بالنسبة إلى كل واحد منهما كخليط وسط . 

فإن قلنا : إن خليط الخليط خليط . جاء منه القول الثاني ١‏ وإن قلنا : إنه ليس 
كالخليط لم تجب الزكاة » وهو القول الأول . 

ا 117 لكن اختلفوا هل تجب الزكاة في الخمسة المقتضاة خاصة تزكى 
بالملكين» وسمعنا في المذاكرات وجوب الزكاة ة في الجميع عند بعض الأشياخ . | 

وهذا القول الذي سمعه ابن بشير في المذاكرات هو مقتضى كلام المصنف » وأما الأول 
فلا ؛ لأن مسألة الخليط الوسط لا خلاف أن الزكاة تجب فى الطرفين والوسط ٠‏ وإما 
الخلاف في كيفية ذلك الوجوب . 1 

قال شيخنا رحمه الله: والقول بزكاة الخمسة مشكل» ويتحصل في المسألة ثلاثة أقوال . 

وفرض ابن عبد السلام المسألة أنه أنفق المقتضى أولًا قبل الاستفادة » فعلى فرضه يتفق 
ابن القاسم وأشهب على سقوط الزكاة ؛ لأن العشرة الأولى لم تجتمع مع الفائدة أصلًا » 
ويمكن أن تفرض على أنه أنفق بعد الاستفادة » فيختلف فيها على قولهما » فعلى قول ابن 
القاسم باشتراط الاجتماع في الملك وكل الحول » لا زكاة »وعلى قول أشهب باشتراط 
الملك وبعض الحول ٠»‏ تجهب الزكاة . 

ولو تلف المقتضى ثم حال حولها ققولان كَالْقَائدتين 

كما لو اقتضى عشرة حال حولها » واستفاد عشرة لم يحل حولها حتى تلف المقتضى 
بأن سرق مثلًا » فابن القاسم يسقطها . وأشهب يوجبها .0 0 

وقوله : ( كالقائدتين ) أي : كالمسألة المتقدمة » وهي قوله : فلو ضاعت الأولى أو 
القتواسيه حر :16ت تالحرل القاية إناقصة » والتعليل كالتعليل » وقوله ( تلف 
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كتاب الزكاة 4١‏ 
الممتفى ) زرئلة. و خرن كن النقدت نقد بالكسنت على الأفية , 

نّم إن انْتضى ما يكمل به إِحَداهمًا » رَكَاهمًا , وفي تركية ما لا يَكْمل به القَؤلان 

يعني : لو كان المقخضى آعم تكمل به الفائدة نصابًا ولا يكمل به الاقتضاء الأول » أو 
بالعكس . زكاهما ؛ أي : اللذين يكمل منهما النصاب . 

مثال الأولى : أن يقتضي أولًا خمسة عشر ثم يستفيد عشرة » ثم تهلك الخمسة عشر 
المقتضاة أولًا أو ينفقها » ثم يقتضي خمسة » فالمقتضى ثانيًا يكمل النصاب المقتضى أولًا ولا 
يكمل الفائدة » فيزكي الاقتضاءين . 

ومثال الثانية : أن يكون الاقتضاء أولًا عشرة والفائدة خمسة عشر » والاقتضاء الأخير 
خمسة » فيزكي الفائدة مع الاقتضاء الأخير . 

وقوله : ( وفي تَركيّة ما لا يككمل به القؤلان ) أي : الفائدة في الصورة الأولى » 
والاقتضاء في الصورة الثانية » والألف واللام في القولين للعهد , يا فول أبن القاسم 
المي ا يشترط الاجتماع في الملك وكل الحول » أو في الملك وبعض الحول ؟ فعلى 
قول ابن القاسم : لا تجب الزكاة في الفائدة في الصورة الأولى ٠‏ والاقتضاء في الثانية ؛ 
لعدم الاجتماع في الملك وكل الحول . 

٠‏ وعلى قول أشهب: يزكيهما ؛ لأنه إنما يشترط الاجتماع في الملك وبعض الحول وقد 
حصل ذلك» ويحتمل أن يريد بالقولين في أن خليط الخليط هل هو كالخليط أو لا؟ 
ويرجحه قرب هذين القولين؛ لكن الظاهر الأول ؛ لأن وجوب الزكاة في الفائدة في المثال 
الأول إنما يتم إذا بنينا على أن خليط الخليط كالخليط. وعلى الاكتفاء في الملك وبعض 
الحولء والله أعلم . 

وإن كَمل به كل منْهمًا » رَكّى الجَميع 

أي : وإن كمل باقتضاء الأخير كل واحد من الاقتضاء الأول والفائدة » زكى الفائدة 
والاقتضاءين ٠»‏ إذ الاقتضاء الثاني اجتمع مع كل واحد من الاقتضاء الأول والفائدة في 
الملك والحول . وبهذا يعلم أن المقتضى أولًا لا فرق فيه بين أن يضيع أو ينفقه » بخلاف 
الفوائد » والفرق بينهما ما قلناه من اجتماع الاقتضاءين هنا في الملك والحول . 


ومثاله : لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة ٠»‏ فأنفق المقتضى أولا أو ضاع ثم اقتضى 


3 الجر الثاني 
عشرة » زكى الجميع » أي : الثلاثين ٠.‏ 
كوس هاه 


وَالعرض | لُك بمعاوضة بنية التّجارَة إن كان اه بيده عينًا أو عرضا للتجارة 


سمه 





ا 0 و 2 


ورصد به السوق وبيع بالعين . ٠‏ فكالدين... 

هذا شرع في زكاة العروض ٠»‏ ولا اختلاف في سقوط الزكاة عن عرض القنية . 

اق ش17 وقد فهمته [الأئمة]("2 من قوله كه : « ليس على المسلم زكاة في 
فرسه وعبده» (©. وأما عروض التجارة فالزكاة تتعلق بها عند الجمهور خلامًا للظاهرية » 
والتجارة قسمان : إدارة » واحتكار » وبدأ المصنف بالاحتكار »وشرط في تعلق الزكاة 
بعرض الاحتكار خمسة شروط : 

الأول : أن يملك بمعاوضة » فلا زكاة في عرض الميراث والهبة . 

ثانيها : أن ينوي به التجارة »واحترز به من عدم نيتها » سواء نوى القئية أو لم ينو 
شيئًا » فإن الأصل فيه القنية . 

الثها : أن يكون أصل هذا العرض المحتكر إما عيئًا أؤ عرض تجارة » فلو كان أصله 
عرض قنية » استقبل بثمنه . 

رابعها : أن يرصد به السوق . وهو أن يمسكه إلى أن يجد فيه ربحًا جيدًا » احترازا 
من المدير ٠»‏ فإنه لاا يرصد الأسواق بل يكتفي بالربح القليل » وربما باع بغير ر 

خامسها : أن يباع بعين » فلو باعه بعرض » فلا زكاة . 

له 3 كلدي ل 1 اقل كيه تير لهل أو انانف وكا :ولد وهو عزانت 

الشروظة وابوا لخروط تراه سور الخدااه عوخو ار زو 7 ظ 

وَالْقَمح وتّحوه عرض بخلاف نصاب الماشية 

نحوه جميع الحبوب والثمار التي تتعلق بعينها الزكاة » وخخص هذا النوع بالذكر - وإن 
كان من العرض اا سي الح وم ا عو 


قوله: ( بخلاف نصاب الماشية : أن الماشية إذا قصرت عن نصاب فكالعروض» 
اما 0 
)١(‏ «التنبيه» (؟ / 9/48). (0) فى «التنبيه»: الأمة. والذي هنا أليق. 


() أخرجه ابن حبان (73717) من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - بسند صحيح . 





كتان الزكاة و 


يعنى : فإن نوى بالعرض عند شرائه أن يستغله » كما لو نوى إكراءه . 

وقوله : ( قفي ثمنه إن بيع قؤلان ) أحدهما : سقوط الزكاة »وهو المشهور » وهو 
الذي رجع إليه مالك . وبه أخل ابن القاسم وأبن وهب ؛ لأن الغلة موجودة فى عرض 
القنية » والقول بالوجوب هو قول مالك الأول ». وبه أخذ ابن نافع ؟ أن الغلة نوع من 
التجارة » ولعل سبب الخلاف هل نية الغلة كالتجارة أم لا ؟ 

> ومسم 6 0 عوس دم ماه 

فإن نوى التجارة والقنية » فقؤلان 

يعني : فإن اشترى عرضًا ينوي الانتفاع بعينه » وهى القنية » وإن وجد ربحًا باعه » 
وهو التجارة » فهل ترجح نية القنية؟ لأنها الأصل في العروض »؛ أو ترجح نية التجارة 
احتياطًا للفقراء ؟ 

ورجح اللخمي وابن ا القول بالوجوب »ءوقاسه ابن يونس على قول مالك 
فيمن تمتع وله أهل بمكة وأهل بغيرها أنه يهدي احتياطًا . 


وس سل صل باصم سه 


فَإِنْ توى العَلَدَ والتّجَارَة أو القن . احتَمَلَ القَولَيْن على الأولوية فيهمًا 
يعني : فإن نوى الغلة مع التجارة أو الغلة مع القنية » فإن في مجموع المسألتين 
. قولين» وليس المعنى أن في كل واحدة قولين كما قال ابن عبد السلام ؛ لما سيأتي 1 

وقوله : ( الْقَوَلَينِ ) يحتمل أن يريد المتقدمين فيما إذا نوى التجارة والقنية » ويحتمل 
أن يريد القولين المتقدمين فيما إذا نوى الغلة فقط '. 

وبيان الأولوية التي أشار إليها المصنف على الاحتمال الأول أن يقال : إذا قيل فيما إذا 
نوى القنية والتجارة بسقوط الزكاة تغليبًا لنية القنية » فلأن يقال بسقوطها فيما إذا نوى الغلة 
والقنية من باب أولى ٠‏ إذ الغلة أقرب إلى القنية من التجارة في سقوط الزكاة » وهذا بيان 
أحد القولين في إحدى الصورتين . | 

وتقرير الأولوية في الصورة الأخرى أن يقال. : إذا قيل بوجوب الزكاة فيما إذا نوى 
القنية والتجارة » فلأن تجب فيما إذا نوى الغلة والتجارة من باب أولى » إذ الغلة أقرب إلى 
التجارة من القنية في وجوب الزكاة . 


)000( «الجامع) م0 / 5:8). 
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الجحجرءالثاني 

وأما بيان الأولوية على الاحتمال الثاني يعني أولوية القولين فيما إذا نوى الغلة في 
مسألة نية القنية والغلة» ونية التجارة والغلة على المعنى المتقدم» فهذا الذي يؤخذ من كلام 
ابن بشير'!؟ فإنه قال: فإن نوى القنية والغلة» فعلى قول من يسقط الزكاة من المغتل يسقطها 
هناء وعلى قول من يوجبها يجتمع موجب ومسقط» فقد يختلف قوله إلا أن يراعى 
الخلاف . 

وإن نوى الغلة والتجارة » فعلى مذهب من يزكي المغتل تجب هنا بلا شك » وعلى 
مذهب من لا يزكيه يجتمع موجب ومسقط ». فقد يختلف فيه إلا أن يراعى الخلاف 

وإنما قلنا: إن الأولوية إنما هي في مجموع المسألتين لا في كل مسألة بانفرادها ؛ لأنه 
لا يمكن بيان أولوية القولين في كل من المسألتين ؟؛ لأنها لا تخلو إما أن تجعل ( أل ) عائدة 
على القولين فيما إذا نوى التجارة والقنية »أو نوى الغلة فقط » والأول غير مستقيم ؛ لأنه 
لا يصح أن يقال : إذا قلنا بالوجوب في نية القنية والتجارة » فلأن نقول به في مسألة 
القنية والغلة من باب الأولى ؛ لأن الغلة أقرب إلى القنية في سقوط الزكاة . 

وكذلك لا يمكن أن يقال : إذا قلنا بالسقوط في القنية والتجارة ٠‏ أو نقول به في 
مسألة الغلة والتجارة ؛ لأن الغلة أقرب إلى التجارة في وجوب الزكاة ٠‏ والثاني : أن بيان 
الأولوية من مسألة الغلة لا يصح أيضًا » وهو ظاهر لمن تأمله . 

ولم يحك اللخمي في مسألة من نوى القنية والغلة خلامًا في أن الزكاة تسقط 2 
وحكى في فسألة من نوى الغلة والتجارة قولين . 

قوله : ( وإِن لم بنْو شيثًا ) أي : لم ينو القنية ولا التجارة » وإنما كان كنية القنية ؛ 
لأن القنية هي الأصل . 

إن كان بمعاوّضة للتّجارة بعرض القنْيّة » فَقَوؤلان 

اللامالن د عرض ) مزق مارم ؛ يعنى : فإن كان عنده عرض قنية فباعه بعرض 
فوع نه الفجارة تماياعه » ففي ثمنه إذا بيع قولان : قيل : يزكى لحول أصله » وهو 


.)749 / «التنبيه» (؟‎ )١( 


كتاب الزكاة 





ه: 
الم* ر » وقيل : يستقبز به حولًا » بناء على أن الثمن هل يعطى حكم أصله الثاني 
فيزكى » أو أصله الأول فلا زكاة؛ لأنه عرض قنية . 


وَاليّه تقل عرض الّجَارة إلَي الْفْنيْة ولا تقل عرض القئْيّة َي المّجارَة 

لأن النية لما كانت سببًا ضعيفًا نقلت إلى الأصل ولم تنقل عنه» كالقصر في الصلاة لا 
ينتقل إليه بالنية» بخلاف الإتمام فإنه يكتفى فيه بنية الإقامة» وذكر ابن الجلاب22(7 رواية 
بعدم النقل في المسألة الأولى وأنه يزكي الثمن» وذكر في «الجواهر»2"02 في الثانية قولًا آخر 
بانتقال عرض القنية إلى التجارة بالنية وعلى هذا فما ذكره المصنف هو المشهور فى 
المسألتين . 

ع و سار 2 20 ين ا ل 

إلا أن يكون أونا بمعاوضة للتجارة , فَقَوؤلان 

هذا الاستثناء عائد إلى قوله : ( ولا تنقل عرض القنية إلى التجارة ) أي : أن النية لا 
تنقل عرض القنية للتجارة » إلا أن يكون هذا العرض المقتنى الذي نوى به التجارة ملكه 
أولا ٠‏ أي : قبل نية الاقتناء بمعاوضة على نية التجارة ٠‏ ثم بنى على أن نية الاقتناء 
المتوسطة نسخكت النية الأولى أم لاو فعلى النسخ لا تنقل » وهو قول ابن القاسم ومالك» 
والقول بالانتقال إلى التجارة لأشهبء والله أعلم . 

0 تَ »و - موعيع اس وم 

وأما عرض ) الميراث والهبة ودينهمًا ٠لا‏ كا فيهما إلابعد حول بهد صيّرورته عي 


بيد ولو توى به التجارة .. 


0000 
وقوله : ( فيهما ) أي : في كل واحد منهما »ولذلك أفرد الضمير في صيرورته 2 
وقوله 23 ) حزن لازنا اتح عر هنا وادإن لل ركاه طايه ف 


وقوله : ( بيده ) احترارًا مما إذا داينه هذا الوارث أو الموهوب له لشخص وقبضه ذلك 
الشخص “افإنة لا ركاة عليه إلا ركد آذ وصور افده 1 ل : 

وقوله : ( ولَوَ توى به التّجَارَةَ ) مبالغة » وهو ظاهر ؛ لأن عرض القنية لا ينقل بالنية 
إلى التجارة . 0 


"٠١ /١( 4» الجواهر‎ ١ )6( .)1١80 /١0( ) التفريع‎ « )١( 
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الحزء الثاني 





27 وعدم و سوم ولف اداوعاو ورم سه 


وعبّد التّجارة يكائب فيَعْجرْ فيبَاع , مثله لو لم يكَاتَبْ 

يعني : لو اشترى عبدًا للتجارة وكاتبه ثم عجز . فإنه مثل عبد التجارة الذي لم 
يكاتب » فإذا بيع زكى ثمنه لحول أصله . 

ابن عبد السلام ‏ بعد كلام المصنف - : يعني أن الكتابة كالاستغلال » وعجزه عنها 
ليس باستئناف ملك . لكن اختلف الشيوخ في العبد المأذون له في التجارة إذا. كوتب ثم 
عجز . هل يعود بعد عجزه مأذونًا . أو يعود محجورً عليه » أو يعود منتزع المال ؟ 
والأول من هذه اولس اوري كاي الفرع الذي ذكره المؤلف . انتهى 

إن لَمْ يرصد وكان مدارا , فَالرْكَاة بالتفود لتَقُويمٍ كل عام إِنْ نض فيه شي ولو دهم في 
ار مر ل ا 

هذا هو القسم الثاني من التجارة وهو الإدارة » وقوله : 52000 87 
إذ الكلام في عرض التجارة »وهو إذا لم يرصد به السوق يلزم قطعا أن يكون مدارا » 
وذلك كأرباب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان . 

وقوله : ( بِالتَُويم ) أي : يقومه ليخرج الزكاة عن قيمته ٠»‏ لكن بشرط: أن ينض 
من أثمان العروض شيء ما . وقال ابن حبيب : لا يشترط النضوض . ورواه مطرف عن 
مالك وسيأتي هذا القول من كلام المصنف - وهل يعتبر أن ينض له نصاب ؟ المشهور : 
لا يشترط ذلك . خلاقًا لأشهب . وعلى المشهور . فالمشهور : لا فرق في ذلك بين أن 
ينض في أول الحول 0 

وقال عبد الوهاب7١'‏ : يراعى النضوض في آخر الحول ؛ لأنه وقت تعلق الزكاة . 

الباجي7") : وهو أظهر . 

له : ( ولو زد ) أي : المعتبر القيمة »ولو زاد ثمن العرض بعد ذلك ٠.‏ بخلاف 
حلي التحري ؛ أي : الحلي المنظوم ب«الجواهر» ٠‏ إذا بنينا على القول بالتحري فتحريت 
زنته وزكيت ٠‏ ثم فصل فوجدت زنته أكثر زكيت الزيادة . 

والفرق : أن الحلى علم فيه الخطأ قطعًا بخلاف العرض ٠‏ لجواز أن يكون ذلك 
لارتفاع السوق أو جودة بيعه » والله أعلم. 


) ١١5 / ” ( ) المتقى‎ «١ )9( .) ١١8 /١0()4 فارشإلا«)١(‎ 


1 كتاب الزكاة. 


وداة 03 ئّ 1 
ويضم الحلي وزنًا معه | 
أي المدين إذا كان يدير لعا وعنلي ٠‏ فإنه يقوم العروض ويزكي الحلي بالوزن » 





2 


م 


'فإن ظاهر «المدونة» عدم اعتبار الصياغة ولو كان مدير » قاله فى «المقدمات)227 . 


هوهو 


لقففك : 


وقع في نسخة ابن راشد هنا ما نصه : (وقيل: لأوكن اش ينض مقدار النضافب 
فيزكيه ٠‏ ثم مهما نض شيء زكاه) . 

وقال في كلامه عليه كه قزق تا برح شر اول بول ا عوط ف 
ابن شاس7" فيما إذا كان مدير بالعروض ثم وقع النضوض ٠.‏ وسيأتي . انتهى . 

وأول الحول أول حول تَفْده لا حين إدَارته » خلانًا لأشهّب 

كما لو ملك ألما في المحرم ثم أدار بها عروضًا فى رجب » فأول حوله أول حول 
النقد - وهو المحرم ‏ لا حين إدارته » خلاقًا لأشهب ٠»‏ و«المدونة» ليس فيها التصريح 
بالأول؟ لأنه قال فيها 7؟2: ويجعل المدير لنفسه شهر يقوم فيه . 

وحملها الباجي 2*0 على المعنى الذي ذكره المضئف ٠‏ واللخمي على أنه يجعل أله حول 
وسطًا ؛ لأنه قال بعد ذكر لفظ «المدونة» ‏ : يريد أنه لا يجب عليه أن يقوم عند تمام 
الحول على أصل المال ؛ لأن ما بيده إن كان عرضًا فلا زكاة فيه . 
٠‏ وكذلك إن كان دون النصاب » فلا يؤمر بالتقويم حينئذ ؛ لأنه على يقين أنه لم تجب 
عليه زكاة جميع ذلك ٠»‏ فجاز له أن يؤخر التريم على بر امن دز ؛ لأن في إلزامه التقويم 
حيتئدذ ظلمًا عليه » ولا يؤخر لحول آخر ؛ لأن فيه ظلمًا على المساكين » فأمره أن يجعل 
لنفيه رلا يكرة عدلانيه وين لمكن اهن 

الماأزري : ولعمري أن ظاهر الروايات .مع شيخنا ؛ لأن قوله : ثم يجعل لنفسه 





.)/4٠0 (؟) «التنبيه (؟ / 494لا‎ .) ١96 /١0()» «المقدمات‎ )١( 
.) "١8 / 1١02 » الجواهر‎ « )©( 
.) "ك١‎ /1١( )» «المدونة‎ )8( 
.)177 / 7 ( » «المنتقى‎ )5( 
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الحز الثانى 
شهراًء لا تحسن هذه العبارة في شهر معلوم قد جعله الله للزكاة قبل أن يجعله » هذا وما 
الحول)27. 

00 ان و - لم 

لو كَانَ دارا بالعَرض ولا ينض شيء » تَالمَشْهور : لااتجب ؛ بنَاء على أنّه كَانَ 
لاختلاط الأحوال أ أو لصير ورّنه بالإدارة كالتقّد... 

مهي الوا كالشيدين الدروش سعد اسع ولاتيين بنت وافن الغو #الكورد هده 
الماجشون ». والأحسن أن يقول : فلو كان مدير ؛ لقوله بالعرض 

وقوله : ( بنَاء ) أي : سبب الخلاف هل كان الحكم بتقويم المدير أولًا في زمن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه ‏ لما أمر من يبيع الجلود به لأجل اختلاط الأحوال عليه فسيما 
يحصل له من النقد . فلا يزكى هذا إذ لا نقد » أو لأن العروض في حقه كالعين فيزكى» 
فاسم ( كان ) عائد على التقويم » والضمير في صيرورته عائد على العرض . 

٠. 8 08‏ 0 كنل 

وعلى الوجوب في إخراج العرض ثولان. 

هذا تفريع على الشاذ » فقيل : يجوز له أن يخرج عرضا . وهو القسياس على هذا 
القول ؛ لأن العرض صار في حقه كالعين » وهو قول مالك في رواية ابن نافع . 

وقيل : لابد من إخراج العين رعيًا للأصل ؛ لثلا يبعد عنه بالكلية » وهو قول 
سحئون» وحكاه عبد الوهاب2"7 عن مالك أيضً ١‏ 


وَعلَى المُشهور إن نض شي بَعْدَ الحَول قوم الجمِيع حيتئذ وَكَانَ ول حَوله 


أي : وعلى سقوط التقويم إذا لم ينض له شيء ٠»‏ لو نض بعد.الحول بستة أشهر 
مثلاً» فإنه يقوم حينئذ وانتقل حوله من ذلك الوقت وألغي الزائد على الحول . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١01/(‏ » وابن ماجة )١997(‏ ء والدارقطنى ( ” / 4) ء والبيهقي في 
« الكبرى » 7١550‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها : 
وصححه الألبانى ‏ رحمه الله ب . 


(5) «المعونة » 02 /١‏ 4لا" ). 


كتاب الزكاة 

إذا قلنا بالمشهور: إنه لا تجب الزكاة إلا بالنضوض ». وأنها لا تجب إذا باع العرض 
بالعرض ». فهل يخرج , بيع العرض بالعرض عن حكم الإدارة ؟ 

قال في «الجواهر» 2(7: لا يخرجه ذلك » وروى أشهب وابن نافع : أنه يخرج بذلك 
عن حكمها . ظ 

وفهم صاحب «الجواهر» أن مقتضى هذا القول إلغاء الزائد إذا نض له شيء كالمشهور . 

ابن راشد : وفيه نظر . 

و ا ال 

١ح‏ رن تج عي لوق خخ تو لاز 
تؤلان ٠‏ الثانية قال المي : إنْبَارَ الأقل ٠‏ ققولان .. 

يعنى : إذا كسدت سلع المدير فلم يبعها فانتظر سوقها لذلك ٠١‏ فهل ينتقل إلى 
الاحتكار أو لا ؟ طريقان . 

واعلم أنه لو نوى الاحتكار انتقل إليه ؛ لأنه أقرب إلى الأصل . 
وسحئون : لا يقوم » وهذا إذا بار الأقل » فإن بار النصف لم يقوم اتفاقًا . 

وقال ابن بشير ('2: بل الخلاف مطلقًا بناء على أن الحكم للنية ؟ لأنه لو وجد ربحًا 
ما لباع 4 أو للموجود وهو الاحتكار : 

وطريق ابن بشير هي الطريق الأولى في كلام المصنف . وذكر ابن شاس97" أن قول 
ابن القاسم هو النص في المذهب » ثم ذكر قول ابن الماجشون وسحنون . 





:4 


اصع 


وفي تحديد المدة بالعادة ة أو بعامين قَوؤلان 
أي : مدة البواو : والقول بالعادة لابن الماجشون ٠‏ وهو الأظهر ٠»‏ والقول بعامين 


.)8١6 / 5( «التنبيه»‎ )6( .) 1١8/١0» «الجواهر‎ )١( 
1 .) "١8 / 1١ ( » الجواهر‎ « )( 
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لسحنون وابن نافع . 

وَإِذَا اجتمعَ َوْعا العروض ٠‏ فَنْ ساو على + ا إلا قالتها: , عر 
الأكثر إن كَانَ أخوّط ... 

يريد ب ( نوعي العروض ) أن يكون بعضها إدارة وبعضها احتكارا » ثم تساويا فكل 
واحد على حكمه » فالمدار يقوم كل عام 3 والمحتكر يزكي لعام واحد بعد البيع 5 
0 ابن عير20: ولا حلاف ف ذلك , 

ونقل غيره قولًا بإعطاء الجميع حكم الإدارة مطلقًا ٠.‏ وهو تأويل ابن لبابة على 
«المدونة»» فإن كان أحدهما أكثر ٠‏ فهل يتبع الأقل الأكثر أو لا يتبعه ويكون كل منهما 
على حكمه » أو يفرق ٠»‏ فيقال بالتبعية إن كانت أحوط للفقراء ‏ أي : إن كان المدار أكثر - 
وبعدمها إن كان المحتكر أكثر؟ ثلاثة أقوال : 

والقول الأول : لابن الماجشون 

والثاني : له أيضا » ولمطرف ٠»‏ قال في «البيان»29 : [ وهو القياس ا 


اللحرزرء الثاني 





بع الأقل 


والثالث لابن القاسم وعيسى بن دينار في «العتبية» . 

ابن رشد : وقد تأول ابن لبابة ما في «المدونة» على أنهما يزكيان جميعًا على الإدارة » 
كان الذي يدار هو الأقل أو الأكثر » وهو ظاهر ما في سماع أصبغ . انتهى 

ونقل ابن يونس”؟) عن أصبغ : أنه يزكي الجميع للإدارة » وإن أدار نصفه أو ثلثه » 
إذا نوى في الباقي كذلك . وإن عزم ألا يدخله في الإدارة » فلا يزكيه حتى يبيع » قال : 
ولا معنى له » قال : وقول ابن الماجشون أعدل ٠»‏ وقول ابن القاسم أحوط . 

ولا قوم المديرٌ مَاشيَة التجارة ويركٌي 00 بعد حول من يوم شرائها آلا أن يبيعها 
ْله أو َل مجيء السّاعي يري لمن لأول حَوا 

يعني: إن كان ما يديره نصاب ماشية » فإنه لا يقومها ويزكي رقابها ؛ لأنه الأصل فلا 
يعدل عنه إلى غيره» وكذلك ثمرة الحوائط . فإن لم يكن فيها نصاب قومها كسائر سلعه. 





.) 5755 / البيان والتحصيل » ( ؟‎ < )( .)6١53-06 / «التنبيه» (؟‎ )١( 
.)56٠١ / سقط من ط. (5) «الجامع» (؟‎ )( 





كتاب الزكاة ١ه‏ 


وقوله :( إلا أن يبِيمَها قَبْلّهُ ....) إلى آخرهء أي : قبل الحول أو قبل مجيء 
الساعي » فيزكي الثمن إذا مضى لأصله حول . 

ودين بن المدير إن كانَ للثّماء مرجواء فَالمشهور كسلعة لا كالدين » وَعَلَى المشهور إن 
كان تدا حَانَا رك عَدده » وإن كان مجلا َكَى قيمته على | المشهور ... 

احترز ب ( النماء ) من القرض ٠‏ وسيأتي » وب (١‏ المرجو ) مما على معدم . فإنه 
كالعدم على المشهور » خلامًا لابن حبيب في قوله : إنه يزكي قيمته . ٠‏ 

وقوله : ( فَالْمَشهور كسلعَة ) أي : من سلع الإدارة فيزكيه كل عام» ومقابل المشهور 
للمغيرة: بأنه يزكيه كالدين الس إلى غير المدين » فيزكيه لحوله أو أحواله زكاة واحدة . 

وعلى المشهور :. من أن يزكي كل عام » إن كان نقد حالا يزكي علده . 

ابن راشد7١'‏ : وقيل : يزكي قيمته كالمؤجل . انتهى 

واحترز ب ( النقد ) من العرض ٠»‏ وسيأتي .. 

وأما المؤجل : فقال ابن بشير وغيره كالمصنف : أنه إنما يزكي قيمته على المشهور ١‏ 
خلافًا لابن حبيب في قوله : إنه يزكي عدده كالحال . 

وقال عياض : ظاهر «المدونة» تقويم جميع ما يرجى قضاؤه من الديون » وعلى هذا 
اختصرها أكثر المختصرين » ولم يفرقؤا بين الحال وغيره » خلافًا لابن القاسم في رواية 
محمد وسماع أبي زيد. انتهى . 
<< وكيفية تقويمه: أن يقوم بعرض » ثم العرض بنقد حال؛ لأن الدين لا يقوم إلا بما يباع 
به » ومثاله : لو كان دينه ألف درهم ؛ فيقال : لو بيع هذا الدين بقمح لبيع بمائة إردب» 
والمائة تساوي تسعمائة » فتخرج الزكاة عنها 

ابن عبد السلام : وفي هذا الكلام لبس ؛ لأنه ينبغي أن يكون المثبت والمنفي من باب 
واحد ٠‏ وأيضًا فتشبيهه بسلع الإدارة يقتضي أنه يزكي زكاتها فيقوم مطلقًا 

. والمصنف قال : كسلعة ويزكى عدده . انتهى » وفيه نظر . 

أما قوله : ( ينبغي أن يكون المثبت والمنفى من باب واحد ) فممنوع » فإن العلماء 


.)5١5 / ١١ «المذهب»‎ )١( 


"هه 


احيرورء الثاني 





يشبهون مسألة من باب بأخرى وهي في باب آخر وليقيد الشاذ . 

وأما قوله : ( وأيضًا فتشبيهه ) إلى آخره » قلنا : التشبيه في الزكاة لا في كيفيتها . 

وفي تقويم طَعام من بيع قولان ظ 

القول بالتقويم لأبي بكر بن عبد الرحمن ٠‏ وهو الظاهر » وصوبه ابن يونس() 
وغيره» ورأى في القول الآخر أن ذلك تقدير بيع وهو ممتنع »وهو قول الإبياني وفيه نظر ؛ 
لأنا نقوم أم الولد إذا قتلت »وكذلك الكلب وغيرهما . 

وإ كان لغير الثماء كالسلف + فطريقان كالدين »وكزلان 

عزا ابن بشير الطريقين للمتأخرين . 

عياض : وظاهر «المدونة» أن المدير يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره . 

وعلى هذا حمل المسألة شيخنا القاضي أبو الوليد'" . وقال الباجي7© : لا خلاف 
في القرض أنه لا يزكى »وخرج اللخمي فيه خلاقًا . انتهى . 

تر لفق ولتتلف :فيها" الرافت هم نال بالإدارة اق الو سينا + ابراه 
على المدير فيما أقرضه من مال الإدارة » يريد: لأنه خرج به عن التجارة » وعلى أصل ابن 
القاسم : يزكيه إذا كان القرض أقل ماله . انتهى . 

وكلامه ظاهر التصور . 

فرع 

فإن أخر المدير ما أقرضه فرار من الزكاة » فإنه يزكيه لكل سنة اتفاقًا » قاله عبد الحق 
فى ١تهذيبه)‏ . 
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أ لعو سوق م 


يض - 6 اهم 3 زو 00 ير ىس بير 008 
ولا زكاة على العبد وشبهه ؛ لأن ملكه غير كامل » ولا على سيده ؛ لأنه إِنْمَاء ملك أن 


. 
- 


شبه العبد : كل من فيه عقد حرية . 

وقوله" ( غير كامل )"آي + من تجهة آنه لا “يتصرف افيه التضترف التام :+ واليسن 'المزاد 
)١(‏ «الجامع» / 649). 1 
(5) «المقدمات »)0 /١‏ 805“ ). 
(*) « المنتقى ») (” / .)١١6‏ 





كتاب الزكساة 





وذ 
بعدم الكمال كون السيد قادرا على انتزاع ماله كما قال ابن عبد السلام - لعدم شمول 
العلة حينئذ المكاتب اومن في وعناه كن ليان للبيد اانتزاع ماله .ولم يرد المصنف إجراء 
الخلاف بقوله : ( أله إِنماء ملك أن يمك ) فإنه لا خلاف أنه لا تجب عليه » وإئما قصد 
بيان نقص ملك السيد » قاله ابن عبد السلام . 

وقال ابن راشد : كثيراً ما يجري ابن بشير وغيره خلافًا فيمن ملك أن يملك . هل يعد 
مالكمًا أم لا.؟ ويلزم القائل بأنه يعد مالكًا أن يقول بوجوب الزكاة هنا على السيد . 

إن أعتق استقيلَ حولا بالتقد والماشية , كما لو الْتَرَعَه سيده 

هلاضن بإ ملك الحد :في بالنلق . ».ار السلية لاون ان لفق ببق ليق 
والانتزاع » فيستقبل كل منهما حولًا ؛لأنه فائدة . 

ابن راشد : ويمكن أن يجري قول بالزكاة فيما إذا عتق العبد . 

ومسألة من عنده مائة لا يملك غيرها وعليه مائة فحال عليه الحول فوهبها له ربها » 
فقد قيل بوجوب الزكاة ؛ لأن العيب كشف أن المانع من زكاتها ليس بمانع . انتهى 


م ل ب مر 


وأما غيْرهما ء فَعَلَى الخلاف فيمًا تجب به من الطّيب » أو الْيبْسِ » أو الجذاذ 


.أي : وأما غير النقد والماشية - وهو الحب والثمار ‏ فإن أعتق قل الريقرت زكى © 
وإلا استقبل . وسيأتي الخلاف المذكور في بابه إن شاء الله . 

25 و أ م برجم 4 مو 

وتجب في مال الأطفال والمجانين اتمَانًا عا » أو حرئًا , أو ماشيّةٌ 

لما فى «الموطأ» 2١7‏ عن عمر ‏ رضى الله عنه : اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاق 
وعن عائشة - رضي الله عنها -: أنها كانت تخرج الزكاة من مال يتيمين في حجرها("' . 

6 كه ى م لو 00 سو قوير ىا اوس 2 

وتخريخ اللخمي النقّد المثروك على المعجوز عن إِنْمائه ضعيف' 

يعني : أن أموال اليتامى إن كانت تنمو بنفسها كالحرث والماشية » أو كان نقد ينمو 
بالتجارة » وجبت فيه الزكاة ولا تخريج فيه » وإن كان نقد عَيْن عكمن » فالمذهب: وجوب 
)١(‏ أخرجه مالك (088) . 
(6) وعن. سالم عن أبيه: أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه؛ فقلت: يا أبتاه لا تتجر فيه ولا . 
. تضرب ما أسرع هذه فيه قال: لأزكينه ولم يبق إلا درهم. قال: ثم اشترى لهما به دارا. 


غ6 
الزكاة فيه أيضًا . 

وخرج اللخمي خلافًا من مسائل وهي : ما إذا سقط المال منه ثم وجده بعد أعوام ٠‏ 
أو دفنه فنسي موضعه ء أو ورث مالا فلم يعلم به إلا بعد أعوام » فقد اختلف في هؤلاء 
هل يزكون لسنة واحدة » أو لجميع الأعوام » أو يستأنفون الحول . 

ورده ابن بشير(١2‏ بما حاصله: أن العجز في مسألة الصغير من قبل المالك خاصة مع 
التمكن من التصرف ٠‏ والعجز في هذه المسائل من جهة المملوك وهو المال » فلا يمحكن 
التصرف فيه ألبتة » ويلزم اللخمي على تخريجه إسقاط الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن 
التنمية ». وإليه أشار بقوله : ( ضعيف ) : 

ك5 عي المناف بعل روخ أو مؤجل ذ في العين الحولي ٠‏ بخلاف 
المَْدن والمَاشية والحرث » ولو كان الديين مل صفتها ... 

لم تجب الزكاة على المديان لعدم كمال ملكه؛ إذ هو بصدد الانتزاع» ولكونه غير 
كامل التصرف كالعبدء ولما فى «الموطأ)(') عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن الدين يسقط 
الزكاة. ْ ْ 

قال صاحب «اللباب»: وقال ذلك بمحضر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ينكز عليه 


الحرزء الثاني 





وقوله : ( بعين أو غيره ) متعلق بالمديان ؛ يعنى : أن الدين المسقط للزكاة لا تبال به 
على أي حال كان . سواء كان عيئًا أو عرض . حالا أو مؤجلًا . 

وأخرج ب (١‏ الحولي ) المعدن 2 فإنه ملحق بالحرث 3 والفرق بين الحولية وغيرها: أن 
الحرث 2( والمعدن ٠‏ والماشية من الأموال الظاهرة 0 وزكاتها موكولة إلى الائمة يأخذونها 
قهرا ٠‏ ومن شأن النفوس كراهية ما يؤخذ منها قهراً . 

فلو قلنا : إن الدين يسقط الزكاة عن الحرث والماشية » لعمل الناس الحيل فى إسقاط 
الملأخوذ على هذا الوجه » بخلاف العين فإنها تخفى وزكاتها موكولة إلى أمانة أربابها . 

2 ا 

وقوله : ( ولو كان الدين مثل صفتها ) مبالغة ؛ أي : أن الدين لا يسقط الزكاة عن 

الحرث والماشية ولو كان مديئًا بمثلها » كما لو كان عنده أربعون شاة وعليه أزبعون . 


)081( «التنيه» (؟ / /ا9/ا). (؟) أخرجه مالك‎ )١( 


كتاب الزكاة 

فرع : 

لو كان عنده عبد وعليه عبد » فقال ابن القاسم : لا تجب عليه فيه زكاة الفطر ء 
وقال أشهب :جب + 

ولذّلك لَمْ تجب في مال الْمَققود والأسير بر ؛ لإمكان ديْن أو موت 

أي : ولأجل أن الدين يسقط الزكاة لا تجب الزكاة في مال لمنقود والأسير ؛ لاحتمال 
طروء دين عليهما 
32 وقول ٠‏ في لود ولأسير) بحمل أن بريد بالل الي + ؛ لأنها هي .التي 
تقدم إسقاط الزكاة عنها » ويحتمل العموم وهو ظاهر لفظه ٠.‏ لكن يلزم عليه مخالفة 
النقل؛ إذ الزكاة إنما تسقط عن عينها » وأما ماشيتهما وزرعهما فيزكيان » قاله ابن القاسم 
في «المجموعة» » هكذا نقل صاحب «النوادر»(١2‏ واللخمي وغيرهما . 

اللخمي : فحمل أمرهما على الحياة فزكى ما كان النماء موجودًا فيه »وهو الماشية 
والحرث ٠.‏ وأسقطها من العين ؛ لآنهما غلبا على تنميته» ولو حمل أمرهما على الوفاة لم 
يزك عينهما من ذلك ؛ لإمكان أن يقع لكل وارث دون النصاب . انتهى . 

وعلى هذا فقول المصنف : ( أو موت ) » ليس كما ينبغي ؛ لأنه إن أراد ( أو موت) 
بالنسبة إلى عينهما » فقوله : ( لإمكان دين ) » يغني عنه » وإن أراد بالنسبة إلى جميع 
أموالهما » فهو خلاف النقل » والله أعلم . 

وفي دين الزكاة قوألان. 

القول بأن دين الزكاة كسائر الديون يسقط الزكاة عن العين الحولي لابن القاسم في 
«المدونة» 69 وهو المشهور ٠‏ والقول بأنه لا يسقط لابن حبيب »ووجهه: ضعف هذا 
الدين ؛ لأن طالبه غير معين » فلو اجتمع عليه دين من الزكاة مائتان ولم يكن عنده 
غيرهما ٠‏ فعلى المشهور: يخرج المائتين ولا يبقى في ذمته شيء » وعلى القول الآخر: 
يخرج أولًا خمسة . ثم يخرج الباقي ويبقى في ذمته خمسة . 
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ولابن القاسم قول آخر في دين الزكاة » أنه أقوى من سائر الديون ؛ لأنه جعله يسقط 


. ) ١75 / ” ( » النوادر والزيادات‎ ١ )١( 
.) ل/ا5””‎ /١01 6 (؟) «المدونة‎ 


كه اللحرءالثانى 
الزكاة »ولو كان له عرض يجعل فيه فيه مثل مذهب ابن عبد الحكم في دين الآدميين . 

لبهم لخر رك نصاب , قصارَ في الحَول الذني َع » وروى أشهب وابن 
عَبْد الحَكَم :يسبل بالرئح كله » وهو غَرِيب".. 

أي : القولين في دين الزكاة » لو كان عنده عشرون دينارًا حال حولها فلم يخرج 
زكاتها واشترى بها سلعة باعها في الحول الثاني بأربعين . 

فعلى الإسقاط يخرج نصمًا عن العشرين الأولى » ثم يخرج عن تسعة وثلاثين 
ونصف للعام الثاني »إلا أن يكون عنده عرض يساوي نصف دينار فيزكي الأربعين 





وعلى عدم الإسقاط يخرج عن ستين » وإن لم يكن عنده عرض . 

وروى أشهب وابن عبد الحكم : أنه يزكي عشرين للعام الأول » وعشرين للعام الثاني 
ويسبتقبل بالربح » وهذه المسألة هي المشار إليها في الربح بقوله : وروي في مسألة ما لو 
أخر خاصة كالفوائد . 

فرع 

إذا كان عليه دين من كفارة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أعلمه في المذهب . 

والفرق بينه وبين دين الزكاة » أن دين الزكاة: تتوجه المطالبة به من الإمام العادل » 
وإن منعها أهل بلد قاتلهم عليها . والله أعلم . 

وفي تَمَقَّة الود إن لم يض بها قَْلان » بخلاف الرّوْجة » وفي تَمَقَة الأبوين إن نْ قضي 
بها تلان » والإسنقّاط به لأشهب ... 

حاصله : أن النفقة بالنسبة إلى إسقاط الزكاة ثلاثة أقسام : 

الأول : نفقة الولد إن قضي بها أي: حكم بها حاكم ‏ أسقطت ٠»‏ وإن لم يقض 
بهاء فمذهب «المدونة» وابن حبيب: أنها لا تسقط ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة فيه بخلاف 
غيره» وقال أشهب : تسقط . 

ابن المواز : وبه أقول » وقيد بعض القرويين قول ابن القاسم ذ فى «المدونة)(١‏ "في فى الولد 
كاقت نقفت لل اط عااعله الررير عاك لك اقم اه ترتعيت النققة عليه ناما نالع 





.) 705 /1١0( ) «المدونة‎ )١( 


كتاب الزكاة 





/اه 
يتقدم للولد يسر قط » فالأمر كما قال أشهب أن النفقة تسقط الزكاة ؛ لأنها لم تزل واجبة 
كنفقة الزوجة التي لم تزل . 

عبد الحق : فقول أشهب على هذا التأويل ليس بخلاف ٠»‏ وإنما تكلم على وجه لم 
يتكلم عليه ابن القاسم » وعندي أن قول أشهب خلاف . فلا فرق على قول ابن القاسم 
بين أن يتقدم للولد يسر أو لا . انتهى . 

ونقل اللخمي عن ابن القاسم : أن نفقة الولد والأبوين لا تسقط الزكاة » وإن كانت 
بفريضة من القاضي . 

القسم الثاني : نفقة الزوجة ؛ وهي تسقط مطلقًا قضى بها أم لا ؛ لأنها عوض عن 
الاستمتاع : 

وأيضًا فإن نفقة الزوجة إذا عجز الزوج طلقت نفسها عليه إذا شاءت بخلاف الولد 
والأب . 

القسم الثالث : نفقة الأبوين - وهي عكس نفقة الولد - إن لم يقض بها لم تسقط 
اتفاقًا » وإن قضي بها فمذهب '١لمدونة»‏ أنها لا تسقط . 

وقال أشهب : تسقط . 
ابن أبي زيد :2١(‏ ومعنى قول ابن القاسم أن الأبوين أنفقوا من عند أنفسهم .وأما لو 
أنفقوا واستسلفوا ليرجعوا عليه لكان ديئًا من الديون . 

وقال ابن محرز : معنى ما في "المدونة»: أن نفقة الوالدين لا تسقط الزكاة إذا كانت 
بغير قضية أو بقضية وأنفقا بسؤال أو عمل » وأما لو قضي لهما » فقاما بما قضي لهما به 
عبد اكول + لأسقط ذلك الوكاة + قال : بوهذا معي ما عند الن المواق + انه .: 

وقال أبو عمران: معنى ما في الكتاب: أنهما لم يقوما بطلبها عند القاضي وأنفقا على 
أنفسهما من مال وهب لهما أو تحيلا فيه » ولو كانا استلفاه لسقطت به الزكاة» انتهى. 

.وهذه مخالفة لما قال ابن أبي زيد في التحيل » وإنما كانت نفقة الوالدين أخف من 
نفقة الولد؛ لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالديه» وفرق في «المدونة)57) 
)١(‏ « النوادر والزيادات » ( ؟ / /ا6١‏ ) . 
١ )5(‏ المدونة ») /1١(‏ 58" ). 


اللجرء الثاني 


بفرق آخر » فقال : لأن نفقة الأبناء لم تسقط عن الأب الملىء مذ كانوا حتى يبلغوا » 


مه 





75 انا 1 8 وم 2 2 8 ال سن 

وفي المهر وشبهه من المعتاد بقاؤه إلى مؤت أو فراق قَؤلان 

أى : اختلف فى الدين الذي جرت العادة بتأخيره إلى موت أو فراق » كمهر الزوجة 
وديلها في بعض الأحوال » المشهور الإسقاط » ومقابله لابن حبيب ٠.‏ كذا نقل ابن 
0 1 واين راشد اللفسف وما شهراه هو مذهب «المدونة» 8 

وقال ابن بزيزة : المشهور أن المهر غير مسقط اعتبار بالعادة » من حيث إنها لا تطلبه 
غالبًا إلا وقت المشاحة أو الموت »ولأنها ليست عوضًا محققًا »؛ وفيه نظر ؛ لمخالفة ما شهره 
فى «المدونة» . 


وود نج وس .2 موس 


وفيما يقبض أجرة ! بل قولان 

أل 8 ديعا رشق رن جاه اد عار شدي لو مغل راز لق قل 
تسقط عنه الزكاة في العام الماضي ويستقبل به لأنه الآن كمن تم ملكه » أو تجب عليه لأنه 
انكشف أنه كان ملك المال من يوم القبض ؟ 

وكان الأول أقرب إلى قواعد المذهب ٠‏ ألا ترى أن عند الاختلاف في قبض الأجرة 
إنما يقضى بدفعها شيئًا فشيئًا إذا لم تكن عادة » ولا يقضى بدفعها للصانع إلا بعد تمام 
العمل على المشهور . 

وقال ابن راشد : الثاني أقيس ؛ لأن تعذر المنافع أمر متوقع فلا تسقط الزكاة لأجله 
انتهى ٠‏ قيل : وهو الذي يأتى على مذهب «المدونة» في مسألة هبة الدين 2 كما سيأتي . 

َِنْ كان عرض يباع مثله في ديْنه كداره . وسلاحه . وخَائَمه » ونَوبَي جمعته إن كَانَت 


000 


ًا قي بخلاف نياب جسده وما بعيش به اليم هو أله ويخلاف عبد بي »كذ 


م ورم 25 مم وه 2 
رقاب مدبريه وقيمة الكتابة » وكذلك دينه المَرجوء فَا ر: جَعْل الدين فيه لا في 
العين.. 


( كان ) هنا تامة . 





. ) 596 /1١ 02» «الجواهر‎ )١( 
.)4١5 / ١١ (؟) فى ط : وابن رشد . (9) «المذهب»‎ 


كتاب الزكاة 





: 8ه 

وقوله. : ( فَالمشهورٌ ) » جواب الشرط ؛ يعني :. أن المديان إذا حصلت عنده 
عروض تباع عليه في فلسه وعنده من العين نصاب فأكثر ٠‏ فالمشهور: أنه يجعل الدين في 
ذلك العروض ويزكي العين . 

والكات لانى كيد :لكي 2 البيجمن النين” ون اراق #االانه لقي تحرف تن الاك 
لم يقض له إلا به . 

وقوله : ( يبَاع مْلّهُ ؛ احترازا مما لا يباع في الدين » كثوبي جمعته إذا لم تكن لهما 
قيمة » ومالك في الموازية في ثوبي جمعته إذا كان لباس مثلهما سرفًا بيعا في الدين . 
وكذلك قيد عبد الوهاب(2 الدار بما إذا كان لها قيمة » قال : وأما إذا كانت قريبة الثمن 
وكان ذا عيال ولم يكن لها خطب وبال فلا . 

وقوله : ( بخلاف عبّد آبق ) أي : أنه يجعل الدين في العرض ما لم يمنع من ذلك 
مانع له عادي ؛ أعني : إذا كان الشيء قليل الثمن كثوبي الجمعة إذا لم. تكن لهما قيمة 
أو كثياب جسده » أو لمانع شرعي كالعبد الآبق » وما ذكره في الخاتم هو المشهور » وقال 
أشهب : لا يجعل فيه . 

وقزله:2 ( وأهله 6 اق #تروفة راولاكة. 

اس ا 

: ( وكذلك رقاب مدبريه ... ) إلى آخره ٠‏ أي : فيجعل الدين في هذه 

الأشياء » 0 ذلك إن شاء الله تعالى. ظ 

وعَلَى المشسهور في مراعاة حول العرض قولان لابن القاسم وأشهب 

يعني : وإذا فرعنا على المشهور من أن الدين يجعل في العرض ٠‏ فهل يشترط 
هذا العرض أن يمر له عنده حول أم لا ؟ اشترطه ابن القاسم ولم يشترطه أشهب . إلا 
كونه مملوكًا في آخر الحول . 

محمد : واختاره ابن القاسم بناء على أن ملك العرض في آخر الحول منشئ لملك 
العين التي بيده » فلا زكاة عليه فيها » أو كاشف أنه كان مالكنًا فيزكي . 

ويقَوم وت الوجوب فيهمًا 
١ )١(‏ المعونة /١(»‏ 858) 2 00 





الجح رز الثاني 

يعني : أن العرض في القولين ‏ أي : عليهما ‏ إنما تعتبر قيمته وقت وجوب الزكاة » 
وهو آخر الحول » وسواء زادت أو نقصت . 

ومن جعل لابن الاسم قولان 

أي : من أجل أن المعتبر في قيمة العرض إنما هو وقت الوجوب .أخذ لابن القاسم 
قول آخر بعدم مراعاة حول العرض ٠‏ فإن زيادة قيمة العرض في آخر الحول على أوله لم 
يمر لها حول ». فكما لم يشترط مرور الحول عليها كذلك لا يشترط في نفس العروض » 
وأصل هذا التخريج لابن المواز » فإنه لما ذكر قول ابن القاسم أشار إلى المناقضة فيه » ورد 
بأن الزيادة المذكورة مضمومة إلى أصل الحول كما في أصل الحول في الأرباح . 

واعلم أن هذا التخريج على تقدير صحته لا يحتاج إليه » فإن القولين منصوصان لابن 
القاسم » نقلهما صاحب «الجواهر»"21 وابن الجلاب7"© . 


ل 00000 


وعلَيْهِمًا في المَوهوب هو أو ما يَجْعل فيه تلان 

أي : وعلى القولين في مراعاة حول العرض ٠»‏ اختلف إذا وهب له الدين » وهو 
معنى قوله : ( المؤهوب هو ) أو وهب له عرض يجعل فيه الدين » فعلى قول ابن 
القاسم لا يزكئ فيهما خلانا لاشهب . 

وأبرز الضمير لصحة العطف ؛ لأنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بشرط 
الفصل . 

وفي الربّح قَولان 

يحتمل أن يريد - والله أعلم ‏ المسألة المتقدمة ؛ وهي قوله : ( وفي ربح سلف ما لا 
عوض له عنده ) » وتقدير كلامه : وفي ربح ما استدانه وليس له عرض يجعل فيه الدين 
قولان . وقد تقدما وتقدم توجيههما . 

وقال ابن هارون : يعني : هل يجعل دينه فيه أم لا ؟ والقياس أن يجعله ؛ لأن حوله 
حول أصله » والقول بنفى جعله فيه بناء على رواية الاستقبال » أو على القول باشتراط 
الحول فيما يجعل فيه الدين . 


.) 195 /١0( ) الجواهر‎ ١ )١( 
. ) 395 / 1١ ( » التفريع‎ « )0( 


كتاب الزكاة 





5١ 


ع مم 


أمَا لو كان له مائة محرمية :وماتة ريه .وعلئه مالك فالمفرهرر وكاه ماه 

يعني : لو ملك مائة دينار في المحرم » وماثئة دينار في رجب . وعليه مائة » فالمشهور 
يزكي أولاهما فقط ؛ وهي المحرمية . 

وفي «الواضحة»: يزكي المائتين ؟ لأنه إذا حال حول المحرمية عد دوهن الرجبية » 
وإذا حال حول الرجبية جعل دينه في المحرمية » ورد بأنه لو كان هذا المعنى صحيحًا لوجب 
مثله في المائتين إذا كان حولهما واحدا وليس كذلك . على أن اللخمي حكى قولا بأنه 
يزكي المائتين وإن كان حولهما واحدا ؛ وجعل في المسألة ثلاثة أقوال . ثالثها: الفرق » فإن 
كان حولهما واحدًا زكى مائة » وإلا زكى مائتين » وفي قوله : ( زكى مائة ) نظر ؛ لعدم 
نصه على أن المراد المائة الأولى » ومراده ما قدمناه . 
ديئارا فَقبِضهَا بَعْدَ حول . قرابعها : يرَكَّى 


ا ا ا ا - 
0 


ولو اجر نفسه لثلاث سنين بستين 


م 


عاو 


فرض المسألة في نفسه ؛ لأنه لو فرضها في عبده ودابته لكان له شيء يجعله في دينه 
كله أو بعضه . واستغنى بذكره الرابع عن بقية الأقوال للحصر فيها . 

فيكون الأول : لا زكاة عليه في الجميع ؛ لأن العشرين في السنة الماضية لم يتحقق 
ملكه لها إلى الآن » والأربعون إلى الآن دين عليه . 

قال فى «البيان)7١)‏ : وهو الذي يأتى على مذهب مالك كك «المدونة») في الذي وهب 
005000 الحول على المال اليك ؛ أو أفاد مالا » أنه يستقبل . 

والقول الثاني : عليه زكاة العشرين ؛ لأنها تخص العام الأول . 

قال في «المقدمات)” : وهو الذي يأتي على ما في سماع سحنون عن ابن القاسم » 
وعلى قياس قول غير ابن القاسم في «المدونة» في هبة الدين . 

ابن رشد : والقول الثالث لابن المواز : يزكي مع هذه العشرين تسعة عشر ونصف ؛ 
لأنه إذا أخرج من عشرين نصف دينار بقى معه تسعة وخمسون ونصف .عليه منها 
أربعون» فتفضل له تسعة عشر ونصف » فيزكيها لسلامتها من الدين » وفي أخذ هذا من 


() البيان والتحصيل » ( ؟ / 799 ) . 
«١ )(‏ المقدمات » ( ١‏ / 05*) 1 
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كلامه نظر 2( واللّه أعلم . 
قال ابن 000 : والصواب زكاة ا جميع : 


»٠وم‎ 


لفففك : 


ما ذكرناه من أنه يزكي على القول الثاني عشرين ٠‏ وعلى الثالث تسعة وثلاثين 
ونصف.ء كذلك قاله جماعة . 

خليل: وينبغي أن يقول: يزكي أكثر من عشرين للسنة الأولى ؛ لقرب سلامتها من 
العقد كما قالوا: إذا اشترى عروضًا وسمى لكل عرض شيئًا ثم استحق بعضهاء فإنهم 
قالوا : يقوم العروض وتسقط القيمة ؛ لاحتمال أن يكون اغتفر بعضها لبعض » والله أعلم . 


وم ماس 7 ور مّء دمو 84 


لي قوم سَالمة » وسادسها : تقوم مهدومة 


: ( كذّلك ) أي : آجرها ثلاث سنين وقبضها ومر حول 3 وقرر الشراح الثلاثة 
هذه المسألة هكذا »ولابن بشير نحوه . 





'وقال شيخنا ‏ رحمه الله : فيه نظر »ولا يمكن أن يأتى في هذه المسألة ستة أقوال؛ إذ 
الدار لا شك أنها عرض» وقد نص المصنف على ذلك أول كلامه في قوله: (كداره) 
وحينئذ إما أن يقول بجعل الدين في الدارء أو لا يجعله إلا في العين. فإن قلنا بالأول» 
فإنا يختلف هل يجعله في قيمتها سالمة أو مهدومة بناء على مراعاة الطوارئء وإن قلنا 
بالثاني» فلا يأتي ف المسألة إلا الأريعة الأقوال المتقدمة؛ إذ الدار عند هذا القائل كالعدم. 
فيكون كمن آجر نفسهء والقول بأنها تقوم مهدومة لابن القاسم والقول بأنها تقوم سالمة 
لسحنون . 

قال عبد الحق في «تهذيبه»: يحتمل أن يكون موضع الخلاف في دار يخشى سقوطها 
في المدة » وأما إذا لم يخش» فيتفق على تقويمها سالمة» ويحتمل أن يقيد قول ابن القاسم 
بما إذا خشي هدمهاء وقول سحنون بما إذا لم يخشء» ولا يكون بينهما خلاف. انتهى 
بمعناه . 

وَغَيْرُ الحولي وإن كي كَالْعَرضٍ 

20 اللثوت: لمان »ديفي > ان لبرت »والحتان إذا كنع .ني 


000 «الجامع) (5 / 0070). 


كتاب الزكاة 
كالعروض يجعل الدين فيها على المشهور . 

وقوله: ( وَإِنْ زكٌّي ) مبالغة تقتضي أن يجعل الدين فيه مع عدم الزكاة من باب أولى» 
وهو كذلك إذا كان دون النصاب. واختلف إذا كانت نصابًا ٠»‏ فقال ابن القاسم: يزكي 
عينها ويجعل دينه فيهاء وهو المشهورء وقيل: لا يجعل دينه فيها؛ لتعلق الزكاة بعينها 

فإن قيل : كلامه قاصر اماو كارك الح بذعي اخراة ارح مداية 1ل 
ذكر في جعل الدين فيها 

قيل : الجواب : المراد بالحول ما كان مرور الحول مع الملك التام كافيّا في وجوب الزكاة 
فيه » والماشية وإن كان فيها الحول إلا أنه لا بد مع ذلك من قدوم الساعي » فصار مرور 
الحول غير كاف ٠‏ فيدخل بهذا الاعتبار في غير الحولي ».ولا يقال: هذا غير تام ؛ لأن 
هذا إغا يأتي إذا كان ثَّم سعاة » وأما إذا عدموا فلا ؛ لأنا نقول: هذا الكلام خرج مخرج 
الغالب » فإن الغالب السعاة . 

والمعدن اثَمَانًا 

. ( الْمَعْدن ) مرفوع بالابتداء » والخبر محذوف ؛ أي : المعدن يجعل فيه الدين اتفاقاء 
فيو فق باب عطف الحمل/ + .ولا تلفت ويد كلما اذلف :كيم قبله. + ولك مترخ. ابن 
بشي [ واي واشي ]07 رانس مكنا ل 9 

وعلى هذا فقول ابن عبد السلام : وبقى في كلام المصنف إشكال» من جهة أنه عطف 
المعدن على العرض الذي شبه به غير الحولي » والمعدن غير حولي ٠‏ فيكون تشبيه الشيء 
بنفسه ليس بشيء » ولعله لم يثبت في نسخته (اتفائًا) » وهي ثابتة في النسخ . 

ومراده ب ( المعدن ) : معدن العين » وإلا فغير العين عرض . 





7 


اويا رك ا بلق لابن , قاسم , وأشهب » وأصبغ في قيمة 
كتابته أو مكب أوْ عبد ... 


ل 


يعني : أنه اختاف في المكاتب بالعرض 0 أى فيجعل الدين فيه على .المشهور. 
وعلى الجعل ( فقال ابن القاسم : يجعل ا في قيمة كتابته إن كانت بعرض قومت 
بالعين » وإن كانت بالعين قومت بعرض ثم قوم بالعين . 


.)878 / و«التنبيه» (؟‎ »)5١18 / ١١ فى ط : وابن رشد . (5) «المذهب»‎ )١( 





5: 





الجر الثاني 

وقال أشهب : في قيمته مكاتيًا . 

وقال أصبغ : في قيمته عبد . 

وفرق المصنف بين القائلين وأقوالهم ؛ لأنه أقرب إلى الاختصار من جميع ذلك ٠‏ ورد 
الأول من الأقوال إلى الأول من القائلين » ثم كذلك إلى آخرها .وأظهرها قول ابن 
القاسم؛ لأنه إنما يملك الكتابة والرقبة ليس بقادر على التصرف فيها » وكذلك كونه مكاتباً. 


وفي المدبر َل الدين قو لان 

هذا الكلام يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يجعل الدين فيه أولا كالعرض ويكون كقوله : ( والمكاتب كالعرض) - 
وأعاده ليرتب عليه ما بعده ‏ وعلى هذا مشاه ابن عبد السلام . 

والثاني : أن يريد بأن القائلين بأن العرض يجعل فيه الدين » اختلفوا في المدبر على 
قولين : فمنهم من قال : هو كالعرض » ومنهم من قال : لاء» ويكون على هذا الوجه 
خلافًا مركيّا » وعلى هذا حمله شيخنا ‏ رحمه الله ويؤيده: التفرقة بينه وبين المكاتب في 
قوله : ( والمكاتب كالعرض وفي المدبر قولان ) » وأيضًا فلأن القول بأن الدين لا يجعل 
إلا في العين منقول عن ابن عبد الحكم . وهذا القول ‏ أعني : أن المدبر لا يجعل فيه ؛ 
أي : لا في رقبته ولا في خدمته ‏ منقول عن سحنون 364 اقل ساكين «النوين 7 
واللخمي » وابن شاس 7" وغيرهم ٠‏ فاختلاف القائل دليل على ما قلناه » ويؤيد هذا قول 
ابن بعر في توجيد هذا القولء وهذا نظرًا إلى أن بيعه لا يمكن من غير التفات إلى 
إمكان رجوعه إلى الرق » واحترز بقوله : ( قَبْلَ الديّن ) من المدبر بعد الدين » فإنه لا 
يتتلت:فى اله يجدل الذين فن رقت ! 01 التهير باطل اسن الدج علي + 
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42 2111 


فابن القاسم يقول : يجعل في قيمة رقبته » وأشهب يقول : يجعل في قيمة خدمته. 
قال ابن الجلاب7؟؟ : وبه أقول » وهو الجاري على قول ابن القاسم في المكاتب ؛. 
١ )١(‏ النوادر والزيادات » ( ؟ / /ا6١‏ ) . 


(0) « الجواهر » ( ١‏ / ا59 ) . 
(*) «التنبيه» (؟ / 859). (5) « التفريع » 1١20‏ / 6لا5 ) . 





كتاب الزكاة 6" 
لأنه إنما يملك الخدمة » فكأنه راعى في المشهور قول من قال : يجوز بيعه . . 
ظ وعورض قول ابن القاسم هنا بقوله فيمن حنث باليمين بصدقة ثلث ماله » لا شيء 
عليه في المدبر وهلا احتاط في ذلك كما احتاط في الزكاة . 

وفي الْمعتّق إِلَى أجل قَوْلان » وعلَى جَعْله فَمِي قيمة خدمته 

القول بالجعل أظهر » والاحتمال في القولين هنا كما في المدبر . 

وَالمخدم : المنصوص جَعْل دَيْنِ مالكه في مرجع رقبته ودين مُخْدَمه في خدمته 


- انين مه 


إذا كان لشخص عبد فأخدمه لآخر ‏ أي : أعطى خدمته له فإن معطي الرقبة يجعل 
دينه في مرجع رقبته » هذا هو المنصوص . | 

ابن بشير :2١(‏ وقد يختلف في ذلك ؛ لترقب موته قبل الرجوع ؛ يعني : لأن الخدمة 
لا شيء له فيها » والرقبة لا يقدر على التصرف فيها ؛ لأن رجوعها إليه محتمل لاحتمال 
موت العبد قبل ذلك » فيكون ملكه لها أضعف من رقبة المدبر » وقد تقدم فيه خلاف . 

وقوله:(ودرن مكمه ون مق يعني: ويجعل الذي أخذ الخدمة دينه في قيمة 
000 5-9 َ ا 

ابن عبد السلام: وظاهر كلامه يقتضي أن في آخذ الخدمة خلافا كما في معطيها. 
التهو.: ْ 

وهو مبني على أن قوله : ( ودين ) » معطوف على المضاف إليه في قوله : ( جعل 
دين ) » ويمكن أن يكون مستأنفا وهو الظاهر ؛ ليكون موافقا لابن شاس » فإنه قال : 
ويجعل المخدم دينه في مرجع رقبة العبد على المنصوص ٠»‏ ويجعل المخدم دينه في الخدمة ‏ 
ومقتضى كلامه: أن التخريج إنما هو في معطي الرقبة » وأيضا فلا يظهر التخريج في 
جانب المخدم '. إذ هو مالك للخدمة »وقد يقال : بل المنصوص عائد عليهما » ويعتمد في 
ذلك على ما قاله اللخمي . . 0 

قال : وقال محمد : لو أخدم رجل رجلا عبده سنين » أو أخدم هو عبدا لغيره سنين 
أو حياته » لحسب في دينه ما يساوي تلك الخدمة » أو مرجع ذلك العبد . 

قال اللخمي: قوله : ( يجعل في الخدمة إذا كانت حياته) ليس بحسن ؛ لأن ذلك مما 
)١(‏ «التنبيه» (؟ / 859). ش 


الجحجرءالثاني 
لا يجوز بيعه بنقد ولا بغيره »وأظنه قاس ذلك على المدبر » وليس مثله ؛ لأن الجواز في 
المدبر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة .ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن يبيع 
تلك الخدمة حياته . 

وكذلك المرجع لا يجوز أن يجعل فيه الدين ؛ لأن بيعه لا يجوز . وأما إن كانت 
الخدمة سنين معلومة ٠.‏ فيحسن أن يجعل الدين في قيمتها ؛ لأنه يجوز بيعها » ويختلف 
فيه بعد ذلك ؛ لأن حقه متعلق بحياة العبد . انتهى . 
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وفي الآبق الْمَرجوّ قولان » وَعَلَى جَعْله فَعَلَى غرره 

أي : إن كان غير مرجو لم يجعل دينه فيه اتفاقا »وأما المرجو ء ففي «المدوئة»!١‏ 
لا يجعل فيه » وعلله بعدم جواز بيعه ؛ لأنه لا يعلم موضعه . أو يعلم ولكن لا يقدر 
عليه» أو يقدر عليه بمشقة » وهو في هذه الوجوه كالعدم . 

وقال أشهب : يجعل في قيمة رقبته على غررها . 

وعارض التونسي قوله في «المدونة» في هذه المسألة بقوله في المدبر » فإنه قال : يجعل 
الدين فيه مع أنه لا يجوز بيعه . 

ولعل الفرق بينهما: مراعاة الخلاف في بيع المدبر » وأقام بعض الشيوخ من تعليله في 
الآبق أنه لا يجعل الدين في الطعام الذي له من سلم لعدم جواز بيعه »وكذلك هنا ما لا 
يجوز بيعه كجلود الضحايا .. 

وقال التونسي : ينبغي أن يجعل الدين في رأس مال السلم ؛ لأنه قادر على توليته ولا 
يقدر على بيعه . 


ىم بير سير سه 


3 2 7 له 2 ٠‏ ا 8 وات جح الج بن 0 2< 6 
والدين لَه كالعرض . وفى كيفية جعله ثَلانَةَ » أصحها: إن كان حالا مرجوا فبالعدد . 


.2 


وإذا'فرعنا علق الشهون من آنه جل فيحكن المضنف: تابعا' لابق يقي 299 ثلذثة 
أقوال: 


أحدها : أنه يراعى قيمة دينه . 


.)8758 / (9؟) «التنبيه») (؟‎ .)75١5 /١02( 6 «المدونة‎ )١( 


كتاب الزكاة 





/ 

والثاني : عدده :. 

والثالث : إن كان حالا وكان على مليء روعي عددهء وإن كان مؤجلا أو على غير 
مليء روعيت قيمته . 

ابن بشير : وهذا هو الأصل ٠»‏ ويمكن أن يكون تفسيرا للقولين . 

خليل: ولا أظن أحدا يوافقهما » إذ مقتضى كلامهما أن في المسألة قولا باعتبار العدد 
مطلقا » وينظر» ويعز وجوده في المذهب. ولم أره بعد البحث عليه»ء والذي رأيته إن كان 
الدين على معدم فهو كالعدم على المشهور ولابن القاسم في «العتبية»217: أنه يحسب 2 


3 


وإن كان على مليء ٠‏ فقال ابن القاسم ٠‏ وأشهب في «المجموعة» على ما نقله 
صاحب «النوادر»”"2 » والباجي7"© : يجعل الدين الذي عليه في الدين الذي له ويزكي ما 
بيده في الدين الذي يرتجى قضاؤه يحسب عدده . 

وقال سحنون: بل يجعل قيمة الدين الذي له في عدد الدين الذي عليه . 

أبو محمد : وما قال ابن القاسم في «العتبية» : أنه إذا كان الدين على غير مليء 
نخدت لوطه > يدل عل آنه لو كان على علوم نين عدم + :قان: يريد ]إذاعان حال 
وإن كان إلى أجل فينبغي أن تحسب قيمته ؛ لأنه لو فلس بيع بقيمته . انتهى . 

وقال اللخمي والتلمساني : وإذا كان دينه على موسر ٠»‏ فلا يخلو إما أن يكون دينه 
والدين الذي عليه حالين أومؤجلين . أو أحدهما حلا والآخر مؤجلا » وفي كل هذه 
الوجوه لا يختلف الجواب في الدين الذي عليه أنه يحسب عدده . 

وإنما يفترق الجواب في الدين الذي له؛ فإن كانا حالين جعل العدد فِي العدد » وإن 
كان دينه مؤجلا جعل ما عليه في قيمته؛ وإن كان الدينان مؤجلين »فإما أن يحل دينه قبل 
الذي عليه» أو يحل الذي عليه قبل» فإن حل الدين الذي له قبل الذي عليه جعل العدد 
في العدد» وإن حل الدين الذي عليه قبل دينه جعل عدد ما عليه في قيمة دينه» والله أعلم . 
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والقراض غير المدار موآفقا لحال ربّه لا يرك قَبْلَ الالفصال ول طَالَ ؛ ولو نض ء واَلْرْم 
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غير لس الى 


اللّخْمِي كوه إن نض كَالمدار » وأجيب بأنّهُ كالدين 555 

يعنى : أن مال القراض إذا كان العامل محتكرا فيه وكان رب المال محتكرا فى بقيته - 
وهو مراده بالموافق لحال ربه ‏ فلا يزكى ولو طال مقامه بيد العامل أحوالا كثيرة » ولو نض 
الملل كله . 

قوله : ( وَأَلْرْم ... ) إلى آخره ٠‏ يعني : ألزم اللخمي من قال في المدار الموافق لرب 
المال بالتقويم كل عام ٠‏ أن يقول في المحتكر إذا نض ماله أن يزكى قبل المفاصلة ٠‏ بجامع 
أن العين في حق المحتكر كالعرض في حق المدير » ألا ترى أن المحتكر يزكي العين عند 
الحول كما يقوم المدير عروضه . بل تعلقها بالعين هو الأصل ٠»‏ وتعلقها بالعرض على 
خلاف الأصل ؛ ولأن رب المال لو شاء المفاصلة لمكن من ذلك . 


وأجاب ابن بشير: بأن المال بيد العامل شبيه بالدين على الغريم؛ لتعلق حق العامل 


وفي الجواب نظر ٠‏ فإنه لو كان صحيحا للزم مثله في المدير ؛ لتعلق حق الغير » 
ولأنه لا يصح قياسه على الدين ؛ لأن الدين ضمانه من المديان » والقراض ضمانه من رب 
المال» والقراض محبوس للتنمية بخلاف الدين . 

وفي وجوبه بَعده لسلة أو لما مُضى قَوْلان 

السيو يتريد ) عائد على الإخراج المفهوم من السياق ٠‏ ولو قال : (وجوبها) 
ليعود إلى الزكاة لكان أحسن . 

والضمير في ( بَعْدَه ) عائد على الانفصال » والقولان لمالك . 

الد واي والصحيح وجوبها لماضي السنين . 

ابن عبد السلام : وهو الأقرب ؛ لأن العامل نائب عن رب المال في التجر » لكن 
ظاهر المذهب - الذي اقتصر عليه صاحب «المقدمات» وغيره ‏ قصر الزكاة على عام واحد . 


00 لا ىس و 


وحَلَى مَا مضى براعى ما في يده لسة ويُسقط الزائد قله ٠‏ ويُتبر الثاقص 


يعني: إذا فرعنا على القول بأنه يزكي لماضي السنين » فيزكي ما حصل في السنة 


.)5١5 / ١( «المزهب»‎ )١( 
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الأخيرة ٠‏ وهذا معني قوله : ( يراعى ما في يده لسئّة ويسقط الرائد قَبْلَهُ » أي : ولا تعتبر 
الزيادة التي حصلت قبل الانفصال ١‏ كما لو كان في العام الأول أربعمائة ؛ وفي الثاني 
ثلاثمائة » وفي الثالث مائتين وخمسين ٠‏ فإنه يزكي لعام 'الانفصال مائتين وخمسين-.» ثم 
يزكي ذلك للسنتين الأوليين إلا ما نقصه جزء الزكاة » وإلغاء الزائد لكونه لم يصل إلى رب 
المال ولم ينتفع به . 

وقوله : ( ويَعمَبَرَ النّاقص كَذَلكَ ) أي : كما تلغى الزيادة التي قبل الانفصال كذلك 
يشر النفص كله ه أي :قبل الالفمان:.. 

مثاله : لو كان في العام الأول مائتان » وفي الثاني ثلاثمائة » وفي الثالث أربعمائة » 
فإنه يزكي لكل عام ما حصل فيه . 

وضابط هذا أن يقول : إما أن يتساوى الحاصل في سنة الانفصال مع ما قبله أو لا » 
فإن استوى زكى الجميع كسنة الانفصال . إلا ما نقصه الزكاة » وأما إن لم يستو » فإما أن 
يكون الحاصل قبل سنة الانفصال في جميع السنين أكثر منه في سنة الانفصال أو أقل » أو 
كان الحاصل في بعضها أقل » وفي بعضها أكثر . 
فإن كان الحاصل قبلها أكثر زكى لجميع السنين كسنة الانفصال » وإن كان في غير سنة 
الانفصال أقل زكى لكل سنة ما حصل فيها » وقد تقدم تمثيلها . 

وإن كان الحاصل في غير سنة الانفضال أقل أو أكثر » زكى الناقصة وما قبلها على 
حكمها . وزكى الزائدة على حكمها . ظ 

مثاله : أن يكون في العام الأول خمسمائة ٠‏ وفي الثاني مائتين .وفي الثالث 
أربعمائة» فإنه يزكي لعام الانفصال أربعمائة ثم مائتين للعامين الأولين . 

وفي تكخميل التصاب يربح العامل قولان 

التكميل لأشهب ٠»‏ وعدمه لابن القاسم بناء على أنه أجير أو شريك ». ومثاله : لو 
أعطاه ماتة وخمسين فصار ماثتين . 


ور و 


والمدار 
يعد" 2 إذ1 اكات العام امير" فى الماك ركان دزت ذال عقيل فلع لققية ماله + .فقي تكله 
كل حول قولان . أي : هل يقوم عروضه على حكم الإدارة ولا ينتظر المفاصلة ‏ كما لو 


ا - سُ ل 0 و > فق سه ”مه مو وم مه 
موافقا لحال ربه » وفى تزكيته كل حول أو جعله كُغيّر المدار قَؤلان 
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7 
لم يكن قراضا » وهو ظاهر المذهب - أو يننظر المفاصلة ؟ 

وعليه فحكى ابن بشير(١2»‏ وابن شاس”" في قصر الزكاة على سنة واحدة وإيجابها لم 
تقدم من السنين قولين » سببهما تشبيهه بالدين ٠‏ أو التفرقة بأن الدين لا نماء فيه وهذا ينمو 
لربه » وهذا أولى من قول ابن عبد السلام : أنه أراد بقوله : ( أل جَعْله كَمَيْر المدار ) 
الققول بوجوب الزكاة بعد المفاصلة لماضي الأعوام فقط . ا ااا( 


ليفك : 


030 





المخحرزء الثاني 


ما ذكرناه من الخلاف إنما هو إذا كان العامل حاضرا مع رب المال » وأما إن كان 
غائباًء فلا خلاف أنه لا يزكي حتى يرجع ٠‏ مديرا كان أو غير مدير » قاله ابن رشد0" . 

دع به » قي نمأم عبر واد 

أي : وإذا قلنا بأنه يزكي كل عام ولا ينتظر المفاصلة ٠‏ فاختلف من أين يؤدي الزكاة» 
هل من مال القراض أو من عند رب المال ؟ 

ونسب اللخمي الثاني لابن حبيب » قال : وهو ظاهر قول مالك . لكن اللخمي إنما 
نقل ذلك في العروض 5 وأجرى في العين خلافا » ولهذا قال ابن عبد السلام : ظاهر 
كلامه أن الخلاف منصوص ٠‏ واللخمي إنما ذكره تخريجا على الخلاف المعلوم في ماشية 
القراض وعبيد القراض في زكاة الفطر » وتبعه على ذلك ابن بشير . انتهى . 

وَالمخَالف منْهمًا يجري عَلَى الْمَالَين أحدهما مدَارٌ 

يعني : فإن اختلف حال العامل ورب المال » فكان أحدهما مديرا والآخر محتكرا » 
فإن الحكم يجري على الخلاف فيما إذا كان لواحد مالان» أحدهما مدار والآخر محتكر . 

وهي التى تقدمت ٠‏ إن تساويا فعلى حكمهما . وإلا فثالثها : يتبع الأقل الأكثر إن 
كان أحوط ٠»‏ وأصل هذا الإجزاء لابن محرز » وسلمه ابن بشير!؟) على القول بأن العامل 
تابع لرب المال كالأجير » وكأنه أشار إلى أنه إذا قلنا: إنه كالشريك لا يحسن . 

ابن عبد السلام : وليس كذلك . فإن رب المال لم يقل أحد أنه تابع للعامل »وإذا كان 
كذلك لم يكن بد من اعتبار ماله بيد العامل ؛ إما لأنه كله ملكه .وإما لأنه له فيه شريك . 
)١(‏ «التنبيه» (؟ / 815) ١؟)«الجواهر /١0()4‏ 1777 ). 
5) « المقدمات » ””١ /١0(‏ ). (5) «التنبيه» 3١‏ / 8735). 





كتاب الزكاة 4 

وانظر إذا كان للعامل مال وهو فيه مخالف لما هو فيه عامل » والظاهر أنه لا يعتبر ما 
هو فيه عامل إلا على القول بأنه شريك . انتهى . 

وما ربح العامل » فَإِنْ كَانَا من أَهلهًا وهو نصّاب". قَا سيور على العامل 

أخل ‏ رحمه الله - يتكلم على زكاة ربح العامل » وجعل الأقسام ثلاثة : الأول : أن 
يكون العامل ورب المال من أهل الزكاة » أي : مسلمين حرين » لا دين عليهما » فإن 
ناب العامل نصابا » فالمشهور على العامل زكاته » والشاذ لمحمد : أن زكاة الجميع على 
رب المال» بناء على أنه شريك أو أجير » والتمثيل سهل » والخلاف هكذا منقول . 

ودعوى ابن عبد السلام أن الخلاف لفظي» ليس بظاهر » وقد نقل غير واحد من 
الشيوخ القولين في أنه شريك أو أجير . 

ابن يونس"“23©: ولا تجب الزكاة على العامل عند ابن القاسم إلا باجتماع خمسة 
شروط: أن يكونا حرين » مسلمين ٠‏ لا دين عليهما » وأن يكون في المال وحصة ربه من 
الربح ما فيه الزكاة سواء ناب العامل نصاب أو دونه . 

ولابن القاسم في «الموازية»: أن العامل لا يزكي حتى يكون عنده من الربح عشرون 
دينارا . ش 

أبو إسحاق: وهذا ليس بالمشهور » والخامس : أن يعمل بالمال حولا . انتهى بمعناه. 

وَعَلَى المَتهُور : لَوتََاصَلا قبل من العمل فَلا َكةَ في ربْح العَامل كَقَائدة 

إذا تفاصلا قبل مرور الحول ٠‏ فقال ابن القاسم : يستقبل بالربح حولا »وجعله 
المصنف مفرعا على المشهور » وفيه نظر » بل قياس المشهور أن يبني العامل على ما مضى 
من الحول » قاله [ ابن راشد ]27 وابن عبد السلام . 

وبقول ابن القاسم احستج اللخمي للقول بأن الزكاة في الفرع الذي قبل هذا على رب 
الملل » وهو يقوي كلا منهما . ْ 

ونص كلام ابن القاسم في «المدونة» 27: وإذا عمل المقارض بالمال أقل من حول ٠‏ ثم 
اقتسما فزكى رب الال لتمام حوله » فلا يزكي العامل ربحه حتى يحول عليه الحول من يوم 
)١(‏ «الجامع» 0 / ؟3589). 
(0) في ط : ابن رشد . (9) « المدونة ») 0 /1١‏ 730930 ). 
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اقتسما » وفيما نابه فيه الزكاة . 


ونص أشهب في هذه المسألة على أنه يزكي لحول من يوم العمل . 

إذا عا قم لمشو لويوب 

أي : وإن كان نصيب العامل أقل من النصاب والمسألة بحالها » فالمشهور الوجوب 
أيضا على العامل بقدر حصته . 

والمشهور مذهب «المدونة» » ففيها : وإن عملا بالمال سلة ثم اقتسما فناب رب المال 
بربحه ما فيه الزكاة » فالزكاة عليهما ؛ كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا » والمشهور 
مبني على أنه أجير . 

ورأى في الشاذ - وهو في «الموازية» ‏ أنه شريك » وهذا الفصل مضطرب ؛ إذ يتحرون 
تارة ما ياي على أنه شريك + وثازة ما بات على :أنه اجير + والظاهر أله انجير .6 لدم تحفق 
الشركة » ولهذا قيل في حد القراض : إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه ».وهو 
قول الأكثر . 

ابن عبد السلام : وهو الأشبه » وهو الذي تشهد له المساقاة . 


إن كَانَ رب المَال مقطا قلا رَكاةَعَلَى المشهور ظ 

يعني : وإن كان رب المال من أهل الزكاة دون العامل » لم يزْلكٌ رب المال عن نصيب 
العامل وتسقط زكاته على المشهور » بناء على أنه كالشريك . 

والشاذ : أن رب المال يزكي نصيب العامل » بناء على أنه كالأجير . 

وإنْ كَانَ العامل مقط , قلا رَكَاة عَلَى المنتصوص 

أي : وإن كان العامل من أهل الزكاة دون رب المال » فلا زكاة في نصيب العامل » 
بناء على أنه كالأجير » ونقل ابن محرز في ذلك الاتفاق . 

وخرج ابن بشير وجوب الزكاة على أنه شريك . 

واي لقراض مر ملا اها دنه بن المقاصكة لاق منهُورها: على رب 
لشن #الخارة: على العامة 5 ْ 


أى : أن الماشية ليست كالعين » بل تزكى قبل المفاصلة باتفاق ؛ لأن الزكاة متعلقة 


كتاب الزكاة 





و07 
بعينها » وكذلك النخل إذا أثمرت . ثم اختلف في الوجوب بعد المفاصلة على ثلاثة 
أقوال: 

مذهب «المدونة» : أنه على رب المال بناء على أن العامل كالأجير . 

والقول الثاني : لابن عبد الحكم وأشهب : إنها تلغى كالخسارة . 

. والقول الثالث : على العامل ربحه ؛ أي قدر ربحه . 

وفي بعض النسخ : (وعلى العامل بقدر ربحه)» ويتضح الفرق بينهما بالمثال : لو كان 
. رأس المال أربعين دينارا فاشترى بها أربعين شاة وأخذ الساعي منها شاة تساوي دينارا » ثم 
باع الباقى بستين دينارا » فعلى المشهور تكون الشاة كلها على رب المال » ويكون رأس المال 
تسعة وثلاثين ويقتسمان إحدى وعشرين على ما اتفقا عليه ؛ وعلى إلغائها كالخسارة يقدر 
كما لو ماتت ويكون رأس الال أربعين ؛ لأن المال يجبر بالربح ويقسمان عشرين ولا شيء 
على العامل » وعلى الثالث يكون رأس امال تسعة وثلاثين » ويقتسمان الباقى ثم يأخذ رب 
الملل من العامل ما ينوبه ويقسم الدينار على ستين جزءاء يكون على العامل عشرة ونصف . 

وهذا القول ليس بمنصوص ٠»‏ بل خرجه اللخمي ولفظه - بعد أن ذكر القولين 
الأولين -: ويجري فيها قول إنها متى بيعت بربح فضت الزكاة » وكان على العامل منها 
بقدر ربحه ‏ أي : ثما تقدم في مال القراض العين ‏ لأنه إذا ثبت أن الزكاة هناك عليهما 
فكذلك هنا . 

وأما عبيد القراض ٠»‏ فيخرج زكاة فطرهمء ابن حبيب : وهي كالنفقة ملغاة » ورأس 
الملل العدد الأول » قال : وأما الغنم فمجتمع عليه في الرواية عن مالك من المدنيين 
والمصريين أن زكاتها على رب المال من هذه الغنم لا من غيرها » فتطرح فيه الشاة المأخوذة 
من أصل المال ويكون ما بقى رأس المال » قال : وهي تفارق زكاة الفطر ؛ لأن هذه تزكى 
من رقابها والفطرة مأخوذة من غير العبيد . 

ابن يونس(21: واختلف أصحابنا في قول ابن حبيب هذا » فقال أكثرهم : هو وفاق 
«للمدونة» وظهر لي أنه خلاف » والدليل على ذلك: أن الإمام أبا محمد سوى بين ماشية 


)000( «الجامع) 0 / 5:"). 


:”ى 
القراض وعبيده فى «المختصر» و«النوادر)7١)‏ . انتهى . 

إعطاء المال للتجر ثلاثة أقسام : قسم يعطيه قراضا » وهو الذي ذكره المصنف » وقسم 
يعطيه لمن يتجر فيه بأجر » فهذا كالوكيل . فيكون حكمه حكم شرائه بنفسه » وقسم 

وقال ابن شعبان : يزكيه لماضي الأعوام ولا شيء على العامل . 

ولا زكاة ذ في العَبْنِ المْصوب , وفي زكاته لعَام كالديْنِ تلان 

أي : : لا زكاة على رب العين المغصوبة قبل رجوعها إليه اتفاقا ؟ للعجز عن التنمية » 
ثم إذا قبضه ففي «المقدمات2270 : يزكيه لعام واحد على المشهور كالدين ٠‏ وقيل : لا زكاة 
عليه وهو كالفائدة ٠.‏ والأول أصح : 

وفي «الموطأ» (©2: أن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ أمر بزكاته لماضي السنين . 
ثم رجع فأمر بزكاته لعام واحد . 

وفرق في الشاذ بينه وبين الدين ؛ لأن الدين إما مع النماء كما في سلع التجارة » وإما 
لأنه ترك النماء فيه اختيارا . 

وحكى ابن بشيرة؟) الاتفاق على أنها لا تزكى لماضي الأعوام . 

وفيه نظر » فإن صاحب «المقدمات») حكى قولا بوجوب الزكاة لماضي الأعوام : 


5-4 
سه ص له 


بخلاف العم المغغصوبة د ترجع م يأعيّانها على المَعْرُوف . وفي تزكيتها لما تقدم أو 
قولان .. 

قوله : ( بخلاف ) أي : أن المعروف أنها تزكى ولا يستقبل بها حولا » والفرق بين 
الماشية والعين: أن الماشية تنمو بنفسها . 





اللجرء الثاني 


لعام 


8 - 
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واحترز بأعيانها ما لو رد بدلها . وسيأتي » ومقابل المعروف مخرج على قول 
السيوري : أن الولد غلة » ومن القول بأن الغاصب لا يرد الغلة لمساواتها إذ ذاك للعين في 
عدم النماء » والمشهور: أن الولد ليس بغلة » والمشهور: أن الغاصب يرد الغلات ٠‏ فهو 
مركث:ننة. خزاذ بخن كباة :+ على ا الندلو كان على اقوليك ورين الم جين 4 خوان تيده 
القائل » والأولى أن يقول: على المنخصوص . 

له : ( وفي تركيتها ... ) إلخ . القولان لابن القاسم ٠‏ وقال أشهب بأحدهما 

ش زهو الركاة العام 0 

ابن عبد السلام : والصحيح زكاتها لماضي الأعوام ؛ لأن زكاتها مردودة معها » 
والمشهور أيضا أن غلتها مردودة » فصارت كأنها لم تخرج من يد المالك. . 


ولاس مده 0 


مر الشجر المْصوب يرَكُيه يه من حكم لَه به 

لا شك أن الثمرة غلة » المشهور أن الغاصب يردها ؛ وعليه فالزكاة على رب الشجر. 

وأبهم المصنف بقوله : ( من حكم لَه به ) لاحتمال أن يرفع الأمر لحاكم يرى أن 
الغلات للعاضب 6ق لا شكال :فى .وجرب الركاه طن رب الشبون 4 أي : إن حكم له 
بالغلة ؟ لكونها نشأت عن ملكه » وإن حكم بها للغاصب » ففي وجوب الزكاة عليه نظر؛ 
لأنه لا تحل له الغلات حتى يرد الأصول ٠‏ وإذا كان كذلك فلم يتحقق ملكه لها إلا بعد رد 
الأصول ٠.‏ فتكون فائدة فيستقبل به حولا . غاية ما يقال : الحكم بها للغاصب كاشف 
لخضول للك امن أول الول + .وذلك. .له وجب الأتفاق .على ذلكة ب ثم إذا سكم بها 
للمغصوب منه » فإن علم قدرها في كل سنة زكاها على حسب ما فيها » وإن جعل قدرها 
في كل سنة ٠‏ فقيل : يقسم على عدد السنين بالسوية » فإن كان لكل سنة نصاب زكى 
الجميع » وإن كان لكل سنة دون النصاب فلا زكاة عليه » وإن كان لكل سنة نصاب إلا أن 
الغاصب أتلف بعض الغلات فلم يبق ما يخص كل سنة إلا دون النصاب » وكان مجموع 
.المردود على المغصوب منه أكثر من نصاب - كما لو أثمر الشجر في أربع سنين عشرين 
وسقا ولم يوجد عند الغاصب إلا عشرة ‏ فقال أبو حفص العطار فيما قيد عنه : إن القياس 
سقوط الزكاة » والاستحسان وجوب زكاة ما قبض » وذكره عن أبي بكر بن عبد الرحمن 

وذكر عن ابن الكاتب : أنه يزكي مما قبض نصابا ٠»‏ فإن فضل شيء نظر فيه ٠‏ فإن 
كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه حتى يكمل نصابا » ثم هكذا . 


كلا 





الحزء الثانى 
05000 موع اف موس 00 دوعا يي وا سه 000 
ولا زكاة في العين الموروث يقيم أعواما لا يُعَلّم به » ولّم يوقف على المنصوص 
أي : إذا ورث شخص مالا ولم يعلم به ولا وقفه له الحاكم » وهو مراده بقوله : 
. 8 ا ل له 
(ولم يوقف ) فالمنصوص سقوط الزكاة ٠‏ ويتخرج فيها قول آخر بوجوبها » ولعله من 
مسألة المغصوب والمدفون 2 بل هو المنصوص » كما سيأتى من كلام صاحب «البيان» . 


َِنْ ملم به » َقَوألان 

أي : علم به ولم يوقف . بناء على أن علمه به يصيره بمنزلة المقبوض أم لا » قال 
في الجواهر(١2‏ : وإذا قلنا بالوجوب ٠‏ فهل يزكيه لما تقدم » أو لعام ؟ قولان . 

وذكر فى «البيان»2'0 فى هذه المسألة أربعة أقوال : 

الأول : أن على الورثة زكاة ما ورئثوه من الناض من حين ورثوه » وإن لم يقبضوه 
ولا علموا به » صغارا كانوا أو كبارا . 

الثاني لابن القاسم : لا زكاة عليهم فيه حتى يقبضوه ويستقبلوا به حولا من يوم 
ققشو و إن ملهو افا عتغاوا كالواءاز كناو + 

الثالث لمطرف : إن لم يعلموا استقبلوا به حولا بعد القبض ٠‏ وإن علموا ولم يقدروا 
على التخلص ألبتة زكوه لعام واحد » وإن قدروا على التخلص إليه زكوه لماضي الأعوام . 

الرابع : أنهم إن لم يعلموا به زكوه لسنة واحدة » وإن علموا زكوه لماضى الأعوام 2 
وهو مروي عن مالك . 


0-0 


ب الى اقل لبن مج عل قرام ةيه ل شع وا ني اع سارو 1 عد اطول الها املق 5 

فإن وقف . فثالثها : كالدين » والمشهور : لا زكاة إلا بعد حول بعد قسمته وقبضه إن 
كان بُعيدا 0 

قال في «التهذيب»7) : وإذا باع القاضي دارا لقوم ورثوها وأوقف ثمنها حتى يقسم 
بينهم» ثم قبضوه بعد سنين » فليستقبل به حولا بعد قبضه ٠.‏ وإن بعث في طلبه رسولا 
بأجر أو بغير أجر » فليحسب له حولا من يوم قبضه رسوله وإن لم يصل إليه بعد . 


.) 74 /١ 0» «الجواهر‎ )١( 
. ) 50١:5 407 / البيان والتحصيل ؟ ( ؟‎ ١ )( 
. ) 419 / 1١ ( » تهذيب المدونة‎ « )7( 
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انتهى . 

والقول بالزكاة لماضي السنين حكاه ابن يونس'١2‏ عن مطرف » وابن المالجشون » 
وأصبغ وإن لم يعلم وصوبه ؛ لأن يد المودع كيده ومواة غلم أن لع فلم ' 

والقول بعدم الزكاة هو مذهب «المدونة» كما ذكرنا . 

والثالث للمغيرة : يزكيه لعام كالدين » كذا نقل ابن يونس . 

وانظر هذا النقل مع ما نقله ابن رشد”" عنه ٠‏ فإنه قال : إذا قال بالزكاة لما مضى من 
الأعوام » وإن لم يعلم به » فكيف إذا وقف . ولعل له قولين . 

وله"( والمدهو ب لا زكاة إلا بَعْدَ حول بَعْدَ قسْمَته وقَيْضه )يستفاد منه شيئان : 

أحدهما : تعيين المشهور في المسألة المتقدمة » وثانيهما : إفادة فرع آخر » وهو أنه لو 
كان له:شريك + فل ينول وققة لها كوقئه لمحدهيا ؟ المعهون :ل “تقوله + ( المسشتهور 
لا زكاة إلا بعد حول بعد قسمته ) إشارة لمسألة الشريك » وقوله : ( وقبضه ) إشارة إلى 
تعميم الحكم في الاستقبال هنا وفي وجوب المسألة المتقدمة . 

وقوله: ( إن كان بعيدا ) هو كقوله في «المدونة»» وكذلك من ورث مالا بمكان بعيد » 
والله أعلم-» وعلى هذا فقوله ( والمشهور )لبن اخاضا متثالة الوقف > انعم هوا الخد 
الأقوال الثلاثة اللكورة فم 


لع عه م 


وتركى الماشية والحرث مطلقا 

يعني :أن الماشية الموروثة » والحرث الموروث قبل بدو صلاحه يزكيان من غير قيود 
الإيقاف والعلم ؛ لأن النماء حاصل فيهما من غير كبير محاولة ففارق العين : 

وفي الضائع بلتقط ثُم يعود , الها : كالدين 

يعني : أنه اختلف في العين الملتقطة ترجع إلى ربها بعد أعوام » فقيل : يزكى لكل 
عام ؛ لأن الملتقط حافظ لها لربها كالوكيل . وهو مالك في «العتبية»7" . والمغيرة ء 
وسحنونء» وقيل : لا زكاة عليه ويستقبل به حولا ؛ للعجز عن تنميته » وهو لابن حبيب» 


.)582 75 / 5 «الجامع»‎ )١( 
. ) 7087 / ” ( » البيان والتحصيل‎ ١ (؟)‎ 
. ) البيان والتحصيل ) ( ؟ / "”لا3‎ « )"( 
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الجحجصرءالثاني 
وقيل : يزكيه لعام واحد كالدين . وهو أيضا لمالك ٠‏ ورواه ابن القاسم »وابن وهب ء 
وعلى بن زياد 2 وابن نافع ' 

قال في «العتبية» :2١7‏ وإن كان الملتقط تسلفها لنفسه حتى تصير في ضمانه» فحكمها 
حكم الدين يزكيه زكاة واحدة لما مضى من السنين» قال: قلت لأشهب: هل يقبل قول 
الملتقط أو المستودع أنه تسلفها؟ قال: نعم يسأل عن ذلك» فما قال قبل قولّه وكان في 
أمانته . 

وأما ما يلتقطه فلا زكاة عليه إن لم ينو إمساكه لنفسه . وإن نوى ذلك ولم يتصرف ء 
ففي ضمانه له قولان : القول بعدم ضمانه لابن القاسم في «المجموعة» . فإن تصرف فيه 
ضمنئه بلا خلاف . 

قال في «البيان)2"9 : فإذا دخلت في ضمانه بحبسه إياها لنفسه أو بتحريكها ‏ على 
الاختلاف المذكور - سقطت عن ربها الزكاة فيها اتفاقا . 


رم ترو 


وق المذتوقة النهاكزن كقه فى مكدراه ركاء وإلا تكائد 40 ورائنها عق 

القول بزكاته لماضي السنين لمالك في «الموازية» ٠»‏ والقول بوجوبها لعام لمالك في 
«المجموعة» . 

اين رشد : وهو أصح الأقوال 3 والقول الثالث : إن دفنه فى صحراء زكاة للماضى ؛ 
لتعريضه إياه للضياع. وإن دفنه فى بيته زكاه لعام. لابن حبيب 

والرابع: عكس الثالث. 

ابن المواز : إن دفنه في بيته فطلبه فلم يجده. ثم وجده حيث دفنه» فعليه زكاته 
لماضى السئين» وإن دفنه في صحراء ثم غاب عنه موضعه. فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. 

:ابن رفير : وله وجه ؛ لأنه إذا دفنه في البيت فهو قادر عليه باجتهاده في الكشف 
عنه» وأجرى بعض المتأخرين قولا بالاستقبال » قياسا على ما رواه ابن نافع عن مالك في 
الؤفيمة :3 إن يسعيل بها حول بعل خنضها .. 
«١ )١(‏ البيان والتحصيل » (؟ / 777) . 


(5) « البيان والتحصيل » (” / 377 ) . 
(9) « البيان والتحصيل » ( ” / 5/5 ) . 
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وقال في «البيان»!2: وهو إغراق ٠»‏ إلا أن يكون معنى ذلك أن المودع غائب عنه 
فيكون لذلك وجه . 

والمخرج من التقدين ربع العشمرء وما اد فبحسّابه ما أَمُكَنَ 

لا خلاف أن الواجب في النقدين ربع العشر ٠.‏ ومذهبنا ومذهب الجمهور ٠»‏ 
كالشافعي. وأحمد ٠»‏ وغيرهما : وجوب الزكاة فيما زاد على النصاب وإن قل ٠»‏ ولا 
يشترط بلوغه في الفضة أربعين درهما وفي الذهب أربعة دنانير » خلافا لأبي حنيفة » 
ووقع لبعضهم اختلاف عبارات ٠‏ فقال بعضهم كالمصنف . 

وقال ابن أب زيد في «الرسالةة(1) :. .وما نواد فبحسنات ذلك وإ قل + ورائ: يعن 
أشياخ ابن عبد السلام : أن ذلك اختلاف حقيقة » وأن الإمكان في الأول هو أن الزائد 
يمكن قسمته إلى جزء الزكاة . ش 

وفي الثاني : لا يشترط ذلك ٠»‏ بل إن لم تمكن قسمته اشترى به طعاما أو غيره مما 
تمكن قسمته على أربعين جزءا » والظاهر أنهما بمعنى واحد . والله أعلم . 

وفي إِخْراجٍ أحدهمًا عن الآحَرِ , نَالُهَا : يخرج الورق عن الذّهَب . بخلاف الْعَرَض 


و" َه 


والطعام ... 
يعني : أنه اختلف هل يخرج عن الورق ذهبا أو بالعكس على ثلاثة أقوال » 
وتصورها ظاهرء وظاهر كلامه: أن الخلاف في الجواز والمنع» وكذلك نقل ابن بشير9؟ » 
وبنى الأولين على أنه هل هو من باب إخراج القيمة فيمنع» أو لا فيجوزء ورأى في الثالث 
أن الورق أيسر على الفقير بخلاف العكسء ومذهب «لمدونة» ‏ وهو المشهور : الجواز. 
ابن راشد : والمنع مطلقا لم أقف عليه في المذهب . 


والقي نكا الناس كوف بج انه كراد اناك والشي تهون وو ار 


. )”1/* / «البيان والتحصيل » (؟‎ )١( 

(6)« الرسالة » ( ص / 55 ) . 

(*") «التنبيه» (” / 7/87). 

(5) « المنتقى » ( ” / 97 ) . 

(5) فى ط : وابن لبابة » والمثبت هو الصواب . 





م/ الجحج رز ءالثاني 

قال تارق تراج الورق عن الذهب أجوز من العكس . 

وقال ابن محرز : لم يختلف علماؤنا في إخراج الدراهم عن الدنانير » ولم يروه من 
شراء الصدقة ٠»‏ واختلف في إخراج الذهب عن الورق » .فأجازه مالك » وذكر عن ا 
مزين » وابن كنانة أنهما كرها ذلك . انتهى 

وعلى هذا فالخلاف إنما هو في الكراهة . ألا ترى قول سحنون : إخراج الورق عن 
الذهب أجوز »فحكم بالاشتراك في الجواز . 

وقوله : ( بخلاف الْعَرَضٍ والطّعَامِ ) أي : فلا يجوز إخراج أحدهما عن الورق ولا 
عن الذهب ؛ لأنه من باب إخراج القيمة »ولا يجوز إخراجهما ابتداء » كما سيأتي . 

فرع : 

فإن أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه » فإن فات في 
يد الفقير لم يكن له عليه شيء ؛ لأنه سلطه على ذلك » وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته » 
وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا ؛ لأنه متطوع ٠‏ قاله مالك . 

وَعَلَى الإخراج مشسهورهًا : يعبر صرف الوقت ما لَم ينتقص عن الصرف الأول. 

أق 0 زرذا قرعلا على الل يدري ليطا بحن 10 دي كلتم < عزنا 
الوقت أو الصرف الأول وهو كل دينار بعشرة - أو صرف الوقت على ما لم ينقص عن 
الصرف الأول » وهو قول ابن حبيب . 

والمشهور : اعتبار صرف الوقت مطلقا » لا كما قال المصنف . 


دش ا ار جل :2 قز > .راق بعر وا عزاو 

وإذا وَجَبّ جِرْء عن المَسكُوك ولا يُوجَد مَسْكُولهٌ وأخرج مَكْسورا . فقيمة السكة 
عَلَى الأصّحٌ» كما َو أخْرج ورقا ... 

أى 1 إذا وجب فى الزكاة جزء ديئار مسكوك 2 فإن وجد ذلك ا جزء مسكوكا تعين 
إخراجه ٠‏ وإلا فلا يخلو أن يريد إخراج الورق أو الذهب ٠»‏ فإن أراد الورق أخرج قيمة ما 
وحن عله مكوخا اثثافا 6 حكاء ابن :زاغر02: 


واختلف إذا أراد إخراج الذهب » هل يلزمه إخراج قيمة السكة . 
قال ابن حبيب: لا يلزمه ذلك: ؛ لأن الزكاة إنما تعلقت بالعين لا بالسكة » وأوجبه ابن 


.)089 /1١( «المذهب»‎ )١( 
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القاسم . 

قال المصنف: وهو الأصح ؛ لأنه لما ثبت للفقراء حق في السكة إذا أخرج ورقا وجب 
أن يثبت مثل ذلك في الذهب . 

وأشار ابن عبد السلام هنا إلى أنه لا يحمل على المصنف أنه ذكر الخلاف في الورق 
لتشبيهه » قال : لأنه إنما يشبه بالخلاف حيث يذكره مجردا عن الترجيح ٠‏ مثل ما تقدم في 
الدم المسفوح . 

وأما إذا رجح بعض الأقوال كما حكم هنا بالأصحية ٠‏ فإنما يريد بالتشبيه بيان الوجه 
الذي من أجله كان ما اختاره راجحا . والله أعلم . 

ولا يُكْسَرٌ الكَامل اتقاقاء وفي كسر الرباعي وشبْهه لان 

لأن في القطع فساد السكة على المسلمين » وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: 
7 وكَانَ في الْمدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون * [ النمل : 8 ] أنهم كانوا 
يقطعون السكة ٠‏ واختار [ ابن راشد ] 7'وابن عبد السلام عدم كسر الرباعي وشبهه ؛ لأن 
العلة كونه مسكوكا لا كاملا . 


ا 0 و” هه 


وَإِذا وجب سكوك قأخرج أدنى أو أو أعلّى بالقيمة 2 نقولان 
1 يعني : إذا وجب مسكوك طيب » ا يي ا 

بالعكس » وحكى ابن بشير القولين عن المتأخرين ٠‏ 

ونص ابن المواز في مسألة ما إذا أخرج أقل وزنا وأجود على عدم الإجزاء » ورأى أنه 
يخرج القدر الواجب ٠‏ وإن نظر إلى الفضل دخله دوران الفضل من الجهتين » هكذا نقله 
عنه ابن عبد السلام . 

ونقل ابن راشد”"2 عنه في الصورة الأخرى أنه قال : إذا أخرج أكثر وزنا وأردأ » 
فينبغي أن يجوز ؛ لأنه يخرج من الرديء أكثر مما يخرج من الجيد .ولا ينبغي أن يقتصر 
في فرض المسألة على المسكوك كما فعله المصنف ٠»‏ قاله ابن عبد السلام . 

وما المصوغ ٠‏ فيخرج عنّه | 2 رَ باون لا بالقيمة عَلَى المشهور ر؛ إِذ له كسره 


. فى ط : ابن رشد » والمثبت هو الصواب‎ )١( 
.)385 / ١١ «الملهب»‎ )١( 


م 





اللح رو الثانى 

يعني : إذا كان عنذه مصوغ وزنه مائة دينار مثلا وبصياغته يساوي مائة وعشرة » 
فالمشهور : أنه يخرج عن المائة لا عن المائة والعشرة . 

ونقله اللخمي ٠‏ فقال : وإذا كان الحلي للتجارة وهو غير مدين ٠»‏ فقيل : يخرج قيمة 
ما وجب عليه من ذلك مصوغا »وقيل يخرج الذهب دون الصياغة ٠‏ فيخرج زنة ذلك 
الجزء ومثله في الحودة على أنه غير مصوغ . 

لع سس لتر 

وقوله : (إذ له كسره) جواب عن سؤال مقدر توجيهه أن يقال: ما الفرق على المشهور 
بين هذه وبين ما إذا وجب جزء عن المسكوك. والجامع أن كلا منهما زيادة في المعنى ؟ 

أجاب: بأن المصوغ لصاحبه كسره وإعطاء الجزء الواجب بعد الكسر فلم يكن للفقير 
حق في الصياغة» بخلاف السكة؛ إذ ليس له كسرها فلم يأخذ الفقير مثل ما فاته بل دونه. 

ل ا ل 0 ا ان ٠‏ 

| فإن أخرج ورقا عن مصوغ جاز . وقلنا : إنها ملغاةً » ففي اعتبار قيمتها قولان لابن 
الكاتب وأبى عمران , ولف القبيلان فيهما بناءً على أن الورق كَالطّعَام في جراء الصيّد » 
أو لاحق للْمّساكين في الصيّاغة ... 
مصوغ وأراد أن يخرج ورقا » فهل لابد حينئذ من إخراج قيمة الصياغة ؛ وإليه ذهب ابن 
الكاتب ٠»‏ أو إنما له أن يخرج قيمة الجزء الواجب عليه غير مصوغ ٠.‏ كما له أن يخرجه 
مكسورا » وإليه ذهب أبو عمران . 

ومنشؤهما ما ذكره المصنف بقوله : ( بنَاءً ... ) إلخ » أي : أن ابن الكاتب ومن قال 
بقوله قاسوا المسألة على حكم جزاء الصيد ؛ إذ المكلف مخير فيه بين أن يخرج المثل من 
النعم أو الطعام » فإذا اختار المثل أخرجه . وإن اختار إخراج الطعام فإنه يقوم الأصل لا 
المثل . فكذلك هذا يخير بين أن يخرج قطعة ذهب أو القيمة دراهم ٠‏ فإن أخرج قطعة 
ذهب أجزأه 2( وإن أخرج القيمة رجع إلى الأصل وأخرج قيمة المصوغ : 
إخراج ذلك الجزء غير المصوغ . وجب ألا تراعى قيمتها . 

قال ابن بشير(١؟‏ : وهو أقيس ٠»‏ ورد القياس المذكور بالفرق » فإن الطعام والمثل من 


)١(‏ «التنبيه» (؟ / 85لل4860/). 


كتاب الزكاة 





4 
النعم بدلان عن الصيد فخير فيهما » فلا يقوم أحدهما بصاحبه » بل بالصيد الذي هما 
ذل كد ييخلاف الفضة مع الذهب . فإن الذهب إذا خرج عن الذهب صر المخرج كأنه 
عين الواجب . إذ قد ثبت أنه لا حق للفقراء في الصياغة ٠‏ فإذا أخرجت القيمة وجب أن 
يقوم غير المصوغ . 

ورد بعضهم أيضا القياس بوجه آخر: بأن هذا إلحاق باب له خصوصيات بباب له 
خصوصيات وهو غير جائز» وإلا لزم أن تجب قراءة الفاتحة بالوقوف بعرفة قياسا على 
الصلاة بجامع الفريضة . ش 

وقوله: (وألف القبيلان) تنبيه على أن لكل من القائلين أتباعا في هذه المسألة» فصار 
بأتباعه كالقبيل» وأن كل قبيل آلف تأليفا فى هذه المسألة. 

وقوله: (فيهما) أي: في القولين» وفي بعض النسخ: (فيها) فيعود على المسألة» وما 
ذكره المصنف 000 خلاف ابن الكاتب وأبي عمران في المصوغ الجائز تبع فيه ابن بشير . 

وإنما نقل ابن يونس كلامهما في المصوغ المحرمء فقال: واختلف ابن الكاتب وأبو 
عمران في زكاة آنية الفضة» ثم ذكر ما ذكرناه» ولم ينقل عنهما في المصوغ الجائز شيئاء 
وإنما نقل فيه أن الشيخين ‏ الشيخ أبا محمد . والشيخ أبا الحسن ‏ سئلا عن الحلي الجائز 
إذا كان وزنه عشرين ديناراء هل يخرج ربع عشره على أنه مصوغء أو أنه إنما يلزمه ربع 
عشره تبراء أو قيمة ربع عشره من الفضة على أنه مصوغ؟ فأجابا: بأنه يخرج ربع عشر 
قيمته على أنه مصوغ؛ لأن الفقراء شركاؤه بربع العشر فيأخذون قيمة ذلك» قلت أو 
كثرت . 

ابن يونس: يريد فضة» وهو قول جيد. ولكن ظاهر الكتاب خلافه. 

وقول ابن عبد السلام: إن ابن بشير ذكر هنا خلافا عن المتأخرين أن الصياغة هل هي 
كالعرض» فيسلك بها مسلكه في الإدارة والاحتكار» أم لا؟ ولعل المصنف يريد بقوله: 
(إنها ملَعَاةٌ) هذاء لا ما قلناه من أنه بناه على المشهور في الفرع السابق» فإن كلام المصنف 
لا يمكن حمله على هذا؛ لأنه بعيد من كلامه. 

ثم لا ينبغي عزو هذا الكلام لابن بشير»ء فإن المصنف قد نقله أول الزكاة بقوله: (وفي 
الصياغة الجائزة قولان) وعلى الاعتبار المنصوص كالعرض. 


5 


اللجزء الثاني 





[زكاة المعدن والركاز] 

المعْدن وَالركار» فأ المَعْدنْ : إن كَانَ في أرْض غَيْر مَمْلُوكَة فَحَكْمه للإمام اثَمَاقا . 

(الْمَعْدن) أصله الإقامة » يقال : عدن بالمكان ؛ أي : أقام » ومنه جنات عدن ؛ أي : 
جنات زات 2 و (الركاز) ماعو من قولهم : ركزت الشيء ؛ أي : دفنته » قال صاحب . 
«العين1(0) : الركاز يقال لما وضع في الأرض » ولا يخرج من المعدن من قطع الذهب أو 
الورق» ولا خفاء في الإتيان بالمعدن هنا ؛ إذ المأخوذ منه زكاة » وأما الركاز : فلما قدمناه 
في أول الزكاة » ولأن النبي يكو ذكرهما معا في الحديث الذي هو أصل لهما . 

ثم تكلم المصنف على المعدن بقوله : (تَمَا المَعْدن...) إلخ » أي : أن المعدن إذا وجد 
في أرض غير مملوكة لأحد كالفيافي وما انجلى عنه أهله » فيكون حكمه للإمام اتفاقا ؛ 
انف انط نقد ما بالاتطاع عاونا" ا اتير لدعو يجو 00 اسه 
إن كَانَت لعيْرٍ معيّن » فَقَوْلان للإمام وللجيش ثم لورتهم ‏ أو للمصالحين ثم لورتتهم . 
والمنتهون. : للإمام في أَرْض الْعنُوة » وللمصالحين في أَرْض الصّلح 

يعنى : أنه اختلف فى المعدن الموجود فى أرض مملوكة لكن مالكها غير معين على ثلاثة 
أقوال : ْ ْ 

الأول : أنه للإمام في أرض العنوة والصلح » حكاه ابن حبيب عمن لقي من أصحاب 
مالك » هكذا حكاه الباجي(1) وغيره . 

وقال ابن زرقون : انظر ما حكاه عن ابن حبيب في أرض الصلح ٠»‏ وإثما ذكر ابن 
حبيب هذا في فيافي أرض الصلح لا في أرضهم المتملكة » ولا خلاف أعلمه في معادن 
أرض الصلح المتملكة أنها لأهل الصلح ء 

القول الثاني : أنه للمالكين وهم إما مسلمون ؛ أي : الجيش الذين افتتحوا الأرض إن 
كانوا موجودين ٠»‏ أو لورثتهم إن ماتوا » وإما غير مسلمين » وهم المصالحون عن أرضهم 
أو ورثتهم . 

والقول الثالث : وهو المشهور أن النظر للإمام في أرض العنوة » وإن النظر في أرض 
الصلح للمصالحين . 


.)1١75 / العين » (4/ 0750 . (5) «المنتقى» (؟‎ « )١( 


كتاب الزكاة 





هم 


عه 


وقوله : (للإمّام) هو القول الأول » وقوله : (وللجيش ثم لورتتهم , أو للمصالحين ثم 
لورنتهم) هو القول الثاني . 

وقول (والمقتهور )"فو لقوق العالكة : 

ومنشأ الخلاف بين الأولين هو ما علم » هل مالك ظاهر الأرض لا يملك باطنها أو 
يملك ؟ وما شهره المصنف هو قول ابن القاسم في «الملونة» . 

خليل : ويناقش المصنف في حكاية الخلاف في أرض العنوة ؛ إذ لا خلاف أن النظر 
فيها للإمام يقطعها لمن رآه » حكى الاتفاق ابن يونس(21 وغيره » وكذلك حكى ابن يونس 
الاتفاق على ما ظهر من المعادن في أرض الحرب أن النظر فيه للإمام . 

وعلى هذا فحاصل المسألة : أن ما حكاه المصنف من الخلاف في أرض الصلح صحيح 
على كلام الباجي ولا يصح على كلام ابن زرقون » وأما ما حكاه من الخلاف في أرض 
العنوة فغير صحيح » وإن كان ابن راشد('2 قرره على ظاهره . 

وحكى في «المقدمات00) بعد أن قرر أن الموجود في أرض الصلح لأهل الصلح قولين: 

أحدهما: أن أهل الصلح إذا أسلموا رجع النظر في ذلك للإمام» قال: وهو مذهب 
«المدونة» . 

والثاني : أنه يبقى لهم ولا يرجع للإمام » وهو مذهب سحنون . 

فإن قلت : ما معنى قولكم : إن المالك غير معين مع الحكم لورثتهم » والوارث لابد 
أن يكون موروثه معينا ؟ 

فالجواب : أن المراد بعدم التعيين كونه ليس لشخص ولا لأشخاص قليلين » بل لجماعة 
ثيرة كأهل الصلح والجيش ٠‏ وحينئذ فلا منافاة بين عدم تعيينهم وبين الحكم لورثتهم 
بالمعدن ٠‏ وانظر إذا قلنا: لورثتهم» ع معناه على سبيل الإرفاق» فيستوي فيه الذكر 
والأنثى » أو كالفرائض ٠»‏ والأول أظهر . 
وَإِنْ كان لمعين . فََالْهَا : إن كَانَ عيّنا فللإمام » وإ كَانَ غير مالك 


)١(‏ «الجامع» 5١‏ / لا 
(0) «المذهب» ١١‏ / /518.51). 
(5) 7 المقدمات » 1١١‏ / 599--3.2.2) , 


الجر ء الثاني 

تصور هذه الأقوال واضح » والقولان الأولان لمالك ٠»‏ والذي أخذ به ابن القاسم: أن 
النظر فيه للإمام » قاله في «المقدمات:(١)‏ .» وهو مذهب «المدونة» . والقول بأنه لمالك 
الأرض لمالك في «الموزاية» » والثالث لسحنئون وبكلامه هنا تعلم منه أن كلامه فيما تقدم 
. شامل للعين وغيره . 

ويعتير التصات دون التول كالحررف: 

اختلف العلماء في المعدن ٠.‏ فقال أبو حنيفة : إثما يجب فيه الخمس . وقال مالك 
والشافعي : تجب فيه الزكاة » لكن مالكا - رحمه الله - لم يشترط فيه الحول واشترطه 
الشافعي ٠‏ واستدل في «المدونة» بحديث معادن القبلية وهو في «الموطأ) » وفيه : «فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة»(؟2 . قال ابن نافع في «١كتاب‏ ابن سحنون»»: والقبلية لم 
تكن لأحد وإنما كانت بفلاة » ولا خفاء في دلالته على أخذ. الزكاة لا الخمس ٠»‏ فإن قلت: 
لا دلالة فيه على عدم اشتراط الحول » وإذا لم تكن فيه دلالة فلابد من اشتراطه كما قاله 
الشافعي ؛ عملا بما رواه أبو داود » وابن ماجه ٠‏ والبيهقي من قوله : «لا زكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول)(2 . 

فجوابك : أن حديث المعادن خاص بالنسبة إلى حديث الحول . 


ىم 





وقوله : «لا يؤخذ منها إلا الزكاة» » يقتضي ظاهره عدم اشتراط الحول ؛ لأن بمرور 
الحول لا تبقى بإضافة العين إلى المعدن فائدة » ولاسيما إن كان تجر فيها .» ألا ترى أنك لا 
تقول : لا تجب فى العين الموروثة والمتصدق بها أو نحو ذلك إلا الزكاة ؟ لاشتراطك الحول 
في ذلك » والله أعلم . 

فرع : 

قال الباجي!؟؟ : يتعلق وجوب الزكاة في المعدن بنفس خروجه ١‏ ويتوقف الإخراج 
على التصفية » وقال غيره : إنما يتعلق به بالتصفية . 


وفائدة هذا الخلاف: فيما إذا أنفق شيئا بعد الإخراج وقبل التصفية . 


. 0700 /١( ) المقدمات‎ ١ )١( 
. )085( (؟) أخرجه مالك‎ 
. تقدم تخريجه‎ )'٠( 
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كتاب الزكاة اام 


وفي ضَم الناقص إِلَى عيّن حَالَ حوله إن كان نَاقصا تلان 

مثاله : لو أخرج من معدنه عشرة وعنده مال حال حوله » نصابا كان أو غيره » كما 
لو كان عنده عشرة ٠‏ والقول بالضم لعبد الوهاب(١2‏ . والقول بعدمه خرجه اللخمي من 
قول سحئون . 

وضعف ابن يونس الضم » فإنه قال230: وقول عبد الوهاب خلاف للمدونة ؛ لأنه يلزم 
عليه لو أخرج من المعدن عشرة دنانير » ثم انقطع ذلك النيل وابتدأ آخر » فخرجت له 
عَشَرة أخزى مه والعكدرة الأولى بيده أنه يضيف ذلك ويزكي ؛ لأنه يقول : لو كانت له 
عشرة دنانير حال حولها لاضافها إلى هذه العشرة التي حال حولها وزكى ٠‏ فإضافتها إلى 
هذه المعدنية أولى » وهذا خلاف لقول مالك » انتهى . 

ومقتضى كلامه في «المقدمات»(2 : أن هذه الصورة التي ألزمها ابن يونس لعبد الوهاب 
يتفق فيها على الزكاة ٠‏ فإنه قال : إذا انقطع النيل بتمام العرق » ثم وجد عرقا آخر في 
المعدن نفسه ». فإنه يستأنف مراعاة النصاب . 

وفي هذا الوصف تفصيل » إذ لا يخلو ما نض له من النيل الأول أن يتلف من يده قبل 
اشيغدئ الهل القاني .أو اذدييقن بيده .إلى اذ وكدل عليه سن الغيل النانى متناف + 

فإن تلف من يده قبل أن يبدأ النيل الثاني » فلا خلاف أنه لا زكاة عليه ؛ لأنه بمنزلة 
فائدة حال حولها وتلفت ثم أفاد ما يكمل به النصاب . 

وأما إن تلفت بعد أن بدأ النيل الثاني وقبل أن يكمل النيل الأول » أنه لا زكاة عليه ؛ 
لأنه في التمثيل كمن أفاد عشرة دنانير ثم أفاد بعد ستة أشهر عشرة «نانير أخرى » فحال 
الحول على العشرة الثانية وقد تلفت العشرة الأولى بعد حلول الحول عليها » فتجب عليه 
الزكاة عند أشهب ». ولا تجب عند ابن القاسم » انتهى . 

فمقتضاه أنه لو بقي النيل الأول إلى أن كمل النصاب ٠»‏ لزكى بالاتفاق كما في الفوائد. 


2( «الجامع) / ه26."). 
(9) « المقدمات » )301١/١(‏ . 





الجر ءالثاني 
وَالعَمل الممّصل يضم » ولذّلك يرَكى ما انصل بَعْدَ النَصّاب وإن ف قلّء ول انْقَطّم النيل ثم 


عاد لَم يضم اقَاقا ... 

00 
يجتمع منه نصاب فيزكيه » ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك وإن قل اتفاقا » وقوله : (ولذلك) 
أي : ولأجل أن العمل المتصل » وكلامه واضح . 

والثاني : أن ينقطع النيل - أي : ما ينال منه - والعمل ثم يبتدئ الآخر » فلا يضم 
أحدهما إلى الآخر اتفاقا . 

الثالث : أن يتصل العمل وينقطع النيل » فالمذهب عدم الضم ء ولابن مسلمة أنه 
يضمء نقله عنه التلمساني . 

وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا انقطع النيل والعمل ليصح الاتفاق . وليس من 
صور المسألة العكس أن ينقطع العمل ويتصل النيل » وحد الانقطاع : هو ما نقله صاحب 
«النوادر»(١2‏ » ولفظه من «الواضحة» : وإذا انقطع عرق المعدن قبل بلوغ ما فيه الزكاة 
وظهر له عرق آخر ». فليبتدئ الحكم فيه » قاله مالك » وقاله ابن الماجشون ٠‏ انتهى ٠‏ 
وفي «الموطأ» نحوه . 

وظاهره : أنه لو انقطع العرق ثم وجد في تلك الساعة عرقا آخر ٠‏ أنه لاا يضم 
أحدهما إلى الآخر 


6/4 


القول 1 ابن 0 واض رشد لابن القاسم » ونسيه صاحب «النوادر»20) 
والباجي(؟) » واللخمي ». والتونسي » وصاحب «المقدمات»2200 لابن مسلمة . 

قال ابن رشد(): وهو عندي تفسير لما في «المدونة»؛ لأن المعادن بمنزلة الأرضين » 
فكما يضيف زرع أرض إلى أرض له أخرى فكذلك المعادن.ء قال ابن يونس2©29: وهو 


. )١198/75( » النوادر والزيادات‎ « )١( 

زفق «الججامع» ١١‏ /3.27). 

(*) « النوادر والزيادات » )١99/7(‏ . 

(5) « المنتقى » (7/ 5 )٠١‏ . (6) « المقدمات » (3077/1) . 
(5) «المقدمات» .)5١ 37 / ١١‏ 237 «الجامع» 7/0 


كتاب الزكاة 
أقيس» وعدم الضم لسحنون . ٠‏ 

وقوله : (في وقته) احترازا مما إذا كانا في وقتين ٠‏ فإنهما لا يضمان اتفاقا » وقوله : 
(في وقته) هو كقول اللخمي . وأما المعدنان : فاختلف إذا ابتدأ في أحدهما فلم ينقطع 
نيله حتى عمل في الآخر وأدرك نيلا » فذكر قولين » وكذلك قال في «المقدمات» . 





4 


وفي ضَم الذّهَب إِلَى الفضة وإِنْ كان الْمَعْدنَ واحدا قَؤلان. 
قال في ««الجلاب»02(١)‏ : ومن كان له اد ذهب وورق » ضم ما يخرج من 
أحدهما إلى الآخر وزكاه . | 
قال الباجي() : وهو الجاري على قول ابن مسلمة » وأما على قول سحنون فلا » 
ويبعد أن يوجدا في معدن واحد ٠‏ وكذلك قال التلمساني . 
ويعتبر الإسلام والحرية بخلاف الركاز 
لقوله عليه الصلاة والسلام : اوفي الركاز الخمس)00) وأطلق 1 
لأ لجماة» قبي ضنمٌ تمع قولان ‏ وهم د كوا من أله قفي ويه 
أي : إذا أعطى المعدن لجماعة يعملون على أن ما يخرج منه لهم » فقال سحئون : 
كالشركاء لا تجب إلا على حر مسلم . 
وقال ابن الماجشون : يضم الجميع ويزكيه رب المال » قال : والعبد كالحر » والكافر 
كالمسلم » وقاله المغيرة » وقد اتضح لك معنى قوله : (وعليهما لو كانوا...) إلخ . 
وحاصل الخلاف : هل يعتبر كل واحد من العاملين » أو لا عبرة بهم وإنما العبرزة برب 
المعدن ؟ والظاهر: أنهم كالشركاء . 
وَفي دَفْعه لعَامل بجر كالقراض قَؤلان 
الجواز مالك في كناب اب ل 5 ا 
وقد ذكر ابن رشد في «مقدماته»7؟2 القولين » ونسب القول بالجواز لابن القاسمء قال : 
0 0 دالعي ج60 . 


() أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم )١1170(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(5) « المقدمات » )3"0-0/١(‏ . 


٠‏ الجر الثاني 
وهو اختيار فضل بن مسلمة » قال : لأن المعادن لما لم يجبز بيعها جازت المعاملة فيها على 
الجزء كالمساقاة والقراض .٠‏ والقول الآخر : أن ذلك لا يجوز ؛ لأنه غرر » وهو قول أصبغ 
في «العتبية» ٠‏ واختيار ابن المواز » وقول أكثر أصحاب مالك . 

فرع : 

وهل يجوز أن يدفع المعدن ربه للعامل بشيء معلوم ويكون ما يخرج منه للعامل بمنزلة 
من أكرى أرضه بشيء معلوم ؟ ٠‏ 


قال ابن زرقون : روى ابن نافع عن مالك في «كتاب ابن سحنون» جوازه » ومنعه 





سحئون » وروي عن سحنون أيضا الجواز . 

وعلى هذا لا يجوز أن يكري بذهب أو فضة . كما لا تكرى الأرض بطعام » ولا بما 
يخرج منها في المشهور » قال : ولا خلاف في الجواز إذا استؤجر العامل بأجرة معلومة 
وما يخرج منه لربه » وتكون زكاته حينئذ معتبرة على ملك ربه » انتهى . 
حالسل ةرك النار. 

اران تح عرق ربع العشر ؛ لكون المأخوذ زكاة » وقوله (خامّة راجع إلى 
العين لا إلى ربع العشر ؛ أي : إنما يخرج من العين خاصة . 

قال في «المدونة)(21: ولا زكاة في معادن الرصاص »٠‏ والنحاس . والحديد » ولوقي 


3 


وسبهة . 
5 وم مع و 008 و امهم 
وفي الندرة المشهور : الخمس ء وثَالئها : إن كثرت. 

(التدرة) ما يوجد فن العدان متحمها , 

أبو عمران : الندرة : التراب الكثير الذهب السهل التصفية » مأخوذ من الندور » قال 
فى «التنبيهات» : وهو بفتح النون وسكون الدال » المشهور فيها - كما ذكر - وجوب 
الخمس. نص عليه فى «المدونة» و«الموازية» . 


قال في «المدونة»220: فأما الندرة من ذهب أو فضة ٠‏ أو الذهب الثابت يوجد بغير 


. )”3اا//١1(‎ » المدونة‎ « )١( 
. )”73ا//١1(‎ )» المدونة‎ « )5( 


كتاب الزكاة 





عمل أو بعمل يسير ففيه الخمس كالركاز » وما نيل من ذلك بتكليف أو مؤنة ٠»‏ ففيه 
الزكاة» ولفظ «الموزاية» قريب منه . 

قال ابن يونس(١2:‏ فظاهر هذا القول أنه يؤخذ منه الخمس وإن كانت أقل من عشرين 
ديئارا كالركاز » قال : ولو قال قاتل : لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى تكون 
' نصاباء لم أعبه لأنه مال معدني » انتهى . 

والقول الثاني: وجوب الزكاة » رواه ابن نافع » وتفرقة الثالث ظاهرة . 

ابن عبد السلام : وينبغي أن يرجع في تفريق القليل من الكثير إلى العرف ٠‏ ولا ينظر 
فيه إلى ما قاله ابن «الجلاب» رحمه الله » انتهى . 

خليل : وفيه نظر ؛ لأن العرف إنما يرجع إليه في الأمور المعتادة التي جرى فيها عرف 
واستقر ٠‏ وهذه نادرة » ولم يذكر ابن «الجلاب» ما نسبه إليه في الندرة » وإنما ذكره في 
قليل الركاز » وسيأتي . 

إذا قلنا برواية ابن القاسمْ ٠‏ فإن العمل المعثبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية 
للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب ٠»‏ فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى 
تخليص ٠»‏ فهي القطعة المشبهة بالركاز وفيها الخمس ٠‏ وأما إن كانت ممازجة للتراب وتحتاج 
إلى تخليص فهي المعدن . وتجب فيها الزكاة » حكاه الباجي(22 عن الشيخ أبي الحسن . 


ومصرفه كالركاة. 
أي : لأنه زكاة » وإذا فرعنا على المشهور فى الندرة » فمصرفها مصرف الخمس . 


وَأمًا الركاز » فَعلَمَاء المديئة على أنه دفن الجاهلية يوجد بِعَبْرِ َف ولا كبير عمل . فَإنْ 
كَانَ آحَدُهُمَا» فَالركاةٌ .... - جل ا ا ااا 
معناه في «الموطأ» . 
قال في «الواضحة» : والركاز : دفن الجاهلية خاصة ٠‏ والكنز يقع على دفن الجاهلية 
ودفن الإسلام ٠‏ وليس المراد بالنفقة وكبير العمل ما يتعلق بالإخراج » بل هو محمول 
عندهم على نفقة الحفر والتصفية . 


. 01١ /9( » المنتقى‎ ١ )0( 2003 /5( «الجامع»‎ )( 


الجر ءالثاني 
ابن عبد السلام : والضمير في (أحَدَهمَا) عائد على النفقة وكبير العمل » وليسا 
بمتلازمين ؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة . 
وفي غَيْرِ الْعيْنِ من الولو والنحاس و وَنَحُوه قولان » ورجع عله تم رَجَمْ إِليه 
قال في «المدونة2170: وما أصيب من دفن الجاهلية من الجوهر » والحديد » والنحاس 
وشبهه» فقال مالك مرة : فيه الخمس . ثم قال : لا خمس فيه » ثم قال : فيه الخمس ١‏ 
قال ابن القاسم : وبه أقول » انتهى . 


45 





وما اختاره ابن القاسم هو اختيار مطرف 2 وابن الماجشون 2 وابن نافع » وصويبه 
اللخمى وهو الظاهر ؛ لأنه يسمى ركازا بحسب الاشتقاق » لكن دفن غير العين نادر ١‏ 
فيكون منشأ الخلاف: دخول الصور النادرة تحت اللفظ العام . 


ل ل عه سن صلق 


وقوله : (ورجع عنه) أي : رجع عن الخمس ٠»‏ وهو ظاهر . 
َإِنْ كان في أرْض غَيْرٍ مَملُوكة للجيْشٍ , ولا للمصالحين ٠‏ مَملُوكَة أو غَيْرَ مملوكة 


م 


فلواجده المَالك اتمَاقا» وَفي غير المَالك امهو : لهم ... 


2000-0 


000110110117 
لمعين » وغير مملوكة له . 

وتكلم هنا على القسم الثالث ؛ يعني : إن كانت الأرض التى وجد فيها الركاز غير 
تملوكة للجيش ولا للمصالحين » سواء كانت مملوكة لمعين أو لا » فإن وجده المالك للأرض 
كان له اتفاقا » وإن وجده غير المالك . فالمشهور أنه للمالك بناء على أن من ملك ظاهر 
الأرضن ملك ياظنها »وليه أشان يقوله + (المشهور كه ومهما قال في هذا الفصل 
لهمء فالمراد المالك : وقيل : للواجد » بناء على عدم ملك باطنها » وقد أجروا جميع ما 
في هذا الباب على هذه القاعدة » وصحح بعضهم أن من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها؛ 
لقوله عليه السلام : «من غصب قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين»)20 . 

وفهم من قوله : أنه إذا وجد في أرض غير مملوكة أنه يكون للواجد اتفاقا ؛ لأنه إذا 
كان للواجد على أحد القولين مع معارضة الملك . فلأن يكون للواجد مع عدم المعارضة 


. 0750 /1١( » المدونة‎ « )١( 
. (؟) تقدم تخريجه‎ 





كتاب الزكاة 92 


من باب أولى ٠‏ وكذا حكى الباجي7١2‏ عن مالك أنه للواجد في الأرض غير المملوكة » 
قال : ولا أعلم فيه خلافا . ْ 
ابن عبد السلام : هكذا يوجد في , بعض النسخ وفيه قصور ؛ لأن ظاهر قوله (وفي 
غير المالك) يقتضي أن التقسيم ذ في الملوكة إما أن يجده المالك أو غيره » وتبقى غير 
المملوكة سكونا مها .. بريد فى بعض النسخ : (وإن كان في موات فلواجده ٠‏ وفي 
ملك غير موات فلمالكه الواجد اتفاقا » وفي غير المالك قولان) وهذا أحسن من الأول » 
انتهى » ويمكن أن يقال : ليس في كلامه قصور ؛ لأنه يؤخذ منه حكم الواجد في أرض 
الموات كما ذكرنا » مع ما في هذا من تعيين المشهور » فهي أحسن . 
إن كانتا ُو أو صلحا الور : لَه وقيل : للواجد 
يعني : فإن كانت الاأرض التي وجد فيها الركاز عئوة أو صلحا ٠»‏ فالمشهور لهم ء 
أي: للجيش في العنوة » ولأهل الصلح في أرض الصلح . فإن لم يوجدوا وانقطع نسلهم 
كان كمال جهل أصحابه » وقال مطرف ٠‏ وابن الماجشون ٠‏ وابن نافع : للواجد .. وفي 
.كلامه إطلاق يقيده ما في «التهذيب» 2©27. قال فيه : وإن وجد بأرض الصلح ٠‏ فهو للذين 
صالحوا على أرضهم ولا يخمس ٠‏ وإن وجد في دار أحدهم فهو لجميعهم . إلا أن يجده 
رب الدار د ٠‏ إلا أن يكون رب الدار ليس من أهل الصلح ٠‏ فيكون ذلك 
لأهل الصلح دو 
ا : وما وجد في أرض الصلح ففيه الخمس ولا شيء لواجده 
فيهء قال ابن القاسم : إلا أن يكون واجده من أهل الصلح فيكون ذلك له » وقال غيره : 
بل هو لأهل الصلح . ٠‏ 
فرع :فإن لم يوجد أحد تمن افتتحها ولا من ورثتهم » فيكون لجماعة المسلمين ما كان 
لهم. وهو أربعة أخماسه. ويوضع خمسه موضع الخمس ٠‏ قاله ابن القاسم في «الموزاية». 
قال اللخمي: وقال سحنون في (العتبية)(1) : إذا لم يبق من الذين افتتحوها أحد » 
ولا من أولادهم . ولا من نسائهم » جعل مثل اللقطة وتصدق به على المساكين » انتهى . 
(0) تهذيب المدونة » .2)١517/1(‏ 
(9) « التفريع » )7179/1١(‏ . 
 )5(‏ البيان والتحصيل » (5057/5) . 





4 الجر ءالثاني 

وحيث حكمنا به لأهل الصلح » فقال فى «الجلاب1(0) ١‏ يخمس . 

وقال ١‏ في «المدونة»(7) اج يخمس . 

فرع : 

ولو وجد الركاز في موضع جهل حكمه ؛ فقال سحنون في «العتبية»0© : هو لمن 
أصابه» أي : ويخمس . 
إنْ كَانَ من دفن المصالحين » ؛ فَلمَالكه إن علم وإلا فَلّهِم. 

ووقع في بعض النسخ هنا ما هذا لفظه : (فإن كان ملكا عنهما » ففي المالك قولان ٠‏ 
وفي غيره ثالثها 8 للواجد) ومعناها 1 فإن كان الملوضع الذي وجد فيه الركاز ملكا عنهما 
أي : عن أهل العنوة أو الصلح بشراء : منهم أو هبة » ووجده المشتري فهو له » وقيل اخل 
انتقلت عنه » وهذا القدر كاف هنا » والله أعلم . 


عه 0 


وَإِنْ كان من دكن الإمملام ‏ فَلقَطَة لمسلم أو ذمي 

أي : وإن كان من دفن أهل الإسلام » ومراده: ما كان محترما اهل الإسادم ؛ ليعم 

بي 

دفن المسلم والذمي ؛ لأن حرمة ماله تابعة لحرمة المسلمين» وقوله : (ملقَطَةلصسئلم) أي : 
فيعرف ؛ لأن أحاديث اللقطة خاصة بالنسبة إلى أحاديث الركاز . 

ابن عبد السلام : قالوا: وما لم تظهر عليه أمارة الإسلام أو الكفر حمل على أنه من 
دفن الكفر؛ لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم؛ أي : فيكون لواجده وعليه الخمس . 

وقال [ابن راشد(؟2: إن لم توجد علامة الإسلام أو الكفر » أو كانت عليه 
وطمست. فقال سند : إنه يكون لمن وجده » قياسا على قول سحنون المتقدم » فيما إذا 
وجد في أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف المالك . 

قال سند : وقال بعض أصحابنا : هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام تغليبا للدار ‏ 


. )509/١( » التفريع‎ ١ )١( 

. )7997/1( » المدونة‎ ١ )0( 

(3) « البيان والتحصيل » )5١57/7(‏ . 

(4) في ط : ابن رشد » والمثبت هو الصواب . 





كتات الزكاأة ه04 


قال: والأول هو المشهور ٠‏ وقد اتفقوا على أنه يخمس » ولو كان لقطة ما خمس » قال : 
اتفاقا » ولو كان لقطة لاختلف حكمه »2 وحكاه فى «البيان» 3 انتهى كلام ابن راشد 5 
خليل : وانظر كيف ذكر سند أولا أن كونه للواجد مخرج على قول سحنئون » ثم إنه 
قال : إنه المشهور . 
عاق ىت 3 ا بي ارد م ا ا ل ا ا ا ا اد 070 وبي ابي وسشا بير 2 
والمخرج : ال< فه » وإن كان دون النصاب على المشهور . ولا يعتبر الإسّلام 
. 0 لي و ِ 1 1 
ولا الحرية ... | 
المشهور لمالك فى «المدونة» . قال فيها(١»‏ : يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا وإن 
والشاذ في «كتاب ابن سحنون» ٠‏ ورواه ابن نافع عن مالك . ولم أرّ تحديد القليل 
بدون النصاب فى الشاذ » ولهذا قال ابن «الجلاب222 - لما ذكر الروايتين - : ويشبه أن 
يكون القليل ما دون النصاب » والشاذ مشكل . 
00 20000 وم افر ف ال ا د ا را لو ل 
وفيها (): كره مالك حمر قبور الجاهلية والطّلّب فيها » ولّست أرآه حراما 
اج 4 
هذه وقعت هنا في بعض النسخ ٠‏ وهذا الكلام في «المدونة» » وضمير (لست) عائد 
الاتعاظ . 
000 10010 ا و ل ل وتر 010 يمه داه 00 2 مربي م سوس هر 3 
وما لفظه ال عير ك ‏ فلواجده من غير تخميس . وكذلك اللؤلؤ والعنبر. 
يعني : أن ما ألقاه البحر ولم يتقدم عليه ملك ٠‏ فهو لمن وجده من غير تخميس » فلو 
رآه أولا ثم سبق إليه آخر كان للسابق . 
ل سس ست ل وير ع سا اوسن 
وقوله : (وكذلك اللولؤ والْعثبر) من باب عطف الخاص على العام » وخصصهما 
لنفاستهما وللتنبيه على الخلاف فيهما . 
)١(‏ « المدونة » (775997/1) , 
١ )0(‏ التفريع » (7174/1) . 
(؟) «المدونة» 1١١‏ / 799), 





45 الجر ءالثاني 
حين خروجها » قال ابن عبد البر(١2:‏ وقاله عمر بن عبد العزيز - رضي اللّه عنه - وبه 
كان يكتب إلى عماله . 


اهس ص سور ل د ا 6 0 7« م وام سا مه # 0 
فإنْ كان ممُلوكاء فقولان . وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا ء وإن كان لحربي فيهما فلواجده 


أي : إذا لفظ البحر مالا » وكان تملوكا » فقيل : هو لواجده ؛ لأنه مستهلك . وقيل:. 
لمالكه ؟ لأنه لم يتركه اختيارا . 

قوله : (وكَذَلِك ما تْرك) أي : وكذلك يجري القولان. فيما ترك بمضيعة عجزا » ومن 
ف ابعر ور عنه رك ومز ارك ل 

قال القاضي أبو بكر : إذا ترك الحيوان أهله بمضيعة عجزا فقام عليه إنسان حتى 
أحياهء ففيه روايتان . 

إحداهما : أنه له » قال : وهو الصحيح ؛ لأنه لو تركه لغيره بقوله فقبضه كان له . 
وكذلك إذا تركه بفعله » قال : وأما لو كان تركه بغير اختياره كعطب البحر » فهو لصاحبه 
وعليه لجحالبه كراؤه ومؤنته » انتهى . ظ 

يريد : أو يدعه لجحالبه كما في نظائرها . 

وقال في «البيان»20 في باب اللقطة : والصواب في الحيوان إذا تركه صاحبه بمضيعة 
هو على ثلاثة أوجه : 

الأول : أن يتركه على أن له الرجوع فيه إن أخذه آخذ . 

والثاني : أن يتركه على أنه لمن وجده. 

والثالث : أن يتركه ولا نية له . 

فأما إن تركه على أن له الرجوع فيه إن أخذه أحد وعاش عنده ولم يشهد على ذلك 
فقيل : إنه يصدق في ذلك . 

وقيل : لا يصدق . إلا أن يكون إرساله إياه في أمن وماء وكلاً » واختلف إذا صدق 
(؟) « البيان والتحصيل » )07/١0(‏ . 


كتاب الزكاة 
في ذلك ٠‏ هل بيمين أو بغير يمين على اختلافهم في يمين التهمة ؟ 

قال : ولا خلاف أنه إذا أرسله في أمن وماء وكلاً أن له الرجوع فيه على ما ذكرناه . 
وأما إن تركه على أنه لمن أخذه . فلا سبيل له إلى أخذه ممن أخذه . 

وأما إن تركه ولا نية له » فقيل : كالأول ٠»‏ وقيل : كالثاني . 

قال في «العتبية(21 : ولا أجر للقائم على الدابة . 

قال في «البيان)2"0: يريد إذا قام عليها لنفسه لا لصاحبها . ولو أشهد أنه إنما يقوم 
عليها لصاحبها ؛ إن شاء أن يأخذها ويؤدي له أجر قيامه لكان له ذلك » ولو لم يشهد في 
ذلك وادعاه لصدق ٠»‏ وهل بيمين أو بغير يمين ؟ يجري على الخلاف في توجيه يمين التهمة . 
قال دنا الما » فلا شك في رجوعه بها » انتهى . 
وقوله : (وَإِنْ كَانَ لحربي فيهما) أي : في الملفوظ وفيما ترك بمضيعة عجزا » وقوله : 
لك احويان ا لي لت . 
إن أحَذَه مهم بقتال هو السبب » قفيه الخمس وإلا َمَيْء 

ده 

الأول : إن أخذه بقتال هو السبب - أ : في أخذه ‏ كما لو كان الحربي بحيث لا تؤمن 
ل و ا 


008 م 





4/ 


الثاني : أن يأخذه بغير قتال . 
الثالث : أن يأخذه بقتال ليس هو السبب » كما إذا تركوه وقاتلوا للدفع عن عن أنفسهم » 


> سح شيم 


وإلى حكم هاتين الصورتين الأخيرتين أشار بقوله : (وإلا ففيء2) . 


. 070١ /١5( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 
. 07807 /١86( » البيان والتحصيل‎ 2 )5( 





48 الحزء الثاني 


[زكاة النعم ] 
عق بع قاد ل وو لزي و20 2 و عد ون قر عدا ع اق 
النعم شرطها كالعين . ومجيء الساعي إن كان » وهي : الإبل . والبقرء والغتم 
استعمل لفظة (النعم) في الأنواع الثلاثة ؛ لقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من التعم» 


[المائدة: 45] . ٠‏ 
وقال الجوهري7١)‏ : والنعم واحد الأنعام » وهي الأموال الراعية » وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل . 


قال الفراء(21: هو مذكر لا يؤنث ٠‏ يقولون : هذا نعم واردء» يجمع على نعمان » 
مثل جمل وجملان » والأنعام تذكر وتؤنث » انتهى . 

وقوله : (شَرطَها كَالْعيّنَ) أي : أن يكون نصابا مملوكا حولا كاملا ملكا كاملا » ولا 
يتأتى هاهنا اشتراط عدم العجز كما تقدم في العين ؛ إذ الماشية تنمو بنفسها » فهو من باب 
صرف الكلام لما يصلح له . 
والمعلوقة والعوامل كَعَيْرها 

أي : المعلوفة في ا الزكاة كالسائمة ٠»‏ والعوامل كالهوامل في إيجاب الزكاة » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «في سائمة الغنم الزكاة»(© خرج مخرج الغالب » ولا 
مفهوم له . ش 
وني الْمتَولّد منها ومن الْوحْس ء تَالُهَا: إن كَانَتْ الأمهات من العم وَجَبَت 

صرح ابن شاس”1؟2 بالسقوط » وصححه ابن عبد السلام ؛ لعدم دخول هذا النوع تحت 
الأنعام » ونسبه اللخمي لمحمد بن عبد الحكم » والتفصيل لابن القصارء ووجهه: أن الولد 
في الحيوان غير العاقل تابع لأمه . 

وقال اللخمي : لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية » 
وقطع بعضهم بعدم الخلاف . 
(< الصحاح 2 (9/5١5؟).‏ 
)١(‏ انظر: «شرح ديوان المتنبي للعكبري» (37/ .)7١7‏ 


(9) أخرجه أبو داود )١612١(‏ من حديث أبن عمر - رضي الله عنهما -. وصححه الألباني - 
رحمه الله - . 


(5) « الجواهر » (١//1ل7)‏ . 


كتاب الزكاة 





' 44 
وتبع المصنف في حكايته الثلاثة ابن بشير (2, وقد يقال : إن كلامه وكلام المصنف 
أولى؛ لأن المثبت أولى من المنفي . 
وصورتها : أن تضرب فحول الظباء في إناث المعز أو العكس ٠»‏ وكذلك البقر » قال أبن 
بشير : وهذه المسألة اجتمع فيها موجب ومسقط » والضمير في (منها) عائد على النعم. 


هه سس ساس سه سا سو فير سد سم ع واه اواو لدو عدا 3 


الإبل : في كل خَمْسٍ شاةٌ» فَإِذَ بت حمسا وعشرين قبت مَحَاض » فَإن َم تكن قاين 


صاصم 


بون » فَإِذ لضت سنا ولائينفَبنْت لبون » و بَلَعْتْ سنا وآربَعن محف وذ بت إحدَى 


سين فَجَذة» وإذ بَََت"ْ سنا وبع فا بُون » ذا بلقت إحدى وتسنعين فَحدان إلى 


عشِبن وماثة » فَذا زات على عشرين ومائة » تفي كل أربعين بنت لبون . وفي كل 
حَمسينَ حقة إلا أن فيما بين العشرين وَالثَلائين روايتين تَخبير الساعي ٠‏ وحقَّئان » ورأى 
بْن الاسم ثلاث بات لبون .. 

هذا ظاهر . وليس فيه إلا الاتباع . 


وظاهر قوله : (في كل خَمْسٍ شاه أن الزائد على الخمس معفو لا شيء فيه » وهو 
خلاف ما رجع إليه مالك من أن الشاة مأخوذة عن الخمس مع ما زاد » ويظهر أثر ذلك في 
الخلطة . 

وقول : (إلا أن فيما بيْنَ العشرين...) إلخ ؛ يعني : أنه لا خلاف أن في مائة وعشرين 
حقنين + لنص سيدنا محمد ككل + ولا خلاف أن في مائة وثلاثين حقة وبتنا لبون . 

واختلف فيما بين العشرين والثلاثين ؛ أي : من إحدى وعشرين إلى تمام تسعة وعشرين 
على ثلاثة أقوال » وتصورها من كلامه ظاهر . 

قال في «المقدمات 222 : والمشهور عن مالك تخيير الساعي بين أن يأخذ حقتين أو 
ثلاث بنات لبون » ومنشأ الخلاف: قوله يَكلْهٌ بعد حكمه بأن في «المائة وعشرين حقتين » 
فما زاد ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون»22 . هل يحمل على زيادة 
العشرات ٠»‏ فيستمر فرض الحقتين إلى مائة وثلاثين » أو على مطلق الزيادة ٠»‏ فيؤخذ 
ثلاث بنات لبون ؟. 
)١(‏ «التنبيه» (؟ / 858). () « المقدمات » )39557/١(‏ . 
(1) أخرجه البخاري (1787) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - . 


الحر الثاني 

قال ابن بشير(١»:‏ واختلف المتأخرون في توجيه القول بالتخيير»ء فمنهم من رآه 
[مبنيا]”"؟ على الشك والتردد لاحتمال الحديث» ومنهم من رآه مبنيا على أنه مقتضى 
الحديث . 

قال في «التنبيهات» : وبنت المخاض : هي التي كمل سنها سنة فحملت أمها ؛ لأن 
الإبل سنة تحمل وسنة تربي » فأمها حامل وقد مخض بطنها الجنين » أو في حكم الحامل 
إن لم تحمل » فإذا كمل لها سنتان ووضعت أمه وأرضعت فهي لبون » وابنها المتقدم ابن 
9 » فإذا دخل في الرابع فهو حق والأنثى حقة ؛ لأنهما استحقا أن يحمل عليهما ٠‏ 

ستحق أن يطرق منهما الذكر الأنثى » واستحقت الأنثى أن تطرق ويحمل عليها . 

على اشير ؛ تي ُبُوته مع أحَد السنَيْن قؤلان 

أي : وإذا فرعنا على رواية التخيير » فهل التخيير ثابت سواء وجد ثلاث بنات لبون 
وحقتان أو فقد أحدهما ء أو لا يكون إلا إذا وجدا أو فقدا . 

فحاصله : أن القاتلين بالتخبير اتفقوا عليه إذا وجدا أو فقدا ء واختلفوا إذا وجد 
أحدهما وفقد الآخر . 


١٠ 





والقول بالخيار مطلقا لابن المواز » والأقرب خلافه ؛ للأمر بالرفق بأرباب المواشي ٠‏ 

3 0-0 ابن عبدوس » ونحوه لمالك في «المجموعة» . 
لا يعبر إلا العشرات 

أي : أنه بعد المائة والثلاثين لا يعتبر إلا العشرات. 

وضابط ذلك : أن الثلاثين ومائة فيها حقة وبنتا لبون » فكلما زادت عشرةٌ أزيلت بنت 
لبون وجعل مكانها حقة ٠‏ فإذا صارت جميع بنات لبون حقاقا وزادت عشرا » رد الكل 
بنات لبون وزيد على عدد الحقاق واحدة من بنات اللبون ٠١‏ ثم إذا زادت عشرا جعل مكان 
بنت اللبون حقة » ثم كذلك . ففي الماتة والآربعين حقتان وبنت لبون » فإذا زادت عشرا 
فثلاث حقق »ء فإذا زادت عشرا 8 بنات لبون » ثم كذلك . 
وفى المائتين تَلتهًا : إذ وجدا حير السّاعي وإلا خير رب ؛ المَال ٠.‏ ورابعها : المشهور 


وو 0 


يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا أحدهما ... 
الواجب في المائتين 5 إما أربع حقاق ٠»‏ أو خمس بنات لبون لحصول نوع الوجهين 


. «التنبيه» ( / 48070). (5) زيادة من «التنبيه»‎ )١( 


كتاب الزكباة 





٠١6١ 
اختلف عل يرع جانب الساعي » قاله أصبغ 2 :تزجع جانب رب الملل » قاله. عبد‎ 
وقال مالك فى «الموازية» : إن وجد السنان خير الساعى » وإن فقدا أو فقد‎ . 2١(باهولا‎ 
أحدهما خير رب المال ؛؟ لأن فى تخيير الساعى عليه - والحالة هذه - ضرراء والمشهور:‎ 
. أن الساعى مخير إن وجدا أو فقدا » فإن وجد أحدهما وفقد الآخر خير رب المال‎ 
عبر سام في صو > ديه -ه _- 8 عجعج وسع مه‎ 
فإن وجد ابن اللبون فقط فى الخمس والعشرين أجرَاً اتفاقا‎ 

لقوله في الحديث : «فإن لم توجد بنت المخاض فابن لبون ذكر 222 , أما إن وجد بنت 
مخاض وابن لبون » فلا يؤخذ إلا ابنة المخاض ؛ لأنها الأصل » وليس لصاحب الإبل أن 
يعطي ابن لبون 2 ولا للساعي أن يجبره على ذلك ( واختلف إذا تراضيا فأخذه ,» فأجازه 
ابن القاسم فى «المدونة» » ومنعه أشهب . 

اللخمي : والأول أصوب ( وقد يكون في أخذه نظر للمساكين 2( إما لأنه أكثر ثمنا 2( 
أو لينحره لهم يأكلونه لكونه أكثر لحما ؛ لأنه أكبر سنا . 

للا ذكر ابن بشير القولين قال بعد القول بعدم الإجزاء(): وهذا بناء على أن القيم 
تجزئ» أو على أن هذا قد يجب يوما ما » ولم يخرج بالكلية عن النوع [الواجب]9؟», 
فخالف القيم » انتهى . ٠‏ 
يي ف ل ده ا 
فإن فقدا » كلفه الساعي بنت مخاض على المنصوص . إلا أن يرى ذلك نظرا » وعن ابن 
2 - و 4 9 َء 8 5 - - 
القاسم : إن أتى بان لبون قبل .... 

1 1 0 ا 

يقع فى بعض النسخ (فقدا) بألف التثنية » والضمير على هذه عائد على ابن اللبون 
وابنة المخاض . 

ويقع في بعض النسخ (فقد) بغير ألف ٠»‏ والضمير حينئذ عائد على ابن اللبون ؛ لأنه 
قد ذكر بنت المخاض بقوله : (وإن وجد ابن اللبون فقط) يعنى : فإن حصل عنده خمس 
وعشرون وليست عنده بنت مخاض ولا ابن لبون » فإن الساعى يكلف بنت مخاض ٠»‏ 
١ )١(‏ التلقين » (ص / )١15١49‏ وفيه : ثم هي على هذا الحساب إلى مائتين فيخير الساعى فى 
(0) تقدم تخريجه . ' (7) «التنبيه») (؟ / 41/7). 
2 زيادة من «#التنبيه) . 





٠6١,5 
. والمنصوص أنها تتعين كما لو وجدا‎ 

وقوله: (إلاَ أن يَرَى ذلك تَظرا) فيه نظر؛ لأنه قال في «التهذيب17) : فإن لم يوجدا ؛ 
لهذ يلل حامق راق : لوو 4 الخو نريها تعن آنا" اتن بائة تيخافين :إلا ان اق خعيرا 
منها فليس للساعي ردها » فإن أتى بابن لبون لم يأخذه الساعي إلا أن يشاء ٠‏ ويرى ذلك 
نظراء فأنت تراه إنما جعل محل النظر بعد الإتيان به . 

ومقتضى كلام المصنف : أن للساعي أن يكلفه ذلك ابتداء » وليس كذلك ٠.‏ وقد 
اعترضه ابن عبد السلام كذلك . 

ونقل محمد عن أشهب : أنه ليس للمصدق أخذ ابن اللبون . 

قوله : (علَى الْمنْصوص) إشارة إلى ما أخذه ابن المواز من قول ابن القاسم في 
التخيير » وذلك أن ابن القات متهن على انقوف رثنت اشاقن إذا عدما بقول مالك في 
المائتين إذا عدم منهما الحقاق وبنات اللبون أن يخير الساعي كما لو وجدا . والحكم إذا 
وجدت بنت المخاض : أنها تتعين » فيلزم مثل ذلك إذا عدما . 

قال اللخمي : فحمل محمد على ابن القاسم أنه يقول بالخيار ؛ لاستشهاده بالمائتين » 
وليس الأمر كذلك . فقد بين ذلك في «المدونة» » وقال : عليه أن يأتي بابنة المخاض أحب 


الحرء الثاني 


أم كره » انتهى . 

وقولة::: (وعن ابن الاسم : إن أتى بابن بون 3 الظاهر أن مراده بهذا ما ذكره 
اللخمي ٠»‏ ولفظه : ويختلف إذا لم يلزم المتصدق ابنة مخاض حتى أحضر صاحب الإبل 
. ابن لبون » فقال ابن القاسم : يجبر المصدق على قبوله » ويكون بمنزلة ما لو كان فيها » 
وعلى أصل أصبغ لا يجبر » انتهى . 
وَإذَا رضي المصدّق سنا أَفْضّل أَجرَا اناق 

المصدق : بتشديد الصاد هو رب الماشية » وهو المراد هنا » وأصله المتصدق فقلبت التاء 
صادا وأدغمت في مثلها » ومنه قوله تعالى : « إِنّ الْمصّدقينَ وَالْمَصدَقَات » [الحديد:18] 
وأما بتخفيفها فهو الساعي ٠‏ قاله الجوهري(") وغيره . 

أي : إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه أجزأ اتفاقا ؛ لأنه أتى بالواجب 


. )05787/١( > الصحاح‎ « )0( . )١537//1( » تهذيب المدونة‎ « )١( 


كتاب الزكاة 





١ 
» وأحسن بالزيادة » وإذا بذل الأفضل لزم الساعي قبوله ولا خيار له » قاله في «المدونة»‎ 
وهذا أولى من كلام ابن عبد السلام » فإنه قال : وقول المؤلف : (فإن رضي المصدق...)‎ 
ظاهره أنه لا يتم إلا برضا المصدق . والمذهب أنه لا يحتاج إلى رضاه » بل يلزمه‎ ٠ إلخ‎ 
قبول الأفضل إذا تطوع به رب المال » وهذا إنما يأتي إذا قرأنا المصدق بالتخفيف » وأما‎ 

بالتشديد كما ذكرنا فلا . 


سايم سس 


إن أضلى عن لصنل أذ أحَدََنٍاللَْصٍلَمْيَجْرْعلَى المنهور - 
قال في «المدونة»(1) : ولا يأخذ الساعي دون السن تروف وزيادة ثمن ولا فوقها 

ويؤدي ثمنا » وظاهره المنع كما شهره المصنف . 

اللخمي : وقال في «مختصر ما ليس في المختصر» : لا بأس بذلك ٠‏ وقال ابن القاسم 
في «المجموعة» : يكره » فإن فعل أجزأ » انتهى . ظ 

اذخ بوني 61: وقال أصبغ. في «الموازية» : إن أعطى أفضل مما عليه وأخذ لزيادة الفضل 
ثمناء فلا شيء عليه إلا رد الزيادة وبالعكس . فظاهره المنع كظاهر «المدونة» ؛ لكن قال 
الباجي(© بعد ذلك : فإن فعل » فقال ابن القاسم » وأشهب . وسحئون : يجزثه . 

ابن زرقون : يريد إن وقع لا أنه يجوز ذلك ابتداء » ولعل الخلاف. هنا مبني على 
الخلاف في إخراج القيم » بل الإجزاء هنا أقرب ؛ لكونه لم يخرج عن الجنس بالكلية . 

وحكى ابن بشير(؟» في هله المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يجوز ابتداء . 

والثاني : مكروه » وإن وقع أجزأ . 

والقالك: لا يجرئ + إلا آن يعطى لقتل وياحد كمنا فيرة العمن الماتخزة: . 

قال : وهذا مع فوات المأخوذ » أما إن كان قائما فليسترده على هذا القول ويخرج 


الواجب » انتهى . 

تنبيك : ذكر غير واحد أن المشهور أن إخراج القيمة مكروه ؛ لأنه غير مجزئ » كما 
يمعو له المففة: 
)١(‏ « المدونة » (1/ 8ه") . (؟) «الجامع» (7/ 5٠‏ ") بمعناه. 


(9) « المنتقى » )١77/95(‏ . (5) «التنبيه») (؟ / 8175) باختصار. 





الجر الثاني 

ونص ابن يونس(١2‏ هنا على أن الصواب الإجزاء » وقال : هو من ناحية كراهة اشتراء 
المرء صدقته ء وكذلك نص سند » وعلى هذا » فلا يبعد حمل كلامه في «المدونة» على 
الكراهة» وعلى هذا فيقرأ كلام المصنف (لَمْ بَجَرْ عَلَى الْمَشسُهور) بسكون الزاي ٠‏ بمعنى 
أنه لا يجوز ابتداء » لا (لم يجز) بكسر الزاي » بمعنى : أنه لا يجزئ » فإن النقل لا 
يساعد ذلك . 

فرع 

لو أخرج بعيرا عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة . 

قال في «الجواهر'("2 : فأطلق القاضيان أبو الوليد » وأبو بكر القول بأنه لا يجزئ . 

وقال أبو الطيب عبد المنعم القروي من أصحابنا : من أباه ليس بشيء ؛ لأنه مواساة من 
جنس امال بأكثر مما وجب عليه . 

ابن عبد السلام : والصحيح الإجزاء . 
ولعت في الشسّق الضّآنّ ‏ إلا أن يكُون جل عتم لبد المَعْرَ قي قبل ٠‏ ون كان ممه مخَالفا 
لهًا عَلَى المشهور .. 

(الشتق) : بالشين المثلثة من فوق وفتح النون - قاله في «التنبيهات» - قال مالك : 


وهو ما يزكى من الإبل بالغنم» والمعتبر فى ذلك الضأن, إلا أن يكون جل غنم البلد المعزء 
فيؤخذ المعز حينئذ إن كان غنمه معزا اتفاقا . 


١ 


وكذلك إن كان غنمه ضأنا على المشهور اعتبارا بجل غنم البلد » والشاذ : تؤخذ مما 
عنده » رواه ابن نافع عن مالك » وهو قول ابن حبيب » ونص ما نقله الباجي7) عنه . 

وقال ابن حبيب : إن كان من أهل الضأن فمنها » وإن كان من أهل المعز فمنها » وإن 
كان عنده الصنفان خير الساعي . 

ومقتضى ادم المصنف : أنه إذا تساويا يؤخذ من الضأن ؛ لأنه عين الضأن بقوله : (إلا 
أن يَكُونَ جل غَنَم البَلّد المَْرَ) . : 
)١(‏ «الجامع» (50/ .:” 
(؟) « الجواهر » )587/١(‏ . 
) « المنتقى » )١77//75(‏ . 





كتاب الزركاة ه١٠‏ 


ابن عبد السلام : والأقرب في هذه الصورة تحيير الساعي » وكذلك قال ابن هارون 
وزاد : ويخير رب المال . 


عام سم عقوم غشى يبع ليمكت 3 386 0 


وَأسنَان الإبل : حوارء ثم بنْت مخاض » ثُم بنْت لبون , ثم حقّة» ثم جَذَ 


ربَاعٌ ثم ديس ل لي 
فَالْحوارٌ : امه قبل سئة» ف كمَت قبن مخخاض » كُم ذلك إِلَى آخرها ... 

ب 00 
وحاصل كلامه : أنه إذا ذكر (ثم) يقتضي أن بين كل سن والذي بعده سئة » وإن ذكر (أو) 
يقتضي التخيير في إطلاق ذلك عليه » فالحوار : اسمه قبل سنة » فإذا كملت فبنت 
مخاض ٠‏ فإذا كملت الثائية فبنت لبون » ثم كذلك إلى آخرها » وانظر هل يطلق على 
الذي له عشر سنين أربع أسام : بازل عام أو عامين » ومخلف عام أو عامين » وكلام 
الجوهري(١)‏ يقتضي أن سن الحوار لا يتصل بسن ابن المخاض بل بينهما سن الفصيل ؛ لأنه 
جعل ولد الناقة يسمى حوارا إلى أن يفصل ٠»‏ فإذا فصل سمي فصيلا » ثم يجعل ابن 
مخاض بعده مستدلا بقول الفرزدق : 

وجدنا نهشلا فضات فقيما كفضل ابن المخاض على الفصيل 

والمحتاج إليه في الزكاة الأربع الأول التي بعد السن الأول » ويحتاج في الضحايا إلى 
. الثني » وذكر البقية استطرادا وتتميما للفائدة مع عدم الطول . 
الك ننَى » فَإِذَا بََعَتْ ستّن فيان » 

هذا ظاهر لم يختلف فيه عندنا » وتقييد التبيع بالذكر والمسنة بالأنثى تأكيدا : 

وكؤلة + (ثُم في كل ثّلاثين تبيع...) إلخ ٠‏ هو كما قدمنا من الضابط في الإبل ٠‏ ففي 
ستين تبيعان » فإذا زادت عشرا عوض عن أحدهما مسنة » فإذا زادت عشرا جعلا مسنتين» 
فإذا زادت عشرا كان الواجب ثلاثة أتبعة » ثم كذلك . 


كديدك 


مون 


ولا يصح هذا الضابط بعد المائة وعشرين ؛ لأن في مائة وستين أربع مسنات » فلو صح 


.)157/59() الصحاح‎ ١001 


٠١5 





الجر الثاني 
أن يفعل ما تقدم ؛ لوجب أن يكون في مائة وسبعين خمسة أتبعة » واللخمسة الأتبعة تجب 
في مائة وخمسين ؛ لأنها ثلاثون خمس مرات » فيلزم أن يكون عشرون بغير زكاة . 
والماة وَالعرون فيها كاين من الابل 
ا أي : أنه اخختلف في الماثة ا البقر ؟ لإمكان عدها بالأربعين والثلاثين على 
أربعة أقوال ٠‏ كما في المائتين من الإبل » وهو واضح . 
ويج التبيع الذكرَء في أخذ الأنتى مْجودة كرها قوالان 

قوله : (ويجزئٌ التبيع الذكر) مستغنى عنه بما قدمه » لكن أعاده ليرتب عليه ما بعده . 

قوله : (وفي أخْذ الأثتى) يعني : أنه اختلف هل للساعي أخذ التبيعة الأنثى كرها أم 
لا؟ وسواء وجدا معا 1 وجدت التبيعة فقط ؟ وقد ذكر التلمساني الخلاف إذا ل 
البقر إلا التبيعة . 

وعلى هذا فتخصيص ابن عبد السلام فرض المسألة بوجودهما معا ليس بظاهر » وإن 
كان ذكر الخلاف في وجودهما يستلزم وجود الخلاف إذا لم يوجد إلا التبيعة » لكن هذا 
ليس من شأن الشراح » والمشهور : ليس للساعي الجبر ؛ لما ورد من الرفق بأرباب 
المواشي ١‏ والشاذ لابن حبيب وهو مشكل . 
والتبيع الجذع الموتٌي ستتين . وفيل : سن » والمسنة : الموقية تلاثا ء وقيل : ستتين. 

الخلاف في المسنة مرتب على الخلاف في التبيع ٠‏ والقول الثاني لعبد الوهاب(© , 
والأول لابن حبيب وابن المواز . 

ومقتضى كلامه أنه المشهور . 

وقال ابن بشير("2 : وهو الصحيح عند أهل اللغة . 

ونقل ابن نافع في «المجموعة() : أن سنه ثلاث سنين . 

ونقل التلمساني في «اللمع» : أن المسنة ما أوفت أربعا ودخلت في الخامسة . 
2 لما 
وَشَاةً قَلاث شياه . فَإِذابَلَقَت أربَعَمائة َه تفي كل ماثّة شا 


.)88-0 / (؟) «التنبيه» (؟‎ . )79-0/١1( » المعونة‎ ١ )١( 
.)9519 / «النوادر والزيادات» (؟‎ )9( 


كتاب الزكاة 





6/ 

هكذا ورد في الحديث . 

وفي المُجْزئ ثَلانَه : المشهور: الجَدع نهم جَميعا مُطلقاء ابن القَصّارِ : اد لجذعة 
الى بحيب : الجَدعٌ من الضآن , والتّي من المعِْ كَالضحية. 

يعني : وفي أقل السن المجزئ في زكاة الغنم ثلاثة أقوال : المشهور : أنه الجذع منهما » 

00000 

وقوله : (جميعا) تأكيد » وقوله : (مطلّقا) أي : ذكرا أو أنثى . 

وقال ابن القصار : لا يجزئ الجذع منهما ؛ أي : من الضأن والمعز » وإنما تجرىئ 
اكلم ةا سينا 

وقاس ابن حبيب هذا على الضحاياء فقال: إنما يجزئ الجذع من الضأن والثني من 
المعزء ولا يجوز أن يكون ذكرا؛ لأنه تيسء» إلا أن يكون مسنا من كرائم المعز فيلحق 
بالفحول. ويجزئ إن طاع به ربه » هكذا نقل عنه جماعة». وكأن المصنف ترك هذا لما 
سيقوله: أن اليس من الشرار» وفيه ضعف؛ لأن التبيع يجزئ هنا ولا يجزئ في 


الأضحية . 


والثنى ُ بالثاء المثلثة . 


00 ل ص سا سلوه 


وفي الجَدّع من الضأن أربعة سن ونَمَانيةٌ» وعشرة» وسنة والئّي : ما دخل في 
الثانية.... 0 
أي : وفي سن الجذع من الضأن والمعز أربعة أقوال : والقول بستة أشهر لابن زياد » 
وأما الثاني فلم أره معزوا » والثالث لابن وهب . 
والقول بأنه سنة لأشهب ٠.‏ وابن نافع » ويقع في بعض النسخ تشهيره . 
قال في «الجواهر(١)‏ وهو الذي صدر به في «الرسالة)(5) » قال فيها : والجذع ابن 
سنة :© ؤقيل: 'ابن ثمانية أشهر + وقيل:: ابن عشزة اشتهز 
. والثني من المعز : ما أوفى سنة ودخل في الثانية ٠‏ وبقي هنا شيء ؛ وهو أنه إذا كان 
المشهور في الجذع هو ابن سنة . فلا فرق بينه وبين الثني ؛ لأنه إذا كان ابن سنة فقد دخل 
في الثانية . 


. )59 / الرسالة » ( ص‎ ١ )9( .)5٠١ / ١١( «الجواهر»‎ )١( 
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خليل : ويمكن أن يجاب عن هذا بوجهين : 

الأول : أن من قال: الجذع ابن سنة » قال : إن الثني ما دخل في الثانية » وقد ذكر 
التلمساني هذا القول عن ابن حبيب ٠‏ ويؤيده ما قاله غير واحد : أن التحاكم في هذا إلى 
أهل اللغة » والذي قاله الجوهري(1 أنه يقال : الجذع لولد الشاة في السنة الثانية » قال : 
والثني الذي بلغ ثنيته » ويكون في الظلف والحافر في السنة الثالثة » وفي الخف في السنة 


الخبرء الثاني 


السادسة » انتهى . 

والشاني : لعل مراد من قال: الثني ما دخل في الثانية : الدخول البين ٠‏ ويرجح هذا أن 
الشيخ أبا محمد نص في «الرسالة22(2 على أن الجذع من الضأن ابن سنة » مع أنه قال : 
ا ا 

ؤْحَذ كرائم الأموال : كالول » والفحل . والربى » وذّات اللبن» ولا شرارة : 
النة .رار لمر .وكات لتر 

لما في «الموطأ270 عنه عليه الصلاة والسلام 57 أموال الناس » وهي 
الخيار» ولما فى «أبي داود»: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة . ولا ذات عوار ولا تيس الغنم » 
إلا أن يشاء المصدق)49) . 

و (الأكولة) قال مالك : هي شاة الل مم كل » وسواء كانت ذكرا أو أنثى ٠‏ 
و(الفْحْلٍ) هو اعد للضراب » ارال مابش الراء وشبديه الباء ذات الولتين ٠و‏ (ذّات 
الَبْنِ) هي صاحبة اللبن الذي ينظر إليه غالبا » و (السسّخلة) الصغيرة » و (الجيو) الذكر 
الذي ليس معدا للضراب » و (العجفاء ء) المريضة » و (الْعَوار) بفتح العين هو العيب 
مطلقا » قال ابن حبيب » وابن يونس2©2: هو الذي في الحديث ٠‏ قال : وأما بضم العين 
فهو العور » وكذلك ذكر التلمسانى » وهكذا نقل صاحب الاستذكار2"2 قال : وقيل فى 
ذلك بالضد . ْ ْ 
(0) « الرسالة » (ص / 19) . 

68 لغيه نالك 71399 
(4) تقدم تخريجه . 
(5) «الجامع» (؟ / ؟5"). (5) «الاستذكار) (” / .)١86‏ 


كتاب الزكاة 





٠١و‎ 

ابن يونس(١2‏ : وقيل بضم العين فيهما » قال في «المدونة» : وإن شاء المصدق أن يأخذ 
ذات العوار » أو التيس » أو الهرمة أخذها إن كانت خيرا . ش 
إن كانت كرأئم كلها » أ شرارا كلها تالمتهور : يأتي بما جره , وثَالثها : َوْحَد إلا أن 
0 خياراء ورابعها : : َوحَذْ إلا أن تكون سكالا :. 

إن كان فى :المع _وسط الن شكال فى عله د بوزةر لك اك بل فت تار كلها از 
شرارا كلها » فذكر المصنف أربعة أقوال . 

والقول بأنه يأخذ منها مطلقا عزاه ابن بشير لابن عبد الحكم » لكن ذكر هو وغيره أن 
ابن عبد الحكم لم يصرح به . بل قال : لولا خلاف أصحابنا لكان بينا أن يأخذ منها 
واحدة » وعلى هذا فعده قولا مشكلا لأنه لم يصرح به . 

والقول هانها توطية را اعون عناز ا ا ب 

والقول بأنها تؤخذ إلا أن تكون سخالا » نسبه اللخمي لمطرف في «ثمانية أبي زيد» . 

ابن عبد السلام : والقول الرابع هو مذهب المدونة» » إلا أن معناها عندي إذا تأمل أن 
المصدق إذا رأى الأخذ من الشرار فله ذلك » بشرط أن تكون كلها كذلك ولا يؤخذ من 
السخال حيتئذ » والأول هو المشهور وهو أقرب إلى لفظ الآثار » ثم قال : وتبع المصنف 
في نقل هذا الفرع ابن بشير » وطريق ابن شاس(2 عندي أقرب إلى التحقيق » فانظرها في 
كتابه » انتهى ٠‏ وفيه نظر ؛ لأنه قال فيها : وإذا كانت الغنم رَبّى كلها » أو أكولة » أو 
ماخضا » أو فحولة لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وليأت ربها بجذعة أو ثنية مما فيها 
وفاء » ويلزم الساعي قبولها » ولا يأخذ ما فوق الثني ولا ما تحت الجذع » ولا يأخذ إلا 
القن أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه الأفضل . ش 

ثم قال : وإن كانت الغنم كلها جربة » أو ذات عوار » أو سخالا ٠‏ أو كانت البقر 
عجاجيل كلها » أو الإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزئه » وإذا رأى المصدق 
أن يأخذ ذات العوار » أو التيس ٠‏ أو الهرمة أخذها إن كان ذلك خيرا له ولا يأخذ من 
هذه الصغار شيئا » هذا نص «التهذيب» (24. 
)١(‏ «الجامع» (؟ / 057417. (؟) «التنبيه» (؟ / ولا 0.2440 
(*) « الجواهر ») )58577/١(‏ . (5) «تهذيب المدونة» ١١‏ / 500). 


١٠١‏ الجر الثاني 
فقوله : إن القول الرابع مذهب «المدونة؛ » ليس كذلك ؛ إذ قد نص فيها أنها إذا كانت 
كلها خيارا » أو شرارا أن الساعي لا يأخذ منها » بل يكلفه أن يأتي بما يجزئه ٠‏ فهو موافق 
للمشهور الذي ذكره المصنف . 

ثم كيف يجعل ما في المدونة» خلاف المشهور بقوله: مذهب «المدونة» كذا والأقرب 
اللشهور ٠‏ . 

وقوله في «التهذيب»(1) : وإذا رأى المصدق . لا يعارض كلام المصنف ٠‏ بل هو مقيد 
لهء وقوله : إن طريق ابن شاس عندي أقرب إلى التحقيق . 

فيه نظر ؛ لأن في طريق المصنف وابن بشير زيادة أقوال » وقد ذكر الجميع اللخمي على 
أنه لا ينبغي أن يقال على نقل ابن شاس أنه طريقة » وانظر كلامه » فلولا الإطالة والخروج 
عن المقصود لأتيت به » والله أعلم . 


و ديو و الى اشير 


ل العراب والبخت. والبَقْر والجواميس , والضأن والْمعَر 
إن ضمت البخت إلى العراب لأنها من جنسها » إذ لفظ الإبل صادق عليهما » وكذلك 
الجواميس مع البقر » والضأن مع المعز . 
ونقل ابن بزيزة عن ابن لبابة : أن الضأن والمعز لا يجمعان في الزكاة » وكذلك نقل 
عنه في «المقدمات:)(222 في أواخر الزكاة . 
قَِنْ كَانَ الواجب شَاةً » فَإِنْ كَانا متَسَاوييْنِ خْيّرَ الساعي » وقَالَ اللّحْمي : لفاس حل 
نصفيْن » وإلا فم الأخثر» وكَال بن مَسلَمة إل لاي تش ناي - 
٠‏ ا ا 
يكونا متساويين أو لا . فإن تساويا كعشرين وعشرين » وثلاثين وثلاثين خير الساعي فمن 
انبا ام ا 1 
وقال اللخمي : القياس أخذ نصفين كمال تنازعه اثنان » وليس ذلك بظاهر ؛ لأن 
ذلك يوقع في مخالفة الأصول ؛ لأنه إما أن يقول : يأخذ قيمة نصفين» أو يكون شريكا ١‏ 
والأول يلزم منه أخذ القيم ٠‏ والثاني يلزم منه الشركة وفيه ضرر على رب الماشية » وإنما لم 
تشرع زكاة الأوقاص في الماشية - والله أعلم - لضرر الشركة . 
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كتاب الزكاة 





١١ 
. له : (وإلا) أي : وإن لم يكونا متساويين » فالمشهور : يأخذ من الأكثر مطلقا‎ 
. ابن عبد السلام : وهو متجه إذا كانت الكثرة ظاهرة‎ 
. وما إن كانق تزيد كناة أو شاتيق + فالظلاف ألينما كالسارين وله نظائر في المذهب‎ 
وقال ابن مسلمة : إلا أن يكونا مستقلين ؟ يعني : أن الحكم إخراج الزكاة من الأكثرء‎ 
. إلا أن يكون الأقل أربعين فيخير الساعي كأربعين وثمانين‎ 
وقال سند : يصح قول ابن مسلمة إن قلنا : إن الوقص لا تعلق للزكاة به وإنما الشاة‎ 
. وإن قلنا : أنها هي عين الجميع » وجبت مراعاة الأكثر » انتهى‎ ٠ مأخوذة عن النصاب‎ 
وهذا ظاهر ؛ لأنا إذا قلنا : إن الزكاة ساقطة عن الأوقاص » فالساعي ليس بمنحصر في‎ . 
أن يجعل الوقص في الأكثر » بل له جعله في أيهما شاء ؛ إذ من حجته أن يقول : لو‎ 
انفرد هذا الأقل لوجبت فيه الزكاة » وعلى هذا فيخير » وهذا أولى من كلام ابن عبد‎ 
السلام ؛ لأنه قال : وهو - أي قول ابن مسلمة - غير صحيح على رأي من يسقط الزكاة‎ 
. عن الأوقاص » وفيه نظر على الرأي الآخر‎ 
إن كَانَ الواجب شاتيْنِ , فَإِنْ كانا متسَاويْنِ فَمنْهمَا » وإن كانًا غير متَسَاويينِ , فَقَالَ ابن‎ 
القاسم ا ا‎ 
... سَحَنُون : من الأثر مطلقا مُطلقا  ليها خلائهمَا في ماثّة وعشرين وأربعون‎ 
يعني : فإن اجتمعا وكان الواجب شاتين » فإن تساويا كأحد وستين ضأنية ومثلها معزا‎ 
فمنهما ؛ أي : فمن كل صنف شاة وإن لم يتساويا » فإن كان الأقل وقصا » كما لو كان‎ 
أو ليس فيه عدد‎ ٠» معه مائة وإحدى وعشرون من الضأن وأربعون من المعز أو بالعكس‎ 
الزكاة كمائة ضأنية وثلاثين معزا أو بالعكس » أخذت من الأكثر وإن كان الأقل غير وقص‎ 
فقال ابن القاسم : يؤخذ من كل‎ ٠ وفيه عدد الزكاة كمائة ضأنية وأربعين معزا أو بالعكس‎ 
ا ش‎ 
وقال سحنون : يؤخذ من الأكثر هنا » وفي ذينك القسمين » وهو معنى قوله : (من‎ 
الأكثر مطلقا) ومعنى كون الأقل فيه الزكاة : أن يكون أربعين فأكثر » ومعنى كونه غير‎ 
#وقضى .“أن يكون الافن بعر الموتجب للكناة الثآنية .بان نيكون اكثر: التوعين عائة وعشرين‎ 
ظ‎ ٠. فأقل‎ 


١‏ الجحصرء الثاني 

وحاصل هذا : أن سحنون قال : يؤخذ من الأكثر مطلقا » وابن القاسم اشترط في 
الأخذ منهما شرطين : متى اختلا » أو اختل أحدهما أخذ من الأكثر » كما قاله سحنون» 
| وقوله : (وعلَيُهما...) إلخ » واضح 

وذكر ابن رشد في (مقدماته)(1١)‏ قولين : فيما إذا كان الصنف الثاني وقصا تجب في 
عدده الزكاة » كأربعين ومائة وإحدى وعشرين ؛ أي : هل تؤخذ الشاتان من الأكثر » أو 
يوخ مق كل شاة #افانظره 

والوقص : بفتح الواو والقاف : نص على معناه الجوهري2"7 ٠‏ وفيها لغة 'ثانية 
بالإسكان» قاله النووي في «لغات التنبيه»2©0؛ وعند بعضهم : الإسكان من لحن الفقهاء 





إن كان الواجب تلان ء فَإِن كان متساوبين فَمئْهما ويخير السّاعي في الثالتة . ون كَانا غير 
وين قال بن الاسم : إن كان في أَقَلهِما عَدَد الرّكاة وهي غَيْرٌ وص أخل منْها شاه 
وإلا فَمنَ الأكر , وكا سحئون : من الأكّر ... 

هذا ظاهر إذا فهمت ما تقدم » والتمثيل سهل . 


و و و مم د 


وَإِنْ كَانَ الواجب أكتَرَ» فَالحكُم للمئين . فَإِنْ جَاء موجب منهما فَكَالأولَى 

يعني : وإن كان الواجب أكثر من ثلاث شياه » فالحكم بعد ذلك إنما هو للمئين ؛ أي : 
في كل مائة شاة . 

وقوله : (فَإِنْ جاء...) إلخ ٠‏ أي : فإن كانت الائة الرابعة أو الخامسة أو غيرها من 
الوق اجر النكم فها على ها تقدم الى النتالة الأول #وظاهر كلوكته اندافول :اين 
مسلمة يأتى هنا 


هده وم ىس اس 2000 


وََْمَ الباجي ابْنَ الاسم مَدْهَبّ سحئُون في أربعينَ جَامُوسا وعشرين يقر 

قال الباجي247 في «المنتقى» : لما تكلم على مسألة (أرييين حاموسا وعدرين 2 ارده 
أن عليه تبيعا من الجواميس وتبيعا من البقر » وعلل ذلك بأن ما يجب فيه التبيع الثاني البقر 
فيه أكثر من الجواميس ٠‏ فإن كان الجنس الثانى. نصايا وهو أقل مما بقى من الجنس الأول 
)١(‏ « المقدمات © )59-0/١(‏ . 


هف 0( الصحاح 0 
(©) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص .)١5١‏ (5) « المتقى » (* / ١”‏ - 0م١1‏ ). 


كتات الزكاة 





١11* 
بعد النصاب - وذلك مثل أن يكون له مائة وعشرون من الضأن وأربعون من المعز - فهل‎ 
تؤخذ الشاة الثانية من الضأن أو المعز ؟ قال ابن القاسم في «المدونة)(21 : تؤخذ واحدة من‎ 
. الضأن وأخرى من المعز‎ 
وقال سحئون: تؤخذ الشاتان من الضأن » ثم قال : وفى هذا نظر على قول ابن‎ 

القاسم في أربعين من الجواميس مع عشرين من البقر في المسألة المتقدمة » انتهى . 

وعلى هذا فعبارته ب (أَلَرْم) ليست بظاهرة ؛ لأن الباجي لم يقطع بإلزام وإنما أشار إلى 
التمائل . وأن ظاهره التعارض بين المسألتين 3 ولكن المصنف - واللّه أعلم - تبع في هذه 
العبارة ابن بشير . 

ومراد المصنف: أن الباجي ألزم ابن القاسم أن يقول في مسألة الغنم : أن تؤخذ الشاتان 
“من 'الماثة والعشرين :من “مسآلة الجواميس 4 لآن الثناة الأولى يفي أربعين. ويبقى 40 يعد 
ذلك من الضأن ثمانون » فيخرج الثانية منها لأنها الأكثر كالبقر مع الجواميس . 

وعلى هذاات ففي كلام المصنئف إضمار تقديره : وألزم الباجي ابن القاسم مذهب 
. سحنون في اجتماع الضأن والمعز من قوله فى مسألة الجواميس والبقر » ولولا كلام الباجي 
الذي نقلته لكان يمكن حمل كلام المصنف على وجه آخر » وهو ظاهر لفظه » وهو أن 
يكون الباجي ألزم ابن القاسم أن يقول في أربعين جاموسا وعشرين بقرة بقول سحنون ؛ 
أي : بأن يؤخذ التبيعان من الجواميس . 

ووجه الإلزام : أن ابن القاسم اشترط في الأخذ من الصنفين أن يكون: في الأقل 
نصاباء والبقر هنا ليست نصابا » وفهم من كلام المصنف أن ابن القاسم يقول في مسألة 
الأربعين جاموسا وعشرين بقرة بالأخذ منهما ؛ إذ لولا ذلك لم يقل : (وألزم) إذ لا يلزم 
الإنسان بما لم يقل به . 
سي سشع ل ره 2 وطس موسغئ د ليسم سدس سم سه سي س وهوس 
وألزمه اللخمي منهما أن يكون في انّْنيْن وثُمانين , وتسع وثلاثين منهما 

أي : وألزم اللخمي ابن القاسم من الجواميس والبقر أن يقول فيمن له اثنان وثمانون 
ضانية وتسع وثلاثون معزا أو بالعكس » بأن يؤؤخذ من الضأن شاة ومن المعز أخرى ؛ لأن 


. )35-0 /1( » المدونة‎ « )١( 





الجر الثاني 
التسع والثلاثين والبقر قد اشتركا في نقصهما عن النصاب ٠»‏ فإذا لم يشترط أن يكون في 
البقر نصاب» فكذلك لا يشترط في التسع والثلاثين . 


١1 


ل عل برعم د واعش وني اول م ل 4 عل دنر عو قر وم ان مت 
وجوابهما : أن الستّينَ منْهمًا كأربعماتّة من الضأن وَالمَعَر» ولذّلك لَمَ يَختلف في أربَعين 
وثلانين .3 


يعني : وجواب الشيخين أن الثلاثين الثانية في باب البقر كالمائة الرابعة ؛ لأن بالثلاثين 
الثانية والمائة الرابعة تقرر النصاب . وإذا تقرر ذلك ظهر لك أخذ تبيع من الحواميس وتبيع 
من البقر في المسألة المذكورة ؛ إذ إنا إذا أخرجنا عن ثلاثين تبيعا فضلت من الجواميس 
عشرة » فإذا ضمت إلى العشرين كانت العشرون أكثر . 

ألا ترى أن ابن القاسم وسحئون اتفقا على أنه إذا كانت له ثلاثمائة وأربعون من الضأن 
وستؤن من المعز تؤخذ ثلاثة من الضأن وواحدة من المعز ؛ لأنا بعد الثلاث إنما ننظر إلى 
كل مائة بمفردها . وكذلك في الثلاثين الثانية ينظر إليها بمفردها . 

وأوضح المصنف هذا بمثال » وهو : إذا كان له أربعون جاموسا وثلاثون بقرة أو 
بالعكس ٠.‏ فإنه لا يختلف في أن الزكاة تؤخذ منهما لتقرر النصاب ٠‏ ولو قيل بالأخذ من 
الأكثر للزم أخذ المسنة والتبيع من الأربعين . 

ويقع في بعض النسخ : (لم يختلف أيضا) وهي تقتضي أنه لا يختلف في هذه ولا في 
المسألة الأولى » والصواب حذفها ؛ لأن ابن يونس(2» وابن رشد2© نقلا عن سحئنون في 


أربعين جاموسا وعشرين بقرة أنه قال ا ل 

مض و 1 صر مه سم و8 وشم اه ص 
وَآما بْنا البون وَالحقتان فَكالشاتين ن » فلم يختلف في أربعين وأربعين , ولا في حَمْسِين 
وَحَمينَ , ولا في سن وتلائين ٠‏ ولا في من وأربعين وه 


- َه ام يه - 


ري 1 
فى الأقل عدد الزكاة » أخذ من الأكثر عند ابن القاسم وسحنون » وإن كان فى الأقل عدد 
الزكاة » فقال ابن القاسم : يؤخذ من كل صنف : 
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كتاب الزكاة 





١١6 

وقال سحنون : يؤخذ من الأكثر مطلقا . 

ويتضح هذا بما ذكره المصئف بقوله : (هلَمْ يختلف' في أربعين وأربَعين) له 
يختلف فيما إذا كان عنده أربعون من البخت وأربعون من العراب أنه يؤخذ من كل صنف 
بنت لبون لتساويهما » ولا في خمسين وخمسين ؛ أي : تؤخذ من كل صنف حقة ٠١‏ ولا 
في ستين وثلاثين ؛ أي : تؤخذ بنتا لبون من الستين ؛؟ لقصور الثلاثين عن سن بنت 
اللبون؛ إذ أقل ما تجب فيه بنت اللبون ستة وثلاثون . ٠‏ 

فهم من هذا أنه لا بي يشترط في الأقل سن آخر ؛ إذ في الثلاثين بنت مخاض » ولا في 
ستين وأربعين ؛ أي : تؤخذ الحقتان من الستين ؛ لقصور الأربعين عن سن الحقة ؛ إذ أقل 
ما تجب فيه ستة وأربعون » واختلف في أربعين وست وثلاثين ؛ أي : فابن القاسم : 
يأخذ بنت لبون من كل صنف ». وسحنون يأخذهما من الأربعين . 

وكذلك اختلف في خمسين وست وأربعين » فعند ابن القاسم : يأخذ من هذه حقة 
ومن هذه حقة » وسحئون يأخذهما من الخمسين . 


هوه 


لففف 


تقدم أن ابن القاسم شرط في الأخذ منهما في الغنم شرطين » وأحدهما لا يتأتى هنا , 
أعني قوله : (وهو غير وقص) وإنما يتأتى أن يكون الأقل ليس فيه عدد الزكاة ؛ لأن 
الشرطين المتقدمين لو أتيا هنا للزم وجود كل منهما بدون الآخر كما تقدم ٠‏ فيلزم أن يوجد 
مثال يكون الأقل فيه عدد الزكاة وهو وقص ٠.‏ وهو لا يمكن في بنتي اللبون والحقتين » 
هاعم 1 ْ 
ون كَانَ منْهمًا ماه وَإِحْدَى وعشرون إلى تسّع وعشرين ١‏ فَأجْره ألا عَلَى الخلاف 
لقم ... 

أي : وإن كان عنده من البخت والعراب مائة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرين - كما 
تقدم - فأجر الكلام فيها أولا على خلاف المتقدم ؛ أي : هل الواجب حقتان أو ثلاث 
بنات لبون » أو يخير الساعي ؟ ثم إذا فرعنا على الحقتين » فالحكم فيهما كالشاتين . فإن 
تساويا أخذ من كل صنف ٠‏ وإلا فإن كان في الأقل ست وأربعون سن الحقة أخذ منهما 
عند ابن القاسم ٠‏ ومن الأكثر مطلقا عند سحئون . 


الجحجرءالثاني 
وإن قلنا بالثلاث بنات لبون فكالثلاث شياه » فإن تساويا أخذ من كل صنف بنت لبون» 
ويخير الساعي في الثالثة » وإن لم يتساويا فإن كان في الأقل ست وثلاثون سن بنت اللبون 
أخذ من الأقل بنت اللبون عند ابن القاسم » وأخذت الثلاث من الأكثر عند سحئنون. 
فإن لم يكن في الأقل ست وثلاثون فيتفق على الأخذ من الأكثر » وإن قلنا بالتخيير 
فالحكم ظاهر من القولين . 
وَمَاشْيَةٌ التّجَارَة إِذَا كانت نصاباً كالقئية » ولذلك لا يقومها المدير » وما دون التصاب 


يعنى : أن الإنسان إذا كانت عند ماشية مشتراة للتجارة » فإنه يزكيها بعد مضى حولها 


١15 





كما يزكي ماشية القنية ؟ لأن زكاتها من جنسها أصل » فلا يعدل عنه إلى التقويم الذي هو 
بدل ١‏ . 

قوله : (ولذلك لا يقومها المي أي : ولأجل أن حكم ماشية التجارة كالقنية لا 
يقومها ؛ لكون الزكاة فيها من جنسها . 

واعترض عليه ابن عبد السلام ؛ ولذلك لا يقومها المدير ؛ لأنه يقتضي أن المانع من 
التقويم هو كون ماشية التجارة كالقنية وليس كذلك . واإما المانع من التقويم كون الزكاة من 
جنسها أصل » فلا يعدل عنه إلى القيمة التي هي بدل » وليس بالقوي ٠»‏ فقد قررنا كلام 
المصنف تقريراً صحيحاً . 
وم أبْدل ماشيّة فرارا من الركاة لم تتسقط الركَاة اثقاقا. وبوْحَد بركاتها ‏ وقَال ابن شَعبَان: 
بركاة نَمها إن كان تدا .1 020202000 0 

هذا فصل تكلم فيه - رحمه الله - على البادلة وأقسامها . فقوله : (ومن أَبْدَل 
ماشيةً...) إلخ . يعني : أن من أبدل ماشية - إما بماشية » أو بعرض » أو بنقد - وقصد 
المبادلة الفرار .مخ الزكاة لم تشقط: عته. الإكاة اتفاقة + لأئ قصد أو فعل ما لا يجون له » 
وإذا لم تسقط فالمشهور أنه يؤخذ بزكاة الماشية المقر بها » معاملة له بنقيض مقصوده ٠.‏ 

وقال ابن شعبان : تجب عليه زكاة الشمن ؛ أي : النقد » وكذلك ينبغي على قوله : 


إذا أبدلها بماشية » انتهى . 


كتاب الزكاة 





١١/ 

وقوله : (وَقَال ابن شَعْبّانَ) يوهم أن ابن شعبان قاله وهو قد رواه عن مالك . 

قال ابن يونس(2): وذكر عن ابن الكاتب أنه إنما يعد هاربا إذا باع بعد الحول ولا 
يراعى قرب الحول . بخلاف المتخالطين ؛ لأن الخليطين قد بقيت مواشيهم بأيديهم حتى 
حال الحول والذي باع ليس بيده شيء . 

قال ابن يونس : والصواب أن لا فرق بين ذلك . وكذلك قال عبد الحق2'9. بل قد 
يقال: إن هذه أولى ؛ لأن الخليطين أرادا إسقاط شيء من الذكاف: :والقار ]ذاه [مشاط الركاة 
كلها فكانت تهمته أقوى . 

خليل : والظاهر على رواية ابن شعبان أنه لا يشترط في زكاة الثمن أن يكون نصاباً » 
كما لا يشتزط ذلك إذا باع تمراً لا يثمر » وهو خمسة أوسق . قلنا : يخرج من ثمنه . 
هيك نرراء ادها يقد وي لسار رح إلى أله 

يعني : فإن لم يكن الإبدال فار من الزكاة وأبدلها بنقد وهي للتجارة » فإنها ترد إلى 
أصلها ؛ أي : تزكى لحول الآصل» وهو ظاهر ؛ لأن الماشية في هذه الصورة سلعة من 
سلع التجارة وقد بيعت قبل تعلق الزكاة بها ٠‏ 

قال محم( : وإن زكاها قبل البيع زكى الثمن إذا تم حول الغنم . 

قال : ولم يختلف في ذلك قول مالك ولا أصحابه . 

ا قال اللخمي: قال أشهب في «مدونته»: يستأنف بالثمن حولاً من يوم يقبضهء انتهى. 
وإن كانت للقنية ٠‏ قفي بتائه إِذَا كانا نصابِين قولان لابن , الاسم وأشهب 

أي : فإن كانت الماشية للقنية وأبدلها بنقد ٠‏ فقال ابن القاسم يبني ٠»‏ وإليه رجع 
. مالك» وقال أشهب : يستقبل » وعنه رجع مالك ٠»‏ فرأى في الأول أنه قد انتقل من مال 
مزكى إلى مثله » ورأى في الثاني اختلاف الزكاة » وهو لم يقصد بما فعل الفرار من 
الزكاة» ولم يحل على الذي بيده حول . 

واحترز بقوله : (إِذَا كانا تصابين) مما لو قصرت الماشية عن النصاب ٠‏ فإنها حينئذ 
كالعرض » والفرض أنها للقنية فيجب الاستقبال بثمنها . ْ 


8 «الجامع» (5 / و‎ )١( 
. )7790/١( » المقدمات‎ « )*( .)١٠١5/١( 2) (؟) « الكت‎ 


١16 





الجر ءالثانى 
وأخذ اللخمي من قول ابن مسلمة - فيمن باع بعيراً بأربعين شاة بعد ستة أشهر ثم جاءه 

المصدق . أنه يزكي الغنم - قولاً بعدم اشتراط أن تكون الماشية نصاباً » وأما إذا كانت 

الماشية نصاباً وباعها بدون النصاب » فإنه لا زكاة عليه اتفاقاً » نقله ابن هارون وغيره . 
وقال التونسى: ينبغى إذا كانت نصاباً فباعها بدون النصاب أن يضيف ذلك إلى ماله 


ويبني ولا يستأنف : 


بخلاف عن ا شترَى به ماشيّة على المشهور. 

يعني يخلؤقم ما ونا كان مده تشاب دن النيق قات ننه بنش نول )كنا ونا 
عنده ستة أشهر ثم اشترى به نصاباً من الماشية » فإن المشهور يستقبل بالماشية حولاً . 

وقال ابن مسلمة : يبنى كما فى التى قبلها » والفرق على المشهور: أنه إذا كانت عنده 
ماشية وأبدلها بعين ٠‏ فقد انتقل مما تعلق الزكاة به أقوى إلى ما تعلقها به أضعف . ألا ترى 
أن الماشية لا يسقط الزكاة عنها دين بخلاف العين » وإذا كان كذلك اتهم فناسب البناء » 
بخلاف ما إذا اشترى الماشية بنصاب من العين فإن الأمر بعكس ذلك ٠‏ فلم يتهم فناسب 
الاستقبال » وفرق ابن رشل(١)‏ بأنه يتهم في بيع الماشية بالعين بالهروب من الزكاة من 
الساعى » ولا تهمة عليه فى اشتراء الماشية بالعين . 
وكذلك لو باعها بعد الحول وقبل مجىء الساعى , قفى ترْكية الثمّن عاجلاً قولان .. 

[يعنى وكذلك يختلف فى تزكية الثمن عاجلاً إذا باع الماشية بعد الحول ٠‏ وقبل مجىء 
الساعي على قولين](22 ولا حاجة إلى هذا الفرع ؛ لأنه عين الفرع الذي تقدم » خلاف ابن 
القاسم وأشهب فيه » على أن هذا الخلاف إنما يأتى إذا بنينا على أن الساعى شرط وجوب» 
وأما إن قلنا : إنه شرط أداء » فتجب عليه زكاة الماشية » فيحصل لنا فيها ثلاثة أقوال : 
الزكاة عاجلاً » والاستقبال » وتؤخذ منه زكاة الماشية . 


ا ل اه 
جاموسا بثّلائين بر ) بقرة 


00 
وجواميس ببقر زكى ما أخذ لحول ما أعطاه » وإن كان ما أعطاه دون النصاب » كما ذكر 


. «المقدمات» (1/ 080 . (0) سقط من ط‎ )١( 





كتاب الزكاة 1 
من إبدال عشرين جاموساً بثلاثين بقرة نقداً » هذا هو المشهور ١‏ ووجهه ما تقدم في العين» 
بل هنا أقوى » والشاذ في «كتاب ابن سحنون» :. أنه يستقبل ؛ لأن المال لم يمر له حول. 
إن كَانَتْ تخالفها استقبئل 

ع و 5" 
د : مالم تتعين بن > فكون كعين 
عن ماشية اش شترى بها ماشية .. 

000015231 
فإن كانت الثانية من جنس الأولى بنى على المشهور ٠»‏ وإن كانت من غير جنسها استقبل 
على المشهور . وأطلق المصنف الاستهلاك على ما هو أعم من تعييب الماشية وإذهاب عينها 
فقوله :. (وقيل : ما لم تتَعينِ العَيْنَ) أي : وقيل : إن الحكم حكم إبدال الماشية إذا لم 
تتعين القيمة بأن تكون ماشيته باقية » ولكن تعيبت لأن ربها إذ ذاك مخير بين أخذها بعينها 
وقيمتها . | 

ونا إن قينت القبنة » فإن#ذفية تعن ةا فكرن لاقي الوذه فق القئمة 
كجافي اعد كه عن هين آق + لسع وهر قزل لفن 

هذا نقل ابن عبد السلام وفيه نظر ؛ فإن الذي نقله ابن يونس7١2»‏ وابن راشد 
وغيرهما: أن حمديس قال : إنما اختلف قول ابن القاسم في عيب يوجب له الخيار في 
. أخذ العين أو القيمة . فتارة جعل المأخوذ عوضاً عن القيمة » وتارة جعله عوضاً عن 
العين» وأما لو ذهبت العين حتى لا تكون له إلا القيمة » فلا يختلف قوله: إنه لا زكاة 
فيها » وعلى هذا فيتحصل في المسألة طريقان : 

الأولى : أن قول ابن القاسم : اختلف في ذلك سواء ذهبت العين أم لا » وهي طريقة 
الشيخ أبي محمد وسحنئون . 

والثانية : طريقة حمديس ٠‏ وقال في «المقدمات5(0) : اختلف قول ابن القاسم إذا 
اسثهلك الرجل غَنما فأخذ منه غنما تجب فيها الزكاة » فمرة قال : يزكيها على حول 


. )771/١( » «الجامع» (؟ / /761). (9) « المقدمات‎ )١( 





الجر ءالثاني 
المستهلكة . ومرة قال : يستقبل بها حولاً » واختلاف قوله هذا إنما يصح إذا كانت قد 
فاتت بالاستهلاك فوتاً لا يوجب له تضمينه القيمة فيها » وأما إذا فاتت أعيانها ٠‏ فلا 
خلاف أنه يستقبل بالغنم المأخوذة . قال : ولو كانت قائمة بيد الغاصب لم تفت بوجه من 
وجوه الفوت ٠»‏ لزكاها على حول الأولى بغير اختلاف أيضاً ؛ لأن ذلك كالمبادلة» انتهى ٠‏ 


1١١ 


أي : بغير اختلاف من قول ابن القاسم . 
قال في «النكت0(١2-‏ بعد أن ذكر ما ذكره حمديس - : وهذا إن ثبت الاستهلاك 
ببينة» وإن لم يثبت ذلك فيزكي الغنم التي أخذ ؛ لأنه يتهم أن يكون إنما باع غنماً بغنم . 
وَأحْذ العبّن كالْمبَادلّة باتقَاق. 
أن عفرن انا هنا عن الاقنة تيرك تنه كر كزاان: ايزالة طاضية يق > تتبن 
على قول ابن القاسم . ولا يبني على قول أشهب . 
8 : (باتقاق) أي : أن الشيوخ اتفقوا على إجراء خلاف قول ابن القاسم وأشهب 
2 ولول الاتفاق لأمكن أن يقال : إن المبادلة أمر اختياري يوجب تهمة من وقعت منه 
00 التهمة ٠‏ وذلك يقتضي البناء بخلاف الاستهلاك فإنما يتركها كرهاً ٠١‏ فينبغي 
الاستقبال . 


مصاع ساهو 


وقائدة الماشية بشراء أو غيره إن صادفت ؛ نابا بها ضمت ِل » ولو َم قبل مججيء 


2 2 00 
سس سس 


الساعي . وَثَال ابن عبد الحَكَم : كالتقد » وقيل : كالتقد ما لَم تكن سعاة .. 

يعنى : أن فائدة الماشية المشتراة أو الموهوبة أو غيرهما ليست كفائدة العين ؛ لأن فائدة 
الماشية إن صادفت نصاباً قبلها ضمت الفائدة إلى النصاب الأول وزكيت: على حوله ٠‏ 
بخلاف فائدة العين فإنها إن صادفت نصاباً قبلها استقبل بها حولاً وبقي كل مال على 
حولهء أما إن لم تكن الماشية الأولى نصاباً » فإنه يستأنف بالجميع حولاً كالعين ٠»‏ وفرق 
بفروق : 

أحدها : أن زكاة الماشية موكولة إلى الساعي ٠‏ فلو لم تضم الثانية إلى الأولى لأدى 
ذلك إلى خروجه مرتين وفيه حرج ٠‏ بخلاف العين فإنها موكولة إلى أمانة ربها . 

ثانيها : أن الماشية لو بقى كل مال على حوله لأدى ذلك إلى مخالفة النصب التي قررها 


.)١٠١5/1١( 2) النكت‎ « )١( 





كتاب الزكاة 0 


عليه الصلاة والسلام » مثال ذلك : أن يكون للإنسان أربعون شاة قد مضى لها نصف 
حول ٠»‏ ثم استفاد أربعين ٠‏ ثم أربعين أخرى ٠‏ فلو بقي كل مال على حوله لأدى أن 
يخرج عن مائة وعشرين ثلاث شياه » وهو خلاف ما نص عليه يَكه . 

ثالثها : لما كانت زكاة الماشية للسعاة » فلو لم نقل: إن الفائدة تضم لادعى كل شخص 
أنه قد استفاد بعض ما بيده ليسقط الزكاة » بخلاف العين فإن التهمة منتفية ؛ لأن زكاتها 
موكولة إلى أمانة ربها 

وقوله : (وكَالَ ابن عبد الحكم : كَالئَقْد) ظاهر » والقول بالتفرقة لابن أبي زيد(١)‏ 
وعده المصتف. خلافاً ‏ و بعضهم تفسيراً للمشهور ٠.‏ وهو ظاهر على الفرق الأول 
والثالث لا على الثانى ٠‏ هذا ظاهر فى الفائدة التى هى من جنس الذي عنده » وأما لو 
كانت خلاف جنسه كإيل وغنم » كان كل مال على حوله اتفاقا . 
وذّلك في غ ل و لاي ب 
5 

يعني : أن الخلاف المذكور إنما هو إذا كانت الثانية غير وقص ٠»‏ وهذا الكلام لا حاجة 
إليه » ولعله إنما أتى به ليفرع عليه قوله : (ولذلك افق في أربَعِينَ وأربعين) أي : أنه لا 
يؤخذ منه إلا شاة لحول الأولى ٠‏ واختلف في ثمانين ثم في إحدى وأربعين » فعلى 
المشهور تجب عليه شاتان » وعلى قول ابن عبد الحكم تجب واحدة ويستقبل بالفائدة حولا. 
ولذّلك لو نص التّصّاب قبل حؤله يوم ؛ نم أقَاد مله من يمه استَائف بالجميع حلا .... 

أي : ولأجل شرطنا في الضم أن تكون الأولى نصاباً » لزم فيمن كان عنده نصاب 
فنقص قبل مجيء الساعي بيوم ٠١‏ أو قبل الحول بيوم إذا لم تكن سعاة ثم أفاد في يومه 
مثله- أي : نصاباً آخر - أن يستأنف بالجميع حولا ؛ لأن الماشية الأولى صارت دون 
النصاب ١‏ فلا تضم الثانية إليها . 
وما الاج فيضم مُطلقاً 

ذا عق عليا اول قل لبه كول فهر - رضي الله عنه - لعامله سفيان بن عبد 
الحكم: عد عليهم السخلة التي يحملها الراعي ولا تأخذه9) . 
)١(‏ « النوادر والزيادات » (75757/7) . 

(0) أخرجه مالك )501١(‏ . 


١" 


الجر الثاني 

والمَاشيُ رد بيب » أن تُوْحَدبَلّسِ في بنّاء يها على ما تدم أو انتقباله قولان 

يفي ادق يع عاشية فاقالت عت التتزوى ترجه رهاض فرنها لذلك. »أن اتلين 
المشتري بعد أن قعدت عنده مدة فأخذها البائع » كما لو ملك ماشية في المحرم فقعدت 
عنده ثلاثة أشهر . ثم باعها فأقامت عند المشتري ثلاثة أشهر ٠‏ ثم اطلع على العيب أو 
أفلس فردت إلى صاحبها . ففي «كتاب ابن سحنون» : يبني على ما مضى من الحول » 
وإن رجعت إليه بعد تمامه زكاها مكانها . 

قال ابن يونس : وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث يجب أن يستقبل به حولاً » 
يجعل القول بالاستقبال مخرجاً » وظاهر كلام المصنف أنه منصوص فتأمله . 

فرعان 

الأول : إذا رجعت الماشية بإقالة » فقال ابن المواز : يستقبل بها حولا . 





ابن يونس(21 : لأن الإقالة بيع » انتهى . 
وقال غيره : إن قلنا : إنه حل بيع بنى . 
الثاني : إذا ردت الماشية لفساد البيع » جرى البناء والاستقبال على الخلاف هل الفسخ 
نقض للبيع من أصله ٠‏ أو ابتداء بيع . 


ل 2 0-0 واي برسى ده في مس السام 


ل م لت 
ظ كَانَ من ليطن فَإنُّمَا َتَراَعَان بها بالسوية ... 

يعني : دليلها في الحديث الصحيح وهو في ار وغيره » وكأن المصنف استدل 
على هذه المسألة لقوة الخلاف فيها . فإن أبا حنيفة نفى أن يكون للخلطة تأثير إلا مع عدم 
تبيين ما لكل واحد منهما » وحيتئذ يصيران شريكين لا خليطين » ووجه الدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «يترادانها» ولو كانا شريكين لما ترادا شيئاً . 

قال اللخمي : ويصح التراجع بين الشريكين على أحد قولي مالك : إن الأوقاص غير 
مزكاة » فلو كانت الشركة في مائة وعشرين من الغنم ؛ لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون 
فأخذ منها شاة » لرجع صاحب الثمانين بقيمة سدس الشاة . 

واختلف الناس هل هذا نهي للملاك عن الجمع والتفريق المقللين للصدقة » أو هو نهي 


.)١56-0( «الجامع» (5 / فض4» (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الزكاة 





وف 
للسعاة عن الجمع والففريق الككرين للشتدقة ؟ والأول أقرت + لقولة + (خقية الضدة قة), 
ومعنى التراد بالسوية ؛ أي : على عدد الماشية . 

وفيه دليل لمن يقول: إن الأوقاص مزكاة . 
لاه لكل واحد أَربَمُونَ فَيَجْمَمُنها ٠‏ وكين لكل وأحد ماه وشاة مركو 

(كتلامة) تال اهن جر الجمع ؛ لأنهم إذا جمعوها تجبٍ عليهم شاة » وكان الواجب 
في الافتراق ثلاثاً . 

وقوله : (وكائتيْن لكل وأحد مائة وشاةٌ) مثال للنهي عن الافتراق ؛ لأنهما إذا افترقا 
ولعي على كر وعد مان ورد جمفوف كان الواجب على كل واحد شاة ونصاف . 
وَالمَدهَب أَحْدَهم بالأول . وَآحَدَ الّحمِي من الفرار فوا بخلافه 

يعني : إذا اجتمعوا أو افترقوا خشية الصدقة . فالمذهب : أنهم لا ينتفعون بذلك 
ويؤخذون بما كانوا عليه . 

وخرج اللخمي قولا بزكاة ما فروا إليه » من قول ابن شعبان فيمن باع ماشية فراراً أنه 
يؤخذ بزكاة العين ؛ لأنه كما أخذهم في تلك بزكاة ما فروا إليه فكذلك في هذه » وفرق 
بوجهين : ش 

أحدهما وهو لابن بشير : أن الانتفاع في مسألة الخلطة ظاهر فيما انتقلا إليه ». فوجب ‏ 
التمكن منه لحق الفقراء » ولا كذلك في مسألة البيع ؛ لجواز أن يكون زكاة الثمن مثل زكاة 
المبيع أو أكثر . 

ثانيهما : أن الفار في الخلطة قصده تقليل الزكاة لا رفعها ٠.‏ فنقيض قصده ألا يقلل » 
وأما الفار بالبيع فقصده رفعها بالكلية ٠‏ فنقيض قصله ثبوت أصل الزكاة » ويكفي في 
ذلك ثبوتها في الثمن ٠‏ ولعل المصنف لم يصح عنده تخريج.اللخمي لاتضاح الفرق 
بينهماء فلذلك قال : (الْمَدْهب) وإلا لقال : (على المنصوص) كعادته في مثل هذا . 


ل عل الى سر 


ل : اعتبار قرب الرْمَان » وفي العَرْب 


سوسم اموي 2ه دمر 


. شهران وشهر ودونه‎ ١ 


اح رمرم از رو ا 
أما إن قامت قرينة حال تدل على القصد إلى ذلك » فينبغى أن يعول عليها ولا يلتفت إلى 


١‏ الحص رز الثاني 
الزمان » وأما إن لم تقم قرينة » فهل يرجع في ذلك إلى الزمان أم لا ؟ قولان : المشهور 
أنه يستدل على أن ذلك بقرب الزمان . والشاذ أنه لا يستدل عليه بزمان أصلاً ٠»‏ بل ينظر 
إلى ما ظهر من قرينة الحال » ثم ذكر الثلاثة الأقوال التي ذكرها المصنف في حده . 

ول عو تو (ِذَا َم نهم َرينةُ) أنه لو قامت كلت نودتيها عن بيد امير 
والديانة في المعاملة لعمل عليها ٠»‏ وظاهر قولهما : إن الساعي إذا وجدهما اجتمعا لشهرين 
قبل الحول أو لشهر على القول الآخر وافترقا لذلك أنه يأخذهما بما كانا عليه قبل . 

والمنقول في «المدونة»(21: إن لم يخلطوا إلا فى شهرين من آخر السنة فهما خلطاء ١‏ 
قال ابن القاسم فيها : والأقل من شهرين فهم خلطاء ما لم يقرب الحول جداً . 

وقال ابن المواز : وكذلك أقل من شهر ما لم يقرب الحول جداً . 

وقال ابن حبيب : لا تكون الخلطة بأقل من شهر . 

ابن راشد() : فتأمل هذه النقول وطابقها بما في الأصل فظاهرها التنافر » إلا أن يريد 
بحكاية الخلاف في القرب الذي يكونون فيه خلطاء . وأما ما دون ذلك يستدل به على 
قصد الفرار فتتفق النقول . لكن ظاهر كلامه خلافه » فتأمله . 


وحكى ابن عبد البر في «الكافى00) عن بعض أصحاب مالك : أنهما لا يزكيان زكاة 
الخلطة إلا أن يخلطا عاماً كاملا . 





والاختلاف عند الإشكال كَأيْمَان الهم 

أي : إذا عدمت القرينة والزمان الدالان على الفرار وأشكل الأمر ٠»‏ فهل تتوجه اليمين 
على الملاك أو لا . أو يفرق بين المتهم فتتوجه ١‏ وبين غيره فلا تتوجه ؟ ثلاثة أقوال » 
وهذا معنى قوله : (كَأيمَان التهم) . 

ابن عبد السلام : ومذهب 'المدونة» في الزكاة عدم توجهها . وظاهره مطلقاً ؛ لقوله في 
الزكاة الأول : ومن قدم بتجارة فقال : هذا الذي معي قراض ٠‏ أو بضاعة ٠.‏ أو على دين» 
أو لم يَحُلْ على ما عندي الحول صدق ولم يحلف ٠‏ ولا شك أن أرباب الخلطة من هذا 
)١(‏ «المدونة » /1١(‏ 07900 . 


(؟) انظر كلامه أيضا فى «المذهب» ١(‏ / 501) فإنه مفيد. 
(9) « الكافى » (ص / )١٠١8‏ . 


كتاب الزكاة 





فين 

خليل : وقد يقال : إنما قال مالك هذا في زكاة العين الموكولة إلى أمانة ربها » ولا يلزم . 
منه موافقة الماشية لذلك ؛ لأنها أشد . 
وموجبها خََة : الراعي » وَالفَحْل , والدلو » والمراح م والمبيت 

مرحي هنا كي امم اسم فاعل ؛ أي : سيبها , و (الراعي » وَالقَحلَ) وان : 
(وَالدَلو) نقل الباجي(١2‏ عن الأصحاب : أنه الماء الذي تشرب منه الماشية » وذكر صاحب 
«التلقين»10) عوض المراح المسرح » قال ابن بشير29©: ويكفي عنه اشتراط اتحاد الراعي» 
وجعل اللخمي بدل المبيت الحلاب . 
1 الراعي : دن المالكين» قَالَ الباجي ١‏ والافتقار 9 تعد 

الراعي دوعا نوين سات الخلطة » لكن يثك 0 يأذن له المالك » قاله 
غير واحد . ْ 

قال الباجي(؟2: وإن كان لكل ماشية راع يأخذ أجرته من مالكها » فلا يخلو أن يتعاونوا 
بالنهار على جميعها ٠‏ أو لا يتعاونوا على ذلك ٠»‏ فإن كانوا يتعاونون بإذن أربابها فهي 
خلطة ؛ فإن جميعهم رعاة لجميع الماشية » وإن كانوا لا يفعلون ذلك أو يفعلونه بغير إذن 
أرباب الماشية فليست بخلطة . هذا الذي أشار إليه أصحاينا . 

ويجب أن تكون في ذلك زيادة ؛ وهي أن يكون إذن أرباب الأموال في التعاون على 
حفظها لكثرة الغنم » وإن كانت قليلة بحيث يقوى راعي كل واحد على ماشيته دون غيره» 
فليس اجتماعهم من صفة الخلطة » 

وقول الباجي صحيح » واشتراطهم ذلك في الفحل يوضحه » وعلى هذا فهو تقيبد » 
ولهذا تكون نسخة (قَال البَاجِي)00) أحسن من النسخة الأخرى : (وقال الباجي) بإثبات 
حرف العطف ؛ لأن إثباته يدل على أن قوله خلاف » والله أعلم . 
وَشَرْطُ الفَحْل : الاشتراك أو ضِرَبُهُ في الجميع » وَالافْتقَار إلى التعَدد 

(الاشترالة) أي 5 الضرب 1 إذ 000 الاشتراك الضر ب 0 الجميع . ' 
للك ( المنتقى 7/7 )١‏ . 


(؟) « التلقين » ( ص/ )١177‏ والمعونة ٠ /١(‏ 
(3) «التنبية» (؟ / 86فني 2456 ). 


. )١177//75( » المنتقى‎ « )5( . )١77//5( » المنتقى‎ « )5( 


وقولة: (أوْ ضربه في الجميع) أي : وهو لأحدهما » وفي كلامه فائدة ؛ لأنه لو 
قال: وشرط الفحل الضرب . لتوهم أن شرطه الضرب مع الاشتراك ٠»‏ فنفى هذا التوهم . 

وبهذا التقرير يندفع قول ابن عبد السلام : جعله ضربه في الجميع قسيماً ٠»‏ لكون 
الفحل مشتركاً فيه وليس كذلك . بل لابد من ضربه فى الماشية » سواء كان مشتركاً أو 
كان لأحد المالكين . 
والاه شنتراك في المّاء بملك أو مَْمَعة كَالدلُو 

قوله : : (والاششتراله فى الْمّاء) تفسير للدلو : أي : الماء الذي هو من أسباب الخلطة » 
قوله : (الاشتراك) مبتدأ » وقوله : (بملك أو منفعة) خبره » فالملك كالبئر إذا اجتمعوا 
على حفرها . والمنفعة كالنهر . 

وَكَولة : (كالدلو) يعني بهذا الدلو : الآلة التي يرفع بها الماء » وكأنه قصد أن ينبه على 
أنه لا يشترط في الشرب أن يكون مملوكاً لهما » كما لا يشترط ذلك في الآلة التى يشال 
نه الماع 

وقول ابن عبد السلام : إن قوله: (كالدلو) هو الخبر » فيه نظر . 
والمراح: مَوضع انها وقبل :مضع ارا ميت 

تصوره ظاهر » وقد تقدم » وضبطه الجوهري(21 : المراح بمعنى القول الأول بضم الميم» 
وبفتحها إذا كان بمعنى القول الثاني [نقله ابن عبد 2 » والقولان اللذان ذكرهما 
المصنف حكاهما ابن بشير0©» وحكاهما أيضاً الباجي؛) ٠‏ 

وقال فى «التنبيهات» : المراح : :. موضع المبيت ٠»‏ وهو ر بضم الميم . 

ف ولس 0 00 - 
وَالْمعتبر مئْها : نَلانَه» وقيل : أو انان » وقيل : أو الراعي 

نقل الباجي220 أنه لا خلاف في عدم اشتراط الخمسة » والقول بالثلاثة لابن القاسم في 
«العتبية23(0 » وبالاثنين للأبهري . 


١15 





)00م الصحاح )١"560/5١()‏ . 

(6) سقط من ط . 

(3) «التنبيه» (5؟ / 48649). 

. )١17//9( » المنتقى‎ « )5( 

(5) « المنتقى » (؟1717/5) . () ١‏ البيان والتحصيل » (؟559/5) . 


كتاب الزكاة 





١/ 

والقول بالاكتفاء بالراعي لابن حبيب وليس بخلاف ؛ لأنهم مجتمعون بالراعي على 
أكثر صفات الخلطة . كذا نص عليه الشيوخ . 

أبن عبد السلام : وتأمل عطف الأقوال التي ذكرها ب (أو) تجده غير صحيح . 
وموجبها : حم المالك الوأحد في الواجب . اسن" والصلف من ضأن أو مع 

(موحب) اهنا بفتح الجيم اسم مفعول ؛ أي : أن الذي توجبه الخلطة بالأسباب المتقدمة 
أن يكون المأخوذ من الملاك كالمأخوذ من المالك الواحد في الواجب . كثلاثة لكل واحد 
أربعون .فتجب عليهم شاة . 

(السن) كائنين لك واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهم جلعة . 

(والصتف) انين لواخد ثقائون مغر ولخ اريدوق: ضارية + فعلهما كاه من لمعك : 
ول يفن المي عوض (لمالك) » (حكم الملك) وهي واضحة . 
بشراط: أن بكون لكل واحد نصاب فَأَكْرَ حل وله ظ 

يعني : أن ما تقدم من أن المالكين يكونان كالمالك الواحد مشروط بأن يكون لكل واحد 
نصاب فأكثر حل حوله ٠»‏ ولم يحفظ أكثر شيوخ المذهب في النصاب خلافاً . 

ونقل ابن زن(!) عن ابن وهب كمذهب الشافعي : أنهما يزكيان زكاة الخلطة وإن لم 
يكن لكل واحد نصاب إذا كان في المجموع نصاب ٠‏ وهو منصوص في ااالعرد: 5 
وذكره ابن زرقون ٠‏ وحقيقته: تصيير المتعدد كالمتحد . 


هسم 


وأن يكوا معام آمْلها لا واحد عَلَى المشهور 

يغني : ويشترط أيضاً أن يكون المالكان معا من أهلها » أي : مسلمين حرين » وإن كان 
أحدهما من أهلها فقط . فالمشهور أنه يزكي على حكم الإفراد .. 

وذهب ابن الماجشون إلى أنه يزكي زكاة الخلطة ويسقط ما على الذمي والعبد : 
وآحَدَ اللَّخْمِي من الشاة د خلافاً في التصاب والحؤل في أحدهما . فيرَكي زكاةَ الخلطة 
ويسقْط ما على الآخَر إِلَى حوله » وَالمَْرُوف خلاقة .... 

يعني : أن اللخمي خرج من قول ابن 00000 التي قبل هذه قولاً آخر بعدم 





. )558/7( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 





م١‏ الجر الثاني 
اشتراط النصاب في ملك كل واحد » وعدم اشتراط خلول الحول على ملك كل واحد ء 
ورأئ أن قيام المانع فى أحد الملكين كقيامه في أحد المالين . 

ورده ابن بشير بأن الذمي مخاطب بفروع الشريعة على قول » والعبد قد قيل : تتعلق 
الزكاة بماله » فمخالطهما لم يخرج عن كونه مخالطاً لأهل الزكاة » وأن من قصر ماله عن 
النصاب . أو زمان ملكه عن الحول فلا زكاة عليه اتفاقاً » فوجب بقاء حكمه في حال 
الخلطة على ما كان عليه قبلها » ثم لا يحتاج إلى هذا التخريج في النصاب فقط ؛ لأنا 
قدمنا الخلاف في المذهب في اشتراط النصاب . 

وقوله : (في أحدهما) متعلق بقوله : (أحَد) أي : خلافاً فى أحدهما . 

وقوله : (فيزكي...) إلى آخره » وهو تفسير لتخريج اللخمي ٠‏ وهو واضح . 
ويكرَاجَعَان عَلَى الأجراء بالقيمة وإ كَانَتْ اد ست اقَاقاء وَكَدَلكَ في 
مثْلٍ تسع ذود وَخَمس على المشهور » ورَجَم إل ليه 

كان هنا تامة ؛ أي : حصلت أوقاص » وخاملي : إن حصلت الأوقاص من الطرفين 
كما مثل بست من الإبل وتسع » فلا خلاف في التراجع على الأجزاء » فإذا أخذ الساعي 
منها ثلاث شياه كانت بينهم على خمسة عشر جزءاً » على صاحب الستة ستة أجزاء » 
وعلى صاحب التسعة تسعة أجزاء . 

وإن انفرد الوقص من جهة كخمس وتسعء فعن مالك: إذا أخذ الساعي منها شاتين 
روايتان . 

إحداهما : أن على كل واحد شاة . 

والثانية : أن الشاتين يينهما على أربعة عشر جزءا ؛ على صاحب الخمسة خمسة أجزاءء 
وعلى صاحب التسعة تسعة أجزاء . 

والأولى أن يقال هنا : على صاحب التسعة ثلاثة أخماس ٠‏ وعلى صاحب الستة 
خمسان ؛.لأنه كلما أمكنت القسمة من عدد أقل كان أولى . 

ولكن ابن الجلاب فعل ما ذكرناه أولاً فاتبعناه تبركاً به . 

والرواية الثانية هي التي رجع إليها مالك بناء على أن الأوقاص مزكاة » وهي التي ذكر 
المصنف أنها المشهور ٠١‏ والأولى مبئية على أن الأوقاص غير مزكاة . 





كتاب الزكاة ١)‏ 


وفي التَقُويمٍ يَوْمْ الآخذ أو 0 الوقاء قولان لابْن القاسم وَأثْهّب ٠‏ بِنَاءً على أنه 
كَالمُستَهْلك وكا ملف ... 

يعني ام مو لهت لأحدهما الرجوع ٠ ١‏ فهل بنظر إلى قيمة ما 
أخذه الساعي يوم أخذه وهو قول ابن القاسم ٠»‏ أو يوم الوفاء وهو قول أشهب ؟ 

والأول : بناء على أن الرجوع عليه كالمستهلك لنصيب خليطه » والقيمة إنما تؤخذ في 
الاستهلاك يوم التعدي. 

. والثاني : بناء على أن المرجوع عليه كالمستسلف لنصيب خليطه » وإذا تسلف الإنسان 
شاة تساوي عشرين » ثم صارت تساوي عشرة ٠»‏ فليس له إلا شاة تساوي عشرة » وإلحاقه 
بالمستهلك أظهر ؛ للأخذ كرهاً . 

وقد يقال 4 ا خالط غير ققد دكن علن ذلك ولعل هذا الوه بهو وه القولين 
في الرد إلى هذين الأصلين » وإنما لم يجعله المصنف في القول الأول مستهلكاً حقيقة ؛ 
لأنه لم يباشر ولم يأمر . 
إن خَالّفَ الساعي فَأحَد ليسا بنصاب فَقَصْبٌ لا تَرَاجع فيه » إن كان المي نصابا 
وقصد عَصببا كلك وإذا كان حدما ون قصد عب بالزائد قلا راجح ف ء وإذ كان 
ويل تَرَاجَعا » وقيل في الزأئد 

أ فإن خالف الساعي الشرع ٠»‏ فإن لم يكن جميع مال الخلطاء نصاباً كاثنين لكل 
واحد خمس عشرة شاة » فأخذ من أحدهما شاة فذلك غصب لا تراجع فيه » وإن كان 
بالجميع نصاباً كما لو كان لكل واحد عشرون » فإن قصد بالأخذ الغصب فكذلك ٠‏ وإن 
لم يقصد الغصب بل تأول في ذلك وأخذ بقول من ذهب إليه من العلماء تراجعا ؛ لأن 
أخذ الساعي بالتأويل كحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض ولا يرد . 

وقوله : (وَإِنْ كَانَ أحدهمًا) يعنى : وإن كان أحد المالين نصاباً والآخر دون النصاب » 
ثنين لواحن «ماقة وللآخر أحد حزن » فإن قصد غصباآً بالزائد ؟ أي : بالشاة الثانية 
فلا تراجع فيه لأنه ظلم » وإن لم يقصد الغصب بل قلد في ذلك إمامآ وهو معنى قوله : 
(وإن كان بتأويل) فإنهما يتراجعان كما تقدم . 


ا عم ص 


وإذا قلنا بالتراجع فهل يتراجعان في جميع الشاتين» أو فى الزائد وهو الشاة الثانية؟ 





5-7 الجر الثاني 
قولان : 

فعلى الأول وهو قول محمد وسحنئون: يقسمان الشاتين على مائة وأحد وعشرين 
جزءاً» يكون على صاحب الائة مائة» وعلى صاحب الإحدى وعشرين أحد وعشرون 


ع 


جزعا. 
وعلى الثاني وهو قول ابن عبد الحكم : يكون على صاحب الائة شاة » ثم يقسم الثانية 
. على مائة وإحدى وعشرين 
كا ام ٠‏ فقيل : يتراجعانها » وقيل : 
قيمة ما بين السنين ... 
أي : وعلى القول في كيفية التراجع » اختلف في خليطين لأحدهما اثنتان وثلاثون » 
وللآخر أربع. 
فعلى الأول يتراجعان في مجموع بنت اللبون ؛ فإن كانت تساوي ستةٌ وثلاثين درهماً 
كان على صاحب الأربع أربعة دراهم ؛ وعلى صاحب اثنتين وثلاثين اثنان وثلاثون درهماً. 
وعلى الثاني يتراجعان الزائد على سن بنت المخاض ؛ أي : يقتسمان الزائد على سن 
بنت مخاض على مجموع المال » فلو كانت بنت المخاض تساوي أربعة وعشرين لاقتسما 
اثنى عشر على مجموع الماشية ؛ أي : على ست وثلاثين » فيكون على صاحب الأربع 
درهم وثلث . 
وقال ابن عبد السلام في هذا القول الثاني : يقتسمان الزائد على سن بنت المخاض على 
ما بين السنين ٠»‏ وهو أحد عشر جزءاً » وما أراه إلا وهماً » وقد نص على ما قدمته 
الباجي (1) »؛ وصاحب «البيان1(0) » وابن يوسن 00 وابن شاس(4) وغيرهم ١‏ 
ولتعلم أن النص إنما هو للمتقدمين في الغنم لا كما مهمه كلام الصنف بقوله : 


01000 


(وعليهما) : ثم أجرى المتأخرون مسألة الإبل عليها » ونص على ذلك ابن عبد السلام . 
وَخَرّجَ اللّخْمي التنْصيف في الرائد 
)١(‏ « المنتقى ») (179/5) . 


(؟) « البيان والتحصيل » (558/17) . 
(9) «الجامع» (؟ / 736). ش (5) « الجواهر » (١581//1؟)‏ . 





ضفن 
قال اللخمي وخر الفولي ) قدي > : هل يتراجعان المجموع أو الزائد ؟ ويجري 
فيهما قول ثالث : إن الثانية تكون عليهما نصفين ٠‏ قياساً على القول : إذا شهد أربعة 
بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع جميعهم ٠.‏ فقيل : تكون ديته عليهم أسداساً ‏ 
وقيل : نصفين ؛ لأن كل فريق يقول : لولا أنتم لم يرجم . 
قال ابن بشير(١»:‏ ولا يلزم ما قاله ؛ لأن القول بأن في الدية شطرين نظر إلى أن 
الإحصان يستقل بالاثنين كاستقلال الزنا بالأربعة » فهم في المعنى كالمتشاطرين ٠‏ وفي 
مسألة الخليطين لا شك أن لزيادة العدد تأثيراً في وجوب الزكاة في تأويل المصدق ٠»‏ فيقسم 
على الأعداد . ش 
ء: ال 


ع وم سه سي عاص 3 هه 


وأشهب . بناء على أنه تين بَقَاوهَا علَى ملكه أَوْ ملكها الآن ... 

أي : إذا تزوج إنسان امرأة وأصدقها ماشية معينة كثمانين شاة ٠‏ ثم طلقها قبل البناء 
فاستحق نصفها ء فهل يقدر هذا الراجع كأنه لم يزل على ملكه فيزكيان زكاة الخلطة - 
وهو قوله في «المدونة» - أو إنما انتقل إلى ملكه الآن - قاله أشهب - فيستقبل الزوج 
بنصيبه؟ ثم لهما حالتان : حالة يقتسمان فيها قبل مجيء الساعي ٠‏ وحالة لا يقتسمان 
فيهاء فإذا اقتسما أخذ من الزوجة شاة وكذلك من الزوج على المشهور . 

قال اللخمي : واختلف إن وجدهما لم يقسما » هل يجب فيها نصف شاة على 
المرأة» أو يكون عليها فيها شاة دون الزوج » أو تكون الشاة عليهما جميعاً » وانظره ؟. 

ولفظ «المدونة2"00: ومن تزوج امرأة على ماشية بعينها فلم تقبضها حتى تم لها حول 
عند الزوج ٠»‏ فطلقها قبل البناء وقبل مجيء الساعي » فإن أتى الساعي ولم يقتسماها أو 
وجدهما قد تخالطا بعد اقتسام » فهما كالخليطين لا زكاة عليهما حتى يكون في حظ كل 
واحد منهما ما فيه الزكاة » قال : ولا يكون للزوج فائدة إذا كان فيها شريكاً في ثمائها 
ونقصها . 

وقوله : (بعيّنها) احترازاً من التي في الذمة » فإن المرأة لا زكاة عليها إلا بعد حول بعد 
قبضها اتفاقا ‏ 1 


كتاب الزكاة 


. )”3/؟/١(‎ )» «التنبيه» (؟ / 907). (؟) « المدونة‎ )١( 


فين 





الحرء الثاني 

وَعَلَيْهِمَا خلاف الْعَلَّه » وخلاف الْحَدّ في وله جار امداق قل الد حول 

فعلى الأول : يكون للزوج نصف الغلة ولا حد عليه » وعلى الثاني : تكون الغلة كلها 
للمرأة والحد عليه . 
وَآما الخليط لَه مَاشيةٌ بخليط آحَرَ كتَمَانينَ » وثَمَانِنَ لَه نصفها 

هذه المسألة من حسان الائل ٠»‏ وللناس فيها طرق »كلها لا ترفع الإشكال » وربما 
صعبت على كثير لاسيما من لفظ «المدونة» » وسأوضحها إن شاء الله تعالى . 

ابن هارون : يعني : أن من له ماشية خالط ببعضها إنساناً وبالبعض الآخر آخر . وهذا 
طاهر ين كلاهه د :فإنة قال رانأ العايط) ذافيت لد اندعليظ : 

زقؤله. : (له ماشية بخليط آخَر) يستلرم أن تكوة هذه الماشية غين"الأولى: . 

وكتسولة: (كََمَانينَ...) إلخ » أي : كرجل له ثمانون شاة خالط بأربعين إنساناً 
وبالأربعين الأخرى آخرء وما قاله ابن عبد السلام من أن كلامه أعم من أن يكون خالط 
كلا من الطرفين بنصف الثمانين أو بأكثرها ليس بظاهر » بل يتعين الحمل على أنه خالط 
كل واحد بنصفها ؛ لما تقدم أن شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب . 
تَأربِعَةٌ» كَالْخَليط الواحد فَشَائَان عَلَيْهِ شَاةٌ 

أي : فأربعة أقوال ولذلك أتى بالتاء » ولو أراد روايات لقال : فأربع . 

الأول : أن الخليطين كالخليط الواحد » بناء على أن خليط الخليط كالخليط فيكون عليه 
شاة كاملة ؛ لآن له نصف المائة والستين » وعلى كل واحد من الطرفين نصف شاة » وعزاه 
ابن شاس(١2‏ » وابن راشد( لابن القاسم وأشهب . 

قال ابن بزيزة: وهو أصح الأقوال . وعزاه في «البيان»09© لابن حبيب » وابن 
الماجشون. قال : ولم يتكلم في «المدونة» على خليط الخليط » وإنما تكلم على الخليط إذا 
كانت له غنم لم يخالط بها » فاحتمل أن يكون مذهبه فيها خليط في الخليط كالخليط على 
ما في «العتبية»9؟» عن بعض المصريين » ويحتمل أن يكون على ما ذهب إليه ابن حبيب » 
)١(‏ « الجواهر » )589/١(‏ . 
(0) «المذهب» ١١‏ / 504). 
(9) « البيان والتحصيل » (7/ 9/7ا5) . (5) ١‏ البيان والتحصيل » (59/77/75) . 





كناب لز كنياة فيل 


والأول هو الذي حفظناه عن الشيوخ ٠‏ انتهى . وسيأتي لفظ «العتبية» إن شاء الله تعالى . 

هذا القول الثانى قد ذكره ابن رشد 20 ومعناه : أن كل واحد من الطرفين لا خلطة 
يدوو الطرف الأغرر بن باه على: درط القليط رين كالخليط مكربات بعلطن: + 

فيكون عليه مع كل من الطرفين نصف شاة » ويكون على كل من الطرفين نصف شاة » 
فيكون مجموع الواجب شاتين » وهو معنى قوله : (فكذلك) . 
ومنشأ الخلاف: تعارض أمرين كالمتناقضين : 

ار ل ا 

والثاني 0 الطرلق لعن يينهها كاله قاد يضم ملكهما يعض إلى يعمل 

ل ل ل 
ملك الوسط فجعله كمالين لمالكين . 


سم بير اس ا ا 


والوسط خَليط لهما مَعآ وهو مَعَ أكترهمًا ٠‏ قشَاة وتان علَيْهِ ْنَا شاة 

هذا هو القول الثالث » ومعناه : أن الوق و وهف انداننة - يعد خليطاً لكل 
من الطرفين بجميع الثمانين . 

وقوله : (وَهوَ مَعَ أكْثَرهمًا) الضمير في (هو) عائد على أحد الطرفين لا بعينه ؛ أي : 
وكل واحد من الطرفين خليط للوسط بما خالطه به الوسط فقط ٠‏ وإذا كان كذلك كان 
الواجب شاة وثلثين » على الوسط الثلثان وعلى كل طرف نصف ؛ لأن الوسط إذا عد 
خليطاً لكل منهما بجميع الثمانين كان هو صاحب الأكثر ؛ أي : صاحب الثمانين ٠»‏ فعليه 
ثلثا شاة وعلى كل طرف نصف ؛ لأن كل واحد منهما إنما يعد مخالطاً للوسط بما خالطه به 
ل اا ا ا 

بهم الضمير لعدم الالتباس ؛ إذ لا يمكن حمله على الوسط » وقد ذكر في «البيان10) 

ا ل 1 
إنه قريب -: أن (أكثرهما) تصحيف فى هذا القول وفى الذي بعده » وأنها مصحفة 
اعيهما لسن يكين + وجزاهما الله خيرا لقن افيح وبين : ظ 


«١ )(‏ البيان والتحصيل » (؟59/7/5) . 
(؟) « البيان والتحصيل 77/5 :) . 


1 





الجر الثاني 

وَالوسّط خَليط مع كل وَاحد منْهما لَهما وهو مع أكتّرهما فَئاةٌ وَثُلْث عليه تُلْنا شاة. 
ماس ندر ند الع 3 روماه :003 شيط وى فارطا لكل جراد ا لط ارق لمي 
ماشيته » وأن الطرفين لا خلطة بينهما . 

وقول : الياااى + +اكجل بإوهال الرفق علبيهما:: 

وحاصله : أن هذا والقول الثالث يريان أن الوسط لا يزكي ماله إلا مجتمعاً » إذ من 
حجته أن يقول : إما أزكي مالي مع واحد لأن على فو فى التفريق ضررا. 

وكذلك اتفقا على أنه إما يجب على الوسط ثلثا شاة ثم اختلفاء ففي الثالث هل يقدر 
أن كل طرف مخالط للوسط بما خالطه به الوسط فقطء فيكون عليه نصف شاة. وفي 
الرابع يقدر أن كل طرف مخالط للوسط بجميع ماشيتهء فيكون عليه ثلثا شاة رفقاً 
بالطرفين . 

وحاصل ما ذكره المصنف : أن خليط الخليط قيل: كالخليط . وقيل : لا . 

وعلى الثاني فهل يزكي الوسط ماشيته مع هذا وهذا أم لا ؟ وعلى الثاني فهل يقدر كل 
حر ا و ا 
يؤخذ من «العتبية)(21 » قال فيها : قال بعض المصريين : ولو أن رجلاً له ثلاثون من الإبل 
ولثلاث نفر ثلاثون من الإبل لكل واحد عشرة » فجاءهم الساعي ٠‏ فإنه يحسب على الذي 
له العشرة الثلاثئين كلها التى هي لصاحبه ؛ لأنها يجمعها على صاحبه فيأخذ من صاحب 
العشرة ما يصير على عشرته إذا جمعت كلها. 

وتفسير ذلك: أن الساعي يبدأ بأحد ثلاثة نفرء فيقول له : إن لك عشرة من الإبل 
ولمخالطك مثلها فهذه عشرون . وله عند فلان وفلان عشرون فهذه أربعون ٠‏ فلابد من 
جمعها عليك فاعلم ما يصير عليك يا صاحب العشرة فآخذه بأربعين من الإبل فيهما ابنة 
لبون » فعليك يا صاحب العشرة ربعها ٠‏ ثم يرجع إلى الثاني والثالث فيفعل بهما هكذا » 
ويأخذ من كل واحد ربع قيمة بنت اللبون » ثم يرجع إلى صاحب الثلاثين فيقول له : إن 
لك ثلاثين من الإبل ولأصحابك ثلاثين أخرى وأنت خليط لهم بإبلك ولابد أن أحسب 
عليك ما لأصحابك فاعرف ما يصير عليك إذا جمعته عليك وآخذه منك ٠.‏ فجميع إبلك 


. )559/7( » البيان والتحصيل‎ « )١( 


كتاب الزكاة 





م 
إذا ينها هون وفيها ندقة . اودايلكة ناا ماعن النلذين نمقي نيان" زوزق عالت :هذا 
الرابع بكونه جمع الأطراف على الوسط ونحوه حكى الباجي]20 . ْ 

ا وفي المسألة قول خامس حكاه الباجي(") عن ابن المواز » وابن عبد الحكم » وأصبغ 
أن الوسط عليه شاة وعلى كل واحد من صاحبيه ثلث شاة » وفهم ابن راشد9" أن هذا هو 
القول الثالث ٠»‏ وليس بصحيح ؛ لأن المصنف نص على أن الوسط في القول الثالث ثلثا 
شاة . 


- 0 


وبَظهر ارق بين الأول الثاني في وسط لَه حَسْه عدر خَالَط بحَمْسة . وَعَشرَة ذَوِي 
خَمْسَة » فعلَى الأول بنْت مَخَاض ء وَحلى الثاني اعنم .... 

هذا جواب عن سؤال مقدر ؟ لأنه لما قال: الواجب في الأول شاتان وفي الثاني 
كذلك» كأن قائلاً قال له : فإذاً لا فرق بينهما . 

فأجاب بما ذكره وهو ظاهر ٠»‏ وهنا فرق آخر وهو أظهر » وهو: أن المصنف سيذكر أن 
المشهور فيمن وجب عليه جزء شاة أخذ القيمة » وعلى هذا فيتخرج الوسط على القول 
الأول شاة وعلى الثاني قيمة نصف شاة . 


| إن كَانَ لَه مَاشيةبِعيْرِ خَليط نان سقط الرابع 
يعني : سقط القول الرابع 5 مسألة خليط الخليط ٠‏ وتأتي الثلاثة الأول هنا : 
الأول : أن الجميع خليط فتجب شاة على صاحب الثمانين » وهو مذهب «لمدونة» . / 
ثانهاك أن .على فناحب الأروسين تضنات كان وفك ماعب لاني ا داق 
الساعي يأخذ منها شاة الثمانين المختلطة » ثم يأخذ من صاحب الثمانين على الأربعين التي 
لا خليط له فيها نصف شاة ؛. لأنه لم يضفه إلى الأربعين التي زكاها مع صاحبها . 
هكذا قرر هذا القول ابن راشد(؟2» وابن عبد السلام وغيرهما » ولولا هذا لأمكن أن 
يقال بوجوب الشاتين؛ لأن الثمانين المجتمعة فيها شاة » والأربعين الأخرى مقدرة الانفصال 
فتكون فيها أخرى 
(1) قط عن طاء (0) « المنتقى » (188/9) . 
(9) «المذهب» ١(‏ / لاه5). (5) المصدر السابق. 





م اللجسزهء الثاني 

والقول الثالث : أن عليهما شاة » وسدسا عليه ثلثا شاة » وعلى صاحب الأربعين 
نصف شاة [وعَرَاه الباجي لابن الماجشون وسحنون » وإئما سقط الرابع ؛ لأنه إذا قُدّر أن 
'صاحب الثمانين خالط صاحب الأربعين بجميع ثمانينه » وأن صاحب الأربعين خالط 
الكمائية كان الوائعي ملنههة شاه واعلن' فى التدانين قلغاها وهو تعينه القوك الارلق]10 . 
وَإِذَا وجب جرْءُ تعن أحْذَ القيمة لا جزء عَلَى المشنهور 

إنما يتعين أخذ القيمة لأجل الشركة » لما فيها من الضرر ٠‏ ألا ترى أن الأوقاص إنما 
شرعت لرفع ضرر الشركة » والشاذ أنه يكون شريكاً في شاة ؛ لأن أخذ القيمة خلاف 
الأصل . 
والمشهور :ا اشتراط مجيء السّعي إِنْ كَانَ للْعَمَل 

أي : أنه اختلف في مجيء الساعي هل هو شرط للوجوب كالنصاب » أو في الأداء 
لخصوصية الماشية على غيرها ؟ والأول هو المشهور . 

وقوله : (إن كان) أي : إن كان لم سعاة » يريد: وتصل » وإلا وجبت بالحول الثاني 
اتفاقا .2007 

واستدل المصنف للمشهور بعمل المدينة » واعترض بأن لا زيادة في العمل على 
خ روجهم لقبضها » وذلك أعم من شرط الوجوب وشرط الأداء » ولأنهم كانوا يخرجون 
لقبض زكاة الحب » وليس خروجهم لذلك شرط في الوجوب » والقول الشاذ حكاه ابن 


بشير9), 


سوع ب شوم د 1 
وعلى المشهور : لَوْمَات قَبْلَ مَجيء الساعي » أ أو أوْصى بها ء أو أخرجها لم تجب . ولم 
رسن لم ور 5 
تبد » ولم تجزه ... 

أي : وإذا فرعنا على المشهور . فمات رب الغنم بعد الحول وقبل مجيء الساعي لم 
يجب على الوارث إخراجها عنه ؛ لأنها لم تجب عليه » ولكن يستحب لهم إخراجها . 
ولو أوصى بها فهي من الثلث غير مبداة . 

قال مالك فى «المدونة» 29: وإنما يبدأ فى الثلث ما كان فرط فيه من زكاة العين » ولو 
)١(‏ في ط : وعزاه ابن راشد لابن الماجشون » قال سحئون : وهو أحب إلى . 
(0) «التنبيه» (؟ / 49”2897). (") ١‏ المدونة ») 0751/7/19 . 





كتاب الزكاة يفنل 
أخرجها قبل مجيئه لم تجزه وكان للساعي أخذها منه . 

قولة : إل تي راجع إلى قوله : (لَوَ مات) . 

كول (ولَم نيد راجع إلى قوله: (أوْصى بها) : 

قوله : (لَمْ تجزه) راجع إلى قوله : (أخرجها) . 

وعلى الشاذ : تجهب في الفرع الأول وتبدى في الثاني . 

وظاهر قوله : (وعلى المشهور) أنها تجزئ على الشاذ » وهكذا قال اللخمي لكنه لم 
يطلق الخلاف . بل قال : إذا أخرج المزكي زكاته لغير الأئمة ولم يعلم ذلك إلا بقوله » 
فإن كان من أهل التهم لم تجزه بالاتفاق . 

قال : وإنما الخلاف إذا كان مخرجها عدلاً أو غير عدل وأخرجها ببينة . 

فوجه عدم الإجزاء: ورود النص بجعل هذه إلى الأئمة. 

ووجه القول الآخر: أن جعل ذلك للأئمة لم يكن لحق لهم » وإنما هم فيها كالولاة 
يوصلونها إلى مستحقها . فمن أوصلها إليهم أجزأت ٠‏ قال : والأموال الظاهرة والباطنة 
في ذلك سواء » انتهى . 

ولولا هذا لكان الظاهر أنها لا تجزئ على القولين ؛ لأنا وإن لم نقل: إن الساعي شرط 
وجوبء فهو شرط أداء . 
وَحَلَيْهِ لَوْمَرَ الساعي فَوَجَدَهَا ناقصة ثُم رَجَعَ وقد كَملّت استقبّل 

أي: وعلى المشهور » لو مر الساعي بإنسان فوجد ماشيته ناقصة عن النصاب » ثم رجع 
وقد كملت استقبل حولة؛ لأن حول الماشية إنما هو مرور الساعي بها بعد الحول عليها : 

قال في «العتبية) 0 : ولا ينبغي للمصدق أن يرجع لها » ولا أن يمر بها » ولا يمر 
على الماشية في العام الواحد إلا مرة . 

قال في «البيان»27) : لأنه لو كان يرجع ل م معنا 
انضبط لها حول » وهذا مما لا خلاف فيه » انتهى . 


. )475/5( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 
. )575/75( » البيان والتحصيل‎  )؟(‎ 


يل الجر الثاني 


قال فى «الموازية» : وإذا لم يجد الساعي في الماشية نصاباً » ثم رجع فوجدها ولدت 





وقال.ابن عبد الحكم : ما أدري ما وجه قول مالك في هذه المسألة: وعليه أن يزكي . 

وصويبه اللخمى قال : لأنه نصاب حال عليه الحول ٠‏ وإنما أمر الساعيى بعدم الرجوع 
لكلفة ذلك عليه » فإذا تكلف ورجع فليأخذه بالزكاة . 
ولو نا أله تأخيره ٠‏ َم زات" بولادة ,أو تقصتا بوت . اصح قَمَد مل بأ كاد َم 
تصدقه :6 ا 
لعن قبل اَمَك , وفي الزّيادة طَرِيقان ما صداقه فيه » وقولان ... 

أما إن لم يصدقه » فلأن كلامه كلا كلام » وأما إن صدقه . [قال اللخمي]0© : وفي 
معنى التصديق أن يعد عليه ولا يأخذ . ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين فلا زكاة 
عليه على المذهب . 

ابن يونس : وقد قيل: ما عده المصدق فقد وجبت زكاته وإن هلك بأمر من الله تعالى 
ويأخذ مما بقي» وليس ذلك بشيء » وقد قيل في العين يهلك بعضها: إنه يخرج ربع عشر 
الذي بقى؛ لأنهم كانوا شركاء معه بربع العشرء فيدخل هذا القول في الماشية وله وجهء 
انتهى . 

فظاهره: أن في المسألة ثلاثة أقوال » وهذا القول الذي أشار إليه أنه تجب زكاة ما بقى 

ع وكوك ابن ,الهم كنا تقلم نم ازعو يناد من تشية المسف هذه البيالة بالين + وقضر 
اللخمي القول بالسقوط على ما إذا كانت زكاتها من عينها » قال : أما إذا كانت زكاتها من 
اها + كما إذا سأله عن عدد إبله » فقال : هي عشرون ٠»‏ فإنه يأخذ أربع شياه :وان 
ذهبت كلها؛ لأنه سلم ذلك إليه ليأخذ الزكاة من الذمة » ولا فرق على المشهور في النقص 
بن أن يكون بموت أو بذبح إلا أن يكون قصد بذبحها الفرار » نص عليه ابن المواز. 

وقول : (وفي الزّْيادة طَرِيقَانَ) تصورهما ظاهر . وقد ذكرهما ابن بشير (2. ولعل منشأ 
الخلاف: هل تصديقه كحكمه أم لا ؟ 


دم ماه عع 


ونتعلق بذمة الهارب من السعاة اتمَاقآً 


0042 


المراد انها بالذمة : وجوب أدائها على ماضي السنين التي هرب فيها من حيث 


)١(‏ فى ط : قال الباجي. وقد نقله المصنف أيضا في «التوضيح» عن اللخمي؛ وهو الصواب. 
(؟) «التنبيه» (” / 4552897). 





كتاب الزكاة اخيل 
الجملة؛ لأنها تتعلق بالذمة كالدين لما سيأتي . 
لأ ج ةن كا لهس إلا لان 

كما لو فر بها وهي ثلاثمائة ثلاث سنين» ثم وجده الساعي وهي مائة ١‏ فإنه يأخذ منه 
زكاة ما فر به كل عام كالعامين في هذا المثال فتؤخذ ست شياه عنهما » ويأخذ منه شاة عن 
العام الثالث ؛ لأنه تبين صدقه فيه . | 

ابن عبد السلام : وهذا بين إذا قدر عليه » وأما إن جاء تائباً أو قامت له بينة » فينبغي 
ألا يأخذ منه إلا ما كانت عليه . 
لأ وج »قفي أخدو عن لم ا كا ف ده يم جد ولا لاب لقاب 
وأشهب , وعلى المشهور في تصديقه قولان 

أي : فر بها وهي قليلة ثم قدر عليه وهي كثيرة » فهل يؤخذ كل عام بما كان في يده » 
وهو قول ابن القاسم . 

قال الباجي(١2‏ : وهو قول أصحابنا إلا أشهب ٠.‏ فإنه قال : يؤخذ بالكثرة عما مضى 
من الأعوام . ظ 

قوله : (وعَلَى الْمَشهور) أي : قول ابن القاسم ٠‏ فهل يصدق لأنه الأصل في الزكاة 
أم لا . لأن قرينة الهروب تدل على كذبه ؟ قولان : الأول لسحنون ٠»‏ والثاني. لابن 
الاسهوةا + أماإن قافية لسري عمل ضليها به مكل ير 7 


ٍِ و لا له 


ايد عي هد ريا ومع اده وس الهم ع اع مه سمه توي | ل اننا 0 3 
ولو كان الأَحْذ لبعض الأعوام ينقص النصاب أو الصفة ؛ قالمشهور نقصها . بناء على أن 


8 62 ل ف ا عد الى ج رامن هه 428 دعو برو ده ده 8 في 06 0 2 ا 5 
هذا الدين متعلق بأعيان الماشية أو لا فلذلك يأخذ عن خمس وعة زوق سن متان ينت 


2 
0 
هم ده 0ل ص عاسم ها مود 2 هك“ 


مخاض وست عشرة شاةً » وعن حمس حَمْس شياه » لأن زكاتها من غيّرها » كما لو 
تعره 2ك دو 2 ديم 4 7 


مثال نقص النصاب : كما لو كان معه اثتنان وأربعون شاة وقر خمس سنين ٠‏ فإنه إذا 
أخذ لثلاث منها ينقص النصاب ؛ لأنه إنما يبقى معه تسع وثلاثون شاة ٠‏ ومثال نقص 
. الضفة : أن ينقص سن الزكاة إذا فر وعنده سبعة وثلاثون بعيراً » فإنه إذا أخذ لسنتين نقص 
سن بنت اللبون . 


. )١57//9( » المنتقى‎ ١ )١( 


وقوله : (والمشهور...) إلخ 34 ظاهر التصور 3 والشاذ لسحنون وأشهب 3 أن الزكاة 
متعلقة بذمته » والدين لا يسقط زكاة الماشية . 





قوله: (قَلذَّلك) أي: فلاعتبار النقص يأخذ من خمس وعشرين خمس سنين أي: فر 
بها اعم سين نك مام رست افقرة نا وعلى الشاذ: يأخذ فيه عن كل سنة بنت 
مخاض . 

ابن راشد : والمنقول في هذه المسألة أن الساعي إن وجد فيها بنت مخاض وابن لبون 
يأخذه ويزكي ما بقي بالغنم » وإن لم يجد ذلك وكلفه شراء ذلك ٠‏ فهل يزكي عن جميع 
الأعوام بالإبل » وهو قول مالك في «المجموعة» . أو يكون الحكم كالأول . وهو ظاهر 
«المدونة» » انتهى » ونحوه للخمي. 

ولم يحك الباجي فيما إذا لم يكن فيها بنت مخاض إلا تزكيتها لسائر الأعوام بنت 
مخاض . لكن قال ابن زرقون : هذا هو قول عبد الملك في «المبسوط» » وقال ابن القاسم 
في «المدونة0١2:‏ يزكي عن العام الأول بنت مخاض وعن سائر الأعوام بالغنم . 

قوله : (كمَا لو يَخَلَّفْ السَعَاة) تشبيه في المجموع ٠‏ وما ذكره الباجي الكلام الذي 
ذكرناه عنه إلا في المتخلف . 

١ 22‏ قم فو ردقه . بلح لاخو ب قاد 
وإذا تخلف السعاة أعواماً أ واعما تقدم 

يريد : إذا بقي بيد أرباب الماشية ما يؤخذ منهم . إذ الأخذ لا يكون إلا من مأخوذ » 
ولولا قول مالك بعد قوله : أخذوا لماضي السنين ٠»‏ وذلك الأمر عندنا » لكان مقتضى 
كونه شرطاً في الوجوب ألا يأخذ الماضي . 

قال اللخمي : وإذا تخلفت السعاة لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة » 
فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت . 

وقال عبد الملك في «الموازية» : لا تجزئ » والأول أحسن . 

فإن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم » أي : عمل على النقص فيما تقدم ٠‏ فلو 
تخلف وهي مائتان أربعة أعوام فصارت اثنتين وأربعين ٠‏ فإنه يأخذ لثلاثة أعوام ثلاث شياه 


(1) « المدونة » (( هلام . 





كتاب الزكاة ١:١‏ 


ويسقط ما عليه في العام الرابع ؛ لنقص ما بيده عن النصاب . 
وَإِنْ وجدّت زائدة , فالمشسهور : اغتبَاره نضا فيما تَقَدَم » وعليْه العمل » والشاة: القّاس 

كما لو تخلف عنها وهي أربعون أربع سنين » ثم جاء فوجدها أربعمائة » فالمشهور : 
أنه يأخذ منه ست عشرة شاة اعتباراً للزائد فيما مضى من السئين » وبه قال ابن القاسم ٠‏ 
وأشهب » ومحمد » وابن حبيب » وسحئون » وعلى المشهور عمل أهل المدينة . 

والشاذ لابن الماجشون : أنها تؤخذ في كل عام على ما ذكر صاحبها أنها كانت عليه » 
هكذا نقله الباجي17) » قال ابن عبد الحكم : ومعنى قول مالك: إنه يزكي ما وجد إذا لم 
يدع أرباب الماشية أنها كانت في الأعوام الماضية ناقصة . 

وقوله ': : (والشاذ القياس)؛ أي : لأن القَارَ إذا لم يؤخذ بالزيادة لماضي السنين مع تعديه 
فلأن لا يؤخذ بها م من تخلف عنه الساعي مع عذره من باب الأولى . 


وإن كانت ؛ أولاً دون صاب فَكَمَلَتْ بولادة أو بدل ‏ ؛ قفي اعتباره أعوام لضت أو إلحاتها 


بالْكَاملة لَه قولان لابن القاسم 2 

ع 9 خانت تون . مكلف ناض كيتكت جد +نقام داكن عزجنها 
خمسين بولادة أو أبدلها بها » فقال مالك 05 القاسم : إنما بوعدض لامر الى "كان 
فيها نصاب . زاد الباجي('؟ في قولهما : وهو مصدق في ذلك ٠»‏ وألحقها أشهب 
بالكاملة» أما لو كمل النصاب بفائدة » فلا خلاف أنها لا تجهب إلا من حين الكمال » نقل 
ذلك الباجي وغيره . 

ابن عبد السلام : وغير ذلك بعضهم ء 

فرعاق 

الأول : لو غاب عنها الساعي وهي نصاب ٠»‏ ثم نقصت عن النصاب ثم عادت إلى 
النصاب . فإن عادت بولادة زكى الجميع لجميع الأحوال على ما هي عليه اليوم. 

قال مخمد): لا آخذ بهذاء ويأخذ منها من يوم تمت ما فيه الزكاة ويسقط ما قبل 
ذلك. 

قال الباجي7؟) : وإن عادت بفائدة لم يزكها إلا يوم بلغت النصاب لا يوم مجيء 


. )١157/5؟(‎ )» المنتقى‎ « )0( . )١55/7( » المنتقى‎ « )١( 
. )١557/17( » المنتقى‎ «١ )5( . )7375 النوادر والزيادات » (؟9/‎ « )"( 


المتييزةء الثاني 





الماع 
1 الثاني : قال اللخمي : لا خلاف فيما غاب عنه الساعي أنه يبتدئ في العام الأول » 
واختلف قول مالك - رحمه الله - في الفرار هل يبتدئ الساعي بالأخذ لأول عام » ثم 
للثاني ٠‏ ثم للثالث ؟ أو يأخذ أولاً عن العام الأول ٠»‏ كما لو فر بها وهي أربعون ستتين ثم 
جاء وهي أربعون؟ 

فعلى الأول: يأخذ للعام الأول شاة ولا شيء في الثاني ؛ لنقصها عن النصاب. 

وعلى الغاني : ياحل شاتين + وقال بالأول ايق القاسم.» أواين للاجشون: + وستحتون 

في «المختصر) » وهو اختيار ابن موادي 
وإِذَا - الخوارج ببلّد أعوآماً وظهرَ لبهم أخذوا بالركاة ة في في العين وغيره ٠‏ وقال 
أشهب: إلا أن يقُونُوَا ينا ؛ لهم متأوُون بحلاف الهارب .... 

الخوارج هم الذين يرون ما رآه الخارجون عن على رضي الله عنه أي : إذا امتنعوا وقدر 
عليهم أخحذت منهم الزكاة لماضي الأعوام في العين والحرث ٠»‏ والماشية » فإن زعموا أنهم 
أعطوها ٠.‏ فإنهم يصدقون في قول أشهب . إلا في ذلك العام الذي ظُّهر عليهم فيه ؛ 
يريد: إذا ظّهر عليهم قبل الحول . ظ 

ابن عبد السلام : وحمل الأشياخ قول أشهب على الوفاق لابن القاسم » وهو كذلك ء 
ونص ابن المواز على أن المتغلبين على البلد تمن لا يرى رأي الخوارج يلحقون بالخوارج في 
حكم الزكاة . 
وَحَروج السعاة وَل الصيّف تخفيفا عَلَى القَبيليْن 

أي : والمراد بالقبيلين السعاة وأرباب المواشي؛ لأنه لو خرج في زمان الربيع لوجد الناس 
مفترقين على المياه والمراعيى » فيحصل للسعاة التعب ولأرباب المواشي ؛ لأن بعضهم قد 
يحتاج إلى نقل ماشيته » وقد يحتاج إلى سن فيجد عنده غيرهء بخلاف أول الصيف فإن 
المياه تقل فيجتمع الناس . ٠‏ 

قال الشافعي(1) رضي الله عنه : يخرج أول المحرم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما هي 





لل ل الأم .)١18/5(»‏ 


كتاب الزكاة 





١ 
» منوطة بالسنين القمرية » وعلق مالك - رحمه الله - الحكم هنا بالسنين الشمسية‎ 
. كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة لما في ذلك من مصلحة العامة‎ 

المشهور : الأخذ » والقول الآخر من كلام المصنف يحتمل وجهين : أحدهما : تركها 
لعام الخصب فتؤخذ . وهو قول مالك في «الموازية» ذكره اللخمي ٠»‏ والثاني : سقوطها 
بالكلية + بوحكاه بو ركيد 


ع ماوع قا 5 


وإذا لم تكن سعاةٌ وَجَبَت بالحول اتا فتركى كالعيْن , ومن لا تبلّغه السعاة كَذَلك .. 
ش وهو ظاهر » وما حكاه المصنف من الاتفاق حكاه اللخمى ٠.‏ 


اوس وس 


َإنْلَم يَجدْ مُسْتحقا ء قفي أجْرة التقل قَؤلان 

مذهب «العتبية»("2: أن الكراء عليه » ابن عبد السلام : والقول ةل ارقو 
الظاهر؛ إذ لا يلزمه أكثر من الجزء المقدر . 

وقريب من هذا اختلافهم في زكاة الحرث في مثل هذه الصورة » هل يكلفون بنقلها من 
أموالهم » أو يؤدى ذلك من الخمس » أو تباع في البلد الذي وجبت فيه ويشترون بثمنها 
من نوعها في البلد الذي تصرف إليه . ٠‏ 


. )5717/75( » البيان والتحصيل‎ « )١( 
. )5597/75( » البيان والتحصيل‎ ١ (؟)‎ 


١55 





[زكاة الحرث] 

0 ث : والجمهور أنه المقتات المَدَحَرٌ للعَيْض غَالباً » وفيها : لا زكاة إلا في العتب » 
ا : المقمّات » وقيل :ا ور ين الحبوب » 
وقَالَ ابن الماجشون : كل ذي أصل من الّمَارِء كالرمان » والتقّاح .... 

هذا هو النوع الثالث من أنواع المزكى » يعني : أنه اختلف فيما تجب فيه الزكاة » 
فمذهب المدونة» مخالف لقول الجمهور ؛ لأن ما قاله في «المدونة» يقتضي عدم الزكاة في 
التين للحصر ٠»‏ وقال القاضي أبو محمد(١2‏ : يلحق بما ذكره في «المدونة»: كل مقتات 
مدخر » وإن لم يكن أصلاً للعيش غالباً . 

اللخمي : وليس بحسن ؛ لأنه لو كان كما قاله لوجبت الزكاة في الجوز واللوز لأنهما 
مقتاتان مدخران ولا زكاة فيهما » ولأنهما لا يدخران للعيش غالباً . 

ابن راشد() : وهذا القول الذي حكاه في الأصل في قوله : (وقيل : الْمقْتَات) لكنه 
الفط وقطنة الامكار + والفاعتن 0 لعل التاسيخ اسقطه أو ناف را الادحان من 
لوازم الاقتيات . 

ورأيت من حكى عن القاضي الاقتيات ولم يذكر الادخار » ولعله في الأصل عول 
عليه» انتهى . 

وقوله : (وقيل : المخبوز) هذا القول لمالك في «الموازية» » ونصه على نقل اللخمي : 
وقال في «كتاب محمد) : كل ما كان من الحبوب يؤكل ويدخر ففيه الزكاة » انتهى . 

قال اللخمي : وعلى هذا القول لا تجب الزكاة في القطاني إذ لا تخبز إلا في 
المجاعات» وهذه طريقة اللخمي . 

وروى ابن بشير() أن المذهب كله على نقل الجمهور . وأن هذه الأقوال تحويم على 
كي راجن م رإك وق لاك فى نظن ذا ذلك قلاق فى لتقي ادق :أي : هل 


حصل فيه الوصفان أم لا ؟ 

5 0 : 

وقوله : (وقال ابن الماجشون...) إلخ . ظاهر التصور : تجهب في الخوخ والأترج وغير 
)١(‏ « التلقين » (ص/ )١55‏ . (5) «المذهب» ١(‏ / 1570455). 


(3) «التنبيه» (؟ / /918:511). 


كتاب الزكاة 





هع ١‏ 
ذلك ٠»‏ وروى ابن الماجشون هذا القول عن مالك . 
جب في اقم » والششرٍ » والسّلت , املس , والأر» والدخن » والذرة » ولك 


القَطاني عَلَى المَعْرُوف » وفي التَمْرِ » والرّبيب , والريُون » والجلجَلان 

لا خلاف في وجوبها في القمح والشعير » ورأيت قولاً شاذاً أن الزكاة لا تتعلق 
بالسلت . وأما العلس فالصحيح تعلقها به لأنه قريب في الخلقة من البر » وقد قال 
الجوهري22(2 : إنه ضرب من الحنطة . 

وحكى ابن.عبد البر0؟2 عن ابن عبد الحكم أنها لا تتعلق به » وحكاه ابن زرقون عن 
مطرف عن مالك ٠»‏ والعلس : هي الإشقالية » وهو حب مستطيل يشبه البر وهو باليمن» 
وأشار بمقابل المعروف إلى ما أخذه اللخمي من سقوط الزكاة في القطاني من القول بقصر 
الزكاة على المخبوز » وعلى هذا فلو قال: «على المنصوص» لكان أحسن » وأما التمر فلا 
خلاف فيه » والزبيب ملحق به » وما ذكره ف ال كر انه 

وأسقط ابن وهب الزكاة عنهما وعن كل ما له زيت . 

ابن عبد السلام : وهو الصحيح ؟؛ لأنه ليس بمقتات ٠»‏ انتهى» وقد يقال: إنه وإن لم 
يكن مقتاتاً فإن له مدخراً وهو مصلح للقوت ٠‏ والجلجلان : هو السمسمء 
الجلجلان على القطاني يقتضي أنه ليس من القطاني » وهو المشهور . 

ش قال في «البيان)9؟ : المشهور في المذهب أن الجلجلان والأرز ليسا من القطاني وإنما 
هما صنفان لا يضافان إلى غيرهما » ولا يضاف بعضهما إلى بعض ٠.‏ وكذلك الذرة 
وال وقد روي عن مالك أن الأرز والجلجلان من القطاني » روى ذلك عنه ابن زياد . 

وأما الكرسنة (25: فمذهب ابن حبيب أنها صنف على حلة . 

وقالة اين هركا فيا والطارة يدق بن غم .زهو الاظلهرء لأنها! علفت 
وليست بطعام » انتهى . 

001 م الصحاح )(/90:). 
)١(‏ «الكافي» (؟ / 114). 


(*) « البيان والتحصيل » (5/؟597) . 
(5) هى : اليسيلة. 


١65 
ه وو‎ 0 - 
ولاتجب فى القضب والبقول‎ 
وهو نبت يشبه القرط وتأكله الدواب » وبالصاد المهملة‎ ٠» يصح أن يقرأ بالضاد المعجمة‎ 
هو قصب السكر » وكلاهما ذكره ابن الجلاب(1)‎ 


ولا في القوَاكه كالرمان » وكذلك التن علَى الأشهر فيهمًا 

مقابل الأشهر في الرمان ونحوه لابن الماجشون كما تقدم » ودليل المشهور ما قاله مالك 
في «موطته22(0 : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم : أنه 
ليس في شيء من الفواكه صدقة كالرمان » والفرسك . والتين » وما أشبه ذلك. 

والقول بوجوبها في التين لابن حبيب وهو الأقرب » وهو أولى من الزبيب ؛ ولهذا قال 
ابن القصار : إنما تكلم مالك على بلده ولم يكن التين عندهم وإئما كان يجلب إليهم » 
وأما بالشام وغيره ففيه الزكاة . 

خليل : وتصريح المصنف وغيره بأن المشهور سقوط الزكاة عن التين يبعد كلام ابن 
القصار » ويبعده أيضاً أنه من المعلوم أنه جاء إلى مالك من الشام والأندلس ٠‏ فيبعد أن 
مالكاً لم يسمع أنه مقتات هنالك . 
وفي حَب الفجل والكتّان » والعصفر ؛ َالثها : إن كثر فَكالزيتُون والجلجلان 

أي : الفجل الأحمر » كذا ذكره ابن بشير( ١:‏ » وابن شاس(؟2 » وبذر الكتان معروف » 
وبذر العصفر : القرطم ٠‏ ولا خفاء في تصور الأقوال من كلامه » ونص مالك في 
«المدونة)(0) على وجوب الزكاة في حب الفجل . 

اللخمي : وقيل : لا زكاة فيه . 

قال ابن يونس77 ': واختلف قول مالك في حب القرطم وبذر الكتان » قال مرة : لا 
زكاة في ذلك » وبه أخذ سحئون 


اللخسرء الثاني 





وقال مرة : فيهما الزكاة » وبه أخذ أصبغ 1 
١00‏ التفريع ») (١/5؟9؟).‏ 
«١ )5(‏ الموطأ » (١/95؟)‏ . 
(©) «التنبيه» 59 / 6لة). 
(5) « الجواهر » )27057/١(‏ . 
(0) « المدونة » (1/ 0785 . 5( «الجامع» (؟/ . 


كتاب الزركاة 





1١7 

وروى عنه ابن القاسم : أن فى حب القرطم الزكاة من زيته » ولا زكاة في بذر الكتان 
ولا في زيته » انتهى . 

وهذه الرواية الثالثة في «العتبية(21 : وزعم في «البيان» أنه لم يختلف قول مالك في أن 
الزكاة لا تجب فيه » وحكى القول بالوجوب عن أصبغ ٠‏ واختار اللخمي السقوط في بذر 
الكتان والقرطم ؟ أي : أنهما ولو كان لهما زيت فهو كزيت اللوز » والقول الذي حكاه 
المصنف بالتفرقة رواه ابن حبيب . 

قال عنه في «المجموعة» : وما علمت أن فى حب العصفر وبذر الكتان زكاة » قيل : 
إنه يعصر منه زيت كثير » قال : ففيه الزكاة إذا كثر » وألحق اللخمي ببذر الفجل بذر 
السلجم الذي يعمل بمصر » والجوز بخراسان . 
وفيما لا يكمر » ولا يربُب » ولا يخرج زيْنا قُولان 

كبسر مصر وعنبها وزيتونها » والمشهور : وجوب الزكاة إلحاقآً بالغالب » ونص ابن 
وهب على السقوط في الزيتون الذي لا يخرج زيتاً . 
والنصاب : حَمْسَة أؤسق وما زَآد فِحسابه » والوسق : ستون صاعاً . والصاع : حَمْسَة 
رطا وتُلْث ‏ والرطل : ماه وََائية وعشرونَ رهم والدرهم : سبْعَة أعشّار المئقال . 
والمقال انان وتَمَانُونَ حبَة ولاه شار حبة من الشعير المطلق. 0 

اعلم أن تحرير ما ذكره كله موقوف على تحرير الدرهم » وما ذكره فيه مخالف لا عليه 
الناس » وتبع فيه ابن شاس9© . 

ابن عبد السلام : [ الأزدي صاحب «الإحكام»]9) ونقله ابن شاس من كلام عبد الحق 
على خلل في نقل ابن شاس - وأظنه كان في نسخته - ونقله عبد الحق من كلام ابن 
حزم(؟) وقد خالف فيه الإجماع على ما نقله ابن القطان وغيره » بل قال جميعهم : إن 


1 


. البيان والتحصيل » (؟541/7)‎ « )١( 

)9077/١( » الجواهر‎ « )( 

() سقط من ط . 

(5) ذكره ابن شاس في «الجواهر» /١(‏ 07) عن عبد الحق من كلام الإمام أحمد . وهو الخلل 
المشار إليه » والصواب عن ابن حزم » وممن نقل ذلك عن ابن و النووى في «المجموع» 
(/15) . 


١ 





الح رهءالثاني 
جميع الدينار اثئتان وسبعون حبة » والدرهم نيصة عقا رعو لوب عي وين حبة 
فوا الشغير + انتهن + 

ابن راشد : ووقع بيدي لبعض المتأخرين ما سأذكره » قال : اعلم - وفقنا الله تعالى 
وإياك لطاعته - أن درهم الكيل هو الذي تركب منه الأوقية » والرطل » والمد . والصاع . 
ولهذا سمي درهم الكيل ؛ أي : الذي تحققت به المكاييل في الشرع وصح ٠‏ فالنقل : أن 
زنته من حب الشعير خمسون حبة وخخمسًا حبة » تكون الحبة متوسطة غير مقشرة وقد قطع 
من طرفها ما امتد ونخحرج عن خلقها . ثم ذكر كلاما طويلا تركته لعدم الضرورة إليه » 
الكو 

قال ابن «الجلاب)(1) : فمبلغ النصاب ألف وستمائة رطل بالبغدادي . 

وأما مبلغه كيلا » فقال القاضي أبو محمد97©) : خمسون ويبة » وهي ثمانية أرادب 
وثلث إردب » وقال ابن القاسم في «المجموعة» هي عشرة أرادب . 

خليل : وكأن هذا الإردب أصغر من الإردب المصري عندهم ٠‏ وإلا فقد حزر النصاب 
في سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين بمد معير على مد النبي وك فوجد ستة أرادب وثلث 
إردب وربع إردب بإردب القاهرة ومصر » وذلك بحضرة شيخنا رحمه الله . 

وما ذكره المصنف من أن المد رطل وثلث » قال في «البيان»0© : هو المشهور » قيل : 
بالماء» وقيل : بالوسط من البر » وقيل : رطل ونصف . وقيل : رطلان » انتهى . 

وقال سند : رطل وثلث من الزبيب ٠‏ أو الماء » أو العدس . 

فائدة : 

ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار»7؟2» وابن رشد(22 وغيرهما : أن مقدار الخمس أواق 
التي أوجب فيها عليه الصلاة والسلام الزكاة مائتان وثمانون من دراهم الأندلس . 

ووقفت على تصنيف لبعض الأندلسيين أن هذا الدرهم يسمى درهم الداخل ؛ أي : 
١ )١(‏ التفريع » )591/١(‏ . 
(؟) ١‏ البيان والتحصيل » (597/5) . 


(3) « البيان والتحصيل » (5؟/597) . 
(5) « الاستذكار » )١07//94(‏ . 


(0) « البيان والتحصيل »)(5:545/5). 





كتاب الزكاة ل 


لأنه دخل كل أربعين من وزنهم في وزن مائة شرعية ٠»‏ وذكر أن المائتين وثمانين تبلغ 
عندهم ثماني عشرة أوقية » وطلبت تلك الأوقية فأتى لي من أثق به بأربع أواق وأخبرني 
أن الأوقية لم تتغير » فوزنتها فجاءت أحد وأربعين درهما وربعا . فكان مقدار النصاب 
على هذا العمل بدراهم مصر مائة وخمسة وثمانين درهما ونصف درهم وثمن درهم 2 ثم 
لم أكتف بذلك بل اعتبرت ذاك بالشعير فجاءت كذلك أو قريبا من ذلك ٠‏ فاعلم هذه 
الفائدة » والله يجزي كلا بحسب نيته » والله أعلم . 


اه 


ا 
متفق عليه في «العين» والحرث . وقد تقدم خلاف ابن وهب في الماشية . 

لق جع أ َه لَمَ تجب عليه زكاة ما لَمْ تجب على الْمَيت 

يعني : إذا طابت الثمرة على ملك الوارث ». فإن مات الموروث قبل طيبها فتنظر في 
أحصة كل وارث » فإن كانت نصابا زكاه وإلا فلا . 

وأما إن مات بعد طيبها اعتبر الجميع » فإن كان الجميع نصابا زكي ولا التفات إلى ما 
يحصل لكل وارث » وهو معنى قوله : (ما لَمْ تَجبْ على الْمَيت) . 
والموصي له معينا بجزء قبل طيبه أو بركاته كأحَد الوركة ة والتمَقَةُ علي ٠‏ وكذَلك المساكين؛ 
إلا أن التق في مَال اميت 

قوسن ا رو دنار لق اف قن لهم او اك رس الا ل 
قبل الطيب . 

له :+ (آو يركاتة) تمل أن عو الغبيير على لكر :6 ويتضيل أن يكوه علن 

المزكى» الك ليها رادم 

وقوله : (أو بركاته) أي : بمقدار زكاته ؛ إذ الفرض أنه مات قبل الطيب . 

ولهذا قال في «المدونة»0١؟‏ : ومن أوصى بزكاة زرعه الأخضر ». أو بثمرة حائطه قبل 
طيبهاء فهي وصية من الثلث غير مبدأة إن لم تلزمه » فلا تسقط هذه الوصية عن الورثة 
بزكاة ما بقي له ؛ لأنه كرجل استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي فللورثة . 


. )7415 /1١( » المدونة‎ ١0 


اللحج ره الثاني 

قوله : (كأحد الورتّة) أي : في صورتي الإيصاء بجزء والإيصاء بالزكاة » ولكونه 
كأحدهم تجب عليه نفقة جَرَيْه من سقي وعلاج . 

وقوله : (وكَذَلك الْمَسَاكين) أي : إذا أوصى لهم بجزء معين أو بالزكاة قبل الطيب » 
فإن كانت حصتهم خمسة أوسق فأكثر » قال في «المدونة)17) : زكاه المصدق وإن لم يقع 
لكل مسكين إلا مد واحد . إذ ليسوا بأعيانهم وهم كمالك واحد ٠‏ ولا يرجع المساكين 
على الورثة بما أخذ منهم المصدق ٠»‏ انتهى . 

وقال ابن الماجشون : لا يؤخذ من المساكين زكاة؛ لأنها ترجع إليهم » وفيه نظراء» لأن 
مصرف الزكاة أعم منها . 

وقوله : (إلا أن الََقَةَ في مال الميّت) أي : في الإيصاء للمساكين. 

والفرق: أن المعين استحقه يوم الوفاء وله النظر فيه ٠»‏ وأما غير المعين فلا يتأتى فيه 
نظرء فكان لذلك قرينة دالة على إرادة الموصي بالجزء الموصى به بعد طيبه ٠‏ 0 

ابن أبي زيد : فإن زادت النفقة على الثلث أخرج محمل الثلث » وإن لم يكن للميت 
مال قيل للورثة: أنفقوا وقاسموهم ٠‏ فإن أبوا دفعوه مساقاة . فيأخذ المساقي جزأه ثم 
يقتسمون ما بقي . 


١66 





واحترز المصنف بقوله : (بجزء معين) نما لو أوصى بأوسق معينة » فإن الزكاة والنفقة 
في مال الميت بلا إشكال . 
والمعتبر حَال كمّاله كالربًا 

يعني : أن المعتبر في قدر النصاب حال كماله . إلا أن الكمال يختلف ٠‏ ففي الحبوب 
. والثمار اليبس . وفي العنب كونه يبقى زبيبا . 

وحاصله: أن الخارص إنما يخرص الخمسة الأوسق باعتبار ما تصير الثمرة إليه إذا 


5 


امس 
وقوله: (كَالربًا) أي: كما أن المساواة المطلوبة في باب الربا إنما تعتبر إذا طاب الربوي 
وتناهى» وقد نص أهل المذهب على أن الثمر إنما يكال في الزكاة ويعتبر النصاب فيه إذا 


. )7”877/1١( )» المدونة‎ « )١( 


كتاب الزكاة 





١١ 
وأنكره‎ ٠» ووقع في «السليمانية»: في الزيتون أيضا أنه يقدر نصابه بعد جمعه ويبسه‎ 
بعضهم وفرق بين الثمر وبيئه ؟ بأن الثمر لا تتم المنفعة به حالا ومآلا إلا إذا ييس . وأما‎ . 
وإثما يتأخر‎ ٠» الزيتون فالمنفعة فيه إنما هي في زيته وعصره بإثر جمعه » وقبل تجفيفه أحسن‎ 

عضو لد الطامير وطابا كيه آفه لا انا لريافة رصت يه 


0 


وما لا يدُمر يقد مأ تْميره لاعَلَى حاله على المشهور 

كبسر مصر » ركو أفرة قاد نقييز كان عر بيت ا 1 3 فعلى المشهور 
لا تجب فيه الزكاة للنقص إذا قدر تثميره » وعلى الشاذ تجب . 

سماو 6 
00 معيار الشرّع فيه 

وشت فى امات معيار الشرع في ذلك الشيء ء من كيل كالقمح 2 أو وزن 

ا اا وا الم 
يعنق:: اي لي فيقدر في المشهور يابسا ٠‏ وفي الشاذ بسراً. 
٠.‏ وي رما عم فوم 6 كه 
استواء المتفعة وتقاربها وإن لم 


وه الأتواع باتقاق ولا لم الأجاس 3 وَالْمعتَيرٌ 


أنه 8 


يتاكد 

أي : أن أنواع الثمر وغيره يضم بعضها إلى. بعض باتفاق وتزكى إن كان في المجموع 
'نضانا + 

ابن عبد السلام : ولم يتعرض المصنف لنقل الاتفاق في عدم ضم لضي ؟؛ لأن 
للناس عبارتين : فمنهم من يقول : لا تضم الأجناس » ومنهم من ل تضم الأنواع 
والأجناس المتقارية ولا يضم ما عداها ؟ لآن هذا يرى أن القمح والشعير جنسان ولكنهما 
متقاربان » فلو نقل الاتفاق لأوردت عليه هذه العبارة . 

5-5 وس سح ع سوسس يس لفسال 5 

وقوله : (والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها) أي : والمعتبر في الحكم على الشيئين بأنهما 
نوعان تساويهما في المنفعة كالقمح والشعير ٠‏ أو تقاربهما وإن لم يتأكد التقارب كالقمح 
والشعير . 

على بي و 0-7 7 2 قف م داواي 7 أ مهرم مه 
والمنصوص أن المح والشعير والسلت جئس», وفي العلّس معهما قولان 

ومقابل المنخصوص مخرج من قول السيوري وتلميذه عبد الحميد : أن القمح والشعير 
جنسان في البيوع ٠‏ لكن لا أعلم أنه قاله في السلت »قال ابن حبيب : وضم العلس 





١‏ الجر الثاني 
إليهما هو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم » وعزا غيره عدم الضم لابن القاسم . وابن 
وهب » وأصبغ » والأقرب الضم . 
والأرر #توالدحن :ولد امام على المتهور 

أي : فلا تضم » والمشهور مذهب «المدونة» » والقول بالضم ذكره الباجي(١2‏ تخريجا 
على قول ابن وهب أنها صنف واحد في الريا . 
وفي القَطَانِي : المَشْهور الضّم - بخلاف الربًا - لماتِبَتَ من ضَم الْييْنِ ون كَانَا في الربا 

القطانىي ٠‏ والعدس . والحمص ٠‏ وللوبيا ٠»‏ والباقلاء » والترمس ٠‏ والجلبان ء 
والبسيلة » وليست البسيلة هي الكرسنة كما زعم ابن راشد(25» فإن البسيلة اتفق على أنها 
من القطاني » واختلف في الكرسنة على ما صرح به المصنف في باب البيوع 

قوله : (الْمَشْهُورٌ الضّم) أي : أن المشهور في القطاني أنها جنس فتضم ٠»‏ ونص على 
الضم ولم ينص على الجنسية اتكالا على ما قدمه أنه لا يضم إلا الأنواع . 

قال في «الجلاب»270 : والقطاني نوع واحد يضم بعضها إلى بعض . 

وقال في «الرسالة»7؟2 : والقطنية أصناف في البيوع » واختلف فيها قول مالك ٠‏ ولم 
يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد . 

وذكرنا عبارة الشيخين لتعلم أن قول ابن عبد السلام - يعني : أن القطاني أجناس ء 
لكن الحكم في هذا الباب الضم - ليس بظاهر . 

ابن راشد2*0 : والقول بعدم الضم أجراه القاضي أبو محمد من الخلاف في ضم بعضها 
إلى بعض في الربا » واختاره الباجي ٠‏ انتهى . 

وظاهر كلام اللخمي : أن القولين منصوصان ٠»‏ واختلف هل هي في نفسها صنف 
)١(‏ « المنتقى » )١1,9/5(‏ . 
)١(‏ قلت: هذا ليس زعم ابن راشد وحده؛ وإنما هو قول الباجي كما في «النتقى» (5 / 2)١58‏ 
ونقله عنه القرافي وأقرهء وهو قول ابن جزي كما في «القوانين الفقهية» (ص5)» وهو قول 
الحطاب أيضا كما في «المواهب» (5 / 7318) وعلى هذا أكثر أهل المذهب. والله أعلم . 
(©) « التفريع » (1/ 597) . 
(:) « الرسالة » (ص/ 7 )٠١‏ . (5) «المذهب» /1١(‏ 559). 





كتاب الزكساة ١‏ 


واحد في الزكاة والبيع أو أصناف ؟ فذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب فيها قولين : هل 
تجمع في الزكاة والبيع » أم لا » انتهى . 

وذكر ابن يونس أن ابن المواز قاله » فإن قيل : كيف تجمع القطاني في الزكاة وهي 
يجوز الواحد منها بالاثنين في غيره ؟ قيل : والورق والذهب يجمعان في الزكاة » وقد 
يؤخد في الدنانير أضعافه من الدراهم . 
وهذا معنى قوله : (بخلاف الربا لما تبت من ضم العيتين ...) إلى آخره » وبه تعلم 
اللوات بعال :اجر ا عند الى هات + ْ 


2 م عى ا سم ساس 


وإن كان ما يضم بطنين , ٠‏ في اعتبار فصل الواحد فيهما أو زراعة أحدهما قبل حصاد 
الآخْر قولان .. 

يعني بالبطئين : زراعة أرضين ؛ لأن الأرض الواحدة تزرع وتحصد ثم تزرع ثاني مرة ؛ 
لأن هذا الثاني لا اختلاف في عدم ضمه » قاله ابن عبد السلام » مع أنه أقرب إلى أن 
يسمى بطنا من النوع الأول ؛ لأن اختلاف البطن في الولادة إنما يستعمل غالبا مع اتحاد الأم 
لا مع تعددها . ولكن لا يصح حمل كلام المصنف عليه ؛ لقوله : (زراعة أحدهما قبل 
حصاد الآخَر) . 

له : (قَفي اعتبار) أي : أنه اختلف في موجب الضم هل هو زراعة أحدهما قبل 
حصاد الآخر » أو الاجتماع في فصل واحد من فصول السنة الأربعة ؟ والأول قول ابن 
مسلمة » والثاني لمالك في «كتاب ابن سحنون» . 

قال اللخمي : وروى عنه ابن نافع أنه لا زكاة عليه حتى يرفع من كل واحد ما تجب 
فيه الزكاة » وهو أحسن » انتهى . 
وعَلَى الثاني لَوْ كَانَ وَسطا ولا يككمل النصّاب إلا بالثلاثّة أو باْتيْنِ » مَقؤلان : نُضم التّلائةٌ: 
وه الوسط م كل وأحد مهما كالخليط ... 

أي : وإذا إذا فرعنا على أن الموجب زراعة أحدهما قبل حصاد الآخر » فلو حصل الزرع 
في ثلاثة مواضع وكان زرع الثاني قبل حصاد الأول » وزرع الثالث قبل حصاد الثاني ؛ 
قيل : تضم الثلاثة » بناء على أن خليط الخليط خليط » وقيل : بل يعتبر الوسط الأول 
والثاني » فإن اجتمع منهما نصاب زكاه وإلا فلا » والقولان مخرجان من الخلاف في 


١٠66‏ الحجزءالثاني 
خليط الخليط » قاله ابن راشد . 

فلو كان في الأول وسقان ٠‏ والثالث وسقان . والوسط ثلاثة أوسق » زكى الجميع على 
القولين » بأنك إذا ضممت الوسط إلى الأول كانا خمسة أوسق . وإن أضفته إلى الآخر 
كانا خمسة أوسق . وإن كان الوسط وسقين والمسألة بحالها وجبت الزكاة على القول بأن 
خليط الخليط كالخليط ولم تجب على القول الآخر » ولو كان الأول وسقا ٠‏ والثالث 
وسقين 2 دلرو ماران الوسط والآخر » ويختلف في الأول » والله أعلم .. 


و8 2# 
ويضم المفترق في بلدان شتى تى كَالْمَاشية 
لا خلاف فيه ١‏ قاله ابن عبد السلام . 





وتجب بالطّيب والإزهاء والإفراك . وقيل : بالحصاد أو بالجذاذ . وقيل : بالخرص فيما 

الطيب عام في جميع الثمرة » والإزهاء خاص بالتمر وهو طيب أيضا » فهو من عطف 
الخاص على العام » والإفراك في الحب خاصة . 

وحاصل كلامه: أن في الحبوب قولين وفي الثمار ثلاثة » والأول قول مالك ٠»‏ قال : 
إذا أزهت النخل وطاب الكرم واسود الزيتون وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه 
الزكاة » وإلى هذا أشار بقوله : (وتجب بالطَّيب والإزهاء والإفْرَاك) . 

والقول الثاني : أنها لا نجب في الزرع إلا بالحصاد » ولا تجب في التمر إلا بالجذاذ » 
ونسبه اللخمي » وابن هارون » وابن راشد لابن مسلمة . 

ابن راشد : واحتج بقوله تعالى: « وآتوا حَقَهُ يُوْمَ حصاده 4 [الأنعام:١4١]‏ وهو معنى 
قوله: وقبل : بالحصاد أو . بالجذآذ). والقول الثالث خاص بالتمر أنها لا تجب إلا 
بالخرص» وهو للمغيرة 3 ا الخارص في ذلك كالساعي ٠»‏ وترتيب هذه الأشياء فى في 
الوجود: هو أن الطيب أولاء ثم الخرصء ثم الجذاذ » وأن الإفراك أولا » ثم الحصاد ء 
والله أعلم . 
وعََيهَا َو مات بها أو باع أو عت فيما بَيْنَ ذلك 

أي : وتظهر ثمرة الخلاف في انتقال الملك بين هذه الأشياء » ولا فرق بين ما نص عليه 


كتاب الزكاة 





١هه‎ 


وغيره » كالهبة » والصدقة » واستحقاق النخصف بالطلاق ونحوه » ولا خلاف فيه . 
يي وس 


ويخرص التمر والعتب إِذَا حل بَبْعْهُمًا بخلاف غَيْرِهمًا عَلَى الأشهر » ٠‏ فقيل : لحاجة أَمله . 
وقيل : لإمكانه » وعليهما في تَخْريص ما لا بُخرص للحَاجة قوؤلان 

أما تخريص التمر » فصح عنه يلق قولا وعملا » وأما العنب فجاء فيه حديث عتاب 

ابرق اسيك وا عد يدهي المبيع» ولم ااتدوهه]230 قال + "آم ررسول الله كك أن بترن 
العنب كما تؤخذ زكاة النخل تمرا [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي ٠‏ والحاكه("2 ٠‏ قال 
أبو داود : وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئا » لكن رواه ابن حبان فى "صحيحه» 
وشرطه الاتصال]7(©) ولا يخرص غيرهما . 
ش قال في «الموطأً» (؟2: وعلى ذلك الأمر عندنا » ومقابل الأشهر إلحاق غيرهما ء 
وصححه بعضهم في الزرع إذا لم تؤمن عليه أربابه وخيف منهم ٠‏ وقال محمد بن عبد 
الحكم : إذا خيف منهم وكّل عليهم أمين ولم يخرص عليهم » وكذلك اختلف في الزيتون 
إذا لم تؤمن عليه أربابه هل يخرص أو يوكل عليهم أمين ؟ 

5-1 في تعليل الخرص في التمر والعنب ٠‏ فقال في «المدونة» » و«الموطأ)2©50 : إن 
ذلك توسعة عليهم ٠‏ أي : أن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين » قيل : بل لإمكان الحزر 
فيهما دون غيرهما » وعلى التعليلين اختلف في تخريص غيرهما إذا احتيج إليه » فيخرص 
على الأول دون الثاني » هكذا قال المصنف وفيه نظر ؛ لأنه علل في «المدونة» بالأول فلو 
كان كما قال المصنف للزم أن يكون المشهور تخريص غيرهما إذا احتيج إليه وليس كذلك . 

قال فى «المدونة»(2: ولا يخرص إلا العنب والتمر للحاجة إلى أكلهما رطبين» 
انتهى . ْ 

والذي ينبغي أن يقال : إنما اعتبر في «المدونة» شدة الحاجة في غالب الأوقات 
)١(‏ فى ط : يذكره » والمثبت هو الصواب . 
(؟) أخرجه أبو داود )١١١7(‏ والترمذي (555) وابن خزيمة(7١"؟)‏ وابن حبان (1/94؟7) 
والحاكم (5674) 
(") سقط من ط . 
١ ) (‏ الموطأ » /١(‏ 567) . 

١ )0(‏ الموطأ » (71/0/1) . 
(6) هذا نص « تهذيب المدونة » )١198/1١(‏ . 


١5‏ اللحزء الثاني 
والأزمان» والزيتون ونحوه ليس كذلك ٠‏ 

وفي التعليل الثاني نظر ؛ لأن الزيتون والحب يجوز بيعهما إذ ذاك » ولو لم يمكن الحزر 
فيهما لم يجز بيعهما ٠‏ واللّه أعلم . 


فى ل الود وص د ودس شويع عدم برعي 


ويخرص نخلة نخلة ويسقط نقصه 





هذا صفة الخرص ؛ أي : أن الخفارص لا يخرص الحائط جملة واحدة وإنما يخرص 
نخلة نخلة ؛ لأنه أقرب إلى الحزر » هكذا روى ابن نافع عن مالك » قاله ابن يونس(1) 
والباجي( "© » (ويسقط تقْصه) من كل نخلة ما يظن أنه يتقص إذا جف ح ووقع في بعض 
النسخ : (ويسقط سقطه) ؛ أي : ما يرميه الهواء » وما يفسد . وما يجف ». وما يأكله 
الطير » وما يأكلونه ويعرونه » والنسخة الأولى أصح ؛ لأن المشهور أنه لا يترك له شيء لا 
للأكل ولا للفساد » ونص عليه الباجي وابن راشد وغيرهما . 

ووقع في بعض النسخ : (ويخرص جملة) » وقيل : يسقط بعضه . وهي موافقة 
للمنقول » والقول الشاذ حكاه ابن «الجلاب)0) ٠‏ ولفظه : وعنه في تجفيف الخرص وترك 
العرايا والشنايا روايتان ؛ إحداهما : أنه يجفف خرص التمرة على أربابها ويترك لهم ما 
يعرونه وما يأكلونه » والرواية الأخرى : أنه يخرص عليهم التمر كله ولا يترك منه شيء . 

قال في «المدونة»(؟»: ويحسب على رب الحائط ما علف» أو أكل» أو تصدق بعد طيبه. 

وقال في «العتبية»(*2: فيما أكل الناس من زرعهم وما يستأجرون به مثل الْقَتْ التي 
يعطى منها حَمَلَ الحمل بقن » قال مالك : أرى أن يحسبوا كل ما أكلوا أو استحملوا به » 
فيحسب عليهم في العشر 2 وأما ما أكلت منه البقر والدواب في الدراس إذا كانت في 
الدرس . فلا أرى عليهم فيه شيئاً. 

قال في «البيان23322: أما ما أكل منه بعد يبسه وعلفه فلا اختلاف في أن عليه أن 
يحصيه» واختلف فيما تصدق به بعد اليس إن كانت الصدقة على المساكين . 

ابن يونس©2) : قال مالك في «العتبية»50» : لا يحسب عليه ما كان بلحا » وليس هو 


. )16١ المنتقى ») (5؟/‎ «١ )0( .)5١0 6655 / «الجامع» (5؟‎ )١( 
. )3719/4/1( «المدونة»‎ ):( .)05917 /١( » التفريع‎ « )( 
.)580 / البيان والتحصيل » (51/9/5) . (5) «البيان والتحصيل) (؟‎ « )0( 


372ع20 «الجامع» (5 / /5.21). (8) « البيان والتحصيل » (5؟/ 58-0). 


كتاب الزكاة 





/اه ١‏ 
مثل الفريك يأكله من زرعه ٠»‏ ولا الفول ولا الحمص الأخضر هذا يتحراه » فإن بلغ 
خرصه على اليبس خمسة أوسق زكاه وأخرج عنه حبا يابسا من ذلك الصنف ٠.‏ قال في 
«الموازية» : وإن شاء أخرج من ثمنه » انتهى . 
ويكفي الخارص الواحد بخلاف حَكَمَي الصيّد 

الأصل فيه إرساله يَلكِْةٌ عبد الله بن رواحة لتخريص النخل(22 ٠‏ ولأنه حاكم ٠‏ وأما 
حكما الصيد فإنهما يخرجان عن الشيء من غير جنسه فأشبه المقومين ٠‏ فإنه لابد أن يكونا 
اثنين» قاله الباجي220 . 
ولو احْتَلَف ثَلانهُ » فالرواية : يوْحَذ بقَوؤل الجمِيع 

كما لو قال أحدهم ستة ٠‏ والآخر ثمانية » والآخر عشرة ٠‏ فيؤخذ ثلث ما قال كل 
واحد فيكون عليه زكاة ثمانية » وإن كانا اثنين أخذ من قول كل واحد النصف ٠»‏ وإن كانوا 
أربعة أخذ من كل واحد الربع » ثم كذلك . 

أبن عبد السلام: ومذهب المدونة» في هذا الأصل العمل بقول من زاد » كما في مقوم 
النترقة::: 

خليل : وحاصله التخريج إذ لم ينص في «لمدونة» في الزكاة على ما قال» وفيه نظر ؛ 
لأن الخارص كالحاكم فلا يلغى قوله » بخلاف التقويم فإنه شهادة والشهادة ترجح الزيادة » 
والمراد فيها المعرفة كالجرح والتعديل » واللّه أعلم . 
. فإن كان فيهم أعرف » فبقوله فقط 

يعني : أن الحكم المتقدم إنما هو إذا تساووا في المعرفة » وأما إن كان فيهم أعرف » 

فالعمل على قوله لغلبة الظن بصدقه . ظ 
ولو أصابئْه جائحة فَالمعيَبر ما قي اتقَاقا 

أي : لو خرص الخارص ثم أصابت الثمرة جائحة فالمعتبر ما بقى بعد الجائحة باتفاق » 
فإن بقى نصاب ما زكاه » وإلا فلا زكاة على المشهور . خلافا لابن الجهم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1١(‏ والبيهقى في (الكبرى» (9/71) من حديث عائشة ‏ رضى الله 

عنها - وضعفه الألباني -رحمه الله- . 


.)15١ /5( » المنتقى‎ ١ )5( 


١66 





ل ى مسلتة ع سه صا 0 52 و - 2 اه سوم وظر 22 سس ممع 
ولو تَبِيّنَ حَطَأ العارف ٠‏ قفي الرجوع إِلَى ما د 0 :تيه با تكو 
ول 0 2 9 


فالمعشير ما وجد ‏ 

قيد المسألة بالعارف ؛ لأن غيره يرجع إلى ما تبين بالاتفاق . قاله ابن بشير ٠»‏ والقول 
بأنه يرجع لما تبين من نقص وزيادة نقله الباجي(١2‏ عن ابن نافع . 

والقول بأنه لا يرجع لما تبين وإنما يعتمد على ما قاله الخارص حكاه التونسي . 

وقد اختلف في فهم «المدونة» على القولين ؛ لأن فيها : ومن خرص عليه أربعة أوسق 
فوجد خمسة . أحب إلى أن يؤدي زكاتها لقلة إصابة الخارص اليوم » فحمل جماعة لفظة 
(أحب) على ظاهرها » وحملها بعض القرويين على الوجوب . 

ابن يونس(2: وهو صواب ؛ لقوله في «المجموعة» : يؤدي زكاة ما زاد ٠‏ قال في 
(التنبيهات» : والاستحباب ظاهر الكتاب ؛ لقوله : أحب » وتعليله بقلة إصابة الخارص 
ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخارص ولا خطته » انتهى . 

اختار التونسي ٠‏ وابن يونس وغيرهما قول ابن نافع ٠‏ أي : لأنه كالحاكم يحكم ثم 
يكور ند املا : 

وقال مالك في «العتبية» 7©: يخرج عن الفضل ؛ يريد : واجب عليه » وهو أصح 
مما في «المدونة» ؛ لأنه قال فيها2420): أحب إلى؛ لأن نهاية خرص الخارص أن يعن كحكم 
الحاكم . وهذا الاختلاف إنما هو إذا خرصه عالم في زمان العدل . وأما إن خرصه جاهل 
أو عالم في زمان الجور » فلا يلتفت إلى ذلك ويعمل صاحب المال على ما وجد » انتهى. 

ولم يجعل اللخمي الرجوع إلى الزائد في زمان الجور متفقا عليه » بل جعل ذلك قولا 
ثالثا » وهذا - أعني: كون هذا ثالثا - هو ظاهر كلامه » وقد صرح أبو الحسن بذلك » 
واعلم أن النقص إنما يتحقق مع قيام البيئة » وأما مع عدمها فلا ؛ لجحواز أن يكون النقص 
لا كله أو غيره هذا ما وجدته » والمصنف شهر القول الثالث - والله أعلم من أين أخذه - 
ومعناه : أن أرباب الثمار إذا تركوها . فالمعتبر ما وجد من زيادة ونقص ٠‏ وإن لم يتركوه 
00 «المجامع» ١27/5‏ :). 


() « البيان والتحصيل» (؟581//5) . 
(2) « المدونة » (1١/9/4ا7)‏ . 


كتاب الزكاة 





١68 
فالمعتبر ما خرصه الخارص وفيه إشكال ؛ لأنه كيف يقال : إذا لم يتركوه وأكلوا منه » وزاد‎ 
لا يخرج عن الزيادة » وإذا تركوه يؤخذ منهم ما زاد » والمتبادر إلى الذهن خلافه » وهذا‎ 
وابن‎ ٠ إنما يأتى على المعنى الذي مشينا عليه كلام المصنف . وكذلك أيضا مشاه ابن راشد‎ 
عبد السلام » ويحتمل أن يكون المعنى : إذا تركوه الخراص . ويكون كقول مالك في‎ 
. «العتبية» فتأمل ذلك ء» وهو أقرب من الأول‎ 

وما ذكرناه من أن قوله : (والمشهور القول الثالث) هو ظاهر هنا . 

وظاهر كلام ابن عبد السلام : أنه فرع آخر » وجعل ابن عبد السلام مذهب «المدونة» : 
أنه يحمل على قول الخارص أولا . 

خليل : وهو يأتى على رأي من حمل "«المدونة» على الاستحباب » والله أعلم . 
والمخرج : العدشر يما لقي بير مق » كَالسبّح ‏ وماء السّماء ٠»‏ وبعروقه » وتصف 
العشطرة فيمًا سقي بمشقّة , كَالدواليب » والدلاء وعَيْرهمًا. 

هر ظافن : 
وكو ثري لسع له الهو : ال 

فوجه المشهور عموم قوله يله في الصحيحين : ١‏ فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثريا العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر )200 » وما شهره المصنف نقله ابن أبي 
زمنين عن بعض أشياخه » ونقل ابن يونس( مقابله عن عبد الملك بن الحسن ٠»‏ قال : 
وقال بعضهم : وهذا أعدل ؛ لأن المشقة فيه كالسواني ٠‏ ولا يقال: إنه قياس يعود على 
النص بالإبطال ٠‏ كما قال ابن ب* بشير0"©؟ لأنا نقول : إنما يلزم ذلك أن لو حكمنا بنصف 
العخر.مطاقا انا إذا انيه ف صورة قلذة: 
لو أجراه تمه فَالعشئر» وقيل : إلا الأولى. 

الأول هو المسهؤد » والثاني للخمي » ومعنى (إلا الأولى) أي : السنة الأولى » ففيه 
لتك العليق :- 
اي ٠‏ تتؤلان يعبر ما حيًا به » والقسمة. 

ي : القولان لمالك ٠»‏ قوله : (ما حيًا به) أي : الأخيرة » يشهد لذلك ما قالوه في 





. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١517( أخرجه.البخارى‎ )١( 
.)95١919 / «التنبية» (؟‎ )9( .)5١5 / «الجامع» (؟‎ )0( 


ل 





الرجل يداين القوم فى سقي زرعه ثم فلس » أنه يبدأ بآخرهم دينا . 

ا (والقسمة) اق .يؤخد ثلاثة أزباع العتير © قال ابق بشين زه القياس.+ 
إن كان غير مسَاويَيْنِ , فلا : الأكترء ومَا حيًا به والقسلمة. 

هذه كلها روايات » وبالأول أخذ ابن القاسم . 

قال ابن شاس2١2‏ : وهو المشهور ٠»‏ قال ابن القاسم : الأكثر الثلثان وما قاربهما » فإن 

زاد على النصف يسيرا خرج نصفين . 
وَيوْحَدٌ من الحب كيف كان انفاقاً 

يعني : كيف كان طيبا كله » أو رديئا كله » أو بعضه طيبا » وبعضه رديئا . 

خليل : وفي الاتفاق نظر ؛ لأنه قال في «الجلاب)(25 : وتؤخذ الزكاة من وسط الحبوب 
والثمار المضموم بعضها إلى بعض في الزكاة » ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه » 
نعم نص اللخمي وابن شاس على ما قاله المصنف . 
وفي التَّمَار» ثَالنا : المشنهور إن كَانَتْ مُخْتَلَة قَمنَ الوّسّط ء وَإِنْ كَانَ وَاحدا فَمنْه... 

أي : الآول من الثلاثة : يؤخذ الوسط مطلقا كالماشية » وهو قول عبد الملك . ورواه 
ابن نافع عن مالك . وهو ظاهر «الموطأ» . 

والثاني : أنه يؤخذ مطلقا » وهو قول أشهب ؛ لأن الأصل إخراج زكاة كل مال منه » 
واستثنى الشرع أخذ الرديء من الماشية » فيبقى ما عداه على الأصل . 

والثالث وهو المشهور » وهو مذهب الكتاب : إن كان نوعا واحدا أخلْ منه جيدا كان 
أو رديئا » وإن كان مختلفا فمن الوسط ٠‏ وهذا إذا كانت الأنواع متساوية » وإن كان 
أحدهما أكثر كثرة ظاهرة » فقال عيسى بن دينار : يؤخل منه . 

قال في «الجواهر»9© : وروى أشهب أنه يؤخذ من كل واحد بقسطه . 

واعلم أنه في «المدونة» إنما ذكر أنه يؤخذ من الوسط مع الاختلاف في الثلاثة الأنواع » 
«١ )١(‏ الجواهر» )7"087/١(‏ . 


. )591١7/١( التفريع»‎ « )0( 
. )2708/1١( » الجواهر‎ « )5( 


كتاب الزكاة 


فقال فى «الجواهر»(21 : أخذ من كل صنف بقسطه ولا ينظر إلى الأكثر » وقال عيسى 
بن دينار : إن كان فيهما أكثر أخخل منه . 





١١ 


وألزم الباجي7") ابن القاسم من قوله : في أنواع أنه يخرج من وسطها » أن يكون في 
الذهب والورق » كذلك إذا اجتمعت منه أنواع . 
رم قو 7 
وفيما لا يكمل ولا يبب من نمه قل الثَّمَن أو كثرَ وهو الْمسْهور » وقيل : مسن جنسه » 
وقيل : ما شاء .. 


أي : فيما لا يكمل » أي : كعنب مصر وزيتونها » القول المشهور : أنه يخرج من 
ثمنه؛ لأنه لما كان لا يدخر ولا يأكله أربابه غالبا بل يبيعونه نزل ثمنه منزلة كمال طيبه » 
والقول الثاني لابن الماجشون » ورواه ابن نافع عن مالك والثالث لابن حبيب . 
وفي الريُونَ ووه : الت المشنهور» وتَالتُهَا : الحب جز . والزيت يزو 

تصوره ظاهر » تحر ليون الجلجلان . 
: ابن عبد السلام : المشهور هو الأصل . ولولا الزيت ما تعلقت بهذا النوع زكاة ١‏ 
والقول الثاني لابن كنانة » وابن مسلمة » وابن عبد الحكم وأسقطوا العصر عن مالكه » 
وهذه الطريقة في النقل أحسن من طريق من أفرد الزيتون عن الخلاف وقصر الخلاف على 
ما عداه » انتهى . 

وحكى قولا بالتفرقة » فيجب الزيت في الزيتون والحب في غيره . 
والوسق بالزيتون اناق 

أي : وإذا قلنا: إنما تخرج من الزيت . فيعتبر في تعلق الزكاة أن يكون الزيتون ونحوه 
خمسة أوسق اتفاقا ؛ يعني : ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا بالوزن » والباء فى قوله : 
(بالزيون) يتعلق بمحذوف ؛ أي يعتبر بالزيتون . 
7 الجواهر ) /١(‏ 009 . 
١ )0(‏ المنتقى » )١159/5(‏ . 


١‏ الجسزهء الثاني 
لو باع زيتونا لا يت له قم تمن » وما لَه يت مثل ما لزمه زَيْناء كما َو باع مرا أو حبا 
3 

هذا ظاهر [ولعله إنما أعاد قوله : فلو باع زيتونا لا زيت له فمن ثمنه » ليرتب عليه ما 





بعده]7١2‏ » وإذا أراد أن يخرج الزيت يسأل المشتري عما خرج منه إن كان يوثق به » وإلا 
سأل أهل المعرفة . 1 

[ابن راشد]('2 : وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم » وحكى القاضي أبو محمد9) 
قولا بأنه يخرج من ثمنه ا 
, م 
فإن نْ أَعْدَمْ البائع » ٠‏ قفي الأخذ من المبتاع لان لابن الاسم وأشهب. 

قال فى «المدونة)7؟2 : : ومن باع زرعه بعد أن أفرك أو يبس » فليأت بما لزمه حبا ولا 
شيء على المبتاع » فإن أعدم البائع أخل الساعى من المبتاع من الطعام إن وجذه علده بعينه » 
ثم يرجع اللمبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن » وقال أشهب : لا شيء على المبتاع ؛ 
لأن البيع كان له جائزا » قال سحنون : وهو عندي أصوب ٠‏ انتهى . 

ورأى ابن القاسم أن البائع كالمتعدي ذ في البيع ؛ لأن الفقراء شركاؤه في الثمرة بالعشر أو 
نصفه » فهو كبيع الفضولي . وعكس ابن «الجلاب» نسبة هذا القول [لأصحابهما](*) ابن 
عبد السلام : ونسب في ذلك إلى الوهم » انتهى](21 فلعل لكل منهما قولين » والله 
أعلم . 
ولو تلف جِرْء من التْصَابْ فَكَالعيْن , إلا أن يدّخل الجميع بيه » فَإنْ عرّل عشره في أَنْدَره 
ماع ل بعلم :3 كنل عله ئمة :. 

ا لو تلف جزء من النصاب قبل التمكن من الأداء 3 فالجمهور على السقوط ( وقال 
ابن الجهم : يخرج عشر الباقى أو نصف عشره » كما قال في «العين» . 
)١(‏ سقط من ط . 
(؟) سقط من ط . 
(*) « المعونة » )53٠١ /١(‏ . 
(2) « المدونة » (3817/1) . 
(5) فى ط : لأصحابنا . 
(5) سقط من ط . 





كتاب الزكاة بوذي 


:وقرله: + (إلا أن يدخل الجميع بَينه) ظاهر التصور » ولنذكر كلامه في «التهذيب:227 
فإنه أتم فائدة » قال فيه : ومن جذ ثمره أو حصد زرعه وفيه ما تجب فيه الزكاة فلم يدخله 
بيته حتى ضاع من الأندر أو الجرين ٠»‏ لم يضمن زكاته » وكذلك لو عزل عشره في أندره 
. أو جرينه ليفرقه فضاع بغير تفريط فلا شيء عليه » وإن أدخل كله بيته قبل قدوم المصدق 
فضاع ضمن زكاته . 

قال مالك : وكذلك لو عزل عشره حتى يأنيه المصدق تسمنه ؛ لأنه قد أدخله بيته . 

وقال ابن القاسم : إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق لم يضمن ٠»‏ وبلغني أن 
مالكا قال في ذلك : إذا لم يفرط في الحبوب لم يضمن . , 

وقال المخزومي : إذا عزله أو حبسه المصدق فتلف بغير سببه فلا شيء عليه ؛ إذ ليس 
عليه أكثر ما صنع » وليس عليه دفعه » انتهى . 

قال في «التنبيهات» : واختلف المتأولون والشارحون في تحقيق مذهب مالك في المسألة 
وصحيح قوله فيها ؛ لأنه قال مرة : هو ضامن إذا أدخله منزله » ومرة قال : إذا أخرج 
زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاعت فهو ضامن . 

وقال في المال : إذا لم يفرط لم يضمن ٠»‏ ثم قال : إذا لم يفرط في الحبوب لم 
يضمن» فذهب بعض شيوخ القرويين إلا أنه يحتمل ألا يكون خلافا » وأن الرواية المطلقة 
بالضمان ترد إلى المقيدة بإدخاله بيته » وأن ابن القاسم بزيادته الإشهاد غير مخالف له ؛ إذ 
يحتمل أن يشهد ليسقط عنه الضمان ثم يأكله » وأن مقتضى قول ابن القاسم بالإشهاد 
سواء ضاع في الأندر أو بعد إدخاله بيته » وأن مالكا سوى بين أن يشهد أو لم يشهد . 
والمخزومي يبرئه وإن لم يشهد » وإلى نحو هذا المأخذ ذهب أبو عمران » وحمله غيره 
من الأندلسيين على أن قولي مالك مختلفان : 

أحدهما : على الإطلاق ومتى لم يفرط لم يضمن » أدخل ذلك منزله أم لا » أشهد أم 
لا كالدنانير . 

والآخر : يضمن متى أدخله منزله أشهد أم لا . 

وقول المخزومي موافق للأول ٠‏ وقول ابن القاسم مخالف للقولين معا ويشترط. 


4 1( تهذيب المدونة 0( /1١١‏ )2 . 


الحجر الثاني 
الإشهادء وسواء ضاع عنده كله أو العشر لا ضمان عليه وإن أدخله منزله » وإلى 0 
شيخنا أبو الوليد وتردد نظره في الساعي نفسه لو ضيع ذلك . هل يضمن إذا لم يدخله بيته 
للحوز أو لا يضمن كالدنانير » ولم يختلف إذا ضيع أو فرط أنه ضامن . كما لا يختلف 
أنه إذا أدخله الحرز والتحصين للخوف عليه في أندره ؛ وقد قاله التونسي : وإثما يقع 
الاختلاف إذا لم يتحققوا الوجه الذي أدخله له » هل يصدق بدعواه الحرز أم لا يصدق » 


ل 





انتهى . 
والمال العضس. إن كان ل لوه عَلَى المشهور » وإلا فَالْمعببْرٌ 
الْجمْلَُ » وقيل إن كَانَ علَى مَنٍْ يُستحق الركة قلا كا 000 
(المال المحبس إن كان نباتا) أو غيره » ثم إما أن يكون على معينين كزيد وعمرو وبكر 

أم لا . كالفقراء والمساكين ٠‏ فإن كان على معينين وجبت الزكاة فيه على كل من بلغت 
حصته نصابا » هذا معنى قوله : (َالمعيبرَ الأنصبّاء) أي : يعتبر نصيب كل واحد على 
انفراده » ومقابل المشهور لسحئون ولمدنيين : أنه يعتبر جملته » فإن كانت نصابا زكاه » 
ولا التفات إلى ما يحصل لكل واحد » واعلم أن ما شهره المصنف نسبه في «الجواهر»(1) 
لابن القاسم » ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز » ولم أر من صرح بمشهوريته مثل ما فعل 
المصنف ٠‏ ولم يقع في «المدونة» التصريح بأحد القولين » ولفظه2"02: وتؤدى الزكاة عن 
الحوائط المحبسة في سبيل الله » أو على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم » وفهمها صاحب 
«المقدمات200 على القول الشاذ في كلام المصنف » ونسب ما شهره المصنف للموازية . 

نعم اقتصر التونسي » واللخمي على ما شهره المصنف ٠»‏ وإذا بنينا على ما قاله المصنف 
من أن الاعتبار الأنصباء » فقيد اللخمي ذلك بما إذا كانوا يسقون ويكون النظر لهم ؛ لأنها 
طابت على أملاكهم » وسواء كان الحبس شائعا أو لكل واحد نخلة بعينها » وإن كان ربها 
يسقي ويلي ويقسم الثمرة زكيت إذا كان من جملتها خمسة أوسق ٠‏ انتهى . 

وعلى هذا فالمسألة مقيدة بما ذكره اللخمي ووقع في بعض النسخ : (ولمال إن كان يعرفه 
مالكه فالمعتبر جملته » وإلا فالمعتبر الأنصباء على المشهور ) وهي موافقة للخمي . 


. )599/١1( الجواهر»‎ « )١( 
. )"١7/١( )© المقدمات‎ « )5( .)380 / ١١ (؟) «المدونة»‎ 





كتاب الزكاة ه6١‏ 


وقوله : (وإلا) أي : وإن لم تكن على معينين فالمعتبر الجملة ؛ إن كانت نصابا زكى » 
زكذلك إه كانت تعنة على مسيجد أو سباح ركيت علن: ملك "الحسل: ذه كانت فن 
جملتها نصابا » وإن لم ينب كل مسجد إلا وسق واحد » واستحسن اللخمي عدم الزكاة» 
قال : لأن المساجد غير مخاطبات بالزكاة . 


وقوله : (وقيل) هو قول ابن الماجشون ٠‏ يعني : أن المشهور وجوب الزكاة وإن حبست 
على من يستحق الزكاة كالفقير ؛ لأنها تزكى على ملك ربها وهم إنما يستحقونها بعد 
الطيب . وسواء كانوا معينين أم لا . 

وقال ابن الماجشون : إذا كانت محبسة على من يستحق الزكاة فلا زكاة ؛ لأنها تصرف 
عليهم فلا فائدة في أخذها منهم وردها إليهم » وقاله طاووس ومكحول وفيه نظر ؛ لأن 
مصارف الزكاة أعم ممن حبست عليه » والله أعلم . 

قال فى «المقدمات»22102 : واختلف فى الحبس إذا كان على ولد فلان » هل يحمل 
ذلك سكل لمن أم لا ؟ على قولين قائمين من «المدونةة في الوصايا وغيرها . 
وتركى الإبل الْمَوَقُوقة متافعها وأؤلادها اتَمَاقا 

اليا تزكى على ملك المحبس إذا بلغت النصاب . كانت على معيئنين أو 

قال اللخمي : لو حبس أربعين شاة على أربعة نفر لكل واحد عشرة بأعيانها زكيت ؛ 
لأنه إنما أعطى المنافع » والأعيان باقية على ملكه . 

وحكى ابن يونس الاتفاق كالمصنف . وقال : لا خلاف أن 0 الأمهات الزكاة ؛ لأنها 
موقوفة لما جعلها له » قال في القسم : وإن وقفت الأنعام لتكون غلتها من لبن أو صوف 
ونحوها . يفرق على معينين أو غير معينين ٠‏ فالزكاة في الأمهات والأولاد جميعا 
وبحولهما واحد ؛ لأن ذلك كله موقوف . 

وظاهر قوله : (وأَوْلادهَا) أن الأولاد موقوفة ؛ لأن (الأولاد) معطوفة على (المنافع)» 
فيكون تقدير كلامه : الموقوف منافعها والموقوف أولادها . لكن قوله بعد ذلك : (وفى 
أولادها ما تقدم) لا يناسب ذلك ٠»‏ فالظاهر أنه إنما أراد : الإبل موقوفة لا أن يملك 
الموقوف عليه الأولاد ء واللّه أعلم . 


. 0205/1١( » المقدمات‎ «١ )١( 


كا 


الحرزرء الثاني 





وفي أؤلادها ما تَقَدمْ 

أي : في البتات إما أن يكون على معينين أم لا » إلى آخره . 
د كى العيْن الْمَوْقفوفَة للسّف ٠‏ بخلاف الموصى به ليقرق علَى المشهور. 

إذا وقف رجل دنانير أو دراهم وسمى السلف ٠.‏ فقال مالك : تزكى ؛ لأنها باقية على 
ملك ربها . 

خليل : وفي النفس من زكاتها شيء » ويمكن أن يخرج فيها قول مما تقدم في المال 
المعجوز عن إنمائه » و«العين» الموصى بها لتفرق فلا زكاة فيها ؛ لأنها خرجت عن ملك 
ربها بمجرد موته » وهي فائدة لمن تصير إليه » وهذا القول في «الموازية» . 

قال في «المقدمات00١2‏ : وهو معنى «المدونة» » وظاهر كلام المصنف: أن مقابل المشهور 
منصوص » والذي ذكره صاحب «المقدمات» - بعد أن ذكر المشهور - أنه خرج على قولين 
اخرين : | 

أحدهما : أن الزكاة لا تجب فيها إذا كانت تفرق على غير معينين » وتجب في حظ كل 
واحد منهم إذا كانوا معينين » وذكر أنه خرجه على كل مذهب ٠‏ ويرى في فائدة «العين» 
الزكاة بحلول الحول عليه قبل القبض . 

والثاني : أنها تجب في جملتها إن كانت تفرق على غير معينين » وفي حظ كل واحد 
منهم إن كانوا معينين » وذكر أنه خرجه على ما في «الموازية» في الماشية الموقوفة لتفرق » 
فإنه نص فيها على أن الحكم كذلك ٠‏ وذكر في الماشية قولين آخرين : 
| أحدهما : أن الزكاة تجهب في حظ كل واحد منهم إن كانوا معينين » ولا تجب إن كانت 
تفرق على غير معينين » قال : وهو نص قول أشهب في «لموازية» ٠‏ ومعناه ما في 
«المدونة» . ْ 1 

والثاني : أنه لا زكاة فيها كانت تفرق على معينين أو غير معينين » قال : وهو أضعف 
الأقوال . 


. )"097/1١( » المقدمات‎ ١ )١( 





كتاب الزكاة ١‏ 
[مصرف الزكاة] 
وَمُصرف الركاة الثَمَانيَة في قله تَعَالَى : « إِنمَا الصّدقَات للفقراء...» ولو أعغْطيتْ لصف 
شاك اسار ىد ظ 
قال الله - عز وجل - : < إِنمَا الصّدقَات للفقراء وَالممساكين وَالْعاملين ليها والمؤلّفة 


وو روه 


| قلوبهم وفي الرقاب َالْغَارمنَ وفي سيل الله وابن اليل فريضة من الله [التوبة: 6] » قال 
مالك - رحمه الله - : اللام في قوله تعالى : 8 للْفْقرَاء 4 لبيان المصرف لا للملك » نقله 
ابن راشد(2) . 
وفي «المجموعة» : .آية الصدقة ليس فيها قسم بل إعلام بأهلها » فلذلك لو أعطيت 
لصنف أجزأ » وصرح ابن «الجلاب»12) بالجواز ابتداء . 
وقد اين عد الاق مذلا افقال + سا علا العامن. وله لقلة عبتن لدقم تجديعها له 
انتهى . 
وكذلك قال ابن هارون ٠»‏ ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشىء له بال » وأما إن حصلت له 
مشقة وجاء بالشيء اليسير » فينبغي أن يجوز إعطاء الود ش 
والمشهور: أن الفقراء والمساكين صِنْقَان , وعَلَيِْ فيما اخَْلَقَا به مشسُهورهًا شدة 5 الحَاجة ‏ 
مشر في الستاعين ١‏ وقيل + وال المقيو: وقيل لقم يه 
أي : : والمشهور أن الفقير والمسكين صنفان كما في بقية الأصناف » وقيل : إنهما 
مترادفان وسوغ العطف الاهتمام بهذا الصنف » ألا ترى أن البداية به في الآية » وهو الذي 
حكاه ذ فى «الخلاب)20 , 
خليل : وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء لا للمساكين أو بالعكس ٠‏ وعلى 
المشهور اختلف فيما وقع الامتياز به على ثلاثة أقوال : المشهور أنه شدة الحاجة . ثم 
)١(‏ «المذهب» ١(‏ / 517)» وقال أبو بكر بن العربي : اختلف العلماء في المعنى الذي أفادت 
هذه اللام » فقيل : لام الأجل » كقولك : هذا سراج للدابة » والباب للدار.» وبه قال. مالك 
وأبو حنيفة » ومنهم من قال : إن هذه لام التمليك » كقولك: هذا المال لزيد .» وبه قال 
الشافعي ١‏ «(أحكام القرآن» )05١7/5(‏ . 
١ )0(‏ التفريع » (591/1) . 
(5) « التفريع » (5917/1) . 


م١‏ اللجحج رز الثاني 
اختلف في أي | لصنفين هي ؟ فالمشهور أنها في | لمسكين ٠»‏ وقيل : في الفقير » وقيل : 
يمتازان بأن المسكين لا يسأل والفقير يسأل » رواه المغيرة عن مالك » وقيل : إنما يمتازان بأن 
المسكين لا يعلم به بخلاف الفقير » وهى أقوال متقاربة ؛ لأن عدم السؤال والعلم مظنة 
الحاجة . 





هع ع عه جرع * اداع اق ع نان مقع در 


افر الي م ا عور 00 
ويشترط فيهما : الإسلام . والحرية اتفاقاء وألا يكون ممن تلزمه نفقته مليا. 

أي : يشترط فى الفقير والمسكين ثلاثة شروط : أن يكون حرا » فإن أعطى عبدا » أو 
أم ولد . أو مدبرا » أو معتقا إلى أجل » أو معتقا بعضه لم يجزئ إذا كان عالما ؟ لأنهم 
في معنى الموسر ؛ لأن نفقتهم على من له الرق فيهم . فإن عجز عن الإنفاق عليهم بيع 
هذا وعجل عتق الآخر » قاله اللخمى . 

الثاني : أن يكون مسلما . 

الثالث : ألا تجب نفقته على ملىء وسواء كان اللزوم للمزكى أو غيره 2( وهذا هو 
المعروف . 

وقال ابن زرقون : أخبرنى الفقيه أبو الفضل عياض - رحمه الله - أن أبا خارجة عنيسة 
ابن خارجة روى عن مالك جواز إعطاء الرجل زكاته لمن تلزمه نفقته » قال : وأظنه روى 
ذلك عن شيخه أبي عبد الله بن عيسى فإني رأيته بخط بعض أصحابه عنه . 
الله- على هذا الموضع على كلام ابن زرقون ما معناه : أنه عارض هذا النقل بما نقله عياض 
في «الإكمال2(١)‏ من أنهم أجمعوا على أنه لا يدفعها إلى والديه وولده فى حال يلزمه 
الإنفاق عليهم » ثم جمع الشيخ أبو العباس المذكور بين نقلي عياض بحمل رواية عنبسة 
على أن ذلك في حال لا تلزمه نفقتهم » ويرى أن فقر الأب ومن في معناه له حالان : 

الحال الأول : أنه يضيق حاله ويحتاج . لكن لا يشتد عليه ذلك ٠‏ فهذا يجوز إعطاؤه 
من الزكاة ولا تلزمه نفقته » بل تبقى ساقطة عن ابنه كما كانت قبل ضيق حاله . 

والحالة الثانية : أن يشتد ضيق حاله ويصل فى فقره إلى الغاية » وهذا يجب على ابنه أن 
ينفق عليه » ولا يجوز لابنه أن يدفع زكاته إليه » واللّه أعلم ٠‏ انتهى كلام ابن عبد 
السلام. 


. ):59/9( ) إكمال المعلم‎ «)١( 


كتاب الزكاة 
فرع : 
قال اللخمي : إن ادعى أنه فقير صدق ما لم يكن ظاهره يشبه بخلاف ذلك » وكذلك 

إن ادعى أن له عيالا للأخذ لهم . فإن كان من أهل الموضع كشف عن حاله » وإن كان 

معروفا بالمال كلف ببيان ذهاب ماله ٠.‏ وإن كانت له صناعة فيها كفاية فادعى كسادها 





١8 


صدق. 

قال اللخمى : وأستحسن أن يكشف عنه » وإن لم يعلم هل فيها كفاية أم لا صدق » 
وإن ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات الدين والعجز عنه ؛ لأنه براءة الذمة من 
الدين . 

وإن ادعى أنه ابن السبيل أعطى إذا كان على هيئة صفة السفر » قاله مالك فى 
«المجموعة». 
يقم إلا أنه لم يجد ما يذهب به أيعطى على أنه ابن السبيل ؟ فقال : المجتاز أبين » وإن 
. صدق هذا أعطي » انتهى . 

ذل خخ لسر 2 عه 

وكذلك إن كانت لا تلزمه ولكنه نه في لفقت وكسوته 

يعنى . : آنه يلحق الملتزم بالتفقة والكسوة يمن لرمته فى الأصل و وسواء كان التزامه لها 
صريحا أو بمقتضى الحال » كان من قرابته أم لا » قاله ابن عبد السلام . 

ويقع في بعض النسخ (ولكنه كف بها نفقة وكسوة) والمعنى واحد. ؛ لأن الضمير في 
اع 
(لكنه) فى النسختين عائد على أحدهما لا بعينه ؛ أي : الفقير والمسكين فى نفقة الملتزم 
لذلك » وفى بعضها (نفقته وكسوته) ومعناهما واحد ؛ لأن كلا منهما محتمل المعنيين ؛ 
أحدهما: ولكن الملتزم المنفق كف بإعطائه زكاته لمن التزم نفقته وكسوته ما كان التزمه من 
الإنفاق والإكساء . الثاني : ولكن المعطي للزكاة ء غير الملتزم كف بها نفقة الملتزم » وإنما لم 
وجرا 011 إعطاما لك ]د لولم وميا له لكاق اللار: (ااراكت براه وكمري. 
قَإن الْقَطَعَتْ ِحَدَاهُمًا بأحدهمًا جارَ 


20 


الضمير في سناع عائد علي النفقة والكسوة 34 والباء في (بأحدهما) بمعنى (عن). 
كقوله تعالى : ويم تَسْقَّقَ السَمَاء بالّعَمَام4 [الفرقان ]ل و « سأل سائل بعَدَاب واقع »4 


10 





الجر الثاني 
[المعارج:١]»‏ والضمير في (بأحدهما) عائد على من تلزم نفقته بالأصالة أو بالالتزام؛ أي : 
فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عن أحد الشخصين ٠»‏ فيجوز له أن يدفع له من الزكاة ما 
يعذر عليه من النفقة والكسوة . ويمكن أن تكون الباء للسببية » ويكون التقدير : فإن 
انقطعت النفقة أو الكسوة بسبب إعدام من تلزمه النفقة أو الملتزم جاز أن يعطي . 

ووقع في بعض النسخ : (عرض بأحدهما فأخذها جاز) وهي واضحة . وفي بعضها : 
(فإن انقطعت إحداهما بأخذها لم يجز) أي : فإن انقطعت النفقة والكسوة عمن يلزمه ذلك 
أو التزمه بسبب أخذ الزكاة لم تُجزئ من أعطاها ؛ لأنه أعطاها لغني ٠»‏ والله أعلم . 
إن كانوا قَرابَة لا تمه وليْسُوا في عيّاله ‏ قتَلانَةُ : الجوازء وَالكَرَاهَة. والاستحباب 

الكراهة : لمالك في «المدونة» ٠‏ قال فيها(١؟‏ : وأما من لا تلزمه نفقته من قرابة فلا 
يعجبني أن يلي هذا إعطاءهم ٠‏ ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره » كما 
يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلا . ٠‏ 

قال اللخمي : فكرهه فيها خوف أن يحمد عليها . والإباحة : رواها مطرف عنه في 
«كتاب ابن حبيب» أنه قال : لا بأس بذلك . قال : وحضرت لالك يعطي زكاته قرابته . 

والاستحباب : رواه الواقدي عن مالك : قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا تعول. وهو ظاهر ؛ لما روى: أنها صدقة وصلة 299 . 

الباجي(2 : ولم يختلف قول مالك في الجواز إذا ولّى غيره إخراج زكاته . 
--- زوجة زوجها . ٠‏ فقيل : بظاهره » وقيل : مكروة» وفرق أشهب بَيْنَ صرفه 
يها ماهير وقك ين حب بين ره كه ملق وير .. 

ما 5 «للمدونة» من المنع كذلك قال اللخمي ٠»‏ فإنه قال : منع ذلك في «المدونة» » 
ونقل ابن القصار عن بعض شيوخه أن ذلك على وجه الكراهة » فإن فعلت أجزأها . 

قال في «الجواهر)(؟2 : وقال أشهب : أكره ذلك ٠‏ فإن فعلت ولم يرد ذلك عليها 


. )754/1( » المدونة‎ ١ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )2٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله . 
(9) « المنتقى » (؟1557/5) . 

. )357/١( » الجواهر‎ « )5( 


كتاب الزكاة 





١/١ 
فيما يلزمه من مؤنتها أجزأها . وإن رده إليها فيما يلزمه لم يجزثئها » فصرح بأن أشهب‎ 
50000 

وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقا ‏ أي: فيما يلزمه وفيما لا يلزمه » فلا يجزئ - 
وبين أن يصرف ما تعطيه في مصلحته فيجزتها . 

ونص ما قاله اللخمي عن ابن حبيب : إن كان يستعين بما تعطيه في النفقة عليها فلا 
يجزئها » وإن كان في يده ما ينفق عليها وهو فقير ويصرف ما تعطيه في مصلحته وكسوته 


أجزأها 1 1 
قال اللخمى : فإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه دينه جاز ؛ لأن المنفعة في 
لام إلى المعطي . 


و لق" وناو مل لاجرو 


00 
: ( لا يُمْجبِي) يحتمل المنع ويحتمل الكراهة ٠‏ وإلى كل ذهب القائل » وقد 
ا لوده 
ظ وقال أشهب : تجزئه ؛ لأنه لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه انتهين . 
فانظر قوله : (لو دفع) هل هو مع عدم التواطؤ على ذلك أم لا وهو الظاهر ٠‏ وأما 
على التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء ؛ لأنه لمن لم يعط شيئا . 
خليل : ولو فصل مفصل فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلا فلا يجزئه ٠»‏ وإن كان يأخذه بلا 
مشقة فيجزئه » وإن كان إنما يأخذه بمشقة فيكره له ابتداء لأجل المحمدة ٠»‏ ويجزثه إن وقع 
لما بعد . والله أعلم . 
وفي اد شتراط عَجْزْ التَكَسب قولان 
المشمور 0 انه 0ك مقشر ل 0 ر قرلا تمر وان عزنتو الور اقول قل الل 
والسلام : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى»)(2 . 
قال اللخمي : نجع طق كيه لعن نت سرحي وك ولول لوي 
ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال أو صنعة ٠‏ فإن لم تكن فيها كفاية أعطي لتمام الكفاية» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١879(‏ وأحمد (88415) وابن خزيمة (/711) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه » وصححه الألباني - رحمه الله- . 


عججت 7 7 د 7 للف 1 النالن 
فإن كسدت فهو كالزمن . وإن لم تكن له صناعة ولم يجد بالموضع ما يحترف به أعطى » 
وإن وجد بالموضع ما يحترف به لو تكلف ذلك فهو محل الخلاف ٠‏ فيجوز له الأخذ 
بالقرآن ويمنع بالسنة » انتهى . 

وفي اذ شتراط انْتقاء ملك التصاب قَوْلان 


اسم م 


تهون لا "نخرط و نوزواى المشرة طلز الاك الجعروقة وقوه عاد فلاف + 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها على فقرائهم(١2‏ . فجعل المأخوذ منه غنيا 
مقابلا للفقير الآخذ » وروي عن مالك أنه لا يجوز إعطاء من له أربعون درهما » قال في 
«المدونة»(؟2 : وقال عمر بن عبد العزيز : لا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم 
والفرس» قال مالك : يعطى من له أربعون درهما » انتهى . 

خليل : والظاهر أنه يجوز الإعطاء للفقيه الذي عنده كتب قياسا على قول عمر » وقاله 
أبو الحسن الصغير . 

قال اللخمي : واختلف في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - : «لا نحل الصدقة 
لغني» ٠‏ فقيل : هو من كانت له كفاية وإن كان دون النصاب ٠‏ وقيل : من كان له 
النصاب ؛ لحديث : «أمرت أن آخذ الصدقة»0؟2 . وقيل : المراد الكفاية » فمن كان له 
أكثر من نصاب ولا كفاية له فيه حلت لهء وهو ضعيف ؛ لأنه تجب عليه الزكاة فلم يدخل 
في اسم الفقير » ولأنه لا يدري هل يعيش حتى يفرغ ما بيده أم لا » ولا خلاف بين الأمة 
فيمن له نصاب وهو ذو عيال ولا يكفيه ما في يده أن الزكاة واجبة عليه » وهو في عدد 
اا 


سامق دس 


المحتاج نصابا ؛ لآن الفقر قائم به هنا » بخلاف المسألة الأولى ٠»‏ وأشار إليه ابن راشد » 
وابن هارون ٠.‏ 

. من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١777( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) « المدونة » 0755/١١‏ . 





كتاب الزكاة ١/١‏ 


ويدل على صحة هذا : أن التونسي تردد فيمن أعطى نصابا من الماشية إلا أنه لا يكفيه 
لجميع السنة لرخض اماشية » هل يجوز له أن يعطى بعد ذلك ما يكفيه لسنته أم لا » إذا 
كان لا يدخل عليه في بقية سنته شيء ؟ قال : وأما إعطاؤه في مرة واحدة ما يكفيه لجميع 
السنة إذا لم يدخل عليه فيها شيء » فهو خفيف ولو كان أكثر من النصاب . 


و وم ورم 


وَالْعَاملُونَ : جباتها ومفرَقُوها وإن كانوا أغنياء . ويَأحْدَ الققير بالجهتين 
.و برو بي 
إذ لو اشترط فيهم الفقر لرجعوا إلى الصنفين المتقدمين ٠‏ قوله : (ويأخذ الفقير 


9 4 


بين) أي : بجهة فقره وبجهة عمله » كما يرث ابن العم إذا كان زوجا بالجهتين . 

0 وفي المذهب قول آخر : أنه إنما يأخذ بأكثر الوجهين . فإن كان الذي 
يستحقه بعمالته أكثر أخذه فقط » انتهى . ش ش 

وما ذكره المصنف من تفسير العاملين. بالحباة والمفرقين هو المشهور ٠‏ وروي عن مالك : 
أن العاملين هم سقاتها ورعاتها » وهل يجوز أن يستعمل العبد والنصراني ؟ فقال محمد(١)‏ 
[عن ابن القاسم](1 .: “لا يستعملان » إذ لا حق لهم في الزكاة » فإن استعمل استرجع 
منهما ما أخذاه وأعطيا أجرتهما من الفيء » وأجاز ذلك أحمد بن نصر قياسا على الغني » 
وعضد بما قاله ابن عبد الحكم : يعطى النصراني الجاسوس منها . 
و ةسه 5 00 


وَالمولمَةُ قلوبهم - الكمَارٌ - يود ترشا للإسلام » وكيل : مسلمون ليتمكن إسْلامهم . 


ل يع م جو ضن 


وقيل : مسلمون لهم أَنبَاعْ كفا ليستلفُوهم » والصحيح : بَقَاء حكمهم إن احتيج إِلَيْهم.... 

يعني :. أنه اختلف في المؤلفة قلوبهم على ثلاثة أقوال : قيل: إنهم كفار يألفون بالعطاء 
ليدخلوا في الإسلام » وقيل : إنهم مسلمون حديثو عهد بالإسلام فيعطون ليتمكن من 
قلوبهم ؛ لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها » وقيل : إنهم مسلمون لهم أتباع 
كفار ليعطوا أتباعهم استثلافا لقلوبهم لينقادوا إلى الإسلام بالإحسان » ويؤيد الأول : قول 
صفوان بن أمية : أعطاني رسول الله يل وإنه لأبغض الخلق إلى» فما زال يعطيني حتى إنه 
لاحت الخلق إلى + رواه الترمذي9”© . 


. )581/57( )» النواذر والزيادات‎ « )١( 
(؟) سقط من ط.‎ 
. أخرجه الترمذي (5) », وصححه الألبانق -رحمه اللّه-‎ )9( 


1١75 





الجر الثاني 
له : (والصحيح : بَقَاء حكمهم) أي : أن الحكم يدور مع علتهم وجودا وعدما » 

وقيل: لا يعطون لله سق زر فل زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - والأحكام 
بعد التقرر لا ترجع ٠‏ وفيه نظر . 
والرقاب : الرقيق يشترى ويعتق , والولاء للمُسُلمين بشرط الإسلام على المشهور 

ما ذكر هو المشهور » وقال مالك في «المجموعة» : المراد بالرقاب إعانة المكاتبين في آخر 
كتابتهم بما يعتقون به ٠‏ والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ بدليل الرقبة في الظهار وغيره » 
والمشهور اشتراط الإسلام ؛ لأن الزكاة تقوية للمسلمين فلا يقوى بها كافر . 
وفي إجزاء المعيبة قؤلان 

القول بالإجزاء لابن حبيب . قال : يجزثه عتق الأعمى والمقعد ». قاله أحمد بن نصرء 
والقول بعدم الإجزاء لأصبغ » وقاله ابن القاسم إلا في الخفيف . والأول أظهر ؛ لأن 
المعيب أحوج إلى الإعانة . 


هه وله 


وفي المكاتب ٠‏ والمدبر ٠‏ والمعتق بعخضه ؛ الها : إن كمل علق أجْرا وإلا قلا 

تصور كلامه ظاهر ٠‏ وفي «المدونة)17) الا يعجبني أن يعان بها مكاتب ٠‏ وفي 
«الموازية» : ولا أن يعطى من الزكاة ما يتم به عتقه » ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا 
أحدا من يقتدى به فعل ذلك ». يريد : ولأن الولاء لسيدهم ٠‏ فيكون بمنزلة من أعتق عبدا 
وشرط الولاء لنفسه [ولم أر القول الثاني . 

والقول الاليةة »نفل ابن يوه 11 واه مالك نلق ووائة طرف +" آنه لذ رامن أن ييل 
يا ال الاك الا ا 


3 


للمعتق » فذلك جائز » وكذلك رقبة بعضها حر » فلا بأس أن ب يشتري انها متم 
لمن نار سبل قرااق مكتيانع جا بج ار بي ونال يا اراي ٠‏ فلا 
يجزئه » وقاله ابن الماجشون وأصبغ . 

وعلى هذا : فالقول الثالث هو بالجواز لا بالإجزاء - كما نقله المصنف - ولهذا قالع : 
ظاهر كلامه أن الخلاف فى الإجزاء لا فى الجواز » وليس كذلك . والخلاف فى دفعها 
الكانت سير فى مدهت © انين .. ْ ْ 


055/0 المدونة » (567/1”") . 0( «الجامع)‎ «١ )١( 





كتاب الزكاة نين 
ا يونس(23: وقال أصبغ 7 «العتبية»(21: ومن ابتاع كد 1 لكان من الركاة 
9 و ورم 5 ور عو 
تاعلوت: تحر كول مالك الأولة الأ بجزنه وير )توعان قوله الأعرة لا يرد ويجالةة 
للوائدلها كان اح زلو ذن: قو رسا ]لالد ول زر امعان برعاي الات زلا 
المكاتب:. ش 
وَالمشسهور : لا يَعْطَى الأسير لعَدَم الوّلاء 
تستون لكين + 
ومقابل المشهور لابن حبيب » وفيه نظر إلى العنى . ٠‏ 
ولو اشترى منْها وأعتق عن نفسه لم بجْزِه عَلَى عَلَى المشهور ٠‏ وعلّى الإجزاء الّلاء 


و 


أي : لو اشترى من الزكاة رقبة وأعتقها عن نفسه ». إن نوى الولاء لنفسه فالعتق 
صحيح » والمشهور ل تجرئ ؟ لأنه باشتراطه لم يخرج جميع الرقبة المشتراة عمال الزكاة 2 
وهذا قول ابن القاسم 3 وقال أشهب يجزئه وولاؤه للمسلمين ؛ لأنه شرط وقع في غير 
محله . 
وَالغَارمين : مدانو الآدميّينَ لا فى فَسَّاد ولا لخد الزكاة 

0 

: (لاافي فساد) احترازا من الذي استدان في شرب الخمر وشبهه ٠‏ فلا يعان في 

00 بالزكاة 3 وكذّلك ما استدين للغصب والإتللاف إذا كان على وجه العمد ©» وإن 
. كانت على وجه الخطأ دخلت فيما استدين لما يجوز . 

وقوله : (ولا لأحْذ الزكاة) كما لو كان عنذه كفايته فيتسع في الإنفاق ويتداين لأجل 
الركاة قاذ يحظن :ولو تذاية علق عدا له لقفين أجل الزكاة :© فمقتضى كلاق أنه يعطى: + 
فلو نزع . فقولان 

أى : فلو تاب من استدان لسفه »فقيل: لا يعطى ؛ لأن ذلك الدين أصله من فسادء 
وقال ابن عبد الحكم : يعطى وهو الأقرب ؛ لأن المنع كان لحق الله » وهو مما تؤثر فيه 
(0) «الجامع» 2055/0 0 (1) « البيان والتحصيل » )5١9/5(‏ . 
(7) سقط من ط . 





الجر ءالثاني 
القوية- 
وفي مدان الرّكاة والكفَارة قؤلان 

ذكر اللخمي أن ابن عبد الحكم حكى هذين القولين » فمن قال بالجواز رأى أن فيه براءة 
للذمة مع أنها ترجع إلى الفقراء . 

ابن عبد السلام : والقياس المنع ؛ لأنها لا تقوى كدين الآدميين بدليل أنها لا يحاص بها 
في الفلس »؛ وأيضا مدين الزكاة إنما يتصور غالبا من تفريط . وذلك يلحقه بما استدين 
لسفه ٠»‏ وغالب الكفارات أن لها بدلا بالصوم . فلا ضرورة في دفع الزكاة إليهم إلا أن 
يعرض العجز عن الصوم » لكن من أجاز له الأخذ لم يشترط هذا . 
وفي دَيْنِ المت قولان 

قال ابن حبيب : يقضى دينه منها » وقال ابن المواز : لا يقضى . 

والأول أصح ٠»‏ ولميت أحق بالقضاء . قاله ابن راشد . 

وقال ابن حبيب : إنما كان امتناع النبي كَلكِْةٍ من الصلاة على من عليه دين قبل نزول 
الآية » فلما نزلت صار قضاء ذلك إلى السلطان . 


وفي اث شتراط نفاد ما بيده من عيّن وقضل قَبْل إِعْطّائه قَولان » وفيها فيمن بيده ألفْ وعليّه 


سم 
بس مواد وى م 


لفان وله دار وحَادم يُساويّان ألفيّن لا بنط حى ير الالف : وقال انيب : يعطى ١‏ 


ون كان في ثمنهما قضل عن سواهما يغنيه لم يط ... 

القول بالاشتراط لمالك في «المدونة» . 

آل" «الينة» أن نكوطاببية الك «رف له للناة + #المقوون» الذ بنط تت تيوق الالفن» 

ومثال الفضل : لو كان له دار وخادم يساويان ثلاثة آلاف وعليه ألفان ويمكنه بيعهما 
واستبدال دار وخادم بألفين » فالمشهور : لا يعطى حتى يبيعهما ويستبدل ويؤدي الألف 
الفاضلة ٠‏ قوله : : (وفيها فيمن بيده ألف) إلخ » هو ما تقدم » وإنما أعاده ليعين المشهور 
والقائل ٠‏ وقوله ارط كاي سهيافدر مساك تنوك تند لام » كما لو 
كانت الدار والخادم والمسألة بحالها يساويان أربعة آلاف ٠‏ فإنه يستبدل دارا وخادما بألفين 


ويوفي ألفين في دينه . 





كتاب الزكاة ا 


تفبىك : 


: (وفي اشتر تراط نفاد ما بيده) لا يوافق «المذونة» ؛ لأنه اشترط فى «المدونة» أن 
يوفي 3 والنفاد 0 من الوفاء فانظره 4 لكن الظاهر أنه إغا أراد ما في «المدونة») بدليل 


استشهاده 7 

وَسبِيل الله الجهاد » تَتصرّف في المحاهنين وآلة الحرف + :وان كانوا أغياء على 
١ َ 11 ١ 8‏ 

الأصح... 


يعني : أن المراد بقوله تعالى : #وفي سبيل الله #[التوبة: ]٠١‏ الجهاد لا الحج ٠‏ كما 
ذهب إليه أحمد بن حنبل؛ لأن هذا اللفظ إذا أطلق تبادر الذهن إلى الغزو . 

وقوله : (علَى الأصّح) قال صاحب «الطراز»: هو المشهور ؛ لأنا لو اشترطنا فقره 
لدخل في القسم الأول » ولأنه عليه الصلاة والسلام استثنى الغازي من الغني الذي تحرم 
علية الضدقة .. 

ابن عبد السلام: إلا أن مالكا والشافعي كرها ذلك للغني» والعلة على طريق الأولى» 
ومقابل الأصح لعيسى بن دينار قال: إذا كان غنيا ببلده ومعه ما ينفق في غزوه فلا يأحذ 
منها . 


تقبدك : 


لا يعطى الغازي إلا في حال تلبسه بالغزو » فإن أعطي له برسم الغزو ولم يغز استرد 
منه » ونص عليه اللخمي وغيره . 
وقي ِنْشَاء سور أو أُسطُول قولان. 

السور : هو المحيط بالبلد , والأسطول المركت : اليو المنع . 
حفر الخندق » وفي المنجنيقات للحصون » وتنشأ منها المراكب للغزو » وتكرى منها النواتية 
وينشأ منها حصن» وهو الظاهر ؟ لأن السور والأسطول من آلة الحرب » والله أعلم ' 


ا يقلذه , 


م8 


فقولان .. 
ل ا ما روي عن مالك : أن 


الح رز الثاني 
ابن السبيل هو الغازي . وفيه ضعف ؛ لعطف أحدهما على الآخر في الآية » على أنه 
يمكن رد أحدهما إلى الآخر بتأويل » بأن يكون مسافرا وانقطع في الطريق . 

له : (وتشترط حَاجِتْه عَلَى الأصّح) الأصح ظاهر , لأن المقصود إنما هو إيصاله إلى 
بلده » وإن كان غنيا فلا حاجة إلى إعطائه » بخلاف المجاهد فإن المقصود فيه الإرهاب » 


ل 





وهو اختيار ابن وهب . 

وروى أصبغ عن ابن القاسم في «الموازية» : أنه يعطى منها ابن السبيل وإن كان غنيا في 
موضعه ومعه ما يكفيه . واختلف إذا وجد مسلفا وهو مليء ببلده ؟ فلمالك في 
«المجموعة», و«كتاب ابن سحئون» : لا يعطى . 

وقال ابن القاسم فى «الموازية» : يعطى ٠»‏ وقاله ابن عبد الحكم . قال اللخمي : و 
البق ويفير ا إعطاف الاكرة دتو جر فخطية إرنمى عليه لين 
وفي إِعْطّاء آل الرسول يله الصَدكّة َالئها : يَعْطَونَ من التَطَوع دُونَ الواجب ٠‏ ورابعها : 


م وو 


عكسه .. 

الإعطاء مطلقا للأبهري ؛ لأنهم منعوا في زماننا حقهم من بيت المال » فلو لم يجز 
أخذهم للصدقة ضاع فقيرهم . والمنع مطلقا لأصبغ » ومطرف ». وابن الماجشون ٠‏ وابن 
نافع . 

ابن عبد السلام : وهو المشهور ٠‏ وإلحاقهم به كَل ٠‏ والجواز في التطوع دون الواجب 
لابن القاسم ٠»‏ ورأى أن معنى ما رواه البخاري من قول رسول الله كَل : « لا تحل الصدقة 
لآل محمد » (١)مقصور‏ على الفريضة ٠‏ ورأى في الرابع أن الواجب لا منة فيه بخلاف 
التطوع . 
وبنو هاشم آل" وما فَوْق غَالب غير آل » وفيما بَيْنهُمَا قَوألان 

507000 
ليسوا بآل » وفي بني غالب فما دونهم إلى بني هاشم قولان ٠‏ والقول بالاقتصار على بني 
هاشم لابن القاسم في فى «الموازية» » والآخر لأصبغ . 

قال التونسي: وعلى مذهب أصبغ لا يجوز أن يأخذ الزكاة آل أبي بكر وآل عمر وآل 


. )١1818( أخرجه مالك‎ )١( 





كتاب الزكاة ١/4‏ 
عثمان إذ كانوا مجتمعين مع النبي كَكِلٌ وهم في غالب . وعلى مذهب ابن القاسم : يجوز 
أن يأخذوها إذ لا يجتمعون معه عليه الصلاة والسلام في بني هاشم » انتهى ٠١‏ وهو كَل 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وروي هذا عنه يكل واتفقوا على صحته » واختلف 
فيما سوى ذلك . 
وفي مواليهم قولان 

أي : هل يلحقون بالأهل أم لا ؟ والمشهور : جواز إعطائهم . والشاذ لمطرف ٠‏ وابن 
الماجشون » وابن نافع » وأصبغ . قال أصبغ : احتججت على ابن القاسم بقوله ككلو: 
«مولى القوم منهم» (١)فقال‏ : قد جاء : «ابن أخت القوم منهم)(22 . وإنما تفسير ذلك في 
الكنوقة والينة: 

وأخذ اللخمي بقول أصبغ ؛ لحديث أبي رافع قال : بعث رسول الله كَلْةِ رجلا من بني 
مخزوم على الصدقة » فقال لأبي رافع مولى رسول الله كَلْهٌ: اصحبني كيما تصيب منها » 
فقال: لا حتى آنَي رسول الله كك فأسأله » فقال : «إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا»2©7, 
وهو صحيح ذكره الترمذي في مسنده » وفيه فائدة أخرى : أن الصدقة حلال لبني مرة 
فمن بعده إلى غالب خلاف قول أصبغ ؛ لأن مخزوما مجتمع معه يَلِيهْ في مرة » انتهى 
باختصار . 


ع وم ع 


ولا تصرف في كن ميت , ولا بتاء مسنْجد » ولا لعبّد » ولا لكافر 
وهذا ظاهر : 
تارك الصلاة 3 ولعله على الخلاف في تكفيرهم / 


)١(‏ أخرجه النسائي (؟5611) وفي «الكبرى» (71795) من حديث أبي رافع» وصححه الألباني 
رحمه اللّه- . 

)١(‏ أخرجه البخاري (7771) . ومسلم )٠١59(‏ من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه. 

(77) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١141(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- . 


ليل 





اللحرءالثاني 
[الإخراج] | 
الإخراج : والإجما ] على وجوب اليد في مَحْض العبّادات . وعَلَى لا في الوجوب فيمًا 


ماه امو 22 


تمحض لعَيْرهَا كالديون , والودائع » والمفصوب + واتُلف فيما فيه شائبئان كالطهارة » 


- هه دسو مه 


والرّكاة » والْمَْهَبْ ارما من قو : فيمن كَمَرَ عن إحُدَى كَمَارتَين ينها ؛ ثم كمر 


سوم سد _- -_ روطع موي26 عو, مع عو> ىلوو 


عنها علطا أنْها لا تجزئه » وأخذ تفيه بين 
في أنهم شركاء » وأجاب ابن القصار بِأنَّه يلم تتحصل اليه وألزم ذا لم بعلم ... 
لا ذكر الْمخرج منه والْمخرج والْمصرف ذكر كيفية الإخراج » وقدم النية لأنها أول 
الواجبات عند الإخراج . 
وحاصله : أن الفعل ثلاثة أقسام : 
قسم تمحض للعبادة : كالصلاة والإجماع على وجوب النية فيه . 
الثاني : مقابله كإعطاء الديون . ورد الودائع » والمغصوب فالإجماع أنه لا تجب فيه 
النية » أي : نية التقرب . 
وقلنا : لا تجب فيه نية التقرب» حتى لا ينتقض با قاله ابن عبد السلام عن الشافعي : 
أن الحكم عندهم في رد الدين لابد فيه من نية » وأنه لو أعطى بغير نية لما برئت ذمته 
ولكان له أن يرجع ٠‏ وقلت : لا تجب ؛ لأنه لو نوى لأثيب ٠»‏ كما لو نوى إبراء ذمته 
وامتثال أمر الله وإدخال السرور على قلب صاحب الدين إلى غير ذلك » وهذا كما قالوا : 
إن الإمام لا تجب عليه نية الإمامة » لكن الأفضل أن ينويها ليحصل له فضلها . 
الثالث : ما اشتمل على الوجهين كالطهارة والزكاة ؛ لأن الزكاة معناها معقول : وهي 
رفق الفقراء وبقية الأصناف . ولكن كونها إنما تجب في قدر مخصوص لا يعقل معناه » 
وكذلك الطهارة عقل معناها : وهى النظافة » لكن كونها فى أعضاء مخصوصة على وجه 
طوس "لذ ركفل انخاه رو فاحرفة ل رعنوه القة اده برقي «زق بلك دراه 
(والمدهي ..) إلخ ٠»‏ وفي كلامه مناقشة ؛ لأن قوله : (والمذهب) يقتضي أن ذلك 
ا 
: (من قوله : فيمن) يقتضي أن ذلك مستقرأ مما ذكره » وهذا الاستقراء لابن 
0 قال : فإذا افتقر إلى النية في تمييز أحد الفرضين عن الآخر » فأحرى في تمبيز 
الفرض عن النفل ٠‏ وأجيب بالفرق بين المحلين ؛ لأن مسألة الكفارة وجدت فيها نية 
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منافية» وهى : القصد إلى كفارة غير الكفارة امتبة في الذمة » ولم » سياد 
د تنفق النيتان لو كفر واحدة ثم كمّر ولم ينو شيئاً 

وأجيب بأن جواب مالك بقوله : لا تجزئة عن اليمين الثانية » يؤخذ منه الاشتراط » 
إذ لو لم ب يشترط لم يفرق بين عدم النية والنية المنافية كالدين والوديعة . 

وأما استقراء نفي وجوب النية من مسألة الممتنع فواضح . وكذلك استقراؤه من القول 
بأن الفقراء كالشركاء ؛ لأن الشريك إذا أعطى شريكه نصيبه لا يفتقر إلى نية » فأجاب ابن 
القصار عما أخذه من قول مالك بإجزاء الزكاة إذا أخذت من الممتنع بأن قال: هو عالم 
بأخذها وعلمه بذلك كالنية» ورد بأن العلم بالأخذ أعم من نية التقرب ٠‏ فلا يستلزمها ‏ 
وبأنه يلزمه بأن يقول بعدم الإجزاء إذا لم يعلم بالأخذ بعقد النية وما يستلزمها عنده وليس 
كذلك ٠‏ واختار ابن العربي في الزكاة المأخوذة كرها أنها تجرئ ولا يحصل الثواب . 

خليل : وأوضح من هذا في أخذ عدم ا: شتراط النية ما نص عليه مالك في «المدونة)(1) 
في باب كفارة اليمين » أن من كفر عن أحد بعتق أو غيره بأمره أو بغير أمره أجزأه » كعتق 
عن ميت » والله أعلم : 
وتؤْحَد من الممتنع كرها وإلا ُوتل 

أي : من امتنع من أداء الزكاة تؤخذ منه كرها إن قدر عليه » وإن لم يقدر عليه إلا 
بقتال قوتل . 
ومن قدم بتجارة » قال : راض أَوْ وديعة » أو بضاعة. أو على ديْن » أو لَمْ بَحلٍ الحول» 


صدّق ولَم يَخْلف . قن أشكل مره لها : يلف | لمتهم كَأيْمَان المتهم .... 
تصوره ظاهر . 
وإخراج القيمة طعا لا يُجْرَى» وكرها يَجْزِى عَلَى المَشُهور فيهمًا 
تصوره ظاهر . 
قال في «المدونة)(21 وغيرها: إنه من باب شراء الصدقة» والمشهور فيها: أنه مكروه لا 
)١(‏ « المدونة » (١1/لا9ه)‏ . 
(؟) « المدونة » (73701/1) . 


اللجزء الثاني 


١8 





محرم . 

قال في «المدونة)17) : ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما » ويكره 
للرجل شراء صدقته » وبالجملة فإنه اضطرب في ذلك قول ابن القاسم » فقال مرة : تجرئ 
سواء كان طوعا أو كرها . ذكره في «العتبية»(1» » وشرط في «الموازية» الإكراه وأنه لو 
أعطاها طوعا لم تجزئه » وذكر القول بالإجزاء مع التطوع في «الموازية» عن أشهب . وقال 
مرة : إذا كانوا يضعونها موضعها » وفرق مرة بين أن يخرج عن الحب عينا فيجزئه » وبين 
أن يخرج عن العين حبا فلا يجزئه . ظ 
مائو فيه َم يج مها إل ع 

أي : إذا كان جائرا في تفريقها أو صرفها في غير مصارفها لم يجز دفعها إليه (طَوْعا) 
لأنه من باب التعاون على الإثم » والواجب عليه حينئذ جحودها والهروب بها إن أمكن » 
وأما إذا كان جوره في أخذها لا تفرقتها - بمعنى : أنه يأخذ أكثر من الواجب - فينبغي أن 
يجزئه ذلك على كراهة دفعها إليه . 
وإن أجبر أَجرَأئهُ على المشهور ٠»‏ كما إِذَا أجبره الخوارج عَلَيْها 

فإن كان الإمام جائرا وأجبر على أخذها . قال في «الجواهر)»9© : فإن عدل في صرفها 
أجزأت عنه » وإن لم يعدل ففي إجزائها عنه قولان . 

قيل : ومنشأ الخلاف: هل أخذ الإمام تعد على الفقراء لأنه وكيلهم فتجزئ » أو على 
رب المال فلا تجزئ » وعين المصنف المشهور من القولين بالإجزاء وهو بين إذا أخذها أولا 
ليصرفها في مصارفها » وأما لو علم أولا أنه إنما أخذها لنفسه فلا » وأما الخوارج فإن 
كانوا يعدلون في أخذها وصرفها فالأمر أخف . 
فإن كان علا دفَعَهَا َي ٠‏ وفي توليه لإخراج العيّنِ لان » وفيها : لا يسع إلا أن يدَْمَهَا 


إليه . 
أي : فإن كان عدلا في أخذها وصرفها ٠»‏ فإنه يجب دفعها إليه وهو ظاهر . أما 
الماشية: فقد تقدم أن الساعى شرط فى الوجوب » وأما غيرها ؛ فلأن النبى كَكلةِ والخلفاء 





.)5٠١ /١( )» لمدونة‎ «١ )١( 
. )7”0١/١( » البيان والتحصيل » (؟/ 800) . (*) « الجواهر‎ « )0( 
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الذذلا 
الراشدين بعده كانوا يأخذونها من الناس فوجب التأسي بهم . وسواء العين وغيرها » وإن 
كان في العين قولان : هل يتولى إخراجها ٠‏ أو إنما ذاك إذا لم يطلبها . وأما إن طلبها فلا 
يحل لأحد منعها , ا وغيرها » قاله ابن عبد السلام . 
ولو ظَهَرَ أن آخذها غير مب مسستحق بَعْدَ الاجتهاد وتَعذَرَ استر جاعها . فقو مَقَوْلان كَالْكَمَار ات 

منشأ الخلاف: هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة . 

ابن عبد السلام : والمشهور عدم الإجزاء » وفرق بعضهم فقال بالإجزاء في الغني 
وبعدمه في العبد والكافر ؛ لأنه ينسب إلى تفريط فيهما ؛ لآن حالهما لا يخفى غالبا ' 
وهذا إذا كان دافعها لهؤلاء ربها . 

ابن راشد : وأما إن كان المتولي لدفعها الإمام » فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على 
ربها؛ لأنه محل اجتهاد » واجتهاده نافذ . 

.قال صاحب «لمعونة21(0 : وإن كان الإمام عالما فلم أجد فيها نصا ٠»‏ والقياس أن 
الإمام للفقراء وتجزئ ربها » ثم إن وجدت الصدقة بأيديهم انتزعت » وإن كانوا آكليها . 
فقال اللخمي : يغرمونها على المستحسن من القول ؛ لأنهم صانوا بها أموالهم » وإن 
تلفت بأمر من الله وكانوا غروه من أنفسهم غرموها » فإن لم يغروا لم يغرموها » وإن لم 
توجد بيد العبد وكان قد غره بالحرية » فتردد في ذلك بعض الأصحاب هل تكون جناية 
في رقبته أم لا ؟ 

قال ابن يونس7©: الصواب أنها جناية في رقبته ؛ لأنه لم يتطوع بدفعها له » وإنما 
دفعها لقوله : أنا حر » قال : ولا ينبغي أن يختلف في ذلك . 
والأولى الاستتابة وقد تحب 

الأولى للإنسان ألا 5 تفرقة زكاته خوفا من المحمدة » وقد تجب الاستنابة إذا علم 
من نفسه محبة المحمدة ويدخله الرياء » أو لكونه لا يعلم المصارف ٠‏ أو لجهله المستحق . 
وَتؤْدى بموْضع الوجوب تَاجزاً 

أما إخراجها بموضع وجوبها » فنص في «الجواهر»23 أن نقلها غير جائز ٠‏ وأما كونها 
١ 01(‏ العونة » (450/1) 0 
(؟) «الجامع» (7 / 073717. () « الجواهر » 76٠ /١(‏ 


يل 





ناجزأء فنص ابن بشير » وابن راشد وغيرهما على أنه إذا وجد سبب الوجوب وشرطه 
وانتفاء المانع وجب الإخراج على الفور 1 
ست و موت ا وي وس سم سير ا ماه 4 داع فوس ير م امه 2 > وض 
إل يجن أذ فصل فل إلى الأثراب ولاباقع إلى يت العا حي 

فإن لم يجد في بلده من يعطيه الزكاة أو وجده لكن فضل عنهم ٠»‏ فإنها أو ما بقى ينقل 
إلى أقرب المواضع » قاله مالك في «المدونة» . وهذا هو الأصل . 

ابن عبد السلام: وربما قالوا: يبعثها إلى أشد البلدان حاجة من غير مراعاة قرب» 
انتهى . 

ثم هل يرسلها قبل محلها بمقدار ما يحل حولها عند وصولها .ء أو إنما يرسلها عند 
الوجوب ؟ في المذهب قولان : الأول لابن المواز » والثاني للباجي(21 . ثم إذا أرسلها 
ففي أجرة النقل قولان("2, واختلف أيضا في الإمام إذا احتاج إلى نقلها . فقال مالك : 
إن أَديْتْ بيه لمئلهم في الْحَاجة . فَقَولان 

أي : فإن نقلت من موضع الوجوب إلى موضع آخر مساو له في الحاجة . 

ابن عبد السلام : المشهور الإجزاء . انتهى » ونسبه الباجي لابن اللباد . 

وجه الأول : عموم الآية » ولم يخص فيها فقيرا دون فقير . 

ووجه الثاني: حديث معاذ وفيه : «فترد على فقرائهم)27) : 
ساو رمخ اب سك سسا سب في لومس #8 صم اه ساء ش وخ في ا 
فإن كانوا أشد . فقال مالك : تنقل إليهم » وقال سحنون : لا تجزئ 

أى: وإن كان ثم بلد أشد حاجة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة» فقال مالك فى 
«المدونة)(24: فليعط الإمام أهل البلد الذي جيء فيهم ذلك المال ويوجه جله إلى الموضع 
المحتاح . 

فظاهره: أنه لابد من صرف شيء منه في بلد الزرع » وعلى هذا فيقرأ كلام المصنف 
(ينقل) بالياء المثناة من أسفل ٠‏ وأما إذا قرئ بالتاء المثناة من فوق ٠»‏ فيقتضى أنها تنقل كلها 


.)4156»915 / (؟) انظر: «التنبيه»؟ (؟‎ . )١6١ /5( ) المنتقى‎ « )١( 
. )5557/1( » تقدم تخريجه . (5) « المدونة‎ )©( 
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ه14 
فيصير مخالفا «للمدونة» » وقول سحنون يستلزم تحريم النقل » قال ابن بشير : وأما إذا 
كان بأهل موضعها حاجة من غيرهم ليسوا بمنزلتهم لم تجر . 

تنبيه : 

كلام المصنف يدل على منع النقل إذا كانت حاجة غيرهم مساوية أو أضعف» 
الباجي(21: هو المشهور . 

وفي «المجموعة» : لا بأس أن يبعث الرجل ببعض زكاته إلى العراق » ثم إن هلكت 
في الطريق لم يضمن » وعلى رواية المنع يضمنها . 

فرع 

فإذا قلنا : إنه لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا من عذر » فإنه لا بأس أن ينقل زكاته 
إلى ما يقرب ويكون في حكم موضع وجوبها ؛ لأنه لا يلزمه أن يخص بذلك أهل بلد 
محلته ولا جيرانه» بل يجوز له أن يؤثر أهل الحاجة من أهل بلده » فكذلك .ما قرب منها. 

وروى ابن نافع عن مالك : أن ذلك لمن يكون زرعه على أميال » فلا بأس أن يحمل 
من زكاته إلى ضعفاء عنده بالحاضرة . 

وقال سحنون : إذا كان مقدارٌ لا تقصر فيه الصلاة » وأما ما تقصر في مثله الصلاة 
فلا تنقل إليهم الزكاة » انتهى . ٠‏ 
ولو غَابِ عَنْ ماله ولا مخرج ولا ضرورة عليه َي وجوبها بمؤضعه قَؤلان 

يعني : إذا كان المسافر معه مال ناض زكاه . فإن كان له مال غائب عنه ببلده وليس 
لرب المال وكيل على إخراج الزكاة » ولا ضرورة على رب المال بإخراجها بالموضع الذي 
هو فيه » فهل يخرجها أم لا ؟ قولان وهما لمالك » بناء على مراعاة المالك أو المال . 

. قال صاحب «تهذيب الطالب» : فهذه المسألة على ثلاثة أوجه : فإن كان ماله كله 
ناضا حاضرا معه فلا شك فيه » ولا اختلاف أنه يزكى بموضعه »2 وهو وجه . 

والثانى: أن يكون بعض ماله ببلده وبعضه حاضر معه فيزكيهء وأما الغائب عنه ففيه 
الاختلاف . 

والوجه الثالث : أن يكون جميع ماله غائبا عنه ببلده » فهذا يكون فيه الاختلاف من 
قوله. : هل يزكيه بموضع هو به أو يؤخره حتى يرجع إلى بلده » وإنما ذلك إذا كان رجوعه 
١ )١(‏ المنتقى » )١59/5(‏ . 


ل 
قريبا قبل الحول كما قال أشهب . انتهى . 
3-3 2 ا 7 . 4 ١:‏ 
واحترز بقوله : (ولا مخرج) مما لو وكل من يخرجها عنه » فلا يؤمر حيتئذ بالإخراج 
قال اللخمي: ويلزمه إذا أراد سفرا بعيدا يعلم أنه لا يعود منه حتى يحل الحول أن 


يوكل من يخرج عنه . 





الجزء الثاني 


14 00-2 آذ به 
واحترز بقوله : (ولا ضرورة) من أن يكون على رب المال ضرورة في إخراجها ١‏ فإنه 
لا يلزمه إخراجها حيئئذ بالاتفاق . 
1 2 ني َه - 0 اءروةه ل 000 0 ل 802 1 
وفي إخراجها قبل الول بيُسير قولان . وَحَد يشر » ونصطف شهرء وَحَْسة أيام » 


وثلاثة.... 

ابن هارون : المشهور الجواز » والشاذ رواه ابن نافع عن مالك » وهو قول ابن نافع 2 
قال : لا يجزئ قبل الحول ولو ساعة . 

خليل : وقوله : المشهور الجواز » إنما نقل صاحب «الجواهر21(0 والتلمسانى وغيرهما 
الخلاف فى الإجزاء وهو أقرب ؛ لأنه لا شك أن المطلوب ترك ذلك ابتداء » والجواز قد 
يوهم خلاف ذلك » واختلف فى حد القرب ٠»‏ فقيل : اليوم واليومان ونحو ذلك » وهو 
قول ابن المواز . 

والثاني : أنه العشرة الأيام ونحوها » وهو قول ابن حبيب فى «الواضحة» . 

والثالث : الشهر ونحوه » وهو رواية عيسى عن ابن القاسم 2 والرابع : الشهران 
ونحوهما ٠‏ وهو قول مالك في «المبسوط» . هكذا ذكر ابن رشد في «البيان»0؟) 
و«المقدمات)20© . : 

ابن راشد (؟2: والقول بنصف شهر لم أره معزوا » انتهى . 

ونقله اللخمي وصاحب «التنبيهات») ولم يعزواه وكان ينبغى أن يقول: نحو الشهر 


. )"037/١( » الجواهر‎ ١ )١( 

. )7557/57( » البيان والتحصيل‎ ١ )( 
. )"5٠١ /١( » المقدمات‎ « )*( 
.):550.2555 / ١١ «المذهب»‎ ):( 





كتاب الزكساة /ا1 
تكعر انف الا 

فرعان ظ 

الأول : إن أخرجها قبل الحول فضاعت فإنه يضمن ٠»‏ قاله مالك في «الموازية» . 

قال محمد : ما لم يكن قبله باليوم واليومين » وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه 
لأجزأته . 

قال في «التنبيهات» : قيل: معنى تجزئه ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام » وذهب ابن 
لرَشّهِ إلى آنه.مى ملكت قبل الحول بيسير أنه يركن ما يقي إن كانت فيه ركاة... 

قال ابن رشل(١2:‏ يأتى عندي على جميع الأقوال » وإنما تجزئ إذا أخرجها بالرخصة 
والتوسعة ٠‏ وأما إذا هلكت ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت إلى محلها » فإن ضمانها ساقط 
عنه » ويؤدي زكاة ما بقى عند حلوله إلا ما تؤول على ما قاله ابن المواز كاليوم واليومين. 
انتهى كلامه في «التنبيهات» . 

الثاني : ما ذكرناه من الإجزاء في التقديم اليسير » قال ابن العربي : هو خاص بالحيوان 
والعين » وأما زكاة الزرع فلا يجوز تقديمها ؛ لأنه لم يملك بعد » نقله في «الجواهر)0) . 
وفيها (©: ولو زكى دَينا أوْ عرضا قَبْلَ قيْضهما لَمْ بجْزِه , وثَالتّهًا : يجْرَئ في الديْن لا في 
العرض .. 

أي ولو زكى عرض الاحتكار بعد الحول وقبل البيع » أو ديئا بعد الحلول أو قبل 
القبض ».. فمذهب «لمدونة» عدم الإجزاء فيهما ؟ لأنه هنا قد يطول قبض الدين. وبيع 
العرض» وقال أشهب : يجزئ فيهما قياسا على إخراجها قبل الحول بيسير » وقيل : 
يجزئ في الدين لا في العرض ؛ لأن رب الدين له تسلط على قبضه ٠‏ بخلاف البيع فإنه 
لا قدرة له عليه . ْ 


. 093١ /١( » المقدمات‎ «)١( : 
. )”0177/١( » الجواهر‎ « )0( 
.)5507 / ١١ «المدونة»‎ )*( 
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اللح رز الثاني 
[صدقة الفطر] 

مق افطر لوبي 

مقابل المشهور السنة » والمشهور أظهر ؛ لما في «الموطأ(21 عن ابن عمر قال : فرض 
رسول الله يل صدقة الفطر من رمضان . 

وحمل الفرض على التقدير بعيد » لا سيما وقد خرج الترمذي : «بعث رسول الله وَكِلِ 
مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم )(1) : 

وعلى الوجوب . فالمشهور أنها واجبة بالسنة » وقيل: بالقرآن ٠‏ وعلى وجوبها 
بالقرآن» فقيل: بآية تخصها وهي : « قد أفلح من تركّئ 09 وذكر اسم ربّه فصلّئ 62 > 
[الأعلى : ]١16-١4‏ » وقيل: بالعمومات . 
وني وثته أَربَعَةٌ : المشنهور لَْلَهَ الفطر ء وَطُلُوعْ فَجْر يومه , وَطُلُوعٍ الدمْس » 00017 
العْرويَين » وكَائدثه : يسن ولد أو مات أ أمنلم أو بيع فيما بين ذلك. 

أي : في وقت الوجوب أربعة أقوال : المشهور : غروب الشمس من آخر ليل رمضان 
وهو مراده بقوله : (لَيْلَهُ الفطر) وفي عبارته تسامح ٠»‏ وروي عن مالك : طلوع الفجر من 
يوم الفطر » وشهره 000 : 

وقال ابن العربي 7؟: هو الصحيح ٠‏ وقيل : طلوع الشمس منه » حكاه القاضي أبو 
اي 

قال ابن الجهم : وهو الصحيح من المذهب ٠‏ وأنكر بعضهم هذا القول . وقال : لا 
خلاف فيمن مات بعد الفجر أن الزكاة عليه » وصوب صاحب «التنبيهات» مقالة. هذا 
المنكرء وروي من غروب الشمس ليلة الفطر إلى غروب الشمس من يوم العيد . 

وفي المذهب قول خامس : من غروب الشمس ليلة العيد إلى الزوال » وأقرب هذه 


. )575( أخرجه مالك‎ )١( 

) أخرجه الترمذي (515) والدارقطنى )١5١/7(‏ . وقال الألبانى -رحمه الله- : ضعيف 
الإسناد . ١‏ 

(*) « عارضة الأحوذي » (177”/5) . 

. )470 /١( » المعونة‎ ١ )5( 





كتاب الزكاة 56 


الأقوال ما شهر المصنف ؛ لقول الراوي : صدقة الفطر من رمضان ٠‏ والفطر من رمضان 
أوله غروب الشمس . 

وقوله : (وفي وقته) فيه قصور ء وأحسن من ذلك لو قال : (وفي زمان الخطاب) كما 
قال غيره لويرب والئيه: :4 قوله + (وفائدةه) :الى "رفاست الاق تظين :فيا ذكرة 
وفيما يشابهه من الهبة » والصدقة » والميراث والطلاق . 
والْحييك: ِخْرَاجهَا بَعْد الجر و الغدو إن المصان اثّقاقاء وواسع بَعْده 

أي : أن الزمان الذي يستحب إخراجها فيه غير زمان الوجوب ؛ لأنه اتفق 
استحباب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى ؛ لما خرجه مسلم : أن رسول الله كَل 
كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى220 . 

وما حكاه من الاتفاق فيه نظر » فقد قال سند : إن ذلك عند من يرى الوجوب في 
الفجر » وأما على رأي من يرى أنه بطلوع الشمس » فإنه لا يستحب تقديمها على ذلك ٠‏ 
وإنما يكون إخراجها قبله رخصة لا أنه أفضل » نقله ابن راشد(2 . 

وفي «المدونة»70) : وإن أداها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس » وقال في 
الجلاب(؟2: وقد يجوز إخراجها قبل يوم الفطر باليومين أو الثلاثة استحسانا . 

وقال ابن المواز : إذا أخرجها قبل يوم الفطر بيومين يجزئه » ويوم الفطر أحب إلينا » 
ولو أخرجها قبل يوم الفطر بيومين فهلكت لم يجزئه » وكذلك زكاة الأموال . 

قال التونسي : وفي هذا نظر ؛ لأن الوقت لو كان مضيقا كأوقات الصلاة لوجب آلا 
يجزئ منها شيء ولو قبل الحول بنصف يوم » كما لو صلى قبل الزوال فيجب متى 
أخرجها فضاعت في وقت لو أتخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ في هذا » انتهى بتلخيص . 

ونسب اللخمي ٠»‏ والتلمساني عدم الإجزاء لابن مسلمة » وابن الماجشون. 

قال ابن يونس 20: وقال سحئون : إن أخرجها قبل الفطر بيوم لم يجزئه ». وإنما كان 
)١(‏ أخرجه البخارى )١577(‏ ومسلم (485) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- . 


(؟) «المذهب» ١(‏ / 6/ا8). (*) « المدونة » /1١(‏ 2386 . 
(5) « التفريع » /١(‏ 516) . (5) «الجامع» (5 / 574). 


ل 
ابن عمر يخرجها قبل الفطر بيومين إلى من يلي إخراجها. 

وأشار ابن يونس إلى أنه يمكن إن حمل كلام ابن القاسم على ذلك » قال : ومن حمل 
كلام ابن القاسم على ظاهره يلزمه أن تجزئه ولو أخرجها أول الشهر . وذلك لا يجوز ء 
انتهى » وفيه نظر ٠»‏ وليس ما قرب كغيره . 

وحمل اللخمي وغيره ما في «المدونة» على ظاهره. وقال : إن علم أنها قائمة بيد من 
أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأته اتفاقا » قال : لأن لدافعها إذا كانت لا نتجزئ أن 
ينتزعها » فإن تركها كان كمن ابتدأ دفعها » وقال الباجى(١2‏ . وابن عبد السلام : المشهور 
عدم الإتمزاب إلا ]10 ايقرها .وليه تر لوقا جاحي #اللنابة رقي : الور + 
الجواز مطلقا . 





اللحخحزاء الثاني 


سلكل : وهو الأصح 34 وعليه الأكثرون]20) 5 
سوس وبر يي ابرع عرد سه اسة وسهيعي اعودة سصه مامه ب أنه 02ت 

والمشهور : وجوبها على من عنده قوت يومه معها . وقيل : من لا تجحف به : وقيل : إنما 
دك افطع لددواهد ‏ ا#موو ويفا 1 ع اد 2-0 7 0 
تجب عَلَى من لا يحل لَه أَحْذَهَا . وقيل : أَخد الرّكاة .... ظ 

يعني : أنه اختلف فيمن تجب عليه على أقوال : المشهور : أنها جب على كل من فضل 
عن قوته إن كان وحده . أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال صاع . وهو في الجلاب(؟) 
وغيره » وقاله ابن حبيب ٠»‏ اللخمى : وهو موافق لما فى «المدونة» . 

والثاني: لعبد الوهاب2*0» قال : يخرج زكاة الفطر من لا تلحقه في إخراجها مضرة من 
فساد معاشه . أو جوعه . أو جوع عياله » فعلى هذا فلو فضل له من قوته صاع وأكثر 
وكان إذا أخرجها يلحقه الإجحاف فى معاشه لا يجب عليه إخراجها . 

والقؤلالعالقا: نقله اللكمى :عن اه الاهوة اولنقة ٠‏ -وقال: انه الأعتسون ان 
«المبسوط»: الحد الذي تجب وتسقط به من حال اليسر والفقر» أن من كانت تحل له سقطت 

عنة . 

[وقال](١2‏ مالك في كتاب محمد : قيل له: إن كانت له عشرة دراهم فأخرج زكاة 
«١ )١(‏ المنتقى ») (95/ 90) . 
(0) في ط : أن . 
() سقط من ط . 
(5) « التفريع » /١(‏ 596) . 
(5) « المعونة » /١(‏ 53737) . (5) في ط : وقاله . 


كتاب الزركاة 





4١ 
الفطر أيأخذ منها؟ قال : أيخرج ويأخذ ؟ لا » إذا كان هكذا فلا يأخذ » قيل : إذا كانت‎ 
. له عشرة دراهم فلا يأخذ منها » قال : ليس هذا حد معلوم » انتهى‎ 

وقوله : (وقيل : آذ الركاة) :فيد تظر ».+ لأن. هذا القول إغا ذكره ابن كتين وخيرة"تفزيفاً 
علن قولتانن” الماحقوة. .. تزهى آنه ]1 قلق «[قاتعيت على نمه لا يدل له اخجلها على 
قولين» وعلى هذا فالأولى : أن يسقط هذا القول هنا ويكتفي بما سيذكره في قوله : 
ومصرفها مصرف الزكاة » وقيل : الفقير الذي لم يأخذ منها . 

وقد ذكر صاحب [«اللباب»21(1 أن المذهب لم يختلف في أنه ليس من شرطها أن يملك 
المخرج نصابا فتأمله » ويبين لك ما ذكرناه أن كلامه هنا ليس بجيد ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
يبنى على القول بأن مصرفها مصرف الزكاة » أو على القول بأن مصرفها الفقير الذي لم 
يأخذ منها » وأيا ما كان فيلزم عليه إشكال ٠‏ أما الأول فيتداخل القول الثالث والرابع ؛ 
لأن من لا يحل له أخذ زكاة المال لا يحل له أخذها وبالعكس » إذ مصرفها مصرف 
الزكاة» وأما على القول الثاني فيلزم أحد أمرين: إما أن يتداخل الثالث مع المشهور ٠‏ وإما 
حصول غرابة في النقل » وذلك أنا إذا بنينا على القول بأن مصرفها الفقير الذي لم يأخذ 
منها 2 فإذا أخذ فقير صاعا من زكاة الفطر ولم يكن عنده غيره » فهذا لا يحل له أخذ 
صاع ثان » وحينئذ إما أن تقول: يجب عليه إخراجه أم لا . فإن قلت بعدم الإخراج لزم 
التداخل مع القول الأول » إذ يشترط أن يفضل له صاع عن قوته . 

وإذا قلنا بوجوب الإخراج ففيه إشكال من جهة المعنى ٠»‏ ويعز وجوده ولا يخفى .وجه 
إشكاله » والله أعلم . 

فروع : | 

الأول : إذا قدر على بعض الزكاة » قال صاحب «الطراز» : ظاهر المذهب أنه يجزئه ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)20 . 

الثاني : هل تسقط عنه الزكاة بالدين أم لا كالماشية » والقول الأول قول عبد الوهاب7) 
والثاني لأشهب . 
)١(‏ في ط : البيان » وكذا هو في بعض النسخ . ولم أجد هذا القول في البيان » فلعل ما 

أثبتناه هو الصواب ٠‏ واللّه أعلم . 
(؟) أخرجه البخاري (5864) ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) « المعونة » (1/ 47#) . 





١١‏ اللحج رز الثاني 
الثالث : إذا وجد من يسلفه وهو محتاج 3 قال في «المدونة)(1) . يتسلف ويخرج : 
وقال محمد(؟) : لا يلزمه ذلك . 
والرابع : فإذا لم يكن له إلا عبد » فقال مالك : يخرج الزكاة » ورآه موسرا » ونقل 
أيضا عنه أنه لا شيء عليه » فلم يره موسرا به . 


واد رين 8و رقع 


وتجب عليه عمن تلزمه تفقته من المسلمين حاف بالقرابة والرق كالآباء والأبناء 
والعببيد.... ْ ْ 

لا في الصحيح : أن رسول الله ككِ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم . 

ومفهومه سقوطها عن غير المسلم("© . 

وفي 00 عن ابن عمر قال : أمر رسول الله يِه بزكاة الفطر فين لخر الي 
[ممن]!؟) تمونون0*) 

وَقوله : (كالآباء والأبناء» راجع إلى القرابة » (والعبيد) راجع إلى الرق . 


> و > ه و > مق ام و 0 52 
والمشسهور : وبغيرهما 2 كالروجة وخادمها وإن كانت ملية » وزوجة ة الأب الفقير 
وحادمه.... 


ابن عبد السلام : ومن أوجب ذلك ألحقها بالقرابة » كما قال المؤلف: إنها قسم ثالث 3 
ووزةانقيل لفيا اند موك العا رانها لو اللفف بالعزارة لوعن سياناة حكننها 
فتسقط عن الزوج بملائها 6 ولعل هذا هو المعنى الذي أوجب جعل الزوجة قسما ثالثا 2 

ووجب أداؤها عن زوجة الأب الفقير وخادمه وخادم الزوجة بحكم التبعية 1 
وإن اشثري يوم الفطر 3 فرجع إلى ها على البائع 
)١(‏ < المدونة » /١(‏ 86”) . 
(0) « النوادر والزيادات » (؟//5841؟) . 
() في ط : عمن . 
(6) أخرجه الدارقطنى )١51١7/7(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (517/5/) من حديث ابن عمر - 
الله عنهما- . 





كتاب الزكاة ١‏ 


المرجوع إليه مبني على أنها تجب بالغروب لا بالفجر . ولعله في المرجوع عنه رأى 
الوجوب متسعا فلذلك أوجبها على المشتري ؟ لانتقال الملك إليه فى وقت الوجوب 2 
وحكي عن أشهب قول ثالث بوجوبها على كل واحد منهما » وحكي أيضا عنه رابع أنها 
شوم عي - م اولع 2 رع سمه - 
والمبيع بالخيار , والأمة المتواضعة على البائع 

وذلك لأن عليه نفقتهما وضمانهما عليه وله غلتهما » قال سند: ومن قال إن الملك 
يتتقل بالعقد إلى المشتري جعل الزكاة على المشتري» فأشار إلى أن هذه المسألة تأتى على 
القاعدة المذكورة في بيع الخيار هل هو منحل حتى ينبرم» أو هو منعقد » وهذا إن قاله نصا 
فواضح ٠‏ وإن كان تخريجا فيه نظر » ومراد المصنف : إن كان البيع فيهما قبل ليلة العيد . 
لمر اذ اك لتر 

ما ذكره هو قول ابن القاسم ؛ لأن ضمانه من المشتري » وقال أشهب : إنما تجب عليه 

وروي عن أشهب في «الموازية» : أنه على كل واحد من البائع والمشتري زكاة . 

وقال ابن الماجشون: إن فاتت ولم يفسخ فهي من المشتري ولو لم يفت إلا بعد يوم 
الفطر . 
5 واولعق دق و عد ا سا وبي اه 06 مامت و يمه 00 
والمخدم يرجع إِلى حرية على مخدومه , وإِلى رق » ثالثها : إن طَالَت فَعلَى المخدم .... 
1 يعني : أن من أخدم عبده رجلا ثم هو حر » فإن الزكاة على الرجل المخدم ؟ لأن 
النفقة عليه ولم يبق لسيده منفعة » وإن كان يرجع إلى رق كما لو أخدمته رجلا خمس 
سنين ثم هو بعد ذلك غير حر ٠»‏ فقال في «المدونة)(١2‏ : هى على مالك الرقبة إن قبل 
الوصية كما لو أخدم عبده رجلا فصدقة الفطر عئه على سيده الذي أخدمه ٠»‏ انتهى . 

وفي «الموازية» : على مالك الخدمة في الوجهين إن كانت رقبته ترجع إلى السيد أو 
غيرهء وفرق ابن الماحشون + فقال: + إن قلت الخدمة فهى. على مالك الرقبة + .وإث .طالت 
فهى على مالك المنفعة . 


. 81/7/1١ )» المدونة‎ « )١( 


حل 





الجر ءالثاني 

ومنشأ الخلاف: النظر إلى الملك أو النفقة على أنه قد اختلف قول مالك في نفقة هذا 
العبد المخدم » هل على سيده أو على الذي له الخدمة . 

قال في «التنبيهات»: وروي أن نفقة الخدم فم عال ”يه ل علج المتدولا على 
الْمَخَدمء وحكاها ابن الفخارء وهذا القول هو الذي ذكره أصحاب الوثائق أنها من كسبه 
وخدمته وما بقي للمُخدم» إلا أن تكون الأيام قليلة فتكون نفقته على رب العبدء قال: 
وقيل: إن الخلاف إنما هو في الكثيرة» وأما القليلة فهى على رب العبد»ء وهو مذهب 
سحئون» انتهى . 
والمشسهور : أن المَشترَكَ على الأججرّاء لا على العدد 

كما لو كان عبدا لثلائة » لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه » فعلى المشهور 

وقيل : تجب على العدد ؛ أي : يجب على كل واحد ثلث صاع ٠.‏ وروي عن مالك : 
أن على كل واحد زكاة كاملة وأنكرها سحئون ولم يعرفها . 
وني المعتّق بَْضه ثَلانَهُ : المشهور عَلَى السيّد حصته . وحَلَيْهمَا » وعلَى السيّد الجميع .... 

كما لو كان نصفه معتقاء فعلى المشهور: يجب على السيد نصف صاع ولا شيء على 
الفية 

والقول الثانى مالك في «المبسوط» : يؤدي السيد بقدر ما يملك ويؤدي العبد بقدر ما 
ع من اوقد ابن لج جهن افوية. + 

والقول الثالث لعبد الملك : نظرا إلى أنه لو مات ورث جميع ماله . 
وَعن الآبق المرجو 

لذن الكياق 1ه دري عن اولك :و اجعرو را(الرجو) مو بغت الركو. قلا فك زكائه 
حينئذ لأنه كالعدم . 


وَعَلَى رب الْمَال في عبيد القراض ء وَقَالَ أشهب : سقط حصة العامل من الريح 


00 


لا يخفى عليك تصوره : 
0 


2 وروم 00 وريه انه 40 #0 2 
وقدرها : صاع من المقتات في زمانه يله من الْقَمُح . والشعير » والسلت, والزبيب » 





كتاب الزكاة 4و١‏ 


لمر » والأقط . والذرة » والأز » والدخن , وراد ابن بيب العَلّس» وال أثهب : من 
المت الأول خَّاصَةٌ 

تقديرها بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف » وقال ابن حبيب : تؤدى من البر مدين 
لا صاعا » وقوله : (الْمقْئّات في زَمَانه كله) أي : في سائر الأقطار ولم يرد بلدا معينا كما 
فهم ابن عبد السلام واعتز فين 1 

وأما قصر أشهب الإجزاء على الستة الأول » فإنه يرى أن الاقتصار على ما جاء الحديث 
.به » وإن كان ليس في الحديث نص على البر والسلت لكنهما أطيب من الشعير » فينتظم 
فيهما قياس الأحرى بخلاف ما بقي ٠‏ قاله ابن عبد السلام . 

واستحب أشهب الترتيب » نقل عنه ابن يونس(21) أنه قال في «المجموعة» : أحب إلى 

ن تؤدى في البلدان من الحنطة » وأداء السلت أحب إلي من الشعير » والشعير أحب إلى 

من الزبيب » والزبيب أحب إلي من الأقط . 

والظاهر أن محمل الخلاف بين ابن حبيب والمذهب في الغلس 4“ نين اكيت 
والمذهب في الثلاثة إذا كان العلس أو الثلائة غالب عيش قوم » وغير ذلك موجود وكان 
الجميع سواء ٠‏ فابن حبيب يرى الإخراج من العلس في الصورة الأولى » والمشهور يخرج 
من التسع » وأشهب يرى الإخراج من الستة . 
لو اتيت غَيْره كَالقطاني والتّين » والسويق , واللّحْم , واللبن ء فَالْمَشْهورٌ : يبخزى ' 

أي : فلو اقتيت ما ذكر » فهل يجزئ الإخراج منه ؟ فالمشهور : أنه يجزئ ؛ لأن في 
تكليفه غير قوته حرجا عليه . 

ورأى في القول الآخر الاقتصار على ما ورد في الحديث » ورواه ابن القاسم عن مالك 
في القطاني أنه لا يخرج وإن كانت قوته . 
وفي الدقيق بركاته لان 

قال مالك : لا يجزئ إخراج الدقيق » قال ابن حبيب: إنما ذلك للريع » فإن أخرج 
منه مقدار ما يخرج من صاع القمح أجزأ . وقاله أصبغ .» وجعله بعضهم تقييدا . 

ووجه عدم الإجزاء : أن في الدقيق تحجيرا ؛ لأن القمح يصلح لا لا يصلح له 


)000( «الجامع» (0 / ؟455). 


4 
النقيق : ولو جار الذفيق لان لخن , 
فيى فيى 


: (بزكاته) احترازا مما إذا أخرجه بغير زكاته فلا يجزئه اتفاقا . 





الحخحرء الثاني 


ده 


تخي من حلب فوت للد ل درولل ل قرلا 

يعني : أن التسعة المقدمة هي متعلق الوجوب من حيث الجملة » وأما من حيث 
التفصيل » فيتعين في حق كل بلد غالب قوتهم . فأهل مصر يتعين في حقهم القمح ٠‏ وإن 
كا كرتن ابقل كلد إن مكزع رين اقراه زكرن اشر عل اورت الله ا جدار8 ان كاد يكبات 
الأدنى لعسر أخرج منه ؛ لقوله تعالى : < لا يكلف الله فسا إل ما آنَاهَا 4 [الطلاق:7] وإن 
كان مع الوجدان كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء فقولان » ومفهوم كلامه: أنه 
الي ا اه 
ومصرفها مَصرِف الرّكاة » وقيل : الققير الذي لَمْ يَأحْدْ مئْها » وعَلَى المشسهور يَعْطَى الواحد 
عن متعلاد .. 

ظاهر كلامه أنها تصرف في الأصناف الثمانية » وليس كذلك ». فقد نص في «الموازية» 
على أنه لا يعطى منها من يليها ولا من يحرسها . 

وظاهر كلامهم : أنه لا يعطى منها المجاهد . وأكثر كلامهم تعطى للفقراء والمساكين 2 
وقوله : (وقيل : الْفَقيرٌ الذي لم يَأَحُدْ منْهَا) هو قول أبي مصعب . 

ومن على ماانقل اللخمي :«:وقال ابو مهيتك' + لا يمطاها من اخريعها برلا يتطى فقي 
أكثر من زكاة إنسان وهو صاع . 

قال اللخمي : وهو الظاهر ؛ لأن الغرض إغناؤه في ذلك اليوم ٠‏ كما قال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ بخلاف زكاة المال » فإن القصد بها إغناء الفقير عما يحتاجه من النفقة 
والكسوة في المستقبل . وقد قيل : إنه يعطى ما يكفيه في السنة . 

وقد قيل : إنه لا بأس أن يعطى الزكاة من له نصاب لا كفاية له فيه » ولا أعلمهم 
يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا » انتهى . 
وإذَا أدى أهل المسافر عنْه أجرأه 

هذا ظاهر إذا كانت عادتهم تلك أو أوصاهم ٠»‏ وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية » 


كتاب الصيام 





١ 7/ 


كات المنواة 

الصيّام واجب - كَرمْضَانَ ؛ وَالْكَفَارَات والنذوة - وتقل' » وَرَمَضَانَ واجب بإجماع 2 وفي 
فير م امنّمَ من صوْمه كما في الصّلاة .. 

لا خلاف في وجوبه وهو في اللغة يطلق على الإمساك » وفي الشرع : إمساك عن 
شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب . 

وشرع لمخالفة الهوى ؛ لأن الهوى يدعو إلى. شهوتي البطن والفرج » ولكسر النفس ء 
ولتصفية مرآة العقل » والاتصاف بصفات الملاتئكة» ولينتبه العبد على مواساة الجائع . 
وقول ابن حبيب بالقتل كفرا في تارك الصلاة أقوى منه في الصوم ؛ لأنه لا يوجد له 
من الأدلة هنا مثل الصلاة » ولأنا لا نعلم أحدا يوافقه في الصوم إلا الحكم بن [عتيبة](1) 
بخلاف الصلاة فإنه وافق في ذلك جماعة من الصحابة والتابعين . 

[شروط وجوب الصيام وصحته] 

وشرط صحته: الإسلام » ويستحب قضاء يم إسلامه 

جعلة (الإسلام) شرط صحة مبني على خطاب الكفار » واستحب له أن يقضي (يَوْم 
إسّلامه) ؛ لأنه لما أسلم في بعض النهار وخوطب بأحكام الإسلام » ولم يمكنه صيام ما 
بقىي » لكون الصوم لا يتبعض » واستحب له القضاء ليحصل له ثواب ذلك اليوم » 
واختلف في إمساكه ل ل الا 
وشرط وجُوبه البو والعقل وَالتقاء من الحَيْضٍ وَالتَّاس + جَميمَ التقار 

الظاهر أن (جميع التّهار) راجع إلى الحيض والنفاس كينا في ذلك البلوغ ولا 
يعود على العقل ؛ لأن الإغماء إذا كان في أقل النهار وأوله سالم لا أثر له ويحتمل عوده 

على الجميع ويكون ما ذكره ف في العقل جاريا على بعض الأقوال كما سيأتي ٠‏ ويبعد هذا 
الوجه كون المصنف ينك فى الصبورة المذكورة خلافا » والله أعلم .اه . 

وجعل النقاء من الحيض والنفاس شرطا في الوجوب يلزم منه أن يكون القضاء بأمر 


. في ط : عيينة » وهو تصحيف ء واللمثبت هو الصواب‎ )١( 





4 الجر الثاني 
جديد وهو الصحيح ٠‏ خلافا لعبد الوهاب في قوله : إنه شرط صحةء وتحقيقها في 
الأصول: 

ابن راشد : وفي كلامه تجوز ؛ لأن الحيض والنفاس مانعان ». فكان ينبغي أن يقول : 
الوجوب يتوقف على وجود الشرط وهو البلوغ والعقل ٠‏ وعلى انتفاء .المانع وهو الحجيض 
والنفاس ؛ لأن تأثير الشرط في العدم وتأثير المانع في الوجود . 


ومع 


ولا يؤْمر به المطيق عَلَى المَشُهور بخلاف الصلاة 

الفرق للمشهور أن الصلاة تتكرر كثيرا وأحكامها كثيرة فأمر ليتمرّن » وإلا لكانت “نشق 
عليه عند بلوغه بخلاف الصوم فإنه إمساك فقط وليس هو إلا مرة واحدة في العام » والشاذ 
الاستحباب » رواه أشهب في «المجموعة»» واختاره ابن الماجشون وابن حبيب. 

ويؤمر بقضاء ما أفطر فيه » فإن عجز قضاه إذا قوي . 


ص ع ساسم مم 


وَمَنْ بَلَعْ عاقلا وَقَلَّتْ سنو إطباقه فَالقَضاء اتَقَاقا ؛ بخلاف الصّلاة » إلا قَالتْهَا : | 
وجكاء والمكهور (القفاء :..: 

لما تكلم على الشرط الأول وهو البلوغ تكلم هنا على الثاني وهو العقل ٠‏ يعني : أن 
هذه المسألة على أربعة أقسام : الأول . أن يبلغ عاقلا وتقل سنو إطباقه كالخمس فعليه 
القضاء اتفاقا » وقاله اللخمي أيضا . 


وقوله راد لما ادر مها لك الاير دلي لا وي يسا ارسي باق 
فإن البابيين مفترقان ؛ ألا ترى أن الحائض ذم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ وذلك لمشقة 
التكرار في الصلاة 

القسم الثاني : أن يبلغ مجنونا وتكثر سنو إطباقه . 

القسم الثالث : أن يبلغ عاقلا وتكثر سنو إطباقه . 

القسم الرابع : عكسه ٠‏ وإلى هذه [الأقسام الثلاثة](1) أشار بقوله : (وإلا قتَالتْهَا)' 
يعني : أن في هذه الأقسام الثلاثة ثلاثة أقوال : 

القغناء :وهو" التتهون > فياساحلن محل الوفاق.. 


1 
5 


0 جنم 
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والثاني : السقوط . 

والثالث : إن قلت السنون وجب . وإن كثرت لم يجب . 

رقيه لتقيف نع :34 لعن :ارو شور على هلين شين لو كاف يدف زلا نيها إنابل 
مطيقا أو كثرت السنون لا فيما إذا بلغ مجنونا وكثرت ٠‏ لكن يؤخذ ما حكاه اللخمي 
وغيره الخلاف فيه ؛ لأنه حكى في القضاء ثلاثة أقوال : قول مالك وابن القاسم في 
«المدونة»(1) عليه القضاء » بلغ صحيحا أو مجنونا » قلَّت السنون أو كثرت » وقيل : | 
فح اطي ونكرها فاضا وإن قرف #المقرة فل قعاء: 4 دكي ابد سين عن 
مالك والمدنيين . 

الثالث: حكاه ابن الجلاب(22 عن عبد الملك فيما يظنه إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه » 
' وإن بلغ عاقلا ثم جَنّ وجب عليه القضاء » وأسقط أبو حنيفة » والشافعي - رضي الله 
عنهما- القضاء عن المجنون» وهو الظاهر . : 

واحتجاج أهل المذهب بقوله - تعالى- : « فَمَن كَانَ منكم مرِيضا أو على سفر فده من 
يام أخْرَ 4 [البقرة: 184] » والمجنون مريض» ليس بظاهر . 

ابن عطاء الله : لأن قوله تعالى في أول الآية : « 1 ًا الّذين آمنُوا4 [البقرة: 187] إنما 
توجه للعقلاء » ثم قال : والوجه عندي أن يقال : فهم من عادة الشرع أن من وجد في 
حقه سبب الوجوب وتأخر شرطه » أنه إذا وجد الشرط بعد ذلك وجب عليه القضاء » 
أصله الحائض . 
ولا أثَرَ للتؤم اتقاقآ 

أي : في القضاء » ولو كان جميع النهار ؛ لأنه ساتر للعقل غير مزيل له . 
وأا الإعْماء فَإِن كَانَ كل التْهار فكَالْجُون ٠‏ وقيل : إن كَانَ بمرض ء وإِنْ كَانَ في أله 
وأوله سالم فكالتوم » إلا لان » وفي النُصف والجل : قولان 

يعني : أن الإغماء له صور : تارة يكون في جميع النهار » وتارة في أقله » وتارة في 
نصفه أو جله ٠‏ فإن كان في جميع النهار فلا يصح صومه . وهو في هذه الصورة أشبه . 


. )50١8/1( » المدونة‎ « )١( 
. 009/1 » التفريع‎ ١ )١( 


اللخزء الثاني 


00 
شيء [بالجنون]20 . 

وقوله : (وقيل : إن كان بمرض ) هو لابن 0" 

ابن يونس2) : وقال ابن أ شرن : الإغماء الذي يفسد به الصوم من يغمى عليه قبل 
الفجر ويفيق بعده . وإنما ذلك إذا تقدمه مرض أو كان بإثره متصلا » فأما ما قل من 
الإغماء ولم يكن بمرض فكالنوم » فلو طلع عليه الفجر ثم تخلى عنه فإنه يجزيه صومه » 
وعلى هذا ففي كلامه نظر ؛ لأن ابن الماجشون لا يشترط في إيجاب القضاء أن يكون كل 
النهار » كما يؤخذ من كلامه . وإما يشترط أن يكون قبل الفجر ثم يدوم إلى بعد طلوعه» 
وقد نقل ابن يونس وغيره عن ابن الماجشون : أنه إذا أغمي عليه بعد الفجر وأفاق قبل 
الغزوب آنا اصتومة تيع .. 

وقد نقل ابن عطاء الله الاتفاق على أنه إذا أغمي عليه جميع النهار أن ذلك كالجنون وإن 
كان في أقله » فإن كان في أوله » أي : عند طلوع الفجر سالما فكالنوم » لا قضاء عليه . 

وحكى ابن بشير وابن عطاء الله على ذلك الاتفاق » وفيه نظر » وقد حكى ابن يونس 
عن ابن عبد الحكم أنه يقول : القليل من الإغماء والكثير سواء وعليه القضاء » وحكاه 
القاضي عبد الوهاب في «الإشراف»)20 عن القاضي إسماعيل ٠»‏ والقاضي أبي الحسن » 
ورأى هؤلاء الإغماء كالحيض . 

قوله : (وإلا) أي : وإن كان في أقله وأوله غير سالم فقولان : أشهرهما أن الصوم لا 
يصح لمقارنة الإغماء لوقت النية » وهو مذهب «المدونة» » زاد ابن حبيب : ولا يؤمر 
بالكف عن الأكل بقية نهاره » وفي سماع أشهب : الإجزاء نظرا إلى القلة . 

قوله : (وفي التّصف والجل : قَؤلان) أي : مع سلامة أوله » ومذهب «المدونة»: 
الإجزاء في النصف وعدم الإجزاء في الجل . 


وقال ابن حبيب: إن أغمي عليه النصف لم يجزه » وقاله ابن القاسم في «الواضحة»» 





«المدونة)7؟2 بعد قوله فيها بعدم الإجزاء : هذا استحسان ولو اجتزى به ما عنفف .00 


. فى ط : بالمجنون‎ )١( 

.)١ 726 / زفق «الجامع»‎ 
.)55-0/١( » الإشراف‎ «١ )9 
. )5١ ل‎ /1١( » المدونة‎ « )5( 





كتاب الصيام 0 


واعلم أن المصنف كان يمكنه أن يكتفي بقوله : (وإلا فَقَوْلان) عن قوله : (وفي الصف 
والجل : قَوْلان) والله أعلم . 
نت اطع ايض قل لطر لا كم له ويل : إذ أن الل به وق : إن 

شرع -رحمه الله- يتكلم على الشرط الثالث ٠»‏ يعني أن الحيض إذا انقطع قبل الفجز 
فلا حكم له في إسقاط الصوم ومنع صحته » سواء أمكن الغسل أم لا » اغتسلت أم لا » 
وقيل : إن اتسع الزمان للغسل قبل الفجر فالحكم كذلك . وإن لم يتسع فحكم الحيض 
باق» ولا يصح صومها . نقله في الجلاب7١2‏ عن ابن الماجشون ٠»‏ ورواه ابن القاسم 
وأشهب عن مالك ؛ وقيل : إن اغتسلت فحكم الحيض باق سواء طهرت لزمان يمكنها فيه 
الغسل أم لا » وهذا القول حكاه ابن شعبان » قال في الجلاب(22 : وقال ابن مسلمة : 
تصوم وتقضي . 


بحر © 4ن عاص الى عرس ص الى 


إن شكت صامت وقضت 

تصورها ظاهر »* وهمي في «المدونة)00) » وفيها نظر ؛ لأنه ألزم الإمساك فيها بمجرد 
الشك. ولم يستصحب الأصل وهو الإباحة السابقة 

ابن رشد :قر لاك الملا »فزي الا وطن غوها: انعفن زاشكها ف بره 
هل كان الطهر فيه ؟ وما قاله بين . فإن الحيض مانع من أداء الصلاة. وقضائها وهو 
حاصل » وموجب القضاء وهو الطهر في الوقت مشكوك فيه 2( وأما في الصوم فإغغا مع .من 
الأداء خاصة » ولا يمنع من القضاء ؛ فلهذا وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة 
منه أن الحيض لا يقطع النية بخلاف السفر . ومنهم من قال : هذه رواية بجواز الصوم 
بغير نية كقول ابن الماجشون . ش 

الباجى!2»4 : وليس فى قول مالك ما يوجب هذا إلا أن لو قال : لا قضاء عليها » وأما 
)١(‏ « التفريع » )509/١(‏ . 
١ )5(‏ التفريع 30/6 . 
(") « المدونة ») )7١9//1(‏ . 
١ )5(‏ المنتقى » (5/ 0 5) . 


"١ 





الجحخبرء الثاني 
[طرق هد بعره ريسا 
رت رشان بأمرين: أحَدهما : الرؤيةٌ إِمَّ بالحبر المنتسرء أو بالشهادة عَلَى شررطها 


رَجلَيْنِ حرينٍ عدن كالفطر » والموا سم إن كان تم معُون بالشريعة » وإلا كقَى الخبر.... 

1 يعرف دخول رمضان بأمرين : الأول » رؤية الهلال في حق من رآه وغير الرائي 
يحصل له ذلك بأحد وجهين : الخبر المتتشر » وهو المستفيض المحصل للعلم أو الظن 
القريب منه » والشهادة على شرطها . أي فيعتير فيها أن تكون من ذكرين حرين عدلين . 
وقوله : :(حرين عدلية) » مع قوله : (علّى شرطها) : زيادة إيضاح » وهذا هو المشهور . 
وقالابن فسلمة #شيات ربل وال 

وقال أشهب : شهادة رجل وامرأة فى «المبسوط؟2 . وفيهما بعد قوله : (كالفطر) ٠»‏ أي 
كفي الفظر وركاته الاين شه من العددة والزات وا ور وو 

وقوله (إن كان كم معتئون بالشريعة) ‏ أي : هذا الذي ذكرناه من الشهادة إنما يكون إذا 
كان هناك قاض وجماعة من المسلمين يعتنون بأحكام الشريعة ومواقيت العبادة » إذ لا يتأتى 
النظر في الشهادة ومن يشهد بها إلا مع ذلك . 

قوله : (وإلا) أي: وإن لم يكن ثم معتنون بالشريعة . إما أنه لا إمام البتة » أو لهم 
إمام وهو يضيع أمر الهلال ولا يعتني به » كفى الخبر ممن يوثق به أو برؤية نفسه فيصام 
لذلك ويفطر » ويحمل عليه من يقتدي به » نقله الباجي7(١2‏ وغيره عن عبد الملك . 

واعترض الشيخ أبو محمد قوله : ويحمل على ذلك من يقتدي به » وقال : كيف 
يحمل برؤية نفسه عليه غيره » ولو رآه الحاكم وحده لم يحمل الناس على الصيام . 

عبد الحق(5) : ويحتمل أن يكون قول عبد الملك: ويحمل عليه غيره » إنما هو راجع 
إلى ما ثبت عنده برؤية غيره لا برؤية نفسه . 

ابن عطاء الله : وظاهر قول سحئون: أنه لابد من الشهادة بشرطها . كان ثم حاكم 1 
لا؛ لأنه قيل له في «المجموعة»: أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل بأنه رأى الهلال ؟ قال 
ولو كان عمر بن عبد العزيز ما صمت ولا أفطرت07) 
)١(‏ انظر « النوادر والزيادات » (4/7) . 
١ )0(‏ النكت )89/1١(»‏ . 

« النوادر والزيادات »2 (؟9/7) . 





كتاب الصيام 





ارحنا 

ومنشاً الخلاف: اختلاف الأصوليين في أنه هل يخصص العام ويقيد يقيد المطلق بالعرف أم 
لا ؟ لأنه روى النسائى » وأبو داود : (إن شهد عدلان فصوموا وأفطروا21(7 . ففهموه إذا 
قلنا بالمفهوم أنه إذا لم يشهد عدلان » فلا صوم . فهل يبقى هذا المفهوم على الإطلاق ؟ 
أو يقيد بما إذا كان حاكم معتنيا وهو الغالب ؟ 

فوع : فإن شهد اثنان فاحتاج القاضي إلى الكشف عنهما وذلك يتأخر فقال 50 
الحكم : ليس على الناس صوم ذلك اليوم ١‏ نإ زكر اسن ولك أمر الناس بالقضاء » وإن 
كان في الفطر فلا شيء عليهم في الصيام . 
يد إلا عن 
حاكم مُخُصوص فَلا َم غيْر مير المولى عَلَيهِم ... 

يعني : أن للنقل أربع صور : 

استفاضة عن استفاضة » فيلزم من بلغهم الصوم والقضاء » وشهادة عن استفاضة 
فكذلك » واستفاضة عن شهادة » أو شهادة عن شهادة » والحكم فيهما واحد إن كانت 
الشهادة المنقول عنها ثبتت عند حاكم عام وهو الخليفة » وكذلك إن ثبتت عند حاكم خاص 
جوري بذاك رلك ل اللا لازم از لاي ال وال 

وهذه الأربع صور تؤخذ من كلامه لأن قوله : (عَنهُما) » عائد على الانتشار 
والشهادة» أي : نقل بالشهادة أو الانتشار عن الشهادة والانتشار . 

واعلم أن الاستثناء من قوله : (وقيل إلا) متصل ؛ لأن الشهادة المنقول عنها أعم من أن 
تكون عند حاكم أو عام أو خاص » وزعم ابن عبد السلام أنه منقطع وليس كذلك ١‏ ثم 
قال : وهذا الاختلاف إنما هو فيما ينقل عن الحاكم المخصوص . وأما ما ينقل عن الشهود 
أو الخبر المنتشر فلا تختص به جهة دون جهة . 

فرع : وإذا أخبر الإمام بثبوت الرؤية عنده لزمه الصوم » نص عليه في «المقدمات)20) . 


وفي النقل بابر : قولان 


)١517/15( وأحمد (18415) والدارقطني‎ )١577( وفى «الكبرى»‎ )7١1١7( أخرجه النسائى‎ )١( 
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن بعض أصحاب النبي ككل وصححه الألباني‎ 
. - رحمة الله‎ 


. )56078/3( » المقدمات‎ « )7١( 


٠ 3‏ 0 اللجلزء الثاني 


يعني : أنه اختلف هل يكتفي بخبر الواحد عن الإمام وعن الخبر النتشر ؟ كذا نقل 
الباجى(1) 


ابن عبد السلام : وظاهر كلامه: وعن الشاهدين » وليس كذلك فإن هذا الخلاف في 
النقل عن الإمام والخبر المنتشر لا عن الشاهدين » انتهى . 

ولفظ الباجي29) : وإذا ثبتت رؤية الهلال عند الإمام وحكم بذلك وأمر بالصيام » ونقل 
ذلك إليك العدل أو نقله إليك عن بلد آخر فقد قال أحمد بن ميسر الإسكندراني : يلزمك 
الصوم من باب قبول خبر الواحد العدل لا من باب الشهادة . 

قال الشيخ أبو محمد(؟» : وقول ابن ميسر صواب . كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته 

البكر مثل ذلك فيلزمهم تبييت الصيام بقوله » انتهى . 

ابن هارون : طعن أبو عمران في صحة ما نقله الشيخ أبو محمد وفي تشبيهه فقال : إنما 
الرواية عن ابن ميسر إذا وجه القوم رجلا فأخبرهم أنه رأى الهلال لزمهم الصوم بقولهء 
قال : وهذا لا حجة فيه لأنهم لما بعثوه صار كالمستكشف لهم » قال : وليس هذا كنقل 
الرجل إلى أهله وولده ؛ لأنه القائم عليهم . 


ابن رشد*) وابن يونس2 : كلام أبي عمران لا معنى له » ولا فرق بين أن يخبرهم 





وابن رشد() وابن زرقون : 


دون أن يبعثوه أو بعد أن يبعثوه . 

قال في «المقدمات»2: وإنما يفترق ذلك عندي فيما يحكم به الإمام . فإن الإمام إذا 
بعث رجلا وجب عليه أن يأمر الناس بالصيام إذا أخبره بالثبوت عند حاكمهم أو برؤية 
مستفيضة» وإن أخبره بذلك من غير إرسال وجب عليه هو الصيام في خاصة نفسه . ولم 
يصح له أن يأمر الناس بذلك حتى يشهد عنده شاهد آخر ؛ لأنه حكم فلا يكون إلا 
بشاهدين ٠»‏ انتهى مختصرا . 





. )”0//9( >» المنتقى‎ ١ )( 

. )56/١( » المقدمات‎ «١ )( 

(9) « المنتقى ») (71//9) . 

(5) « النوادر والزيادات ») (75/ )٠١‏ . 
(5) « المقدمات » )569/١(‏ . 
زفي (الجامع) (0 / .)1١6"‏ 

0) المقدمات » (١567/1؟)‏ . 


كتاب الصيام 
قيل : والمشهور خلاف ما قاله ابن ميسر » وأنه لابد من شاهدين 7 
وفي «اللخمي »: واختلف في الصوم بشهادة الواحد . إذا أخبر عن رؤية نفسه ٠‏ 
فمنع مالك أن يصام بشهادته لا على الوجوب ولا على الندب ولا الإباحة 5 


وقال أحمد بن ميسر : إذا أخبر عما ثبت في البلد أو أخبر عن بلد آخر أنه رؤي به 





نينا 


صيم بقوله » وأجاز ابن الماجشون في البلد نفسه إذا أخبر عن رؤية نفسه أو رؤية غيره » 
انتهى . 
لوول ير اه - - هه 


6 5 و 2 م ك0 #0 6 522 > 2 و و و 5 0 2 
ويقبّل النقل بالخبر إلى الأهل وتَحوهم عنْهما عَلَى الأصح . وخرج قبول شهادة الواحد 


مولن يسيك للمسقة...: 

الضمير في عنهما . 

ابن عبد السلام : يعود على الخبر المنتشر وعلى الإمام ٠‏ انتهى . 

ومقتضى كلام المصنف: أن مقابل الأصح لا يكفي في ذلك إلا شاهدان » وفيه بعد . 

ابن راشد : ولم أقف عليه . | 

ويحتمل أن يكون (الأصح) عائدا على قوله : (وَنَحْوهم) يريد بنحوهم من ليس تحت 
حكمه مثل من يقتدي به إذا كان الإمام يضيع أمر الهلال ٠‏ وفيه قولان لعبد الملك 
وسحئون» وتقدما . 1 

فإن قيل : ما الفرق بين الشاهدين هنا والمؤذن الواحد » فإنه اتفق على. قبول قوله . 
وكل منهما عدل مخبر بدخول الوقت ؟ 

.فجوابه : إن المؤذن مستند في إخباره إلى أمر يطلع عليه غيره عادة ويشاركه فيه بل 
ويتقدم عليه ٠»‏ ولو أخطأ لكثر النكير عليه » بخلاف الهلال فإنه لا يعلم إلا بقوله ء 
لاسيما مع توفر دواعي الناس وحرصهم على رؤيته وبذلهم وسعهم . فهم كالمعارضين له. 
وما ذكره المصنف من التخريج والرد عليه ليس بالخفي . 

ابن راشد : تنبيه : إذا حكم الحاكم بالصوم بشهادة شاهد لم يسع أحد مخالفته ؛ لأن 
حكمه وافق محل الاجتهاد » انتهى . 

ولم ينقل ابن عطاء الله فى هذا الفرع شيئا بل تردد فيه . 

وقال سند : لو حكم الحاكم بالصوم بالواحد لم يخالف . قال : وفيه نظر ؛ لأنه فتوى 


اللحجرءالثاني 
لا حكم . ونص القرافي في «فروقه(21 في الفرق الرابع والعشرين والمائتين على أنه لا 
يلزم المالكي الصوم في هذاء قال : لأن ذلك فتوى وليس بحكم » قال : وكذلك إذا قال 
الحاكم: ثبت عندي أن الدين يسقط الزكاة» وبنى ذلك على قاعدة وهي أن العبادات كلها 
لا يدخلها حكم بل الفتيا فقط » وليس للحاكم أن يحكم أن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة 
وإنما يدخل الحكم في مصالح الدنيا » والله أعلم . 

فائدة : الشهادة يشترط فيها العدد والرواية لا يشترط فيها ذلك مع أن الخبر يشملهما » 
والفرق: أن الشهادة تتعلق بمعين فاشترط فيها العدد لقوة التهمة » بخلاف الرواية . 
وفي بول الشاهدين ذ في الصّحُو في المصر الكبير - الها : إن َظَروا إلى صوب وأحد 


و 5 
ردت 0 


الكتهونوا الشوك اله از يقيز أرغي :قال 'للشيوزة 4" ل فيان لقتومة ع و القول 
الثالث لم أر من صرح به » ولم يذكره ابن بشير » على أنه خلاف » بل قال بعد القولين: 
وهو خلاف في حال إن نظر الكل إلى صوب واحد ردت » وإن انفردوا بالنظر إلى مواضع 
ثبتت شهادتهما ؛ فلا ينبغي عده ثالثا . 
وَإِذَا شبلا معد نَلانُونَ قَلَمْ ير في الصّخو ؛ قفيهًا : قَالَ مَالك” هُمًا شاهدا سوء... 

وإذا فرعنا على المشهور فقبلا فعد الناس ثلاثين يوما ونظروا ليلة إحدى وثلاثين والسماء 
مصحية فلم ير فقال مالك في «المجموعة» : هما شاهدا سوء . 
ظ اللخمي وغيره : يريد أنه قد تبين كذبهما ؛ لأن الهلال لا يخفى مع كمال العدة. 

تال ععالك #تواق اوية اكير من هذه ؟ 

ابن عبد السلام : وعلى هذا يجب أن يقضى يوم إذا كانت شهادة الشاهدين على رؤية 
هلال شوال وعد الناس ثلاثين يوما ولم يروا هلال ذي القعدة » وكذلك يفسد الحج إذا 
شهدا بهلال ذي القعدة . انتهى . 

وقول (قفيها) عائد على المسألة » وفي بعض النسخ إسقاطها وكأنهم لم يروا المسألة 
في «المدونة» يستشكلونها فيسقطونها . 


8 6 م هو موي 0 5 و8 تج هه 
ويجب على المتفرد عدلا أو مرجوا رفع رؤيته » وفي غيرهما قؤلان 


اميا 





. )59-58/5( » الفروق‎ « )١( 





”> 
أما الوجوب في حق العدل أو مرجو العدالة فواضح لرجاء انضمام آخر فتكمل 
الشهادة » وهل يجب على غيزهما ؟ وهو قول ابن عبد الحكم رجاء أن يقتدي به غيره ٠‏ 
ولعل ذلك يكثر فيؤدي إلى الانتشار أو لا ؟ وهو قول عبد الوهاب ؛ لأنه يضع من نفسه 
بغير فائدة » ونقل اللخمي عن أشهب في غير العدل إن لم يكن حاله منكشفا وأشبه أن 
تقبل شهادته كان عليه أن يرفع ٠‏ وإن كان منكشفا فأحب له ذلك ٠.‏ وليس بواجب عليه » 
وهذا قول ثالث بالاستحياب . 


ويجب عَلَى الجميع الإمْسَاكُ 

أي : الثلاثة المتقدمة ٠‏ العدل والمرجو وغيرهما لحصول سبب الوجوب وهو الرؤية . 
ومن أفْطَر مَالقَضَاء والكفارة » وفي المتأول قَولان 

يعني : أن من أفطر من هذه الثلاثة منتهكا يجب عليه القضاء والكفارة اتفاقا » وإن 
تأول فقولان : المشهور وجوب الكفارة ٠.‏ وقال أشهب في «المدونة)(١2‏ و«المجموعة» : لا 
كفارة عليه » وهما خلاف في حال هل هو تأويل قريب أو بعيد . ش 


كتاب الصيام 


وععال :| لمق ضر قزل السب كباكفا وان هذا اذخت ارو اورشن 6دوك ذلك عند 
الكلام على التأويل المسقط للكفارة » ونقل أبو الحسن عن الشيوخ أنهم جعلوا قوله تقييداً. 
فرع : 

فإن صام هذا الرائي وحده ثلاثين ثم لم ير أحد الهلال والسماء مصحية ؛ فقال محمد 
ابن عبد الحكم وابن المواز : هذا محال ويدل على أنه غلط ٠‏ وقال بعضهم : أي ينبغي أن 
يعمل في ذلك على اعتقاده الأول ويكتم أمره . 
. ولا بطر في هلال شوال ظاهرا وَلا حَفْيَة » وإنْ أمن الظهُورَ عَلَى الأصّح 

أي : من انفرد برؤية هلال شوال ولم يكن له عذر يستتر به في الفطر فلا يفطر ظاهرا ؛ 
لأنه يعرض نفسه للأذى مع إمكان تحصيل غرض الشرع بالفطر بالنية . 

وهل يجوز له الفطر خفية إذا أمن الظهور ؟ قولان : أصحهما: المنع ؛ لأنه قد يتطرق 


. )19/9( » المدونة‎ « )١( 
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إليه » وغرض الشرع حاصل بالنية . 


وهذا الأصح منصوص لالك في «العتبية»(22 . 





الحخحرزرء الثاني 


قال فى «البيان»2(0 : ومثله فى «الموطأ»0) و«المدونة)(؟» وغيرهما من الدواوين » 
وكذلك إن رأى هلال ذي الحجة وحده يجب عليه أن يقف وحذده دون الناس ويجريه ذلك 


قال بعض المتأخرين : وهو صحيح . انتهى . 

الناسء» قيل له : فإن خاف من الانفراد» قال : هذا لا يكاد ينزل» ولم يقل شيئا . 

عدا #اريتسم اواك روم اندر سار وير ف شن ورين نيزن 
الفجر أو عند الغروب فحسن ؛ لأنه إن ظهر عليه حينئذ لم ينسب إليه إلا الغلط . 

ومقابل الأصح لم أره منصوصا » وخرجه اللخمي من مسألة الزوجين يشهد عليهما 
شاهدان بطلاق الثللاث » والزوجان يعلمان أنهما شهدا بزور فقد قيل 1 لا بأس أن يصيبها 
خفية ٠»‏ والأكل مثله من باب أولى ؛ لأن ما يكون من الواحد وهو الأكل ٠‏ أخف مما 
يكون من اثنين وهو الجماع لأن التخفي في الأكل أكثر من الجماع . 

فرع : 

:فإن ظهر على من 'ياكل وقال. + رايت الهلال: + ققال أشهت: + يعاقب إن كان غير 

مأمون . إلا أن يكون ذكر ذلك قبل وأذاعه » وإن كان مأمونا لم يعاقب وقدم إليه آلآ 
يعود» فإن فعل عوقب . إلا أن يكون من أهل الدين والرضا » نقله اللخمي . 
0 
فإنْ كان عذر يخفيه كالسفر ونَحوه أَفْطَرَ 

كان تامة » ونحو السفر المرض والحيض ٠»‏ أي: فإن حصل لهذا المنفرد بالرؤية عذر يبيح 
١ )١(‏ البيان والتحصيل (5/١اه؟)‏ . 
(9) « البيان والتحصيل » (؟5/ 2701١‏ . 
(53) « الموطأ » (١41//1؟7)‏ . 
(5) « المدونة » )١95 /1١(‏ . 





كتاب الصيام ال 
وَمَى رؤي قبل الزوال فَللقابلّة عَلَى الأصح 

يعني : إن رؤي الهلال بعد الزوال فالاتفاق على أنه للقابلة » قاله ابن عبد السلام » 
وإن رؤي قبله فالأصح أنه للقابلة أيضا . قاله مالك في كتاب ابن حبيب وشرح ابن مزين؛ 
فيستمر الناس على ما ابتدؤوه من صيام في رمضان أو فطر في شعبان . 

وقال ابن وهب وعيسى بن دينار وابن حبيب : هو للماضية » وقيل : أما في الصوم 
فللماضية ». وأما في الفطر فللقابلة » حكاه ابن غلاب » وظاهره أنه في المذهب ٠»‏ وإثما 
حكاه ابن زرقون عن بعض أهل الظاهر . 
وإذا اعرد عد في أوله » وعد ل بَعْدَ لانن قفي تلفيقهما قَولان بخلاف ما قبْلَه 

أي : إذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم آخر بهلال شوال ٠»‏ وبينهما ثلاثون يوما 
فهل تلفق الشهادة ويفطر الناس أم لا ؟ قولان . 

بخلاف ما لو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرين يوما فلا تلفق شهادتهما وإليه أشار 
بقوله: (بخلاف ما قَبْلَه) ؛ كذا قال ابن عبد السلام ونحوه لابن بشير . 

وأصل هذه المسألة ليحيى بن عمر قال في «المجموعة» : وإذا شهد شاهد على هلال 
رمضان وآخر على هلال شوال لم يفطر بشهادتهما . 

الباجي(١2‏ : ومعناه عندي أن الشاهد الثاني رآه بعد ثلاثين يوما من رؤية الأول ؛ لأن 
شهادة الثاني لا تصحح شهادة الأول ؛ لأنه يحتمل ألا يكون الأول رأى شيئا ورأى الثاني 
هلال شوال لتسعة وعشرين خلت من رمضان » وأما إن رأى الثاني بعد تسعة وعشرين 
يوما من رؤية الأول فإنه يجب أن يفطر بشهادتهما ؛ لأن شهادة الثاني تصحح شهادة الأول 
على كل حال ؛ لأنه محال أن يصدق الثاني ولا يصدق الأول ٠‏ انتهى بالمعنى . 

ابن زرقون : قوله : يجب أن يفطر بشهادتهما وهم ؛ لأن الأول لا يصحح شهادة 
الثاني إذا و بعد تسعة وعشرين من رؤية الأول » وإنما يصحح الثاني شهادة الأول ٠‏ 
والصواب أن يقال : يقضي اليوم الذي شهد به الأول لأنهما اتفقا إنه من رمضان» وإذا رآه 
الثاني بعد ثلاثين من رؤية الأول وجب أن يفطر لاتفاقهما أن ذلك اليوم من غير رمضان » 


١ )(‏ المنتقى » (؟/7”5) . 


"١‏ الحجرءالثاني 
ولم يجب قضاء اليوم الذي شهد به الأول لأنهما لم يجتمعا عليه فتأمله » والصواب قول 
تحن ب قير الأ ترق الشهادتات حال اخهو..* 

[وقال](١2‏ في «المقدمات)( بعد أن ذكر قول يحيى بن عمر : وقال غيره من أهل 
العلم: يجوز » ومعنى ذلك إذا شهد الشاهد على هلال رمضان أنه رآه بعد ثلاثين يوما من 
رؤية الشاهد على هلال شعبان » إذ ليس في شهادة الشاهد الثاني تصديق للأول . 





وأما لو رآه الشاهد الثاني بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول لوجب أن تجوز 
شهادتهما ؛ لأن الشاهد الثاني يصدق الشاهد الأول ٠‏ إذ لا يصح أن يصدق الشاهد الثاني 
إلا والأول صادق في شهادته يريد بصيام التمام من شهادته ٠‏ قال : وهو معنى خفي . 

ابن رشد(©: وليس هو عندي بين المعنى ؛ لأنه كما يصدق هنا الشاهد الثاني الشاهد 
الأول من أجل أنه لا يرى الهلال ليلة تسعة وعشرين فكذلك يصدق في المسألة الأولى 
الشاهد الأول الشاهد الثاني من أجل أنه لابد أن يرى ليلة إحدى وثلاثين . 

والصحيح عندي: لا فرق بين المسألتين وأنهما جميعا يتخرجان على قولين . 

وقد اختلف إذا اتفق الشاهدان على ما يوجبه الحكم » واختلفا فيما شهدا به » والمشهور 
أن شهادتهما لا تجوز ء انتهى . 

خليل : وكذلك أشار غيره إلى أن هذه المسألة تتخرج على الخلاف في تلفيق الشهادة في 
الأفعال » والمشهور كما ذكر عدم التلفيق » والظاهر أنهما لا تجري عليهما بل هذه أولى 
بالقبول ؛ لأن كلا من الشاهدين يصدق الآخر هنا في مجموع شهادته » ولا كذلك في 
مسألة تلفيق الشهادة ؛؟ لأن صورتها أن يقول شاهد مثلا : رأيته» قال لزوجته : إن دخلت 
الدار فأنت طالق » فدخلت . 

ويقول الآخر : رأيته» قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق » فكلمته » فأنت ترى أن 
شهادة كل واحد لا تستلزم صدق ما شهد به الآخر بخلاف المسألة المتقدمة . 

ورد اللخمي المسألة إلى تلفيق الشهادة في الأقوال لأنه قال : إن شهد واحد أنه رأى 
)١(‏ في ط : وذكر . 


. )767/١( » المقدمات‎ ١ )0( 
. )7507/١( >» المقدمات‎ « )*( 





كتاب الصيام "1١‏ 
. هلال رمضان ليلة الأحد وشهد الآخر أنه رآه ليلة الإثنين لم يلفق لأنهما يجتمعان أن يوم 
الإثنين يوم فطر لاحتمال أن يكون الشهر كاملا على رؤية الأول . 

وإن شهد الثاني أنه رآه ليلة الثلاثاء وهو صحو لم يفطر بشهادتهما » وإن كان غيم 
ضمت الشهادتين على أحد القولين في ضم الأقوال لاتفاق الشهادتين أنه يوم فطر » انتهى . 
لاني نمام لانين , ولو عُمْ شهورا متََددة » ولا يلَقَت إَِى حساب الْمتَحَمِينَ قافا , 


ل - 


وإن ركن َيه بَعْض الْبَعداديون .. 

أي : الأمر الثاني من الأمرين اللذين يعرف بهما هلال رمضان إتهام ثلاثين يوما ولو غم 
شهورا متعددة لما في «الموطأ» أن رسول الله يَِْةِ قال : « الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 
حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم فاقدروا له 2١١»‏ وتقديره لتمام 
الشهر الذي أنت فيه ثلاثين . 

وكذلك وقع مصرحا به في بعض الروايات رواها مالك والبخاري ومسلم » ولا يعتمد 
على قول المنجمين أن الشهر ناقص ٠»‏ وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد على 
الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع . 

عياض( : ومعنى قوله : «غم عليكم» . ستر عليكم » من قولهم : غممت الشيء 
إذا سترته » ويكون من تغطية الغمام إياه وليس من الغم . 

وقال ابن أبي زمنين : معنى «غم) التبس العدد من قبل قبل الغم أو من قبل الشك في 
الرؤية » وليس هو من الغيم وإلا لقال : غيم . 

وقوله : (وَإِنْ ركن إَِيّهِ بَعْض الْبَعْدَادِيِينَ) إشارة إلى ما روي عن ابن [سريج]7© وغير 
م القا نشت هو حب سفرك بوت عد الله 3 الس ون كان لاس 

ابن بزيزة : وهي رواية شاذة في النيي ." واه مرق "المكنادون ص الله عوجي 
ار اه "قله يِه : «فاقدروا له» من التقدير بالحساب والتنجيم . 


)١(‏ أخرجه مالك (571) . والبخاري )١1808(‏ ومسلم )٠١80(‏ من حديث ابن عمر -رضي 
الله عنهما- . 

(5) « إكمال المعلم .» (9-8/5) . 

' (") في ط : شريح ٠‏ والمثبت هو الصواب . 





"51 


الحخحرء الثاني 
وهده 0 00 3 ونقل بعضهم مثلها عن الداودي . 


وإِذا كان غ2 0 تبت الرؤية قذك يم الشك َي الإمْسَالكُ حتَى سيرآ من يأني من 
اسان وترم 

لف ات 
ولم تثبت الرؤية » فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك . 

0 فور لأن الأشارة قله : (قذلك) ؛ لا تعود على شيء من كلامه . 
5 نبت الرؤية وجب الإمسالك والقضاء . ولو كان الطر أو عَم 

وجب الإمساك لثبوت رمضان والقضاء لعدم ثبوت النية الجازمة . 

وقوله: (ولو كان أَقْطر) راجع إلى الإمساكء وقوله: (أَوٌ عزم) راجع إلى وجوب 
القضاء . 


4 5 1 هه 


فلو ثبتت ثم أَفْطر متأوَلا به قار بخلاف غَيْرِهِ علَى الشهور 

نف 1ن وجنت الاسنالة يعت بوكس مدن انار بعد < لك الاق ارق ا االو 
لم يجزه يجوز له فطره فلا كفارة عليه » وإن لم يتأول وهو مراده بقوله : (بخلاف 
غثره )ءا #الشوورتوصوب: الكفارف «والغاة متعوطيا كالخازل ياد ملن أن الكفارة ‏ مغللة 
بانتهاك حرمة الشهر » وقد حصل ٠‏ أو بانتهاك إفساد صيام رمضان . 
أ 2 خ م :2:22 اص ىس وق اقل اسل قل ع وال و و مل ا فوع - 
وآما الحائض والصبي والمجنون والمسافر تزول موانعهم قلا يجب الإنْمام لَه أُبيح مع 
العلم أولا ... 

حاصله: أن كل من أبيح له الفطر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان ٠»‏ ثم زال عذره 
في أثناء ذلك اليوم » جاز له التمادي على الفطر . وقوله : (مَلا يحب) » لا ينفى 
الاستحباب » وقد صرح ابن عطاء الله وابن عبد السلام بنفيه . 

وإطلاق المصنف المانع على الحيض والجنون صحيح » وعلى الصبا والسفر فيه مسامحة» 

> ع 

واحترز بقوله : (أبيح أولاً) من طَروٌ العلم يوم الشك . 
لا ؟. 


كتاب الصيام 
0200 ص سس س نتر ورم 8 مس ل م 
ولذلك جاز وطء المسافر يَقُدم امرأته تطهر 





5” 


أي : ولأجل الضابط المذكور جاز للمسافر إذا قدم ووجد امرأته طهرت في يوم قدومه 
أن يطأها . 

واختلف إذا كانت نصرانية » فظاهر المذهب الجواز ؛ لأنها ليست بصائمة » وقال ابن 
شعبان : لا يجوز وإن :وجدها باثر الطهر + لأئها متعدية بترك الإسلام . 

وقال بعض أصحابنا : يجوز أن يطأها إذا كانت كما طهرت » كما لو كانت مسلمة » 

ولا يطأها إذا كانت طاهرة قبل قدومه » واستشكل قول ابن شعبان أنه لا يجوز وطؤها وإن 
وجدها بإثر الطهر » لأنها لو أسلمت يومئذ لجاز له وطؤها ٠‏ فلا أثر لكفرها . وكأن ابن 
شعبان لاخظ كون فطرها للكفر لا للحيض فمنعه أن يعينها عليه » ووقع في بعض النسخ 
(وامرآته) بزيادة الواو ولا حاجة إليها . 

أي: اختلف في الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان هل يجب عليه الإمساك أو 
يستحب ؟ 

عياض : والاستحباب لمالك في «المدونة)217 » وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد 
املك و1ئق ميس ران حو وداه أنه ذا عق الله لدعا تدم خارى :لسرن يي : 

الباجي(2 : ومن قال من أصحابنا بخطاب الكفار » وهو مقتضى قول مالك وأكثر 
أصحابه أوجب عليه الإمساك . 

وعلى هذا فيكون ظاهر المذهب وجوب الإمساك » لكن قال عياض : وهو تخريج 
بعيد» ولو كان كذلك لما اختص باليوم الذي أسلم فيه مما قبله » ولا فرق بينه وبين ما سبقه 
لفوات صومه شرعا كاليوم السابق » ولو كان على ما قال لكان القضاء والإمساك واجبين 
على القول بخطابهم» ولم يقل بوجوب ذلك أحد من شيوخنا » وإنما استحب الإمساك 
لتظهر عليه صفات المسلمين في ذلك اليوم » انتهى . 

ونقل اللخمي عن أشهب في «المجموعة» أنه قال : لا يمسك بقية اليوم » قال : وعلى 
قوله لا يقضيه وهو أحسن لحب الإسلام . 


. )509/5( » المدونة » (517/1) . (0) « المنتقى‎ « )١( 





اللحجزءالثاني 
عياض : وتخريج اللخمي ترك القضاء على القول بترك الإمساك واستحبابه على 
استحباب الإمساك ٠»‏ فيه نظر ؛ فإنه لا يطرد ٠»‏ إذ الحائض ممنوعة من الإمساك والقضاء 
واجب عليها » والناسي في الفرض مأمور بالإمساك وعليه القضاء » والمغمى والمحتلم لا 
يمسكان ولا يقضيان » والناسي لصومه يفطر في التطوع ٠»‏ مأمور بالإمساك ولا قضاء » فلا 
ملازمة بينهما . 
وفيمن أَفْطَرَ لعَطش وتخوه فَأرَالَه : قُؤلان كمضطَرٌ الميئة 
يعني : أنه اختلف فيمن أدركته ضرورة فأزالها إما بشرب في العطش أو بأكل في الجوع 
هل له أن يستديم الأكل بقية النهار اختيارا ولو بالجماع ؟ أجاز ذلك سحنون » وقال ابن 
حبيب: يزيل ضرورته فقطء قال: وإن أكل بعد ذلك جهلا أو تأويلا أو تعمدا فلا كفارة ٠‏ 


ل 


لأنه يشبه بالمريض . 

اللخمي : والأول أقيس . 

ف الأسئلة ابن رشد» (21» لما سئل عن الرجل يصيبه العطش الشديد في رمضان فيفطر 
ويأكل بقية يومه ويجامع أهله : اختلف في هذا والصحيح أن عليه القضاء والكفارة إلا أن 
يفعل ذلك متأولا » وقال عبد الملك : إن بدأ بالجماع كفر وإن بدأ بالأكل لم يكفر . 

وقوله : (كَمضْطَرٌ الْميئّة) ٠‏ أي إن قلنا : يشبع ويتزود ٠»‏ وهو المشهور ٠.‏ جاز له 
التمادي » وعلى قول بن حي اغا يأكل قدر سد رمقه يزيل به ضرورته . 
ويصام تَذْرا أو قَضَاءً أو بعادَة ظ 

أي : يصام يوم الشك (نذراً) أي: ينذر يوما فيوافقه أو أياما فيوافق أن يكون يوم الشك 
بعضها . إلا أن ينذره من حيث إنه يوم الشك فإن ذلك لا يلزم لأنه نذر معصية . 

(أُوْ قضاء) كمن عليه يوم من رمضان فيقضيه في يوم الشك (أَوْ بعادة) كمن يسرد 
الصوم ٠‏ أو يوافق يوما جرت عادته أن يصومه كيوم الإثنين سين 1 وفي كلامه 
مناقشة؛ لآن قوله : (يصام تذرا) يوهم أن الفروع المتقدمة مختصة بيوم الشك ؛ وليس 
كذلك بل هي عامة فيه وفي غيره . 


. )41١ /5( » فتاوى ابن رشد‎ ١ )١( 


كتاب ب الصيام 


وفي صومه تَطوعا الوا والكراهَة 

المشهور : الجواز ٠‏ وقصر النهى على من صامه للاحتياط ٠‏ قال في «الموطأ(21 : 
وعلى ذلك أهل العلم ببلدنا . 

والكراهة لمحمد بن مسلمة » هكذا نقل عنه ابن عطاء الله » ونقل اللخمى عنه أنه قال: 
إن شاء صامه وإن شاء أفطره » فلعل له قولين » ووجه الكراهة: مخافة موافقة فقة أهل البدع . 
والمنصوص النْهي عَنْ صيّامه احتيّاطا , وََلَيْه العمل 


أي : المنقول في المذهب النهى عن صيامه احتياطا لما صححه الترمذي من حديث عمار 
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ابن ياسر : « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 0000 ورواه أبو داود والنسائي وابن 
التحريم» وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك ؛ لأنه قال : ومنعه مالك ٠‏ , 
وفى «المدونة)0) 8 ولا ينبغى صيام يوم الشك » وحملها أبو الحسن على المنع : 
«الجلاب)(4) : ويكره صوم يوم الشك » وقال ابن عطاء اللّه : الكافة محمعونة على 
كراهة صومه احتياطا : 1 
ده م ث6 م برو يعمو 8 
وخرج اللْخْمِي وجوبه من وجوب الإمْساك على مَنْ شّك في الفَجْرِ » وَمِنَ الحائض 
ند عاق ار ا 
تتجاوز عادتها .. 
هذا مقابل المنصوص : أي خرج اللخمي وجوب صوم يوم الشك من مسألتين : 
الأولى : إذا شك فى الفجر ؛ فقيل : يجب عليه الإمساك » وقيل : يستحب » قال 
الفجر »2 والجامع أن كل واحد من الزمانين مشكوك فيه 2 هل هو جزء الواجب ؟ 
الثانية : الحائض يتجاوز دمها عادتها ولم تبلغ خمسة عشر يوما » فخرج اللخمي على 
)١(‏ « الموطأ » )9.9/1١(‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي (187) والنسائى )١١188(‏ والدارمي )١787(‏ وابن حبان (7086) والحاكم 
(؟55١)‏ والبيهقى فى «الكبرى» (١5/ا/)‏ » وصححه الالبانى -رحمه الله- . 
(*") « المدوتة » )53١ 5 /١(‏ . ش 
(5) « التفريع » 5/١(‏ ”07 . 


الملا 





الحصرءالثاني 
القول بأنها تحتاط بالصيام وتقضي أن يكون الحكم في يوم الشك كذلك ٠»‏ والجامع الشك 
في دخول الوقت في المحلين . 


وم 00006 


وهو عَلَطُ لثبُوت النهي 

أي : أن التخريج المذكور غلط ؛ لأن الجامع المذكور ذ في الصورتين إن لم يكن صحيحا 
فلا تخريج وإن كان صحيحا منع من إجزاء الوجوب لثبوت النهي وهو حديث عمار بن 
ياسر ويكون حينئذ قياسا فاسد الاعتبار . 

وانظر كيف جزم بالغلط وهو من باب تعارض القياس وخبر الواحد » وقد اختلف أهل 
الأصول في أيهما يقدم ؟ 
2 الا سن 
الولت ثُم تين أله الونت . . ْ 

أي : من صام يوم الشك احتياطا ثم تبين أنه من رمضان لم يجزه لعدم النية الجازمة » 
وما نقله المصنف من العمل هو في «الموطأ» وتشبيه أشهب ظاهر . 
وَرَدهُ الّحمِي بن الصّْم بالشسّك مَأمُورٌ به بخلاف شك اوت 

أي : ورد اللخمي تشبيه أشهب ٠»‏ قال في «التبصرة» بعد تشبيه أشهب “-وَليسْن 
السؤالان سواء ؛ لأن من شك في وقت الظهر مأمور أن يؤخر حتى لا يشكء ولا يقال 
له: احتط بتعجيل الصلاة فى وقت يشك فيه » ومن شك فى الفجر أو الهلال مأمور أن 
يعجل الإمساك . ْ 1 
وقال : هي مثل من تطهر أو توضاً شاكا ثم تَبِينَ له الوجوب» وفيها قَؤلان 

يعني : أن اللخمي لما رد على أشهب تشبيهه شبه المسألة بمسألة أخرى مختلف فيها . 

قال بإثر الكلام السابق : وهو بمنزلة من شك في صلاة هل هي عليه أم لا ؟ وشك هل 
أجنب أم لا ؛ فاغتسل ثم تبين له أنه كان جنبا ٠‏ انتهى . 
والصواب مَعْ أشهّبَ 

إنما كان الصواب مع أشهب ؛ لأن كلام اللخمي يستلزم أن يكون في الصيام قول 
بالإجزاء » وهو لا يجوز ؛ لأن المنهي عنه لا يجزئ عن المأمور به » وكونه منهيا عنه 





كتاب الصيام 17" 
اقل 

على أن اللخمي لم يصرح بيوم الشك في كلامه » ويمكن حمل قوله : ومن شك في 
اسرا سا امو ا لو سين 


ع د يبرو وى يرو م على اس سر وى 


وَآمَا الأسير وتحوه لا يمكنه رؤْيَة ولا غَيرهَا يمل ثلائين 
يي و ل 00 إن لم تمكنه رؤية ولا غيرها أي 
مسد ع د ال ال ند ٠»‏ فيعمل 


ره 


لات يي عل طخ 


المصنف بأنه إذا وجب البناء على الظن فلا التباس ٠‏ وإئما اللبس مع الشك . 
2 سر ىس مم صم اس 


َإِنْ فقد الظّن مَقَولان ؛ كَمَنِ البَسَت علَيْه الله نسي يَوْمَ ره صامْ جَميع الشهور » 
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ويتحرى شهرا .. 

أي : فإن لم يجد أمارة تحصل له الظن فقولان ٠»‏ كالقولين فيمن التبست عليه القبلة » 
هل يصلي إلى أربع جهات أو يتحرى جهة ؟ وكالقولين فيمن نذر يوما معينا من الجمعة ثم 
نسيه » هل يصوم جميع أيام الجمع. أو يتحرى؟ وظاهر كلامه: أن القولين منصوصان ؛ 
والذي ذكره ابن بشير : أن المتأخرين خرجوهما من هاتين المسألتين . 

وعلى ما ذكره ابن بشير » فالفرق ظاهر 2١‏ لالاسعية خب شوو اماف عطي 
بل يكاد يكون من باب تكليف ما لا يطاق » بخلاف المسألتين الأخيرتين » فقوله : (صَام 
جميع الشهور) » هو القول الأول . 

وقوله : وى )هو لقوق الثاني ٠»‏ وفيه مناقشة ٠‏ لأن 0 المسألة أنه فاقد للظن» 
فكيف يتحرى؟ وإنما مراده يتخير » وأطلق ‏ رحمه الله - التحري على التخبير لعدم اللبس . 
ال ا جه الأول اتقاقا ء وفي وقُوع 
الثاني والثّالث قَضاء عن الأول والثّاني قَولان ... 


1 الجر الثاني 

أي : وإذا قلنا: يتحرى شهراء فاجتهد وصام شهرا » إما مع الظن وإما مع الشك على 
أحد القولين ثم انكشف له الحال» فلا يخلو من أربعة أوجه : إما أن يعلم أنه [أصابه 
بتحريه » وإما أن يبقى على شكه ٠‏ وإما أن يعلم أنه صام بعده . وإما أن يعلم أنه صام 
قله](00©) , 





قال في «البيان2"00 : وأما إن علم أنه صادفه بتحريه لم يجزئه على مذهب أشهب وابن 
القاسم ١‏ وأما إن بقى على شكه فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم ٠‏ ويجزئه على مذهب 
ابن الملاجشون وسحئون, وأما إن أخطأ بما بعده فقال المصنف: أجزأه . قال في «البيان» : 
بالاتفاق . ش 

وانظر كيف اتفقوا على الإجزاء إذا صادف شهرا بعده . مع قول ابن رشد : إنه على 
مذهب ابن القاسم لا يجزئه إذا صادفه » وينبغي أن يكون عدم الإجزاء إذا صادف ما بعده 
أولى . ٠‏ 

وقد نقل الشيخ أبو محمد في «النوادر»27 عن ابن القاسم الإجزاء إذا صادفه » وكذلك 
صدر صاحب «الإشراف)0؟ به ثم قال : وفيه خلاف . 

وأما إن علم أنه صام قبله كما لو صام شعبان فلا يجزئه في العام الأول اتفاقا ٠‏ ونقل 
5 «البيان)(5) الاتفاق كالمصنف » وعلى هذا فيقضي شهرا للعام الأخير اتفاقا . 

واختلف هل يقع شعبان في السنة قضاء عن السنة الأولى ؟ وشعبان الثالثة قضاء عن 
السنة الثانية ؟ حكى المصنف وغيره في ذلك قولين » والإجزاء لعبد الملك . 


قال في «البيان)07) 3 والصحيح عدم الإجزاء 7 


ابن راشد : وهو المشهور 8 


. فى ط : صادفه‎ )١( 

١ )1(‏ البيان والتحصيل » (1/ 7881© . 
١ )9(‏ النوادر والزيادات » (717/5) . 
(:) « الإشراف » )545/١(‏ . 

(5) « البيان والتحصيل » (7717/5) . 
١ )(‏ البيان والتحصيل » (؟273731/5) . 





كتاب الصيام 
فرع : 
وإن قلنا بالإجزاء إذا وافق شهرا بعده » فال معتبر عدد رمضان على المشهور كما سيأتي » 
وعلى هذا فإن وافق شوالا لم يعتد بيوم العيد ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى يوما 
واحدا وهؤ يوم العيد 2( وإن كان رمضان ناقصا وشوال كاملا لم يقض 2( وإن كان العكس 
إلى ما بقي . 


لفيفك : 


و 
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قال الباجي(21: وهل تجزئ نية الأداء عن نية القضاء ؟ يتخرج في ذلك وجهان على 
اختلاف أصحابنا في الأسير ٠»‏ إذا التبست عليه الشهور فصام شعبان أعواما يعتقد أنه 
رمضان فذكر القولين 2 فهل يجزيه شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى 5 وفهم 
عنه سند وابن عطاء الله » أنه قصد تخريج هذين القولين في الصلاة ٠‏ واعترضا عليه » 
بأن قالا : لا نعرف فى إجزاء نية الأداء عن نية القضاء خلافا ٠‏ فإن استيقظ . ولم يعلم 
بطلوع الشمس فصلى معتقدا أن الوقت باق صحت صلاته » وإن كانت بعد طلوع الشمس 
وفاقا . ش ْ 

خليل : وفي كل منهما نظر؛ لأنه لا يلزم من الاتفاق في الصلاة نفي التخريج فيها . 
ولو كان الخلاف في الصلاة لم يحتج إلى التخريج . 

ثم قال الباجي : وأما إجزاء نية القضاء عن نية الأداء » فيتخرج في ذلك أيضا وجهان 

:'خليل : وإما يظهر التخريج على القول بالإجزاء ٠‏ وأما القول بعدم الإجزاء فلا » 
لاحتمال أن يكون السبب في عدم إجزاء رمضان عن رمضان كون رمضان آخر لا يقبل 
غيره» والله أعلم . 


. )5١/5( » المنتقى‎ « )١( 





اللخرء الثاني 


5 


[شروط الصوم] 

وشَرْط الصؤم كله اليه من اللَبْل 

أي : فرضه ٠‏ ونفله » معيّنه ومطلقه » لما رواه البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة 
والسلام : (إنما الأعمال بالنيات)220 . ولقوله َلك : «لا صيام لمن لا يبيت الصيام من 

١١)‏ رواه ا أبو داود والترمذي وا جه ؟ 
الليل)2"0 رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ما ولا يقال : ليس بعمل » فلا 
يتناوله الأول» لقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل : «كل عمل ابن آدم له » 
إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به2(0 . 

وقول الطحاوي(؟) : إن الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام : «إلا الصوم» 
08 بعيك . 

يرط ماه لجر مدل 

0 أن تكون مقارنتها للفجر 2 
الذي يؤخذ من كلام المصنف . لأنه إنما نفى ذلك للمشقة » ال على أذ اقاتها بلفجر 
هو الأصل . 

وفي «البيان"(*2 : يصح إيقاعها في جميع اللدل إلى الفجر ٠‏ وقيل : إيقاعها مع الفجر 
لا يصح . والأول 8 لقوله تعالى : : « وكلوا واشربوا حتئ يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر 4 [البقرة:/141] . 


وَالْمشنهور الاكتقاء بها في أول لَيَْة رمَضَانَ لجميعه 


ته 


المشهور كما ذكر المؤلف . وبه قال أحمد بن حنبل » وجماعة . 


. )١19097( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (5505) والترمذي (9770) والنسائى (7771) وفى « الكبرى » (550؟) 
وابن ماجه )١,٠١١(‏ وأحمد )550٠0-0(‏ وابن 00 9 والمفلقي في « الكبرى » 
(45/) من حديث حفصة - رضي الله عنها - . وصححه الألباني - رحمه الله - . 

(؟) أخرجه البخاري (17/40) ومسلم )١١101(‏ من حديث أبي هزيرة - رضي الله عنه - . 

(5) « مشكل الآثار ؛ )١١5/5(‏ . 

(5) « البيان والتحصيل » (؟777/5) . 





5١ 
قال فى «البيان)17) وحكى لابن غبك الحكم] (اكمن الك وكوب السبيت كل يله‎ 


كتاب الصيام 


وظاهره: أن هذا القول منصوص وذكر جماعة أن ابن عبد الحكم إنما تأوله من عموم 
قول مالك : لا صيام لمن لم يبيت الصيام » ولكن إن كان هذا هو النقل الصحيح ففي 
تأويل ابن عبد الحكم نظر ؛ لأن قول مالك يكون كقوله عليه الصلاة والسلام : "لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل)20 وهو لا يدل عند الإمام على وجوب التبييت كل ليلة » 
والله أعلم» ورأى في المشهور أن الشهر كله كالعبادة الواحدة » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«قمن شهد منكم الشهر فَليْصمَه 4 [البقرة :]] ؟ قال سند : ولهذا قال 00 ثم أتموا الصيّام 
ل اللْيل 4 [البقرة:41١]‏ » وظاهر الإتمام فعل لما قد مضى .. والشاذ إن ثبت ظاهر في 
النظر ؛ لأن أيام الشهر عبادات متعددة ٠‏ بدليل أن إفساد يوم لا يوجب إفساد ما مضى وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما . 

ولا يجوز تقديم النية قبل الليل وهو قول الكافة » لحديث التبييت المتقدم » وما ذكره 
من الاكتفاء: بنية واحدة إنما هو فى حق الحاضر وأما المسافر فلابد له من التبييت كل ليلة » 
قاله في «العتبية)(؟2 ؛ والمريض يلحق بالمسافر » وحكى سند قولا ثانيا في المسافر بالاكتفاء 
بنية واحدة » وأشار اللخمي إلى أنه مخرج على القول بالاكتفاء بالواحدة في السرد . 


له م 


وكذلك الْكفارات 


أي : وكذلك يكتفى في الكفارات - يريد: التي يجب تتابعها - كشهري الظهار وقتل 
النفس . ولو قال : ما يجب تتابعه» كما في «الجلاب»220 لكان أولى ليعم غير الكفارات 
كما لو نذر شهرا أو نذر تتابع ما لا يجب تتابعه . 


() « البيان والتحصيل » (37757/7) . 

(؟) في ط : ابن عبد البر » والمثبت هو الصواب . 
(9) تقدم تخريجه . 

(5) « البيان والتحصيل »© (؟35577/1) . 

. )1٠١7*/1( التفريع»‎ « )5( 


خض 





اللحجرهءالثاني 
وفي إلحاق السرد وتَدر يوم معن - ثَالُهَا: يلحق السرد 

اللخمي : اختلف فيما لا يجب تتابعه كرمضان في السفر » وقضاء من أفطره لمرض أو 
سفر وما أشبه ذلك ٠»‏ وما لا تصح متابعته كيوم الخميس ويوم الإثنين على ثلاثة أقوال » 
فذكرها المصنف والقول بالاكتفاء لمالك في «المختصر' 

أما التتابع » فلأن تتابعه يحصل به الشبه برمضان وأما المتعين فلوجوبه وتكرره وتعين 
زمانه » والقول بأنه لابد من التجديد فيهما لابن القاسم . 

قال في «البيان21(2 : وهو الصحيح . وهو مذهب مالك في «المدونة» » لأن ظاهر 
قوله فيها في المرأة تحجيض في رمضان .» ثم تطهر » أن الصيام لا يجزيها إلا أن تجدد النية 
الأولى في الصيام الشاني ولو لم يراع ما بينهما من الفطر لوجب أن لا يحتاج في أول 
رمضان إلى نية لتقدم النية في صيامه قبل دخوله » وهذا لا يقوله أحد غير ابن الماجشون » 
ويدل على ما اخترناه قوله عليه الصلاة والسلام : ”لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل)20 فإنه يقتضي أنه لا يصح تقديمها قبل ليلة صومه ٠»‏ فكيف يصح ما روي عن مالك 
أنه إذا نذر يوما بعينه أن النية تجزئه قبل ذلك بأيام. انتهى بمعناه . 
والمشهور أن عاشوراء كغَيْره 

أي : فإنه لا يجزئ إلا بنية من الليل » والشاذ لابن حبيب صحة صومه بنية من النهار؛ 
لما في «أبي داود»: أن أسلم أتت النبي -كلِْةِ- فقال : «صمتم يومكم هذا»؟ قالوا : لا 
قال : «فأتموا بقية يومكم واقضوه»(" أي يوم عاشوراء . 

عبد الحق40): ولا يصح هذا الحديث في القضاء . ثم إن ابن حبيب لم يلحق سائر 
التطوعات بعاشوراء كما فعل الشافعي ٠‏ على أنه يحتمل أن يكون هذا الحديث إنما كان في 
وقت كان عاشوراء فرضا . 


. 07757 البيان والتحصيل » (؟5/‎ ١ )١( 

(1) تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه أبو داود (151417) والبيهقي في ١‏ الكبرى » (475!) من حديث عبد الرحمن بن 
مسلمة عن عمه» وضعفه الألباني - رحمه الله - : 

ْ . )945/١( 2» المدكت‎ « ):( 





كتاب الصيام يفف 


وال ابن الْمَاجسون : لا يَحَتَاج المعيّن إلى نية 

هذا القول راجع إلى ما تقدم من قوله : (وشرط الصوم كله النية من الليل) وما حكاه 
عن ابن الماجشون ابن عبد السلام » حكاه عنه القاضي وعن ابن المعذل ٠‏ انتهى . 

وقوله : (الْمَعيْنَ) فيه عموم . 
وفي «المقدمات0(١)‏ : وقال ابن الماجشون في «الواضحة»: إن أهل البلد إذا عمهم علم 
رؤية الهلال بالرؤية وبالشهادة عند حاكم الموضع يجزئ من لم يعلم وإن لم يبيت الصيام » 
وكذلك الغافل والمجنون ؛ فكأنه لما رأى تعين صوم اليوم أجزأه ما تقدم من نيته لصيام 
رمضان كناذر يوم من أيام الجمعة وعلى هذا لا يحتاج أن يعمهم علم الرؤية » انتهى . 

ونحوه حكاه الباجي(5) عنه في «المبسوط» . وأشار في «البيان»20 إلى أنه يصح أيضا 
على قوله : إذا تخلل رمضان مرض أو سفر من غير تجديد نية » ونقل عبد الحق(؟2. عنه إذا 
أصبح في رمضان بعد أوله ينوي الفطر ناسيا أنه لا شيء عليه » ابن حبيب : بخلاف أول 


٠ يوم‎ 


إن ن انقَطّم التتابع مر فَالمشهور تَجديدها » وَالثها الل 
تقضي لأنهَا لائّدري أطهرت قَبْلَ الجر آم لا ؟ قَلَم يناك ليه ... 

ل ا 
لمرض أو حيض أو سفر أو نسيان » فهل يلزمه تجديد النية ؟ وهو المشهور » وعبر عنه في 
«التنبيهات» بالمعروف ». أو لا يلزمه ؟ أو يفرق بين من انقطع التتابع في حقها بالحيض فلا 
يلزمها تجديد ؟ وبين غيرها فيلزمه ؟ 

ابن راشد : والقول الثاني لم أره معزوا » واستقرأ ابن محرز ا الفرع 
الذي ذكره المصنف ٠‏ إذ هو يقتضي بحسب مفهوم العلة: أنها لو تيقنت تيقنت أن الدم انقطع عنها 
قبل الفجر ». لما قضت ٠»‏ مع أنها لم تتقدم لها نية » وفيه ضعف ؛ لأنه لا يلزم من 
السكوت عن النية عدم اشتراطها . 


. )5557/١( )» المقدمات‎ « )١( 
. )5١ «المنتقى » (5؟/‎ )5( 

١ )9(‏ البيان والتحصيل »2 (؟/ 0778 . 
(4)«التكت»(١0/1ة)‏ . 


>23 





الجحر الثاني 

وفرق بعض اللمتأخرين بين الحائض وغيرها بوجهين : 

أحدهما : أنها معولة في الغالب على وجود الحيض . فكأنها قاصدة في الأول إلى 
التبييت بعد انقضاء الحيض بخلاف المريض والمسافر . ٠‏ 

والثاني : أن زمان الحيض لا يصح صومه فأشبه الليل بخلاف المسافر والمريض » ولتعلم 
أن هذا القول ليس مأخوذا من هذا الاستقراء فقط . كما يشعر به كلامه ؛ فقد حكاه 
القرطبي في «المفهم)(١)‏ عن مالك » وحكاه في «البيان)(؟2 عن ابن القاسم . 

واعلم أن هذا الكلام إنما هو إذا طرأ الحيض بعد أن بيتت أول الشهر . وأما من دخل 
عليها رمضان وهي حائض ٠.‏ فلا يجزئها في أول يوم من طهرها دون تبييت إلا على رأي 
عبد الملك أن المتعين لا يحتاج إلى نية . 

وقول المصنف : (تجديدها). يؤخذ منه ذلك إذ لا يقال : التجديد إلا بعد تقديمها . 
وانظر إذا أفطر متعمدا بغير عذر هل يلزمه التجديد اتفاقا أو يجري فيه الخلاف ؟ 

وعبارة ابن بشير : ولو طرأ في رمضان ما أباح الفطر فهل يفتقر إلى إعادة التبييت ؟ في 
المذهب قولان . 
وَإِذَا رفضت اليه بَعْدَ الالعقاد فَالمشهور تبَطل كما يبط قَبْلَه 

أما رفضها بعد الانعقاد فقد تقدم ذلك في كتاب الصلاة از 

وقوله : (كَما بيبطل فَبْلَه) أي كما يبطل الصوم بترك النية قبل الفجر . 

وظاهر كلامه عزو هذا الفرع من الخلاف وقد صرح بذلك . ونص أشهب فيه على 
سقوط الكفارة في رمضان ٠‏ وأنه إن أكل بعد ذلك فعليه الكفارة . 

[الشرط الثاني : الإمساك عن المفطرات] 

وشرطة الإمْسَاك - في جميع زمانه عن عام أو شراب إلى الحلق أو المعدة من 


نر 
ل 


منْقَدْ واسع بع - كالم والأثف والأذن - يمكن الاحتراز منْه ... 


عل الانفيال إلى للد على الوامين رآن - طني اقرتكن تلن ع نوإن اللشهون نه 
القضاء كما سيأتى 3 


000( « المفهم )“"/ 8ؤ5١).‏ 
() « البيان. والتحصيل » (؟9/ 0777 . 





كتاب الصيام ديف 


وقال أيضا : (إيصال طعام أَوْ شراب) ولم يقل 1 إيصال شيء ؟ ليعم الخصى ونحوه ؟َ 
لأنه لم يذكر في هذا الفرع مشهورا » وكأنه قصد إدخال المتفق عليه والذي فيه مشهور 
وترك غيره لينبه على ما فيه 1 
7 و و م سا بير وبر 5 5 5 ٠‏ 
وقوله : (يمكن الاحتراز منه) صفة لطعام أو شراب ٠‏ احترز به من غبار الطريق ونحوه 
على ما سيأتي ٠‏ وقد تسامح في إطلاقه الشرط على الركن » إذ لا مغنى للصوم إلا 
الإمساك» والشرط خارج عن الماهية» وكذلك الشرط الذي بعد هذا . 


وإيلاج الحشقة في كل أو دير 
هو مخفوض بالعطف على (إيصال) ويتنزل منزلة الحشفة قدرها من مقطوعها . 
وفي نحو اراب والحصا والدراهم تؤلان 
يعني : أنه اختلف في الصائم يصل إلى جوفه شيء ثما لا يستعمل في الغذاء كالنواة 
والذّرة والفستقة هل يفسد بذلك صومه ويكون كسائر الغذاء يجب القضاء مع السهو . 
والقضاء والكفارة مع العمد ؟ وهو قول ابن الماجشون ٠‏ أو لا يفسد ولا شيء عليه ؟ لأنه 
لا كان من غير جنس الغذاء ولا سيما الحصى صار وجوده كعدمه بل في وجوده مضرة » 
ونقله في «الجواهر)(١»2‏ عن بعض المتأخرين . 
وفرق ابن القاسم في «كتاب ابن حبيب» فجعل الذرة كالطعام وأوجب في الحصاة 
واللوزة وما لا غذاء له القضاء في عمده » زاد التلمساني : إذا كان الصيام واجبا . 
وقال مالك في «المختصر) : يقضي ولا يكفر . 
قال الباجي2"7 بعد هذا : وروى معن عن مالك : الحصاة خفيفة . 
سحنون : معناه حصاة تكون بين الأسنان كقوله في فلقة الحبة للضرورة : وأما لو ابتدا 
أخذها من الأرض فابتلعها عامدا لزمه القضاء والكفارة » انتهى . 
وقال ابن القاسم: يكفر في العمد ولا يقضي . وعلى هذا يقال : كل من لزمته 
الكفارة لزمه القضاء . إلا في هذه المسألة على هذا القول . 


. )56097/١( » الجواهر‎ ١ )١( 
. )07 المنتقى » (؟/‎ ١ )( 





الحصزء الثاني 

ونقل عن ابن القاسم أيضا في النواة يعبث بها فتنزل في حلقه : ولا قضاء عليه في 
النافلة ويقضي ويكفر في الفريضة . هذا مع أن القاعدة : أن كل ما أوجب الكفارة في 
الفرض يوجب القضاء في النفل . 

وقد خالف ابن القاسم في كل هذين القولين قاعدته . 
وفي وصول ما ينْمَاع من الْعيْنِ والإخليل وَالحقتة . تَالنُهَا المشهور : يقضي في الحقّة وفي 
العين إن وصل .... 

ذكر في العين والإحليل والحقنة ثلاثة أقوال: القضاء في الجميع» ونفيه في الجميع» 
والتفصيل . 

أما الحقنة ففي «الجلاب1(0) : عدم وجوب القضاء فيها » وأما العين فمذهب أبي 
مصعب: نفي القضاء وإن تحقق » والمشهور مذهب «المدونة»: يجب القضاء في الحقنة وفي 
العين بشرط الوصول ٠»‏ ولا يجب في الإحليل . 

خليل : وظاهر كلامه وجوب الخلاف في الإحليل وهو مما انفرد به » ولم يحك غيره 
فيه إلا نفي القضاء . 

عياض : والإحليل بكسر الهمزة ثقب الذكر من حيث يخرج البول . 

واحترز بقوله : (ما ينماع) » مما لو احتقن بفتائل . 

عياض وابن بشير : فلا يختلف في سقوط حكمه . وكذلك الاكتحال بما لا يتحلل ولا 
يصل » وأما ما يتحلل فهل يوجب الاكتحال به القضاء ؟ قولان » وهما خلاف في 
شهادة. ثم قال : وإذا قلنا بإسقاط القضاء فهل يجوز له ذلك ابتداء أم لا ؟ في المذهب 


الي 


قولان » فمن أجاز شهر بعدم الوصولء» ومن منع فلعله راعى الخلاف . 

وقوله : (إِنْ وصّل) مع فرضه الوصول حشر » وقوله : (وفي وصول) 5500 
لو تحقق عدم الوصول لم يقض اتفاقا . 

فرع : 

قال في «تهذيب الطالب» عن «السليمانية» فيمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في 
حلقه. قال : يقضي يوما بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فيجد طعم ذلك في حلقه 


. )708/١( » التفريع‎ ١ )١( 


كتاب الصيام 





يغف 
فيقضي . 

وقال أبو محمل(١)‏ : أخبرنى بعض أصحابنا عن ابن لبابة أنه قال : من استنشق 
بخورا لم يفطر » وأكره له ذلك . 

فائدة : 
والزهري وعطاء والنخعي والحكم بن [عييئنة]("2 وربيعة وابن هرمز يكرهون الحقنة إلا من 
ضرورة غالبة » وكانوا يقولون : لا تعرفها العرب . وهي من فعل العجم وهي ضرب من 
عمل قوم لوط . 

قال ابن حبيب : وأخبرني مطرف عن مالك أنه كان يكرهها وذكر أن عمر بن الخطاب 
كرهها وقال : هي شعبة من عمل قوم لوط . 

قال عبد الملك : وسمعت ابن الماجشون يكرهها ويقول : كان علماؤنا يكرهونها . 

قال ابن حبيب : وكان من مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلا 
من ضرورة غالبة » لا يوجد عن التعالج بها مندوحة. انتهى . 

وسئل مالك في «مختصر ابن عبد الحكم» عن الحقنة ؛ فقال : ليس بها بأس . 

قال الأبهري : وإغا قال ذلك لأنها ضرب من الدواء 43 وفيها منفعة للناس 2( وقد أباح 
النبى كَكلِْدِ التداوي وأذن فيه فقال : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله 
من جهله . فتداووا عباد الله290 » انتهى . ش 

خليل: وظاهره معارضة القول الأول ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق 
القولان . 
وَالْجَائفةُ كالحقئة 

مقتضى كلامه: أن المشهور فيها القضاءء وليس كذلك. بل لا نعلم من قال فيها 
١ )١(‏ النوادر والزيادات ») (5/ 537) . 
(؟) في ط: عبيئة» والمثبت هو الصواب. 
(') أخخرجه أبو داود (7805) وأحمد )١18517/1/(‏ وابن حبان (585) والحاكم )5١5(‏ والطيالسي 


1 والبيهقى فى «الكبرى» 2)1١91757(‏ من حديث أسامة بن شريك» وصححه 
الألبانى - رحمه الله . 


ليف 
القفاك.: 


الخحرء الثاني 





قال في الرواية لا قضاء ارا را مكار ازلى بعري الم 
والشراب ولو وصل إليه لمات من ساعته . 


ور وى تروور و 


وعْبَار الطّريق . ونَحْوُ الذباب يدخل غلبة معفو عنه 

عفي عن هذه للمشقة ٠‏ ونقل الباجي21(7 عن ابن الماجشون في الذباب القضاء » قال : 
ولا أعلم أحدا أوجب في الغبار القضاء 

ونقل التلمساني فيه الاتفاق أيضا . 

وال(عَلَبَة) بالغين المعجمة وفتح اللام والباء الموحدة . 

وقول ابن عبد السلام : الضمير المجرور بعلى يرجع إلى الحلق . أي: يدخل على 
حلقه يدل على أنه قرأها بالعين المهملة والياء المثناة من أسفل ٠»‏ ولعله تصحيف . 
بخلاف دَهْن الرأس » وقيل: إلا أن يستطعمة 

تصوره واضح 2٠‏ وهو يقتضي أن المشهور سقوط القضاء ولو استطعمه . 

وكلام ابن راشد في مذهبه قريب منه » ونسب القول بالقضاء إذا استطعمه للسليمانية » 
ولم أر ما قدمه المصنف . واقتصر ابن شاس2) على الثاني . 
وي عبار الدقيق قولان 

أطلق المصنف الخلاف . وفيه تقييدان: أولهما : أن الخلاف إنما هو في صناعه». نقل 
ذلك التلمساني وغيره بناء على أن الضرورة الخاصة هل هي كالضرورة العامة أم لا ؟ 

انيهما : ظاهر إطلاقه يتناول الواجب والتطوع ٠‏ والقضاء فيه إنما يعلم لأشهب ٠.‏ وهو 
إنما قال بالقضاء في الواجب سواء كان في رمضان أو غيره ٠‏ ولا يقضي في التطوع . نقله 
عنه الباجي0) وغيره . 

قال الشيخ أبو محمد( : ينبغي أن لا شيء عليه في غبار كيل القمح » ولابد للناس 
(5) « الجواهر » )07”08/١(‏ . 


١ )9(‏ المنتقى » (5/ 07) . 
(5) « النوادر والزيادات 6 (379/5) . 





كتاب الصيام خف 
مرق عدا اقيق 

والفرق بينه وبين غبار الدقيق: أن غبار الدقيق يغذي . بخلاف غبار القمح ٠»‏ فإنه كغبار 
الطريق . 
وغبار الجباسين دوته 

يريد : وهو مع ذلك مختلف فيه » صرح في «الجواهر)(21 بهذا » وكونه دونه ظاهر . 
والمدهور أن لا قَضاءً في فَلقَة من الطَّعَام بَيْنَ الأسنان بلع 

المشهور مذهب «المدونة» » ولفظها29: وإن ابتلع فلقة حب بين أسنانه مع ريقه أو دخل 
حلقه دبابا أو ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه » وإطلاق القول بالقضاء لأشهب » 
نقله عنه ابن عبد الحكم » ونقل عنه ابن حبيب أنه قال : أحب إلى » وليس بالبين . 

فظاهره أنه ثالث » وقيد الشيخ أبو محمد0"قول أشهب بوجوب القضاء بأن يمكنه 
طرحهاء وأما لو ابتلعها غلبة » فلا شيء عليه . 

وكذلك قال اللخمي : لا يفطر إذا كان مغلوبا » واختلف في غير المغلوب إذا كان 
ساهيا أو جاهلا أو عالما.» فقال في «كتاب أبي مصعب» : إن كان ساهيا فعليه القضاء » 
وإن كان متعمذا فعليه القضاء والكفارة . 

وأجراه على حكم الكثير من الطعام . 

وقال في «مختصر ابن عبد الحكم) : إن كان جاهلا فلا شيء عليه» قال : وقد أساء . 

قال ابن حبسيب: إن كانت بين أسنانه فلا شيء عليه ساهيا أو عامدا أو جاهلا وإن 
تناولها من الأأرض كانت كسائر الطعام » عليه في السهو القضاء وفي الجهل والعمد القضاء 
والكفارة . 

قال : من قبل استخفافه بصومه » لا من قبل أنه غذاء » انتهى. 

قال ابن حبيب بإثر ما نقله اللخمي عنه : وكذلك فسر من لقيته من أصحاب مالك . 

خليل : ولا ينبغي أن يختلف إذا أخذها من الأرض » وكلام المصنف يدل عليه لقوله : 
١ )١(‏ الجواهر » )"68/١(‏ . (5) «المدونة ») )١99/1(‏ . 
(*) « النوادر والزيادات » (؟/ ١‏ 5) . 


خرف 





اللحزء الثاني 
(بِيْنَ الأسنان) . فأخرج ما إذا لم تكن بين الأسنان » لكن ظاهر كلام اللخمي: أنه ليس 
تقييداً » بل حكاه على أنه قول ثالث . 

واستشكل ابن يونس قول ابن حبيب وقال7١2:‏ لا معنى للتفرقة بين أن تكون في فمه أو 
يأخذها من الأرض ؛ لأنها لم تكن في فمه إلا برفعها من الأرّض فلا يغير الحكم طول 
إقامتها فيه كما لو كانت لقمة . 
وَالمَغلمضة لوضوء أو عطس جائرٌقإِنْ غَلَبَهُ إَِى حَلقه فَالقَضَاء إلا أن يَتَمَمّدفَالقَضَاءٌ 


إِ 

ع 

- 
وو 


والكفارة .. 

هكذا وقع في كثير من النسخ . (جائرٌ) » وهو على حذف مضاف ». أي وفعل 
المضمضة . 

ويقع في بعضها جائزة » ولا إشكال عليها . وأجاز أهل المذهب المضمضة للعطش مع 
كراهتهم للصائم ذوق الطعام ومجه . فلعل ذلك لشدة الضرورة للمضمضة . 

الباجي('2 : ومعنى ما وقع لمالك من إجازة التمضمض وللعطشان: أن يزول عنه طعم 
الماء ويخلص طعم ريقه . 

قال أشهب : ويباح للصائم مداواة الحفر بالمضمضة في النهار إن خاف الضرر بتأخيره 

إلى الليل . 

الباجى(" : فإن أفطر مغلوبا بأن وصل بغير اختياره فعليه القضاء » وإن تعمد ذلك 
فعليه القضاء والكفارة » وإن سلم فلا شيء عليه إلا ما قاله ابن حبيب في مداواة الحفر : 
يقضي لأن الدواء يصل إلى حلقه . 

اللاجي”7؟ : والذي عندي أنه إن سلم فلا شيء عليه » وأطلق في «المدونة» كراهة 
مداواة الحفر ويمكن حمله على ما إذا لم يضطر ٠‏ فيتفق كلامه مع أشهب . 
وَالسُواك مُبَاح كل التَّهار ما لا يحلل منْهُ شي وكره بالطب لما يَمَحَلل إن محل 
ووصل إِلَى حلقه فكالمضمضة .... 

نبه - رحمه الله - على خلاف الشافعي في إجازة ذلك قبل الزوال فقط . 
)١(‏ «الجامع» (5 / .)١518215‏ 0) «المنتقى » (؟76/9) . 


(9) « المنتقى » (9757/7) . 
(5) « المنتقى » (757/15) . 


كتاب الصيام 

أبن عبد السلام : وحكي عن البرقي مثل قول الشافعي ٠»‏ انتهى . 

والمشهور أظهر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك)10) » رواه البخاري ومسلم . 

وليس فيما رواه مالك والترمذي من قوله كلل : الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من 
ريح المسك2) . دليل على الكراهة ؛ لأن الخلوف إنما هو ما يحدث من نخلو المعدة 
وذلك لا يذهبه السواك . 

وقوله : (وكره بالرطب) قال ابن حبيب : يكره بالرطب للجاهل الذي لا يحسن أن 
ونا بف د 1 

الباجي( : والذي يقتضيه مذهب مالك وأصحابه أنه يكره للجاهل والعالم لما فيه من 
التغرير » وقوله : (فَِنْ تَحَلّلَ ووَصَل إِلَى حَلقه فَكَالْمَضْمَضَة) أي: إن غلبه كان عليه 
القضاء » وإن تعمد ذلك كان عليه القضاء والكفارة » وهذا مقتضى التشييه . 

قال ابن حبيب: من جهل أن يمج ما اجتمع في فيه من السواك الرطب فلا شيء عليه. 

الباجي(؟؟ : وفيه نظر ؛ لأنه يغير الريق » وما كان بهذه الصفة » ففي عمده الكفارة » 
وفي التأويل والنسيان القضاء فقط ٠»‏ انتهى . 

وحكي عن ابن لبابة أنه إن استاك بالجوز في النهار لزمه القضاء ا دوك افتاه 
به ليلا فأصبح على فيه فعليه القضاء فقط . 





إغرفى 


وَشرطه : الإمْسَاك عن إخراج مني أو قَّيء 

أما شرطية الإمساك عن إخراج المني فظاهرء وأما القيء فلما أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كَلِْةِ : «إذا ذرع الصائم القيء فلا 
إفطار عليه » وإن استقاء فعليه القضاء) 2250 . 


. - أخرجه البخاري (840) ومسلم (7017) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 

. - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١1١5١( ومسلم‎ )١745( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) « المنتقى ؛) (77/5) . 

(5) « المنتقى » (75/5) . 

(5) أخرجه أبو داود (75180) والترمذي )77١(‏ وابن ماجه )١575(‏ وأحمد )٠١558(‏ 
والدارمي (17759) وابن خزيمة )١975-0(‏ وابن حبان (7518) والحاكم )١9255(‏ والدارقطني 
(185/5) . وصححه الألباني - رحمه الله - , 


غرف 





الح رز الثانى 

وقال الضف (عن إخراج) ولم يقل: عن خروجء» ليسقط بذلك حكم الاحتلام 
والقيء الغالب فإنهما لا حكم لهما . 
وفي المذي والإنْعاظ قؤلان 

المشهور في المذي وجوب القضاء ٠‏ وخالف ابن «الجلابي1(0) فيه وفي الحقنة وفي القيء 
المستدعى فجعل القضاء في الجميع مستحبا والمشهور في الثلاثة الوجوب 5 ومنهم من فرق 
في المذي بين أن يكون عن لمس أو قبلة أو مباشرة فيجب وبين أن يكون عن نظر فلا 
يجب؟ وهو قول ابن حبيب . 

قال فى «التنبيهات» بعد حكاية هذه الأقوال الثلاثة: والمغيرة لا يرى منه القضاء وإن كان 
من قبلة » والقول بالقضاء في الإنعاظ رواه ابن القاسم عن مالك في «الحمديسية». - 

ابن عبد السلام : وهو الأظهر ٠»‏ ويعدم القضاء رواه ابن وهب عن مالك 2 قال في 
«التنبيهات») 8 إما الخلاف عند بعضهم إذا حصل عن ملاعبة أو مباشرة 2( وأما إن كان عن 
نظر أو لمس فلا شيء فيه . 

وأطلق فى «البيان)50) الخلاف» ولفظه : وإن أنعظ ولم يمذ . ففمى ذلك ثلاثة أقوال 2 
فذكر القولين السابقين» قال: والثالث : الفرق بين المباشرة وما دونها من قبلة أو لمس » فإن 
أنعظ عن مباشرة فعليه القضاءء وإن أنعظ بما دونها فلا شيء عليه وهو قول ابن القاسم . 
والمبَادئ كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إِنْ علمَت السلامة لم تَحرم ون 

و 
عُلم يها حرمت ون شك فَالظاهرالفّخْرِيم. 

يعني : أن الحكم يختلف في مبادئ الجماع على أقسام ثلاثة : 
الإباحة » وقد كرهوا ذلك فى المشهور وجعلوا مراتب الكراهة تتفاوت بالأشدية على نحو 
ما رتب المصنف بالماذي ؛ فأخفها الفكر المستلزم وأشدها الملاعبة . 

ثم إن ابن القاسم قال : شدد مالك في القبلة في الفرض والتطوع ٠‏ ورأى ابن حبيب 
أنه شدد فيها في الفرض وأرخص فيها في التطوع في رواية ابن حبيب » وروي عن مالك 
)١(‏ « التفريع » )7010/١(‏ . 
١ )5(‏ البيان والتحصيل » (؟5/ 031 . 





كتاب الصيام 
التفرقة بين الشيخ والشاب . 

ولأ غلك اناشين لا ركره القيلة “+ لا يكره ما قله + وقن يكرءاما يلها + 
* وإن كان يعلم من نفسه عدم السلامة من المني والمذي » اللخمي : أو كان يسلم مرة ولا 
يسلم أخرى حرمت . 


رضرفا 


# وإن شك فى السلامة فقولان » الظاهر منهما: التحريم احتياطا للعبادة » وقيل : لا 
تحرم لأن الإباحة هي الأصل . ش 


مو 


لففيل : 


ما ذكره المصنف صحيح بالنسبة إلى القبلة والمباشرة والملاعبة » ولم يذكر اللخمي وابن 
بشير التفصيل الذي ذكره المصنف إلا في هذه الثلاثة » وأما بالنسبة إلى النظر والفكر فليس 

أما أولا : فلآن كلام المصنف في النظر والفكر يغني عما ذكره فيهما » وأما ثانيا : فلأن 
ابن بشير » نض على :أن لظو رافك ذا ل اسعداما. لا يجرماة بالانناق 5 

وقد يجاب عن الأول بأن المصنف تكلم على النظر والفكر باعتبارين : 

الأول : جواز الإقدام عليه 

والثاني : فساد الصوم 

وعلى الثاني فإن كلام ابن بشير محمول على ما إذا علم من نفسه السلامة وإلا فبعيد أن 
يقال بالجواز مع كونه يعلم أنه يمني أو يمذي . 
إن فَكَرَ أو نَظَرَ قَلَميَسنَدمْ قلا قَضاء نم أو أمْدَى للْمَشقَة 

تصوره ظاهر » وتقييده هنا بعدم الاستدامة يقتضي أن الخلاف الذي قدمه في المذي 
والإنعاظ مع الاستدامة . 

فإن قلت : هل يمكن حمل كلامه الأول على ما إذا حصل عن ملاعبة أو مباشرة » 
والثاني على ما إذا كان عن نظر ؟ ويكون كلامه مبنيا على الطريقة التي ذكرها عياض ؛ 
قيل : لاء لأن المصنف لا قيد كلامه هنا بنفي الاستدامة دل ذلك على أنه لو استدام لكان 
الحكم على خلاف ذلك » وتلك الطريقة ليس فيها تفصيل . 


52523” 





اللحج رز الثانى 

ابن راشد : وما ذكره المصنف من أنه أمذى من غير استدامة لا قضاء عليه مخالف 
«للمدونة».» قال فيها : وإن نظر إليها في رمضان وتابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء 
والكفارة » وإن لم يتابع النظر فأمذى أو أمنى فليقض فقط . ونحوه فى «العتبية» 20 , 
نعم يوافق ما ذكره المصنف ما في «مختصر الواضحة» : من نظر إلى زوجته أو أمته وأدام 
ذلك حتى أمذى فعليه القضاء » وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة » قال : ولو أنه نظر إليها 
على غير تعمد ثم صرف بصره عنها ٠‏ فغلبته اللذة حتى أمذى فلا قضاء عليه . 

ولو أنه غلبه المني كان عليه القضاء » فلا كفارة إلا أن يديم نظره إليها كما فسرت لك. 

قال فضل: وكان ابن القاسم وابن وهب يرويان عن مالك في الذي نظر إلى أهله في 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن تذكر امرأته في رمضان فأمذى » فقال : إن لم يتبع 
نفسه ذكرها فأراه خفيفا . 

قال فضل : كأنه لا يرى عليه قضاء 3 وهذا خلاف ما روي عنه في النظر » انتهى 5 
إن أستَى ابتداء قَضَى إلا أن يدر 

أي : فإن أمنى مع أول الفكر أو أول النظر من غير استدامة فعليه القضاء » بلا كفارة 
إلا أن يكثر ذلك فيسقط القضاء أيضا للمشقة » وهذا مذهب المدونة» . 

قال ابن القابسي: إذا نظر نظرة واحدة متعمدا فأنزل كمّر » واختلف فى قوله هل هو 
موافق لما فى «المدونة» أو يحمل ما في «المدونة» على ما إذا لم يتعمد النظر ؟ وإليه ذهب 
صاحب «النتكت)20) . 

وقال ابن يونس7”) : يظهر لى أنه خلاف . 

الباجي!؟؟ : وقول القابسي هو الصحيح . 

أي فإن استدام النظر أو الفكر حتى أمنى فعليه القضاء والكفارة إذا كانت تلك عادته» 
لآنه حينئذ مختار أي فى استجلاب المنى . 
١ )١(‏ البيان والتحصيل » (؟7/5١١7)‏ . 


(0) « النكت »> (960/1) . (©) «الجامع» (؟ / /ا6١).‏ 
(5) «المنتقى» (؟18/7) . 


كتاب الصيام 
وأما إن كانت عادته بخلاف ذلك فقال اللخمي وابن عبد السلام : الأظهر السقوط 
لانتفاء الانتهاك في حقه الموجب للكفارة . 
وحكى في «البيان1(0) فيما إذا نظر أو تفكر قاصدا اللذة أو لمس أو قبل أو باشر فأنزل 
ثلاثة أقوال : 





إحكرف 


الأول : أن عليه القضاء والكفارة» وهو قول مالك في «المدونة25(2 في القبلة والمباشرة » 
والنظر والتفكر محمولان على ذلك . 

الثاني : أن عليه القضاء دون الكفارة » وهو قول أشهب وهو أصح الأقوال ؛ لأن 
الكفارة إنما تجب مع قصد الانتهاك . وهذا لم يقصد إليه ولم يفعل إلا ما يسوغ له فغلبه 
الإنزال . 

الثالث : الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة » وبين النظر والتذكر: فإن لمس أو قبل أو 
باشر فأنزل فالقضاء والكفارة وإن لم يتابع ذلك » وإن نظر أو تذكر فأنزل فعليه القضاء ولا 
كفارة عليه إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل . وهذا القول هو ظاهر قول ابن القاسم في 
«المدونة»20©., انتهى . 
وَالقبْلَة مطلقا ولَوْ واحدة كالفكر المُستّدام 

قوله : (مطلقا) أي سواء كانت في الفم أو غيره في الزوجة أو الأمة » كان من عادته 
الإنعاظ أم لا ء قصد الالتذاذ أم لا ء ولا يريد بالإطلاق ما إذا كانت القبلة لوداع أو 
نحوه؛ فإن ذلك لا أثر له . 

وقول : (كالفكر المسْتّدام) يعني إن لم ينشأ عنه مذي ولا إنعاظ فلا شيء عليه وإن 
أنعظ فقولان » وإن أمذى فعليه القضاء . 

ويل :اتن قوله: (كالفكر المستّدام) اا قيلت عفاور الكفانة > 

وقد صرح ابن بشير فقال : إن قبل والتذ بقبلته فلا شيء عليه إذ لا حكم للذة 
بانفرادهاء وإن أنعظ فالقولان » وهما خلاف فى حال هل ينكسر الإنعاظ من غير مذي ؟ 
وإن أمذى أمر بالقضاء » وهل يجب ؟ قولان . 
١ )١(‏ البيان والتحصيل » (؟5/ 0717 . 


. )1١957/1( » المدونة‎ « )5( 
. )1١96 /1١( » المدونة‎ « )9( 


كرف 





احج رز الثاني 

وإن أمنى وجب القضاء . وهل تجب الكفارة ؟ أما إن استدام فهي واجبة لأنه قاصد 
لفعل يوجد معه المني غالبا » وإن لم يستدم فقولان » انتهى . 

والقول بعدم الكفارة مع عدم الاستدامة لأشهب . وبالكفارة لابن القاسم في 
«المدونة)217 وهما فيما إذا قبل أو باشر أو لامس مرة واحدة . 

وفي «العتبية»(21 عن ابن القاسم و«الواضحة» عن مالك : لا شيء عليه في التقبيل وإن 
انتشر وأنعظ ما لم يمذ ؛ فإن أمذى مضى على صيامه وقضاه ؛ زاد في «الواضحة» : وإن 
افش قشي رك ٠»‏ وذكر ابن يونس9© أن ابن القاسم روى عن مالك في «العتبية»9؟2 في 
القبلة أنه يقضى إذا أنعظ وإن لم يمذ وأنكره سحنون ٠»‏ وظاهر هذه الرواية وجوب القضاءء 
وقد قررها ابن رشد2*0 على ذلك .ونقل ابن عبد السلام هذه الرواية بالاستحباب ليس 


بظاهر . 
والملاعبة والمبَاشَرَ ره مكلا إلا لا أن ة في المني الكقارة عير تتفصيل خلافا لأشهب كَالمي 
يا كن 2 


أ أن الملاعبة والمباشرة مثل القبلة» فإن أنعظ أو أمذى فقولانء» إلا أن في المني الناشئ 
' عنهما تجب فيه الكفارة من غير التفات إلى عادة المباشر خلافا لأشهب فإنه فصل فى ذلك . 
وقد نقل الباجى57) قول أشهب ولفظه 8 فإن قبل واحدة أو باشر أو لامس مرة واحدة 
فأنزل » فقال أشهب : لا كفارة عليه حتى يكرر . 
وقال ابن القاسم : عليه الكفارة في ذلك كله » إلا في النظر فلا كفارة عليه » انتهى. 
وقوله (كالرا مسحاممة في خلر التز) عو تنوه ليور انقطابء رتزل ابو راد 
إنه استدلال على قول أشهب» ليس بظاهر . 
زماء المرأة كمنى الر جل 
«١ )١(‏ المدونة » )١196/1١(‏ . 
 )0(‏ البيان والتحصيل » (؟5/ 02739 . 
(9) «الجامع» (؟ / 5و1 لا9١).‏ (5) « البيان والتحصيل » (؟717/5) . 
(5) « البيان والتحصيل » )071١57/5(‏ . (5) « المنتقى »2 (18/5) . 





كتاب الصيام خف 


والقّيء الضروري كالعدم . وفي الْخَارِج منه من الحَلق يترد قولان ن كالبلعم ' 
للحديث المتقدم » قال بعض الأصحاب : ولا فرق بين أن يكون من علة أو من امتلاء» 
ولا بين أن يتغير أو يكون على هيئة الطعام . 
وقوله : (وفي الْخَارج مه أي القيء الضروري ٠‏ ف(من) الأولى للبيان والثانية لابتداء 
الغاية » أي أن ما جاوز الحلق فرد إلى داخل الحلق . وأما إن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه 
وإن رجع لكونه لا يمكنه طرحه . 
ابن حبيب : وما رجع من القيء إلوالخرف أريعن اللهوات إلى اكاق كل إن يسيتن 
0 
: (قولان) قال اللخمي : اختلف فيمن ذرعه القيء إذا ى إلى حلقه بعد 
انفصاله 0 أو غير مغلوب وهو ناس . ٠‏ 
فروى ابن أبي أويس عن مالك في 'المبسوط): عليه القضاء إذا رجع شيء وإن لم 
يزدرده. 
وقال في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا شيء عليه إذا كان ناسيا » وهذا اختلاف 
5 
فعلى قوله في المغلوب: إنه يقضي» يكون الناسي أولى بالقضاء ٠‏ وعلى قوله في 
الناسي : لا شيء عليه » يسقط القضاء عن المغلوب . 
والصواب أن ينظر ٠»‏ فإن خرج إلى لسانه بحيث يقدر على طرحه ثم ابتلعه بعد ذلك 
. فعليه القضاء » وإن لم يبلغ موضعا يقدر على طرحه فلا شيء عليه » انتهى . 
ومقتضى كلامه: أن العمد مبطل اتفاقا » وقوله : (كالبلغم) أي أن في البلغم إذا خرج 
من الحلق ثم رد قولين 
والقول بأنه لا شيء فيه ولو وصل إلى طرف اللسان لابن حبيب » قال : وقد أساء . 
وهو بخلاف القلس لأنه طعام وشراب . 
وفي جهله وعمده القضاء » والكفارة في البلغم لسحئون » قال : إذا خرج من صدر 
الصائم أو من رأسه فصار إلى طرف لسانه وأمكنه طرحه فابتلعه ساهيا فعليه القضاء ء 
والشك في الكفارة في عمده » وقال : أرأيت لو أخذها من الأرض متعمدا ألا يكفر ؟ 





رف الجر الثاني 
وفي «المدونة» عن مالك: لا قضاء عليه فى رمضان إذا ازدرد القلس بعد وصوله إلى 
قال ابن القاسم : ثم رجع مالك فقال : إن خرج إلى موضع لو شاء طرحه ثم رده 
فعليه القضاء ٠‏ واقتصر عليه في «الجلاب200 . 
وما المستّدعى فَالْمَشْهورَ الْقَضاء 
مقاب المشهور لابن «الجلاب» 0 القضاء فيه مستحب وقال : لأنه لو كان مفسدا 
للصوم لاستوى مختاره وغالبه كالأكل والشرب إذا قصده أو أكره عليه » والحديث المتقدم 
حجة للمشهور . 
وفي المسألة قول ثالث بسقوط القضاء في النفل ووجوبه في الفرض ٠»‏ وإنما فرق بين 
المستدعى وغيره ؛ لأن المعدة تجتذب ما يخرج منها بالاستدعاء بخلاف غيره . 
قإن استدعي لغير عذر قي الْكَمَارَة قؤلان 
المشهور السقوط الوسر لابن الماجشون وسحنون. 
ولعل منشأ الخلاف: هل استدعاء القيء انتهاك أم لا؟ فإن كان أول القيء ضروريا 
وبقيت منه بقية أوجبت عليه غثيانا فاستقاء فنص مالك في «المجموعة» على وجوب القضاء 
وإليه أشار بقوله: لغير عذر» فإن مفهومه أنه وإن استقاء لضرورة لا تجب عليه الكفارة 


اتفاقا . 
رو رو 000 3 د مراع م هسم ا سودس الرجديو شو 
وتكره الحجامة للتغرير » وذوق الملح والطعام والعلك ثم يمجه 


لما روي :أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله كَل فقال : لا » إلا خيفة 
التغرير(؟) - أو كما قال - وهل هي مكروهة في حق الضعيف والقوي » وهي رواية ابن 
نافع عن مالك » ورواية عيسى عن ابن القاسم ؟ 

التلمساني : وفي «الموطأ»(2 : لا تكره إلا خيفة أن يضعف » ولولا ذلك لم تكره » 
وعلى هذا فلا تكره للقوي » وهو الصحيح ٠‏ انتهى . 

الباجي(؟2 : وإن احتجم أحد على تغرير فسلم ثم احتاج إلى الفطر فلا كفارة عليه ؛ 
لأنه لم يتعمد الفطر . والكراهة أيضا في ذوق الملح وما عطف عليه أيضا للتغرير . 
)١(‏ « التفريع » (708/1) . (0) أخرجه مالك (5517) . 
(6) « الموطأ » )598/١(‏ . (5) « المنتقى » (509//5) . 





كتاب الصيام 


1 [زمان الصوم] 
وزَمانه من القَجْر | لمستطير- لا لمستطيا باعي لغرب المي 


هذا ظاهر . 


خرف 


00 


فَمَنْ شك في الْفَجْر نَاظرا دَليلَه قَتَلاتَهُ : التحريم » وَالْكَرَاهَة , وَالإبَاحة 

قال في «المدونة»10) : كان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر » وحمل 
اللخمي الكراهة على بابها » وحملها أبو عمران على التحريم » وهو مقتضى فهم 
[البراذعى](2 ؛ لأنه اختصرها على النهي فقال : ومن شك في الفجر فلا يأكل0© » 
ونحوه في «الرسالة» والجواز لابن حبيب . 

قال : والقياس الجواز . 

واستحب الكف » ولا يؤخذ استحباب الكف من كلام المصنف . 

ابن عطاء الله : وهذه المسألة كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث ٠‏ وعليها 
خرجها اللخمي . 
واختار اللخمي التحريم مع-الغيم والإباحة مع عدمه . 
ش يعني : بالإطلاق سواء كان حين الأكل معتقدا أنه لم يطلع أو شاكا . 

أي : إذا أكل وهو شاك ٠‏ وبقي على شكه فعلى ما تقدم » أي فعلى تحريم الأكل يجب 
الققناء +«وغلى الكزامة نتفحب .-وعكن الإناضة لأ يجب وله افيه . 
ولو طَراً الشك فَالمَشسهُور القَضَاء 

وهذا كما قال في «المدونة»(؟2 : ومن أكل في رمضان ثم شك أن يكون أكل قبل الفجر 
أو بعده فعليه القضاء . ش 


. )١95/5( » المدونة‎ ١ )١( 

() فى ط : البرادعى » بالدال المهملة » والمثبت هو الصواب . 
(") « تهذيب المدونة » (80/1") . 

(5) « المدونة » (19/1) . 





3 الجسزء الثاني 
ابن يونس(2©: إذ لا يرتفع فرض بغير يقين » وهذا مما يرجح أن يكون المذهب وجوب . 


الإمساك والقضاء في الأول ؛ لأنه إذا كان يقضي إذا طرأ الشك مع كونه أكل معتقدا أن 
الفجر لم يطلع فلا يجب فيما إذا أكل شاكا من باب أولى . 

ولهذا يقع في بعض النسخ : (فالمشهور القضاء أيضا) فإن زيادة أيضا تقتضي أن المشهور 
في الفرع السابق وجوب القضاء . 
إذ طلم الجر" و َكل" لا ارب" الى ولا قضاء حلى المنصوص وق حرج القاء 
على تالش ون الل هه ارلا ْ 

أ :إن كان الأقل ينعد أبعاءة لقال يأر :للك قطلم :القن عليد ولا الك اي ان 
يلقيه ولا قضاء على المنصوص . 

ومقابل المنصوص مخرج على القول بوجوب إمساك جزء من الليل » وفيه قولان كما 
ذكر المصنفا . 

وأشار ابن بشير إلى ضعف هذا التخريج لاحتمال أن يكون هذا القائل يرى وجوبه لغيره 
أي للاحتياط » فلم يقم الدليل إلا على وجوبه لا على سائر أحكام ذلك الواجب » وإلا 
لزمت فيه الكفارة . 
إن طَلَعَ وهو يجامع تَرَعَ ولا كقارة على المشنهور , وفي القَضَاء قؤلان 

أما وجوب النزع فبين » ولو تمادى وجب القضاء والكفارة إجماعا ٠‏ قاله ابن عطاء 
اللهء وهل تلزمه أيضا إذا نزع الكفارة ؟ 

ذكر المصنف تبعا لابن بشير وغيره أن المشهور سقوطها . والقول بوجوبها لابن القصارء 
هكذا قيل . 

خليل : وقول ابن القصار على ما نقله عبد الحق وابن يونس ليس صريحا في المخالفة 
لأنهما قالا : وقال ابن القصار : إذا طلع عليه الفجر وهو يولج فلبث قليلا متعمدا ثم 
أخرجه أن الكفارة تلزمه مع القضاء . 

ابن عطاء الله : وكذلك لو ابتدأ الإيلاج حال طلوع الفجر . الخلاف فيه واخد » فمن 
لم يوجب الكفارة قال : لم يطرأ الجماع على صوم ليفسده » إذ لم يدخل في الصوم قبله 


00م الجامع»" 05 / 1607). 


كتاب الصيام 
وإنما منع انعقاد الصوم . انتهى . 

ومنشأالخلاف: هل النزع وطء أم لا ؟ وإذا فرع على إسقاط الكفارة » فأسقط ابن 
إِنْ شك في الغروب حرم الأكل اتَمَاقا 

لقولة تعالى:: ( ثم أتمراالصيا إلى الأ [البقرة: /141] ؛ ولأن الأصل الاستصحات . 
إن أكل ولَم يتين فَالْقَضَاء لقضًا 

أي : فإن أكل مع شكه في الغروب وبقى على شكه فالقضاء واجب ؛ لأن الأكل كان 
درم اخلط ش 

فرع : ظ 

قال في «المدونة)(21: ومن ظن أن الشمس قد غربت فأكل في رمضان ثم طلعت 
فليقة 1 ٠.‏ 

قال فى «التنبيهات»: والظن هنا بمعنى اليقين ولو كان على الشك لكفر على ما ذكر 
أبو عبيد في مختصره . 

ولم يكفر على ما ذكره البغداديون كما لو أكل في الفجر شاكا فلا كفارة عليه باتفاق . 

واختلف المشايخ في ترجيح القولين فمنهم من رجح مذهب البغداديين 2 وقد يستظهر 
هؤلاء بظاهر لفظه فق «المدونة» 0 وإن كانت درجة الظن أرفع من. درجة الشك 03 ويأتى 
بمعنى اليقين لكن تأوله بعضهم بمعنى الشك ٠»‏ ومنهم من رجح قول أبي عبيد » وفرق بين 
الوقتين؛ لأن أول النهار الأكل مباح فلا يحرم عليه إلا بيقين 2 ولا يصح حكم الانتهاك إلا 
بتيقن تحريمه عليه . 
وآخر النهار إنما هو في حكم الصوم والفطر عليه حرام إلا بتيقن انتهاء النهار فهو منتهك 
إن لم يتيقن انقضاء النهار . 

وأراد بعض الشيوخ أن يجمع بين القولين » فقال : لعل البغداديين أرادوا بالشك هنا 
غلبة الظن فيستوي الفطر فى الوقتين » وهذا يبعد ؛ لأن الشك شىء وغلبة الظن شىء آخر 
غيره 2( وأحكامهما مختلفة كأسمائهما وحدودهما 34 انتهى 8 





5:١ 





(0) تهذيب المدونة ») /١(‏ 76-0) . 


"5 





الحصرءالثاني 

وقال الشيخ أبو إبراهيم : من الناس من حمل ما في «المدونة» على المساواة بين الطلوع 
والغروب في إسقاط الكفارة ٠‏ وإليه ذهب القاضي وابن القصار وغيرهما ؛ لأنه غير 
منتهك لحرمة 0 

ابن يونس21 : وهو الصواب. | 

وانظر قول القاضي : ل مع قول ابن عبد 
السلام : الأصح سقوطها . 
فَإِنْ كَانَ غَيْرَتاظر فَلَهِ الاقتداء بِالمستّدل وإلا أَحَّدَ بالأخوط 

ا : (ناظرا دليله) وحاصله: أن الشك قسمان : ناظر وغير ناظر » فالناظر 
تقدم » وغير الناظر له الاقتداء . 

ابن عبد السلام : وظاهره ولو كان قادرا على الاستدلال خلاف ما قالوه في القبلة . 

ابن حبيب : ويجوز تقليد المؤذن العارف العدل » ويمكن أن يتأول كلامهم على أن من 
لا علم عنده » ولا فيه أهلية الاستدلال يجوز له أن يقتدي بمن فيه الأهلية » انتهى . 


ابن وهب عن مالك : فإن قال له واحد : تسحرت بعد الفجر » وقال آخر : قبله » 


فأرى أن يقضي 8 
وقوله : (وإلا) أي : وإن لم تكن فيه أهلية ولم يجد من يقلده (أَحَذَ بالأحوط) أي : 
فيترك الأكل . 


ويجبْ قضاء رَمَضَانَ » والواجب بالفطر عَمّدا واجبا . ومبّاحا » وَحَرَاما ٠‏ أو نسنيّاناء أو 


020 و 
070 


غَلَطا في التقْدير فيَجبْ عَلَى الحائض والمُسَافرِ وَغَيْرهمًا ... 
عطفه الواجب على رمضان من عطف العام على الخاص . 
وقوله : (واجباء ومبّاحا » وحرآماً) تقسيم لقوله : (عَمد) أي : أن الفطر عمدا تارة 
يكون واجبا كفطر المريضء. والخاشى الهلاك» والحائض ٠»‏ وتارة يكون مباحا كالفطر في 
السفر» وقد يكون مندوبا كمن ظن من نفسه وهو مجاهد للعدو إن أفطر تحدث له قوة ٠‏ 
وأضرب عن هذا القسم استغناءً بذكر الواجب والمباح » وقد يكون الفطر حراما وهو 
واضح . 
)١(‏ «الجامع» (5؟ / 8) . 





كتاب الصيام سن 
وقوله : (أُو نسيانا ‏ أو غلَطا) قسيمان لقوله : (عمداً) والغلط في التقدير هو ما تقدم 
في طلوع الفجر وغروب الشمس ٠»‏ أو غلط في الحساب أول الشهر أو آخره . 

و اروذ تعن قطن هرم الونعي لين بعاد +050 القذى اللفينة لاا رتفت :بالقطلز: 
حاترا الراك متر ابور بج اسع و مر 1 9 تقضى على 
المشهور :. 
ول ذَكرَ في أَلتَائه أنه قضاه . فليم » أشهب ؛: إن قَطَم قلا شيء عَلَيْه 

أي : إذا ظن أن عليه يوما فأصبح صائما ليقضيه ثم تبين له أنه كان قضاه ٠‏ فقال ابن 
القاسم: يجب عليه إتمامه . 

[ابن شبلون(2 وابن أبي زيد (©: يريد : فإن أفطر فعليه قضاؤه ٠‏ ويؤخذ الوجوب 
من كلام المصنف من وجهين : من الأمر » ومن مقابلته بقول أشهب : لا شيء عليه إن 
قطع. واعترض عبد الحق على حمل ابن شبلون وأبيى محمد فقال الب 0 
لا يصح على قول مالك . 

وله ولك لل اموق ادن رؤان نو لاقم كن بحالاك قر عل على ااا 
الديس تقلام ايوم الأربعاء يله امس + قذاله.1: اخينو إلى اريخ اصتومة 1ل رفوه 
يوم الخميس ٠»‏ وإن أفطر يوم الأربعاء فأراه من ذلك في سعة . 

وهذا من قول مالك يشهد لقول أشهب ؛ لأن ذلك اليوم إنما التزمه على الظن أنه عليه 
ولم يقصد صومه لنفسه . وإنما يستحب له أن يتمادى ٠»‏ فأما كونه أن يقضيه إن أفطر 
فبعيد» انتهى . 

وشبه أشهب ذلك بمن ذكر العصر فصلى منها ركعة ثم ذكر أنه صلاها فليشفعها 
بأخرى» وليس كمن قصد التنفل بعد العصر . وإن قطع فلا شيء عليه » وأجيب 
بوجهين: ا 

أحدهما : لعل ابن القاسم لا يسلم الحكم في الفرع المشبه به . 
ثانيهما : أنه في الصوم لم يعتبر فعله ؛ وإنما المعتبر عقده بخلاف الصلاة . فإن المعتبر 
فيها العقد والفعل » وفيه نظر . 

. في ط : ابن شلبون » واللمثبت هو الصواب‎ )١( 
. )557/7( » النوادر والزيادات‎ ١ )( 





14 الحرءالثاني 

خليل : وأحسن من هذا أن يقال : لو أبطل الصوم لزمه إبطال العمل بالكلية » .بخلاف 
الصلاة فإنه إذا خرج عن نافلة لا يبطل العمل بالكلية » ولعلهم إثما قالوا : إذا قطع فلا 
شيء عليه لكونه لا يتنفل بعد العصر . 
وفي الواجب المعين بعر كَمَرَض أو نسنيّان نَالنهَا : يَقْضي في التّسيَان ٠‏ ورابعها : يفضي 
لمكن للم قصيلة» والمشنهور : لا يضي 

أي : وفي قضاء (الواجب المعيّن) . يريد + غير رمضان إذا كان الفطر لغذر كمرض أو 
تدان اد خيهن اذينة أقوال: 

الأول لمالك في «المبسوط» : وجوب القضاء إذا مرض . وقيس عليه الناسي . 

الثاني : سقوط القضاء؛ لأن الملتزم شيء معين وقد فات ٠‏ وهو المشهور . 

الثالث لابن القاسم: يقضي في النسيان دون ما عداه ؛ لأنه في النسيان كالمفطر . 

الرابع لابن الماجشون: الفرق بين الأيام التي يقصد فضلها كعرفة وعاشوراء فلا يجب ؛ 
لأن المراد عينها » وبين غيرها فيجب ٠‏ أما لو أفطر لسفر لوجب عليه القضاء اتفاقا ٠»‏ نقله 
ابن هارون . 
يجب في التَل بالَمْد الحرام خَاصَة 

تقدمت نظائر هذه المسألة في الصلاة 5 

فوع : ومن «الواضحة»: قال ابن حبيب : لا ينبغي للصائم أن يفطر لعزيمة أو غيرهاء 
وقد سئل عن ذلك ابن عمر فقال : ذلك الذي يلعب بصيامةه . 

وسئل عن ذلك مالك فشدد القول فيه » ولقد قال لي مطرّف في الصائم في غير 
رمضان يحل بالرجل في منزله فيعزم عليه أن يفطر عنده » قال : لا يقبل ذلك » وليعزم 
على نفسه ألا يفعل » وإن حلف عليه بالطلاق أو بالمشي أو بعتق رقبة حثثه ولم يفطر ء 
إلا أن يكون لذلك وجه . 

وكذلك لو حلف عليه بالله حنئه ولم يفطر وكفر الحانث عن بمينه ؛ لأن الصائم نفسه 
لو حلف بالله أن يفطر لرأيت أن لا يفطر وأن يكفر . إلا الوالد والوالدة فإنى أحب له أن 
يطيعهما وإن لم يحلفا عليه » إذا كان ذلك على وجه الرأفة منهما عليه لإدامة الصوم وما 
أشبه ذلك . 


كتاب الصيام 





321 
وقال لي مطرف : وسمعت مالكا يقوله فيمن يكثر الصوم أو يسرده وأمرته أمه بالفطر . 

قال مالك : وقد أخبرت عن رجال من أهل العلم أمرتهم أمهاتهم بالفطر ففعلوا ذلك 
وأفطروا » انتهى . 

ابن غلاب : وحرمة شيخه كحرمة الوالدين لعقده على نفسه ألا يخالفه » وأن لا يفعل 
شيئا إلا بأمره » فصارت طاعته فرضا . لقوله تعالى : ١‏ وَأَوقُوا بعَهد اللّه إِذَا عاهدتُم» 
[الدئحل: ]4١‏ انتهى . ْ 

فإن قيل : لا لم تجيزوا للمتطوع الفطر ابتداء ؟ وما جوابكم عن حديث أم هانئ أن 
رسول الله كَللِيْهّ دخل عليها فدعا بشراب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أما إني 
كنت صائمةء فقال رسول الله عَكلِلهِ : «الصائم المتطوع أمين على نفسه إن شاء صام وإن ‏ 
شاء أفطر 2000 . 

قيل : إنما لم يجز له ذلك لقوله تعالى: « أَوفُوا بالعقود 4 [المائدة:١]‏ ولقوله عز وجل : 
ولا تبطلوا أعمالكم 4 [محمد: *””] » ولما في «الموطأ»(25 وغيره: أن عائشة وحفصة رضي 
الله عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه » فدخل رسول الله 
كله فقالت عائشة: يا رسول الله أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام 
فأفطرنا عليه ٠‏ فقال : ١‏ اقضيا مكانه يوما آخر » ٠‏ ولو كان الفطر جائزا لم يلزمهما 
القضاء؛ ولأن العمل على ما قلناه » ألا ترى أن قول ابن عمر : ذلك الذي يلعب بصيامه؟ 
ا وأما الجواب عن الحديث فقد قال الترمذي : إن في سنده مقالا » ولو صح فهو 
مرجوح بما ذكرناه . ٠‏ 
وفي قضاء القضاء معه قَؤلان 

أي : أن من لزمه قضاء يوم فأفطر في القضاء فهل يجب عليه قضاء يومين ؟ لأنه 
أفسدهما ؛ ولأنه لما دخل في القضاء وجب عليه إتمامه ٠‏ ألا ترى أنه لو تبين أن لا قضاء 
عليه لزمه التمادي عند ابن القاسم كما تقدم ؟ أو إنما يجب عليه قضاء اليوم الأول لأنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5505) والترمذي )1/7”١(‏ وأحمد (1519717) والطيالسى )١5١7(‏ والبيهقى 
في ١‏ الكبرى » )8١1١(‏ من حديث أم هانئ - رضي الله عنها - » وصححه الألباني - 
رحمهة الله - ٠.‏ 


(؟) أخرجه مالك (59/5) . 


اق الحجرء الثاني 
الواجب في الأصل والقضاء ليس مقصودا لذاته ؟ وظاهر كلام المصنف: أن هذا الفرع 
مخصوص بالتطوع ؛ لأن ما قبله وما بعده إنما هو فيه » لكن القولين جاريان في الفرض 
والنفل نقلهما صاحب «تهذيب الطالب» وابن يونس . 

والعجب من قول ابن عبد السلام بعد كلام ابن يونس : وفيه نظر ؛ لأن ما نقله في 
هذه المسألة إنما هو في «النوادر»(١2‏ » وليس فيها إلا الخلاف في النفل ؛ لأن حاصله توهيم 
ابن يونس وليس بجيد » فإنه الثابت عند جماعة من الشيوخ ٠‏ وقد عزا القولين ووجههما 
وقد حكاهما في «البيان»2©99 . 

وصاحب «النوادر»9") وإن لم يذكر في كتاب الصوم القولين في قضاء قضاء الواجب » 
فقد ذكرهما في كتاب الحج الثاني . 

وقد عين المصنف المشهور في هذه المسألة في كتاب الحج فقال : المشهور أن لا قضاء في 
ا 





ولو أكل تاسيا حرم عليه الأكل تَانياء وفي الْعَمّْد لان 

أي : أن المتطوع إذا أفطر ناسيا لم يفسد صومه فذلك يحرم عليه الفطر » وأما إن أفطر 
فى تطوعه عامدا فاختلف هل يجوز له التمادي ؟ لأن الصوم قد فسد ؟ ولا حرمة للزمان 
كرمضان » أو يمنع معاملة له بنقيض مقصوده ؟ 

وكاللسيان في سقوط القضاء المرض والإكراه وشدة الجوع والعطحش والحر الذي يخاف 
منه تجدد مرض أو زيادته» وفى السفر روايتان 

إحداهما ٠»‏ أنه عذر يسقط القضاء » رواها ابن حبيب . 

والثانية: مذهب «المدونة»: أنه ليس بعذر » ومن أفطر فالقضاء ٠‏ ولذلك أوجب فيها 
القضاء على من تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر . وفي «الجلاب70(؟2 رواية أخرى 
سقوطه. والله أعلم . 
)١(‏ « النوادر والزيادات » (7//اه) . 
١ )0(‏ البيان والتحصيل » (”/ -275) . 
(7*) « النوادر والزيادات » (75//ا57) . 
(5) « التفريع » ©005/١(‏ . 





”> 
ولا يجب قضاء مضا على افر اقاقاء إن آخَرهُ إلى رَمَضَانَ تان من غَيْرِ عدر َالفدية 

لا خلاف في عدم الوجوب قاله ابن عبد السلام » لكن المستحب التقديم » قاله 
تهت 

| واختلف في المؤكد من نافلة الصيام كعاشوراء » هل المستحب أن يقضي فيه رمضان 
ويكره أن يصومه تطوعا ؟ وهو قوله في «العتبية»(20 » أو المستحب أن يصومه تطوعا ؟ 
وهو قوله في سماع ابن وهب » أو هو مخير ؟ ثلاثة أقوال » حكاها في «البيان»20 . 

أما ما دون ذلك من تطوع الصيام فالمنصوص كراهة فعله قبل القضاء . ْ 

ابن عطاء الله : رارق بين قضاء رمضان وبين الصلاة المؤقتة ؛ فإنه لا يكره له قبل 
الفريضة إذا كان وقتها متسعا . 

ويكره أن يتطوع بالحج قبل الفريضة » وبالصيام قبل القضاء ؛ أن الحج على الفور » 
وأن القضاء قد ترتب في الذمة » والصلاة لا قائل بأنها على الفور ولم تترتب في الذمة 
بعد . ألا ترى أنه لو مات قبل أن يصلي لا يعصي » واستحب مالك في «المدونة»20 تتابع 
القضاء » وبقية كلامه ظاهر . 
فلو مرض أو ساقر عند تَعيين القضاء قفي الفلدية قولان 

أي : لو لم يبق لرمضان إلا قدر ما عليه فمرض أو سافر حينئذ وهو مراده بقوله : (عِيْدَ 
تَعْيين القضاء) . 

والقولان مبتيان غلى أنه هل يعد هذا تفريطا آم لا ؟ 

قال في «التنبيهات»: واختلف في صفة المفرط الذي تلزمه الفدية على مذهب 

«الكتاب». فذهب أكثر الشارحين إلى أنه إنما تلزمه إذا أمكنه ذلك في شعبان قبل دخول 
رمضان ٠»‏ فلم يفعله » فمتى سافر فيه أو مرضه أو بعضه فلا تلزمه فدية فيما سافر فيه أو 
مرضه ٠»‏ ولو كان فيما قبل من الشهور صحيحا مقيما » وهو مذهب البغداديين وأكثر 
القرويين في تأويل «الكتاب», وهو معنى ما قال مالك في «المبسوط» . 
)١(‏ « البيان والتحصيل » (560/17") . 


١ )(‏ البيان والتحصيل » (؟5/ 07370 . 
(9) « المدونة ») )5١97/1(‏ . 





4" الجر هءالثاني 

وذهب بعضهم إلى مراعاة ذلك في شهر شوال بعد رمضان الذي أفطره » فمتى مضت 
عليه أيام عدد ما أفطر وهو صحيح مقيم ولم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر وجبت 
عليه الفدية » ولو كان في بقية العام لا يقدر على الصوم . 

وهذا المذهب أسعد بظاهر «الكتاب» لقوله في المسألة : إذا ا [أو أقام في أهله 
شهراً](١2‏ أو أوصى أن يطعم عنه أن ذلك في ثلئه مبداء ولا يبدا إلا الواجبات » وبداه 
على نذر المساكين . ونذر المساكين واجب » فجعله أوجب منه » فلولا أنه يجب بخروج 
شوال لكان قد أوصى بما لا يجب عليه وكان كسائر الوصايا التي لا تبداء انتهى . 

وعلى هذا فكان الأولى أن يقول : فلو مرض أو سافر بعد مضي أيام يمكنه فيها 
القضاء. والله أعلم . 





وفيها ولو تمادى به الْمَرَضّ أو السَفرٌ قلا إطعام 

هذا ظاهر لا خلاف فيه ؛ وهو قسيم قوله أولا : فإن أخره إلى رمضان ثان من غير 
عذر . 

فرع : 

قال سند: إذا أمكنه القضاء فلم يقضيه حتى مات ؛ فالمذهب أنه لا إطعام عليه في 
ذلك » وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي : عليه الإطعام . 

ابن راشد : وانظر قوله : والمذهب أن لا إطعام » فهو موافق لما حكاه العراقيون » وفي 
«التبصرة» : إذا صح شهرا قبل شعبان أو أقامه عند قدومه فلم يصمه حتى مات كان عليه 
الإطعام عند مالك » فهو خلاف ما قاله سند . 


برت وو 


وهي : مد بمده وَكِهِ 

هذا هو الذي عليه جمهور أصحابناء وقال أشهب : يطعم في غير المدينة ومكة مدا 
ونصفا » وهو قدر شبع أهل مصر . 

الباجي220 : وإغما ذلك منه على جهة الاستحباب . 

ابن عطاء الله : ويحمل أن يكون منه على جهة الوجوب . 


)١(‏ سقط من طَ 
(0) « المنتقى » (71/95) . 
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المذهب فى ذلك ٠‏ وخالف الشافعى فى ذلك . 


اح 


ابن عبد السلام : وهو الظاهر . قال : وهو الظاهر إذا فرعنا على مذهبنا جواز إعطاء 
مسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة » وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل 
مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم تقضه حتى دخل رمضان ثان » وكالمفطر متعمدا وترك 
قضاءه إلى دخول رمضان ثان 

خليل : وقد يقال : بل الظاهر أنه مكروه قياسا على ما قاله في «المدونة» » ونقله 
المصنف في باب الظهار . 

وهو قوله : وإذ كفر عنه يمين ثانية ولم يجد إلا مساكين الأولى ٠‏ ففيها لا يعجبني أنه 
يطعمهم كانت مثلها أو مخالفتها كالظهار واليمين بالله إلا أن تحدث الثانية بعد التكفير . 
وفي وثْتها قَولان . عند القَضَاء لاني » أو بعْده وعنّد الَعَذر 

أي : اختلف في الوقت الذي تجب فيه الكفارة على قولين : أحدهما: أنه عندما يأخذ 
في القضاء أو بعده ‏ وهو مذهب «الكتاب» ‏ ليتفق الحابر النسكي والمالي . 

ابن حبيب : والمستحب فيه كلما صام يوما أطعم مسكينا » ومن قدم الإطعام أو أخره » 
أو فرقه أو جمعه أجزاه » ووسع في «المدونة» في الإطعام إذا أخذ في القضاء في أوله أو 
آخره » وظاهره التخيير ؟ وانظر هل هو موافق لقول ابن حبيب أم لا ؟ 
0 ومعنى قوله : (القضاء الثّاني) أي : زمان القضاء الثاني ؟ وذلك لأنه أضاف القضاء في 
الزناق الذي 'يقفي فيه إلى رمعناةاقان ‏ وترقيك بيب ذلك الفدية فالزمان يقضي فيه بعد 
رمضان الثاني » هو مراده بقوله : (الثّاني) فالثاني صفة لمحذوف لا القضاء ؛ إذ ليس ثم 
قضاء أول حتى يكون قضاء ثان » والقول الثاني لأشهب تعذر القضاء . فإذا مضى له يوم 
من شعبان أطعم عنه مدا 


لدييك. : 


قال أشهب فى «المجموعة» : ومن عجل كفارة التفريط قبل دخول رمضان الثاني ثم 
لم يصم حتى دخل الثاني لم يجزه ما كفر قبل وجوبه ٠‏ فإن كان عليه عشرون يوما فلما 


نكا 





بقي لرمضان الثاني عشرة أيام كر عن عشرين يوما لم يجزه منها إلا عشرة » وشبهه 
أشهب بالمتمتع يصوم قبل الإحرام بالحج . 

ابن عطاء الله : وهو بين؟ لآنه إخراج الشىء قبل وجوبه وقبل جريان سبب وجوبه» 
انتهى . 

وفى «الجلاب)2(١2:‏ إذا قدمه قبل القضاء أو أخره أجزأه, والاختيار أن يطعم مع القضاء. 

إذا مات . فإن أوصى بالفدية كانت فى الثلث مقدمة على سائر الوصايا التى تبرع بها 
عتقا أو غيره 03 وإن لم يوص لم يلزم الورثة 3 وذكر أبو الفرج في «(حاويه» رواية بأنه يكفر 
عنه في الثلث 2 زايا تومن 2 قال في «النوادر»(؟) وهي مخالفة لأصل مالك . 

وساس ساس وس ل ا سس و سس سه و - م معي 

وَلّو اجْتَمعَ نَحوَ صوم الم وَقَضاء رمَضَانَ » وم يمي بدى بالتمتع على المشهور 

أي : لو وجب عليه قضاء صيام رمضان مع صيام الهدي ٠‏ وهو مراده (بنحو صوم 
القضاء » وهو 59 بقوله 5 2 فإن د أنه يبدأ بأيام 3 

قال بعضهم : لأنه لما صام ثلاثة أيام ة في الحج فلو أتى بصيام القضاء قبل صوم التمتع 
وقعت التفرقة فى صوم التمتع من غير ضرورة ؛ وهذا أبين إذا صام الثلاثة ة في الحج . 
ومنهم من علل بعلة عامة تدل على قوة علم مالك بالأصول وهي أنه لما كان قضاء رمضان 
واجبا موسعا » وصوم الهدي في قوله تعالى : ١‏ فقَصيام ثَلانّة أيّام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم» [البقرة:197] واجبا مضيقا » فإذا تعارض الموسع والمضيق كان تقديم المضيق أولى . 

ومقابل المشهور من كلامه يحتمل أن يريد به التخيير » ونقله اللخمي عن أشهب ٠‏ 
ويحتمل أن يريد به تقديم القضاء؛ لد ع ع لي ا ل ا لد 
علدت لوانتن 

لع : فإنه يبدا بالقضاء اتفاقا ؟ لأن تأخير القضاء يوجب الفدية 3 وتأخير صيام التمتع 
لا يوجب شيئا . ٠‏ 
)١(‏ « التفريع » ©71١١ /١(‏ . 
١ )(‏ النوادر والزيادات » (؟7/ 05) . 





كتاب الصيام ١ه"‏ 


وكل رمن حير في صومه وقطره ولي سبرمَضَانَ فمَحَلّ للقضّاء 

مراده بالتخيير: صحة الصوم والفطر شرعا لا التخيير الذي يقتضي التساوي ؛ لأن 
التطوع مندوب ١‏ 

واحترز بقوله : (ولَيْس برمَضان) . من المسافر في رمضان ٠‏ فإنه زمان يخير في صومه 
وفظرة بالنسة إليه. .1 لكن لا يضم أن د رقضي: فيه > أن ووضان له يفيل غير 
بخلاف العيدين 

أي : أنه لا يصح صومهما » فلا يقضي فيهما وهو زيادة إيضاح . 
وآما الأيام المعدودات : قََالئهَا : يصام الثّالث دوتَهُمَا 

أي : اختلف هل يقضي رمضان في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ؟ فقيل : يقضي 
فيها » وقيل : لا » وهو المشهور » وقيل : يقضي في الثالث دون الأولين . 

ومقتضى كلامه: أن الأقوال الثلاثة في الجواز ابتداء » واللخمي إنما نقلها في الإجزاء 
وهو مقتضى تعليل ابن عطاء الله » فإنه قال : منشأ الخلاف: النهي الوارد عن صيامها هل 
هو التحريم أو على الكراهة ؟ أو يفرق ؟ لأن الثالث لما كان للحاج أن يتعجل فيه صار كأنه 
من غير أيام التشريق . 
وكذلك لو تذرها تعيينا أو تبَعآ 

أي : أن هذه الأقوال موجودة في ناذر صوم أيام التشريق. » سواء نذرها تعينا بأن يقول: 
لله على أن أصوم أيام التشريق ٠‏ أو تبعا بأن ينذر سنة أو شهر ذي الحجة » وحكى المصنف 
الخلاف مطلقا . 

ابن راشد : قال بعضهم : لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز صوم اليومين الأولين عن 
نذر معين أو غير معين » وحكى الباجي(١2‏ وابن عطاء الله أن أبا الفرج قال في «الحاوي» : 
ومن نذر اعتكاف أيام التشريق اعتكفها وصامها . 

وهذا يصحح طريقة المصنف ٠»‏ وللباجي طريقة ثالثة ؛ لأنه قال : وأما آخر أيام التشريق 
فيصومه من نذره بلا خلاف »2 وأما من نذر صوم ذي الحجة » فقال ابن القاسم : يصومه. 


. )09/5( » المنتقى‎ «١ )١( 


ا للحتزء الثانى 

وقال ابن الماجشون : اعت ازلى آنه قط ريقف » ولا أوجبه » وأما من نذر صوم 
عام معين» ففي «المختصر» لمالك: لا يصوم الرابع» وفى «المدونة» ما يدل على أنه يصومه» 
انتهى . 

وانظر : لم ألزم هنا بالنذر في الأيام الثلائة على أحد الأقوال مع أن القاعدة : أن النذر 
لا يلزم في المكروه ؟ وهذا السؤال وارد على المشهور الذي ألزمه اليوم الثالك بالنذر مع أن 
صيامه مكروه : ْ 1 ش 

ويمكن أن يجاب عن المشهور بأن في صوم هذا اليوم جهتين : 

إحداهما : أنه يوم ليس هو يوم عيد ولا يوم نحر عند مالك ولا يرمي المتعجل فيه 
الجمار . 

وهذه الجهة تضعف أن يكون من أيام التشريق التى ورد النهى عن صيامها . 

والثانية : أنه يوم ذبح عند بعضهم ٠‏ ويطلق عليه اسم أيام التشريق » ويرمي فيه من لم 
يتعجل » وهو من هذه الجهة » يشمله عموم النهي عن صيام أيام التشريق فغلبنا الجهة 
الأولى لما أن اقتضى النذر وجوب صيامه إما تعينا أو تبعآً؛ لأن الوجوب مرجح على شائبة 
الكراهة احتياطا لبراءة الذمة » ولما لم يعارض الكراهة ما هو أقوى منها غلَّبنا عليه الشائبة 
الأحرى . فقلنا : لا يصام تطوعا . 

ولا يقال : إن اعتبار الجهتين من أصله باطل ؛ لأن حديث زمعة دليل واضح على 
صحة القول به . 


حر 





ولو توى القضاء برمضانَ عن رمضان» فَتَالئها : لا يجِرِىُ عن واحد منْهمًا » والأولان 
م عور ندمو 
ا م لك الام 
فوجه القول بأنه يجزيه عن القضاء: ما رواه البخاري ومسلم من قوله له : «إغا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 0 ووحجه عكسه : كون رمضان لا يقبل غيره 4 


وأما عدم إجزائه عن الأداء فلكونه لم ينوه 7 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الصيام 

ابن «الجلاب72١2‏ : وهو الصحيح . 

قال ابن رشد22(2 : وهو الصواب عند أهل النظر كلهم . 

قوله : (والأولان تَحتَملُهِمَا «المدوئة)) , الاحتمال على رواية الفتح فقط . 

وأما على رواية الكسر فلا تحتمل إلا الإجزاء عن رمضان الخارج » ورجح ابن رشد 
رواية الكسر ؛ لآن المسألة وقعت صريحة في اختصار «المبسوط» عليها . 

فروع : ظ 

الأول : إذا بنينا على المختار عند الأكثر من عدم الإجزاء لهما فقال ابن المواز : يكفّر 
عن الأول مدا لكل يوم ويكفر عن الثاني بكفارة العمد في كل يوم . 

أبو محمد : يريد : إلا أن يعذر بجهل أو تأويل ؛ وقال أشهب : لا كفارة عليه ؛ لأنه 
قد صامه ولم يفطره . 


أبو محمد9" : وهو الصواب 





7م ”7 


الثاني : لو نوى بصومه رمضان الداخل والخارج ؛ فقال ابن حبيب : يجزئه عن 
الداخل» ولا يفسد صومه ما زاد فيها مما لا يجوز له من نية القضاء . 

وروى أشهب أنه لا يجزئه عن واحد منهما . 

قال في «البيان)7؟2 : وهو بعيد . 

خليل : وقد يقال : هو الظاهر ؛ لأنه قصد أن يكون بعض اليوم أداء وبعضه قضاء » 
ومثله غير واقع . 

الثالث : إذا كان في سفر في رمضان فنوى برمضان قضاء رمضان آخر فقال ابن 
القاسم: لا يجزئه . 

وقال محمد بن عبد الحكم : يجزئه » وهو أخف من الحضر لجواز الفطر له . 


. )"١١/1١١) التفريع‎ 0 60 

(5) « البيان والتحصيل » )3797/١(‏ . 
(9) « النوادر والزيادات » (3*7”7/17) . 
(5) « البيان والتحصيل » (؟37797/5) . 





6 الججبرءالثاني 
د ا و عا و تو 50 4 دو بي و ره 00 7 ىم ل عم 
َلَوّ صام رمضان عن نذره وفريضته فالمنصوص: لا يجزئ عن واحد منهماء وخرجهما 


20 0 


اللَّحْمِي عَلَى الأُولَى .... 

أي : لو كان عليه نذر فصام رمضان أو بعضه عن نذره لم يجزه ذلك لا عن نذره ولا 
عن رمضان على المنصوص » وخرج اللخمي فيها القولين الأولين . 

ابن بشير : لعل ذلك لا يجزئ لبعد ما بين [الوجهين] بخلاف ما إذا قصد ما هو من 


وفيها : وَمَنْ تَوَى تَذْرهُ وَحَجة الفريضة أجرآه لتذره مَقَط 

وهذه المسألة ذكرها المصنف في النذور » وذكر فيها أربعة أقوال» ولعله أتى بها هاهنا 
إشارة إلى طلب الفرق بينها وبين التي قبلها » ويمكن أن يفرق بينهما بأن رمضان لا يقبل 
غيره . 

فلذلك لا يجزئ عن القضاء الذي نواه » بخلاف الحج » فإن الزمان لا يتعين لحجة 
والفريضة . 
ولا يجب التتابع في قَضَاء رمضان كله أو بعضة 

هذا ظاهر » ونص مالك وابن القاسم وأشهب على الاستحباب . 

قال أشهب : كل ما لم يذكر الله سبحانه التتابع فيه » فإن فرقه أجزأه وبئس ما صنع . 
ويُجب الْعَدَد » وقيل : إلا أن يصوم شهرا متتابعا » ويكون أَكْمل , قَيُجب إِكُمَاله 

يعني : أن المشهور وجوب تضاء ما أفطر مطلقا صام في أول الشهر أو أثنائه لقوله 
تعالى: لفعدة من يام أخْرَ 4 [البقرة:144] » وروى ابن وهب إن صام بغير الهلال 
' فكذلك» وإن صام بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء اتفقت أيامهما أو كان عدد القضاء 
أكمل أو أنقص » هكذا نقل صاحب «النوادر»(21 وغيره . 

وكلام المصنف يقتضي أنه إذا كان رمضان تسعة وعشرين فصام شهرا فكان ثلاثين » 
وجب عليه إتمامه » وهو لا يدل على العكس » لاحتمال أن يقال : إذا كان رمضان أكمل 
يجب أن يكون القضاء كذلك » ويفرق بالاحتياط والنقل كما تقدم . 


. النوادز والزيادات » (؟08/7)‎ « )١( 


كتاب ب الصيام 





هه" 


برك از سس ص سما 


ولاتجب الْكََارَ في غَيْر رَمَضَانَ 
أي : أن الكفارة من خصائص رمضان ؛ إما لأن القياس لا يدخل باب الكفارات أو 
يدخله ولكن حرمة رمضان زائدة على حرمة غيره فلا يتحقق الجامع .» هذا هو المشهور. 
فاك انف يي نا نذر صوم الدهر ثم أكل متعمدا فعليه كفارة من أكل في 
رمضانء قال : لأنه لا يجد له يوما يقضيه إلا وصومه عليه واجب ٠‏ كما لا يجد المفطر 
في رمضان يوما فارغا » وكذلك قال ابن الماجشون . 

قال فضل : ذكر ابن الماجشون في «ديوانه» الكفارة مجملة ولم ينص فيه على ما نص 
ابن حبيب من كفارة المفطر في رمضان ٠‏ والذي يعرف لابن كنانة وغيره من أصحابنا أنه 
يكفر بمد عن اليوم الذي أفطر فيه » انتهى . 

وقال الشيخ الحافظ أبو الحسن بن المفضل بن علي المقدسي المالكي في كتاب «بيان 
أحكام التطوع بالصيام في الشهور والأعوام» من تأليفه فيما إذا نذر صوم الدهر ثم أفطر 
يوما متعمدا: قال كافة الناس: لا شيء عليه » وليستغفر الله . 

وقال ابن نافع وعبد الملك : عليه الكفارة . 

قال : هذا ما ذكره ابن العربي(١2‏ عنهما » وأما ابن الماجشون فقد نقل عنه غير واحد 
أنه قال : عليه كفارة المفطر في رمضان . 

وأما ابن نافع فلم أجد عنه في ذلك نقلا » وأما سحئون فإنه قال : عليه إطعام 
وتجب بإيلاج الحشقة . المي" » وبا يَصل إلى الحَلق من اَم خَاصّة » وبالإصباح بنية 


2 سس سه 
ا 0 


الفطرء ولو نوى الصوم بعده على الأصح .. 
اعد وتجب الكفارة بإيلاج الحشفة وإن لم يكن إنزال » يريد: وكذلك مثلها من 
مقطوعهاء وبلمني ولو بالقبلة وما في معناها . وبما يصل إلى الحلق من الفم . 
واحترز بقوله : (خَّاصَةٌ) من قول أبي مصعب ٠‏ وسيأتي . | 
وقوله : (ويالإصْباح بنية الفطر) » وهو مذهب 'المدونة» » وهو الصحيح » وروى أبو 





. )016/5( ©» القبس‎ ١ )١( 


6" الجر الثاني 
الفرج عن مالك : لا كفارة على من بيت الفطر ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسى . 

قال بعض الشيوخ : وهذا الخلاف يجب أن يكون إذا نوى في أثناء الشهر » وأما لو 
نوى الفطر في أول ليلة لوجب أن يكفر باتفاق ؛ لأنه لم ينو الصيام ولم يزل عنه حكم 
الكفارة على المذهب نية الصوم بعد ذلك . 

ولو قال : على الصحيح . لكان أولى من قوله : (عَلَى الأصح) . ومفهوم كلام 
المصنف : ولو نوى الصوم بعده ؛ أنه لو لم ينو وجبت الكفارة من غير إشكال » وهو 
كذلك ؛ لكنه ليس متفقا عليه » فإن أبا الفرج نقل فيه رواية بالسقوط » وبه قال أشهب 
على ما فهمه بعض الشيوخ من كلامه في «المدونة» . 

ولنذكر ذلك ليتبين لك ذلك . قال فيها : قال مالك(١2:‏ ومن أصبح ينوي الفطر في 
رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى آكثر النهار فعليه القضاء . 
والكفارة ٠‏ قيل لابن القاسم : فإن نوى الفطر في رمضان إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ؟ 
قال : لا أدري هل أوجب مالك عليه مع القضاء الكفارة أم لا ؟ وأحب إلى أن يكفر مع 
القضاء » ولو أصبح ينوي الفطر في رمضان ولم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام قبل 
طلوع الشمس وترك الأكل وأتم صومه لم يجزه صوم ذلك اليوم » وبلغني عن مالك أن 
عليه القضاء والكفارة وهو رأبي . 

قال أشهب : عليه القضاء ولا كفارة عليه » انتهى . 

واختلف الشيوخ هل خلاف أشهب خاص بالأخيرة أو هو عائد على الثلاث . 
وبرفع التي هارا عَلَى اصح 

بناء على أن الصوم يرتفع » وهذه المسألة هي المسألة الثانية من مسائل «المدونة» المتقدمة 
آنفا . 





ا ا 02 سس سا صم الخ وس 


ذاكرا منْتّهكا حَرمَةَ رمَضانَ قلا كَمَارَةَ مع الشسيّان » والإكراه , والْعَبَة » وقيل : إلا في نسنيانه 
الجماع وإكراهه .... 

2 0 

ليس قوله : (ذاكرا منتهكاً) » مختصا برفع النية » بل هو راجع إليه وإلى ما تقدم ) 
وأخرج بالذاكر الناسى 2 وبالمنتهك : المتأول والمكره 5 





. )3700 /١()» التهذيب‎ « )١( 





كتاب الصيام /اه" 

ولا كان قوله : (مَلا كمَارةَ مع ايان ٠‏ والإكراه) نتيجة الكلام الأول » عطفه بالفاء 
الدالة على السببية زمره الفيتت #القللة “نتن يعلب على الضياة: ولا يكن .عليه رضن 
أو نحوه ».ويحتمل أن يريد بالغلبة ما يدخل عليه غلبة كالذياب والمضمضة ونحوهما » 
ويحتمل أن يريدهما معا . ظ 

له : (وقيل) ... إلى آخره » يعني: أن المشهور سقوط الكفارة عن الناسي في 

ونضاق لعدم افماكة: + والقول الات :لان الماجشون: وهر مروي عن «مألك: وجريهما لثراه 
الاستفصال في قضية المجامع لقوله : واقعت أهلي في رمضان . 
٠‏ وأجيب : بأن قرينة الحال من ضرب الصدور ونتف الشعر يبين كون الوقاع عمدا . 

فإن قلت : ما حكاه المصنف من الخلاف في الإكراه » إما أن يريد به المرأة المككرهة أو 
الرجل المكره لها » فإن أراد الأول ففيه نظر » فإنا لا نعلم من قال بالوجوب في حقّها مع 
يسر الزوج ٠»‏ وإن أراد الثاني فسيقول : والمشهور وجوبها على المكره ؟؛ فيصير تشهيره هنا 
الما ا مدير 

فالجواب: أنه لا يريد لا هذا ولا هذا » بل يريد أن الرجل المكره لا تجب عليه الكفارة 
على المشهور . ٠‏ 

قال في «التنبيهات» : واختلف في الرجل المكره على الوطء » فقيل : عليه الكفارة 
وهو قول عبد الملك . وأكثر أصحابنا » أنه لا كفارة عليه » ولا خلاف أن عليه القضاء » 
والخلاف في حده » والأكثر إيجاب الحد عليه . 
ني نأب وقلة لطت على تر الإفارقولان 

قد تقدم هذا بما فيه كفاية . 

فائدة : قال اللخمي : الجاهل كالمتأول في إسقاط الكفارة على المعروف من المذهب 
لأنه لم يقصد انتهاك حرمة الصوم 

قال : وجعله ابن حبيب كالعالم . 
ال وجوبها على المكره » ولذلك تجب عَلَى الرجل عن امرأنه أ أو أمته أو غيرهما 
ذا أكرههن .... 


لا خلاف فى وجوب الكفارة على المكره المذكور عن نفسه » والمشهور: أنه تجب عليه 


2 


6 


الجر هءالثاني 
أخرى عن المكرهة » وقال ابن عبد الحكم وسحنون ورواه ابن نافع عن مالك: لا يلزمه 
عنها شيء وصحح ؛ لأن وجوبها عليه فرع وجوبها عليها » وهي لا تجب عليها » وعلى 
المشهور فهل هي واجبة عليه بالأصالة ؛ لأنه أفسد صومين ؟ أم بالنيابة ؟ المشهور ‏ 
الثاني ؟ فلذلك لا يكفر إلا بما يجزيها في التكفير » فلو كانت أمة لم يصح له التكفير 
بالعتق » إذ لا ولاء لها » نص عليه صاحب «النكت:(21 وغيره » ولا يكفر عنها بصوم ؛ 

لأن الصوم لا يقبل النيابة . 
ابن عطاء الله : وعليه يخرج قول المغيرة » وفي «المجموعة» : أنه إذا أكره زوجته ثم 
كفر عنها بعتق أن الولاء يكون لها وعليه » فإن أعسر كفرت عن نفسها » فإذا أيسر رجعت 
عليه إلا أن تكفر بالصوم . 

عبد الحق(") عن بعض شيوخه : وترجع بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته 
بهء أو قيمة الرقبة » أي ذلك أقل رجعت به » وعلى القول بالأصالة يجوز له أن يكفر 
بالعئق+ 'ويكون الولاء لله... 

وعورضت هذه المسألة بمن أكره شخصا وصب في حلقه ماء فإنه نص في «المدونة»0) 
على أنه لا تجب عليه كفارة . 

نعم أوجبها ابن حبيب » وقد يفرق بينهما: بأن المكره لزوجته أو أمته حصلت له لذة 
فناسب أن تجب عليه عنهما » وأما من صب في حلق إنسان ماء فلم يحصل له شيء . 

ويؤيده أنه لو أكره غيره على أن يجامع لم تكن عليه كفارة عند الأكثر كما تقدم . 

وفي «مسائل القاضي إسماعيل» عن مالك في قوله : لا غسل على المكرهة إلا إن تلتذ 
ولا عن النائمة . 

ابن القصار : فتبين بهذا أنها لا تكون مفطرة » يريد لا قضاء عليها » وهو خلاف 
المعروف عندنا . 


ونقل ابن راشد عن ابن حبيب أنه قال : إذا جامع زوجته نائمة عليها الكفارة » 


لحا 





«١ )١(‏ الكت »؛ (لرهة). 
(؟) « النكت » )46/١(‏ . 
قرف ل المدونة ١9/1١١6‏ ). 


كتاب الصيام و 


واختلف في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا » فقال ابن القابسي وابن شبلون : يكفر 
عن نفسه فقط ١‏ وعليهما القضاء . 

وقال الشيخ أبو محمد(١؟‏ وحمديس : يكفر عنها . 

وكل أول «المدونة» على ما ذهب إليه ٠‏ ورجح مذهب ابن أبي زيد » لأن الانتهاك من 
الرجل حاصل فيهما » ومفهوم قوله : (إذَا أَكْرَهَهِنَ) أن الأمة يتصور في حقها الطوع 
والإكراه كالحرة. ْ ش 

والذي في «النوادر» ('2: قال بعض أصحابنا: إن وطئ أمته كفّر عنها وإن طاوعته» لأن 
طوعها كالإكراه للرق؛ ولذلك لا تحد المستحقة» وإن كانت تعلم أن واطئها غير المالك. 

ابن يونس : إلا أن تطلبه هي بذلك » فتلزمها الكفارة » وتحد المستحقة إن لم تعذر 
' بجهل . انتهى ٠‏ وينبغي أن يلحق بالسؤال ما إذا تزينت ١‏ ولم أر في كتب الأصحاب 
خلاف ما نقله الشيخ أبو محمد . 

ويكفر العبد والأمة بالصيام إلا أن يضر ذلك بالسيد » فيبقى دينا عليهما ٠‏ إلا أن يأذن 
لهما السيد في الإطعام » وإن أكره العبد زوجته فقال ابن شعبان : هي جناية إن شاء السيد 
أسلمه أو افتككه بأقل القيمتين من الرقبة أو الإطعام » وليس لها أن تأخذ ذلك وتكفر 
بالصيام ؛ إذ لا ثمن له  .‏ - ش 

ابن محرز: ومعنى قول ابن شعبان : «من الرقبة» أي: التي يكفر بهاء لا رقبة العبد 
الكائل: 





. وهو خلاف ما حكاه أبو محمد في «نوادره270 © وهو أشبه بالأصول مما حكاه أبو محمد. 

ويحتمل عندي أن يفديه السيد بالأكثر من الأمرين ؛ لأن المرأة مخيرة فيما تكفر به » 
وهذا الوجه أقوى عندي من الأول ؛ لأنه لاحظ في الأول كون المكفر إنما يكفر بأخف 
الكفارات لا بأثقلها ٠‏ انتهى معناه . 


. )58/75( » «النوادر والزيادات‎ )١( 
. )39/75( » النوادر والزيادات‎ « )( 
. )607 النوادر والزيادات » (؟/‎ « )*( 


الحا 





خليل : وقوله: (خلاف ما حكاه أبو محمد) إلى آخره » يريد لأن فى عبارة الشيخ أبي 
محمد : يفديه بالأقل من ذلك أو من رقبته ؛ فهذا يقضي قيمة العبد وليس حكم الجناية 
نظر فاعلمه . 
5 اه - م و 032 
وفي مكره جماع الرجل قولان 

يعني : اختلف في المكره غيره على أن يجامع 3 هل تجب على فاعل الإكراه كفارة أم 
لا؟ والأقرب السقوط 3 لأنه متسبب والمكره مباشر 4 


ولا كَفَارةَ فيمًا يَصل من ألف أ أَذن أو حفتة أو غيْرِهًا ٠‏ وقول أبي مصْعّب في الأثثف 


ع يم ع دي 


والآذن بعيد .. 

ا 1 
من غير الفم إلا ما قاله أبو مصعب فيما يصل من منفذ واسع واستبعد قوله بأن الكفارة 
معللة بالانتهاك » الذي هو أخص من العمد وهذا لا تتشوف النفوس إليه » وكأن أبا 
مصعب يراها معللة بالعمد ويرى هذا انتهاكا . 

اللخمي : وقول أبي مصعب في السعوط وتقطير الدهن في الأذن والحشفة إن وصل 
شيء من ذلك إلى الجوف فعليه القضاء والكفارة » وإن وصل من العين فلا قضاء عليه ولا 
كفارة ؟ يريد لأنها منفذ لطيف . 
إن تأوّل بوه قريب كَمَنْ نسي فظن البطلان فأقْطرَ نيا ء وكَمَن لم َمِل حتى أصبحت 
نت البطلان قأفطرت' . وكَمَ قَدم ليلا ف البطلا: تأصبّح منطرا ء أ كالراي عَلَى 


فى سه 0 


يال فيط بظ السمرٍ» قال ابن الاسم : كل ما رآيئه يسآل عنْه وله تأويله » قَالَ : قلا 
كَقَارة » إلا المقطرة عَلَى أنَّهَا تحيض فَتْقْطرَ ثُمْ تحيض . والمقطر 2 على ا بن الحم 
يمر يحم وفيها : وفي الوتطه البُعيد مهما : ولان . كَمَْ رآمُ لم يبل 

أي : فإن تأول المفطر فلا يخلو إما أن يكون تأويله قريبا أو لا ؟ فإن كان قريبا - 
مستندا ولسبب موجود - لم تلزم الكفارة لما تقدم أنها معللة بالانتهاك وهو معدوم هنا » 
وإن كان بعيدا ‏ أي: لم يستند إلى سبب موجود ‏ لم تسقط الكفارة . 





كتاب الصيام . . 1 

ومثل القريب بأربع مسائل » والبعيد بثلاث » وكلها في «المدونة)(21 كما ذكر . 

المسألة الأولى من الأربع : من أفطر ناسيا ثم أفطر بعد ذلك متعمدا معتقدا أن التمادي 
لا يجب عليه » ولم يذكر فيها خلافا » وفيها ثلاثة أقوال : المشهور منها ما ذكره . وبه 
قال أشهب . 

والثاني : لعبد الملك وجوبها . 

والثالث : الفرق لابن حبيب بين أن يفطر ثانيا بأكل أو شرب فتسقط ». وبين أن يكون 

أما إن أفطر مع علمه بأن الفطر لا يجوز له » فعليه الكفارة . 

قال سند وابن عطاء اللّه: اتفاقا » إلا عند عبد الوهاب قال : لأن أكله الثاني لم 
يصادف صوما » وصرح ابن «الجلاب»)(22 بأنه إذا قصد هتك الصيام والجرأة عليه » أن عليه 
الكفارة . 

المسألة الثانية : من انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر ٠‏ فظنت 
. بطلان صومها فأفطرت » قال أشهب في «المجموعة» : وكذلك من أصبح جنبا فظن أن 
صومه فسد فأفطر لا كفارة عليه . | 

المسألة الثالثة : من قدم ليلا من سفره مفطرا فظن أنه لا ينعقد له صوم في صبيحة تلك 
الليلة وتوهم أن من صحة انعقاد الصوم أن يقدم قبل غروب الشمس فأفطر . 

المسألة الرابعة : الراعيى يخرج لرعي ماشيته على أميال فظن أن مثل ذلك سفر مبيح 

والحق ابن القاسم بهذه الأربعة من رأى هلال شوال نصف النهار فأفطر » فأسقط عنه 
الكفارة لتأويله » ومن احتجم فظن الحجامة تفطر الصائم فأفطر . 

وقال أصبغ : هو تأويل بعيد . 
| وألزم ابن حبيب فيه وفي المغتاب يفطر بغد ذلك الكفارة » وجعل في «العتبية»0© من 
)١(‏ « المدونة ») .)95١87/1(‏ 
(0) « التفريع » )7"05/1١(‏ . 
(7) « البيان والتحصيل » (؟/ 000 . 


1 الجر الثاني 
القريب من تسحر قرب الفجر فظن أن ذلك اليوم لا يجزيه فأكل متأولا فقال : لا كفارة 
عليه ٠»‏ والاستثناء في قول ابن القاسم : إلا المفطرة » استثناء منقطع ؛ لأن تأويلها وتأويل 
من ذكر المصنف بعد هذا لا يرفع الكفارة لبعده . 

ومعنى المسألة : أن المرأة إذا جرت لها عادة الحيض في يوم معين فتصبح فيه مفطرة قبل 
ظهور الحيض ثم تحيض باقي ذلك النهار 

وقوله : (والمقطر) عطف على (المقطرة) أي: من به حمّى الربع فيصبح يوم حماه 
مفطرا » ثم يحم » وجعل ابن عبد الحكم تأويل الحائفض وصاحب الحمى تأويلا قريباً. 

الصورة الثالثة ما مثل به المصنف . البعيد : من رأى هلال رمضان فأصبح مفطرا لكونه 
لم تقبل شهادته ظانا أن حكم رمضان لا يتبعض في حق المكلفين . 

وقد تقدم هذا الفرع وما فيه . 

لكن فى قوله : (وفى الوجه البعيد) . نظر ؛ لأن مقتضاه أن القولين اتفقا على أنه 
شد واخت كن ودرب الكنار دلي قذلك بن يكن اميل الكغارةزا باوبا ريا 
والمشهور: أنه إطعام سان نينا ذ لها تإطعام اللواز عون الم والصامء وقيل : 
عَلَى الأولى » وقيل : علَى الّخيير» وقبل : علَى الترتيب كَالظهَار » وقيل : العئق أو الصييام 
للجماع والإطَام ثيه » فيه : لا يعرف مالك إلا الإطعام لا عنقا ولا صما ... ٌ 

يعني : أنه اختلف في الكفارة الكبرى في رمضان هل هي مقصورة على الإطعام ؟ أو 
هي على التخيبر في الثلائة » أو هي على الترتيب كالظهار » أو تتنوع ؟ 

ومقتضى كلامه: أن المشهور الحصر في الإطعام بدليل جعله الإطعام على سبيل الأولى 
مقابلا له » وفيه نظر » فإن الذي نص عليه غير واحد أن المعروف والمشهور من مذهبنا أنها 
على التخيير . 

ولفظ ابن عطاء الله : المعروف من مذهبنا أنها على التخيير لكن الأولى الإطعام ؛ لأنه 
أعم نفعا » ومنهم من علل استحباب الإطعام لكونه هو الوارد في الحديث . 

واستحب مالك في «كتاب ابن مزين» البداية بالصوم ثم بالعتق ٠‏ واستحب المغيرة 
البداية بالعتق . 








ينض 

وقال ابن حبيب : العتق أحب إلى فإن لم يجد فالصيام » فإن لم يستطع فالإطعام 
هكذا نقل اللخمي . 

ونقل عياض عنه أنها عنده على الترتيب . 

ونقل الباجي(1) عن المتأخرين من الأصحاب أنهم يراعون في الفضل الأوقات والبلاد ؛ 
فإن كانت أوقات شدة فالإطعام أفضل ٠»‏ وإن كانت أوقات خصب ورخاء فالعتق أفضل . 

وقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه في ذلك من أهل الغنى الواسع بالصيام لما علم 
من حاله أنه أشق عليه من العتق والإطعام » وأنه أردع له عن انتهاك حرمة رمضان ٠‏ وتبع 
المصنف في القول الأول ابن بشير » وليس بجيد . 

واللقوك انها انوي الا بطسا عر عست © الآن: ليق لقي :هذ امل له 
الكفارات إنما كان في الجماع ووقع التكفير فيه بالإطعام . 

وقوله : (كإطعام الظهَار) كجنس ما يطعم في الظهار ٠‏ ويحتمل أن يريد بالتشبيه أنه لا 
يجزئ أقل من المد » وقد نص صاحب «اللباب» عليه » وذكر أنه قول مالك والشافعي ١‏ 
وليس التشبيه في القدر » فإن هذه بمد النبي يَكِهِ . وتلك بمد هشام على المشهور . 

واحتج من قال بالترتيب بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : جاء زجل إلى 
النبي كَل فقال : يا رسول الله » هلكت ؛ فقال : ما لك؟» قال : واقعت أهلي وأنا 
صائم » فقال له النبي َك : «هل تجد رقبة فتعتقها؟» قال : لا » قال : «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال : لا ء فقال : : «هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال : لاء» 
قال : فأتى النبي يَكِلهِ بعرق من تمر فقال : «تصدق به الحديث220) . 

واحتج القائل بالتخيير بما في «الموطأ» قال : أمره النبي كله بعتق رقبة أو بصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » مع أنه أقرب إلى البراءة الأصلية . ظ 

وعلى كل منهما اعتراض ٠‏ أما على الأول فلأن قوله يَكلِْةٍ : «هل تجد) . وهل تجد لا 
تدل على الترتيب » وأما على الثاني فلاحتمال أن تكون أو للتفصيل . 

دلت الرواية الأخرى على أن المراد الترتيب » والأصح المشهور ٠١‏ فإن قوله : هل 


كتاب الصيام 


. )01/5( » المنتقى‎ « )١( 
. - من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه‎ )١١١١( (؟) أخرجه البخاري (1875) ومسلم‎ 
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اللحج رز الثاني 
تستطيع ؟ ليس فيه دليل على الترتيب » لا بالنص ولا بالظاهر » وقاله عياض »وحمل 
مطرف واد ل متو روكب رمام «التكت)(١2‏ وغيرهم . 

قوله في الكتاب : (لا يَعْرف مالك إلا الإطعام) على معنى لا يعرف المستحب » 
وأخذوا من ذلك أن التصدق بالطعام أفضل من العتق 3 ومنهم من حمله على ظاهره 3 
رخقيض الانجزاهببالإطعاء د رلكل لعلف وان بشي من امح عل 8ك - 

عياض : ولا يحل تأويله على مالك . لأنه خرق للإجماع . 

أشار اللخمي إلى أن أصل المذهب أن من أتى مستفتيا صدق فيما يدعيه ولم يلزم 
بالكفارة » وإن ظهر عليه » نظر فيما يدعيه » فإن كان مما يرى أن مثله يجهله . صدق . 
وإن كان أتى بما لا يشبه لم يصدق ٠»‏ وألزم الكفارة . 

وهذا فائدة قولهم : إن هذا ينوى ولا ينوى الآخر ء أنه يجبر على الكفارة . 

ولو كان إخراج الكفارة إليه إذا ادعى مالا يشبه » لم يكن للتفرقة وجه » وهذا القول 
هو الأصل في الحقوق التي لله سبحانه في الأموال ؛ كما قيل بالجبر على الزكاة . 
تعد تعد الأيَام , ولا تتَعَدَدُ عن اليَوْمٍ الواحد . قيل : التَكِْيرٌ » وفي تَعَدَدها بَعْده 
قولان... 

أما تعددها بتعدد الأيام فظاهر ٠‏ وأما اليوم الواحد إذا كرر الإفطار قبل إخراج الكفارة 
فلا تتعدد اتفاقا وأما بعد التكفير فقال ابن عطاء الله : المعروف من مذهبنا أنه لا تجهب في 
اليوم الواحد كفارتان » وسواء وطئ قبل التكفير أو بعده ٠»‏ قيل: وهو الصحيح ٠‏ لأن 
الكفارة معللة بالانتهاك المستلزم للإفساد » والإفطار الثاني لا يستلزمها . ا 

والقول بتعددها نقله في «التكت25(2 عن بعض شيوخه ؛ قال : ومثل هذا في أصولهم 
كثير» من ذلك الذي يكرر ما يجب فيه الهدي من طيب أو لبس أنه تجزئه فدية واحدة . 

وكذلك الذي يكرر القذف فإنما عليه حد واحد . ولو قذف ثم كرر تكرر الحد عليه . 


. )94هّ/١( المكت »؛‎ « )١( 
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000 هه" 
0 0 م قو 
ويكَمرُ ولي السقيه عن » وعلى التَرتيب تَكُونَ كالظهار . وفي ادعام واج جره 


الرقبّة قَؤلان ... 

ا ل 
لحفظ ماله » وإن لم يقدر عليه أو أبى كفر عنه بالأقل من العتق أو الإطعام . 

عبد الحق(١2‏ : ويحتمل أن تبقى الكفارة في ذمته إن أبى من الصوم. قال : وهو الأبين 

وإن قلنا بالترتيب » كان الأمر فيها كما إذا ظاهر . ثم أشار. إلى حكمه في الظهار 
بقوله: (وفي إجزاء ء صيامه فيه) أي في الظهار » مع وجود الرقبة قولان: أحدهما: 
الإجزاء؛ لآن سفهه لا يزعه عن تكرير الظهار » فلو ألزم العتق لأدى إلى إتلاف ماله » 
وهو قول محمد . 

والثاني : أنه لا يجزئ بل يتعين العتق وقوفا مع النص ؛ وهو ظاهر المذهب © وفرق 
ابن كنانة بين أن يتكرر منه الظهار أم لا 

ولق 


يوب المقطر عامداء فَِنْ جَاءَ تائبا مسمَفْيافَالظاهر الْعَْو» وَجْراه اللّخْمِي عَلَى الخلاف 


لا إشكال في تأدبيه » و سنا 
اللخمي : ويختلف فيمن أتى مستفتيا ولم يظهر في ذلك عليه . 


قال في «المبسوط): لا عقوبة عليه ٠»‏ ولو عوقب لخشيت أن لا يأتى أحد ليستفتي في 
مثل ذلك ؛ لأن النبي َه لم يعنف السائل ولم يعاقبه » ويجري فيها قول آخر » أنه 
يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا أتى تائبا ؛ ولمالك في كتاب السرقة : يعاقب . 

وقال سحئون : لا عقوبة عليه » والأول أحسن ٠»‏ ولو كان كذلك لسقط على المعترف 
50 

وأرى أن ينظر السائل فإن كان من أهل الستر » ومن يرى أن ذلك منه فلتة لم ترفع 
الشهادة عليه لما أمر به من الستر » ومن كان مشتهرا تعرف منه قلة المراعاة لدينه رفعت عليه 


'الشهادة وعوقب » انتهى . 
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الجر الثاني 

ويمكن الفرق بينهما بأن الشهادة تستلزم مشهودا له وعليه ٠»‏ فقيل بالعقوبة على أحد 
القولين ؟؛ لأنه يتهم في مبادرته خشية من إظهار حاله من جهة المشهود عليه » ولا كذلك 
المفطر 3 والله أعلم : 

[مبيحات الإفطار وموجباته] 
كفواخم مك افك ه 2 عم أو قب ا يي ل 

ويسوغ الفطر لسر القصر بالإجماع , ومشسهورها: الصوم أُنُضل 

اشترط أهل المذهب في الإباحة البروز عن محل الإقامة قبل طلوع الفجر وسيأتي . 
والقول بترجيح الفطر لابن الماجشون والتساوي لمالك ذ في «المختصر» في سماع أشهب 3 
وتوجيه هذه الأقوال لا يخفىء واللّه أعلم . 


سمه رو لم لاهو سير 


ولا تفي نيته حتى يَصْحَبْه الفطل 

أي: لا تكفي نية السفر في إباحة الفطر حتى يقترن بها السفر ٠‏ والضمير في 
(يصحبها). عائد على النية» وفي بعض النسخ (تصحبه) وهو عائد على معنى النية وهو 
العزم . 
وفيمن عَرّم فَأفط نَالها : جب الكَفَارَة إن كَانَ لم يَأحْدَ في أهبته . ورابعها بعها : إن لم 


واه 


-. 


يتم... 
إذا بنينا على أنه لا يكتفي بمجرد العزم ٠‏ فخالف وأفطر قبل الخروج ٠‏ ففي المذهب 
أربعة أقوال : 
الأول: وجوب الكفارة لحصول الانتهاك وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وسحنون. ٠‏ 
الثاني : لأشهب . سقوطها لإسناد الفطر إلى سبب وهو العزم . 
الثالث: لابن حبيب: إن كان قبل أخذه في أهبة السفر فعليه الكفارة» سافر في يومه أو 
لم يسافرء وإن أفطر قبل خروجه وبعد أخذه في أهبة سفره وشرع في رحيله فلا كفارة عليه 
ابن حبيب : وكذلك سمعت ابن الماجشون يقول : وأخبرنيه أصبغ عن ابن القاسم . 
الرابع : أن عليه الكفارة إن لم يتم السفر ٠»‏ وإن أتم بأن سافر فلا كفارة عليه ٠‏ لأنه 
غرر وسلم » وإليه رجع سحنون وأشهب . ٠‏ 





كتاب الصيام ا 
َلَوْ نَوَى في السَقر أو سَائر نهار » لم يجِرْ إفطَاره على الأصّح بخلاف طَارِىْ المرض » 
اساسة صاصق معو 
ولذلك يقضي التطوع 


يعني : : لو أصبح صائما في السفر أو في في الحضر ثم سافر فهل يجوز له أن يفطر أم لا ؟ 
الأصح - وهو المشهور - عدم الجوار . 
والقول الثاني في المسألة الأولى لابن الماجشون » ولم يطلع ابن عبد السلام على القول 
الثاني في المسألة الثانية وقد ذكره الباجي » ولفظه : فإن خرج بعد الفجر بعد أن نوى 
الصوم فا مشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز له الفطرء وبه قال أبو حنيفة والشافعي » 
وقال القاضي أبو الحسن : إن ذلك على الكراهة . 
0 : يجوز له الفطر وبه قال المزني وأحمد وإسحاق . 
: (بخلاف طَارىْ المرض) أي: في أنه يباح له الفطر في الخو لاق 
ااه أبدا (ولذلك) أي : ويتحقق الفرق بين من ذكر وطارئ المرض يقضي 
لمتطوع في الفرعين ولا يقضي من طرأ عليه امرض . 
قن أفطر متأولا فلا مَارة ٠‏ إن لم يتأول ل َالتهًا : المَشهُورٌ : تَجب الكَمَارَةٌ في الأول لا 
الثاني » ورابعها : الْعَكْس .... 
أي : فإن أفطر في الفرعين بتأويل فلا كفارة عليه » وما ذكره من إسقاط الكفارة في 
الفرع الأول مخالف لما نص عليه في «العتبية»(١22‏ لأنه ذكر.فيها أن موسى بن معاوية روى 
عن ابن القاسم عن مالك فيمن بيت الصيام في السفر ثم أفطر متأولا. بأكل أو جماع أن 
عليه الكفارة » لكن اعترضه التونسي وقال : لا ينبغي أن تكون عليه كفارة إذا تأول كما 
قال أشهب في «المدونة)20 . 
ابن عبد السلام : وظاهر «المدونة» عندي كما في «العتبية» ٠»‏ ولفظها : فإن أصبح في 
السفر صائما في رمضان ثم أفطر لعذر فعليه القضاء فقط » وإن تعمد لغير عذر فليكفر » 
وإن لم يتأول فيهما فقيل: تجب عليه الكفارة لالتزامه الصوم وفطره من غير عذر » وقيل : 
لا فيهماء مراعاةً للخلاف . 
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الجر الثاني 

والمشهور: تجب فيما إذا نوى فى السفر دون ما إذا نوى في الحضر ثم سافر؛ أن طروء 

والرابع: عكس المشهور للمخزومي وابن كنانة ؛ ووجهه: أن حرمة اليوم في حق من-- 
فى السفر صائما فإنه مخير فى الفطر ابتداء . 
دس و سدسم 0 00009 0 2ك عي سمه رس اس وير - و م عه ممه 
لو طرا عر كالتَقوي عَلَى العَدوٌ أو الجهد ء أَبِحَ اناق . وكَال ابْنُ المَاجشون : إن أنْطَرَ 
الجماع يلتم ... 

يعني : أن طروء الاحتياج إلى التقوي على العدو مبيح كالمرض بل أقوى منه . 

وقوله : (أو الجهد) ٠‏ أي الشدة » ويقع في بعض النسخ (والجهاد) عوض الجهد . 

سس اس ىق بير - و ولع عام - مه 2 

(وقال ابن الماجشون : إن أَنْطَر بالجماع كفر في الجميع) أي: في جميع المسائل فيما 
إذا طرأ عذز وفيما إذا طرأ السفر » ومقتضى كلامه: أن قول ابن الماجشون منصوص فى 
الجميع » والذي نقله ابن أبي زيد(اعنه إنما هو فيما إذا أصبح صائما في السفر » لكن 
تعليله عام في الجميع . 

وفي قوله : (إنَ أْطَر بالجماع) إشارة إلى أنه إن جامع بعد أكل أو شرب لا شيء عليه 
. وكذلك نص عليه ابن الماجشون فى «الواضحة» . 


وَلّوْ صم في السَفر غير فَالحَاضر عَلَى اناصح 

قد تقدم ما إذا صام رمضان الداخل قضاءً عن رمضان الخارج أو عن عذر . وعلى هذا 
فمراده بقوله : (غَيره) ما إذا صام رمضان تطوعا » هكذا فرض ابن شاس(2) المسالة : 
وحاصله: إن نوى التطوع في رمضان في الحضر لم يصح بلا خلاف ٠‏ وكذلك إن كان 
مسافرا على اللأصح ؛ لتعين الوقت وحكى القاضي أبو بكر رواية بالانعقاد » واستضعفها 
كثير . 





. النوادر والزيادات » (؟715/5)‎ ١ )١( 
. )7”577/١( ) (؟) « الجواهر‎ 





كتاب الصيام 0 


لس ير عن مرت قل عر امع 3-84 


يجوز بالْمرّض إِذَا حَاف تَماديه أو زيادته أو حدوث مَرض آخَر قا 
أو أو الأنّى القديك وبحي د 

هو ظاهر التصور . 

قال فى «البيان»(21 : واختلف إذا خاف المريض قيل 5 لحان و ا ول ا لون له 
امقر إل ودام نو لاضن عله التي تحكن النلاف قينا لاون لضن كما قم 
في التيمم + 

ونّصّ اللخمي في المريض إذا خاف حدوث علة أخرى أو طول المرض إذ صام أنه لا 
يصوم وإن صام أجزأه . 
م الب ل له 
ا 

: (أَوْ غيْره) أي لا يقبل غيرها » وعدم إمكان الاستثجار إما لعدم المال أو المكان 


5-8 


آم ذا أدى إِلَى التف 


الس 

ومقتضى كلامه: أنه لو أمكنهما الاستئجار لزمهما الصوم . 

وهو كذلك . والأجرة من مال الابن إن كان له مال ؛ لأن رضاعه بمنزلة أكله » فإن لم 
يكن له مال فهل يبدأ بمال الأب قبل مالها؛ لأن الرضاع مكان الإطعام ؟ فإذا سقط عن الأم 
لمانع جعل ذلك من ماله كطعامه . وإليه ذهب اللخمي ومال إليه التونسي ٠»‏ وقال : إنه 
أشبه ٠»‏ أو يبدأ بمالها ؟ لأن رضاعه عليها إذا لم تكن مطلقة وهي قادرة على أن ترضعه 
وإليه ذهب سند . 
وقوله : (في الجواز والوجوب) أي: إن خافتا على أنفسهما أو ولديهما التلف أو 
الأذى الشديد وجب وإلا جاز . ١‏ 
وفي وجوب الفدية عليهما ثَالتها الى المُرضع دوتهًا » ورابعها : على الحامل 
إِنْ حَافتْ على ولَدها دُوتَهَا » وَحَامسها : إن كان قبل ستة أشهر 

الضمير في قوله : : (دوتهَا) من القول الثالث وبرسان اعاناة ؛ يعني: أنه اختلف في 
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الجر الثاني 
وجوب الفدية على المرضع والحامل إذا أفطرتا على خمسة أقوال ؛ فقيل: لا تجب عليهما. 

وقيل: تجب عليهما بناء على إلحقاهما بالمريض أولا ؟ 

والثالث: وهو المشهور وجوبها على المرضع دون الحامل ؛ لأن الحامل تخشى على 
نفسها فأشبهت المريض بخلاف المرضع فإنها إنما تخاف على غيرها . 

والرابع: وجوبها على الحامل إن خافت على ولدها وسقوطها إن خافت على نفسها . 

والخامس: لأبي مصعب ٠‏ ونص ما نقله اللخمي عنه : وقال أبو مصعب : إذا خافت 
على ولدها قبل مضى ستة أشهر أطعمت ٠‏ وإذا خافت في الشهر السابع لم تطعم ؛ لأنها 
مريضة أي لأنها لا تتصرف إلا في الثلث كالمريض . 

وحاصل ما ذكره: أن في المرضع قولين . المشهور منها الوجوب ؛ وفي الحامل أربعة 
أقوال » ولذلك لو فصلها كما فعل غيره لكان أحسن . 

ومقنضى كلامه: أن الخلاف جار فيهما سواء خافتا على أنفسهما أو ولديهما؛ لأنه 
أطلق في المرضع» وجعل التفصيل في الحامل قولا مباينا لغيره» ونحوه للخمي في الحامل . 

وقريب منه كلام الباجي0١2‏ فإنه قال : إذا خافت الحامل على ولدها من شدة الصيام ‏ 
لا خلاف في إباحة الفطر واختلف الناس في الإطعام في ذلك . 

وعن مالك فيه روايتان : 

إحداهما : لا إطعام . 

والثانية : عليها الإطعام ٠.‏ ويتخرج على هذه الرواية وجوب الإطعام على الشيخ 
الكيرب 

وقال ابن حبيب : إن أفطرت خوفا على نفسها فلا إطعام ٠‏ انتهى . 

وقال ابن عطاء الله في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما دون ولديهما: أفطرتا 
ولم تطعما عند الجميع . 
| ثم حكى الخلاف في الإطعام » وإذا خافتا على ولديهما فمقتضى كلامه: أنهما إن 
خافتا على أنفسهما يتفق على عدم الإطعام » وإنما الخلاف إذا خافتا على ولديهما . 


. 07١ المنتقى » (؟/‎ « )١( 





كتاب الصيام 
والكبير لا يطيق الصيّام كَالْمَريض ولا فدية على المشهور 

أي : أن الكبير الذي لا يطيق الصيام كالمريض في الجواز والوجوب ٠‏ واختلف في 
وجوب الفدية عليه فروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه كان يفتدي ؛ فحمله في 
الخورر على الاسحات: . 

هكذا النقل لا كما يعطيه ظاهر لفظه من السقوط مطلقا » هكذا قال ابن عبد السلام 
وهكذا صرح في «الرسالة21(0 و«الجلاب21(2 بالاستحباب . 

والقول بالوجوب ذكره ابن شاس7 وابن بشير 

وهل على المستعطش إطعام؟ وى ابن وهب وابن نافع عن مالك الإطعام ةراطع 


ابن حبيب : ويستحب له الإطعام . 


8 


ابن يونس(4): قال أبو محمد : ومعنى المستعطش الذي لا يقدر أن يقضي إلا ناله 
العطش الشديد » وأما إن قدر فذلك عليه . 
[أقسام الصيام من حيث الحكم] 
ْ هه ذا بير بوم وس وير 
وفيها لا نعنام ايدان م.وآما اللوماة بنذ بم لخر فلا تسوبهما | إلا الم حم ا 


20 ايه 


ل ل ل 

2 جم 0105 200300 502 

فائدة : أيام السنة تنقسم إلى ستة أقسام : 

منها ما يجب صومه وهو رمضان . 

ومنها ما يحرم صومه وهو العيدان . 

ومنها ما لا يجوز إلا لشخص واحد وهما اليومان اللذان بعد يوم النحر » لا يصومهما 
إلا المتمتع الذي لا يجد هديا . ش 
)١(‏ « الرسالة » (ص/ .)١590‏ 


(0) « التفريع » 7١١ /١(‏ 
(”) « الجواهر » )0751//١(‏ . 
ددع «الجامع) (' / ؟18١)‏ باختصار. 





شف اللجحجزءالثاني 

ومنها ما لا يجوز صومه إلا لثلاثئة أشخاص : المتمتع » والناذر » ومن كان في صيام 
متتابع ٠‏ وإليه أشار بقوله : (بخلاف الإنمام) 1 

ثم إن بقية أيام السنة منها ما رغب الشرع فيه بخصوصه كعرفة وعاشوراء » ومنها ما لم 
يرغب فيه » هكذا قال ابن رشد وغيره . 

وينبغي أن يزاد قسم سابع وهو يوم الشك ؛ لأنه لا.يصام على المشهور على وجه 
الاحتياط . 
ل 

: (أو غيره) , أي : سائر الطاعات (إبشرط أو غَيْرِه) أي : بتعليق » كقوله : إن 

الي ا ل تدم وسيأتي ما في 
ذلك في بابه إن شاء الله . 


لس برو 


ويّجب الومَاء بالطاعة منْه 

لقوله كله : من نذر أن يطيع الله فليطعه(21 ؛ 
لل ا اك ل اا الات اا كار ام سير 

شَهْر وفيا إن صم شهرا بالهلال جره تاقصاء وأما بير قيُخْمل".. 

لط الضاكو يتن قاضو رما 0 تيع نه ا لا ء فإن صحبته عمل عليها » وإلا فإن 
كان نصا في مدلوله لزمه ذلك . 

وإن كان محتملا لعدد كثير وقليل فهل تبرأ الذمة بالقليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة ؟ أو 
لا تبرأ إلا بالكثير ؛ لأن النذر قد تعلق بذمته فلا تبرأ منه إلا بيقين ؟ قولان » ومثّل ذلك 
بما إذا نذر شهرا أو نصف شهر فهل تبرأ ذمته بتسعة وعشرين يوما وبأربعة عشر يوما ؟ أو 
لا تبرأ إلا بثلاثين وخمسة عشر يوما ؟ 

وظاهر كلامه: أن الخلاف جار سواء صام في أثناء شهر أو في أوله » ولذلك ذكر 
مسألة «المدونة» لتضمنها التفصيل . 

وفيه نظر ؛ لأن الذي نص عليه غير واحد ٠‏ أنه صام شهرا بالهلال فإن كان كاملا لزمه 
إتمامه اتفاقا » وإن كان ناقصا أجزأه اتفاقا » وإنما الخلاف إذا صام في أثناء الشهر .2 


. - أخرجه البخاري (7718) من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 





كتاب الصيام ريغف 
ومذهب (المدونة» إنما تجريه ثلاثون . 

وقال محمد بن عبد الحكم : القياس أن تجزيه تسعة وعشرون . 

وانظر ما في الفرق بين هذه المسألة على المشهور وبين ما إذا نذر هديا ؟ فإن الشاة تجزيه 
مع أنها أقل الهدايا . 

ولحل عرد ين عبد اشكم بالائن هدام وإلية إكبان اللشي :+ 

وأما نصف الشهر فإن ابتدأه بالهلال صام خمسة عشر يوما اتفاقا » وإن ابتدأه بعد مضى 
خمسة عشر يوما فكان ناقصا أكمل خمسة عشر على المشهور . 

وحكى ابن الماجشون عن بعض الأصحاب أن الأربعة عشر التي صامها نصف شهر » 
فوجه المشهور: أن نصف الشهر خمسة عشر أو أربعة عشر ونصف . ومن وجب عليه 
نصف يوم وجب عليه تكميله كجزاء الصيد . 

ووجه ما حكاه ابن الماجشون: أن الناذر لا نذر نصف يوم وهو ليس طاعة لم يجب 
عليه الوفاء به . ش 

خليل : وانظر هل يتخرج على هذه المسألة من نذر نصف عبادة كما لو نذر نصف ركعة 
أو نصف احج ؟ وذكر اللخمي في هذا الأصل خلافا خرّجه من مسألة ما إذا نذر. اعتكاف 
ليلة » فابن القاسم يلزمه يومها » وقيل : لا يلزمه شيء . 
ول سل ينها ني قَضَاء ما لا يَصح صَمهُ قولان , وى القضآاء قَِي قَضاء رمَضَانَ 


2 
هو 00000 


تلان » والصحيح لا يمه » وفيا القت الي لا يصلي فيه لو ندر صلاة يوم بعينه . 


ٍ_ 0 
جر حو خم .خوج بم متم 


وَكمَا لو تر العيدين » وكأيام الحيض والمرّض » وال مالك في السقر : لا أذري مَا هوء 
ثم سكل عَم تَدَرَ صم ذي الحبجّة فَقَالَ : يْضي أَيَام البح إلا أن ينُويَ ألا يقضيها ... 

أما لفظ (مثل) فمعطوف على قوله أولا : : (مثل ندر شهر) ء وفي بعض النسخ : 
(ومثله). أي: ومثل المثال السابق في احتمال أقل أو أكثر . 

ابن عبد السلام : ورأى المؤلف وغيره أن هذا الخلاف جار على الأصل المتقدم أي : 
وفي احتمال اللفظ أقل أو أكثر قال : ويحتمل أن يجري على الخلاف في النذر المعين إذا 
أفطر فيه ناسيا أو مرضا إلا أن المانع من الصوم في الفرع الذي الكلام عليه شرعي ٠»‏ وفي 


الحرء الثاني 


ا" 





العذر به خلاف آخر » انتهى . 

قال في «المدونة0(١2:‏ وإن كانت السئنة بعينها صامها وأفطر منها يوم الفطر وأيام 
النحرء ويصوم آخر أيام التشريق . 

قال مالك : ولا قضاء عليه فيهن ولا فى رمضان ٠‏ إلا أن ينوي قضاء ذلك » كما لو 
نذر صلاة يوم بعينه » فليصل في الأوقات الجائزة فيها الصلاة . ولا يصلي في الساعات 
التي لا يصلى فيها . ولا شيء عليها فيها ولا قضاء . 

ثم سئل عمن نذر صوم ذي الحجة فقال : يقضي أيام النحر إلا أن يكون نوى ألا 
يقضيها ٠‏ قال ابن القاسم : والأول أحب إلى» انتهى . 

وذكرت لفظ «المدونة» لأن به يتبين أكثر كلام المصنف . 

وقوله : (والصحيح لا يلزم فيهما) . أي لا يلزم القضاء في الفرعين ٠‏ وفي بعض 
النسخ : (وفيها) » فيعود على «المدونة» » وفي بعض النسخ : (فيها) بغير واو » فيحتمل 
عوده على «المدونة» وعلى المسألة المشتملة على الفرعين . 

قال في «النكت»57) : وذهب بعض شيوخنا القرويين في ناذر سنة بعينها أنه لا يقضي 
رمضان على القولين جميعا » وكذلك نذر صلاة يوم بعينه ليس عليه أن يقضي وقت صلاة 
الظهر والعصر على القولين ٠‏ وإئما الخلاف في الوقت الذي لا يصلى فيه كبعد العصر 
فيقضي مثل ما يصلى في ذلك الوقت لو جازت الصلاة على التقدير على أحد القولين مثل 
أيام النحر التي اختلف قوله في قضائها » قال : لأنه صائم في رمضان وهو خارج عن 
نذره » والذي نذر صلاة يوم قد علم أنه لابد من صلاة الظهر والعصر ٠‏ فذلك خارج 
نذره» وما لا صلاة فيه - أعني: بعد العصر - هو مثل أيام النحر التي هو فيها غير صائم» 
وقال غيره من شيوخنا: الخلاف يدخل فيما وصفنا » والله أعلم . 

ابن عطاء الله : والأظهر أن الخلاف جار في ذلك كله . 

ولعل هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله : (وعلّى القضاء). . . إلى آخره . 

وقوله : (وكما لَو تَدَرَ العيديْن). . . إلى آخره » أي : وما يرجح السقوط في الفرعين 
. المتقدمين ما لو نذر العيدين وآخر أيام المرض فإن الحكم فيها السقوط . والجامع أن كلا 


. )957/١( » (؟) « النكت والفروق‎ . )5١57/١( » «المدونة‎ )١( 
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كتاب الصيام 
ا 

وفي «المبسوط» في ناذر العيدين: أن عليه القضاء إذا نذرها وهو يعلم بهماء لا إن لم 
يعلم . 

وما ذكره ف في المرض محمول على ما إذا لم يطق الصيام » وأما إذا أفطر قادرا عليه 
فيلزمه القضاء . قاله في «المدونة»2©10 . 

وليس المراد بأيام المرض أن 'ينذر أياما فيمرض فيها ؟ لأن تلك قد تقدمت ٠»‏ وإما المراد 
. أن ينذر صيام أيام مرضه ء واللّه أعلم . 

وقوله : (وَقَالَ مالك في السَفّر). . . إلى آخره . 

ابن عبد السلام : إثما ذكر في «المدونة» هذا فيمن نذرت الإثنين والخميس ما بقيت 
فحاضت أو مرضت فيهما فلا قضاء عليها . قال : وأما السفر فقال مالك : لا أدري ما 
هو . قال ابن القاسم فيها : كأنه أحب أن تقضي . 

ورده كلام ابن عبد السلام فإن ظاهر «المدونة» أن التوقف في السفر في اولان معا 
قال: لأنه إن ذكر في التي نذرت أياما بعينها أنها لا تقضي أيام الحيض والمرض » قال : 
وكذلك :التي 5 كل خميس والإثنين . وأما السفر فلا أدري ما هو ؟ يعني. في 
السؤالين» انتهى . ش 

قال ابن عطاء الله : واختلف في السفر مجردا من غير ضرورة إلى الفطر هل هو عذر 

كما في رمضان ؟ فجعله ابن حبيب عذرا يسقط القضاء » وقال مالك : ليس بعذر يسقط 
القضاء » رواه عنه ابن عبد الحكم » والفرق بينه وبين رمضان ». إنما توجه وجوبه على 
جميع الخلق فخفف عنهم فيه لما في الإيجاب العام من الحرج والمشقة » ثم أنه في رمضان 
لم يسقط الفرض بالكلية » بل جوز التأخير فقط . ولو جعل عذرا في النذر لأسقط 
القضاء » وهذا هو الظاهر » وعلى هذا فيلزم الإمساك في السفر ؟ لأنه إنما يأتي غالبا على 
الاختيار . 

أبن عطاء الله : وقول ابن القاسم: كأنه أحب أن تقضي» يحتمل أن يريد : أن القضاء 
غير لازم عنده » ولكنه استحبه» ويحتمل أن يريد : أنه يستحب الحكم بوجوب القضاء أي 


. )73١9/1( » «المدونة‎ )١( 


الحصرء الثاني 
الذي يحبه ٠»‏ أنه ليس بعذر ٠‏ وإن أفطر لأجله » فقد وجب عليه القضاء » ووجهه: أنه 
0 فوجب عليه القضاء كالحاضر » انتهى . 
له : (ُم سثل عم تَذَرَ صم ذي الحجة) هو أحد القولين في المسألة السابقة , 
0 أحسن من كلام الا 
ويمكن أن يوجه هذا القول بأنه شبّه الصوم بالاعتكاف كما قال في من نذرّت اعتكاف 
شعبان فشرعت فيه ثم حاضت فإنه قال : تقضي أيام حيضها إشارة إلى أنها عبادة واحدة 
فلا تتجزأ وقد صح بعضها فعليها تكميلها . ولو حاضت من أول شعبان اعتكفت إذا 
طهرت بقيته ولا تقضي أيام حيضها ؛ لأن في المسألة الأولى اعتكفت بنية شعبان بجملته 
فقد لزمها كله بالشروع . فإذا حاضت ثم طهرت كملت ما دخلت فيه . 


كا" 





وفي هذه المسألة ليس عليها أن تنوي إلا بقية شعبان . فإذا نوت بقيته فقد انقضى 
كانم بانقضائه » قاله ابن عطاء الله . 


12 مج اق ف فز ةدير 


أما لو لم يعن قَضَى 

هذا مقابل قوله : (بعينها) » يعني: أما لو نذر سنة أو شهراً ولم يعين قضى أيام السفر 
من غير خلاف . 

فرع 

قال اللخمي: إذا قال: لله على أن أصوم هذه السنة » فإن سماها مثل سنة سبعين أو 
ثمانين صام ما بقي منها ولا قضاء عليه لما مضى . 

وإن قال : هذه السنةء ولم يزد شيئاً ٠‏ فالقياس أن لا شيء عليه إلا صيام ما بقي 
كالأول. 

وقال مالك في «العتبية)(21 في من حلف في نصف سنة إن فعل كذا وكذا صام هذه 
السنةء فقال : إن نوى باقيها فذلك له ٠‏ وإن لم ينو شيئآً استأنف من يوم حلف اثني عشر 
شهرا: 

اللخمي : وفيه نظر ؛ لأن قوله : هذه السنة » يقتضي التعريف . وهو بمنزلة القائل : 
لله على أن أصلي هذا اليوم» فلا شيء عليه إلا صلاة ما بقي منه . 


. )77/5( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 





كتاب الصيام ذف 


واس سم مده سس وا اسع 


وَمْل سنة أو شر أو بام وم ينو تابه انها يرم التتابع في السئة والشَهر ولا يلزم في 
الأيام» والمشنهور : ا 

تصور المسألة ظاهر . والمشهور مذهب «لمدونة» . والقول بلزوم المتابعة في الجميع لابن 
كنانة » والتفصيل لابن الماجشون 

اللخمي : وهو أحسن ؛ لأن العرف أن الشهر عبارة عن جملة متتابعة من الهلال إلى 
الهلال » وقول القائل : ثلاثون يوماً شهر » مجاز والعلاقة المشابهة » هذا معنى كلامه . 

وقوله : (ومثّل) معطوف على قوله أول الفصل : (مثل شهر) . 

ابن عبد السلام : وهو من أمثلة احتمال اللفظ لأقل أو أكثر . 


0 0 0 2-617 سس سا سيق سمه 


ولو تَذَرَ يوم يقد فلان ققدم ليلد صام يومه ؛ فَإنْ قم هارا قلا قَضَاء على المشهور 
يعني : أن من نذر صيام يوم قدوم فلان 2 ففلان إن قدم ليلاً لزم الناذر صيام صبيحة 
تلك الليلة . 
ورأى اللخمي : أنه لا شيء عليه ؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم » وإن قدم نهارا 
فالمشهور سقوط القضاء ؛ لأن وجوب القضاء مشروط بتقديم الوجوب أو تقديم سببه » 
وكلاهما منتف . 
وذهب عبد الملك وأشهب إلى وجوب القضاء 
فرع : 
قال أشهب : ولو قدم نهارا وكان قد بيت صومه تطوعاً أو لقضاء رمضان أو لغيره لم 
فحن لنذرة وزل 1 كاساله : 
| وفي اللخمي : يجزيه عما صامه له ؛ ولم يذكر قول أشهب ٠.‏ وإنما اقتصر على 
الإجزاء فقط . 
ابن الماجشون : ولو علم أنه يدخل نهاراً فبيت الصوم لم يجزه ؛ لأنه صامه قبل 
وجوية 
قال عبد الملك وأشهب وأصبغ : وليصم اليوم الذي يليه . 
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الجر الثاني 
ولو قدم يوم عيد لم ب يَقض ء وَخَرجَه اللّخمِي عَلَى الأولَى 

يعني : فلو قدم فلان يوم عيد فالمنقول في المذهب أنه لا قضاء على الناذر . 

وخرج اللخمي فيه القولين المتقدمين ٠‏ والجامع: أن كلاً من الزمانين لا يصح صومه 
شرعاً » وقد يفرق بينهما بأن الزمان قابل شرعاً في المسألة الأولى » وإنما امتنع شرطه 
بخلاف العيد ٠‏ فإنه لا يقبل الصوم بوجه . 


000 لل سير لس ل الس سكت بير 


ولو نذر يوم بعينه فنسيه , قثَلانَة : يتخَير» وجميعها » وآخرها 

أي : إذا نذر يوماً معيناً ونسيه فثلاثة أقوال : ونقلت كلها عن سحنون وآخر أقواله: أن 
يصومها جميعاً واستظهر للاحتياط » ووافقه ابن القاسم على قوله أنه يصوم آخرها . 

قال ابن القاسم : وهو يوم الجمعة » لأن قبل يوم الجمعة لا يحقق عمارة ذمته وإنما 
يتحقق بالأخير » فإن وافقه فهو أداء وإلا فهو قضاء . 

وأنكر بعض المتأخرين كون الجمعة آخر أيام الجمعة وزعم أنه يوم السبت . 
وأجاز مالك صوم الأبد وحمل المي على ذي جز ئز أو مضرة 

النهي هو حديث أبي قتادة أن رجلاً قال : يا رسول الله » كيف بمن صام الدهر ؟ قال: 
«لاصام ولا أفطر» خرجه مسله(2© . 

له : (ذي عجز) إن أريد به العاجز عن الصيام فلا يبقى للنهي فائدة » وإما ينبغي أن 
شين على من رتنه عنذر ل الطافات أر مض ل بان 

وروي عن مالك ٠‏ ونقله في «القبس)22 عن علمائنا أن النهىي محمول على من يصوم 
الأيام التي نهى الشرع عن صيامها . 

الوواكي الاو ارد ع ال ال ب الا 
وقد ورد صوم يوم عرقة ويوم عاشوراء » ويم التَرويَة » وَصوم ال شهر الحرم » وشعبًا عبان 

روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي قتادة أنه عليه الصلاة 


. )١155( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )01١5/5( » (؟) « القبس‎ 





كتاب الصيام لحف 


والسلام قال : «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » والسنة التي 
بعده » وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله)17) 

قيل : إنما كان يوم عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين لأن يوم عرفة يوم 
محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي عليه الصلاة والسلام والأفضل للحاج فطر يوم عرفة 5 

وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام : كان مفطراً فى حجه فيه . 

وأما يوم التروية فروى اين خبيب فى «واضحته») أنه عليه الصلاة والسلام قال : لصوم 
يوم التروية كصوم سنة» قيل : وهو حديث مرسل . 

ابن يونس7”) : وروي أنه عليه الصلاة والسلام صام 0 الحرم وهي : ٠‏ رجب وذو 
القعده وذو الحجة والمحرم » انتهى . 

ولم أره في شيء من كتب الحديث» بل يعارضه ما رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان رسول الله كَل يصوم حتى 
نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأيت رسول الله جلي استكمل صيام 
شهر قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان20©. وهذا لفظ 
«الموطأ» . 

والذي جاء في الأشهر الحرم ما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة أن النبى كَلِْةّ قال : 
«صم من السرم واترك . صم من السرم واترك » صم من السرم واترك»49) وقال بأصابعه 
الثلاثة فضمها وأرسلها . 

وفي مسلم عنه عليه الصلاة والسلام : الأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)(0) 5 
يي )1١17(‏ ص داود (53765؟) ا )37ع0 وابن ماجه )١950(‏ وأحمد 
00( «الجامع) 0/ 4 
زفرة أخر جه مالك 081١‏ والبخاري (18548) ومسلم (5ه١١)‏ وأبو داود (25555 والترمذي 
(7,74) والنسائى )7١1/1(‏ وابن ماجه )١7١١(‏ وأحمد (755775) وابن خزيمة )١1717(‏ وابن 

حبان (/7571) والحاكم (5760) . 
(5:) أخرجه أبو داود (/557) والبيهقى فى «الكبرى» )87١5(‏ من حديث مجيبة الباهلية » عن 

أبيها أو عمهاء وضعفه الألبانى -رحمه الله- . 
(5) أخرجه مسلم )١١157(‏ . 





الحص رز الثاني 

وأما شعبان » فروى أبو داود والنسائي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان 
أحب الشهور إلى رسول الله بَلِِ أن يصومه شعبان » ثم يصله برمضان7١» ٠»‏ وعنها أيضاً 
أنها قالت : ما رأيت رسول الله يَلْةِ في شهر أكثر صياماً منه في شعبان » كان يصومه إلا 
قليلاً وفي رواية مسلم بعد إلا قليلا(؟2 : بل كان يصومه كله . 
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وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : ما رأيت رسول الله يَلِّ يصوم شهرين 
متتابعين إلا شعبان ورمضان9") . 
رماش ميا سيم الفط ونور لل 

أشار بقوله : (وإِن ورد للعمل) » لما في مسلم : «من صام رمضان وأتبعه ستا من 
شوال . كان كصيام الدهر)9؟2 . 

قال في «الموطأ)(0) :لم أو أحداً من أهل العلم والفقه يصومها . ولم يبلغني ذلك 
عن أحد من السلف . وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته » وأن يلحق برمضان 
ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون 
ذلك» انتهى . 


004 


وصرح صاحب «الذخيرة»207 بأن مالك استحب صيامها في غير شوال » ولم يأخذ 
مطرف وغيره بكراهة مالك وتعليله » وإنما كره مالك ذلك مخافة أن يلحقها أهل الجهل 
برمضان ٠‏ فأما الرجل في خاصة نفسه يصومها لرغبته فلم يكن يكره ذلك . 
وفي «الجواهر»(2 : واستحب مالك صيامها في غير ذلك الوقت لحصول المقصود به 
من تضاعف أيامها وأيام رمضان في كونها تبلغ عدة العام كما قال رسول الله ككل : «صيام 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1١157؟7)‏ والنسائي (5700) وفي «الكبرى) )١550509(‏ وأحمد )١50589(‏ 
وابن خزيمة )3١171(‏ والحاكم )١986(‏ والبيهقي في «الكبرى» (8517) » وصححه الألباني 
رحمه اللّه- . 
(؟) أخرجه البخاري (1858) ومسلم )١١155(‏ . 
() أخرجه الترمذي (757) والنسائي (11/0) وفي «الكبرى؟ (5586) والبيهقي في «الكبرى» 
(: هلالا) . 
(:) أخرجه مسلم )١1١75(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه . 
(5) «الموطأ» )71١ /١(‏ . 
(5) «الذخيرة» (؟/ 070). 0) «الجواهر» )597/1١(‏ . 





كتاب الصيام 141 
رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك سنة» . 

ومحمل تعيين .محلها في شوال عقب الصوم على التخفيف في حق المكلف لاعتياده 
بالصوم لا لتخصيصها بذلك الوقت فلا جرم أنه لو أوقعها في عشر ذي الحجة مع ما روي 
في. فضل الصيام لكان أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة والسلامة نما 
اتقاه مالك رضي الله عنه 5 
وَأجازَ مالك صوم يوم ابجمعة تفرد » قَالَ الداودي ): لَم يَبْلُْه الحديث 

قال عليه الصلاة والسلام : «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو 
يومآ بعده(2: وقال : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ٠»‏ ولا يوم الجمعة 
بصيام من بين سائر الأيام . 

ودخل على جويرية بنت الحارث يوم ا جمعة وهي صائمة فقال : (أصمثت أمس )؟ 
فقالت : لاء قال : «أتريدين أن تصومى غداً»؟ فقالت : لا ء قال : «فأفطري)20 , 
انفرد به البخاري » وانفرد مسلم بقوله : ١لا‏ تخصوا ليلة الجمعة229 واجتمعا على ما 

وخرج الترمذي وغيره عن ابن مسعود أن رسول الله يَةْ كان يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر 2 وقل ما كان يفطر يوم الجمعة(؟) 3 وصححه ابن عبد البر 5 

وفي رواية الحافظ علي , بن المفضل المقدسي : ما رأيته مفطراً يوم الجمعة . 

أبو عمر: وروي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله يكل مفطراً يوم الجمعة قط0(0). 

وذكره ابن أبي شيبة230 عن حفص بن غياث» عن ليث بن أبي سليم» عن عمير بن أبي 





. من حديث أبى هريرة رضي الله عنه‎ )١1885( أخرجه البخاري‎ )١( 
ْ ْ . )148804( (؟) أخرجه البخاري‎ 
من حديث أبي هريرة‎ )١١11/7( وابن حبان (5117") والحاكم‎ )١177( أخرجه ابن خزيمة‎ )( 
. رضي الله عنه‎ 
)١9/55( أخرجه الترمذي (7475) والنسائى (5754) وفي «الكبرى» (/71/1؟) وابن ماجه‎ )4( 
. وأحمد (870") وابن حبان (35156) وابن أبي شيبة (307/5) وبحسله الألباني رحمه الله‎ 
قال ابن بطال: ليث ضعيف» وأحاديث النهي أصح». وأكثر الفقهاء على الأخذ بأحاديث‎ )6( 
الإباحة؛ 'لأن الصوم عمل بر فوجب ألا يمنع عنه بدليل لا معارض له. «شرح صحيح‎ 
.)١7١ / 5( البخاري لابن بطال»‎ 
. )05037/95( (5):«المصنف»‎ 


الجر الثانى 
عمير» عن ابن عمر قال : وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه . 

قال الحافظ(١)‏ : وقال رسول الله َكَل . 'من صام يوم الجمعة كتبت له عشرة أيام غر 
زهر من أيام الآخرة لا تشاكلهن أيام الدنيا» انتهى . 

وفي «الموطأ»("2 : لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام 
يوم ا جمعة. وصيامه حسن 2 وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه » وأراه أنه كان يتحراه . 

ات و ل ل ل 
ا 0 امه همه ورس يي مه 
ورد صم لاله أ من كل شهر » وروت عائدة - رضي الله عنْهًا - كان لا يعين » وروى 
1 بو الدرداء : الأيام البيض ء واستحب ابن القابسي من أول الشيهر 

أي : ورد صوم ثلاثة أيام مطلقة مطلقة ومقيدة » فروت عائشة ة - رضي الله عنها -» أنه َيِل 
كان لا يبالي من أي الشهر صام . 

وروى أبو الدرداء : الأيام البيض» وهي صبيحة ثلاثة عشر وأربعة عشرة وخمسة عشر. 


نينا 





وروي أنه كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وهو يشهد للقابسي . 

واختار بعضهم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين : 

واستحب ابن حبيب(؟) وغيره صوم السابع والعشرين من رجب لأن فيه بعث النبي 
كه والخامس والعشرين من ذي القعدة ؛ لأن فيه أنزلت الكعبة على آدم عليه السلام ومعها 
الرحمة وثالث المحرم 0 لأن فيه دعا زكريا ربه فاستجاب له : 





. )5517/١١( «الاستذكار»‎ )١( 
. )36١ /١( (؟) «الموطأه‎ 
.)47 / انظر: «النوادر والزيادات» (؟‎ )9( 


كتاب الاعتكاف 





إوذكا 


كتاب الاعتكاف 

ذا عع ابوس 
الاعتكاف : قربة 

مجوها مع آل قدو اطاط آنه سن + إثا زو ان نل اله يراطي الاك 
على تركه. قال فى «الرسالة(21 : والاعتكاف من نوافل الخير »وكذلك قال في 
«المقدمات)20 . 

وحكمة مشروعيته: التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات في العبادة وحبس 
النفس عن شهواتها » وكف اللسان عن الخوض فيما لا ينبغي . 

ومما يدل على أنه قربة: ما وقع مالك في «العتبية»0© من رواية ابن القاسم لما قيل له : 
الجمعة؟ لأن قريته لا تجمع فيها الجمعة ؟ قال كاف رمن اسورد ل لمكا 


وسنى م سا م سومج 2س ابر يي 


مالك ا لاسر 
ل 


مل ساملا 


هذا لالك في «المدونة») وفى المجموعة: مازلت أفكر في ترك الصحابة - رضي الله 
متي الامنتكاف مغ الااعليه الشيلاة والنبتلام لم بيزق يستكف لحي توق يحت اخ 
بنفسى أنه كالوصال الذي نهى عنه وفعله» فقيل له: إنك تواصل» فقال: «إنى لست 


كأحدكم». | 
وموم الم المي المَْجدَ للعبادة صائم] كافا عن الماع ومقَدْسَائهِ يما َم كما لوه 
بالئيّة ... 


قوله : «المسللم) » كالمستغني عنه بقوله : (للعبادة صائماً) . إذ علم أنهما لا يصحان 
من غير المسلم ٠‏ ثم في قوله : (للعسبادة) إجمال ٠‏ إذ من العبادات ما لا يفعله المعتكف 
كما سيأتى . 

. )١57”/ص( «الرسالة»‎ )١( 


(؟) «المقدمات» )558/١(‏ . 
(”) «البيان والتحصيل» (؟737377/5) . 


اللخيورء الثانى 


283ظ2> 





ا أي 0116 عِ 34 > 

وقوله : (كافا عن الجماع ومقدماته) . أي ليلاً ونهاراً . 

ا ل 0 0 

فيصح من المرأة والصبي والرقيق 

أي : لدخولهم تحت المسلم المميز » ويدخل في الرقيق من فيه عقد حرية . 

وَإِنْ أذن لامرآته أو لعبده فدحلا فيه فليس له قطعه 
ومقدماته » لم يجز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها لما في الصحيح » قال رسول الله 
عد : ١لا‏ تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» »2١(‏ وكذلك العبد ؛ لأن اعتكافه يبطل حق 


ومن أذن لامرأته أو لمملوكه فدخلا فيه فليس له قطعه 2( وهل له الرجوع :بعد الإذن 
وقبل الدخول ؟ 


ابن عبد السلام : في الأصل قولان » انتهى . 

والرجوع في «كتاب ابن شعبان»» وهو مفهوم «المدونة0(") لقوله : ومن أذن لعبده أو 
لامرأته في الاعتكاف فليس له قطعه عليهما إذا دخلا فيه » فاشترط الدخول . 

وقيد أبو عمران وعيد الحق واللخمي ما فى «المدونة» بما إذا أذن لهما في الفعل »؛ وأما 
لو اذ ليها فى قر نكر قلبين له ققاسه علبيجا اران قر حلت قا : 


و 2 ا 
ولا تخرج للعدة إلا بعده 


قال في «المدونة)20 : وإن طلّقها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها » 
ثم تتم ما بقي من العدة في بيتها . 
قال ربيعة : وإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت » فإذا طهرت 
رجعت لإتمام اعتكافها » وإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل » انتهى . 
قال في (العتبية)(24: وكذلك المحرمة إذا دخلت في الإحرام ثم طلقت فإنها تتم 
إحرامها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4897) ومسلم )٠١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) «المدونة» )737٠ /١(‏ . | 
(0) « المدونة » (5371/1) . () «البيان والتحصيل» (7/ 077 . 





كتاب الاعتكاف ه24" 


قال في «البيان170) : ولو سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو الإحرام لم يصح لها أن 
تحرم ولا أن تعتكف حتى تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس لها أن تنقضها » انتهى . 

والحاصل الترجيح بالسبقية . 

وقال أبو الحسن الصغير: إذا أحرمت بعد موت زوجها نفذت وهي عاصية » بخلاف 
المعتكفة فإنها لا تنفذ إذا أحرمت » وتبقى على اع تكافها حتى تتمه » إذ لو قيل: إنها 
تخرج للحج إذا أحرمت لبطل اعتكافها لكونه لا يصح إلا في المسجد . بخلاف الإحرام 
فإنه إنما يبطل المبيت لا أصل العدة » انتهى . فانظره مع كلام صاحب "«البيان» إلا أن 
يحمل قوله في «البيان» : لا يصحء على معنى : لا يجوز » والله أعلم . 

ون منَعه تَذرا فَعلَْهِ ِنْ أعتق 

يعدي :"إذا نذر العبد امتكافا بغير إذن'المنيد فطنعه النيد منه :يقي “في اقفته :ميق اغدق 
قضى ». وليس للسيد أن يسقطه مطلقا . خلاف الدين لأن بقاء الدين عليه عيب يبخس 
ثمنه بخلاف النذر » ولأن للناس غرضا في أن العبد إذا عتق يكون مستغنيا غير محتاج » 
حتى إن بعضهم ليعطيه شيئا لهذا . وإذا كان مديانا انتزع منه ما بيده » فيفوت غرضص 
سيده؛ فلذلك كان لسيده أن يسقطه بخلاف الاعتكاف . 

وقوله : (فعليّه إن أعتق) . ظاهره سواء كان نذره معينا أو مضمونا » قيل : وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في «المدونة» . 

وقال سحنون : إن كان النذر معينا فمنعه السيد حتى انقضت الأيام فلا قضاء عليه 


8 


ولا يمتّع المكاتب الاعتكاف الْيسِير 

هو ظاهر . 
ل اوه ل ريع فى خر وس اع بي بع ى ا جه سمه ع اث مس بعرم 0 ا 52 
والردة والسكر المكتسب مبطلان قارنا أو طرأ فيجب استئنافه في السكر » وفي غير 
المكتسب كالجئون والإغماء الْبناء .. 

لأن الردة نقيض شرطه وهو الإسلام » والسكر كذلك لكونه مناقضا للتمييز » واحترز 
بالمكتسب من غيره ٠»‏ فإنه كالمجئون يبني لعذره .. 


وذكر المقارنة ليس بظاهر ؛ لأن الإبطال يستدعي شيئا متقدما حتى يبطل وهو معدوم . 





. 0373715 «البيان والتحصيل» (؟5/‎ )١( 


1 الججرءالثاني 
وفي إنَطَاله بالْبّائر الي لا بطل ١‏ لصوم كَالقَدْف والْخَمْر لَيْلاً : قَوؤلان؛ بخلاف 
الصغائر.... 
لا خفاء في أن الكبائر المبطلة للصوم مبطلة للاعتكاف ٠‏ لبطلان شرطه كالزنا واللواط 
وشرب الخمر نهاراً . 
وأما الكبائر التي لا تبطل الصوم فنص في «المدونة» على البطلان في حق من سكر 
وحمل بعضهم على هذا 3 والبغداديون كل كبيرة 5 
والمسجد ورحابه سَوَاءٌ 





يعني في الإجزاء » واستحب في «لمدونة» عجز المسجد ؛ لأنه أخفى للعبادة وللبعد من 
يتشاغل بالحديث معه . 

اللخمي : واختلف فيما سوى سطح المسجد » ففي الكتاب يعتكف في عجز المسجد 
وفي رحابه . 

وقال ابن وهب عنه : لم أره إلا في رحبة المسجد . 

وقال في «المجموعة» : لم أره إلا في عجز المسجد . والقول الأول أحسن » واختلف 
إذا اعتكف في رحبة المسجد هل يضرب خباء يكون فيه ؟ فأجاز ذلك في «المدونة» . 

وقال ابن وهب عنه : لم أسمع أنه يضرب ما يبيت فيه والأول أحسن : 

وقد ضرب أزواج النبي كَلكِيْهِ الأخبية يعتكفن فيها » انتهى . 

وخالف ابن لبابة في ثلاث مسائل » فأجاز في غير المسجد بغير صومء وأجاز المباشرة في 
غير المسجدء وهل الرحاب ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه وإن كان خارجاً عنه؟ 

وعلى هذا فليس لكل المساجد رحاب . وإليه ذهب سند والتلمسانى » أو هو صحنه؟ 

وأما خارجه فلا يجوز الاعتكاف فيه » وإليه ذهب الباجي(١»)‏ وصاحب «اللباب» » وهو 
الصحيح . 

بخلاف السّطح عَلَى الأشهر . وبخلاف بَيْت قَنَاديله وَنَحوه 


. )7/94/79( «المنتقى»‎ )١( 


كتاب الاعتكاف 


ما ذكره في السطح ظاهر » ونحو بيت القناديل السقاية وبيت الخطابة » وإنما لم يجز 
الاعتكاف في هذه المواضع لكونها محجوراً عليها فصارت كالبيوت . 
وفي صعود الْمَؤدن امار تاها كْرَهُ كالسّطح 

قال في «المدونة2100: واختلف قوله في صعود المؤذن المنار فمرة قال : لا » ومرة قال : 
نعم » 0 قوله فيه الكراهة » وذلك رأبي : 

وقوله : (كالسّطح) ففيه أيضاً الأقوال الثلاثة :. 

قال ابن الل لك ال المؤذن المنار : وكذلك اخحتلف قوله 
في سطوح المسجد . 

واستبعد ابن عبد السلام هذا الحمل بأنه لو أراده لقال : وفي صعود المؤذن السطح 
والمنارء وجعل قوله : (كَالسّطح) من تمام القول الثالث . 

وما ذكرناه أولى ؛ لأنه أكثر . 


فائدة : 





"1 


وما ذكره من وجه الاستبعاد ليس بلازم » وظاهر كلامه جواز الآذان للمعتكف ؛ لأنه 
إنما ذكر الخلاف في صعود المؤذن المنار » ومثله استقرأ عياض من «المدونة» . 

وحكى في المفهه(1) عن مالك في جوازه ومنعه روايتين قال : والجميع على الجواز » 
وهذا فيما على المنار وأما في غيره فلا خلاف في إجزائه » انتهى . | 

ونحوه لعياض : وصرح اللخمي بجوازه في صحن المسجد » وقيده بما إذا لم يكن 
المؤذن الذي يرصد الأوقات . 

فَنْ كَانَ في أنْنائه جمعة» وهو ممن تجب عَلَيّْهِ في تين الجامع قَوْلان 

إن اعتكف أياماً لا تأتي فيها الجمعة . اعتكف في أي مسجد شاء » وكذلك إن كانت 
الجمعة » تأتي ولكنه ممن لا تلزمه الجمعة . 

وروى ابن عبد الحكم أن الاعتكاف لا يكون إلا في الجامع » وإن كانت الأيام تأتي فيها 


. )770 /1١( «المدونة»‎ )١( 
. «المفهم) ما ؟)‎ 20020 


14 
الجمعة وهو تمن تلزمه » فالمشهور أنه لا يعتكف إلا فى مسجد الجمعة . 

وقيل : بل يكره الاعتكاف في غيره فقط 

ومنشأ الخلاف : هل يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة ؟ وهو المشهور على ما نقله 
الباجي وغيره أم لا يبطل مطلقاً ويخرج إلى الجمعة ؟ وهي رواية ابن الجهم . 

وفرق ابن الماجشون فقال : إن دخل على ذلك ابتداء خرج » وبطل . بخلاف ما إذا 
اعتكف أولا أياماً لا تأخذه فيها الجمعة » ثم خرج لمرض وعاد فجاءته الجمعة » فإنه يخرج 
ولا يبطل » هكذا نقل ابن زرقون وغيره . 

وى صس قي تمه ف الجاع ووه قلا 

يعني إذا فرعنا على المشهور بطل اعتكافه. ب ا ع 1 
وهي رواية عن مالك أو يرجع إلى المسجد الذي ابتدأ فيه ؟ وهو قول عبد الملك ٠‏ 





الحخحرء الثاني 


سند الخلاف بما إذا لم يعين الموضع بنذره » وأما لو عينه فيرجع . 
ع ل 9 


وَيَخْرج لحاجته أو لمعيشته إن احتاج ولو بَعْد 


آله 


المراد بحاجة الإنسان الغائط والبول واستحبوا أن يكون في غير منزله ؛ لآن المنزل لا 
يخلو من شغل . ولمعيشته » أي : لا يأكله ويشربه . 

وكره مالك في آخر قوليه أن يعتكف حتى يكون له من يكفيه ذلك أو يعد ما يكفيه » 
ولا يعتكف إلا من كان مكتفياً حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان » وأول قوليه في «المدونة» 
الجوازء قال فيه(١2‏ : ولا يمكث بعد قضاء حاجته شيئاً» قال ابن القاسم في «العتبية»2©20 : 
ويخرج المعتكف لعيادة أبويه إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه » ورأى ذلك واجب عليه لبرهما 
قال : ولا يخرج لجنازتهما . 

وفرق الباجي7" بينهما بأنهما في ال حياة يرضيان بزيارته ويسخطان بتركها . 

سند : وفيما قاله نظر » فإن ذلك من حقوقهما ء قال : ويلزمه إذا مات أحدهما فإن 
عدم خروجه يسخط الآخر . 


. )59*57/1١( «المدونة»‎ )١( 
. 077١ (؟) «البيان والتحصيل» (؟1/‎ 
. )86 «المنتقى» (؟/‎ )8( 


كتاب الاعتكاف 





1 
وقوله : (ولَو بَعْد) يعني إذا لم يجد إلا ذلك ولو وجد الأقرب. ثم تعداه فذلك مكروه 
اتسية: 
بخلاف عيادة المريض والسحكومة وأداء الشسهادة وصلاة الجنائز 2 فإِن كان في 
امسج وَكَلَ الاشتعال به مقَوْلان .... 
50070 
وفي «الموطأ)(1) : عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن 
ليشن لوعن قو 
وقوله : (فإن كان في المسجد).. . إلى آخره » كره مالك في «المدونة» الصلاة على 
الجنائز وإن انتهى إليه زحام المصلين عليها » قال.فيها : ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا 
أن يصلي إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه » ولا يقوم ليعزي ولا ليهني . 
والقول بالجواز لعبد الوهاب في «المعونة» (1) و«التلقين»20© . 
ففي التلقين : ولا يتصدر للإقراء ولا لتدريس العلم ولا يشي لعيادة مريض أو صلاة 
جح ورا اا لرحيده لجان لز ع اللاي اي 
ا 1 


ال نه 


3 وير َه ساسم 


استحب أن يعد توب آخَرَ ... 

كلامه ظاهر التصور » وكلامه منصوص في «المدونة» . 

اللخمي : ويختلف في خروجه لغسل الجمعة قياساً على الاختلاف في خروجه لصلاة 
العيدين ؛ لأن كليهما سنة . وفي «المجموعة» : لا بأس أن يخرج ليغتسل لحر أصابه . 


عفرو دف ى 


ويكخره اشتعَاله بالعلم وكتابته ما لَمْ يَخف 


ساسم 


سئل مالك في «المدونة»0؟2 : أيجلس مجالس العلماء ويكتب العلم ؟ فقال : لا يفعل 
إلا الشىء الخفيف والترك أحب إلى . 


. )585( «الموطأً»‎ )١( 

(؟) «المعونة» (591/1) . 
(”) «التلقين» )١198/1(‏ . 
(2 ) «المدونة » (5797/1) . 


يو س_ل_لاب ‏ _ سساح الم سسيرء الثاني 

ابن القاسم في «النوادر)(١؟‏ عن مالك إجازة كتابة «الرسالة» الخفيفة أو قراءتها إذا 
احتاج . 

قال صاحب «المقدمات0(؟2 وصاحب «الجواهر» (2: اختلف في العمل الذي يعمل في 
الاعتكاف؟ فقيل: إنه الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله»ء دون ما سوى ذلك من أعمال البر » 
وهو مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا يجيز للمعتكف عيادة المريض ولا مدارسة العلم ولا 
الصلاة على الجنازة وإن كان ذلك كله من أعمال البر . 

وقيل : إنه جميع أعمال البر المختصة بالآخرة » وهو مذهب ابن وهب ؛ لأنه لا يرى 
بأسآ للمعتكف في مدارسة العلم وعيادة المريض ٠»‏ يريد : في موضع معتكفه » وكذلك 
الصلاة على الجنائز على مذهبه إذا انتهى إليه زحام الناس . 

وقلنا : الأعمال المختصة بالآخرة تحرزاً من الحكم بين الناس والإصلاح بينهم » انتهى » 
قال في «الجلاب» (24 : ولا بأس أن يقرأ أو يقرئ غيره القرآن . 

ولا يَأحْدَ من شعره ولا يَحْتَجم وإن جَمَعه وألقَاه لحرْمّة المسجد 

هذا ظاهر . قال ذ في «المجموعة» : ولا يخرج لمداواة علة بعينه وليأته من يعالحه وكره 
مالك في «المدونة» أن يخرج من المسجد ويأكل بين يديه » ولكن في المسجد ». قال : ولا 
يأكل ولا يقيل فوق ظهر المسجد . 

والصوم له ولغَيْرِه سواءٌ 

510 5 
ونان 

َلَوْتَدَرَاعتكافا ؛ تقَوْلان 

أي : فلو كان الاعتكاف منذورا فهل يتعين له صوم فلا يجزئ في رمضان ؟ أو هو 
كغيره ؟ قولان . والأول لابن الماجشون وسحنون ٠‏ والثاني مالك وابن عبد الحكم بناء 
على .أن الصوم ركن فناذر الاعتكاف ناذر لجميع أجزائه » أو شرط فناذر الاعتكاف غير ناذر 
(؟) «١‏ المقدمات » )7506/١(‏ . 
(©7) « الجواهر » )71/7/١(‏ . 
(5) « التفريع » )7١4/1١(‏ . 





كتاب الاعتكاف 14١‏ 
له لخروجه عن الماهية . 

ولَوْ طرآ ما بمنع الصوم قَقَط دُونَ المَسْجد كَالْمَريض إن قَدَرَ والحائض تخرج ثم 
طهر ٠‏ قفي لَرُوم المَسْجد ثَالها ال : يَخْرجَان ء فَإذَا صّح وطهرت رَجَعا تلك 
الساعة وإلا ابتدآً .. 

8900 (يمنع) عائد على الصوم ٠‏ أي إذا طرأ مانع يمنع الصوم خاصة دون المكث 
في المسجد فإنه يخرج ٠‏ ولم يذكر المصنف في الخروج خلافاً » وفيه قولان . 

واقتصر على الخروج لأنه مذهب «المدونة» . 

وأما الحائض فإنها تخرج اتفاقاً » وإنما ذكرها المصنف بطريق التبع ليفيد الخلاف فيها » 
إذ الخلاف فيها وفي المريض بالنسبة إلى العود سواء . 

وقوله : (قي لوم المَسْجد) تبيه على الأقوال » أي ففي لزوم العود إلى المسجد 
وعدم لزومهء وقوله : (يخرجان) توطئة لذكر الرجوع لا أنه المقصودء وتؤخذ بقية الأقوال 
من قوله : (رَجَعَا تلك السّاعة ولا ابتدا» فالأول : يرجعان » وإن لم يرجعا لم يبتدآ . 

والقول الثاني : أنهما لا يرجعان حينئذ بل إلى الليل لفقدان الصوم » وهو قول 
سحنون. 

والثالث : وهو المشهور يرجعان تلك الساعة وإلا ابتدآ . 

واعلم أن هذه المسألة تشكل على الناس ؛ لأن غالب عادة المصنف أن اود الثالث يدل 
غلى:القولين الأولين كما سيق؟ :فيلزم على الغالب من غادته :من قوله: (َالثها : المشهور : 
جتان أذ يكوف الارل: تبان و الثائن قدا ندر لني كتدللهة لان لكاتدن لا مك 
بقاؤها ف ل ْ 

والجواب عن هذه : أنه هنا لم يجر على الغالب من عادته » وقد فعل ذلك في مواضع 
لا تخفى على من له اشتغال بهذا الكتاب . 

والحق أن كلامه في هذه المسألة مشكل » والله أعلم . 

فرع : إذا خرج المريض والحائض فهما في حرمة الاعتكاف ٠‏ وقال ابن القاسم عن 
مالك في «العتبية21(2 إنها إذا خرجت للحيضة فلها أن تخرج في حوائجها إلى السوق 


. «البيان والتحصيل» (5؟0557/5)‎ )١( 





1011 الجحصرء الثاني 
وتصنع ما أرادت إلا لذة الرجال من قبلة أو جسة ونحوهما . 

قال سحنون : لا أعرف هذا بل تكون في بيتها في حرمة الاعتكاف ولا تدخل المسجد. 

كما لو نذر اعتكاف العشر الأواخر ثم مرض بعد دخوله فيه خمسة ثم صح فإنه يقضي 
بعد العيد الخمسة التي مرضها وهل يلزمه أن يقيم يوم العيد في المسجد ؟ قولان ؛ وهما 
معا في «المدونة» والمشهور عدم اللزوم ؛ قال فيها في المثال المذكور : فإذا صح قبل الفطر 
بيوم فليرجع إلى معتكفه فيبني ولا يبيت يوم الفطر في معتكفه ويخرج . فإذا مضى يوم 
الفطر عاد إلى معتكفه . 

وقال ابن نافع عن مالك : يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد ذلك اليوم لا إلى 
بيته » وعلى المشهور فلو صح المريض ليلة العيد فلا يأتي وكذلك فهم عياض وناقض 
المسألة بمسألة المريض المتقدمة يصح في بعض يوم » فإن المشهور أنه يرجع . وكذلك 
الحائض تطهر » ولا فرق ٠‏ فإن الكل مفرطون » ونحو هذه المناقضة للتونسي . 

وأجيب عنها : بأن اليوم الذي طهرت فيه الحائفض وصح فيه المريض يصح صومه 
لغيرهما بخلاف يوم العيد فإنه لا يصح صومه لأحد . 

وتقدير كلام المصنف : وفي لزوم المعتكف الذي بقي لقضاء ما بقى عليه . 

وفي بعض النسخ (وفي الباقين) بالياء والنون» وفي بعضها: (وفي البقاء) على المصدر. 
بخلاف ما لَو َل ابتداء عَلَى الأصح 

هذه مسألة في «الجلاب» 2١(‏ . قال فيه : ولو اعتكف خمساً من رمضان وخمساً من 
شوال خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله » وعليه حرمة العكوف كما هي » ثم عاد قبل 
غروب الشمس من يومه . 

وقال عبد الملك: يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله ويكون يومه ذلك كليل أيام 
الاعتكاف . 

وعلى هذا فمخالفة هذا الفرع للذي قبله إنما هي على كلام المصنف فقط » وإلا فقد 
ذكرنا أن المشهور فيهما الخروج . وهذا أولى من قول ابن عبد السلام وابن هارون : معناه 


. "5/1١ «التفريع»‎ (001) 


كتاب الاعتكاف +" 





أن الأصح في المذهب الفرق بين أن يتخلل المرض في أثناء الاعتكاف بعد مضي يوم فأكثر؛ 
وبين أن يتخلل قبل الدخول فيه » فالأول يجب عليه قضاء أيام المرض والثاني لا قضاء 
عليه » قاله ابن عبدوس وتأوله ابن أبي زيد(١2‏ على النذر المعين » انتهى باختصار . 

فإن كلامهما غير منطبق على كلام المصنف ٠‏ إذ لا يقال : تخلل لما كان في الابتداء 
ولأن الكلام في لزوم المسجد لا في القضاء » لكن في كلام المصنف على ما ذكرناه أولاً 
نظر » لأن مسألة ابن الجلاب مقيدة بالنذر » وذلك لا يؤخذ من كلام المصنف . ذكر ذلك 
عبد الحق في «تهذيبه» » قال : وإذا اعتكف في خمس بقين من رمضان نواها مع خمس 
من شوال أو دخل في غيره ينوي عكوف عشرة أيام على أن يفطر منها بعد خمسة أيام يوماً 
هذه نيته » فإننا ننهاه عن ذلك قبل الدخول فيه » فإذا دخل لم يلزمه إلا الخمسة الأولى 
واللرطاتم اللوريعة ارو بسحا 0 إن كوه لازجا الجا 


5200-0 


وَعلَى اللَرُومِ قي خُرُوجه للعيد قَولان 
الخروج لمالك كغسل الجمعة » وعدلمه لسحئون كصلاة الحنازة وهو أقيس لآن مكقه 
واجب وصلاة العيد سنة : 
والجماع ومقد تشدائة :من المّلة + والمباشرة» ونا في سَنتاهمًا مسد ليلا أو تهاراًء 
ولو كا ا 
5 : (مفسدة) أي عمداً أو سهواً أو غلبة » وقوله 00000 ظاهر 2 
ال" 
00 ولاس أ يجيد النعع, داق «اللذويةة راق يفام فى ليوو مقي 
والفرق بيله وبين المحرم أن المعتكف عنده وازع وهو الصوم والمسجد ؟ِ ولآن الحج عبادة 
شاقة فاحتيط لها 2 ولأن الحج مسافر 2 فالغالب بعذه على الأهل وذلك مظنة التذكر 
المؤدي إلى الفساد بخلاف المعتكف . 
ابن وهب عن مالك : ولا يكره للمعتكفة أن تتزين وتلبسس الحلي » وذكر حمديس أنها 
لا تتطيب » وفى «المجموعة» خلافه . 
)١(‏ «النوادر والزيادات» (؟49/5) . 
(؟) «المدونة») (5787/1) . 


233ظ»> 





الجر الثاني 
اوعنت الاسساف جيف المتون عا ريعي الققناء عبرو الجاء 

يعني : أن مفسد الاعتكاف إذا فعل على سبيل العمد مبطل لجميع الاعتكاف لأنه لما 
كانت سنة التتابع تنزل بذلك منزلة العبادة الواحدة » فذلك يفسد كله بفساد جزئه . 

قوله : (وبغَيّره) أي فإن لم يكن عمداً » بل كان سهواً أو غلبة فإنه يجب القضاء 
ا ار واظاهن اكز أن القبلة والمباشرة بل والوطء سهواً مما يقضي فيه ويبني » 
وليس كذلك ؛ ففي «لمدونة2100 : إن جامع في ليله أو نهاره ناسياً أو قبل أو باشر أو 
لامس فسد اعتكافه وابتدأه » وأما إن أفطر لمرض فإما أن يكون في نذر أو نفل . 

قال في «المقدمات)2)20: والنذر في الاعتكاف على وجهين : 

أحدهما: أن ينذر اعتكاف أيام بأعيانها . 

والثاني : أن ينذر أياماً بغير أعيانها . 

فالأول لا يخلو أن تكون من رمضان أو من غيره » فإن كانت من رمضان » فعليه 
قضاؤها إن مرضها كلها لوجوب قضاء الصوم عليه . 

وإن مرض بعضها قضى ما مرض منها » ووصله . فإن لم يصل استأنف . سواء كان 
مرضه من أولها قبل دخوله فيها أو لا . 

وكذلك إن أفطر ساهياً » وأما إن أفطر فيها متعمداً من غير عذر فعليه استئناف 
الاعتكاف مع الكفارة لفطره في رمضان »؛ وإن كانت من غير رمضان فمرضها كلها أو 
بعضها فثلاثة أقوال : 

أحدها : عليه القضاء مطلقاً على رواية ابن وهب في الصوم . 

الثاني : نفي القضاء مطلقاً ؟؛ وهو مذهب سحنون . 

والثالث : التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف فلا يلزمه قضاء وبين أن يمرض 
بعد دخوله فيلزمه ؛ وهو مذهب ابن القاسم في «المدونة» على تأويل ابن عبدوس . 

واختلف إذا أفطر فيه ساهياً على قولين : 
)١(‏ «المدونة») (١57/1؟١5)‏ . 
(0) «المقدمات» /١(‏ 550) . 





كتاب الاعتكاف اح 


أحدهما : لا قضاء عليه وهو مذهب سحئون . 

والثاني : عليه القضاء بشرط الاتصال » وهو مذهب ابن القاسم في «المدونة» . 

وأما الوجه الثاني وهو أن ينذر أيامآ بغير أعيانها فيقضي ما مرض منها أو أفطر ساهياً 
ل ل ل 
قضاؤه لوجوبه عليه بالدخول فيه » انتهى باختصار . 

وإن كان الاعتكاف تطوعاً فإن أفطر فيه بمرض أو حيض فلا قضاء عليه » وإن أفطر 
ناسياً » قال عبد الملك : عليه القضاء » وهذا ظاهر «المدونة» ؛ لقوله : من أكل من 
اعتكافه ناسياً يقضي يوماً مكانه » فعمم . 

وكذلك قال بعضهم : إن مذهب «المدونة» القضاء مطلقاً » وحمل بعضهم 'المدونة» 
على النذر المعين وأما التطوع فلا يقضي فيه بالنسيان » وهو قول عبد الملك أيضاً وابن 
حبيب وهو أصح . وانظر : ما الفرق على الأول بين الاعتكاف والصوم ؟ 


تفبفك : 


[قول] ابن رشد على ما تأول عليه ابن عبدوس إشارة إلى مسألة «المدونة)21(2 التى قال 
فيها : فيمن نذر اعتكاف شعبان فمرضه فلا شئء عليه » وإن نذرته امرأة فحاضت فيه » 
فإنها تصل القضاء بما اعتكفته قبل ذلك » ففرق بينهما ابن عبدوس بما ذكره عنه » واختاره 
قضاء أيام الذبح وكذلك ظاهر قول سحنون ». وحمل المسألة على الخلاف لقوله بعد ذلك: 
وهد مختلطة والله أعلم . 

را ابم يو 025 

ولا يسققطه الاشتراط 

الضمير عائد على القضاء أي إذا اشترط المعتكف أولاً أنه إن حدئت له ضرورة توجب 
القضاء فلا قضاء . لم يفده ذلك . 

قال في «الموطأ)(22: وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج فمن 


. 57؟)‎ 5 /١( «المدونة»‎ )١( 
. )7317/1١( (؟) «الموطأ»‎ 


505 





الجر ءالثاني 
دخل في شيء من ذلك فإئما يعمل بما مضى من السنّة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما 
مقن عليه البجلمون :د 

وحكي عن ابن القصار أنه قال : إن اشترط في الاعتكاف ما يغير سنته فلا يلزمه 
الاعتكاف والأول هو المعروف . 


ماه لع مالك ىس سه 


ويبتي من حر لين جيهاد أو ُحَاصَمَة حلَى الأصح وإليْه رج . 
' أي : أن المعتكف في الثغور إذا نزل العدو فخرج ليقاتل أو عينه الإمام أو أخرجه الحاكم 
مطلقاً لإقامة حد عليه أو غيره » هل يبني - وإليه رجع مالك - أو يبتدئ ؟ قولان » وهما 
في «المدونة» . 
ابن هارون : وفي كلام المصنف إيهام أن مالك رجع في المسألتين وإنما تكلم في «المدونة» 
على مسألة الجهاد فقط . 
فرع : 
قال فيها : ولا ينبغي للحاكم إخراجه لخصومة أو غيرها حتى يتم اعتكافه إلا أن يتبين 
له أنه إنما اعتكف لوزا أو فرارا من الحقوق فيرى فيه رأيه . 
ومن آحَرَ البَاء بَعْدَ ماب عدر ابد على الأصح 
يعني : أن من كان حكمه البناء فتركه فذلك يتنزل منزلة من قطع اعتكافه انختياراً ٠‏ والله 
غلم : 
وما املف في وجوب الكَفَارَة فيه احْتلف في اتناف , وما الْتلف في وجوب 
قَضَاء صيّامه اختلف في قضَائه .. ل 
لام لبان كار لاقن رمضان والقضاء هنا كالقضاء في رمضان » 
فإن وجبت الكفارة باتفاق وجب اسكئناف الاعتكاف باتفاق . 
وإن اختلف فيها 0 
لأن المشهور سقوط الكفارة عن المجامع ناسياً والمكرهة ولا خلاف في وجوب الاستكئناف . 
عياض : وأما تقبيلها واللمس بها مكرهة فيجب أن يراعى وجود اللذة منها وإلا فلا 
شيء عليها » وأيضاً فإن الإنعاظ الناشئ عن القبلة والمباشرة والمذي فمختلف في قضاء 
الصوم فيهما ولا خلاف في وجوب قضاء الاعتكاف بهما . 


كتاب الاعتكاف 
261 55 سه يفيه 


أله يوم وقيل : ولَيْلةٌ» وأكمله عشَرَةٌ؛ وفي كراهة مَا دوتّها قَؤلان 

أما القولان الأولان فلعلهما مبئيان على أنه هل يجب استيعاب الليلة بالاعتكاف أم لا ؟ 
وقوله : (وأكمله عشرةٌ) نحوه لابن حبيب واللخمي » ولفظ اللخمي : أكثر 

ابن حبيب : أعلاه . 





5 1/ 


وعلى هذا فاعتكاف الزائد خلاف الأولى ؛ لأنه ليس وراء الأكمل فضيلة تطلب » 
ونقل عن بعضهم كراهة الزيادة » وظاهر كلام صاحب «الرسالة» خلافه لقوله : وأقل ما 
وهو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام + 

وفى «الجلاب)(1) 8 والاختيار أن لا يعتكف المرء أقل من عشرة أيام َ 

قوله : (وفي كراهة مَا دوتَهًا) قال في [«المدونة» 20217 : قال ابن القاسم : أقل 
الاعتكاف عشرة أيام » وذلك رأبي أن لا ينقص عن عشرة أيام ؟ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم ينقص منها » ولكن إن نذر من ذلك لزمه . 
. وسئل مالك فى «العتبية»(24 عن الاعتكاف في يوم أو يومين » فقال : ما أعرف هذا 
من اعتكاف الناس ٠»‏ قال ابن القاسم : وسثل عنه قبل ذلك فقال : لم أر به بأسا » وأنا 
لست أرى به بأسا ؛ لأن الحديث قد جاء : أدنى الاعتكاف يوم وليلة » ولم أر من صرح 
بالكراهة فيما دون العشرة » نعم قد يؤخذ من قول مالك أن أقله عشرة » وما قاله أيضاً 
فى «العتبية» . 

التلمساني : قال الأبهري : لا بأس أن يعتكف الإنسان عشرة أيام أو أقل أو أكثر . 

معدب و ادا سه سه يرابر 

ومن نذر اعتكاف ليله لزمه يومها . ٠‏ فقيل : تبطل 

الأول هو المشهور » وهو مذهب «المدونة» » والبطلان لسحنون ؟ ولعل سبب الخللاف 
هل هو ناذر له بغير شرطه فيبطل ؟ أو الأصل في الكلام الإعمال دون الإهمال ؟ 


. 09١7 /١( «التفريع»‎ )١( 

(0) فى ط : المقدمات ٠»‏ والمثبت هو الصواب . 
(*) «المدونة» /١(‏ 375؟) . 

(5) «البيان والتحصيل» (؟23"057/5) . 


لا 





الجحرء الثاني 

أي : إذا نوى التتابع أو عدمه فعلى ما نوى ٠‏ وإن لم ينو شيئا لزمه التتابع لأنه سنة . 

وم دَخَل قَبْلَ الغروب اعت بيومه وبَعدَ الجر لا يعت به » وفيما ينهم تلان 

أي أن من دخل معتكفه قبل غروب الشمس اعتد بصبيحة تلك الليلة اتفاقاً » اختلف 
إذا دخل بينهما فالمشهور الاعتداد . 

وقال سحنون : لا يعتد به وحمل بعضهم قول سحنون على أنه ليس بخلاف ٠»‏ وأن 
المشهور محمول على النذر . 

وقول سحنون محمول على التطوع . 

ابن رشل(21 : والظاهر أنه خلاف . 

ابن راشد واين هارون : وظاهر كلامه أن الخلاف جار ولو دخل بقرب غروب الشمس. 

وظاهر الرواية أن الخلاف لا يدخل هذه وإنما محله إذا دخل قبل طلوع الفجر . 

وانظر ما قاله الأصحاب هنا مع ما في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها كان 
رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه . 

وذ دَخَل وتو وجب المَنوِي بخلاف اموار . لا يجب إلا بالل كَالندذر وار م 
ا 0 

أما قوله: ( إذا كل ونوى وجب المنوي فظاهر) . وهو من ثمرة وجوب التتابع » لأن 
ذلك يصيره بمنزلة العبادة الواحدة . 

وأما الجوار فلا شك أن الحوار المنذور باللفظ واجب لأنه طاعة » وأما عقده بالقلتب » 
فذلك جار على الخلاف في انعقاد اليمين بالقلب . 

وأنانإن لع يكن إلااتجرزه البة فزن نرق سسؤم أن آزاما لم يلزه ما بعد الأرن وهل 
يلزمه اليوم المنفرد أو اليوم الأول فيما إذا نوى أيامآ بالدخول فيها ؟ 

حمل ابن يونس على «المدونة» اللزوم ٠»‏ قال : وكذلك إن دخل في اليوم الثاني لزمه . 


صم - 


. )55١9/1١( »تامدقملا«-)١(‎ 





كتاب الاعتكاف 4 


وقال أبو عمران : لا يلزمه هذا الجوار وإن دخل فيه » إذ لا صوم فيه » لأنه إنما نوى 
أن يذكر الله والذكر يتبعض » فما ذكر يصح أن يكون عبادة » وكذلك لو نوى قراءة 
ا ل ل ل 
الذي لا يتبعض ٠»‏ قال فى «المقدمات)212 : وقوله أظهر ٠»‏ والجوار بضم الجيم : المجاورة . 
الصوم وغيره 3 ومقيد 3 وهو الذي ذكره فى «المدونة» بقوله : والجوار كالاعتكاف إلا من 
جاور بمكة نهارا وينقلب من الليل إلى أهله فلا يصوم فيه » ولا يلزمه بدخول ونية حتى 
ينذره بلفظه . 


سم و سيممه 00 5 اه 


وَمَّنْ نَدَرَ اعتكافا بمَسْجد الْفْسْطَاط فَليَعْتَكف بموضعه بخلاف مَسسْجد مََة وَالمَدِينَة 
لا 


هذه المسألة وقعت هنا في ب بعض النسخ ». ومعناها أن من نذر أن يعتكف بمسجد مصر 
وهو في موضع آخر ء فليعتكف موضعه . بخلاف ما لو نذر الاعتكاف في أحد المساجد 
الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 

فرع : 

قال في «المدونة»(25 : ومن نذر أن يصوم بساحل من السواجل بموضع يتقرب بإتيانه 
كمكة والمدينة لزمه الصوم بذلك الموضع . وإن كان من أهل مكة وإيلياء » قال في 
«المستخرجة »: ولو نذر مثل ذلك بمثل العراق وشبهها صام مكانه . 

ابن يونس : ولو نذر اعتكافاً بساحل من السواحل اعتكف بموضعه بخلاف الصوم » 
لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد والاعتكاف يمنعه من ذلك ». فاعتكافه بموضعه 
أفضل . 

ابن راشد : سؤال : إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم المعين لم يجز له أن يمسكه ويتصدق 
بمثله » ولو أراد أن يمسكه ويخرج عنه دينارا لم يجز » وهاهنا إذا نذر أن يعتكف بمسجد 





. )55-9 /١( «المقدمات»‎ )١( 
. 077” /1( «المدونة»‎ )5( 
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الجر الثاني 
الفسطاط اعتكف بمسجد موضعه وإن كان بمكة اعتكف بمسجدها لأنه أتى بالأفضل - 
وأجاز مالك له أن يأتي بالمثل والأفضل - وفي مسألة الدرهم لم يجز له ذلك؟! 

والجامع بينهما أن خصوص الدرهم لا يتعلق به غرض للفقراء » والحاصل لهم بالمعين 
حاصل لهم بغيره كما أن خصوص هذا المسجد لا اعتبار به » فإذا أتى بمثل ما نذره أو 
أفضل منه جاز . وهذا السؤال كثيرا ما أورده علي الفضلاء ولم يتحرر لي جواب أرضاه .2 
فتأمله انتهى . 

وَإِذَا غَرَبّت الشمس م من آخر امه جا الخروج 

هذا ظاهر ولا أعلم فيه خلافا » إلا ما اخمتاره اللخمي » وحكاه بعضهم عن ابن لبابة 
من مكثه ليلة آخره » لقول أبي سعيد: فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي 
يخرج رسول الله يَكَِِ من صبيحتها من اعتكافه . 

وفي ا المنْع في فَسّاده بالخروج أو بما يضَادٌ 
الاعتكاف قَوْلان ... 

المشهور أن يقيم لفعله عليه الصلاة والسلام » وعليه فقال ابن القاسم : ليس بواجب 
خلافاً لابن الماجشون فإنه رآه واجباً وأبطل الاعتكاف بخروجه أو بفعله ما يضاد الاعتكاف . 

ولعل منشأ الخلاف اختلاف الأصوليين فى فعله عليه الصلاة والسلام هل هو محمول 
على الوجوب أو على الندب ؟ ْ 


م 02 


وأفْضلْه اشر الأواخر من رضن لطلب قله قد واخْتَلفَ امهب في قؤله لة: 
«التمسوما في العشر الأوآخر في الّاسعّة والسّابعَة والخامسة' 3 فقيل بظاهره. 


والمتصوص: لسع بقن أن سبع أوَحخَْس .... 

لا خحفاء ء في أفضلية العشر الأواخر مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها » ويشهد 
للمنصوص ما في مسلم17! عن أبي سعيد الخدري لما سئل عن معنى الخامسة والسابعة 
والتاسعة. قال : إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون ٠»‏ فهي التاسعة , 
فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها أربعة وعشرون فهي السابعة » فإذا مضت خمس 
وعشرون التي تليها هي الخامسة . 





. )١١51( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الاعتكاف 





0.0 

وخرج البخاري(١2‏ نحو ذلك مرفوعاً من حديث ابن عباس والحديثان المذكوران مبنيان 
على أن الشهر ناقص . وكأنه اعتبر المحقق وألغى المشكوك . 

وَقَول مَنْ قَالَ من العلَمَاء إِنَهَا في جَميع الْعَشْئْرِ الأوآخر أو في جّسيع الشهر أو في 
جميع السئة أن كانت وفعت ضعيف".... 

لا شك في ضعف الأخير . 

ابن هارون : وأما الأول فليس بضعيف كما قال المؤلف » بل هو الصحيح عند 
الجمهورء أنها تدور فى العشر الأواخر ؛ لأن الأحاديث في هذا الباب صحيحة ولا يمكن 
الحم بينها [لااعلى :ذلك .+ النهين .وقد اختلف في ليلة القدر على ثلاثة أقوال : أحد 
أنها في ليلة بعينها لا تنتقل عنها إلا أنها غير معروفة ليجتهد في طلبها » ليكون ذلك سبباً 
في طلبها لاستكثار فعل الخيرء وافترق الذين ذهبوا إلى هذا على أربعة أقوال : 

أحدها : أنها في العام كله . والثاني : أنها في شهر رمضان . 

والثالث : أنها في العشر الأواسط وفي العشر الأواخر . 

والرابع : أنها في العشر الأواخر . 

والقول الثانى أنها فى ليلة بعينها لا تنتقل عنها معروفة » واختلف القائلون بهذا القول 
-5 ) ا 

أحدها: أنها في ليلة إحدى وعشرين على حديث أبي سعيد . 

والثاني: أنها في ليلة ثلاث وعشرين على حديث عبد الله بن أنيس الجهني . 

والثالث : أنها ليلة سبع وعشرين على حديث أبي بن كعب وحديث معاوية ؛ وهي 
كلها أحاديث صحاح . 

والرابع : أنها ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين . 

والقول الثالث : إنها ليست في ليلة بعينها وأنها تنتقل في الأعوام » وليست مختصة 
بالعشر الأواخر . والغالب أن تكون في الغشر الأواسط والعشر الأواخر . 

والغالب من ذلك أن تكون فى العشر الأواخر » وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله 
والشافعي وأحمد وأكثر أهل الل و أصح الأقوال ٠‏ قاله في «المقدمات»9© . 
(١‏ «المقدمات» /1١(‏ 5-56 3) 0 


يا 





اللخرء الثاني 


كتاب الحج 

الحَج وَاجب مر وفي القور أو توسعته إَِى حَوف القوات قَولان 

أما وجوبه فلا إشكال فيه . 

قال القرافي في «ذخيرته1(0) وابن بزيزة ومصنّف «الإرشاد» في «عمدته»: والمشهور 
الفور» وقال ابن الفاكهاني في باب الأقضية من «شرح الرسالة» : والمشهور التراخي . 

وبالجملة فالعراقيون نقلوا عن مالك الفور » ويرون أنه المذهب . 

والباجي(؟) وابن رشد9) والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أن المذهب: التراخي» 
أخذاً له من مسألة الزوجة والأبوين » وذلك لأن أشهب روى عن مالك أنه سئل عمن 
حلف على زوجته ألا تخرج فأرادت الحج وهي صرورة » أنه يقضى عليه بذلك . 

قال : ولكن لا أدري ما تعجيل الحنث ها هنا حلف أمس ٠‏ فتقول هي : أنا أحج 
اليوم» ولعله يؤخر ذلك سنة . 

وفي ١كتاب‏ ابن عبد الحكم): أنه يؤخر ذلك سنة » قالوا : ولو كان ذلك علئ الفور 
ما شك في تعجيل الحنث . 

وأجيب: بأن مالك فهم عنها قصد الإضرار ؛ لقوله: حلف أمس . وتقول هي : 
أحج اليوم » وإذا تأملت ذلك وجدت دلالته على الفور أقرب . 

وأشار المصنف إلى مسألة الأبوين بقوله : 

وعمدة الموسع طوع الأبويْن , ولا يَقُوَى لوجوبه أيضاً 

أي : وعمدة القائل بالتراخي ما وقع لمالك من رواية ابن نافع أن الولد لا يعجل على 
والديه في الفريضة ٠‏ وليستأذنهما العام والعام القابل ٠‏ فإن أبيا فليخرج » ولو كان على 
الفور لعجل عليهما ؛ لأن التراخي معصية ولا طاعة للأبوين في المعصية . 

والجواب من وجهين : 


. )5١518/5( «المنتقى»‎ )5( 
. 0857 /١( «المقدمات»‎ )9( 





كتاب الج 

أحدهما : أن هذا معارض بمثله » فقد نقل في «النوادر»(21 روايةً أخرى بالإعجال 
عليهماء ونص ما ذكره : قال مالك : ولا يحج بغير إذن أبيه إلا حجة الفريضة ٠»‏ فليخرج 
ويدعهما » وإن قدر أن يراضيهما حتى يأذنا له فعل » وإن نذر حجة لا يكابرهما ولينظر 
إذنهما عاماً بعد عام ولا يعجل » فإن أبيا فليحج . ومن توجه حاجاً بغير إذن والديه » 
فإن بعد وبلغ مثل المدينة فليتمادى ٠‏ انتهى . 

ثم ذكر رواية ابن نافع عن النص المتقدم . 

الشاني: وهو ما ذكره المصنف : أن طاعة الأبوين لما كانت واجبة على الفور بالاتفاق 
وكان الحج مختلفاً في فوريته قدم المتفق على فوريته » ولا يلزم من التأخير لواجب أقوى 
منه أن يكون الفور غير واجب . 

خليل : والظاهر قول من شهر الفور » وفي كلام المصنف ميل إليه ؛ لكونه ضَعَفَ 
حَجَة التراخي ؛ لأن القول بالفور نقله العراقيون عن مالك » والتراخي إنما أخحذ من 
مسائل» وليس الأخذ منها بقوي . 

وعلى التراخي فهو مقيد بخوف الفوات كما قال المصنف . وهو ستون سنة » قاله 
سحئون » زاد : ويفسق وترد شهادته . 

ومنهم من أشار إلى أن ذلك مغيى بظن العجز . وذلك ربما اختلف باختلاف الناس 
بكثرة المرض وقلته . 

قال في «المقدمات2 : ولا أعلم أحداً قال : يفسق وترد شهادته غير سحنون 
[وعلى الفور فلو أخره عن أول عام » فقال ابن القصار : هو قاض . وقال غيره : لا 
يكون قاضياً مادام في حياته]0؟© . 


كل 


> 1 5 دع هه ساتره 20000000 
ويجب بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة 
كلامه ظاهر » وذكرٌ الإسلام من شرائط الوجوب مبني على أن الكفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة » قال في «الذخيرة»9؟2 : والمشهور الخطاب . 
)١١‏ «النوادر والزيادات») (77417/5) . 
(؟) «المقدمات» )5857/١(‏ . 
(؟) سقط من ط . 
(5) «الذخيرة» ١(‏ / 86). 





م 
والمعتبر الأمن والإمكان عبر المضرٌ من غير تَخْديد 

أي : والمعتبر في الاستطاعة وحصولها الأم علرة لتفعة لاله » وإمكان السير بغير 
مشقة فادحة تلحقه في باطنه أو ظاهره ؛ بأن يحتاج إلى السؤال ولا عادة له به » أو إلى 
الك أو كوت "امسن + ولا يقسدر على ذلك إلا عشقة عظيمة :ولا يععير :مطلق المشقة 
وإلا سقط الحج عن أكثر المستطيعين . ْ 

ونقل عبد الحق(١2‏ عن بعض شيوخه : أنه يعتبر في الاستطاعة وجود الماء في كل 
نهل لأانه لو كلق كفل لاه لعى عله ذلك : 

وهل المعتبر ما يوصل فقط أو يرجع ؟ نص عليه اللخمى - وهو ظاهر «الرسالة» - : 
أن المعتبر ما يوصل فقط . 

اللخمي : إلا أن يعلم أنه إن بقى هناك ضاع وخشي على نفسه » فيراعى ما يبلغه 
ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه التمعش فيه . 

ونقل ابن المعلى عن بعض المتأخرين من أصحابنا اعتبار الذهاب والرجوع . وهو الذي 
قاله التلمساني ؛ لأنه قال : إن قلنا: إنه على التراخي اعتبر ما ينفقه ذاهباً وراجعاً وما 
ينفقه على الأقارب والزوجة ٠‏ وإن قلنا: إنه على الفور لم يعتبر ما ينفقه على الزوجة 


والأقارب . وهو مذهب الشافعى ٠»‏ وهو أظهر ». إذ على الإنسان حرج عظيم فى إلزامه 
المقام بغير بلده. 


الجسزرء الثاني 


لط ص ا ل ا 


أى.:: 3 أن المعتبر في الاستطاعة الإمكان غير المضر يختلف الحال باختلاف أحوال 
الناس فليس من لا يقدر على المشي ولا يكفيه القليل من المال كغيره » وليس القريب 
كالبعيد 6.ولاازمان لقصن كزمان الجدب ؛ ولهذا جعل اللخمي الاستطاعة على أربعة 
أقسام : فإن لم تكن له صناعة في سفره . ولا قدرة له على المشي ٠‏ اعتبر في حقه الزاد 
والراحلة » وإن كانت له صناعة يعيش بها في سفره وهو قادر على المشي لم يعتسبر في 
حقهء وباقي التفسير واضح 


. )١7ا//1١( «النكت»‎ )١( 





كتاب الج 
وقوله : (والأعمى بقائد مثْله) أي : والأعمى إذا كان قادراً على المشي ووجد من يقوده 
مثل البصير في الوجوب ٠‏ ولا إشكال في هذا . 
فرع : 
قال مالك : إن الركوب لمن قدر عليه أفضل من المشي . 
الأبهري : لحجه يَلْةٌ راكباآً ؛ ولأنه أمكن في أداء ما يلزمه من الفرائض ؛ لأنه أقرب 
إلى الككر والرقنا' + :وامشى أقرنة: إل العجر 1 وكا فيه يد زيافة الدقة الشياهف) تابه 
وقال اللخمي وغيره من المتأخرين : المشي أفضل . 
وفي السائل إِنْ كَانَت الْعَادةَ إِعْطَاوْه لان 
له (وفي السئل) 0 إن كانت عادته السؤال» واحترز به مما لم تكن عادته السؤال 
وهو لا يقدر على الوصول إلا بالسؤال » ففي «البيان22(0: أنه لا خلاف أنه لا يجب 
عليه» واخمتلف هل يباح له أو يكره ؟ والأول: رواه ابن عبد الحكم» والثاني: رواه ابن 
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القاسم . 
1 لان ل ماص الى ص اللو 
واحترز بقوله : (إن كانت العادة إعطاؤه) نما لو كانت العادة عدم الإعطاء » فلا يلزمه 
عق بالافاق .. 


وقوله : (قوَلان) هما روايتان » وروى ابن القاسم السقوط وزاد فيها الكراهة » وهو 
ظاهر المذهب وأظهر من جهة المعنى » وروى ابن وهب الوجوب . 
ل اس ابر شير #2 بر ساي سير 
وقيل : يعتبر الزاد والراحلة 
«الجواهر)52): وتؤول على من بعدت داره» ودليله : ما رواه أبو داود والترمذي: أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل عن الاستطاعة» فقال: «هي الزاد والراحلة»() الترمذي: [وإبراهيم 
هو ابن يزيد الخوزي الح ]0 وتكلم بعض أهل العلم في رواية من قبل حفظه» وأجيب 
عنه أيضاً بأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» أو لأنه فهم عن السائل أنه لا قدرة له إلا 
بذلك . 
)١(‏ «البيان والتحصيل» )١١7/5(‏ . (؟) «الجواهر» )379/4/1١(‏ . 
(») أخرجه الترمذي )8١7(‏ والدارقطنى )5١177/5(‏ والبيهقى فى «الكبرى» )85٠5(‏ من حديث 
ابن عمر -رضى الله عنهما- ٠»‏ وضعفه الأليانى -رحمه الله-. 
(؟) سقط من الأصول» ومن ص أثبتناه من «#سئن الترمذي» . 





الاج الثاني 


وقد سثئل مالك 2 هل الاستطاعة الزاد والراحلة ؟ فقال : لا ء» والله واحد يجد زاداً 


اق 


وراحلة ولا يقدر » وآخر يقدر أن يمشي راجلا 2 ورب صغير أجلد من كبير ولا صيغة في 
هذا أبين مما قال الله تعالى : « من استطاع ليه سبيلاً 4 [آل عمران لاة] . 


وهار 00 


ولا يعتبر بَقَاؤْه قير » وقيل مالم يود إِلَى ضياع أو ضياع من يوت 

يعني : إذا كان معه ما يكفيه لسفره لكنه إن سافر بقي فقيراً - لا شيء له ولا لأهله - 
فالمشهور الوجوب من غير نظر إلى ما يؤول أمره إليه » وأمر أهله ؛ لأنه يصدق عليه أنه 
مستطيع ٠‏ وهذا قول ابن القاسم في «العتبية»(1) ؛ لأنه سثئل عن الرجل تكون له القرية 
ليس له غيرها » أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده في الصدقة ؟ قال : نعم ذلك عليه. 

وقيده في «البيان»50) بأن لا يخشى عليهم الهلاك ٠»‏ وأما لو خشي عليهم لقَدمَهم قال : 
وهذا على أنه على الفور » وأما على التراخي ٠‏ فلا شك في تقديم الولد » والشاذ أنه لا 
يلزمه للحرج ٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)(2 . 

وذكر في «البيان)0؟): أنه اختلف في الإنسان ليس عنده إلا ما يحج به أو يعطيه 
لزوجته نفقة . وإن خرج ولم يترك لها نفقة طلقت نفسها على قولين : فإن قلنا : الحج 
على التراخي اعتبر ما ينفقه عليها » وإن قلنا : على الفور كان أولى من النفقة ؛ لأن نفقة 
الزوجة لم تتعين ٠‏ فإن شاءت صبرت وإن شاءت فارقت . وكذلك ذكر التلمساني في 
الأقارب . 

وسئل مالك - رحمه الله - عن الرجل العزب لا يكون عنده إلا ما يتزوج به أو يحج ؟ 
قال : يحج . ولا شك في هذا القول بأنه على الفور . 

ابن رشد2*0؟ : وعلى التراخي فالحج أولى ٠‏ فإن تزوج لم يفسخ وكان آثمآً على الفور . 
وهذا كله ما لم يخش العنت . وإن خشي تزوج ٠‏ قاله مالك في «السليمانية» . 


. )77/5( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

() «البيان والتحصيل» (97/5) . 

() أخرجه أبو داود )١59457(‏ وأحمد (559480) وابن حبان (-5754) والحاكم )١515(‏ والطبراني 
فى «الأوسط») )5١55(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما- . 

١ . )١١/5( «البيان والتحصيل»‎ )5( 

(5) «البيان والتحصيل» (5587/7) . 


كتاب الج 
ولا يجوز أن يتروج الآأمة ليوفر المال للحج لوجود الطول : 
لل ولد ير يموع لس ا لهم سوس شا هي سه وبم وه ىا هه 
وَيعتَبْرٌ الأمن عَلَى التفس والْمَال وفي سقوطه بِغيّر المخحف قولان 
لما ذّكر أن الاستطاعة هى الأمن والإمكان » وتكلم على الإمكان » أخذ يتكلم على 
الأمن فقال : ويعتبر الأمن على النفس ولا شك في ذلك . 
وأما المال فإن كان من لصوص فكذلك ؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضياع النفس من غير 
فائذة وإن كان من صاحب مكس 3 فإن كان ما يأخذه غير معين أو معيناً مجحفاً سقط 
الوجوب 2( وفي غير المجحف قولان 2( أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهري 2( واختاره 
ابن العربى وغيره » والآخر حكاه ابن القصار عن بعض الأصحاب . 





حكن 


وفي اشرح الرسالة» لأبي محمد عبد الصادق : وإن كان مع الرجل زاد وراحلة إلا أنه 
لا يستطيع من لصوص قال مالك : هو عذر بين » ثم رجع بعدما أفتى به زماناً » وقال : 
الحذر لا ننجي من القدر » ويجب عليه » ابن المواز : لم يقل ذلك مالك إلا في مدينة 
الرسول عليه السلام ؛ وأما غيرها من الأمصار فهو مخير إن شاء أجاب أو ترك » انتتهى 
باختصار . 

ابن عبد السلام : وقد تقدم أنه لا يعتبر بقاؤه فقيراً » وأنه يبيع عروضه » وأنه يترك 
ولده في الصدقة » وذلك أنه لا يراعى ما يجحف فضلاً عما لا يجحف . 

خليل : وقد يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه . 
ودين الب وجب إلا أن يلب المَطَبّ أو يم تَْطيلَ الصلاة بيد أو ضيق أن شير 


ع ور » 


وفيه قَالَ مالك : ولم يركب يركب حَيْثْ لا يُصلَي ؟! ويل لمن ترك الصلاة .. 

يعني : تعيين البحر » إما أن يكون في جزيرة كأهل الأندلس 2 وإما لتعذر السير في البر 
لخوف أو غيره . 

الباجى(١2‏ : وظاهر المذهب وجوبه على من لا سبيل له » وقال القاضي أبو الحسن : إن 
كان يا ناما بعر شارك للتجارة وغيرها » فإنه لا يسقط فرض الحج » وإن كان بحراً 
مخوفآ تندر فيه السلامة ولا يكثر ركوب الناس له » فإن ذلك يسقط فرض الحج » وقد 
روى ابن القاسم عن مالك في «المجموعة»: أنه كره الحج في البحر إلا لمثل أهل الأندلس 





. /ا؟)‎ ١/١ «المنتقى»‎ )١( 


م.م الجر الثاني 
الذين لا يجدون طريقاً غيره » واستدل على ذلك بقوله تعالى : ا وأذن في الئاس بالحج 
يأتوك رجالا وعلَى كل ضامر يَأتِينَ من كَل فَجْ عميق » [الحج :13 ء ولم يذكر البحر . 

سحنون : ولا يلحق الناس فيه من تضييع كثير من أحكام الصلاة 

وفي «البيان2172 : وقد قيل : إن فرض الحج ساقط عمن لا يقدر على الوصول إلى 
مكة إلا في البحر ؛ لقوله تعالى : « وأذن في النّاس ...» الآية » وهو قول شاذ ودليل 
ضعيف؛ لآن مكة ليست داخلة في نفس البحر ء فلا يصل إليها أحد إلا راكباً أو راجلا » 
ركب البحر في طريقه أو لم يركب . 

وقوله : (إلا أن يلب العطب...) إلخ أي : فيحرم ركوبه إذا عرض المخوف على النفس 
أو المال » ومال الباجي إلى ركوبه وإن أدى ذلك إلى تضييع بعض أحكام الصلاة ؛ لما وقع 
الاتفاق عليه من ركوبه في الجهاد . 

وشرق: بأن المراد من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا والقيام بها أشرف من القيام 
بالصلاة ؛ لأن عدم القيام بالتوحيد كفر . وعدم القيام بالصلاة ليس بكفر على المعروف » 
وبضدها تتبين الأشياء » والحج مع الصلاة بالعكس ؛ إذ هي أفضل . 

وما ذكره الباجي في الجهاد فهو محمول - والله أعلم - على ما تعين منه » وأما إذا لم 
يتعين فبعيد أن يقال بركوبه إن أدى إلى تضييع بعض أحكام الصلاة 
لمر ايل 


أي : فيما تقدم إلا ما سيذكره . 





ج40 دسم 276و يد سو 


ا و الي رب ومو لاا كار 
مََامَهُ عَلَى المشهور . 

للحديث الصحيح : ١لا‏ تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)(") 1 
«لا يحل لامرأة») ٠‏ وروي : «فوق ثلاث») ٠‏ وروي : (مسسيرة ثلاث) » وروي : 
«(يومين)2, وروي : «مسيرة ليلة» »؛ وروي : (مسيرة يوم» ٠‏ وروي : «بريداً) ١‏ 





. )178 /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 





كتاب الحج م 

وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن ٠‏ فإن ذلك 
معلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر . 

وقوله : (لامرأة) نكرة في سياق النفى فتعم . وهو قول الجمهور ٠‏ وقال بعض 
أصحابنا : تخرج منه اْتَجالَّةٌ ؛ لأنها كالرجل » ورد بأن الخلوة بها ممنوعة » وقاس العلماء 
الزوج على المحرم بطريق أولى » والمحرم يشمل النسب والصهر والرضاع » لكن كره مالك 
سفرها مع ربيبها » إما لفساد الزمان » أو لضعف مدرك التحريم عند بعضهم - وعلى هذا 
يلحق به محارم الصهر والرضاع - وإما لما بينهما من العداوة فسفرها معه تعريض 
لضيعتهاء وهذا هو الظاهر » وقد صرح ابن «الجلاب70(١2‏ وصاحب «التلقين»2"0 بجواز سفر 
المرأة مع محرمها من الرضاع في باب الرضاع . 

وقوله : (فإن أبى) أي : الزوج أو المحرم » (أو لم يكن) أي : أحدهما » (فَرَفْقَةٌ 
اموت ا وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال : قيل : لا تسافر إلا بأحدهما 
للحديث » كانت صرورة أو لا » وقيل : تسافر مع الرفقة مطلقاً » والمشهور تسافر في 
الفريظة خاض ةا 

ابن حبيب : وسواء كانت شابة أو عجوزاً » وقد نقل صاحب «الإكمال»9) الاتفاق 
.على المنع في غير الفريضة ٠‏ ونقل عن الشيوخ اختلافآً في فهم قول مالك : تخرج مع 
رجال ونساءء هل معناه أنها لا تخرج إلا بهما » أم في جماعة من أحد الجنسين ؟ قال : 
وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء قال : وقد قال ابن عبد الحكم : لا تخرج مع 
رجال ليسوا منها بمحرم » ولعل مراده على الانفراد دون النساء » فيكون وفاقاً لما تقدم » 
انتهى » وحمل سند قول ابن عبد الحكم على الكراهة . 
ني ويه لامي ابد قاد لان 

المنتقؤل عن مالك في «الموازية» كراهة سفر النساء في البحر » وفي «العتبية»(؟؟ : نهى 
مالك عن حج النساء في البحر . 


. 07١ /5( «التفريع»‎ )١( 

(؟) «التلقين» (ص/ 0705 . 

() «إكمال المعلم» (555/85). 
(5) «البيان والتحصيل» (7/ 575) . 


الج رءالثاني 

وأشار اللخمي إلى أن هذا إنما يحسن في الشابة ومن يولد لها » وأما المتجالة ومن لا 
يولد لها فهي كالرجل . 

وقيد عياض(١؟‏ ما وقع لالك بما صغر من السفن ؛ لعدم الأمن حينئذ من انكشاف 
عوراتهن» لا سيما عند قضاء الحاجة . 

قال : وركوبهن فيما كبر من السفن وحيث يخصصن بأماكن يستترن فيها جائز . 

والمنقول أيضاً عن مالك في «الموازية» كراهة المشي لهن ٠‏ قال : لأنهن عورة في 
مشيهن» إلا لمكان قريب مثل مكة وما حولها . ٠‏ 

والقول بلزوم المشي خَتَرّجَه اللخمي من مسألة المشي من قول مالك في «المدونة» في 
الحانث والحانئة » والمشي على الرجال والنساء سواء . 

وأخذ القول بجواز ركوبهن البحر ما ورد في السنة بجواز ركوبهن في الجهاد . 

خليل : وقد يفرق بين ذلك . 

أما المسألة الأولى فلأنها لو كلفت بالمشي ذ في الحج لزم منه عموم الفتنة والحرج بخلاف 
النذر ؛ لأنها صورة نادرة وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها » ألا ترى أن الإنسان إذا لم يكن يكن 
عنده إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر » ولو نذر إخراجه للزمه . 

وأما الثانية فيجاب عنها بما تقدم » والله أعلم . 


5٠ 





وَشَرْط صحته الإسئلام 


مسمس - 


أي : ولا يشترط فى صحته غيره . 


ْم الولي عن الطثل أو المجنون بتجريده يَنُوي الإحرام لا أن لبي عنْه , ولي الطفل 


سر مهو 10 لد وس مع ومو سوس وا>مهة 


الذي يتكلم ويطوف به ويَسْعَى مَحْمولا إن لَمْ يقُو » ويَرْمي عله إن لَمْ يحْسن الرمي » 
ويُحْضره المواقيت ولا ركع َنهُعلَى الأشهر ... 

ل و ا » فيحرم وليهما عنهما 
بتجريد كل منهما ينوي الإحرام » وحاصله: أنه يدخلهما في الإحرام بالتجريد » والتجريد 
فعل فيكون كلامه هنا موافقاً لما سيقوله . أن الإحرام لابد في انعقاده من قول أو فعل » 


2020 الإكمال المعلم) ”3 





كتاب الحج ابم 
ولا يقال : ذكره التجريد مخالفاً لما في «المدونة»220 : وإذا أحج الصبي أبوه وهو لا يعلم 
ما يؤمر به - مثل ابن سبع سنين وثماني - فلا يجرده حتى يدنو من الحرم؛ لآنه إنما قال : 
وإذا أحج . ولا دلالة له في ذلك على أنه أحرم به قبل ذلك . وهو كقوله في 
«الجلاب»2"0: ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم . 

97 0 8 ل ساك 0 ا ل لو 5 

وقوله : (الطفل) أي : ولم يتكلم ؟؛ لقوله : (ويلبي الطفل الذي يتكلم) وهو مذهب 
«المدونة» ويؤيله ما رواه مسله20) : أن امرأة أخحذت بضبعى صبى » فقالت : يا رسول 
الله ألهذا حج ؟ فقال : «نعم ولك أجرا 

اللخمي : وعلى قوله هذا فلا يحج بالمجنون المطبق . 

عياض(؟) : وحمل الأصحاب قوله : لا يحج بالرضيع على كراهة ذلك لا على منعه . 

ابن عبد السلام : ووقع في كلام بعض شارحي «الموطأ» من المتأخرين: أن الحج لا 
يصح من المجنون نفلاً ولا فرضاً » وهو خلاف نص «لمدونة» . 

سورك م يراه سر ةل 
قوله : (ويلبى الطفا الذي يتكلم) أي : الذي يؤتمر إذا أمر . 
ير 1 95 

[وقوله]200 : (ويطوف) إلى آخيرة . | 

[قاعدته ]20 : إن ما يمكن للصبى فعله بنفسه » وما لا يمكن فعله » فإن قبل النيابة فعل 
أحد » ونقل حمديس عن ابن عبد الحكم أنه يركع عنه . 

والظاهر: أنه لا يخرج منه قول بجواز التلبية بجامع أن كلا منهما عبادة بدنية معجوز 
عنها ؛ لأنه لما كان الركوع كالجزء من الطواف والطواف يقبل النيابة ناسب أن يركع عنه 
بخلاف التلبية . ش ْ 
)١(‏ «المدونة» (1//ا5) . 
(5) «التفريع» /١(‏ 0507 . 
(©) أخرجه مسلم (177”5) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
(5) «إكمال المعلم» (557/5) . 
(5) في ط : ويقوله . 
(5) فى ط : قاعدة . 





الجر الثاني 

وفي قوله: (المواقيت) نظر؛ إذ الميقات واحدء ولعله يريد المشاعر كعرفة والمزدلفة 
ار 2 
لايس يبقاء حَلاخل الكُورِ وأسُورتهم » وكرة للدكُورِ حلي المّب مُطلقا 

هذا كران د10 وله بأس أن حرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل 
وعليهم الأسورة . 

وكره مالك للأصاغر الذكور حلي الذهب . 

ابن عبد السلام : وأخذ منها غير واحد جواز تحلية الذكور بالفضة ٠‏ وأنه يستخف في 
الصغير ما يمنع منه الكبير » وأخذهم ظاهر ؛ لكنه مشكل في تفرقته بين الذهب والفضة . 

وقول المصنف : (مطلقا) أي : في الإحرام وغيره . 

قال في «التنبيهات» : والكراهية معناها التحريم ؛ لأنه قال بعد هذا فيه وفي الحرير : 
أكرهه لهم كما أكرهه للرجال» وهو حرام على الرجال عنده ٠»‏ فظاهره أنه لم يكره 
الخلاخل والأسورة لهم من الفضة ٠‏ وذلك حرام على الذكور كالذهب ؛ إلا الخاتم وحده 
وآلة الحرب » انتهى . 

وقال التونسي: ظاهر جوابه أولاً جوازه في الجميع ؛ إذ لم يفصل ذهبا ولا فضة » 
والأشبه منعهم من كل ما يمنع منه الكبير؛ لأن أولياءهم مخاطبون بذلك ويأتي على قياس. 

ولك عور زاميم تاب اليه وند ص طان تقهز مهن الاي هبون : 

عياض : وظاهره التخفيف ؛ إذ سثل عنه في الإحرام » ولو سئل عن جواز لبسهم له 
لعله كان لا يجيزه على أصله كما جاء في مسائل من صرف أواني الذهب والفضة» انتهى. 

ومقتضى قول ابن شعبان : أن تحلية الصغير لا تجوز ؛ لأنه أوجب فيها الزكاة . 

ولو كان لبسها مباحاً لسقطت الزكاة . 


لضن 


ويعضده ما رواه الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة والسلام : «حرام لباس الخرير 
والذهب على ذكور أمتي وحلال لإنائهم)(" . 


. 5597/1١ «المدونة»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (/ا6١5).‏ والنسائى ,)5١55(‏ وفي «الكبرى» (45560). وابن ماجه 
(7696). وأحمد (976)» وابن حبان (6575)» والبيهقى وفى «الكبرى» )5١٠١9(‏ من 
حديث على - رضى الله عنه - » وصححه الألبانى -رحمه اللّه- . 


كتاب الحج 
لا سيما وقد روى أحمد في المسئده)(1) أن التي كلِلِ قال : «من تحلى ذهباً أو حلياً أو 
حلى ولده مثل [خخرْيّصيصة]27 لم يدخل الجنة» [وخربُصيصة هي الهنة]( التي تتراءى في 
1 الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة 5 
أن لمن هما 
يحرمان عن أنفسهما » وهو ظاهر . 


2 
0000 3 م 
اه 


وزيادة التفقة على الولى إلا إن خيف عليه ضبعة 





م 


كما لو كانت في الحضر ربع درهم في اليوم » وفي السفر نصفاً » فيكون على الولي 
الزائد ؛ لأنه أدخل الصبى فيما لا ضرورة له به » إلا أن يخشى على الصبي الضيعة إذا 
ترك فالزيادة في مال الصبي إذا دَفَعَ عنه بالزيادة ضرراً » ولا إشكال مع تساوي النفقتين . 


لطر سمس ا ا 00 


والفدية وجرَاء الصيّد على وليه , وثَالئها كزيَادتهًا 
تصوره ظاهرء والقول بأن ذلك فى مال الطفل حكاه في «الجلاب»7؟» عن بعض 
والقول بأنها على الولي لمالك في «الموازية» » وحكاه ابن «الجلاب200) أيضاً . 
أبو عمر فى «كافيه)(27 : وهو الأشهر عن مالك » والفرق للأشهر أن الوليى مضطر إلى . 
الخروج به لا إلى إحرامه . فكأنه هو الذي أوقعه فى الغرم ١‏ 
قال فى «الجواهر» 2: ولو طيب الولى الصبي فالفدية على الولي » إلا إذا قصد 
المداواة فيكون كاستعمال الصبى . 


)00 «المسند». (71/674) من حديث أسماء بنت يزيد» بسند ضعيف. 
قلت: قال الذهبى: هى حقير الحلى» ولمعنى الذي ذكره المصنف هو كلام ابن الأثير في 
«لنهاية» 5 / 04 0000 ١‏ 
(؟) في ط: جزء بصيصة» والمثبت هو الصواب. 
() فى ط : وجزء البصيصة : هى الحبة . 
لق «التفريع» 008/1 . ١‏ (ه) «التفريع» /١(‏ 751) . 
(5) «الكافي» (ص/118) . 0) «الجواهر» )518/١(‏ . 





:ام اللحج رز الثاني 
ا 1 رع سم سوم 8 وى اسم 
ا ور ار در 
بَحْرِمَان » ولو في لَيْلَة النَحر ... 

أي : إذا أحرم الصبي بالحج وبلغ في أثنائه لزمه أن يتمادى على ما أحرم به ولا يجزئه 
عن فرضه ؛ لأنه إنما انعقد نفلاً » وهذا هو المذهب . فقد ذكر صاحب اللباب عن مالك 
عدم الإجزاء سواء جددَ إحراما أم لا » ونحوه للتلمساني ٠ )١(يفارقلاو ٠‏ ونحوه في 
«الاستذكار»(7) لقوله : واختلف في المراهق والعبد يحرمان بالحج ٠‏ ثم يحتلم هذا ويعتق 
هذا قبل الوقوف » فقال مالك : لا سبيل إلى رفض إحرامهما ويتماديان ولا يجزثئهما 
وعليهما حجة الإسلام . 

وقال الشافعي : يجزئهما عن حجة الإسلام ولا يحتاجان إلى تجديد إحرام . 

وقال أبو حنيفة : إن جدد الصبي قبل وقوفه بعرفة أجزأه لا إن لم يجدد . وأما العبد 
فلا يجزئه مطلقاً » انتهى بمعناه . 

ونص غير واحد على أنه يلزمهما التمادي ولا يكون لهما رفض الإحرام . 

وفي «الإكمال»7©:اختلف العلماء فيمن أحرم وهو صبي فبلغ قبل عمل شيء من 
الحج . 

فقال مالك : لا يرفض إحرامه ويتم حجه » ولا يجزئه عن حجة الإسلام . 

قال 5 وإن استأنئف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام 4 وقال : 
يجزئه إن نوى في إحرامه الأول حجة الإسلام » انتهى . 

ولم أر من وافقه على الإجزاء فيما إذا استأنف الإحرام» ولا ما إذا نوى بإحرامه الأول 
الفرض» على أنه يمكن حمل قوله: وإن استأنف على أن يكون مراده إذا لم يكن محرماء 
فانظره . 

رمس دس وعوير يرق هس . عه سف ل 

وقوله : (وكذلك العبد يعتق) ظاهر . وكذلك قوله : (إلا أن يكونًا) ظاهر » وهو 

استثناء ل ا 
0 

وكذّلك لو حَلَّلَ الولي الصبي 


. )598/9( «الذخيرة»‎ )١( 
. ه5)‎ /١7( «الاستذكار»‎ 0 
الإكمال المعلم) (5/؟55).‎ ١ 





كتاب الج هلم 
الضمير في : (قَبلّه) عائد على البلوغء يريد: إذا أحرم بغير إذنه فله أن يحلله ٠‏ 
لاسيما إذا كان يرجو بلوغه ٠‏ فيحلله رجاء أن يحج الفرض . 
وقوله : (وكذلك» راجع إلى قوله : (إلا أن يكونا) أي : فيحرم هذا الصبي الآخر 
وس قدا عن أفرظته + :آنا لز احرم يإذتة قلسن لها أنه يعلله و وبهكا فم أن قون ابن عفد 
السلام : تأمل هل يجوز له أن يحلله ؟ وأي فائدة في ذلك إلا أن يخشى أن يدخل على 
نفسه فدية أو جزاء صيد»ء ليس بظاهر . 


و لل سبع ل سىس بر 


وفي العبّد يحلله سيده قبله 

جا الو نو ةل ا ا أي هل 
هو كالصبي فيحرم بفريضة » أو ليس هو كالصبي؛ لأنه مكلف فيقدم قضاء ما ترتب عليه 
إذا أعتق؟؛ لتسببه مع عدم إذن سيده؟ وفي معنى العتق الإذن له» ونسب اللخمي القضاء 
لابن القاسم وعدمه لأشهب . هكذا مَشى هذا المحل شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - وعلى هذا 
فالضمير في قوله: (قَبلَه) عائد على العتق الذي فهم من قوله: وكذلك العبد يعتق. 

وجعل ابن راشد القولين : هل يمضى تحليل السيد العبد ويحرم بالفريضة كالصبي أو لا 
يمضي تحليله لأنه من أهل التكليف ؟ قال : ولم يحك اللخمي إلا القول بأن إحرامه 
يبطل» ثم ذكر الخلاف الذي ذكرناه في أنه هل يجب عليه القضاء أم لا ؟ وتمشية شيخنا 
أولى لمساعدة النقل لها . 

وحمل ابن عبد السلام القولين على أن المعنى أنه اختلف في العبد يحلله سيده قبل 
الوقوف بعرفة إذا أحرم بعد ذلك بحجة الإسلام هل يجزئه أم لا ؟ قال ': والقول بعدم 
الإجزاء هنا لا أعرفه » وإنما الخلاف هل يلزمه القضاء أم لا ؟ انتهى ٠‏ وليس بظاهر » 
والله أعلم . 

أما لو أحرم بإذن سيده فليس له تحليله » قاله في «المدونة)(21 وغيرها . 

فرع : فلو أذن ثم بدا له قبل أن يحرم » فله ذلك عند مالك . 

اللخمي : وليس بالبين . 

سند : وظاهر «المدونة» عندي: أنه ليس له الرجوع بعد الإذن . 


. )5987/1١( «المدونة»‎ )١( 


لكين 





2 
00 62 سام وبي وس 


ومن نوى النقل لم يجزئه عن المُرض 

كسائر العبادات » فلا ينقلب النفل فرضاً . 

[النيابة في الحج والإجارة عليه] 

ولا استتابة لعاجز على المَشهور. وثَالُهَا : يجوز في الولّد 

قال سند : اتفق أهل المذاهب أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج ٠»‏ والمذهب 
كراهتها في التطوع . وإن وقعت صحت الإجارة » وحرمها الشافعي قياساً على الفرض » 
انتهى » وأما العاجز فحكى المصنف فيه ثلاثة أقوال : 

المشهور : عدم الجواز ؛ أي : تكره » صرح في «الجلاب»(21 بذلك وكلام المصنف لا 
تؤخذ منه الكراهة بل المنع . 

ابن هارون : وهو ظاهر ما حكاه اللخمي ؛ 

والقول الثاني : الجواز مطلقاً » وهو مروي عن مالك . 

وقال ابن وهب وأبو مصعب: يجوز في حق الولد خاصة ؛ لأن الرخصة وردت فيه. 

ونقل عن ابن وهب أنه أجاز أن يحج الرجل عن قرابته » ولم يخص الولد . 

وبقول ابن وهب الأول قال ابن حبيب ؛ لأنه قال : قد جاءت الرخصة في الحج عن 
الكبير الذي لم ينهض ولم يحج . وعن من مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن لم 
يوص به ء ويجزئه إن شاء الله ٠‏ والله واسع بعباده وأحق بالتجاوز . .وهذا .لفظ 
«النوادر)2"2 عنه. 

وظاهر قوله : يجزئه إن شاء الله ؛؟ أنه يجزئه عن الفرض». وهو خلاف ما قاله عبد 
الوهاب2"7 وغيره : لسنا نعني بصحة النيابة أن الفرض يسقط عنه بحج الغير . ش 

ابن القصار : وإنما للميت المحجوج عنه أجر النفقة إن أوصى أن يستأجر من ماله على 
ذلك ؛.وإن تطوع عنه أحد بذلك فله أجر الدعاء وفضله ٠‏ وهذا انتفاع الميت . 


. )51١77/1١( «التفريع»‎ )١( 
. )7857 /75( (؟) «النوادر والزيادات»‎ 
. )509/1١( «الإشراف»‎ )5( 





كتاب الج 


وروي عن مالك أنه قال : لا أدري أيجزثئه عند الله . 


١1 


وأخذ الباجي(١2‏ قولاً بسقوط الفرض من قول مالك فيمن أوصى أن يحج عنه بعد 
موته» أنه لا يستأجر عنه صبي ولا من فيه عقد حرية . 

قال : فلولا أن الحج على وجه النيابة عن الموصى لا اعتئرت صفة المباشرة للحج . 

خليل : وفيه نظر ؛ لحواز أن يرى مالك ذلك مراعاة لقصده ومراعاة للخلاف » وكان 
القت يتقطتي: ان .لااياتن يهل المشالة هنا؛ :بل بعد مسافل التيانة ,+ لكين :لا ذكرقا' قوف أبن 
حبيب ذكرناها لذلك . 


عل عاض في لتر سى لع ور ص 2ع 06 اي 


ويتطوع عه عير هذاء يهدي عه أو يتصدق أو يعتق 

: هذا لمالك في «المدونة)(")ونصها : ومن أت وهو صرورة ولم يوص أن يحج عنه » 
يتصدق 2 أو يعتق 2 وإغا كانت هذه الأشياء أولى 0 لوصولها إلى الميت من غير خلاف 
بخلاف الحج . 
فاأئذة : من الأشياء ما لا يقبل النيابة بالإجماع » كالإيمان بالله عز وجل ٠‏ ومنها 
ما يقبلها إجماعاً كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع . 

واختلف فى الصوم والحج 2 والمذهب: أنهما لا يقبلان النيابة : 

وكذلك القراءة لا تصل على المذهب: حكاه القرافي() في «قواعده» والشيخ ابن أبي 
جمرة» وهو المشهور من مذهب الشافعي ٠‏ ذكره النووي في «الأذكار»؟) » ومذهب 
أحمد : وصول القراءة . 

ومذهب مالك: كراهة القراءة على القبور » ونقله سيدي ابن أبى جمرة فى ااشرح 
مختصر البخاري» » قال : لأنا مكلفون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا » ونحن مكلفون 
بالتدبر فى القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين . 


. )7371 /5( «المنتقئ»‎ )١( 

. )591١/1١( «المدونة»‎ )9( 

. )1١97/7”( «الفروق»‎ )9( 

(5) «الأذكاز»؛ (ص/ 190) . 


518 


الخحزء الثانى 





وهو وادة ل هي د ه 
. 


تمد الوصية على المشهور » وتكون لمن حج أحب إِلَى 

أي : إذا فرعنا على المشهور من عدم إجازة النيابة فأوصى بذلك فالمشهور تنفذ مراعاة 
للخلاف . 

وقال ابن كنانة : لا تنفذ وصيته ؛ لأن الوصية لا تبيح الممنوع » قال : ويصرف قدر 
الموصى به في هدايا . 

وقال بعض من قال بقوله : يصرفه في وجه من وجوه الخير : 

وفي «الموازية» و«الواضحة» : في امرأة أوصت أن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها » 
وإن لم يحمل أعتق به رقبة 3 فحمل ذلك ثلثها أيحج عنها ؟ قال : أرى أن يعتق عنها ولا 
يحج » قيل له : فكل من أوصى أن يحج عنه أينفذ ذلك من ثلثه ؟ قال : نعم . 

فضل : وهذه رواية سوء وكان سحنون ينكرها . 

وقوله : (ونَكُونْ لمّنْ حَج أحَبّ إِلَى) أي : أن مالكا قال : وإن كانت الوصية عنده 
مكروهة أن الوصية بها لمن حج أحب إلى من أن يوصي بها لمن لم يحج » وعلله عبد 
الوهاب(21 بأنه يكره عندنا أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام للذي سمعه يحرم عن غيره : احج عن نفسك ثم عن شبرمة»97) 1 

أشهب : ولا بأس أن يستأجر الوصىي صرورة إذا كان لا يجد سبيلاً إلى الحج ٠‏ وأما 
من يجد سبيلاً إليه فلا ينبغي . 


وقال ابن القاسم : إذا جهلوا فآجروا صرورة ممن لا يجد السبيل أجزأه . 

إن لَمْ يُوص لَمْ يرم ون كَانَ صرورة عَلَى الأصح 

الخلاف راجع إلى الصرورة » وكلامه يقتضي أن الخللاف في اللزوم ٠‏ وظاهر كلام ابن 
بشير وابن شاس97© : أن الخلاف إنما هو في الجواز وهو ظاهر » وكذلك قال ابن بزيزة » 
ولفظه : المستنيب إما أن يكون حياً أو ميت » فإن كان ميتاً فإما أن يوصي أو لا يوصي ء 
فإن لم يوص فلا يحج عنه على المشهور سواء كان صرورة أو غير صرورة . 
)١(‏ «المعونةة (005/1) . 
(؟) أخرجه أبو داود )١81١١(‏ وابن ماجه (5907) وابن خزيمة (7079) وابن حبان (594/4) 

والدارقطني (7717/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الألبانى رحمه الله . 

. )78577/١( «الجواهر»‎ )*( 





"1 


كتاب الحسج 
ويك للمَرزء ِجَارَة تفْسه عَلَى المشهور وتَلرْم 

أي : إذا أنفذنا الوصية أو أجزناها ابتداء فهل يجوز لأحد أن يؤاجر نفسه أو يكره ؟ 
المشهور الكراهة . ش 

قال مالك: لأن يؤاجر الإنسان نفسه في عمل اللبن والحطب - وفي رواية : وسوق 
الإبل - أحب إلى من أن يعمل لله عز وجل عملا بأجر . 

ورأى في الشاذ أن هذا من باب الإعانة على الطاعة . 

و ل لع ا 22 ادك عاد م يوان وه 

وهي قسمان : قسلم بمعين فَبملّك وليه م يناج » وقسم يسّمى البلا - وهو: إعطاؤه 


لس عت ع عا ساس 


مالا يح منّه - قله الإنَاق بِالْمعرُوف وَإذا رَجَم رد ما فَضَلَ 

فرله : (تَيُمَلّك) ؛ أي : فيضمنه » ويكون الفضل له والنقصان عليه » وليس المراد 
بقوله: : (ميمَلّكَ) أنه يفعل به ما أراد ؟ لأن مالكاً قال في «السليمانية» : : لا ينبغي للأجير 
أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركب » لأنه كذلك أراد أن يوصي » ولا 
5 بها دينه ويسأل الناس . وهذه جناية » وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة 
اليوم خلاف ذلك ٠»‏ وأنه يصنع به ما أحب ٠‏ ويحج ماشياً وكيف تيسر » انتهى . 

وكان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - يقول : ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه 
بوجاهته » ثم يدفع منها شيئآ قليلاً لمن ينوب عنه » فأرى الذي أبقاه لنفسه حراماً ؛ لأنه 
اتخذ عبادة الله متجراً ولم يوف بقصد صاحبها ٠‏ إذ مراده التوسعة ليأتي بذلك الأجير 
منشرح الصدر . 

قال رحمه الله تعالى: وأما من اضطر إلى شيء من الإجارة على ذلك» فأنا أعذره 
لضرورته . 

وقوله في القسم الثاني : (قَلَه الإثقَاق بِالْمَعْرُوف) قال مالك 3 «الموازية» : في مثل 
الكعك ». والخل » والزيت » زالليت اله مد المرة ا والثياب » والوطاء » واللحاف فإذا 
رجع رد ما فضل ورد الثياب ٠‏ ولا يقال : إذا رد ما فضل يلزم منه البيع والسلف ؛ لأن ما 
أنفقه أجرة وما رده سلف . لأنا نقول : المقبوض لا يتعين للإجارة إلا بالإنفاق بدليل أنه 
لو هلك لم يضمنه . 

ابن راشد : والبلاغ قسمان : بلاغ في الثمن وهو الذي ذكره المصنف . 


رضن 





الح رز الثانى 
وبلاغ في الحج» ومعناه : إن وقَّى بالحج كان له الثمن وإلا فلا شيء له » وإذا مات 
قبل إكمال الحج استرجع منه جميع الأجرة » ولا يترك له شىء لما سار له » وهذا القسم 
ذكره الموثقون واللخمي . ش 
فوع : فالإجارة وإن كرهها مالك مطلقاً فالمضمونة أحب إليه ؛ لأنه إذا مات حوسب 


سمه سوس مادا سمس و سىس لل سا ع امع وم 
٠‏ 0 3 0 


و ل انق را رن در رمرم افد 

ابن راشد وابن عبد السلام وابن هارون : معناه أن الأجير يرجع - إذا لم تكفه - بما 
أنفقه زائداً عليها »؛ ويحسب فيها الهدي إذا لم يتعمد إيجابه » كما لو لزمه سهواً أو 
اضطراراً » وإن تعاطى موجب الهدي فليس على الورثة شيء من ذلك . 

وقوله : (حَج) أى : سواء تم حجه أو صد بعدو أو أحصر بمرض عن تمام الحج » 
ومثله من فاته الحج . 

قال شيخنا : بل المعنى أنه يرجع على الأجير بما زاد عن نفقته » كما لو اشترى هدية 
أو غيرها مما لا تعلق للحج به » وعلى هذا يضبط مبنيآ لما لم يسم فاعله » ولو كان المراد 
أن الأجير يرجع لقال : بما زاد عليها . 

وقول ابن هارون أن (عَنْهَا) متعلق ب(فضل) » وأنه من باب التنازع» بعيد . 
ا 57 


وتفقته بَعْدَ فَرْضِه من مال الميت ما أَقَام » ولو تلف قَبْلَ الإحرام قلا شيء عليْه ويرجع فَإِن 


هه 
ع سه 000 


تمادى فنفقته عليه ه في ذَهابه ... 


تله اد اط مد يل رع ما ابي 6 اا 
فرض فيهن الْحَج فلا رَفْثْ 4 [البقرة:141] وليس المراد بعد أداء فرضه » فإن الإجارة قد 
تكون على طوع . 

وقوله : (ما أقام) أي : مدة إقامته في الإحرام ٠‏ ولو طال الزمان ؛ لأنه على ذلك 
انعقدت الإجارة » وهذا مقيد بما إذا لم يكن العام المستأجر عليه معيناً » وأما المعين فتنفسخ 
الإجارة سواء صد بعدو أو مرض ٠‏ أو فاته الحج بخطأ العدد ؛ أما من صد فظاهر ؛ لأنه 


يمكن التحلل حيث كان . 





كتاب الحسج عض 

وأما المريض ومن فاته الحج ٠‏ فهما وإن لم يمكنهما التحلل حتى يذهبا إلى مكة 
ويتحللان بعمل عمرة فلأن العام الذي استؤجرا عليه ذهب ٠»‏ وإنما يتماديان لحق الله فيما 
يتحللان به من الإحرام » فكأن ذلك معصية وقعت بهما » قال معناه اللخمي » ووقع في 
نسخة ابن راشد : (مرضه) عوض (فَرْضه) ٠‏ وقد ذكر في «المدونة»(21 وغيرها المسألة 
كذلك » وهو أنه إذا أخذ لمال على البلا قله نفقته ما أقام مريضا في مال الليت » إن 
أقام إلى حج قابل . 

وقوله : (ولَوْ تلف قبله قلا شيء عَلَيّه) اعلم أنه لا شيء عليه مطلقا سواء تلف قبله أو 
بعده ؛ لأنه أمين » وإئما فصل المصنف في التلف للكلام على حكم الأجير » ورجع إذا 
تلف قبل الإحرام ؛ لأنه إنما انعقدت الإجارة على ذلك المال ولم تنعقد على المال المطلق 
لعدم الدخول عليه » وله النفقة فى رجوعه ., إلا أن تكون الإجارة على نفقته من الثلث 
فيرجع في باقيه » وإن كان المدفوع أولاً جميع الثلث وعليه رَاضوه فلا شيء عليه » انتهى. 

ل ل لل ال ل ل الم 
ذهبت فيه النفقة . 

واختلف فيما ينفقه في رجوعه من موضع ضياعها على روايتين: 

إحداهما : أن نفقته على المستأجر وبها أخذ ابن القاسم . 

والثانية : أنها على الأجير وبها أخذ ابن حبيب وابن يونس . 

والأول أحسن ؛ لأنه مضطر إلى ذلك والأجير هو الذي أوقعه فيه » فإن لم تضع النفقة 
لكنها فرغت من المؤن قبل الإحرام » فههنا لا يرجع ويمضي ونفقته عليهم ؛ لأن العقد باق 
وأحكامه باقية » قاله سند . 

فرع : وإذا تلف المال وكان في الثلث فضلة فقال ابن القاسم : ليس على الورثة أن 
يحجوا عنه . 

وقال أشهب انقو ليو علوت لتق لماز اللي نيك ارا . 


00 ا 2 


ون َف بَعْده ولا مَال ميت قَالتََقَةُ على المُسْتاجر. فَإِنْ كان لَه مَل فَقَوْلان 
أي : وإن تلف المال المأخوذ على البلاغ بعد الإحرام فإنه يمضي في حجه لعدم ارتفاض 


. )595 /١( »ةنودمل«)١(‎ 


بفرض 





الجر ءالثاني 
الحج » ثم إن لم يكن للميت مال فالنفقة على المستأجر ؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذا » 
وهو مخطئ في تركه الإجارة المضمونة . 

ومذهب «المدونة» فيما إذا كان للميت مال أنه على الأجير أيضآ ؛ للخطأ المذكور . 

والقول بأن ذلك من مال الميت لابن حبيب » وصوب القابسي وابن شبلون الأول . 

ووجه قول ابن حبيب : أن الولي قد يؤدي نظره إلى البلاغ » إما لرفق وإما لصلاح 
في الأجير أو لهما . 

واعترض صاحب «النكت»22(7 قول ابن حبيب بأن الدافع إما أن يجعل متعديا بتركه 
الإجارة الحقيقية أم لا؟ فإن كان متعدياً كان الرجوع في ماله مطلقاً » وإلا فلا يرجع عليه 
مطلقاً . 

أما إن أمرهم أن يستأجروا عنه على البلاغ فيرجع في بقية ثلثه إن لم يقسم باتفاق . 

قال صاحب «البيان»('2 : وإن كان قسم فعلى الاختلاف في الذي يوصي أن يشترى 
عبداً من ثلثه فيعتق » فاشترى ولم ينفذ له العتق حتى مات وقد قسم الورثة ماله » فقد 
قيل : أنه يشترى له عبد آخر من بقية الثلث وهو ظاهر ما في "«المدونة»؛ وقيل : لا . 


اه ابره 9-7 ف و 
: 


ويى مس داس او عرو اس ماسم بير 
وَلَوْ صد الأجير أو مات استؤجر من حيث التهى , وله إلبه 
و 

قوله : (الأجير) أي : سواء كان على الضمان أو على البلاغ . 

ففى الضمان له بحسب ما سار على قدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفها لا 
بمجرد قطع المسافة ؛ فقد يكون ربع المسافة يساوي نصف الكراء » هذا هو المشهور 1 

ونقل ابن حبيب أن الأجير إذا ماث بعد دخول مكة تكون له الأجرة كاملة » وضعف ؛ 
لبقاء ما اقتضاه العقد . 

١‏ رشاغئير سق 

وفي البلاغ يرد ما فضل» وقوله : (وله إليّه) أي : وللأجير مطلقاً المصدود أو الميت إلى 
الموضع الذي حصل له ذلك على ما تقدم . 

وقد ذكر في «المدونة» الأجيرين » وفسرهما ابن اللباد بما قلناه » وحمل ابن عبد السلام 


. )١هال/1١( «التكت»‎ )١( 
. )918 /5( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 





0 


كتاب الحسج 
المسألة على أجير البلاغ » وما ذكرناه أولى ؟ لموافقة قة «المدوثة» » ولكونه أعم فائدة » وجعل 
أيضاً الضمير في قوله : (له) عائد على الأجير ثانياً ٠»‏ أي : للأجير أيضاً النفقة ذاهباً 
وجانا إلن: حيف ننه الأول وقة بعد 


جه ع سك ص مياه 


فلو أراد بقاء إجارته ِلَى العام الثاني محرماً أو متحللاً . فقولان 

هذا خاص بالإجارة المضمونة ؛ أي : إذا ص في الإجارة على الضمان أو أحصر بمرض 
حتى فاته الحج ٠»‏ فأراد هو أو من استأجره أن يبقى على حكم الإجارة إلى العام الثاني 
محرماً أو متحللاً » فهل لهما ذلك أو لابد من الفسخ ؟ 

قولان للمتأخرين» فمن رأى أنه لما تعذر الحج في هذا العام انفسخت نان فين يفن 
ذمته يأخذ عنه منافع متأخرة مع ؛ لأنه فسخ دين في دين . 

ومن رأى هذا النوع أخف من الإجارة الحقيقية ولم يقدر الانفساخ . لأنه إتما قبضص 
الأجرة عن الحج وقد صار الأمر إليه أجاز . ظ 
ظ واختار ابن أبي زيد(١2‏ الجواز ٠‏ وأما في البلاغ فذلك جائز فيه ؛ لأن ما أخذه.الأجير 

قال في «البيان»70) : وأما لو ترتب في ذمته مال لم يجز أن يصرف في الإجارة عند 
مالك وجميع أصحابه . 
لتو عن تفسه الَْسَحت إن عيّنَ العام 

لأن ما استؤجر عليه لم يأت به والعقد لم يتناول العام الثاني .. 

ومفهوم قوله : (إنْ عبن العَام) أنهما لو دخلا على عام غير معين لم تنفسخ الإجارة , 
وبذلك صرح ابن بشير وابن عبد السلام » وأشار ابن بشير إلى أنهما لو دخلا على 
السكوت أن الإجارة تنفسخ كما لو عين العام » وعلله ابن راشد بأن العام الأول يتعين » 
ونص صاحب «البيان»220 على خلافه» وسيأتي لفظه 


. )591/7( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
. 275 /5( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
. )507//١( «البيان والتحصيل»‎ )( 


الجر الثاني 
فرع : فلو أحرم عن الميت ثم صرفه إلى نفسه » قال في «الذخيرة)217 : لم يجز عنهما 
ولم يستحق الأجرة 7 


نمضن 





وقال الشافعي : يقع عن الميت . 
وفي «النوادر)7©: إن نوى الأجير الصرورة الحج عن نفسه أجزأه عن نفسه وأعاد عن 
الميت» رواه أبو زيد عن ابن القاسم » وروى عنه أصبغ : لا يجزئ عن واحد منهما . 
وقال أصبغ : ولبرجع ثانية عن الميت ٠‏ انتهى . 
لو اعتَمرَ عن تفْسه ثم حَج فَكَذَلكَ 
أي : فالحكم فيه الانفساخ لتعيين العام » أما إن لم يكن العام معيئاً فلا تنفسخ . 
ففي «المدونة»9): من أخذ مالاً ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه 
وحج عن الميت من مكة لم يجزه ذلك عن لميت» وعليه أن يحج حجة أخرى كما 
استؤجر . 
زاد ابن القاسم في «العتبية»(؟2 : لا أبالىي شرطوا عليه الإحرام من ذي الحليفة أم لم 
يشترطواء ولابن القاسم في «العتبية» والأسدية : إذا اعتمر عن نفسه وحج عن الميت من 
مكة أجزأه . إلا إن شرطوا عليه أن يحرم من ميقات الميت » ولا حجة للمستأجر عليه 
بذلك » واستبعده صاحب «البيان)220 . 
وقال ابن المواز: إذا كان خروجه عن الميت» وأحرم عن الميت من الميقات أجزأه ذلك» 
وإن أحرم من مكة فعليه البدل ٠‏ واختلف في فهم «المدونة» » فنقل ابن يونس عن بعض 
شيوخه أنه قال(23: يلزمه أن يحج عن الميت من الموضع الذي استؤجر منه لا من الميقات ؛ 
لأنه لما اعتمر عن نفسه فكأنه خرج لذلك ٠‏ ففهم أن مذهب «المدونة» على نفي الإجزاء . 
ابن يونس : وأرى أنه إن رجع وأحرم من ميقات الميت أنه يجزئه؛ لأنه منه تعد. 
فعلى تأويل ابن يونس يكون في المسألة قولانء وعلى تأويل غيره يكون فيها ثلاثة 
)١(‏ «الذخيرة» )7١7/”(‏ . 
(0) «النوادر والزيادات» (7/ 587) . 
(*) «المدونة» )597/1١(‏ . 
(5) «البيان والتحصيل» (”/ ٠”‏ 5) . 
(0) «البيان والتحصيل» (”/ ١7‏ 5) . (5) «الجامع» (” / 8لاه0). 





كتاب الحسج 
أقوال واللّه أعلم. 0 

واستشكل التونسي الإجزاء مطلقاً » قال : وكذلك أنه إذا اعتمر عن نفسه ثم حج عن 
الميت من الميقات فقد صارت هذه الحجة فيها نقص لا كان تمتعه عن نفسه بعمرة في أشهر 
الحج » فإن حج من مكة فيدخله مع ذلك نقص الإحرام من الميقات عن الميت . 

فلو قيل في هذه المسألة: إنه يرجع عليه بقدر ما نقصء ما بَعد » انتهى باختصار . 

فروع : 

الأول : لو شرط عليه القران فأفرد » فالمذهب: لا يجزئه ؛ لإتيانه بغير المعقود عليه » 
وكذلك لو استوجر على القراة قتمكم. + أو على التي فقرن » ذكره في «الذخيرة»(21 . 

الثاني : لو قدم الحج على العام المشترط فقال بعض الأندلسيين : يجزئه كما لو قدم ديناً 
قبل محله » نقله ابن راشد . 


فض 


الثالث : لو شرط عليه ميقاتاً فأحرم من غيره » فظاهر المذهب: لا يجزئهء ويرد المال 
في الحج المعين إن فات ». قاله في «الذخيرة»229 . 

الرابع : لو استؤجر رجل على الحج والزيارة فتعذرت عليه الزيارة» فقال ابن أبي زيد : 
يرد من الإجارة قدر مسافة الزيارة. » وقيل : يرجع ثانية حتى يزور : 
ولو شرط عليْه الإمراد بوصية الميّت فَقرَنَ انسحت فَلوْ تمن عاد 

يعني : فلو شرط على الأجير الإفراد - بسبب أن الميت أوصى بذلك فخالف الأجير 
الشرط - فإن خالفه بقران انفسخت الإجارة سواء كان العام معيناً أم لا » فإن خالفه فتمتع 
لم تنفسخ وأعاد وإن كان العام غير معين » هكذا قال ابن عبد السلام . 

وما ذكره المصنف من الإعادة في التمتع والانفساخ في القران نص عليه جماعة . 

ابن بشير : ولا يجزئه ما أتى به من تمتع أو قران بالاتفاق . إذا كان المشترط الإفراد هو 
اميت » وهو مراد المصنف احترازاً من الورثة . 

وقرق بين تمكين المتمتع من الإعادة وعدم تمكين القارن منها: بأن عداء القارن خفي +' 
لأنه في النية فلا يؤمن أن يفعل مثل ذلك » وعداء المتمة ظاهر ؛ فلهذا مكن من العود . 


. )1897/7( «الذخيرة» (199/7) .2002022 (؟) «الذخيرة»‎ )١( 





اللح زء الثانى 
وفيه نظر ؛ لأنا لو راعينا أمر النية لم تجز هذه الإجارة لاحتمال أن يحرم عن نفسه 3 
وقيل في الفرق: إن القارن يشارك في العمل فأتى ببعض ما استؤجر عليه . 
' وفيه نظر ؛ لأن المتمتع أيضاً لا يجزئه وهو مخاطب بالإعادة » وقيل : لأن القارن 
استؤجر على عام بعينه ١‏ والمتمتع استؤجر على عام مضمون 7 
واعترض : بأنه إحالة للرواية على ظاهرها . 
فلو شرط بغَيْرٍ وصيّة قَقَوْلان 


أي : فلو شرط الورثة على الأجير الإفراد ولم يكن الميت أوصى بهء فخالف الأجير 
ففى ذلك قولان: 


لضن 


أحدهما : أنه يجزئ ما أتى به من تمتع أو قران ؛ لأن قصد الميت حجة وقد حصلت . 
والثاني : أن ذلك لا يجزئ ؛ لأن الوارث يتنزل منزلته ويتحصل فيما إذا اشترط عليه 
الورئة ة الإفراد فتمتع ثلاثة أقوال : قال ابن القاسم : لا يجزئ » ونقل عن مالك الإجزاء 


ابن يونس(1) 


وغيره » وإليه رجع ابن القاسم . 

ونقل ابن حبيب : إن نوى العمرة عن الميت أجزأه» وإن نواها عن نفسه ضمن المال ١‏ 
ويتحصل فيما إذا اشترط عليه الورثة الإفراد فقرن ثلاثة أقوال : 

قال في «الحلاب5(0) : قال ابن القاسم : لا يجزئ وعليه الإعادة . 

وقال عبد الملك : يجزئ» وفرق ابن حبيب بين أن ينوي العمرة عن نفسه أو عن 
الميت كما تقدم . 
نت لم بي السئة قي البطلان وان » وعلى الصحة تمين 

يعني : إذا وقع العقد على سسنة غير معينة فقيل يمح للجهالةا» رقيل: + : يصحء 
وهو سور » كما في سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقاً ‏ فإنها تصح ويحمل على أقرب 
زمان يمكن وقوع الفعل فيه . 
ابن شاس207 : والقولان للمتآخرين . 

(؟) «التفريع» )2311/١(‏ . (”") «الجواهر؛» /١(‏ 03807 . 


أول سّة 


كتاب الج 

وفي «البيان)(2) : إن استؤجر على أن يحج في ذلك العام فلا يتعين في ذلك العام ٠‏ 
كمن استاجر سَقَاءً على أن يأتيه بجرار معينة في يوم معين » ثم أخلف السقاء فإنه لا 
تنفسخ . قال : وإن استأجره على الحج وسكت ٠‏ فهو على أول سنة » فإن لم يحج في 
أول سنة لزمه فيما بعدها » وذهب ابن العطار إلى أن السنة تتعين بذكرها » ولا تصح 
الإجارة إلا بتعيينها . 

فأما قوله : إنها تتعين بذكرها » فقد قيل ذلك » وهو الذي يدل عليه ما في الحج 
الثالث من «المدونة» . 

وأما ما ذهب إليه من أن الإجارة لا تصح إلا بتعيينها فليس بصحيح ؛ فقد أجاز في 
سماع أبي زيد من «العتبية)50) الاستئجار على حجة مقاطعة في سنة بعينها . 





فض 


كه 


وفي تَعلّق الفعل بذمة الأجير قَؤلان 
محل الخلاف: إذا لم تكن قرينة في التعيين » وأما لو حصلت صير إليها » فعلى 
القول بأنها تتعلق بذمته له أن يستأجر من هو في مثل حاله » بخلاف القول الآخر . 
ابن بشير : والقولان للمتأخرين » والذي اختاره ابن عبد البر0"؟ وغيره أنه يتعلق بنفسه. 
خليل : وقد يتخرج عليهما ما إذا مات الأجير في أثناء الطريق » فعلى تعلقها بنفسه 
تنفسخ » وعلى تعلقها بذمته يستأجر من ماله من يتم » ويكون الفضل له » والنقصان 
عليهء وإلى ذلك أشار بعضهم . 
وفي تعيين من عي الميّت قولان إلا في ذي حال يفهم قَصده لي » فإِنْ قُلنا: تتعينء بَطَلَتْ 


و6 


تعر 


تصوره.ظاهر » وفى «الجواهر)2؟2 ونحوه » لأنه قال بعد أن ذكر الخلاف فى تعيينه : 
وعليه يخرج الخلاف في امتناعه » هل يعوض بغيره أو تبطل الوصية ؟ 


. )5 ١7” /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. 077” /5( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
20 2 «الكاقى» (صضص/177)‎ )7( 
. م1١ «الجواهر»‎ 2) 


لض 





اللحجرء الثاني 
وفي «الجلابي1(0) : ومن أوصى أن يحج عنه رجل بعينه فأبى أن يحج عنه » فإن كان 
الموصي لم يحج عن نفسه دفعت حجته إلى غيره » وإن كان قد حج بطلت وصيته ورد 
المال إلى ورثته . 

التلمساني : وقاله ابن القاسم . 

وقال غير ابن القاسم : لا يرجع ميراثاً وهو كالصرورة ؛ لأن الحج إنما أراد به نفسه 
بخلاف الوصية لمسكين معين . 
وذ سَمى قدذرا فود بدونه فَالَاضل مير ثِ لا إذَا عين وقّهم | إِعْطَاء الجميع , وقيل 

5-0000 "ومن اوضق أن يحم عنه باريفين ديتارا تدفعوما إلى وجل على 
البلاغ وفضلت منها فليرد إلى الورئة ما فضل ٠‏ كقوله : اشتروا عبد فلان بمائة وأعتقوه 
فاشتروه بأقل فالبقية ميراث . 

وكذلك إذا قال : أعطوا فلاناً أربعين ديناراً يحج بها عني فاستؤجر بثلاثين» كان الفضل 
ميراثاء انتهى . 

.وقال ابن المواز: إذا سمى ما يعطى فذلك كله للموصى له ء إلا أن يرضى بدونه بعد 
علمه بالوصية » وهذا إذا قال : يَحَج بهذه الأربعين عني فلان» أو قال: رجل . 

وأما إذا قال : حجوا بها عني» أو: يحج عني بهاء فلتنفذ كلها في حجة أو حجتين أو 
ثلاث أو أكثر » ولو جعلت في حجة واحدة فهو أحسن . 

وكذلك لو قال: أعتقوا عني بهذه المائة» ولم يقل: عبداً ولا سمى عدداً يعتق عنه بها. 
ل ل ل ل ل ل ل 
بالوصية ويرضى بالأقل . 

ابن بشير : واختلف المتأخرون في قول ابن المواز هل هو تفسير لكلام ابن القاسم أو 
خلاف ؟ 

قال سند : إن كان الموصى له وارثا لا يزاد على النفقة والكراء شيء ٠‏ قاله في كتاب 


. )7109//١1( «التفريع»‎ )١( 
. )596 /١( (؟) «المدونة»‎ 





كتاب الحسج 
الوصية: وإن كان غير وارث فعلم ورضي بدونه فقد أسقط حقه » وإن لم يعلم : فرأى 
| ابن القاسم أن المقصود الحج . وقال ابن المواز: يدفع الجميع له في الحج» وإذا قلنا: يعطي 
الزائد» فقال : أحجوا غيري وأعطوني الزائد» لم يوافق؛ لأنه أوصى له بشرط الحج . 

قوله : (إذَا عبن وَفْهم إعْطَاء الجميع) أي : فيعطى له ؛ لأنه حينئذ وصية ؛ يريد : ما 
لد 

: (وقيل : يَحْج حجنا راجع إلى أصل المسألة ؛ أي : إذا لم يفهم إعطاء 

2 واعترض قياس ابن القاسم «عبد فلان» على على «الحج» بأن القصد في الرقبة إنما هو 
فكاكها بخلاف الحج ١‏ فإنه يقصد فيه كثرة النفقة . ش 

فإن قيل: وكثرة الثمن مقصودة : فى الرقبة أيضاً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : وقد 
سكل أي الرقاب أفضل ؟ فقال : «أغلاها ثمنآ وأنفسها عند أهلها. د23 

قيل: هذا إنما يحسن ذف في الرقبة غير المعينة » وأما المعينة فلا » واللّه أعلم . 

فرعان 

الأول : لو قال : حجوا عني بِدُلّنِي حجة واحدة» فحجوا بدونه» فالباقي ميراث عند 
ابن القاسم » وعند أشهب : تحور تج عد الو وفعلهم للأقل جائز » ولا 
يجزئهم عند سحئون » ويضمئون للمخالفة » نقله في «الذخيرة)250 . 

والثاني : إن أوصى أن يحج عنه بمال فتبرع أحد بالحج . فقال سند : يعود على قول 
ابن القاسم ميراثاً » وعلى قول أشهب يستأجر به . 


وو 


لدبيك : قال فى «العتبية»0؟؟2 فى رجل أوصى أن يحج عنه بثلثه فوجد ثلاثة آلاف 


خض 


دينار ونحو ذلك: أنه يحج عنه حتى يستوعب الثلث : 

قال في «البيان)(؟) : لآنه لما كان الثلث واسعاً حمل على أنه لم يرد حجة واحدة 2( 
وإن كان ثلثئه يشبه أن يحج به حجة واحدة رجع ما بقى ميراثاً كما قال فى «المدونة») فى 
مسألة الأربعين ديناراً » قال : وليست هذه مخالفة «للمدونة)220 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5781؟) ومسلم (84) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه . 
(؟) «الذخيرة» (7/ )5١ 1١‏ . 
22 «البيان والتحصيل» (5/ 07) . 


(5) «البيان والتحصيل» (5/ 07) . 
(5) «المدونة» /١(‏ 5960) . 


الجر الثاني 
لذ أن كل جانكة .قن :عار ارتم و ليدت 401:21 


برش 





وإلا فميراث .... 
الموصي . 


قال في «البيان» :2١(‏ فإن لم يسم من بلد كذا فلا اختلاف أنه يحج عنه من حيث 
وجد . وأما إن قال : حجوا بها عني من بلد كذا وبه مات فإن لم يوجد من يحج بها عنه 
من ذلك البلدء قال ابن القاسم في «العتبية»(؟) : يرجع ميراثاً » وروي مثله عن أصبغ . 

وروي عن ابن القاسم أيضاً : أنه يستأجر له بها من حيث يوجد . إلا أن يبين أنه لا 
يحج بها عنه إلا من بلده . 

وحكى مثل ذلك ابن المواز عن أشهب . واختار هو الأول إن كان الميت حج » وقول 
أشهب إن لم يحج, انتهى . 
0 قولان 

أي : في الاستطاعة وفي الإيجار عليها » والمشهور: أنها سنّه » وقال ابن الجهم وابن 
حبيب بوجوبها . 


وَخْرَج الإشهاد علَى الإحرام إِذَا لم يكن 
كتّاب... 


009 
لم يكن عرف فخرج أبو عمران في ذلك قولين من مسألة كتاب الرواحل وهي : أجير 
استؤجر على حمل كتاب إلى بلد فأتى بعد أيام يمكنه الوصول فيها والرجوع وزعم أنه بَلّْ 
الكتاب » فحكم له ابن القاسم بالأجرة » وقال غيره : لا يستحقها إلا بعد إقامة البينة . 

خليل : ويمكن الفرق بينهما أن الحج مبني على الأمانة المحضة بدليل تأمينه على النفقة 
تلاقف عير 


)000( «البيان والتحصيل» (:/51؟ه) . 
(؟) «البيان والتحصيل» (07/5) . 


عرف" على الخلاف في الأجير على توصل 








كتاب الحسج قرس 
وحكى ابن عبد السلام القولين منصوصين في الحج للمتأخرين فلا احتياج إلى 
التخريج . 


الأول : من أوصى أن يحج عنه وكان صرورة فلا يَحج عنه عبد ولا صبي إلا أن يأذن 
. له في ذلك الموصي ٠‏ قاله في «المدونة)210 . 

وقال ابن القاسم في «الموازية»: يدفع ذلك لغيرهما وإن أوصى لهما » أما إن ظن 
الموصي أن العبد حر وقد اجتهد » فلا يضمن على ظاهر المذهب » ومن حج ثم أوصى أن 
يحج عنه فلا بأس أن يحج عنه عبد أو صبي » إلا أن يمنع من ذلك . 

الثاني : إذا أوصى بمال وحج فإن كان صرورة فقال مالك في «المدونة»(22 : يتحاصان » 
وقال في «العتبية»(© : تقدم حجة الفريضة . 

قال في «البيان»(؟» : والصحيح على مذهب مالك: أن الوصية بالمال مبداة بمال 
ميراث؛ لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد » فلا قرابة في ذلك على أصله ٠‏ وإن كان 
غيره صرورة ٠»‏ ففي «المدونة»220 أن المال مبدا. 
وفي «العتبية)(5) : يتحاصان ٠‏ ففي هذه قولان » وفي الأولى ثلاثة أقوال ٠‏ انتهى . 
الثالث : لو قال : أحجوا فلاناً عني» فأبى فلان إلا بأكثر من أجرة المثل زيد مثل ثلثهاء 
فإن أبى أن يحج عنه إلا بأكثر من ثلثه ٠‏ لم يزد على ذلك واستؤجر من يحج عنه غيره 
بعد الاستيناء ولم يرجع ذلك إلى الورثة إن كانت الحجة فريضة باتفاق » اانه على ترل 
غير ابن القاسم في «المدونة» خلاف قوله فيها _قاله في «البيان»0© . 


و لوي بم سس عا وف ع 


كمال احج وَاجبَات" ؛ أركان غير منجبرة » وواجبات ؛ َبْر ركان منْجبرة » ومسنوتات» 


. )597/1( «المدونة»‎ )١( 

فم «المدونة» (5/ ؟ة) . 

(*) «البيان والتحصيل» (58/5) . 
(5) «البيان والتحصيل» (58/5) . 
(6) «المدونة» (5/؟57) . 

(5) «البيان والتحصيل» (5//ا5) . 
(0) «البيان والتحصيل» (05/5) . 





يفرضس 


002 4 7 تفي وو على لس سبي 


ومَحظورات مفسدة ومَحظورات ممْجبرة .. 

يعني : أن أفعال الحج مقسمة إلى ما ذكر » ولا ينبغي أن يذكر في أفعال الحج المحظور 
المفسد والمنجبر ٠‏ ألا ترى أن الفعل المفسد للصلاة لا يقال فيه: إنه من أفعالها . 

ابن راشد : لكنه قصد أن يبين ما يصدر من الحاج » وأضاف المحظورات إلى الحج ؛ 
لكونها تقع فيه ٠‏ والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة ٠‏ وحينئذ يقال : الفعل الصادر من 
الحاج إما مطلوب الفعل » أو مطلوب الترك . 

ومطلوب الفعل قسمان : واجب وغيره » ومطلوب الترك مفسد منجبرء والله أعلم . 


اللجسرء الثاني 





كناب الخج م 
[ أقسام أفعال الحج ] 
الأولّى أردعة” : ارام » وَوقُوف عرقة ْم من الب ليه ادر » وطواف الإفاضة . 


00 


ا 1 : وجمرة العقبة ... 
له : (الأولى) أي : القسمة الأولى » وفىي بعض النسخ : (الأول) أي : القسم 

1 ؛ وهو الواجبات الأركان . 

وزاد ابن الماجشون على الأربعة: جمرة العقبة والوقوف بالمشعر الحرام ٠‏ نقله في 
«المقدمات)20 . ٠‏ 

وحكى اللخمى عنه أنه لو ترك الوقوف بالمشعر الحرام لا شيء عليه » ولعل له قولين . 

والدليل على ركنية السعي : قوله عليه الصلاة والسلام 8 «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي7(0) » وضعفه بعضهه7) 3 لكن قال فى «الاستذكار») : جوده الشافعى وغيره 3 


0020 5-0 


ويَرْجع للسّعي من بلّده على المَشُهور بعمرة إن أصاب النّسَاء 

المشهور مذهب «المدونة» » ولا فرق بين السعي كله أو بعضهء ومقابله رواية عن مالك: 
أنه لا يرجع إليه من بلده ويجزئه الدم . 

اللخمي وابن بشير : وهذا مراعاة للخلاف ؛ لأن أبا حنيفة لا يرى ركنيته » أي : فلا 
يؤخذ منه أنه ليس بركن » وإذا رجع على المشهور . فإنه يطوف ثم يسعى ؛ لأن السعي لا 
يكون إلا بعد الطواف . 

وقوله : (بعمرة إِنْ أصاب التْساء) ليس متعلقآ ب(يَرْجع) بل بمحلوف تقديره. : ويأتي 
200008 رسي إن اماه اللنناء »مالفال اللي وقع في الحج بسبب الوطءء 
٠ 5‏ بل الهدي فقط . 


اس حي 


والواجبّات المنجبرة » وقيل : د ؛ فيها دم كالإحرام بعد تجاوز ز الميقات , والتلبية جملة 
)١(‏ «المقدمات» /١(‏ 07 5) . | 
(؟) أخرجه أحمد (/1/101١؟)‏ وابن خزيمة (57515) والحاكم (245) والدارقطني (؟/66؟) 


والبيهقى فى «الكبرى» )9١594(‏ من حديث بنت أبى تجرأة . 
() قلت: قال الشيخ الألباني: صحيح . 





اللجرء الثاني 
على الأظهر 2 وطواف القدوم والسعي د لعي المراهق خلافاً لأسيب 2 وما مع 


كأحدهمًا » وفي سقوطه عن التّاسي توْلان لابن لقا وغوه وي طَواف القدوم 
والإقاضة ٠‏ والوشوف بعرقة مع امام قبل الف لمكن وول املق لي الى 
الأهر ‏ ورني كل حَصاة من الجمار» والحلق قل رججوعه إلى بده » وَالسّعي بَعْدَ 
الإقاضة قبل سفر منئ الج من مكة» والمبيت بمتى كلكيلة من يليه أ لل 

وقوله : (وقيل 2 هو خلاف في الاصطلاح» أي: عل يعر بحن «المنجبر .بالدم» 
ب«الواجب غير الركني» أو ب«السنة»؟ ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه. قاله ابن عبد 
السلام . 


وقال الأستاذ الطرطوشى: وأصحابنا يعبرون عن هذه المخصال بثلاث عبارات َ فمنهم 


كرض 


من يقول : واجبات . 
ومنهم من يقول : وجوب السان . 
ومنهم من يقول : سنة مؤكدة . 
قال : ولم أر لأحد من أصحابنا هل يأثم بتركها أم لا ؟ وأراد بالوجوب وجوب الدم 2 
والأمر محتمل . 
وقوله : (كالإحرام بعد تجاوز الميقات) لا يريد أنه يجب عليه ترك الإحرام من 
الميقات ليحرم بعله © وإنما يريد أن الإحرام من الميقات واجب ليبس بركن 6 فإذا ترك 
ارام نكاسو وي اليه يم مواد اير مه ران فوا : (كالإحرام) متعلق بقوله : 
00 أي : : من أمثلة ما فيه الدم الإحرام بعد تجاوز الميقات . 
الس ل 4 
: (والتلبية جملة على الأظهر) أي :. وكترك التلبية + وغلى الأظهر لو ات 
اا ا ٠‏ لكن مقتضى كلام اللصنف أنه لا فرق في ذلك بين 
أن يأتي بها أول الإحرام أو لا ٠‏ وليس كذلك . 
قال فى «المدونة»(1) : وإن توجه ناسياً من فناء المسجد للتلبية كان بنيته محرمكٌ وإن 
ذكر من قرب لبى ولا شيء عليه » وإن تطاول ذلك به أو نسيه حتى فرغ من حجه فليهرق 
دماً انتهى . 





. )517/1( «المدونة»‎ )١( 


كتاب الحسج 

فجعل تركها أول الإحرام مع التطاول بمنزلة تركها جملة في وجوب الدم ٠»‏ ومقابل 
الأظهر ذكره اللخمي فقال : واختلف إذا ابتدأ بالتلبية ثم قطع هل يكون عليه دم أم لا ؟ 
فظاهر كلامه أن مقابل الأظهر سقوط الدم ولو ترك التلبية جملة» ولم أره . 

5-01 (وطواف القدوم) معطوف أيضا ؛ أي : وكترك طواف القدوم أو ترك السعي 
بعده لغير المراهق » وأما المراهق فلا خلاف في عدم وجوبها عليه وسقوط الدم عنه . 

وقوله : (خلافا لأشهُب) راجع إلى غير المراهق, :وقول 4 (وهما مع كاحدهما)؟ 
أي : وتركهما معاً كترك أحدهما » وقوله : (وفي سقوطه) ؛ أي : الهدي . 

قال في «الحلاب»(1) : وإن ترك الطواف والسعي ناسياً والوقت واسع » فلا دم عليه 
عند ابن القاسم » والقياس عندي أنه يلزمه الدم بخلاف المراهق وكذلك قال الشيخ أبو بكر 
الأبهري» انتهى . 

قيل : إن ابن «الجلاب» قاس ذلك على سائر ما يترك من أفعال الحج الواجبة» فإنه قال: 
لا فرق في ذلك بين أن يتركها عمداً أو سهواء ورأى ابن القاسم أن النسيان. عذر فكان 
كالمراهق . 

وقوله : (وركْمتي طواف القدوم والإقاضة) ؛ أي : ويجب 5 عرك كل عن ركفي 
القدوم والإفاضة إذا بعد عن مكة جبراً ؛ للتفرقة » وانظر كيف أوجبوا الدم في ركعتي 
طواف القدوم ولم يوجبه ابن القاسم في ترك الطواف نسياناً ! وهما في الحقيقة تبع له . 

وقوله : (وَالوقُوف مع الإمام) معطوف أيضاً ؛ أي : وكترك الوقوف مع الإمام قبل 
الدفع للمتمكن » فإنه يجب عليه الدم » واحترز بالمتمكن من المراهق . 

ومن أسلم ليلة النحر فإنه لا يحب عليه شيء. ش 

ومقتضى كلامه: أنه لو وقف مع الإمام قبل الغروب ودفع قبله أيضا ثم أخبر أنه لا 
يجزته إلا بشرط أن يقف جزءاً من الليل فرجع ووقف مع الإمامء فإن الدم ساقط عنه ؛ 
لوقوفه مع الإمام ؛ وقد صرح بذلك في «المدونة»0© . 





حرفل 


ابن يونس( "): وقال أصبغ : : أحب إلى أن يهدي من غير إيجاب 000000 





. )79/1( «التفريع»‎ )١( 
.)6005 /*( (؟) «المدونة» (515/1) . (9) «الجامع»‎ 


الحرزرء الثاني 


فسن 
الدفع مع الإمام . 
ل 

وقوله : (ونزول المزدلفة) هو معطوف . وهو قول مالك وابن القاسم » ونسب مقابله 
لابن الماجشون ٠‏ وهو مما يقوي قوله : اختلف في ركنية الوقوف بالمشعر الحرام 

خليل : والظاهر أنه لا يكفي في التزول إناخة البعير » بل لابد من حط الرحال 1 

وقوله : (ورمي كل حصّاة) ؛ أي : وفي ترك رمي كل حصاة هدي . وسيأتي . 

وقوله : (والحلق) ؛ أي : وكترك الحلق إلى أن يرجع إلى بلده . 

وتولة: : (والسغي بَعْدَ الإنَاضة) هو معطوف 0 

واكم ان امتلرن اطع نمو مك لمن جستعاط ا ابطراف ادر لكا بان ا 
مأمور بأن يسعى بعد طواف الإفاضة » وهذا كقوله في «الجواهر(١2‏ : ومن أنشأ الحج من 
مكة فطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفات ٠»‏ ثم لم يسع بعد عرفات حتى رجع إلى بلده 
فعليه دم . 





ففؤلدة وعد لإنافة ارول :وقد طاق رسع ف نويع بدو نطو وك ري اذا 
مركي ده 
: (والمبيت بمتى كل لَيْلة. .. إلخ) تصوره ظاهر » ومراده الليالي التي بعد 


ساس 


عرفة» وأما التي قبل عرفة فلا دم في تركها 2 صرح به في [«المدونة»]50) . 
سس وخر سه 


ومسنونات لا دم فيها ؛ وهي ما عدا ذلك » وبين بالتفُصيل 
هو ظاهر 2 والإشارة ب(ذّلك) راجعة إلى الأركان والواجبات المنجبرة 
[ الإحرام وما يتعلق به ] 


ال المي مقرونا بقول أو فل متعلّق به كَالَية والتوجه عَلَى الطّريق . لا 


اس اس 


ل ا 
كالتوجه على الطريق » ومقتضاه أن الإحرام لا ينعقد بمجرد النية » وكذلك صرح ابن بشير 


70 7 
وابن شاس07) 





. )089/1( «الجواهر» (١//ا١5) . (؟) فى ط : المقدمات » انظر «تهذيب المدونة»‎ )١( 
. 0397 7/١( «الجواهر»‎ )9( 





كتاب الحسج 

وقال صاحب «التلقين»7١)‏ وصاحب «المعلم» (؟)وصاحب «القبس)0) وسند النية وحدها 
كافية» ولفظ «التلقين»247 : الإحرام هو اعتقاد دخوله في الحج وبذلك يصير محرما . 

ولفظ «المعلم»2*0 : وعند مالك والشافعي أن الحج يصح الدخول فيه بالنية وحدها كما 
ينعقد الصوم . 

وأخذه القرافي من «المدونة» 2١‏ لقوله فيها : إذا توجه ناسياً يي ان بنيته محرماً » 
لكن تأول ذلك أبو عمران واللخمي لأنهما قالا: لأنه حصل منه نية وفعل» وهو التوجه . 

بوذ باه إقا قال ةم نولم يقل اليه والتوسمة:: ظ 

خليل : وهذا هو الظاهر . 

ولو سلم ما قاله الأولون فهي أيضاً مقارنة لفعل » وهو الكف عما ينافي الحج » 
والكقفي قعل على البكتار علد اكمةة الأول 

وقوله : (لا بتَحو التفْليد أو الإشعار) أي : إذا تجرد عن النية؛ وليس المراد ما فهمه ابن 
عبد السلام أنه الإخرام لا ينعقد بالنية مع التقليد والإشعار » واستشكله بأن قال : وفي 
عدم انعقاد النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر » وكيف يقال هذا وقد نقل ابن 
يونس عن القاضي إسماعيل أنه قال في «كتاب الأحكام»: لا خلاف أنه إذا قلد وأشعرء 


يذرضن 


يريد بذلك: الإحرام أنه محرم . 
8 شه مه عه سم عي سياس سل رسرة م 1 
وذلك أحب إليه من التسمية , وقيل : التلبية كتكبيرة الإحرام 
أي : والدخول بالنية أحب إلى مالك من التسمية » وروي عنه كراهة التلفظ » وعن 
ابن وهب : التسمية أحب إلى» وفي «الموازية» قال مالك : ذلك واسع سمى أو ترك . 
وقال ابن حبيب : التلبية كتكبيرة الإحرام » يعني : فلا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية كما 


لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام . 


. )5٠١ /١١( «التلقين»‎ )١( 
. )48/5( «المعلم»‎ )5( 
. )055 /9( «القبس»‎ )©( 
. )3١١ «التلقين» (ص/‎ )5( 
. )ه22 «المعلم» (8/9ة)‎ 
. )3531١7/١( «لمدونة»‎ )( 


كرون 


الجسزء الثاني 





و دهم 


وحَرج اللّخْمِي مَجَرد اليّ عَلَى خلاف مُجَرَدهًا في اليَمين 

هذا يدل على أن اللخمي والمصنف لم يقفا على قول منصوص بالإحرام بمجرد النية ؛ 
يعني : أن اللخمي خرج قولا بإجزاء النية فقط في الحج من أحد القولين فيمن عقد على ٠‏ 
نفسه بميناً أو طلاقاً بالنية » وقد يظهر الفرق بأن هذا من العبادات والأصل فيها الاكتفاء 
بالنية بخلاف الطلاق ؛ لأنه من حقوق العياد . 

ابن عبد السلام : وليس التخريج بذلك ؛ لأن المراد بانعقاد الطلاق بالنية الكلام 
النفساني» والمرد بالنية في الحج غير ذلك . 

افرع : نقل سند أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع » ويلزمه التمادي والقضاء » ولم 
يحك في ذلك خلافاً . 


سس ع سمس وس م عدص وامة 


وَل رقّض إحرامه لم يسك ولا شيء علَيْه 

لأن هذه العبادة لما لزم التمادي في فسادها لم يؤثر رفض النية فيها؛ لأنه إذا كان الفعل 
القوي لا يمنع من التمادي فلأن لا يمنع منه النية بمجردها مع ضعفها أولى» قاله ابن عبد 
00 


وس سصمة 


ا ا : لا هدي ولا غيره . 


به 


06 ل لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لَك لَبيّك » إن ١‏ ل لملك. لا 
مناك رودن : لبيك ذا الَْمَاء والقضل الحَسَن ‏ لبك لسك م* 


2 


مهوبا مك 
لس س ا وبر بولسم مهع اس ساس 5 وو اس م 

وَمَرغوبا إِلَبِك ٠‏ وزاد ابن عمر : لبيك مس .وال ج51 يا كك 
والرغباء لِك وا لعمل ٠+‏ 

الضمير فى 58 ابن راشد: عائد على النبى يَكِْهُه وهو الذي يؤخذ من «الجواهر»217. 

وقال ابن عبد السلام 1 عائد على الإحرام 

وقال ابن هارون : عائد على المحرم » وظاهر «الموطاً)(5) أن زيادة ابن عمر على تلبية 
رسول الله لا على تلبية أبيه ؛ لأنه في «الموطأ» لما ذكر تلبيته عليه الصلاة والسلام ذكر زيادة 
ابن عمر ولم يذكر زيادة عمر رضي الله عنهما . 


.)١١95؟( «الموطأ»‎ )5( . )395/١( «الجواهر»‎ )١( 





كتاب الحج لم 
قال مالك : والاقتصار على تلبية رسول الله يَكةٍ أفضل . 
وفي «الاستذكار»(١2‏ عن مالك كراهة الزيادة قال : وروي عنه أنه قال : لا بأس أن 
يزيد فيها ما كان ابن عمر يزيده » انتهى . 

وكره في «المدونة» التلبية في غير الحج والعمرة » ورآه خرقاً ممن فعله ؛ أي : حمقاً 
وقلة عقل . ْ 

أبو الحسن : كيف يصح هذا وقد كانت الصحابة - رضوان الله عليهم - يجيبون 
بالتلبية» ولعله إنما كرهه إذا كان يلبي غير مجيب لأحد » انتهى . 

وقد يقال : إنما كره.مالك قول لبيك اللهم لبيك » لا مجرد لبيك » لكن نص الشيخ 
سيدي ابن أبي جمرة عند كلامه عن حديث معاذ : وقوله لما ناداه عليه الصلاة والسلام : 
«لبيك يا رسول الله وسعديك722) ؛ فإن الإجابة بلبيك خاصة به عليه الصلاة والسلام . 

قال : ونص العلماء على أن جواب الرجل لمن ناداه بلبيك أنه من السفه وأنه جهل 
بالسنة » واستدل على ذلك بكون الصحابة لم يفعلوا ذلك فيما بينهم ٠‏ وبكونه كله لم 
يفعل ذلك معهم . 

والتلبية معناها : الإجابة ؛ أي : إجابة بعد إجابة » وقيل : اللزوم ؛ أي : أنا مقيم 
على طاعتك وأمرك من قولهم : لب بالمكان إذا أقام به » وفيه لغة ثالثة » وهي : اللب » 
وقيل : لبيك .: اتجاهي لك ؛ أي : توجهي وقصدي . من قولهم : داري تلب دار فلان 
أي : تواجهها » وقيل : معناها المحبة » من قولهم : امرأة لبة » إذا كانت تحب ولدها » 
وقيل : معناها الإخلاص ؛ أي : إخلاصي ٠‏ ومنه لب الطعام ولبابه » وقيل :. من 
قولهم: أنا ملب بين يديك ؛ أي : خاضع ٠‏ وقيل : من الإلباب ؛ يعني : القرب . 

والمراد على كل قول من التلبية هنا التكثير » كقوله تعالى : 8 ثم ازجع البصر كرتين »> 
[الملك: 4:] » ومذهب يونس أنه أسم مفرد قلبت ألفه ياء » نحو : على ولد » ومذهب 
سيبويه وغيره أنه تثنية . 


وروي : (إن الْحَمدَ) بفتح الهمزة وكسرها » واختار الجمهور الكسر ؛ لأن الفتح يدل 


. )4 0 /١١( «الاستذكار»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (8؟١) ومسلم (77) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-‎ 





)م اللح رز الثانى 
على التعليل بخلاف الكسر » ورأى بعضهم أنها تدل أيضاً على التعليل في الكسر ء وقال 
بعضهم : المفتوحة أصرح في التعليل . 

والأشهر نصب ١(النْعْمة)‏ » ويجوز الرفع على الابتداء » وخبر (إن) على هذين 
محذوف دل عليه ما يعده 5 

عو 0 ا لس دس 

واختار بعضهم الوقف على قوله : (الملك) ويبتدئ (لااشريك لك) . 

ؤزمعى (سعديك) 7 ساعد ,طاعتك يا وب مساغية يعد مناعدة + 

وقال ابن الأنباري معناه : أسعدك الله إسعاداً بعد إسعاد . 

وغ 

وقوله : والخيْر كله بيَدَيّنَ) تأدب » وإلا فالخير وغيره بيد الله » و (الرغباء) بفتح 

الراء والمد 03 وبضم الراء والقصر 0 وحكى أبو علي الفتح والقصر . 
[مواقيت الإحرا م بالحج والعمرة] 
وبر 
وللإحرام ميقاتان : زَمَاني وَمكَاني؟ فَالرَمَاني شال وذو القَعْدَة وذو الحجة . وقيل : العشر 
- لو عير 5 

منْه » وقيل : وأيام الرمي ... 

إطلاق الميقات على المكاني إنما هو بالحقيقة الشرعية ؛ لأن في الحديث : «وقت لأهل 
المدينة» (١وإلا‏ فحقيقة التوقيت تعلق الحكم بالوقت » ثم استعمل في التحديد مطلقاً ؛ 
لأن التوقيت تحديد بالوقت ٠‏ فيصير التحديد من لوازم التوقيت . 

واختلف في قوله تعالى : احج أشهر مُعْلُومَات 4[الحج:197] فالمشهور أنها شوال 
وذو القعدة وذو الحجة يكماله حملا للفظ على حقيقته 2( وتصور كلامه واضح 3 ولا 
خلاف أن أولها شوال . 


رش البيرريو 


وفائدته دم م تأخير الإقاضة 

أي : فائدة الخلاف ٠»‏ فعلى المشهور لا يلزمه إلا بتأخيره إلى المحرم » وعلى العشر 
يلزمه إذا أخره إلى الحادي عشر . 

وهكذا قال ابا 10 ريد الحق 277 واللخمي وغيرهم» وليس كما زعمه ابن الحاج في 
)١(‏ أخرجه البخارى )١557(‏ ومسلم )١11481(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- . 


(0) «المنتقى» (؟5718/7) . 
(5) «الدكت» )105١ /١(‏ . 





"5:١ 


كتاب الج 


(مناسكه») من أنه انحتلااف عبارة» وأنه لا خلاف أنه لا يجب الدم إلا بخروج جميع 


الشهر. 
وك وساي دس ع 3 2121 وود رز 277 
وآما ١‏ ة قفي جميع السئة إلا في أيام منى لمن حج ولا يتُعقد إلا أن يتم رميه وييحل 


وي ع 0ن ادر رقع وا خسو ان الف لاو الام نيت 
ابن هارون : ونحو هذا لابن شاس217 . وليس بصحيح ٠»‏ بل لا يجوز له من بعد 
إحرامه بالحج إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ولو كان متعجلاً » 

وقد يقال : إنما اقتصر المصنف على أيام منى تنبيهاً منه بالأخف على الأشد ؛ لأن 
الشافعي - رضي الله عنه - يرى أن من نفر نفراً جائزاً - أي : تعجل في يومين - يجوز 
له أن يحرم بالعمرة » والله أعلم . 

قال في «الجلاب2170 : ومن كان حاجاً فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه . 

ومن رمى في آخر أيام التشريق » فلا يعتمر حتى تغرب الشمس » فإن أحرم بعمرة بعد 
. رميه وقبل أن تغرب الشمس لزمه الإحرام بها » ومضى فيها حتى يتمها » وإن أحرم بها 
قبل رميه لم يلزمه أداؤها ولا قضاؤها . انتهى . 

وصرح في «المدونة)00) بكراهة العمرة قبل أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق » ابن 
المواز : وإذا صح إحرامه بعد رميه فلا يحل حتى تغرب الشمس ٠.‏ وإحلاله قبل ذلك 
باطل . 

قال : وإن وطئ قبل ذلك أفسد عمرته وقضاها وأهدى . 

قال في «النكت70؟2 : قال بعض شيوخنا من أهل بلادنا : ويكون خارج الحرم حتى 
تغيب الشمس ؛ لأن دخول الحرم بسبب العمرة يا لت نتن عاد 
عدلة حق ‏ تغرية الكتميق - 


. 086 /١( «الجواهر»‎ )١( 
. "ه١ إهة «التفريع»‎ 
. )3"19/- 7/1١ «المدونة»‎ )9( 
. )١17"ا9/1١١( «النكت»‎ )5( 


بح . الصرءالثاني 

قرلا مسقت + ا(وبحل بالأقاضةة آى +11 العبرة الا تمعد معد انتضجاء آيام الرس .+ 
بل لابد مع ذلك من طرف زات الإفاضة » وكذا قال في «المدونة217 » وحاصله : 
أنها لا تنعقد إلا بانقضاء شيئين : الرمي وطواف الإفاضة . 





وقوله : (لمَنْ حَج) يعني : أن العمرة إنما تمتنع في أيام التشريق في حق من حج ؛ 
كوه تكسا تمان اطع 4ران ون ل يخي فلك إرجا و الممرة تنه 
وفي كرَاهة تككرار العمرة في السّة الواحدة قَولان 

المشهور الكراهة » وهو مذهب «لمدونة»(5) . 

والشناذ طرف إجازة تكرازها + وتخوه لأين: المواز + لآنة فال: + وارجؤ أن لا يكون 
بالعمرة في السنة مرتين بأس . 

وقد اعتمرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرتين في العام الواحد وفعله ابن عمر وابن 
المتكدرء وكرهت عائشة عمرتين في شهر » وكرهه القاسم بن محمد . 

وإنما كره مالك تكرارها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في كل عام إلا مرة » 
وعلى المشهور فأول السنة المحرم ٠‏ فيجوز لمن اعتمر في آخر ذي الحجة أن يعتمر في 
محرمء قاله مالك وابن القاسم ثم استثقله وقال : أحب إلى لمن أقام بمكة أن لا يعتمر بعد 
الحج حتى يدخل المحرم لقرب الزمان . 

مالك : ولا بأس أن يعتمر الصرورة قبل أن يحج . 
فلو أحرم قَبْلَ أشهر الحَج انْعَقَد على الأشهر ؛ بنَاء على أنه أولَى أو واجب' 

تصوره واضح . 

ومقابل الأشهر ذكره اللخمي ولم يعزه : أن الإحرام لا ينعقد ويتحلل منه بعمرة . 

قال : وقوله : يتحلل منه بعمرة» استحسان ٠‏ وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر 

أنه كان صلاهاء فإنه يستحب له أن ينصرف على شفع . 


. )731/١ /1١( «المدونة»‎ )١( 
. )7”ا/5/١1( (؟) «المدونة»‎ 





كتاب الحسج 0 

ابن القاسم : وإن قطع فلا شيء عليه . 

عبد الحق(١2‏ : واعترض علينا مخالفنا في هذه المسألة بالإحرام بالصلاة قبل وقتها » 
وأصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى . | 

الأبهري : ولأن الحج إذا أحرم به قبل الوقت لا يمكن أن يفرغ قبله ؛ لأن وقته عرفة 
بخلاف الصلاة . 

وبنى المصنف عدم الانعقاد على الوجوب ٠‏ وفيه بحث . 
والمكاني الهم - من الحاضر َي - مك يال لاي رةه وي َي لاجد 
الحرام قؤلان .... 

يعني : أن الميقات المكاني يتنوع بحسب الإقامة بمكة وغيرها » فالمقيم بمكة - من الحاضر 
وغيره ؛ أي : الوافد - ميقاته في الحج مكة . وهل يستحب لهما الإحرام من المسجد 
الحرام أم لا؟ قولان : 

مذهب «المدونة» الاستحباب . وعليه فقال مالك في «المدونة)(21 : لا يحرم من بيته » 
بل مق جوف اسح قبل الف فمن اعتنا .بات امسج #اقال 2 0 بل من دوف 
المسجد » وعن ابن حبيب : من أُمهّل بالحج من مكة متمتعاً » والمكي ُهل بحجة إنما يهلان 
من باب المسجد . لأن المساجد إنما وضعت للصلاة . 

والقول الثاني: عدم الاستحباب » وهو ظاهر ما نقله اللخمي وغيره عن «المبسوط» أن 
مالك قال فيه : إن شاء أهَل من مكة ٠‏ وقوله : (وفي تعيين المَسّجد الحرام قَوؤلان) أي : 
في استحباب تعيين المسجد . إذ لا خلاف في عدم اللزوم . 

قاعدة : 

كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم ؛ لفعله يَللهُ ٠‏ فلذلك لا يجوز للمكي 
أن يحرم من مكة ؛ لأنه لو أحرم بها منها وهي تنقضي في الحرم لزم أن لا يجتمع في 
إحرامه حل وحرم . بخلاف الحج ؛ فإنه يخرج إلى عرفة وهي حل ٠‏ وإلى هذا. أشار 
بقوله : (لا في العمرة) . 
)١(‏ «النكت» )1١75/١(‏ . 
(9) «المدونة» /١(‏ 71/1) . 


8 
َو خَرَجَا إلى الحل جَارَ عَلَى الأشهر , ولا دم ؛ لأنّهمَا زادا وما تقض 

الضمير في : (حَرَجا) عائد على الحاضر من أهلها ومن كان مقيما بها ؛ يعني : أن 
الآفاقي المقيم بمكة ومن هو من أهلها إذا أحرما من الحل بالحج جاز ذلك في أشهر 
القولين» وهذا الأشهر هو مذهب «لمدونة» » قال فيها : وإذا أحرم بالحج من خارج الحرم 
مني أو متمتع فلا دم عليه في تركه الإحرام من داخل الحرم » وإن مضى إلى عرفات بعد 
إحرامه من الحل ولم يدخل الحرم وهو مراهق فلا دم عليه » وهذا زاد ولم ينقض . 

قال في «المنتقى21(0 : «زاد ولم ينقص» هذا عندي فيمن عاد إلى الحرم » فأما مَنْ أهل 
من الحل وتوجه إلى عرفة قبل دخول الحرم أو أهل من عرفة بعد أن توجه إليها حلالاً 
مريداً للحج فإنه نقص ولم يزد » انتهى . 

قال في «النكت70(") : واستحب مالك لأهل مكة أو لمن دخلها بعمرة أن يحرم بالحج 
من المسجد الحرام وقال : إذا دخل مكة أحد من أهل الآفاق في أشهر الحج بعمرة وعليه 
نفس أحب إلى أن يخرج إلي ميقاته فيحرم منه بالحج » ولو أقام حتى يحرم من مكة كان 
ذلك له . 





عبد الحق©: إنما استحب له ههنا أن يخرج إلى ميقاته » واستحب في السؤال الأول أن 
يحرم من المسجد الحرام » وإن كان قد دخل بعمرة في المسألتين ؛ لأنه قد ذكر ههنا أن عليه 
نفساً » فلذلك أمره بالخروج إلى الميقات ٠.‏ 

ومعنى السؤال الأول : أنه في ضيق من الوقت ليس عليه نفس مثل هذا » فلذلك 
اختلف جوابه فى السؤالين ٠‏ وقد تأول متأول أن معنى السؤال الأول: أنه قد دخل قبل 
أشهر الحج بعمرة فكان له حكم أهل مكة في إحرامهم من المسجد . 

والسؤال الثاني : أنه دخل في أشهر الحج ١‏ وهذا ليس بصحيح »؛ كيف يصح أن يجعله 
كأهل مكة بدخوله قبل أشهر الحج وهو لو قرن أو تمتع كان الهدي عليه » ولم يكن كأهل 
التمتع » انتهى . 
)١(‏ «المنتقى» (5”/ )57١‏ . 


. )١710//1١( «النكت»‎ )9( 
. )1719//1١١( «النكت»‎ )5( 


كتاب الج 

وعلى هذا فقول المصنف : (جاز) يقتضي بحسب الظاهر أن ترك الخروج أولى » 
لاسيما وقد قرر ابتداء أن المقيم يحرم من مكة . وهو خلاف قول مالك : أنه يستحب له 
الخروج على ما قرره صاحب «النكت» إذا كان في الوقت سعة . 

ابن هارون : وقوله : (جاز علّى الأشهر) يقتضي أن فيهما قولاً آخر بالكراهة أو المنع » 
ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا في الأولوية » انتهى . 
ا إلى لَهُمَا إِذَا أهل هلال دي الحجة 

يعني : : أن مالك استحب للمكي والوافد لمقيم بها أن يحرما في أول هلال ذي الحجة ؛ 
لما في «الموطأ» عن عمر رضي الله عنه: اليا أهل مكة ما شأن الناس شعثاً وأنتم مدّهنون ؟! 
أهلوا إذا رأية يتم الهلال2100 . 

وفيه أيضاً : أن ابن الزبير أقام ‏ بمكة تسع سنين بهل بالحج لهلال ذي الحجة » وعروة بن 
الزبير معه يفعل ذلك » وهذا هو المعروف . 

وروي عن مالك استحباب الإحرام يوم التروية ليتصل إحرامهم بمسيرهم . 
ولا يقْرِن إلا من الحل على المشهور 

مقابل المشهور لسحئون » وعبد الملك والقاضي إسماعيل » ووجه المشهور: أنه لو أحرم 
بالقران من مكة لزم ألا يجتمع فيها حل وحرم ؛ لأن خروجه لعرفة خاص بالحج ٠»‏ ورأى 
سحنون أن العمرة في القران مضمحلة » فوجب اعتبار الحج فقط . 
وللآقَاي من المديئة ذُو الحليقة » ومن الشام ومصر الجحفَة » ومن اليَمَن :يلملَم ٠‏ ومن 
جد قن ووقت عمرٌ للعراق ذَات عرق » ومن بهم َه 

قوله : (وللآقاقى) معطوف على قوله : (للمقيم) » وخرّج المتمعينها نو عترهينا: عرق 
ابن عباس رضي له عنه « أن رسول الله يلوقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام 
المحفة » ولأهل نجد قر المنازل » ولأهل اليمن يلملم » » فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
ل ل ل ل 
مكة )5 , 


>33 
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.' أخرجه مالك (؟07/09) . (1) تقدم تخريجه‎ )١( 


يحض 





الجر الثاني 
وهو أبعد المواقيت من مكة على نحو عشر مراحل أو تسع» قاله النووي210 . 

وهو بضم الحاء المهملة وبالفاء » والجحفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة : قرية 
بين مكة والمدينة » سميت بذلك لأن السيول أجحفتها . 

عياض('): وهي على ثلاث مراحل من المدينة » وتسمى أيضا مهيعة بسكون الهاء عند 
أكثرهم » وبعضهم يكسرها » وقّرن بسكون الراء » ويقال : قرن المنازل وقرن الثعالب » 
وفتح الجوهري راءه . 

عياض وغيره : وهو خطأ . 

النووي(" : وأخطأ فيه خطأين فاحشين : أحدهما هذا » وزعم أن أويساً القرني رضي 
الله عنه منسوب إليه » والصواب أنه منسوب إلى قبيلة يقال لهم : بنو قرن » هي على 
مرحلتين من مكة » وهو أقرب المواقيت لكة . ظ 

عياض!؛؟) : وأصل القرن الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير . 

وقال القابسي: من سكته أراد الجبل المشرف على الموضع » ومن فتح أراد الطريق 
الذي يقرب منه » فإنه موضع فيه طرق مختلفة بينه وبين مكة أربعين ميلاً » ويلملم جبل 
من جبال تهامة على ليلتين من مكة ٠‏ ويقال فيه : ألملم بالهمز بدل الياء . 

وقوله : «هن لهن» ٠‏ كذا هو ثابت في أكثر الروايات » وعن بعض رواة مسلم 
والبخاري : «فهن لهم» . وكذا رواه أبو داود وهو الوجه ٠‏ وتخرج الرواية الأولى على أن 
المراد هذه المواقيت لهذه الأقطار ٠‏ والمراد أهلها » وقد تقدم ما يتعلق بقوله : وقت في 
المكان » قال ابن دقيق العيد0*»: وقوله : (وَقَت) يحتمل أن يراد به التحديد ؛ أي : حدد 
هذه المواضع للإحرام » ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه 
الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة . 

ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمن يريد الحج أو العمرة إلا 
محرماً » وإن لم يكن في لفظة (وَقّت) تصريح بالوجوب ٠‏ فقد ورد في غير هذه الرواية: 


١ 0‏ شبرح التووئ على فلم 067/401 (1) «إكمال المعلم» (179/4). 
(9) «شرح النووي على مسلم» (8 / )4١‏ (5) «إكمال المعلم» (5/ .)١7٠١‏ 


(5) «إحكام الأحكام» (؟65/5). 


كتاب الحج 
يهل أهل المدينة؟ وهي صيغة خبر يراد به الأمرء وورد في بعض الروايات لفظة الأمرء 
اهن 
وأجمع العلماء على هذه المواقيت إلا ذات عرق » فإن الشافعي استحب لأهل العراق 
آذ عترا من القق : 

القرطبي(١)‏ : معتمداً في ذلك على ما رواه ابن عباس قال : «وقت رسول الله كَل 
لأهل المشرق العقيق21(2 . خرجه أبو داود » وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف 
عندهم» واختلف في من وقت ذات عرق » ففي البخاري أنه من توقيت عمر . 

وروى مسلم وأبو داود والنسائى : أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات 
عرق. 

القرطبي2”0 : وهو صحيح . وضعف الدارقطني كونها من توقيته عليه الصلاة والسلام» 
قال : ولم يكن عراق يومئذ » أي : في زمانه كَل . 

قال في «الإكمال»40) : وهذا مما لا يعلل به الحديث ٠»‏ فقد أخبر النبي كَكِلهِ عما لم 
يكن في زمانه » وهذا يعد من معجزاته . 
واختار صاحب «الاستذكار)(2 أنه من توقيته عليه الصلاة والسلام . 


7 





وقوله : (وَلمَن بِْنَهُمَا) أي : بين الميقات ومكة ٠‏ فإن تعدى المنزل فهو كمن تعدى 
الميقات » قال مالك في «الموازية : وهو بالخيار إن شاء أحرم من داره أو من مسجده. 

قال صاحب «اللباب»: والأحسن أن يحرم من المسجد؛ لأنه موضع الصلاة كأهل 5-7 

القرافي (3): والمذهب أن هذه المواقيت تحديد لظاهر الحديث ٠»‏ وقال ابن حبيب : فإذا 
أحرم قريباً منه فلا دم عليه . 


. )3757/9( «المفهم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١74-(‏ والترمذي (45) وأحمد (7005””) وابن أبى شيبة (57177/7) 
وضعفه الألبانى -رحمه الله - . 

() «المفهم» / 9 

() فإكمال المعلم» )١159/4(‏ . 

. )07/48/1١١( «الاستذكار»‎ )6( 

. )59١9/7( «الذخيرة»‎ )( 





مم الجحجصرء الثاني 
فو رك 2000 ما و رز 
اه 
تجاوزه إلى الجحفة 2 وَالأفضل إحركمه .. ش 


بش ئلع لكات ل بتر جنل اي اضرو 
والعراقي بنجد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن». ويستثنى من ذلك من ميقاته الجحفة إذا مر بذي الحليفة فإن الأفضل له أن يحرم 
من ذي الحليفة ؛ لأنه ميقاته يله » ويجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات الجحفة » وهو 
مذهبنا . خلافاآ للجمهور في إيجابهم الإحرام من ذي الحليفة مطلقاً ؛ لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : «وللن أتى عليهن(1) 4 والحل محل انظ 4 لاه فول لون أن 
عليهن». عام يعم من ميقاته بين يديه وغيره . 

وقوله : «ولأهل الشام الجحفة» يعم من ير بميقات آخر أم لا 

ابن حبيب : ولو أراد الشامي والمصري والمغربي أن لا يمروا بالجحفة فلا رخصة لهم في 
ترك الإحرام من ذي الحليفة . 

أبو محمد() : انظر لم ذلك وهم يحاذون الجحفة ؟! وحمل اللخمي قول ابن حبيب 
على ما إذا لم يحاذ في مروره الجحفة . 

واختلف في المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة ؟ فقال مالك 

في «الموازية» : لا ينبغي أن يجاوز الميقات فيما يرجو من قوة وليحرم . فإن احتاج إلى 
شي الل )زان اق : لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة . َ 

اللخمي وغيره : والأول أقيس . 

ابن بزيزة : والمشهور الثاني للضرورة . 

وقال فى «الاستذكار»)0©: واختلف في مريد الحج والعمرة يجاوز ميقاته إلى ميقات 
أقرب منه حرم اقتينرك الاق لارام رمن دي اللليفة بعرم بول لد - فقال مالك : 
عليه دم » ومن أصحابه من أوجب عليه » ومنهم من أسقطه . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. )75950/7( (؟) «النوادر والزيادات»‎ 
. )87/١١( (؟) «الاستذكار»‎ 





كتاب الحج 
الى سات 2 سس مبرو اس ساسم اه هه 
الرساتخاب كي ل حك لمر 

نحو العراقي اليمنى » وتعينت ذو الحليفة ؛ لأن ما عدا المصري لا يتعداه لميقات له » 


حكن 


والظاهر أنه يستغنى عن هذه المسألة بقوله : ومن مر من جميعهم بميقات إلى آخره » ولا 
يقال تلك المسألة لا تدل على من مر بميقات وليس بينه وبين مكة سواه » لأنا نقول : الأمر 
الأول أعم 3 والله أعلم . 
2 لقو ليف ىبري الموسير 
وأول الميقات أفضل ٠‏ وبكره تقدمه , ويلزم 
أما فضل أول الميقات ٠»‏ فلما فيه من المبادرة لفعل الخير » وأما كراهة تقديمه » فهو الذي 
يحكيه العراقيون عن المذهب من غير تفصيل » وهو ظاهر 'المدونة» . 
وفى «الموازية» : ولا بأس أن يحرم من منزله إذا كان قبل الميقات . ما لم يكن منزله 

قريباً فيكره له ذلك . 

الباجي(1) : فوجه رواية العراقيين : أن توقيته عليه الصلاة والسلام هذه الأماكن للإحرام 
يملع تقديمه عليه كميقات الزمان » ووجه ما فى «الموازية») : أن التوقيت إنما هو لمنع مجاوزته 
لا لمنع تقديمه عليه . 

ففرقا فى هذه الرواية بين القرب والبعد ؛ لأن من أحرم يقرب ا ميقات لا يقصد إلا 
مخالفة التوقيت ؛ لأنه لم يستدم إحراماً » وأما من أحرم على البعد فإن له غرضاً في 
استدامة الإحرام . 

ونقل اللخمي عن مالك قولاً بجواز الإحرام قبل الميقات مطلقاً » قال : وحمل الحديث 
في الإحرام من الميقات أنه تخفيف ٠»‏ فمن فعل فقد زاد خيراً . 

فائدة : 

حكى شيخنا رحمه الله عن بعض شيوخه أن الإحرام من رابغ من الإحرام أول الميقات» 
وأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها ٠»‏ قال : ودليله اتفاق الناس على ذلك . 

إل سكي ا داه بو اماق : إنه إنه مكروه » رآه قبل الجحفة . 


وم رميقات ؛ المحاذي ما بحاذية متها بالمَحري 
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يعني ١‏ عو لم كرضي لزه قات 0« نا يقر ذا كاف العا 11 والظاهر اران 


. 03١5 /79( «المنتقى»‎ )١( 


ناوا 





الح رز الثانى 
كان يحاذي ميقاتين أنه بمنزلة من يمر بميقاتين وقد تقدم » قال سند وصاحب «الذخيرة»(21 : 
ومن منزله بين ميقاتين فميقاته منزله . 

قال مالك : وانظر هل معناه أنه محاذ لميقاتين » أو أنه بعد ميقات وقبل آخر» كأهل 
بدر؟ 
قال في «النوادر»7'؟ : قال مالك : ومن حج من البحر من أهل مصر وشبههم » 
فليحرم إذا حاذى الجحفة » ومن كان منزله حذاء ميقات أحرم منه » وليس عليه أن يأتي 
الميقات . 
ساحل الجحفة ثم يجاوزه إلى جدة» ولم يكن السفر يومئذ من عذاب ولا عرفوه؛ لأنها 
يحرم في البحر محاذياً للجحفة لا فيه من التغرير وركوب الخطر بأن ترده الريح إلى البر 
فيبقى عمره محرماً حتى يتيسر له إقلاع سالم» وهذا من أعظم الحرجء وقد نفاه الله 
تعالى. 

وإذا ثبت الجواز فلا دم عليه ؛ لعدم دليل يدل على ذلك ٠»‏ وإنما أوجبناه على من سافر 
من القلزم؛ لأنه كان قادراً على البر والإحرام من نفس الجحفة » وواسع أن يؤخر إحرامه 
لما فيه من المضرة إن ترك البر وفارق رحله ( أو أحرم في البحر على التغرير » فيؤخر هذا 
إحلاله حتى يأمن ويهدي . إلا أنه لا يرتحل من جدة إلا محرماً ؛ لأن جواز التأخير كان 
لضرورة وقد زالت» وهل يحرم إذا وصل البر؟ لآنه مجاوز للميقات » وهو حلال وقد 
زالت الضرورة » أو إذا ظعن من جدة ؟ وهو الظاهر ؛ لأن سنة من أحرم وقصد السير أن 
يتصل إحرامه بسيره . 

وروى ابن وهب في «موطئه» عن مالك : لا ينبغي لأحد يهل بحج أو عمرة ثم يقيم 
بأرض أهل بها ؛ ورواه ابن عبد الحكم أيضاً » ولأن المحظور أن يقطع مسافة بعد الميقات 
وهو حلال من غير ضرورة » وهذا لا يكون إلا بالسير » انتهى باختصار . 

ونقل ابن الحاج في «مناسكه» عن ابن نافع نحوه » فقال : وقال ابن نافع : لا يحرم 
فى السفر » ورواه عن مالك . 


. «الذخيرة» (5017//9) . (1) «النوادر والزيادات» (؟/ ه077‎ )١( 





لمتكا 


كتاب الحج 
ل 30 جيه ممه سوم 8 م 92 ىو ), > تم هه ا 2 
ومن أراد مكة حرم عند ميقاته فإن جاوز غير محرم » وهو قاصد لحج أو لعمرة فقد 
م م 8 ليد إن 2 هن 3 7 
أساء. ... 


يعنى : أن من وصل إلى الميقات ونيته أن يدخل إلى مكة بأحد النسكين » فلا يجوز له 


ا ار وإن جاوزه غير محرم فقد أساء » وإساءته متفق عليها . 
إن عاد َل البُْد اهم - إِنْ كَانَ جاهلاً - ويل : مُطلقا وإلا دم 
يعني : فإن عاد هذا الذي تعدى الميقات وهو قاصد لحج أو عمرة قبل البعد »؛ فلا دم 
عليه إن كان جاهلاً لمنع المجاوزة ٠‏ وهذا مقيد بما إذا رجع قبل أن يحرم » وأما إن أحرم 
فعليه الدم - ولو بقرب - خلافآ لابن حبيب » ولا يرجع » ولو رجع لم يسقط الدم عنه 
برجوعه على المعروف » وحكى بعضهم قولا بالسقوط » ونظر ذلك بمن رجع بعد استقلاله 
قائماً » ففي سقوط السجود القبلي قولان » وبمن ركب بعض الطريق في المشي المنذور لمكة 
ثم مشى الطريق كلها ثانياً » هل يسقط عنه هدي تفريق المشي ؟ قولان . 
ون د الت وله امنعن العمزوطو ونا 30 يجان ت ادليه زم التأعووم ف مداق سين 
مقوظ الهلني قولأن : ْ ا 
وبمن توجه ناسيآ للتلبية حتى طال ثم رجع ولبى ففي سقوط الدم قولان . 
ويمن تعدى الميقات ثم أحرم ثم فاته الحج ففى سقوط الهدي قولان : 
.وقوله : (وقيل : مطلقا) ؛ أي أن المشهور أن الراجع من القرب إنما يسقط عنه الدم إذا 
كان جاهلاً » وإن كان عالاً فعليه دم . 
وقيل : لا دم عليه مطلقاً » سواء كان عالماً أو جاهلاً . 


وهكذا مشى ابن راشد هذا المحل وهو ظاهر كلامه . والقول الذي صدر به مفهوم 
«المدونة» . ففيها(١»‏ : ومن. جاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلاً ولم يحرم ٠‏ فليرجع 
ويحرم ولا دم عليه » إلا أن يخاف فوات الحج فليحرم من موضعه ويتمادى وعليه دم » 
انتهى » لكن فسرها أبو الحسن الصغير بالقول الثاني » فقال : قوله : (جاهلاً) يريد أو 
عامداً » وإنما خرج كلامه مخرج الغالب أن الشتخض الا يفغل)ذلقا زلا هلك :.. ٠‏ 


, ؟7لا”3)‎ /1١( «المدونة»‎ )١( 





الجر الثاني 

وفسر ابن عبد السلام القول الثاني بوجوب الدم مطلقاً » وجعل العالم يجب عليه 
الدم» وفي الجاهل قولان » وفيه نظر . ٠‏ 

فإن قيل : لم لا يحمل قوله : (وقيل) أنه عائد إلى قوله : (قبْلَ البئد) كران 
المشهور عنده إنما يسقط عنه الدم إذا عاد قبل البعد » والشاذ أنه إذا عاد مطلقاً لا دم عليه » 
قيل : هذا غير صحيح ؛ لأن المذهب أنه إذا عاد مطلقا لا دم عليه كما سيأتيى » وحمله 
بعضهم على أنه يريد بقوله : (وقيل : مطلّقا) ما حكاه ابن يونس عن ابن المواز أنه يرجع 
ما لم يشارف مكة » فإن شارفها أحرم وأهدى ٠»‏ وهذا فيه بعد من أوجه : 

أولها : أن هذا القول مقيد والمصنف جعله مطلقاً . 

ثانيها : ليس في كلامه ما يدل على الرجوع أصلاً . 

ثالثها : لو حملناه على هذا لزم مخالفة النقل ؛ لأن كلامه حينئذ يدل على أن المذهب 
لا يرجع مطلقاً وليس كذلك » بل المذهب أنه يرجع مطلقاً كما ذكرناه عن «المدونة» . 

واعلم أن قوله : (فَإِنْ عاد) لا يقتضي أنه مطلوب بالعود ولا بعدمه » وقد تقدم من 
كلام «المدونة» أنه يرجع . 


حنانق 


وقوله : (وإلا قدم) يدخل إذا عاد بعد البعد . 

خليل : وتبع المصنف في هذه الأخيرة ابن شاس١2‏ . فإنه صرح أنه إذا عاد بعد البعد 
فلا يسقط الدم عنه » وفي كلامهما نظر ؛ لمخالفته لما حكيناه عن «المدونة» أنه إذا عاد لا دم 
عليه مطلقا إلا أن يحرم 2 وكذلك قال فى «الإكمال»)0) ولفظه : ومن جاوز الميقات ونيته 
النسك بحج أو عمرة رجع ما لم يحرم عند مالك ولا دم عليه » وقيل : يرجع ما لم 
يشارف مكة» انتهى . وكذلك هو ظاهر كلام اللخمي وغيره أنه لا دم عليه مع الرجوع . 
ا 2 وبر عي ف ا و اد عبر و اخ ليع مس بر وس 7 ا 
وإن لم يقصد فثالثها : المشهور إن أحرم وكان صرورة مستطيع فدم » ورابعها : إن كان 
0 0 0 م 
صرورة . وخامسها : إن أحرم .... 

أي : وإن لم يقصد هذا الذي أراد دخول مكة حجاً ولا عمرة » فهل يلزمه دم أم لا؟ 


. )758/1١( «الجواهر»‎ )١( 
. )١/5 /5( «إكمال المعلم»‎ )١( 





كتاب الحج كوم 
1 والقول بنفي الدم مطلقاً هو الذي صدر به اللخمي وهو مذهب «المدونة)(221 ففيها : 
ومن جاوز الميقات وهو غير مريد الحج » فلا دم عليه وقد أساء فيما فعل حين دخل الحرم 
حلالاً» وهو لازم لمذهب أبىي مصعب ؛ لأنه أجاز دخول مكة حلالاً لمن لا يقصد أحد 
النسكين ٠‏ قال : لقوله عليه الصلاة والسلام : «ممن أراد الحج والعمرة)('2؛ فعلق ذلك 
على الإرادة. 

اللخمي : وقال في «الموازية» : عليه الدم »؛ قال أيضاً : فمن تعدى الميقات وهو صرورة 
ثم أحرم فعليه الدم » ولم يفرق بين أن يريد دخول مكة أو لا » انتهى . 

ويؤخذ القول الرابع من كلام المصنف بلزوم الدم للصرورة مطلقا سواء أحرم أم لا » 
فمن تأويل أن شبلون مسألة «المدونة» الآنية : فإن قيل : إنما زيل ابن شبلون فيمن يريد 
دخول مكة . قيل : إذا لزم الصرورة الدم مع كونه لم يرد مكة » فأحرى أن يلزمه ذلك 
مع إرادة مكة . 

والقول الخامس: بوجوب الدم إذا أحرم » ذكره ابن «الجلاب»2©92, فقال : ومن جاوز 
الميقات يريد فخول مكة بلالا قم أخترع رحد أن جاوزها » ففيها روايتان : 

إحداهما : أن عليه دماً . 


والأخرى : أنه لا دم عليه » انتهى . 
وحكاه صاحب «تهذيب الطالب»» والله أعلم 1 


ب ومهة عو صاماى 


إن لَم يرد مكة وهو صرورة مستطيعٌ» ؛ نقولان 

يعنى : فإن لم يرد مكة عند ميقاته بل أراد ما دونها » سواء أراد بعد ذلك مكة أم لا ؛ 
فإن الخلاف جار بشرط أن يكون صرورة مستطيعاً » فإن اختل أحد هذين القيدين فلا دم » 
ويلزم على كلام المصنف أنه لم يرد حجا ولا عمرة ؟ لأن من لازم عدم إرادة مكة عدم 
إرادة الحج والعمرة . ش 

ابن شاس( ؛» وابن راشد وابن هارون “متشا الخللاف: هل الحج على الفور أو على 
التراخي؟ 
)١(‏ «المدونة» .)5١17/ / ١(‏ 0( تقدم تخريجه . 
(©) «التفريع» ١(‏ / 195). () «الجواهر» (85/1") . 


الخحرء الثاني 


وفي «المدونة» :2١(‏ ومن تعدى الميقات وهو صرورة فعليه دم . ابن راشد وغيره : 


26 





يعني : إذا تعداه ثم أحرم . 

واختلف في معناه : فحمله ابن شبلون على ظاهره من أنه لا دم على غير الصرورة » 
وأن الدم يلزم الصرورة . سواء تعداه مريداً لحج أو غير مريد ؛ لأنه إذا كان صرورة 
فالحكم في حقه وجوب الحج 3 فصار كمن تعداه مريداً للحج : 

وقال أبو محمد( : معناه أنه تعداه مريداً للحج ٠‏ قال : والصرورة وغيره سواء لا 

لا ا 0 

ابن يونس 7(): وقول أبى محمد هو الصواب . 

وقال فى «التنبيهات»: وزعم ابن شبلون أن ما قاله ظاهر «الكتاب» من قوله في الذي 

يتعدى لميقات وهو صرورة ثم يحرم: "عليه الدم» فأبهم» ولم يقل: مريداً للحج أو غيره» 
ثم قال: «أرأيت من تعدى الميقات ثم أحرم بعد تجاوزه وليس بصرورة أعليه الدم؟ قال : 
نعم إذا كان جاوزه حلالاً وهو يريد الحج فأحرم فعليه الدم»» قال : فتفرقته في السؤالين 
بين الصرورة وغيره يبين ذلك» قال: وذهب بعض الشيوخ إلى أنه خلاف من قوله في 
الصرورة؛ وتأويل ابن شبلون إنما يصح على القول بأن الحج على الفورء وإلا فلا وجه له. 
وآما المترد لوح ا ري ا لا 

يعني : سواء كانوا من مكة أو قراها » كأهل جدة وقديد وعسفان ومر القلهران 2 
وله بالطب والقاعهة) تيل . 

اللخمي وغيره : ويلحق بذلك الدخول للقتال الجائز » قاله ابن القصار . 

وقوله : (قلا وجوب إحرام) قال اللخمي : ويستحب أن يدخلها أولاً محرماً ويسقط 

ابن هارون : وهذا مثل ما قيل في سجود التلاوة للمعلم والمتعلم: أنه يسجد أولا ولا 
يسجد فيما بعد ذلك . 


. )"95 /1١( «المدونة»‎ )١( 
. 07379 /7( (؟) «النوادر والزيادات»‎ 
زهرة «الجامع؟ ( / 89:غ).‎ 





كتاب الحسج مومهم 
لل م مير ععلام عو سى سلس سوبع وس 2 .عرض عار 


وكذّلك مثل ما فَعَلَ ابن مر رضي الله عنه ‏ حَرّج إِلَى قدي فبلعَنْهِ فته بالمديئة فرجع ... 

(وكذلك) أي : في عدم وجوب الإحرام » وهذه القصة في «الموطأ» وهي لمالك عن 
نافع : «أنْ ابن عمر أقبل من مكة حتى كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة 
بغير إحرام)217 . 

ابن عبد السلام : فالموجب لرجوع ابن عمر ٠»‏ إما خوفآ أو بعض ما يريد إيصاله إلى 
المدينة رجع إلى مكة بسببه » قاله بعض شراح «الموطأ» . 

وظاهر كلام المؤلف : أن الموجب لرجوعه إنما هو الهروب من الفتنة » وهو الذي فسر 
به الشافعي » وجعله أصلاً فيمن دخل مكة بحرب أو سلطان » أو من لا يقدر على دفعه. 

فرع : < 

قال سحئون فيمن دخل مكة معتمراً فحل من عمرته ثم خرج لحاجة عرضت له في مثل 
جدة والطائف وهو ينوي الرجوع إلى مكة ليحج من عامه. ليس عليه أن يدخل بإحرام مثل 
ما قال مالك في المترددين بالحطب والفاكهة . 

قال : ولو خرج مسافراً لا ينوي العودة ثم بدا له فعليه الإحرام ؛ لأن من خرج ينوي 
العودة صار حكمه حكم أهله . 


مه 


أي : بخلاف اللمترددين أو من رجع لفتنة كالتجار فالأشهر وجوب الإحرام عليهم إذا 
أرادوا دخولها » وروي عن مالك أنه غير واجب وهو مذهب أبي مصعب ؛ لقوله كَلِْة : 
«ممن أراد الحج والعمرة» فعلق ذلك بالإرادة » وإذا فرعنا على الأشهر » فهل يجب عليهم 
الدم ؟ الأشهر سقوطه . وهو مذهب «لمدونة» ؛ لأن الدم إنما يجب لنقص في أحد 
النسكين . 

وفهم اللخمي من سقوط الدم عدم الوجوب . فإنه قال : وذكر أبو الحسن ابن القصار 
عن مالك أنه استحب أن يدخل حراما » وإلى هذا يرجع قوله في «المدونة» ؛ لأنه قال : 
إن فعل فلا هدي عليه »وذكر عبد الوهاب() عنه أنه قال : عليه الدم » انتهى . 
(؟) «التلقين» (١1//ا١5)‏ . 


م 





الجر الثاني 
وقال ابن بشير : بل مذهب «المدونة» على الوجوب 3 وسقط الدم مراعاة للخلاف » 
وتبع المصنف هنا ابن بشير » فلذلك قال : إنه يجب على الأشهر . 


ل ل ل ا 40 


ولو جاور َأحرم سد لم يسقط » وفي سسقوطه بالقوات قَوْلان لابن القاسم وهب 

يعني : إذا تجاوز الميقات مريد الحج ثم أحرم وأفسده لزمه الدم ؟ لأنه يلزم التمادي في 
فاسده . 

واختلف إذا فاته الحج وآل عمله إلى عمرة» فقال ابن القاسم : الدم ساقط عنه ؛ لأن 
الحج لم يتم والعمرة لم يردها » وإنما آل عمله إليها بالسنة » فصار بمنزلة من تعدى الميقات 
غير قاصد لحج أو عمرة » وألزمه أشهب ؛ لأن بإحرامه لزم الدم . 

فرع : 

قال في «الجلاب2170 : ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة ثم عزم على الإحرام 
للبعترع من مكانه ولااشيء عليه 
ولو تحاوز العبد أو الصبِي فَأطتق تق أو بلع أحرم عن فريضته , ولو يعرقات لَيْلتها ولا دم . 
كما امل ماي ... 

ل 70 
فجاوزوه . ثم من بعد ذلك صاروا من أهل. الوجوب فأحرموا بالحج ٠.‏ فلا دم عليهم 
1 


ما لَوْ كَانَ ) حرم قَبْلهِمَا بإذن معببّر قلا 

ل 
(قبْلَهُمَا) أي : قبل البلوغ والعتق . 

وقوله : (بِإِذن معمبر) أي: بإذن الولي وإذن السيدء واحترز به من إذن من لا ولاية له. 

وقوله : (قلا) أي ا فلا يأتى ما ذكرناه ؟ لأنهما إذا أحرما بإذن معتبر لزمهما التمادي 
على ما أحرما به وبقي فرض الإسلام عليهما » وقد تقدم له هذا » وهو قوله : (ولو بلغ 
في أثنائه لم يجزته) إلا أنه ذكره هنا لينبه على سقوط الدم . 


. "19/1١ «التفريع»‎ (001) 


لاه" 





كتاب احج 
ووقع في نسخة ابن هارون : (أما لو أحرم قبلها) وفسرها فقال : (أحرم) أي : العبد 

أو الصبى ٠‏ (قبلها) . أي : قبل ليلة النحر . 

سس و لاله مام سه ل ليل الا > ممه 


مامه سدم وس وير 
0 


ا[ ساسم فى اسل 


قات ولو وقف به .. 

0 

ماما ا يي ا وو 
وميقات العمرة لمن بعَيْرِ مه كالحَج » ولمَن بمكَة مُطلَقا طرف الحل ولو بخَطوة . وإلا 
م تح .... 

ا يي 
في جواز تقديم الإحرام .ووجوب الدم بتعدي الميقات . 

وأما من هو بمكة مطلقاآً » أي : سواء كان من أهلها أو من الوافدين فميقاته طرف 
الحل» ولو تجاوز بخطوة » وإلا لم تصح ؛ أي : وإن لم يفعل ذلك بأن أحرم من الحرم لم 
تصح أفعال العمرة » وأما الإحرام بها فمنعقد . 
َلَوْ حرم وطاف وَسَعى خَرج وأعاد ‏ فَلَوْ لق وَخَرج أعاد وَعَلَيْهِ دم على الأصح 

هذا مما يدل على أن الإحرام بها من الحرم صحيح ٠»‏ يعني : فلو أحرم بالعمرة من 
الحرم صح هذا الإحزام » ولكن شرط طح فليا أن يتقدمه الخروج إلى الحل » فلذلك 
لو طاف وسعى قبل خروجه خرج ثم أتى بالطواف والسعي ؛ لكونهما وقعا بدون 
شرطهماء يد 
٠‏ ومقابل الأصح لأشهب في «لموازية» » والأصح له أيضاً في غيرها . 

ابن بشير : ورأى بعضهم اللزوم » وهو الأصح ٠»‏ والذي في «كتاب محمد»: غلط ؛ 
لأنه حلق قبل التحلل » انتهى . 

وقد يقال : إن هذا القائل يرى أن من شرط صحة انعقادها الخروج إلى الحل » وكذلك 
قال ابن راشد + وفيد نظر 4 لأن ظاهر كلام المنيف وغيره: أله-مامون بالخروج بالاتقاق: » 
ولو كان إحرامه غير منعقد لم يلزم بالخروج . 


0 1 


رجه جرت قمر لجر أراضيم 


8ه" 

هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما - وهو للمتبادر - : أنه يكفي المعتمر في تصحيح عمرته أن يخرج إلى عرفة . 

والثاني : أن يكون جواباً عن سؤال مقدر . كأن قائلاً قال : ما الفرقة بين جواز إنشاء 
الحج من مكة والعمرة ؟ 

فأجاب: بأنه لابد في كل من النسكين من الجمع بين الحل والحرم » وذلك حاصل في 
الحج بخروجه إلى عرفة » ولا كذلك العمرة » والاحتمال الأول أولى ؛ لأن قوله : 
(وَالأفْضَل الجعراتة أو التَنْعيم) لا يناسب الثاني ٠‏ وإنما كان الأفضل لموافقة فعله عليه 
الصلاة والسلام ف احرابة من الجعرانة » وأمره لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
يُيَْعٌَُْْيي8ب96ب##8(قظكآ0ك 





اللحخورورء الثاني 


3 َنْقَضي العمرةٌ بالطّواف والسّعي والحلق أو التَتصير 
0 أن العمرة هي : إحرام وطواف وسعي وحلق » والثلاثة الأول أركان » والرابع 
ينجبر بالدم . 
فقوله : (تنقضي العمرة) أي : كمال العمرة » وإلا فالعمرة تصح بدون الحلاق . 
[وجوه أداء النسكين] 


وَأدَاؤهُمَا عَلَى لاله أوجه: لإثْراد بالحج وَهَوَ أْضَل عَلَى المنصرص » ثُم القرآن . ثم 
عقو 7 7 


لت وقيلَ: بالمكس هما ... 

الضمير في (أَدَاؤْهُمًا) عائد على الحج والعمرة ٠‏ والإفراد وإن لم يكن مستلزماً 
للعمرة» لكنه إذا أتى بالعمرة بعد الحج فقد أتى بهما » وإن كان حجه إفراداً » والمذهب: 
أن الإفراد أفضل . 

ومقابل المنصوص للخمي : أن التمتع أفضل منهما . 

وقال أشهب وصاحب «التلقين)(1) بتقديم الثالث على الثاني خاصة ٠‏ وإليه أشار بقوله 

: (وقيل : بالعكس فيهما). 


وعن أشهب: القران حك :إلى قرو العية 2( قال : وإن قدم وبينه وبين الحج طول زمان 


. «التلقين» (ص/ ؟37؟57؟)‎ )١( 





كتاب الحج 4ه 
يشتد عليه فيه الإحرام ويخاف على أصحابه قلة الصبر فالتمتع أحب إلى نقله التونسي» 
وظاهره: أنه قول ثالث ؛ لأنه جعله يختلف باختلاف الأحوال . 

واستدلت الأشياخ بما رواه مالك والبخاري وغيرهما : أنه عليه الصلاة والسلام أفرد 
الحج 3 واتصل عمل الخلفاء والأكمة بذلك . 

ولولا الإطالة لذكرت لك طرفاً مما ذكروه . 

وفي الاستدلال علئ أفضلية القران على التمتع من السئة عسر ٠»‏ وإثما رعوا فيه كون 
التمتع فيه ترخص بالخروج عن الإحرام . 
والقران: أن يُحْرِمْ بهما مَعآ» أوْيَدْخْلَ الحَح قَبلَ الطُواف فَتَنْدَرِج العمرَةٌ في الحج 

يعي :1ن إلعراة شان وتيك + 

أحدهما : أن يحرم بالحج والعمرة معاً . 

قال علماؤنا : ويقدم العمرة في نيته ؛ رادفاً الحج على العمرة. دون العكس ». فإن قدم 
الحج على العمرة فقال الأبهري : يجزئه . 

الباجي( :)١‏ ومعنى ذلك أنه نواهما جميعاً . 

والوجه الثاني : أن يحرم أولاً بالعمرة ثم يردف الحج . لا يبقى للعمرة فعل ظاهر ١‏ 
زميق قولة : (تنْدَرِج العمرة في الحَج) ' 
َإِنْ شَرَعَ في الطّواف تَبلَ أن ركع كره وَكَانَ قَار رنآ بذّلك خلافا لأشهب» وقيل : ولو ركع» 
وقِيلَ : وفي السّغي .. 

حاصله: إن لم يشرع في الطواف كان له الإرداف من غير كراهة » واختلف إن شرع 
ففي «المدونة)(21 : إذا طاف بالنية ولم يركع كره له أن يردف وإن فعل صار قارناً . 

ومقتضى كلام المصنف أن بمجرد الشروع في الطواف يكره الإرداف عند ابن القاسم ٠‏ 
وليس كذلك » بل هو جائز عنده وإن أتم الطواف ما لم يركع » قاله ابن يونس(" . 

له : (خلافآً لأشهب) هكذا نقل الباجي عن أشهب وابن عبد الحكم أن بالشروع 

يفوت الإرداف . 





٠ . )517/95( «المنتقى»‎ )١( 
.)0037 / 5( (المدونة» (1/ 0997 . (”) «الجامع»‎ )؟١١(‎ 


0 





الجر الثاني 

وفي «الجلاب2170: قال أشهب : إذا طاف من عمرته شوطأ واحداً ثم أحرم بالحج لم 
يلزمه إحرامه ولم يكن به قارنً » ومضى على عمرته حتى يتمها . 

واعلم أن أشهب إنما يقول بفوات الإرداف إذا طاف شوطاً بشرط أن يتمادى على كمال 
الطواف ٠‏ وأما لو قطعه لصح عنده الإرداف » نقله اللخمي وعياض وغيرهما . 

واختلف قول مالك وابن القاسم إذا أتم الطواف ولم يركع » هل يردف أم لا ؟ فإن أتمه 
وركع لم يردف . 


وعن مالك أنه يردف وإن كان في السعي ما لم يتم ويفرغ منه . أما لو أكمل سعيه فإنه 


لايكون مردفاً اتفاقاً . 


فرع : ومن «النوادر»() : في «الموازية» : ومن تمتع ثم ذكر بعد أن حل من حجه أنه 
نسي شوطاً لا يدري أمن عمرته أو من حجه . 

فإن لم يكن أصاب النساء رجع فطاف وسعى وأهدى لمتعته » وإن كان من العمرة صار 
قارناً » قاله ابن القاسم وعبد الملك ٠.‏ وأشهب يوافقهما في هذه المسألة ؛ لأنه وإن كان 
يرى أن المعتمر إذا طاف شوطاً لا يرتدف حجه ؛ لكنه إنما قال ذلك في الطواف الكامل » 
وهذا الطواف الذي نسي منه الشوط - وإن كان من العمرة - فقد فسد للتباعد » فيصير 
إرداف الحج قبل الطواف ٠‏ ولو وطئ النساء ٠»‏ فإنه يرجع فيطوف ويسعى ويهدي لقرانه 
ولتمتعه وعليه فدية واحدة ثم يعتمر ويهدي . 

وبقي من كلام محمد في هذه المسألة شيء ذكر فيه أنه إن كان الشوط من العمرة صار 
قارناً وأفسد قرانه وفعله في قولهم أجمعين . وهذا قول محمد : لا أعلم معناه إلا على 
قول عبد الملك الذي يرى أن يردف الحج على العمرة الفاسدة . فأما في قول ابن القاسم 
فلا » إلا أن يطأ بعد الإحرام بالحج وقبل رمي جمرة العقبة والإفاضة في يوم النحر ‏ 
انتهى بمعناه . 


زر ةع رع وراعه د 8ع اه ضقي دمل 2 مرس سرد كسا 6س ع عن وس عسه 
وعلى الصحة يكون كمحرم بالحج من مكة فيركع إن كان كمل الطّواف ولا يسعى وعلى 
: لنها تكالمنم .... 

يعني : إذا فرعنا على صحة الإرداف على القول بالصحة » ويحتمل على الحكم 
)١(‏ «التفريع» )71720/١(‏ . 
() «النوادر والزيادات» (75/ 0754 . 








كتاب الج 
بالصحة ٠»‏ ليندرج في كلامه حكم ما إذا أردف قبل الشروع في الطواف» ويدل على هذا 
الثاني تشبيه بالمحرم من مكة ٠‏ أي : فإن لم يكن طاف لم يطف ولم يسع ويؤخره ليأتي به 
مع طواف الإفاضة » وإن كان طاف ولم يركع ركع تكميلاً له ولم يسع ؛ لأن حكم من 
أنشأ الحج ل و ا ا و لع ل ال م 
طاف أشواطاً ولم يكمله فقال في «المدونة»(21 : وإن أردف.الحج قبل طواف العمرة فليتمه 
لني » وقال ابن عبد السلام : لا يلزمه إتمامه وهو خلاف ظاهر «المدونة» . 


لضن 


له : (وعلى تفيها قكالعدم) أي : وإذا فرعنا على نفى صحة الإرداف ٠‏ فيكون 
ا ا 1 
اللخمى : وحكى عبد الوهاب('2 فى هذا الأصل - أعني : إذا لم يصح إرداف الج 
على العمرة » أو العمرة على الحج - قولين بوجوب القضاء وسقوطه . 


دمهى ووو 


وشَرْط وجوب دم القرآن أن يحج من عامه 

يعني : ولوجوب دم القران شرطان : أولهما: أن يحج من عامه . واحترز بهذا مما 
لوفاته الحج » فإنه يتحلل بعمرة ولا دم عليه » وإن ترك الأولى في حقه - وهو التحلل - 
واستمر على إحرامه » لم يسقط عنه . واللّه أعلم . 
وآلا يكون من الْحَاضِرينَ ‏ خلافاً لبد الْمَلك 

هذا هو الشرط الثاني ال رن الحاضرين» فإن كان حاضراً فلا دم عليه 
على القووو قاب عن الت + :واوحه ابن لسرن ا تازه اللشمى باينا عل أن 
الدم لإسقاط أحد السفرين كالتمتع » فلا يجب ؛ لأنه لا سفر عليه » أو لإسقاط أحد 
العملين» وذلك مشترك بين الحاضر وغيره » ويشترط أيضاً فى القران صحة العمرة » فلا 
يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور كما سيقوله الع ل د ان ا 
العمرة. 
الي ل م أخصرٌ 


ده كه ل ل اه 


بمرض تحذل بعمرة وقضى قارنا ... 
يعني : أن القارن الحاضر وإن خالف القارن غير الحاضر في الدم » فهما متساويان » 


. )0017/1( «تهذيب المدونة»‎ )١( 
. )577 (؟) «التلقين» (ص/‎ 


الجر ءالثاني 
ومن أجل أنه يفعل فعل الحاضر لو أحرم بعمرة وأردف عليها الحج . ثم أحصر بمرض »ء 
تحلل بعمرة وقضى قارناً » وهو ظاهر . 
ولا بشسترط كله في أشهر الح بخلاف دم ال ؤ1 
ش أي : ولا يشترط في دم القران الإحرام به في أشهر الحج » بل لو أحرم به قبلها كان 
قارنآً بخلاف التمتع . 

وفي «المدونة)217 : ومن دخل قارناً فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر 
الحج ثم حج من عامه فعليه دم القران » ولا يكون طوافه حين دخل مكة لعمرة » بل لهما 
جميعاً » ولا يحل من واحدة منهما دون الأخرى ؛ لأنه لو جامع فيهما قضى قارناً . 

التونسي : فإن قيل : كيف أجزأ هذا الطواف عن الحج وهو في غير أشهر الحج ؟ فكأنه 
وضعه في غير موضعه . إذ الحج محصور بأشهره ٠‏ وقد قال ابن القاسم فيمن فاته الحج 
فبقي على إحرامه . فقال : أنا أطوف وأسعى للحجة المقبلة » فقال : لا يفعل » وأخاف 
ألا يكون ذلك مجزئاً عنه » قبل : الذي فاته الحج قادر على فسخ ما هو فيه » فلا يأتي 
بالسعي والطواف في غير أشهره » بخلاف مسألتنا » فإنه غير قادر على فسخ الإحرام ء 
وقد يقال : هما سواء » وأن ابن القاسم يكره هذا كما كره ذلك » انتهى . 


نض 





مه 


ولا يدخل العمرة عَلَى الحَيم. فَلَوْ أدْخَلَ عَلَى لحي عمرةٌ أو حَجَا كَانَ لَمواً 

فالأقسام أربعة : حج على حج . عمرة على عمرة » حج على عمرة وعكسه 2 
فإدخال المتمائل لغو 0 لعدم الفائدة » إذ المقصود من الإحرام بالثانى حاصل بالأول ١‏ 

وكذا أيضاً إدخال العمرة على الحج ؛ لأن الأضعف لا يرتدف على الأقوى . 

زمعنى (لَعُْو) أي : لا ينعقد إحرامه 2 ولا يجب عليه القضاء : 


أما َو أحْرَم بعمرة من مع ثم أضّاف الح كَانَ قارنا . وَزمه الْخروج إِلَى الحل ولا دم إن 
كان حَاضرا ...77 اا ا ا 00 

يعني : أن من أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحج . فإنه يرتدف حجه على عمرته » 
كما لو أحرم بها من الحل » لكن لابد للذي أحرم بها من مكة من الخروج إلى الحل كما 
تقدم » ثم إن كان حاضراً فلا دم عليه » وإن لم يكن حاضراً فعليه دم . 


010 «تهذيب المدونة» )605/1١(‏ . 


كتاب الحج 

وزاد في «المدونة)(1) ا ني لا ار ا ا 
خرج إلى الحل فليس بقارن ؛ لأنه أردف الحج بعد تمام العمرة » وعليه دم تأخير الحلاق» 
والمكي وغيره في هذا سواء . ش 

أبو محمد(2©: قوله : (وقد كان خرج إلى الحل) ؛ معناه : أنه خرج إليه بعدما أحرم 
بالعمرة وقبل أن يطوف لها ويسعى ٠»‏ وأما إن لم يخرج حتى فرغ من سعيه وأحرم بالحج » 
فههنا يلزمه الحج ويصير قارناً ويخرج إلى الحل . 
والتمتع: أن يقر العمرة تم الحج 

ظاهره : ثم يفرد الحج ١‏ وفيه نظر لحرت بعر ال لسر و 
وعمرة معاً » كان متمتعاً قارناً اتفاقاً ووجب عليه دمان ٠»‏ دم لمتعته ودم لقرانه » وقال بعض 
القرويين وسيل أذ الا جر مله لفق رال الف ف الخو من فال 
ظ التداخل» فينبغي على هذا أن يكون تقديره : ثم ينشئ الحج . ش 
ولوجوب الدم خَمْسَةُ شروط : الأول : آلا يَكُونَ من حَاضري الْمّسْجد الحَرام ؛ لآن 
الحَاض رلا يربح ميقاتا لكنّه قعل فعلهم .... 

الأصل في هذا الشرط قوله تعالى د إلى الحج فما استيسر من 
الهدي 4[البقرة ثم قال : (إذلك لمن لَم يكن أَهلهُ حاضري الْمُسجد الْحرام 4 فقوله : 
«إذلك »4 عائد على «فَمَا استيسر من الهدي 4 عند مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : عليه الهدي . 

والإشارة إلى جواز التمتع الذي دل عليه قوله تعالى: ط فَمَن تمع بالعمرة إلى الْحَج 4. 

وعلل المصنف سقوط الدم عن الحاضر بكونه لم يربح ميقاتاً » بل أتى بالحج والعمرة 
من ميقاتهما » بخلاف الآفاقي » 0 ْ 





نض 


وم 


وقوله : (لم يربح ميقاتا) تبع فيها ابن شاس0) 
وصوابه أن يقول : : لم يربح سفراً » إذ لو رجع إلى الميقات لم يسقط عنه الدم عندنا » 
)١(‏ «المدونة» (3"9757/1) . 


. )1737/1١( «الدكت»‎ )( 
. )79-0 /١( «الجواهر»‎ )*( 


ع الجر الثاني 
وإنما يسقط بالعود إلى بلده أو مثله ٠»‏ على أن بعض القرويين قال : لا يصح التعليل 
بإسقاط أحد السفرين ؛ لأنه لو حل من عمرته في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى حج 
من عامه لم يكن متمتعاً بإجماع . 

وهو قد أسقط أحد السفرين . 

قال : وإنما سمي متمتعاً لإحلاله الذي أحدثه فيما بين حجه وعمرته ٠‏ والحاضر وإن 
سقط عنه الدم » فهو يفعل فعل الآفاقيين . ولَّا علل سقوط الدم بالحضور بيّنه بقوله : 
والحاضر: من كان وقْت فل الشسكيْنٍ من هل مك أ ذي طوى عَلَى الأشهر» ولذلك لا 
يقصر المسافر من مكة » ' إلا بَعْدَهَا » وقيل : وَمَنْ دون القصر . والشَاد : ومن دُونَ 
المواقيت ٠‏ فلذلك لدم مُعقم رب لإقامة َم يكن كاضر على الاح 

لا خلاف أن أهل مكة وذي طوى حاضرون » قاله ابن بشير ٠»‏ واستدل القاضي 
إسماعيل على كون أهل ذي طوى من الحاضرين لما ذكره المصنف من أن المكي لا يقصر 
حتى يجاوزه » واختلف فيمن عداهم ٠‏ فنقل 5-0 عن مالك وأصحابه أن الحاضر 
من كان على مسافة دون مسافة القصر . 

ابن بشير : وأما الثالث فحكاه اللخمي ولم يذكر قائله ‏ والظاهر أنه ليس في المذهب 2 
ولعل المصنف لهذا عبر عنه بالشاذ . 

له : (ولذلك... إلخ) أي : ولأجل أن الحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل 
مكة لو قدم آفاقي في أشهر الحج معتمراً بنية الإقامة ثم حج من عامه أنه متمتع يجب عليه 
الدم ؛ لأنه لم يكن وقت فعل العمرة من الحاضرين . 

قال في «المدونة)17) : وقد يبدو له » أي : في عدم الإقامة . 

اللخمي : والصواب أنه غير متمتع اعتباراً بنيته » ولو أحدث نية السفر بعد ذلك ؛ لأنها 
نية حدثت بعد النية الأولى » وهذا هو مقابل الأصح . 





وإذا فرعنا على المذهب ٠‏ فقال الباجي(2؟ : إنما لا يكون متمتعاً من كمل استيطانه قبل 
أن يحرم بعمرة مثل أن يدخل معتمراً في رمضان ٠‏ ثم يحل في رمضان من عمرته » ثم 
)١(‏ «المدونة» 5848/12 . 
(0) «المنتقى) (7717/5) . 





كتاب الحج 
يستوطن مكة » ثم يعتمر في أشهر الحج » فإنه لا يكون متمتعاً » وهو بمنزلة أهل مكة , 
قاله أشهب ومحمد » وهو معنى قول مالك . 


لك 


وَالْحَارِج لرياط أو تجارة - ول تَوَطُن غَيْرمَا - ثم يَرْجع بن الإقامة بهل بعمرة ولو من 
المواقبت كَأَمْلهًا كان همل آم لا 

يعني : أن من كان بمكة وخرج بنية تجارة أو غزو أو غيرهما - يريد: ولم يرفض 
مكناها كما سياتي - فإن خروجه لا يؤثر في حضوره » وقوله : (وَلو توطن غَيْرهَا) 
مالظ مك هنا فإطلاق الضف التوطلى على .طن الإقامة متعار»: لآن ححقيعة التوطق 
الإقامة بنية عدم الانتقال ‏ ويبين لك أن مراده بالتوطن ما قلناه ما وقع في بعض النسخ ٠‏ 
وعليها تكلم ابن هارون عوض قوله : (ولَوْ تَوَطَنَ غَيْرهَا) » (ولم يوطن غيرها) وشمل 
قوله : (الْخَارِج) : الخارج من أهلها وغيرهم وهو صحيح ٠‏ فقد قال مالك في 
«العتبية»(١2‏ و«الموازية» : إنه ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو 
تجارة إذا قدم في أشهر الحج متعة » كما ليس على أهل مكة متعة . 

قال أبو محمد( : معناه : أنه دخل للسكنى قبل أن يحرم للعمرة » وكذلك قال في 
«البيان»20 : معناه : أنه قدم قبل أشهر الحج . فترك أهله بها على نية الاستيطان بها » ثم 
وري في أشهر الحج . وكذلك لو سكنها بغير أهل قبل أن 
يتمتع » قاله ابن المواز . 

5 


وإلى هذا أشار بقوله لازاه 


0 يها كآملهًا 0 المتقطع مله منْهُم إلى غَيْرهَا والداخل لا بنيّة إِقَامَة 


المنقطع إليها كالمجاور في سقوط الدم ادلي" 8 بوقؤلة: 4 (كما أن 
....إلخ) . 
ابن هارون : أي كما أن أهل مكة إذا انقطعوا لغيرها والداخل إليها لا بنية الإقامة 
كغيرهم وحكمهم في وجوب الدم كسائر الآفاقيين . 
)١(‏ «البيان والتحصيل» )5١0١/5(‏ . 
(؟) «النوادر والزيادات» (555/7) . 
(5) «البيان والتحصيل» (9/ ١١‏ 5) . 


و 





الجر الثاني 
وذو هلين بمكة وَعَْرِهَاء قَالَ مالك : من مشنتَبهَات الأمور, والاحْتيَاط في ذلك أَعْجَبْ 


0107 مهد 6م 


إلى ؛ ويرجح أحدي بزيادة الإقامة 


اليل 





عع رابج كاه .1 حل مك و ادق ونا نولو موا ا 
5 في أشهر الحج فقال ولالتاني اللتراةا 10-7 مز ابكريات ار اد 
موعا م لع 


يهدي . وقوله : (ويرجح أحدهما بزيادة الإقَامَة) هو من كلام أشهب . 

ومعناه: أنه إن كان يسكن في أحدهما أكثر كان الحكم له . 

اللخمي وغيره : وهو صحيح ولم يتكلم مالك على مثل هذا وإنما تكلم على من 
تساوت إقامته فيهما وحمل التونسي قول أشهب على الخلاف . 
لي : أنذ يحرج من المّمْرة ولو ها ني أده الحيج. ولو حرم هأرم في 
مضا وأْملَ سَعْيَهبُحُول شوأل واكم يجب إلا أذ يحرم من الح ل بأشرى 

الشرط الثاني : أن يحصل بعض العمرة في أشهر الحج » ولا يشترط إيقاع جميعها بل 
لو أحرم بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال لكان متمتعاً . 

وقوله : (وإلا لم يجب) أي: وإن لم يقع بعض العمرة في أشهر الحج لم يجب الدم . 

رترلة (إلا أن يخرم) استنناء منقطع وتصوره ظاهر . 
والمعتبر السعي ولو بَعْضهُ لا الحلق» ولذلك لو أحرم بَعْده وقبلَ ا م 
حرم الحلق وجب مان للميْمَة وتأخير الحلق . وهو هدي لا سك بخلاف الحلق ... 

أي : المعتبر في البعض الذي إذا أوقعه في أشهر الحج يكون متمتعاً أن يكون ركنا . 
فلذلك لو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعآً . 

وول (ولذلك لو أحرم) أي : لأجل أن المعتبر بعض السعي لا الحلق » لو أحرم 
بالحج قبل حلقه لزمه الإحرام بالحج؛ لأنه لو كان الحلق هو المعتبر لزم ألا ينعقد الإحرام 
بالحج» وإذا لزمه الإحرام بالحج في المسألة المذكورة حرم الحلق ووجب عليه دمان : دم 
متعته » ودم لتأخير حلاقه في عمرته . 


سل تراس سه قي 


وقوله : (وهو هدي) أي : : لأنه عن نقص في العمرة ؛ إذ الهدي : ما كان عن نقص 





كتاب الحج ينض 


فى حج أو عمرة أو جزاء صيد . 
والنسك : لا تحصل به الرفاهية كالحلق . 


لس ع ساس ل لس صا ص اسه 


ِ ويه سن س لي ف سلو يع م لكي عه ليم م #8 
فلو تعدى فحلق لزمته الفدية ولا يسقط عنه دم التأخير على الأصح 

أي : إذا حرم الحلق » ووجب عليه دم لتأخير الحلق فلو بادر فحلق لزمته فدية لأجل 
حلقه في حجهء وهل يسقط عنه دم تأخير الحلق ؟ 

ابن يونس(١2‏ : قال بعض أصحابنا : لا يسقط عنه دم التأخير؛ لأنه نقص لزمه كمن 
تعدى ميقاته ثم أحرم بالحج فلزمه دم التعدي ٠‏ فلا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات . 

وقال بعض أصحابنا : يتخرج هذا على روايتين كقولهم فيمن قام من صلاته من 

اثنتين فلما استوى قائماً رجع فجلسء قال ابن القاسم : يسجد بعد السلام » وقال 
أشهب: قبل السلام . 

فا فرك نس الذي زاى 01 لسن ارقن لله نم" الا مس عم دا 
الحلاق» انتهى . ٠‏ 

ورأى بعض القرويين أن الموجب لإسقاط دم تأخير الحلاق إنما هو دخوله في دم 
الحلاق. 
0 ورده عبد الحق(') بأن الواجب في دم الحلاق نسك فلا يدخل في الهدي . 
الثّالث : آلا يَعود إِلَى أفقه أَوْ مئْله بخلاف ما لَوْ عاد نَحْوَ المصري إِلَى نَحُو المَديئة 

المراد بالأفق : البلد » هكذا يؤخذ من كلام اللخمي . 

وإنما يسقط عنه الدم بالعودة إلى بلده؛ لأنا إنما أوجبنا عليه الدم لإسقاط أحد السفرين» 
وإذا عاد لم يسقط شيء » وأطلق المتقدمون في هذا الشرط » وقيده أبو محمد( بما إذا 
كان أفقه يدركه إن ذهب إليه ويعود فيدرك الحج من عامه ٠‏ وأما من أَفْقَه إفريقية ورجع 
إلى مصر فهذا عندي يسقط التمتع لأن موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يعود من عامه ‏ 
ولا إشكال أنه إذا عاد إلى بلده أو ما قاربه في سقوط الدم عنه . ش 


لق (الجامع) (١؟/‏ و"“اه.0٠8ه).‏ 
(؟) «النكت» )171//1١(‏ . 
(”) «النوادر والزيادات» (؟7557/7) . 


الجر ءالثاني 

وحكى الباجي(1) الاتفاق على ذلك . والمشهور: أنه لا يسقط عنه الدم بدون ذلك » 
وأسقطه ابن كنانة بعود الشامي والمصري والعراقي إلى نحو المدينة » وأسقطه المغيرة بمسافة 
القصر . والمشهور: أنه لا فرق بين قطر الحجاز وغيره . 

وأشار ابن المواز على ما فهمه ابن يونس وغيره إلى أنه إنما يسقط عنه الدم بالعود إلى 
مثل أفقه إذا كان أفقه غير أفق الحجاز وأما أفق الحجاز فلا يسقط عنه الدم إلا بعوده إلى 
نفس أفقه أو بالخروج عن أرض الحجاز بالكلية . 

ابن يونس : وكأن ابن المواز رأى أن الحجاز كله قريب . فلا يسقط عنه إلا بعوده إلى 
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نفس أفقه . 
والقياس: أنه إذا رجع إلى مثل أفقه أنه يسقط عنه الدم وإن كان بالحجاز. انتهى بمعناه. 
وكذلك استشكله اللخمي فقال : ولا أعلم له وجهاً . 
فق حو سر ارا ب مز بغر 2 2 
الرابع: أن يكونا عن واحد على الأشهر 
أي : تكون العمرة والحج إما عن نفسه وإما عن من استنابه » أما إن كان أحدهما عن 
نفسه والآخر عن غيره فالأشهر سقوط الدم ؛ لأن لم يحصل لأحدهما مجموع الحج 
والعمرة الذي هو حقيقة التمتع . 
وتبع المصنف ابن شاس7© . فإنه حكى القولين ولم يعزهما ٠‏ ولم يعين المشهور 
منهماء ولم يحك صاحب "«النوادر)() وابن يونس إلا ما وقع في «الموازية» أنه تمتع ؟ نظراً 
إلى تعدد ما أتى به » وهو مقتضى ما في 'المدونة» ؛ لأن فيها في الحج الثالث فيمن 
استؤجر على أن يحج فقرن ينوي العمرة عن نفسه والحج عن غيره: أنه لا يجزئه وعليه دم 
القران» ولا فرق بين القران والمتعة ؛ لأن كل واحد منهما يجب به الدم على الآفاقى 
< 00 -ه 
الخامس: أن يكونا في عام 
هو ظاهر؛ لأنهما إذا لم يكونا في عام لم يحصل التمتع » ولا يقال : إن الشرط الثاني 
)١(‏ «المنتقى) (؟/ 338) . 


(؟) «الجواهر) )7391١/١(‏ . 
(9) «النوادر والزيادات» (751//75) . 


كتاب الحسج 
يغني عنه ؛ لأن الخروج من العمرة في أشهر الحج يوجب أن يكونا في عام ؛ لأنا لا نسلم 
أنه يغنى عنه لاحتمال أن لا يحج من ذلك العام أو يحج عن غيره كما تقدم . 

فإن قلت : قال الباجي(١2‏ في شروط التمتع: أن يقدم العمرة على الحج وأن يحل من 
عمرته قبل الإحرام بالحج» وهو ظاهر ؛ لأن من أتى بالعمرة بعد الحج ليس متمتعاً مع 
صدق كلام المصنف عليه » ولو لم يحل من عمرته كان قارنآ لا متمتعاً » والمصنف قد 
أخل بهما . 

فالجواب: أن هاتين الصورتين خرجتا بقوله أولاً : والتمتع أن يفرد العمرة ثم الحج . 

فإن ثم تقتضي تأخير الحج » وإفراد العمرة تقتضي أنه لا يحرم بالحج إلا بعد فراغها . 

وأيضاً فلا يصدق على ما إذا أوقع العمرة بعد الحج أنه تمتع » على أن الباجي كان يمكنه 
أن يستغني بقوله : أن .لا يحرم بالحج إلا بعد فراغها عن اشتراط تقديم العمرة ٠‏ ولا 
يشترط في التمتع صحة العمرة لأن في «الموازية» : من أفسد عمرته في الحج ‏ يعني : في 
أشهر الحجح ‏ ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع » وعليه قضاء 
عمرته بعد أن يحل من حجه » وحجه تام » ذكره ابن يونس . 
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وفي توجيه الباجي : أن التمتع لا يكون إلا بعمرة صحيحة مقصودة . 

قرع : قال مالك فيمن قدم قارناً في غير أشهر الحج فطاف وسعى قبل أن يهل شوال: 
إنه متمتع . 

اللخمي : والقياس: أنه ليس بمتمتع ؛ لأن العمرة قد انقضت ء ولم يبق عليه إلا أفعال 
احج » ولا شركة للعمرة فيها إلا الحلاق . 

وقال مالك أيضاً : من قدم مراهقاً وهو قارن يحلق إذا رمى جمرة العقبة وإن لم يكن 
طاف . 

اق قال ابن الجهم 0-0 الخلاق حتى يطوف 5 لأنه لم يطف للعمرة» 
فلم يبح له أن يحلق قبل طواف العمرة » اللخمي : وهو القياس . 

خليل : وفي إطلاق التمتع في هذه المسألة نظر لما تقدم من لفظ «المدونة» » ولعله أراد 
به القران» والله أعلم . 


. «المنتقى» (8/175؟157)‎ )١( 


بام الجر ء الثاني 
ويب دم المع بإخرام احج . وَخَرَج اللَّخْمِي جوَارَ ده عليه بَعْدَ إحرام العُمْرَة عَلَى 
خلاف الكقارة .... ْ 00 

يعني : أن المتمتع لا يجب عليه دم التمتع بإحرامه بالعمرة وإنما يجب عليه إذا أحرم 
بالحج ؟ إذ التمتع إنما يتحقق حينئذ . 

قال في «الحلاب1(0) : والاختيار تقديمه في أول الإحرام» ولم يراعوا احتمال الفوت 
لأن الأصل عدمه . 

اللخمي. : واختلف إذا قلد وأشعر قبل الإحرام بالحج ٠‏ فقال أشهب وعبد الملك في 
«الموازية» : لا يجزئه . 

وقال ابن القاسم : يجزئه » فلم يجزئه في القول الأول ؛ لأن دم التمتع إنما يجب إذا 
أحرم بالحج . وإذا قلد قبل ذلك كان تطوعاً » والتطوع لا يجزئ عن الواجب . 

وأجزأ في القول الآخر قياساً على تقديم الكفارة قبل الحنث والزكاة إذا قرب الحول » 
والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلكء انتهى . 

وكذلك ذكر في «النوادر»(2 هذين القولين » فقول المصنئف : (وَخَرج الّحْمِي) ليس 
بظاهر . 
وإذا أَحَرمْ مطلقاً جَازَ وَخْيّرَ في التَْيين 

يعني : أنه يجوز الدخول في النسك على سبيل الإبهام . 

ابن عبد السلام : لكنه لا يفعل شيئاً من الأركان إلا بعد التعيين » انتهى . 

وفي «الذخيرة)20 : لو أحرم مطلقا ولم يعين حتى طاف فالصواب أن يجعله حجاً » 
ويكون هذا طواف القدوم ؛ لأن طواف القدوم ليس ركنا في الحج ٠‏ والطواف ركن في 
العمرة » وقد وقع قبل تعيينهاء انتهى . 

وإذا أحرم مطلقا فقال مالك في «الموازية» : أحب إل أن يفرد » والقياس: أن يقرن» 





وقاله أشهب 3 وقال . القياس أن يصرفه إلى عمرة 8 


. )754/١( «التفريع»‎ )١( 
. )551١/7؟( «النوادر والزيادات»‎ )5( 
. )57١17/9( «الذخيرة»‎ )9( 


كتاب الحسج 

ورأى اللخمي أن التخيير إنما هو في حق المدني ونحوه » وأما أهل المغرب وغيرهم من 
لا يقصد إلا الحج فلا يلزمهم غيره . 

ابن عبد السلام : وما نقله المؤلف هو المذهب بلا شك ونقله غير واحد » وإن كان 
بعض شيوخ الحديث ممن تكلم على الحديث نقل عن المذهب خلافه . 

ولو أحرم بما أحرم به فلان وهو لا يعلمه جاز عند أشهب والشافعية ؛ لقضية على 
رضى الله عنه » قاله سند وصاحب (الذخيرة)210 . 

ونقل في «المفهم)(22 عن مالك منع الإحرام بما أحرم به الغير خلافاً للشافعى . 

ابن عبد السلام : وقال غير واحد من الشيوخ إنه الأمر فى الصلاة 2 فيجوز لمن دخل 
المسجد والناس في الصلاة ولا يدري بما هي أن يحرم بما أحرم به الإمام . 





6ن 


ولو الَف عاده ونْطته لمق على الأصله 
كما لو نوى الإفراد فتلفظ بالقران أو بالعكس فاللاصح اعتبار نيته » وليس في المذهب 
من صرح بالعمل على ما تلفظ به كما يعطيه كلام المصنف . 


وفي الجواهر ما يشير إلى اعتبار اللفظ ٠‏ فروى ابن القاسم فيمن أراد أن يفرد فأخطأ أو 
تكلم بعمرة فليس ذلك بشىء » وهو على حجه . ظ 
قال في «العتبية)0) : ثم رجع مالك وقال : عليه دم » وقال ابن القاسم : ولعل 
الدم للخلل الواقع في الإحرام لعدم مطابقة لفظه لنيته أو لمراعاة خلاف عطاء ؛ لأنه لا 
يجزئ الإحرام إلا بعد التسمية . 


ارو جه 2ك ل ص كه سال 
وبي ما حرم ب عمل حَلى الع ٠‏ والرآن ‏ َالو شلك أثرة أي َه يَطُوف 


وم 


ويسعى لجواز العمرة » ولا يَحْلق لجواز الحج وينوي الحج لجواز لتم فيهمًا » وَقَالَ 


ل و 0 
أدهي : يكون قارناً . 
ل ل ا 
)١(‏ «الذخيرة» (7/ 73171) . 
(؟) «المفهم» (/0"55 . 
(*3) «البيان والتحصيل» (“/رمهةة) . 


فض الجر الثاني 
الحج والقران» أي : يحتاط لهما بأن ينوي الحج إذ ذاك ويطوف ويسعى بناءً على أنه قارن» 
ويهدي في القران ويأتي بعمرة لاحتمال أن يكون إما أحرم أولاً بإفراد » وأصل هذه المسألة 
ما في «الموازية» : أنه لو نوى شيئاً ونسيه أنه يكون قارناً » وقاله أشهب في «المجموعة». 

قال ابن ميسر والتونسي : وهو الصحيح ٠‏ لكن بعد أن يلبي بالحج حتى يتم القران - 
إذا كان الواقع في نفس الأمر هو العمرة - فمن الشيوخ من يعده خلافاً » وليس ببين بل 
الظاهر أنه وفاق ٠‏ وكلام المصنف يدل عليه ؛ لقوله في آخر المسألة : (وَيَنُوي الحج 
فيهما) وكذلك قال ابن بشير : إن قول ابن ميسر راجع في المعنى إلى اول سيت : 

وقول (كَمَا لو شك أَفْرَد أو تَمنّع) تنظير ؛ أي : إذا شك هل أحرم بإفراد أو تمتع ؟ 
أي : بعمرة » وكان الأولى أن يقول : كما لو شك هل أحرم بإفراد أو عمرة ؟ كما قاله 
غيره » فيحرم بالحج لاحتمال أن يكون أولاً أحرم بعمرة » وإلى نية الحج هنا » وفي 
المسألة المتقدمة أشار بقوله : (وَيَنُوي الْحَجّ فيهم) وذوله :ل( بطواق ‏ و سمي لفن هر 
لأجل الأحوطية ؛ إذ هما يشتركان فيهما الحج والعمرة » ولذلك كان الأولى ألا يقول 
هذا؛ إذ به يحصل تشويش في فهم المسألة » ولا يحلق لجواز الحج » فيكون قد حلق قبل 
جمرة العقبة . 

اللخمي : ويهدي لتأخير الحلاق ٠»‏ ومن ذهب إلى حمل كلام ابن ميسر على الخلاف 
ابن 1 لقوله بعد كلام المصنف : قال مالك في «الموازية») : إذا نسي ما أحرم به فهو 





قارن » وقاله أشهب . 

وقال غيره: يحرم بالحج ويعمل حينئذ على القران» وهذا هو الذي ذكره في الأصل» 
انتهى . 

وأشار اللخمي إلى أن جواب أشهب إنما هو في حق أهل المدينة الذين يعرفون العمرة » 
وأما أهل المغرب فإنما يحرمون بالحج ولا يعرفون غيره . 

فرع 

فإن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده قاله اللخمي . 

[ستن الإحرام] 

وسئّن الإحرام الْْسْل تَنْظيفا » ولذلك سن للحائفض 


يريد : سواء كان الإحرام بحج أو عمرة . 





كتاب الج 

ابن حبيب : ومن اعتمر من التنعيم فأحب إلى أن يغتسل . 

ابن عبد السلام : واستدلال المصنف على أنه للنظافة لا للتعبد بأنه مسئون للحائض لا 
يتم إلا على تقدير ألا يشرع لتنظيف الجسد » وذلك لا يقول به أحد فيما نعلم » ولا 
امتناع في تعبد الحائض والنفساء به » ويلزم على مذهبه أيضاً أن لا يفتقر إلى نية . 

خليل : وقد يقال : معنى التنظيف كونه يتدلك فيه ويتنظف بخلاف ما بعده من 
الاغتسالات فإنه يقتصر فيه على إمرار اليد . 


رضنا 


سند : وإذا عدم الماء فلا يتيمم له كغسل الجمعة خلافا للشافعي . 
ابن المواز : وليس في تركه عمداً ولا نسياناً دم : 
سحئون : وقد أساء 5 
شرع : 
ولو رجت الحائض الطهر فقال مالك : لا تؤخر الإحرام عن ذي الحجة . 
وس ص ص 8ه 


وفيها لت 


ذل سل 30 
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وه ثم 
رأح عدي ... 

قوله فيها : (أَجْرَأه) ليس فيه دليل على كراهة هذا أو جوازه ابتداءً » وإن كان بعضهم 
قال : ظاهره الكراهة . ا 

وحكى بعضهم قولين : 

الجواز من غير ترجيح . 

والثاني امالك لكر بمحجات ضري ااي عي حرا زوع بتي بال ران 
و "املق #بوامان البهنارج حيت:.: ٠‏ 

عياض : وهو ظاهر المذهب وجعل بعضهم استحباب ابن الماجشون خلاف الكتاب » 
انتهى . 
واحتج ابن حبيب أن النبي يك : «صلى الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة وبها بات 


لجز الثاني 
وها آمو السماء قشعي 4000 تعانتوالش نولا بان كن اغقدل بلقب اننا انين قانة 
إلى ذي الحليفة فينزعها إذا أحرم . 

وفي «الموازية»: إذا اغتسل بكرة وتأخر خروجه إلى الظهر كرهته وهذا طويل . 

قال بعضهم : وظاهره أنه يجتزئ به » قال : وهو خلاف 'المدونة» » وكأنهم راعوا هنا 
الاتصال كغسل الجمعة . 

فائدة : 

قال ابن بشير : استحب بعض أهل المذهب أن يقلم أظافره ويزيل ما على بدنه من 
الشعر الذي يؤمر بإزالته لا شعر رأسه فإن الأفضل له إبقاؤه طلباً للشعث في الحج » وإن 
لبده بصمغ أو غاسول فهو أفضل ليقتل دوابه» انتهى . 

وظاهر كلام مالك في "الموازية» وكلام غيره: إباحة التلبيد لا استحبابه ؛ لقولهم : لا 


ين 
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بأس . 
قال مالك في «المجموعة» : وللرجل أن يكتحل قبل إحرامه . 
قال في «المدونة)220 : وأن يدهن بالزيت والبان غير المطيب وبالزئبق غير المطيب . 
قال مالك في «الموازية» : ولا بأس أن تمتشط المرأة رأسها قبل الإحرام بالحناء وبما لا 
طيب فيه ثم تحرم » وكذلك لها أن تختضب . 
ابن المواز : وإذا انتقض شعرها فلا بأس أن تعقده . 
وسئل مالك عن صاحب الإبرية تكون برأسه يريد أن يجعل الخل فيها قبل أن يحرم . 
قال : لا يعجبني ذلك . وأخاف أن يقتل القمل » قيل : به ضرورة ٠‏ أيجعله ويفتدي ؟ 
قال : لا يقعله ويصير نيجل الكت إلى قاله في «المجموعة» و«العتبية)(0"© . 
وفي «العتية)(4) : في امرأة جعلت في رأسها زاووقاً في المدينة» ثم أحرمت في ذلك 
اليوم» قال : أرى أن تفتدي مخافة أن يكون الزاووق قد قتل قملاً بعد الإحرام وثبت ذلك 
في رأسها اليوم واليومين . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١417(‏ ومسلم (540) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(؟) «المدونة» 7/1١١‏ 51) . 


(9) «البيان والتحصيل» (555/5) . 
(5) «البيان والتحصيل» (451/5) . 





نمضن 


كتاب الحج 
وهو ثَلالَه: للإحرام » ولدخول مكة لعبْر الحائض ب بذي طُوى » وَلوقُوف عرفة 

أي : والغسل ثلاثة : 

الأول : للإحرام وقد تقدم . 

والثاني : لدخول مكة . 

الباجي'١2‏ : والغسل في الحقيقة للطواف بدليل عدم أمر الحائض به مع كونها تدخل 
مكةء وروي عن مالك : الحائض والنفساء بغتسلان لدخول مكة . 

والثالث : الغسل لوقوف عرفة » ويستحب تقديمه على الصلاة والوقوف . 

مالك : وغسل الإحرام آكد » وظاهر المذهب الاقتصار على هذه الثلاثة 

وفي «الجلاب»22(2 : يغتسل لأركان الحج كلها » فعلى قوله يغتسل لطواف الإفاضة . 

وفي «النوادر»() عن أشهب : لولا أنه لم يؤمر بالغسل لزيارة القبر ولرمي الجمار 
لأحببت ذلك » ولكن أخاف ذريعة استنانه أو إيجابه » ولو فعله أحد فى خاصة نفسه 
رجوت له خيراً. 

وقوله : (بذي طُوَّى) أي : ليتصل غسله بدخوله » ومن لم يأت على ذي طوى اغتسل 
من نحوها » والمعروف من المذهب في غسل دخول مكة وغسل عرفة غسل الجسد 
والرأس. 

وعن ابن حبيب : أنه يغسل جسله دون رأسه . 

07 طوى : قيل:هو ربط من أرباط مكة » وهو بفتح الطاء مقصور » قاله الأصمعي». 

: والذي بطريق الطائف تمدود . وضبطه بعضهم بكسر الطاء وبعضهم بضمها . 
0 بس إزآر ورداء وتَعلَيْنِ للرجال 

أي 6 الثانية لين زد ورداء ونعلين » ومقتضى 0 “أن هذا اللباس هو الس 
وكلام ابن شاس(؟) وصاحب «الذخيرة» مثله©©» . 


. «المنتقى» (؟/197)‎ )١( 

هعم «التفريع» 377/1١‏ . 

(”) «النوادر والزيادات» (5/ 0755 . 
(5) «الجواهر» /١(‏ 0996 . 

(6) «الذخيرة» (/57؟57) . 


لضن 








الح رءالثاني 

وفي «البيان»(1؟ : الاختيار للمحرم أن يحرم فى ثوبين 3 بأحدهما ويضطبع بالآخرء 
وهو أن يشتمله ويخرج منكبه الأيمن ويأخذ طرف الثوب من تحت إبطه الأيمن ويخرج طرفه 
الأيسر من تحت إبطه الأيسر فيلقيه على منكبه الأيمن » فإن كان قصيراً لا يثبت إلا بعقده 
في قفاه اتزر به 
ويِصلي ركعتين أ أكثر إن افق فَرْضٌ أجرًا » فَإن كان وَقْت ته التظر إن أمْكَنَ 

السنّهُ الثائشة: أن يحرم إثر صلاة » والمستحب أن تكون نافلة ؛ ليكون للإحرام صلاة 
تخصه » ويدل على الاستحباب قوله : (فَإن اتقّق فَرْض أجْرَا) وفي المذهب قول أنه لا 
تحيدان النا له : 0 

ابن يونس”(2©: وإنما قلنا بالإجزاء إذا أحرم عقب فريضة ؛ لأنه اخنلف في إحرامه عليه 
الصلاة والسلام هل كان عقب فريضة أو نافلة ؟ فإن أحرم بغير صلاة فلا دم عليه 


لق , لم شل وو 2ل عق نود ون جر ع ارا لفل 
يحرم بَعْدَ خُروجه من المَسْجد إِذَا ركب أو تَوَجَه ء ويعَلّد هديا إن كان معه . ثم يحرم 
عه 
عقييه. . 


رضم 


يعني : أنه لا يحرم من المسجد بل إذا خرج منه » وهذا إذا كان لم مسجد وإلا فيحرم 
دان د كم ردول يتريف الأنسواء مان مقي بر الله علخ الكتوو وه يمره الاندراء 
خلافاً لابن حبيب » وكذلك الماشي يحرم من حين يخرج من المسجد متوجهاً للذهاب » 
ولا ينتظر أن يخرج إلى البيداء » قاله مالك في «المدونة»(© . 

فإن قلت : فلم قال فيها: إن الماشي لا يحرم حتى يَشْرّعٌ في المشي بخلاف الراكب 
فإنه يحرم. بمجرد ركوبه ؟ 

قيل : قال أبو عمر : إن الفرق بينهما أن الراكب لا يركب دابته إلا للسير » والراجل 
دلي بحوائجه » فشروعه في المشي كاستوائه على دابته . 

عياض7*): ويهل مستقبل القبلة ؛ لأنها إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام ؛ ولا تجب 
أحدا 2 ظهرك عنه » قال مالك في «العتبية»(0) و«الموازية» : ويجبر الكري أن ينيخ 


. )557 /7”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. )5351 7/19 إفة «الجامع) (0 / ثلاء). (”) «المدونة»‎ 
. )501/ /7( «البيان والتحصيل»‎ )0( . )١18١ /5( «إكمال المعلم»‎ )5( 


كتاب الحج 
بالمكتري بباب مسجد ذي الحليفة حتى يصلي ثم يركب » وليس له أن يقول : اذهب فصل 
ثم ارجع إلى » يريد: لأن العرف كان جاريآ بذلك . 
5 00 مام 

قوله : (ويقلّد هديا) يريد قبل أن يركع ؟؛ ليتضل إحرامه بركوعه » وهذا هو مذهب 
«المدونة» » ولمالك في «المبسوط» تأخير التقليد والإشعار عن الركوع » وهذا فى هدي 
التطوع ٠‏ وأما هدي التمتع فقد تقدم أنه إنما يجب بإحرام الحج . 
م لبي عند الأخذ في السيرٍ راكب أو مَاشيا رافعا صواته غَيْرَ صرف | إلا الشّسَاء 

يعنى : وبعد أن يحرم يلبي عند الأخذ في السير رافعاً صوته غير مسرف » أي غير معل 
لصوته جداً لئلا يعقر حلقه . 

والمشهور : أنه يرفع صوته بها في المسجد الحرام ومسجد منى فقط ء قيل : لأنهما بنيا 
والمدينة . 





وض 


00 95 ور 
وقوله : (إلا النساء) مستثنى من قوله : (رافعاً صوته) . 
ابن عبد البر(١»‏ : أجمعوا أن السنّةَ في المرأة أن لا ترفع صوتها وإثما عليها أن تسمع 


لو اسع صّى دام الى سا باه ا عع 


ويجدد التي عند كل صعود وهبوط وخلق العلرات ا رية البيت » 
وقيل : إلى بيوت مكة » وقيل إلى لحز إلى فهو في سنمة .. 

قال في «الجواهر» ('): السنّهُ الرابعة: أن يجدد التلبية » وقوله: (وَخَلفَ الصلوات) 
يريد: الفرض والنفل » قاله ابن المواز وابن حبيب وغيرهما » وتلبي الحائض والجنب » 
وفي تلبية من رجع لشيء نسيه في رجوعه روايتان . 

وقوله : (إِلَى رلؤيّة اليت... إلخ) هذا في حق المحرم بحج . وأما العمرة فسيأتي » 
ومقتضى كلامه: أن المشهور أنه يلبي إلى رؤية البيت » وحكى ابن بشير أن المشهور قطعها 
إذا دخل بيوت مكة . ْ 

خليل : وما شهره ابن بشير هو مذهب «الرسالة» لقوله فيها29: فإذا دخل مكة أمسك 
)١(‏ «الاستذكار» (097/11 2 2 
)١(‏ «الجواهر» )595/١(‏ . (7) «الرسالة» (صن/ 077 . 


ا الجر الثاني 
عن التلبية » ومذهب المدونة») خلاف ما هر المصنف وابن بشير ؟ لقوله فيها : ويقطع 
التلبية حين يبتدئ الطواف . 

وذو ابن الوا + إن كان آهل مرخ الميقات قطع التلبية أوائل الحرم » وقوله : (فَإنْ لبَى 
هو في سّعَة) أي : فإن لبى بعد مقتضى كل قول فهو في سعة . 
م ياود بد اسن في المسنجد وير إلى رواح المصلى بد لوال ورم إل أ 
إلى رواح الْمَؤقف أ إِلَى الروال لابن الاسم وأشهب وَمُحَمّد » وَأسَحْسَنَ | اللّخْمِي | إلى 
جَمرة العقبّة .. 

كلامه صريح في أنه لا يلبي ذ في السعي وهي رواية ابن المواز عن مالك » وروى أشهب 
يعاودها إذا فرغ من الطواف . 

وقوله : (في المسّجد) أي : الحرام 
.وقوالة : (إلَى رواح المصلى. .. إلخ) يعني : وفي محل قطع التلبية ثلاث روايات : 

الأولى لابن القاسم في «المدونة» (21: إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة وهي التي 
رجع إليها مالك . 

قال في «المدونة»20) : وثبت مالك على هذا وعلمنا أنه رأيه » قال : لا يلبي الإمام 
يوم عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته » ابن «الجلاب» متمماً لهذه الرواية29©: إلا 
أن يكون أحرم بالحج من عرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة انتهى . 

انق مواق اله دق براق فيحرم ويلبي؟ لأنه لا يكون إحرام إلا بتلبية » ثم يقطع 
التلبية مكانه » وكذلك النصراني يسلم . 

وذكر الباجي(؟2 ما ذكره ابن المواز عن مالك » وذكر ابن الماجشون: أن العبد والحر إذا 
أحرما من عرفة يلبيان لجمرة العقبة . 

الثانية للأشهب : إذا راح إلى الموقف واختاره سحنون . ثم الغالب في زماننا تداخل 
هاتين الروايتين لأنهم يصلون في موضع الوقوف ويتركون السنّة وهي الصلاة بمسجد عرفة. 





. )”55/1( «المدونة»‎ )١( 
. ©5686 7/1١( (؟) «المدونة»‎ 
. 07١ /7( «المنتقى)‎ )5( .)١99 / ١( «التفريع»‎ )( 


كتاب الج 
الثالثة لمحمد بن المواز : يقطعونها إذا زالت الشمس » قد علمت من كلامنا أن الأولى 
من الروايات راجعة إلى الأول من الرواة ٠‏ والثانية إلى الثاني . 
ووجه في «البيان(21 الأولى فقال : وإلى عرفة غاية التلبية ؛ لأن منها دعا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام الناس » ومن حكم المداعو أن يجيب الداعي حتى يصل إليه » ولا 
وجه لإجابته إياه إذا انصرف عنه . 
قال بعضهم : وعليه إجماع أهل المدينة » ابن محرز : وكان أبو علي بن خلدون 
يذهب إلى أن الروايات الثلاثة ترجع إلى قول واحد ويقول : إن رواحه إلى المسجد ورواحه 


مضنا 





إلى الموقف لا يكون إلا بعد الزوال . 
والصواب : أنها ترجع إلى قولين ؛ لأن رواح الناس إلى الموقف بعد الصلاة في 
المسجد» انتهى . 


وحكى القاضي في «إشرافه1(0) رواية أخرى: أنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ٠‏ وإليه 
مال اللخمي لما في «مسلم»: «أن النبي كَكيةِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» . 
والمحرم من مكة يلبّي في المَسُجد أيْضا 

هو ظاهر التصور . 
الك ليك له لحي رزو وك والسر و لقي إلى بر 
مكة أو إلى المَسْجد .... 

ل ل ل 

وما ذكره المصنف عكس ما نص عليه الجميع » فإنهم يقولون: إن المحرم بالعمرة من 
المواقيت يقطع التلبية إذا دخل الحرم ؛ لأن زمانه قد طال في التلبية . 

وقال في «المدونة:(© : وكذلك من فاته الحج أو أحصر بمرض حتى فاته الحج فإنه 
يقطع التلبية إذا دخل أوائل الحرم » وإن اعتمر من التنعيم أو الجعرانة فلا يقطع حتى يدخل 
يوت مكة : 


. )5١09/7( «البيان والتحصيل؟‎ )١( 
. )818/١( «الإشراف»‎ )( 
. )”56/1( «المدونة»‎ )”( 


مم الجر الثاني 
. وقال في «الجلاب210: إن أحرم بها من الميقات قطع إذا دخل الحرم » وإن أحرم بها 
من الجعرانة » قطع إذا دخل بيوت مكة . وإن أحرم بها من التنعيم قطع إذا رأى البيت 





ودخل المسجد الحرام 

فجعل قطع التلبية ثلاثة أقسام وهو خلاف "«المدونة» لتسويته فيها بين المحرم من الجعرانة 
والتنعيم . 

اللخمي : ورد مالك في «المختصر) المعتمر إلى الحج فقال : إن لبى حتى يدخل في 
المسجد فواسع . 


ابن بشير : وإنما تكلم مالك إسقاط ا فى ذلك لا ما يؤمر به ابتداء . 
بن سير ١‏ و1 ج في يؤمر 
وم مده 


لاد ا لله ا 


لان 02 0 في 2 


لاتير عل تلك تتر. ' 
أي : كغبر المفسيد 56 العمادي فيه . 
[دخول مكة والطواف والسعى] 
بسحب أذ يال مك من طربق المَدينة من لي دا - مموضيع بأعلى مك - يِل من 


200 و واعاه اسم 


إِلَى الأبطح . والمقبرة عن يساره » ويخرج من نّنية كدى - موضع بِأسفَل مكة - والنهار 


- 


وم ,ىرو - 100 


أفضل , ؛ ثم يدْخل من باب بني شيبة فقيطوف للقدوم ويسعى 

(كداء) الأول مفتوح الكاف ممدود ومهموز غير منصرف لأنه علم ٠»‏ والثاني مضموم 
الكاف منون مقصور . 

ابن عبد السلام : هكذا ضبطه الجمهور وهو الصحيح» وقال بعضهم بالعكس» 

وضبط ابن شاس22) وابن راشد: الثاني بضم الكاف ٠.‏ وفتح الدال وتشديد الياء على 
التكين . 

وقال ابن الفاكهاني: لم أسمع الأول إلا بالمد والتنوين ٠»‏ وقال ابن دقيق العيد في 
(5) «الجواهر» )991//١(‏ . 





كتاب الج 
شرح العمدة170): المعروف في الثاني ضم الكاف والقصر » وثم موضع آخر يقال له : 
الكدّىّ بضم الكاف وفتح الدال » وتشديد الياء وليس هو الثنية السفلى» انتهى . 

والأصل في استحباب ما ذكره فعله عليه الصلاة والسلام . 

وقول (والمقرة ع كاز العله في الزمان المتقدم » وأما اليوم فبعضها عن يساره » 
وبعضها عن اليمين . 1 
رلك (والنهار أنضل) ذا روا البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
بات رسول الله يك بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة)(2 . 

قال في «المدونة)0) وغيرها : وواسع أن يدخل ليلا . 

اللخمي : قال محمد: إن قدم بعد العصر أقام بذي طوى حتى يمسي ليصل بين طوافه 
وركوعه » وإن دخل فلا بأس بتأخير الطواف ». فإن طاف أخر الركوع والسعي حتى تغرب 
الشمس ١»‏ فيركع ويسعى إن كان بطهر واحد » فإن انتقض وضوؤه توضاً وأعاد الطواف 2 
ويقدم المغرب على ركعتي الطواف؛ فإن دخل قبل طلوع الشمس فالمذهب: أنه لا يطوف » 
فإن طاف فلا يركع حتى تطلع الشمس » وجوز مطرف الركوع للطواف بعد الصبح » فعلى 
قوله يدخل فيطوف » انتهى . 

واستحب مالك للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل . 

مالك : وما سمعت رفع اليدين عند رؤية البيت وعند الركن . 


يكن 


واستحب ابن حبيب إذا رأى البيت أن يرفع يديه ويقول : اللهم أنت السلام ومنك 
السلام فحيينا ربنا بالسلام » اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما » وزد من 
شرفه وكرمه نمن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما . 
موقاس ا وس سو م مع سس اب وي ها سس داس 8 عمدت و ركه > . هويهيه 
وهما واجبان قبل عرفات على من أحرم من الحل غير مراهق ولو خرج من مكة حاضر أو 
ان 93 - - 24 14 - 


عيرة .. 
. الضمير في : (هما) عائد على الطواف والسعي ٠‏ واحترز بقوله : (أَحرمَ من الحل» 


- 
ل له 


من أحرم من الحرم » فإنه لا طواف قدوم عليه لكونه ليس بقادم » وبقوله : (غيّر مراهق) 


.)59 / «إحكام الأحكام» (؟‎ )١( 
. )518/1( «المدونة»‎ )"*( . )١15909( ومسلم‎ )١599( أخرجه البخياري‎ )0( 


8 





اللحجرءالثاني 
من المراهق فإنه يخرج لعرفات ولا دم عليه » له : (وَلَوْ خَرَجَ من مكة) أي : أنهما 
يجبان على القادم ولو كان مكيا وخرج إلى 0 

ومقتضى ما نقلوه عن أشهب أن طواف القدوم ليس بواجب ؛ لأنه أسقط الدم عمن 
تركه عامداً » وحكى ابن عبد البر0١2‏ قولاً في المذهب بركنيته كطواف الإفاضة . 


20-6 م ةشير 


اناا اح الحم بر لحر أرا ردق وه افليس بزحب قلها وتلق ل ست بن » 
ولكن بَعْدَ طوَاف الإقاضة كالمراهق . وَأمر مالك هل مكة وكل مَنْ آنا الح من مكل 
بذلك .... 


سقط طواف القدوم فى حق من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه قبل عرفة لكونه 
ليس بقادم ٠‏ ولما كان السعي مشروطأ بتقديم أحد طوافي الحج » وسقط طواف القدوم في 
| حق من أحرم من الحرم تعين تأخير السعي بعد طواف الإفاضة : 
له : (ولذّلك لا يَسْعى بَعْدَه) أي : لو أوقع طوافآ فلا يسعى بعده لكونه ليس أحد 
طوافي الحج ٠‏ وقوله : (وأمر مالك... إلخ) ٠‏ الإشارة بذلك إلى تأخير السعي ليوقع بعد 
طواف الإفاضة . 
ولو سعى وَرَجَع إلى بلّده مقتصرا أَجِرَأه عليه دم على المشهور 
يعني : لو سعى المحرم بالحج من الحرم أو المردف فيه بعد طواف أوقعه فإنه يؤمر بأن 
يعيده بعد طواف الإفاضة ٠‏ فإن لم يعده واقتصر على سعيه الأول ورجع إلى بلده قال في 
«المدونة)50): أجزأه سعيه الأول وعليه دم وذلك أيسر شأنه » وأما المراهق إذا قدم الطواف 
والسعي وأدرك فلا شيء عليه ؛ لأنه أتى بما هو أصل في حقه . 
ويشر كه المراهق والحائض فَإنْ كان ' إحرامهمًا بعمرة أَرْدَهَا الْحَج » وصارا قَارتيْن , ولا 
فَعلّى ما كانا .. 00 اميا 
يعني + أن المراهق والخائض يتركان طواف القدوم » ولا يسعيان إلا بعد طواف الإفاضة» 


فإن كانا أحرما بعمرة أردفا الحج ويصيران قارنين . 


. «الكافي» (ص/176)‎ )١( 
. )5١07/١( (؟) «المدونة»‎ 


كتاب الحسج 
وقوله : (وإلا فَعَلّى) أي : وإن لم يكونا أحرما بعمرة فإنهما بمضيان على ما كانا من 
إفراد أو قران . ١‏ 





دكن 


الباجي(١2‏ : ومتى يكون الحاج مراهقاً ؟ قال أشهب : إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير 
طوافه » وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله » وله في التأخير سعة » رواه أبو محمد في 
«المختصر) عن مالك . 

وإن قدم يوم عرفة فليؤخر إن شاء » وإن شاء طاف وسعى ٠»‏ وإن قدم يوم التروية ومعه 
أهله فليؤخر إن شاء » وإن لم يكن معه أهله فليطف ولْيّسع » ومعنى ذلك: أن الاشتغال 
لابد للمسافر بالأهل منهء والله أعلم . 

فائدتان : 

الأولى : قال فى «البيان»)202 : لا خلاف عن مالك وأصحابه أن مكة فتحت عنوة ٠»‏ إلا 
أنهم اختلفوا هل من على أهلها بها فلم تقسم كما لم يسب أهلها لما عظم الله من حرمتها 
ثلاث روايات: إحداها: المنع » والثانية: الإياحة » والثالثة : الكراهة في أيام المواسم 
خاصة. انتهى . 

الثانية : في «النوادر)20) قال ابن حبيب : ويستحب أن تكثر من شرب ماء زمزم 
والوضوء به ما أقمت » قال ابن عباس : وليقل إذا شربه : اللهم إنى أسألك علما نافعا 
وشفاء من كل داء ٠.‏ 

وقال وهب بن منبه : هي شراب الأبرار 2 طعام وطعم وشفاء من كل سقم 5 
2220007 
ال 0 2و رو ود اهم د ع 56 2 عض 2 
وواجباته حَمْسَةٌ : الأول: شروط الصلاة من الحدث والخبث وستر العورة إلا الكلام » فلو 
)١(‏ «المنتقى» (591//5) . 
(؟) «البيان والتحصيل» )5٠057/(‏ . 
(*) «النوادر والزيادات» (5/ 3”801) . 
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ل سىس الل لك 2 م 


طاف غير متطهر أعاد .... 

أي : وواجبات الطواف . ولأجل أن الطواف كالصلاة فى الستر كره مالك للطائف أن 
يعري عن منكبيه » وأن يطوف مغطيا الفم . والمرأة منتقبة . 1 

وقوله : (إلا الكلام) هذا الاستثناء يحتمل الانقطاع ويحتمل الاتصال بناءً على ما قدمه 
في الصلاة أن ترك الكلام من شروطها . وإن كان في التحقيق إنما هو مانع » لأن الكلام 
مطلوب عدمه . أي : فيجوز للحاجة . ويكره إذا كان بغير ذكر ولا حاجة . 

مالك : وليقل الكلام في الطواف ٠‏ وتركه في الواجب أحب إلى» وهل تكره القراءة 
فيه أو لا ؟ روايتان » مذهب «المدونة»: الكراهة » وروي تجوز إذا أخفاها فى نفسه . 

وخصص ابن بشير الخلاف فى القراءة الكثيرة » وأما اليسيرة فلا بأس بها ء وإذا كرهت 
القراءة فالشعر أولى 3 

اللخمى : ولا ينشد فى الطواف الشعر ويستخف البيتان والثلاثة إذا تضمن وعظاً أو 
تحريضاً على طاعة 2 قال في «الجلاب» : ولا يأكل ولا يشرب ا 

اللخمى : إلا أن يضطره ظمأ » وكره مالك فى «المدونة» أن يلبى فيه 3 وأجازه فى 
«كتاب محمذاء واشترطت الطهارة لفعله عليه الصلاة والسلام » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الطواف بالبيت صلاة21(0 وهذا هو المشهور . 

اللخمى وغيره : وقال المغيرة : إذا طاف غير متوضئ يعيد طوافه ما دام بمكة ٠‏ فإذا 
خرج إلى بلده وأصاب النساء أجزأه ولا شىء عليه ٠»‏ ونقل عنه فى «الذخيرة)(") أن 
الظهارة مل بوآنة ]3 غلاف «مجدةا قعليه كاة © ار حجنا فعليه ردنة".. 


50 


ا 0 م قرم 


ط أو عر مرا جر © مز ون مع شد لوى وو ا دم 

وإن رجع إلى بلده رجع للركنين إلا أن يكون طاف بعده تطوعاً فيجزئه » وفي الدم نظر ... 
يعني : فإن طاف غير متطهر ولم يعده ورجع إلى بلده » فإنه يرجع إليه إذا كان ركناً 

وهو طواف الإفاضة في الحج » وطواف العمرة 5 


فأما طواف القدوم إذا طافه من غير وضوء وأوقع السعى بعذه ولم يعذه فإغا يرجع 


32 


. وقال الالباني : صحيح‎ »)١54775( أخرجه النسائى (977؟). وأحمد‎ )١( 
. )73787/9( «الذخيرة»‎ )( 


.كتاب الحج - :. 8 
للسعي .وما ذكره من الرجوع جار على المشهور من اشتراط الطهارة » وأما على قول 
المغيرة فليهد ولا شيء عليه . . ٠‏ 

قوله : (إلا أَنْ يَكونَ طَّافّ) هو كقوله في (للقوي009 + وبين "ات لوقا مه لل :عير 
ووه وج للك من يللاه البطوقف للإناقية إلا أن وكوك قد طاف بنده التارع) لسوره عر 
طواك: الأفاضة: .. 

اللعين "قال ارو عبز الك : لا يجزئه » وأصل المذهب: أنه لا يجزئ التطوع عن 
االراتسياء كت تطرع ابسانم ذكر اك زخلنه ]01 عله افعو م فينم يناث ذكر 
أن عليه يوماء انتهى . 





ابن عبد السلام : وحمل بعضهم المشهور على أنه إنما كان ذلك نسياناً بخلاف العمد » 
وظاهر كلام غيره» ولو كان على سبيل العمد . 
ظ ويقرب من المشهور ما قاله عبد الملك فيمن تطوع بالرمي وقد نسي جمرة العقبة » أن 
ذلك يجزئه » وهي أشد من الطواف ؛ لأن التقرب بالطواف مشروع على الإطلاق بخلاف 
الرمي » فإنه يتقرب به على وجه ما » في زمن ما . لا سيما وابن الماجشون يرى أن جمرة 
العقبة ركن» انتهى . 

وقوله : (وفي الدم نَظَر) ظاهر «المدونة» سقوطه » وقد صرح ابن يونس7© بذلك فقال 
بعد الكلام الذي حكيناه عن «المدونة» : يريد ولا دم عليه ٠.‏ . 

ويمكن أن يقال بوجوب الدم للخلل الحاصل بعدم نية الوجوب ٠‏ ولعل المصنف لما 
تعارض عنده ظاهر «المدونة» والخلل المذكور قال : (وفي الدم نظ : 

فرع : 

وهل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة ؟ ظاهر المذهب: عدم الإجزاء.» وهو 
مذهب ابن القاسم وغيره . ُ 

وذكر ابن عبد البر في «الكافي»(؟) عن ابن عبد الحكم أنه قال : إن طاف الذي أحرم 
من مكة وسعى قبل خروجه إلى منى » أعاد الطواف قبل أن يصدر ‏ فإن صدر ولم يطف 


)١(‏ «المدونة» (5:5/1) . (؟) سقط من ط. 
زهرة «الجامع) (0 / كله). )2 «الكافى» (ص/175). 


الجحجيرزرء الثاني 


ينا 
بالبيت فليهرق دماً. 





قال أبو عمر 600 : فإن كان طواف الذي يحر م بالحجح من مكة ة وسعيه في حين خروجه 
من مكة إلى منى ينوب عنده مع الدم عن طواف الإفاضة فيما ذكره ابن عبد الحكم عن 
مالك وكذلك دك أبو الفرج عنه 2 كان طواف القادم من الحل وسعية أولى بذلك ؟ لأنه 
وضع الطواف موضعه. انتهى . 
ويرْجِع حلالا إلا من الّسَاء والصيد والطيب ؛ لأن حكْمه باق عَلَى ما كان منّى حتى 


- 
ل عاض سوسم سر رصع 000 2 


ايك لاعمْرَة عليه إلا أن يط وجل النّاس لا عمرة عليه » ولا 
حلق ؛ لأنه حلّق بم 

قال في 0 : والمفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول ما يدخل مكة وسعى 
بين الصفا والمروة على غير وضوءء ثم خرج إلى عرفات فوقف الموقف ثم رجع إلى مكة 
يوم النحر فطاف طواف الإفاضة على غير وضوء ولم يسع حتى رجع إلى بلده فأصاب 
النساء والصيد والطيب ولبس الثياب» فليرجع لابسآ للثياب حلالا إلا من النساء والصيد 
والطيب حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي ٠‏ وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه 
من السعي لأنه قد حلق بمنى ٠‏ ولا شيء عليه في لبس الثياب لأنه لما رمى جمرة العقبة 
حل له اللباس . بخلاف المعتمر ؛ لآن المعتمر لا يحل له اللباس حتى يفرغ من السعي » 
ولا شيء عليه في الطيب ؛ لأنه بعد رمي جمرة العقبة فهو خفيف ٠‏ وعليه لكل صيد 
أصابه الجزاء ٠‏ ولا دم عليه لتأخير الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء ٠‏ 
وأرجو أن يكون خفيفا ؛ لأنه لم يتعمد ذلك وهو كالمراهق » والعمرة مع الهدي تجزئه من 
ذلك كله » وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه» انتهى . 

وعلى هذا ففي كلام المصنف نظر ؛ لأنه جعل هذه المسألة مفرعة على تلك » وكأنه 
يقول : إذا طاف طواف الإفاضة على غير وضوء فإما أن يكون قد طاف بعله أو لا ؟ فإن 
طاف بعده أجزأه وفي الدم نظر » وإن لم يطف بعده رجع . 

قوله : (وَيَرْجع حلالا إلا من النّسّاء...) وما ذكر إلى آخره وهو في «المدونة» قد جعل 
كل مسألة مستقلة » ولم يذكر أنه يرجع حلالا إلا من النساء والصيد والطيب إلى آخره » 
إلا في مسألة الراجع للسعي . لا في حق من طاف للإفاضة بغير وضوء . 
)١(‏ «الكافي (1/ 2657 (؟) «المدونة) )45١0-4- 4 /1١(‏ . 





كتاب الج 

ولم يحسن المصنف سياقة المسألتين كما هما.في «المدونة» » وقد قدذمنا لفظ مالك في 
«المدونة» في المسألة السابقة » وذكرنا لفظه في هذه المسألة » ويبين لك ذلك أن قول 
المصنف في الأولى : (وفي الدم نَظَر) يدل على أنه لا عمرة عليه 

ابن عبد السلام : وكذلك هو الحكم ؛ ولم يتعرض أحد ممن تكلم على المسألة فيما 
علمت على العمرة» انتهى . 

وههنا لم يختلف في طلب العمرة على الجملة وإنما اختلف هل يؤمر بها على الإطلاق 
أو بشرط أن يطأ ؟ 

وقد يجاب على هذه: بأن المصنف إنما ذكر الخلاف في طلب العمرة إذا لم يطف بعده 
تطوعاً وإنما قال : (وفي الدم نَظَر) إذا طاف بعده تطوعاً » والمصئف ١‏ ينقل قوله : 
(ويرجع حَلالا إلا من النّسّاء. .. إلخ) عن «المدونة» . 


لا 


والظاهر: أنه لا فرق بين ما إذا طاف للإفاضة بغير وضوء . أو طاف للقدوم بغير 
وضوء ثم سعى بعده » وقد ظهر لك أن قوله : ١نم‏ يعتمر ويهدي) وقبل : لا عمرة عليه 
إلا أن يطأء» وهو مثل لفظ «المدونة» . 

والظاهر قول جل الناس ؛ لأن العمرة إنما كانت عليه لأجل الخلل الواقع ا في الطواف 
بتقديم الوطء عليه فأمر أن يأتي بطواف صحيح لا وطأ قبله وهو حاصل في العمرة ٠‏ 
بخلاف ما إذا لم يطأ . 

وقوله: (وَلا حلق) يوهم أيضاً أنه من قول جل الناس» وليس كذلك بل هو المذهب» 
وإنما جاء هذا من تأخيرها عن محلها . ولو أتى بها فى محلها كما فعل في «المدونة» لم 
يأت هذا . 


لفييك : 


عارض التونسي قوله في «المدونة» : ولا دم عليه لتأخير الطواف الذي طافهء بقوله : 
فيمن نسي الطواف أن عليه الدم ٠‏ فإن كان قال هنا: الدم خفيف. وقد نص في 
«المدونة»7١»‏ على وجوب الدم على الذي طاف وسعى وفعل أفعال الحج كلها جتبآ » فقال: 
يغتسل ويعيد الطواف والسعي وعليه الدم . 

أبو إسحاق : ولعمري هو الأشبه ولا فرق بين من نسي الطواف جملة أو طاف بلا 


. )5 ١0 /1( «المدونة»‎ )١١ 
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الجر الثانى 

وضوء لأنه كالعدم » وفرق أبو عمران بينهما» بأن من طاف بلا وضوء أتى بصورة الطواف 

فكان أخف . لاسيما وأبو حنيفة لا يشترط الطهارة . ولأن صلاة المأموم بصلاة الإمام 
مه 0007 وس #رمة 


لمعن لغ #واترابده 5ن ل نا م رن ا سر 


00-8 


أي : وكذلك أيضاً يرجع إذا أوقع السعي بعد طواف القدوم بغير وضوء. وقد تقدم أنه 
فى المقيفة برجم انيع + 
وقوله : (إلا أنه يَطُوف ويسسْعى) أي : لآن من شرط السعي أن يتقدمه طواف . 


وس ب#رإرامةى 


وقو : (ونسيان بعضه) أي : بعض الطواف الركني ؛ أي : في وجوب الرجوع » 
وهذا هو ظاهر المذهب ٠.‏ 5 رجع ابن القاسم بعدما كان يخفف الشوط والشوطين . 
وكذلك إن شك في ذلك فليرجع . 


5-2 82 


وقوله : (إلا أنه ييني) يعني : على ما فعله إذا كان قريباً فإن تذكر في سعيه فإنه يقطع 
السعي ويكمل طوافه ويعيد الركعتين ثم يأتى بالسعي » فإن ذكر بعد إكمال سعيه فسيقول 
المصنف : إنه يبتدئ الطواف على المشهور . ش 

وفي «المدونة)(21 : إذا كان قريباً بنى وركع وأعاد السعي ٠‏ وإن طال ذلك وانتقض 
وضوءه أو ذكر ذلك في طريقه أو ببلده رجع فابتدأ الطواف . وإن كان قد جامع فليرجع 
ويفعل كما وصفنا . أي : فيمن طاف على غير وضوءء قاله ابن يونس9) . 

وقد ذكر بعضهم أن الحكم في تفريق المتعمد كما في الناسي ٠»‏ فيفرق بين اليسير منه 
والكثير » فإن قبل : هل يصح أن يعود الضمير في قوله : (وبسيان بَعْضه) على السعي ؟ 
قيل : السياق يبعده ؛ لأن الكلام الآن إنما هو فى الطواف . 


ما طّواف عمرته رج رما ا َو يدي من الل ال إلا أذ يكو 


10008 2 سوس مه له 


معتمراً وقد أحَرم با ج بَعْدَ سعيه فَإنَهيَصير قارنا 


سس م 


يعني : أنه إذا تذكر أنه طاف فى عمرته بغير وضوء أو نسيه أو شوطاً منه بعد أن حلق 





.)605 / زه «الجامع» (5؟‎ . )5 ١2 /1( «المدونة»‎ )١( 





كتاب الحسج 0 
فإنه يرجع محرماً ؛ لأنه لم يتحلل ٠‏ ويحلق ؛ لأنه حلق أولاً في غير محله ويفتدي من 
الحلق المتقدم ؛ لأنه أوقفه وهو محرمء إلا أن يكون أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارناً؛ 
. لأنه أردف الحج على العمرة قبل صحة طوافها » ويجب عليه دم القران» والله أعلم. 
ولو انض في أثنائه طهر واستائف» ولو بتَى كان كَمَنْ لم يَطّفْ خلافا لابن حَبيب .... 

إنما كان إذا بنى بمنزلة من لم يطف لفقدان الشرط - وهو الطهارة - كالصلاة » وظاهر 
كلامه: أن خلاف ابن حبيب بعد الوقوع لا ابتداء » وأنه هو الذي قال ذلك ٠»‏ والذي قاله 
ابن يونس أن ابن حبيب روى عن مالك أنه إذا أحدث في الطواف فليتوضاً ويبني » 
وظاهرة أن له أن 'يقعل فلك ابعذاء © ووجيه اتمنطاط رقعه عن الصلذة 

ونقل 567 «النوادر»(١والباجي2"7‏ عن ابن حبيب أنه قال : إن انتقض وضوءه قبل 
الركعتين ابتدأ الطواف إذا كان واجبآ » وهو مخير في التطوع . 

فوع : فإن رعف وهو في الطواف بنى كما في الصلاة » قاله ابن حبيب . 
ولَوْ طَاف بِتَجَاسَة طَرَّحَها مت ذَكَرَ وى » فَإِنْ دك بَْدَ َكْتّي الطّواف قفي اسْتحبّاب 
وس د 

: (طاف) أي : شرع في الطواف ؛ لقوله: (طرحها متى ما ذكر)» وقوله : 


0 00 آله 


سس متى ذكر) يؤخذ منه خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة ؛ لأن المذهب في 
الصلاة القطع . 

قال أشهب هنا: يقطع إن كانت النجاسة كثيرة كالصلاة 

قال في «البيان)70) دوقو القيامى م | 

أشهب : وإن لم يعلم إلا بعد الإكمال أعاد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا » 
وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي وليس بواجب » وإن كان متعمداً أعاد وإن بعد. 


عبد الحق (5): وقول أشهب : (إن كان كثيرا» إنما يصح في الدم خاصة ٠‏ وقال ابن 


. 0/9 /7( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
. )7591/7( «المنتقى»‎ )9( 

() «البيان والتحصيل» (8/5) . 
(5) «النكت» )١56/1١(‏ . 





وم الجحجصرء الثاني 
القاسم : إذا لم يذكر إلا بعد الفراغ منه فلا يعيد بمنزلة من صلى بنجاسة ثم رآها بعد 
' خروج الوقت » ويقلع الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر . 

له : (وإن ذَكَرَ بَعْدَ ركعتي الطّواف ني اسْتحْبّاب إِعَادَتهمًا... إلخ) واستحباب 
إعادتهما لابن القاسم » وابن المواز قال: يعيدهما فقط دون الطواف إن كان قريباً ولم 
ينتقض وضوءه » فإن انتقض أو طال ذلك فلا شيء عليه كزوال الوقت ٠‏ ونفي الإعادة 
لأصبغ » ورأى أن وقتهما قد خرج بالسلام . 

ابن يونس(1): والقياس عندي قول أصبغ : والاستحسان أن يعيد ذلك بالقرب ما لم 
ينتقض وضوءه . 

ل ا ل ل ل اا 

اللخمي : وإن صلَّى الركعتين بثوب نجس لم يعد على أصل ابن القاسم في عدم إعادة 
الطواف ٠‏ وأنه بالفراغ منه بمنزلة ما خرج وقته » وفي «كتاب محمد» يعيد ما دام بمكة . 
فإن خرج إلى بلده أجزأه ولم يعدهما » ويبعث بهدي ٠‏ وليس هو بالبين » وأرى أن يعيد 
ما دام بمكة . ما لم تخرج أيام الرمي؛ لأنه في ذلك مؤد غير قاض . ويختلف إذا خرجت 
أيام الرمي ولم يخرج ذو الحجة هل يعيد أم لا ؟ فإن خرج ذو الحجة لم يعد؛ لأن 
الركعتين تابعتان للطواف . 
الثّاني: أن يَجْعل الت عن يسَاره وهو كَالطَهَارَة 

أي : الواجب الثاني أن يجعل البيت عن يساره ٠‏ وهو معنى قولهم : لا يطوف 
000 

وقوله : (وهو كالطّهارَة) أي : فيرجع للركني من بلده إن نكس » وهذا هو المعروف . 

انق قار )وغ غيره : وقيل: إذا رجع إلى بلده لا تلزمه إعادة » ولعل قائل ذلك لم 
يره شرطاً في الصحة وهو بعيد . 


دمن لبت امنود 


ابن المواز : ولو بدأ في طوافه من الركن اليماني فليلغ ذلك ويتم إلى الركن الأسود . 
)١(‏ «الجامع» (5 /-07). () الجراهر (8/1وم) . 





كتاب الحسج كل 
وإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده أجزأه ويبعث بهدي ٠»‏ وكذلك إن بدأ بالطواف من باب 
البيت إلى الركن الأسود » قيل : فلو ابتدأ الطواف من بين الحجر الأسود والباب » قال : 
هذا يسير يجزئه ولا شيء عليه . 

سند > والبداية عند “مالك من الجن الاسوذ سئة + فلو “بدا بالركن اليماتي تمادئ. إلى 
الحجر الأسود » فإن خرج من مكة أجزأه وعليه الهدي لقوله تعالى : « وليَطُوَُوا بالبييت 
العتيق # [الحج :14] وهو قد طاف. 
وها سي ل الطّوّاف إلا في الْواجب ٠‏ وحمل عَلَى 

5 : أن مفهوم قوله : (وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يَسْتَلمْ الْحَجَرَ في ابتداء الطّواف إلا في 
الواجب) أن عليه ذلك في الواجب ٠‏ فحمل الأشياخ هذا المفهوم على أنه يتأكد في 
الواعت أكثر من غيره » وإلا فالاستلام مطلقاً غير واجب » زاد في «المدونة» بعد ما حكاه 
المصنف عنها : إلا أن يشاء » وهذه الزيادة إن عادت إلى عت الواحبينة فظاهر » وإن عادت 
. إلى الواجب فهي مما يبين أنه ليس المراد وجوب الاستلام في أول الطواف . 

وفي «الموطأ» : لااج808ا065>8©2م0م 00000 
استلام الركن الأسود؟؟ فقال : استلمت وتركت . فقال : «أصبت2202 . 
التّالث: أن يَطُوف خَارجَه لا في محوط الْحَجَر ولا شادَرُوانه 

انك وطاق كن لح درن كوة ردرالاك طفن ايت د 

والشاذروان : ما انبسط فن أساس البيت ولم يرفع على استقامة . 

ولأجل أنهم جعلوا الشاذروان من البيت قال بعضهم : إذا قَيّلَّ الحجر فليثبت رجليه ثم 
يرجع قائماً كما كان » ولا يجوز أن يقبله ثم يمشي مطأطئ الرأس ؛ لثئلا يحصل بعض 
الطواف وليس جميع بدنه خارج عن البيت » وأشار اللخمي إلى أنه لو تسور على آخر 
الحجر لأجزأه لأنه ليس من البيت » يريد: لأن القدر الذي من البيت مقدار ستة أذرع . 


سج ماس ري 7 


0 المسسْجد لمن وراك ولاامن وراء د ىر 


. )415( أخرجه مالك‎ )١( 


الوم الجر ءالثاني 

الباجي(21 : وسنة النساء أن يكن وراء الرجال كالصلاة ٠‏ قال في «المدونة»20 : ومن 
طاف وراء زمزم أو في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس به » وإن طاف في سقائف 
المسجد لغير زحام من حر يجده أو غيره أعاد الطواف . 

قال ابن أبي زيد(" : يريد ولا يرجع له من بلده . 

وقال ابن شبلون : يرجع . 

الباجي : وقول ابن أبي زيد أقيس ٠‏ ولا دم عليه » وقال سحنون : لا يمكن أن ينتهي 
الزحام إلى السقائف . د 

وإنما فرق في «المدونة» بين الزحام وغيره ؛ لأن اتصال الزحام يُصيّرُ الجميع متصلا 
بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة . 





وقال أشهب : لا يجزئ من طاف في السقائف . وهو كالطائف خارج المسجد وخارج 
الحرمء ولابن القاسم نحوهما » وألزمهما اللخمي عدم الإجزاء في زمزم وقال : لأنه 
يحول بينه وبين البيت كما تحول أسطوانات البيبت : 

وفرق القرافي؟) بأن زمزم في بعض المهات فلا يؤثر كالمقام أو حفير .في الطواف». وفي 
«الجواهر)220: لا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف » فلو فعل مختاراً أعاد ما دام 
بمكةء» فإن رجع إلى بلده فهل يجزئه الهدي أم يلزمه الرجوع؟ للمتأخرين قولان » انتهى . 

ونحوه لابن بشير » وشبه زمزم : قبة الشراب 2 وعلى هذا فقوله : (على الأشهر) يحمل 
على ما ذكر قبل ذلك لا على الابتداء » وإن كان ذلك ظاهر كلامه . 

تنبيهات. : 

الاوك 0 : لا خلاف أنه إذا طاف خارج المسجد في نفي الإجزاء 2 وعلى هذا 


. )790/7( «المنتقى»‎ )١( 

. )4 ١ 8/1١( «المدونة»‎ )0( 

(9) «النوادر والزيادات» (١؟//الا7)‏ . 
(5) «الذخيرة» (7151/7) . 

. )999/١( «الجواهر»‎ )4( 





كتاب الحج ١‏ 
الثاني : لم يتكلم المصنف على ما إذا طاف في السقائف ٠‏ وانظر كيف شهر المصنف 
الإجزاء في زمزم وشبهه . 
السقائف كما تقدم . 
الثالث : قد تقدم أن الباجي قال بعد تصويب تأويل ابن أبي زيد بعدم الرجوع : ولا دم 
عليه » وهو مخالف لما حكاه ابن شاس من أحد القولين أنه يلزمه الدم ؛ لأنه إذا لم يلزمه 
الدم مع طوافه في السقائف فلأن لا يلزمه ذلك إذا طاف وراء زمزم من باب أولى . 
ايع يوش بع لس سم ص لاسن م اي مه سدم له ص سل سس لسغي لسغ سرك ع سس سغئع س سام 
الرابع: أن يطوف سبعاً ويوالي , فإن ذكر في سعيه أنه نسي بعضه قطعه وكمل طوافه وأعاد 


20 1 


م ل الى سك لس ع وسعر ل سد سه ع وير 
الركعتين وسعى » فإن كمل سعيه ابتداً الطواف على المشهور 


م 


أما وجوب السبع ابتداءً فظاهر » ويرجع لشوط على المعروف كما تقدم . وقوله : 
(قَطمه وكَمل طواَه وَآعَادَ الرَكْعتَيْن) تقدم » وقوله : (فَإِنْ كَمَل سَعيّه ابْنَدأْ الطّواف عَلَى 
المَشُهور) فيه نظر ؛ لأنه يقتضي أن المشهور إذا ذكر بمجرد الفراغ من سعيه أنه يبتدئ 
والذي في «المدونة أنه إنما يبتدئ إذا طال أمره بعد إكمال سعيه أو انتقض وضودة 0 والقول 
بالبناء وإن فرغ السعي » ذكره بعضهم » ولعله يرى ذلك قريباً . ش 
فرع : 
قال مالك : وإن شك في الطواف بنى على الأقل كالصلاة . 


و 


ظاهر قوله : (قلَه أن يقْطّع) أنه مخير ؛ وكلامه يقتضي وجوب القطع ٠‏ كقول الأبهري 
في تعليل البناء إذا قطع للفريضة : لأن الطواف بالبيت صلاة » ولا يجوز لمن في المسجد 
أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به إذا كان يصلي المكتوبة ؛ لأن في ذلك خلافا عليه » 
. وكذلك علل صاحب "«البيان)0١)وهو‏ مقتضى كلام «العتبية» وهكذا أشار ابن عبد السلام 


وابن راشد إلى أن ظاهر نصوصهم: وجوب القطع . 


. 07:7 7/5( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


م الجسزء الثاني 

قال في «الموازية»: وإن بقى له طواف أو طوافان فلا بأس أن يتمه قبل أن تعتدل 
الصفوف. وأما المبتدئ فأخاف أن يكثر . 

قؤلة:(ثم يبني) ظاهر «المدونة» و«الموازية» من حيث قطع» واستحب ابن حبيب أن 
يبتدئ ذلك الشوط, ولهذا كان المستحب أن يخرج على كمال الشوط قاله في «الذخيرة»200. 
بخلاف قطعه لجتازة على المشنهور , وبخلاف نسيان تَفََنهِ عَلَى المنُصوص 

أي : الخلاف في البناء لا في القطع ؛ لأنه لا يقطع للجنازة ابتداء ولم أرّ في ذلك 
خلافاً » ومن «النوادر»(2 قال مالك : ولا يصلي الطائف على جنازة . 





ابن القاسم : وإن فعل فليبتدئ » وقال أشهب : بل يبني » انتهى . 

وكذلك قال الباجي وغيره . 

وق هذا فالمشهور قول ابن القاسم» ووجهه: أنها لما سقطت عنه بفعل الغير وعارضها 
وجوب الموالاة في طوافه صار كالقاطع من غير عذر » ولعل أشهب قاسها على الفريضة . 

وأخذ التونسي من التفرقة في المشهور بين الفريضة وصلاة الجنازة أنها ليست فرضاً لقوله 
فيها : ولا يخرج لشيء إلا لصلاة الفريضة ١‏ قال : إلا أن يريد فريضة تتعين عليه في 
نفسه . وفيه نظر . 


لفيفك : 


أجاز مالك في «العتبية»(©: إذا كان في طواف التطوع أن يقطع ويصلي ركعتي الفجر. 
قال في «البيان» : خفف قطع الطواف النافلة كما استخف ترك الطواف الواجب 
لصلاة الفريضة وقوله: (بخلاف نسيّان تفقته عَلَى المنصوص) أي : من «المدونة» وغيرها. 
قال في «المدونة» (254: ومن طاف بعض طوافه ثم خرج فصلى على جنازة أو خرج 
لنفقة نسيها فليبتدئ الطواف ولا يبني ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة ١‏ 
مالك : ثم يبني : 





. )779/9( «الذخيرة»‎ )١( 

() «النوادر والزيادات» (17/8/17”) . 
(*) «البيان والتحصيل» (737/5) . 
(5) «المدونة» (1//ا ١‏ 5) . 


كتاب الحج وم 
. ابن بشير : وأجراه اللخمي على القول في الجنازة وجعله أعذر في نسيان النفقة» ويمكن 
أن يفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تشارك الطواف في كونها صلاة . 

وأشار ابن عبد السلام إلى أنه لا يرد تخريج اللخمي لحصول المشقة الناشئة عن فقد 
المال» ولهذا يقطع الصلاة لذلك ٠‏ قال : لكون اللخمي لم يلاحظ هذا . وإنما لاحظ 
القياس على صلاة الجنازة » انتهى . وفيه نظر ؛ لأن جعل اللخمى كونه أعذر يدل على 
مراعاة المشقة المذكورة فتأمله » وقد علمت أن مذهب المدونة» عدم اروس للنفقة لقوله : 
ولا يخرج إلا لصلاة الفريضة ٠‏ وأن القول بالبناء فيها مخرج على قول أشهب . 

خليل : ولو قيل بجواز الخروج للنفقة كان أظهر » كما أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له 
مال له بال وهي أشد حرمة . 

وجعل ابن عبد السلام الخلاف في القطع وليس بظاهر . 
الخامس: ركْعتَان عقيبه وفي وجوبهماء َالتهَا: حكم الطّوّاف 

ل لاف في مشروعيتهما ولا في عدم ركيتهم وا لحلاف هل هما واجياة مقا . 
وهو اختيار الباجي(1) ؛ أو هما سنة مطلقاً وهو قول عبد الوهاب(© ؟ 

وقال الأبهري7 وابن رشد : حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب . 

الباجي7؟) وغير ه: والأفضل أن يركعهما في المقام . 

ل : وإن لم يمكنه فحيث تيسر من المسجد ما خلا الحجر ٠‏ زاد غيره : 
والبيت وظهره . قال جماعة : ويقرأ فيها ب: « قل ا يا الْكَافرُونَ 4 و ظ قل هو الله أحَد»4 
وإن قرأ بغيرهما فلا حرج ٠‏ ونقله ابن يونس227 عن ابن حبيب . 
ليخت نيال عتلي نيا 

لأن الركعتين كالجزء من الطواف » فلا يبتدئ الخ الأول » وإن شرع في 
ثان قبل أن يركع للأول قطع ما لم يكمله . 
(؟) «المعونة» /١(‏ "الاة) . 
(3) «البيان والتحصيل» (557/7) . 


(5) «المنتقى» (75887/7) . 
(5) «الاستذكار» )١771١ /١7(‏ . (1) «الجامع» (؟5/:ه.ه). 





للحن 





الجر الثاني 

ولذلك لا يَطُوف بَمْدَ العصر وَبعْدَ الصبّح إلا أسبوعا . ويوََرهُمَا إلى حل التَافلة 
تصليهها ان كان ولو و الا 5 ا ا 

يعني : ولأجل طلب الركعتين بعد الطواف لكونهما كالجزء لا يطوف بعد الصبح وبعد 
العصر إلا أسبوعاً واحداً » وحاصله: أنه لا يجمع بين أسبوعين فأكثر ٠‏ كان في وقت تحل 
فيه النافلة أم لا . لكنه إذا طاف في وقت تكره فيه النافلة يؤخر ركعتيه لوقت الإباحة 
فيصليهما بعد طلوع الشمس وبعد الغروب بشرط أن لا ينتقض وضوءه . وسينبه المصنف 
على ذلك . 

واستحب مالك أن يركعهما بعد المغرب . وعن مالك أنه مخير . 

ابن رشل(١2‏ : والأظهر تعجيل الركعتين لاتصالهما » وأمرهما خفيف . 

وعن مطرف وابن الماجشون : من طاف بعد الصبح وهو في غلس فلا بأس أن يركع 
لطوافه حينئذ . وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ابن عبد السلام : وأظنهما لا يقولان بذلك بعد العصر » وهو قريب من تفرقة ابن 
حبيب في سجود التلاوة بين الوقتين . 

قال في «الموازية» : ومن صلى العصر - يعني : في منزله - ثم أتى المسجد فطاف قبل 
أن يصلي الإمام فلا يركع حتى تغرب الشمس» وإن كان يعيد مع الإمام » وقيل فيمن جاء 
مكة وعلم أنه لا يدرك الطواف إلا بعد العصر: أحب إلى أن يقيم بذي طوى حتى يمسي . 

وقال أيضاً فيمن أفاض من منى فوجد الناس قد صلوا العصر : فإن خاف فوات الصلاة 
بدأ بالطواف ويركع ويصلي العصر ٠‏ وفي هذا الفرع الأخير نظر » انتهى ٠‏ 0 

وقوله : (حيث كان) لا يفهم منه أنه مخير بين أن يجلس أو يخرج ٠‏ بل المستحب أن 
يركعهما في المسجد. قاله الباجي (©. 

وفي «الموازية»: إن حانت الصلاة وهو في منزله أرجو أن يجزئه إن صلاها في منزله. 
ووقع في «الموازية» في موضع آخر : قال مالك : وإن طاف للإفاضة بعد الصبح فأحب ‏ 
إلينا ألا ينصرف حتى يركع الركعتين في المسجد بمكة . 
)١(‏ «البيان والتحصيل» (7//ا55) . 
(0) «المنتقى» )591١/7(‏ . 


كتاب الحج 
ما نت اس 


وكذلك لَوْ نسيهما 


أي : فيفعلهما أين كان ما لم ينتقض وضوءه . 

وو 
أم لم يَطَأء فإ لم يتبَاعَد رج قَطَاف وركع وسعى ... 

انالدريتة اندها فكو سس روط يقاء وف سو كودامال متلذمةة اند إن اح ار هون 
لأجل الوقت أو نسيهما » فإن لم تنتقض طهارته فالحكم أن يركعهما حيث كان ولو في 
الحل» وإن انتقض وضوءه فصورتان : 

الأولى : أن ينضم إلى ذلك التباعد من مكة أو بلوغ البلد والحكم أنه يركعهما ويهدي 
مطلقا » سواء وطئ أو لم يطأ . 

والصورة الثانية : ألا يحصل أحدهما » فالحكم فيها أنه إن كان الطواف واجبا أنه يبتدئ 
الطواف بالبيت ويركع ويسعى » ولو كان قد سعى بعد ذلك . 

ابن حبيب : وهو مخير في التطوع » وفهم من كلام المصنف الوجوب من قوله : 
(وسعى) فإن التطوع ليس بعده سعي» وما ذكره المصنف هو ما في «المدونة»(21 » ولفظها: 
ومن طاف من غير إبان الصلاة أخر الركعتين » فإن خصرج إلى الحل ركعهما فيه » وتجزثانه 
ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض قبل أن يركع وكان طوافه ذلك واجبا رجع فابتدأ الطواف 
بالبيت وركع ؛ لأن الركعتين من الطواف توصلان به » فإن تباعد فليركعهما ويهدي ولا 
بجع | 

أبو محمد : يريد وقد سعى ؛ يعني : وإن لم يسع رجع لأجل السعي ٠»‏ ثم قال فيها : 
ومن دخل مكة حاجا أو معتمرا فطاف وسعى ونسي ركعتي الطواف وقضى جميع حجه أو 
عمرته ثم ذكر ذلك بمكة أو قريباً منها رجع فطاف وركع وسعى » انتهى . 

عبد الحق(1) : وقوله : (رَجَعِ فَطَاف وركع وسعى) يريد وقد انتقض وضوءه فإن لم 
ينتقض ركع فقط 2 كمن نسي شوطاً واحداً » فقول المصنف : : (رجع وركع وسعى) موافق 
للا في «المدونة» . 





١1/ 


. )5 ١57/1١ «المدونة»‎ )١( 
.)١5:؟7/1١( «الكت)»‎ )؟١(‎ 


الجر ءالثاني 

ونقل ابن المواز قولاً آخر: إنه يركعهما ويعيد السعي ولا يعيد الطواف . 

وقداقين للكذآن قوله + (اتقهر) الال ا 

وقول ابن عبد السلام : لا حاجة له » ليس بظاهر . 

وأن قوله : (وبَلعْ بَلَده وتبَاعَد) معناه : أن أحدهما لا على التعيين شرط ٠»‏ وبه تعلم 
أن ما وقع في بعض النسخ (أو بلغ بلده أو تباعد) لا يصح ٠‏ بل لا يصح قوله : (بلغ 
بلده) إلا بالعطف بالواو » وقد ذكر اللخمي عن المغيرة أنه قال : إذا لم يركعهما حتى 
رجع إلى بلده أنه يرجع ويركعهما . 

تنبيه : 

وقد علمت من كلامه في «المدونة» أن كلام المصنف مقيد بالطواف الواجب وأما إن 
كانت الركعتان من طواف الوداع فليركعهما ولا هدي عليه » رواه ابن حبيب عن مالك . 


انا 





ورم م يلم مه 0 ع اسار >> هه دج و م سن 0002 
فإن كان معتمرأ فلا شيء عليه إلا أن يكون قد لبس أو تطيب فيفتدي 


أي : فإن كان هذا الذي لم يتباعد ورجع وركع و سعى معتمراً فلا شيء عليه لعدم 
موجب الدم عليه ٠‏ إلا أن يكون أحدث ما يوجب الفدية » كما لو لبس أو تطيب لوقوع 
ذلك منه قبل التحلل . 

قال في «المدونة(2: ولو ذكر الركعتين بعد أن بلغ بلده أو تباعد من مكة فلا تبالي 
من أي طواف كانتا من طواف حجة أو عمرة قبل وقوف عرفة أو بعده » فليركعهما حيث 


بلغ ويهدي . 
ون كان حاجنا وقد قَضى جمي حَجه والطْعَان من" طواف السَعي قَبْلَ عرق فََلَْه مذي 


ىس ساماق 


وإلا قلا شيء علَيّه .... 
ش يعني : أن الحاج إذا ذكر ركعتين من طواف القدوم بعد أن فرغ من حجه فعليه الهدي 
جبراناً . 

واحترز بقوله : (وقد قضى جميع حَجَه) مما لو ذكر قبل يوم التروية » فإنه يعيد الطواف 
ويركع ويسعى ولا دم عليه . 





. )8940 /1١( «المدونة»‎ )١( 





كتاب الحسج الكل 

اللخمي : وإذا ذكر يوم التروية أو يوم عرفة كان كالمراهق يخرج ولا يطوف » ويستحب 
له إذا كان يوم التروية أن يطوف قبل أن يخرج » فإن خرج قبل أن يطوف فذكر وهو بعرفة 
أو بعد الوقوف فإنه إذا طاف طواف الإفاضة أضاف إليه السعي . 

واختلف في الدم هل يسقط ويكون كامراهق أو لا يسقط لأن النسيان فيه ضرب من 
التفريط ؟ انتهى . 

قوله : (وإلا قلا شيء عليّه) أي : فإن لم يكونا من طواف القدوم » بل كانا من طواف 
الإفاضة فلا شيء عليه . 

وإطلاقه (لا شيء علَّيه) ليس بجيد بل ذلك مقيد بما إذا لم يخرج الشهر . وأما لو 
خرج لوجب عليه الدم » ويختلف إذا خرجت أيام الرمي ٠‏ وهذا كله إثما هو إذا كان مقيمآ 

وأما لو تباعد ورجع إلى بلده فقد تقدم أنه يركعهما حيث كان ويهدي ٠‏ وهكذا قال 
اللخمي » وهو قريب منه للتونسي . 


وى سيم سس 


ذلك لوال ضبَندهُ توضا وصلاهُما وم بعد اللراف جَهلا 
أي : : وكئاسيهما من انتقض وضوءه بعك الطواف فتوضأ وفعلهما ولم يعد الطواف 


جهلا . 
نَعَمْلَوْ ْمَل أُسبُوعا نيا نَاسيا ركم لهم للا خخلاف فيه 


سا سم 


هذا راجع إلى قوله : (ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها) أي : فلو خالف ما أمر به 
وأكمل أسبوعا ثانيآ لركع لهما . 
يريد: سواء كان عامداً أو ناسياً قاله الباجي(1) واللخمي وسند وابن عبد السلام » 
وكذلك لو أكمل ثالثاً ورابعاً . 
وقوله : (للاختلاف فيه) الخلاف خارج المذهب . 


20 


واحترز بقوله : (أكْمَل) مما لو شرع ولم يكمل فإنه يقطع » قاله في «المدونة»206© . 


. «المنتقى» (؟589/5)‎ )١( 
. )5 ١ال/1( (؟) «المدونة»‎ 





ه٠‎ 


الجر ءالثاني 
وقوله : (ركعَ لَهما) الباجي(١2‏ : وهو المشهور ٠‏ قاله ابن كنانة » وروى عيسى عن ابن 
القاسم : يصلي ركعتين فقط. 
ووجهه: أنه للا كان من حكم كل أسبوع أن تتعقبه ركعتان وحال بين الأسبوع الأول 
وركعتيه الأسبوع الثاني بطل حكمه ٠‏ فيصلي ركعتين للأسبوع الثاني » انتهى . 


كا 


لفففك : 


وقع هنا في بعض النسخ : (إلا أن يكون وطئ) وهي راجعة إلى قوله : (والركعتان 
من طواف السعي قبل عرفة . وإلا فلا شيء عليه) أي : لا شيء عليه إلا أن يكون وطئْ 
فيكون عليه الهدي . ١‏ 

ولم يتعرض المصنف للعمرة » وهي ساقطة إن بَعْدَ أو بلغ بلده » وإن كان بمكة أو 
بالقرب منها فهي عليه » وكذلك في كل طواف » نقله صاحب «تهذيب الطالب» وغيره 
عن ابن المواز » ويقع في بعض النسخ قوله : (إلا أن يكون وطىئ) متصلاً بالكلام الأول 
وو طهر . 


ل اير اي وس هه .يع ده سم > يي سس سس سيد لايع ساوبريو لول وبر برو دو جه يي م 
وسئنه أربع : | ُ » فلو ركب قادراً فثلاثة : الإجزاء ونفيه والمشهور يعيد . فإن قات 
ب ده ده في ابيا - - 2 - - 

يه هذى .... 


احترز بقوله : (قادر1) عا لو ركب لعدر فإنه بحرن : 

الباجي7'؟ : ولا خلاف فيه » ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض الذي 
يشق. معه المشى . 

والإجزاء لعبد الوهاب فى (إشرافه)09؟ . والقول بعدم الإجزاء لمالك فى «الموازية») . 
والمشهور مذهب «المدونة» » وقول الباجى ما فى «الموازية» عليه . 

وكولة* (والمتهور يعيل) معناه: إن كان قريبآ » قاله في «المدونة»9؟)2 وغيره . 

انظر كيف جعل هذه الأقوال مرتبة على السنية » وهو قد قدم أن المسنونات لادم فيها» 
)١(‏ «المنتقى» )١89/7(‏ . 
(0) «المنتقى» (7/ 7190) . 
(9) «الإشراف» (١//1/ا8)‏ . 
(5) «المدونة» )5١5/١(‏ . 


كتاب الج 2 
ويحتمل أن يقال : لعل من يرى وجوب الدم يرى أنه واجب » ويكون المصنف تكلم على 
ما هو أعم من فرض المسألة . 
الكانية: الام الجر يفيه ولَسْس الركئن اليمَاني بيده » ويَضكها على فيه َي َيل في أول 
كل شوط فيهما » يكب بخلاف الركتيْنِ لين يليان الجر 

الاستلام : افتعال من السلام بالفتح كانه تجاه 6 وقيل بل عق للدم بلكب وهي 
الجازة*. ش 

عياض : والأول أبين لاستعماله في الركن وغيره » والأصل فيه ما أخرجه مسلم وغيره 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : "لم أر النبي بك يمسح من البيت إلا الركنين 
اليمانيين)2320 . 

قال في «المدونة)2)50: وليزاحم على استلام الحجر ما 3 يكن آذى ٠»‏ ولا بأس 
باستلامه بغير طواف » انتهى . 

وزاد في «المختصر» : وليس الاستلام بغير طواف من شآن الناس » ولكن لا بأس به . 

الباجي(" : ومن سنة استلام الركن الطهارة » انتهى . 

. ووجهه : أنه كالجزء من الطواف » والطواف لا يفعل إلا بطهارة . 

اتزلة :: لومس الركن اليماتي يبذه + ويضتعها على فية يعبر تطبيل) هو المشهنؤر :© "رفي 
«الموازية» يقبل يده . ال 0 
وقوله : 0 ظاهره أنه يجمع بين الاستلام والتكبير. » والذي في «المدونة»)20 : إذا 
دخل المسجد فعليه أن يبتدئ باستلام الحجر بفيه إن قدر وإلا لمسه بيده » ثم يضعها على 
فيه من غير تقبيل » فإن لم يصل كبر إذا حاذاه » ثم يمضي يطوف ولا يقف » وكل ما مر 
به إن شاء استلم أو ترك » ولا يقبل بفيه الركن اليماني » ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على 
فيه من غير تقبيل » فإن لم يستطع لزحام كبّر ومضى ٠‏ انتهى . 

ا (في أول كل شط) ظاعره انا الاستلاة. في اول كل بوط بينة., 





.)١5571( «أخرجه مسلم)‎ )١( 
. 06لاة)‎ /1١) زفق «تهذيب المدونة»‎ 
. )7957/١( «المنتقى» (؟//5481) . (5)«المدونة»‎ )( 


1 ابمسمسزء الثاني 

ومقتضى «المدوئة» وغيرها: أن الاستلام المسنون إنما هو في أول شوط فقط ؛ لقوله فيما 
بعده: إن شاء استلم أو ترك»وصرح صاحب «الجواهر)(١2‏ وغيره باستحبابه فيما بعد الأول. 

وقوله : (بخلاف الرَكَْيْن اللّذَيْنَ يليان الحجر) أي : للحديث المتقدم » وعلل غير 
واحد ذلك تهنا ليسا على ا إإراهيم 1 

القابسي : ولو أدخل الحجر في البيت حتى عاد الركنان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لقبلا » قال في «المدونة)2"7 : ولا يكبر إذا حاذاهما . 

فرع : < 

قال ابن وضاح وغيره : ويكون تقبيل الحجر من غير صوت ٠‏ والصوت إنما يكون في 

قبلة الاستمتاع . 





وقال ابو حمزاق هذا ميق ب بوامار لالدلا درق ف ذلك ون لصوت وغيره . 


دده امك #م مد وه وس مج ود وس ده 986 رطع د بو د و في 2 افو مره ادم ابن 000 
ومن مر بالركن فلم يستطع أن يستلمه فإنه يكبر ققط ء فَإِنْ زوحم لّمس الحجر بيده أو بعود 


0 هام لاس اس سد وام 
3 


ووضعه على فيه » وفي تقبيله روايتان» فَإِنْ لَم يصل كبر ومضى فيهما , وأَنْكر مالك وضع 

قوله: (وَمَن مر بالرة) أي اليماني ٠‏ وقوله : (يكبْرَ قَقَط) لأنه إنما لم يقبله بعود » 
وإمنشا الؤلاف ف :تفيل لبد او الفوة. نهل :نول ذلك عنرلة امسر أو :910 ومذه 
«المدونة): عدم التقبيل ٠‏ والتقبيل فى «كتاب محمد» . 

اللخمي : وهو حسن ؛ لما خرجه مسلم عن أبي الطفيل » قال : «رأيت رسول الله يك 
يطوف بالبيت راكباً ويستلم الركن بمحجن ويقيّل المحجن»27© وما ذكره المصنف هو 
ازوف 

وفي الاستذكارة؛ : من لم يقدر على استلام الحجر الأسود وضع يده على فيه ثم 
رضينها عليه ورفعيا إلى افيد احهى > قل اوهو ريني 


. )5 ٠00 /١( «الجواهر»‎ )١( 
. (؟) «المدونة» (957/1؟)‎ 


() أخرجه مسلم (1519) . 
(5)«الاستذكار» (7١/لا6١).‏ 


وقوله : (فإن لم يصل) أي : إلى التقبيل بفيه لمسه بيده أو بعود وكبر ومضى » أي : 
ولا يرفع يده » وما ذكر من إنكار وضع الخدين هو مذهت «المدونة» » وزاد أنه بدعة . 





وروي عن ابن عباس أنه سجد عليه وقبله ثلاث مرات . وذكره ابن حبيب عن ابن 
قو موقا :: و :بوتاو إتكار. مالك: خيفة أن يعتقن 
وجوبه » قال , مح لمر رمسم ات اها : ظ 
الثَالئةُ: الدعا ولبس و ابْنْ حبيب : يسم الله + :والله اشر اللّهم إيماناً بك 
د يدل وباعا سيك وار مالك سمل + وفي ره 
50 0 

تصوره واضح ٠‏ ولا يختص بالدعاء كما هو ظاهر كلامه بل وكذلك الذكر ». والصلاة 

وذكر المصنف عن ابن حبيب : وتصديقاً بكتابك ٠»‏ والذي له في «الواضحة» 
و«النوادر)(١2‏ : وتصديقاً بما جاء به محمد كلل . 

ابن حبيب : وإن قلت : لا إله إلا الله والله أكبر» فحسن 

قال : ومما يستحب فيه أي : في الطواف - أن يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ٠‏ وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » اللهم بسطت إليك يدي » وفيما لديك عظمت رغبتي » 
فاقبل مسألتي ٠‏ وأقل عثرتي ٠»‏ وتقدم أن المشهور كراهة التلبية . 
الرأبعة: الرمل ولا دم عَلَى الأشهر 0 لا للشّسَاء في الثّلاّة الأول في طَواف القدوم 
امول إن قرب أعَاد ثم حَفَفَه ... | 

خرج مالك وغيره عن جابر بن عبد الله أنه قال : «رأيت الرسول كلِ مل من الحجر 
الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط2(2 قال مالك في «الموطأ» 2©9: وذلك الأمر الذي لم 
يزل عليه أهل العلم ببلدنا . 

الجوهري(؟) : والرمّل أن يثب في مشيه وثبآ خفيفاً يهز منكبيه وليس بالوئب الشديد » 
ولا دم في تركه على الأشهر . 
)١١(‏ «النوادر والزيادات» (؟/ 071/7 . (؟) أخرجه مسلم .)1١5537(‏ 
(5) «الموطأ» .)١75-(‏ (5:) «الصحاح» .)١79/1(‏ 


5 


الجرزرء الثاني 


قال في «المدونة)217: وكان مالك يقول : عليه الدم : ثم رجع وقال : لا دم عليه 5 





مه 


وكان يقول في تارك الرمل : إن قرب أعاد » وإن بعد فلا شيء عليه » ثم خففه ولم ير 
أنه يعيد » انتهى . 

وقوله : (للرجال لا للشسّاء) ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لا رَمَل على النساء في 
طوافهن » ذل خوك فى يبون 

فرع : 

قال مالك في «المدونة)20) : ومن ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل في الثلاثة 
الأشواط مضى ولا شيء عليه . 
وينبني على قوله : (إنْ قرب أعاة) أن يبتدته ويلغي ما عضى + وكذلك نص .عليه في 
«الموازية» وإذ اول في الأسوامة: اميم فلقيء عليه ., 


ون طراف' الإقاضة للمراهق وتخوه ٠‏ وطواف" السرم من اليم ونه ٠‏ قال 

يعني : أن طواف الإفاضة في حق المراهق ونحوه هو الطواف الأول . 

وقوله : (وتحوه) أي : الناسي أو من يحرم بالحج من مكة مكيا كان أو آفاقياء أو 
عترم باكيم من التتعيم (وشيْهه) فى + 'المعرانة + افقلانة اقوال :+ 

الأول : أنهم يؤمرون به كما يؤمرون بذلك في طواف القدوم » وهو لمالك في 
«المدونة)9) وبه قال ابن كنانة » وابن نافع . 

والقول الثاني : قال ابن عبد السلام : لم أعلمه بعد أن بحثت عنه في المذهب » وإغا 
حكاه ابن المواز عن ابن عمر رضي الله عنهما » انتهى . 

ومثله في «الموطأ7؟2 : أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة حتى يرجع من منى . وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة» قال ابن 


. )9957/1( »ةنودمله«)١(‎ 
. )5 ١8/١ «المدونة»)‎ )5( 
. 0ه6)‎ ٠١ /1١( «المدونة»‎ )*( 

.)١7585( «الموطأ»‎ )5( 


كتاب الج 
المواز بعد حكايته لهذا : والرمّل أحب إلينا . 

قال الباجي(22: فتأوله على المخالفة » ويحتمل أن يريد أنه كان لا يرمل في طوافه 
الذي يتطوع به قبل الخروج إلى عرفة . 

والقول الثالث: هو مذهب «المدونة» قال فيها: ويستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو 
التنعيم أن يرمل إذا طاف بالبيت» وليس وجوبه عليه كوجوبه على من حج أو اعتمر من 
الموافيث:. 3 ان 
وهذا معنى قوله : (مشروع دوته) أي : دون مشروعيته في طواف القدوم . 

ولعل منشا الخلاف: هل يتنزل هذا منزلة طواف القدوم لكونه أول طوافه أو لا ؟ 
واختلف في المعتمر ٠‏ فنقل الباجي2"7 عن مالك في «المختصر» أن المعتمر يرمل مكيا أو 
غيره؛ لأنه قادم , ْ 

قال في «البيان»220 : الخبب في طواف القدوم في الحج والعمرة لمن أحرم من الميقات 
باتفاق» ولمن أحرم من التنعيم أو الجعرانة باختلاف » وظاهر كلام اللخمي: أن الخلاف في 
العمرة مخرج من قوله : أما العمرة فيرمل في الطواف بها إذا أحرم من الميقات ٠‏ ويختلف 
إذا أحرم من التنعيم أو غيره من المواضع القريبة . 

وعلى هذا فينبغي أن يحمل قول المصنف : (الْمُحْرِم من التَنْعيم) على المحرم بحج أو 
عمرة » قيل : والرمل باتفاق بالنسبة إلى الطائفين على ثلاثة أقسام . 

قسم يرملون باتفاق وهم المحرمون من المواقيت . 

وقسم لا يرملون باتفاق وهم المتطوعون بالطواف والطائفون للوداع . 

وقسم اختلف في رملهم وهم المراهقون والمحرمون من الجعرانة أو التنعيم والصبي 
والمريض والمحرم من مكة » انتهى . 
دي ل ميض واي لان 

يريد: إذا طيف بهما محمولين » ومذهب «لمدونة»: أنه يرمل بالصبى ويخب به في 
السعيء وقاله أصبغ » وروي عن ابن القاسم : لا يرمل به » والمنقول في «الموازية» في 


(0) «المنتقى» (؟/ 586) . 
(7) «البيان والتحصيل» (7/ 0 55) . 





65 الجر الثاني 
المريض أنه يرمل به . 
فالقول بعدم الرمل بالمريض إغا هو تخريج 2( ونسب ابن راشد لابن القاسم عدم الرمل 
الرن : ظ 

خليل : ولو قيل: يرمل بالصبى دون المريض لأنه يتأذى بذلك غالباء لما بعد » وحكم 
من طاف عن غيره كحكمه » فإن كان عن رجل رمل » وإن كان عن امرأة فلا » قاله ابن 
عبد السلام . 





وَمَتى زوحم ثرلة 
أي : عن الرمل ٠»‏ قال في «المدونة»210 : وإذا زوحم عن الرمل ولم يجد مسلكاً رمل 
بقدر طاقته . 
ابن بشير : قال الأشياخ : وهذا إذا أمكنه المشى . وأما إذا كان واقفاً فلا يرمل ؛ لأن 
الرمل حينئذ تحريك الأعضاء وليس هو المشروع . 
كه سوس هه فى سى رس بيس ممه 
والطّائف بصبِي عنما تلن : المشهور لا يجزئ عنْهما . جز السعي عَنْهمًا اماق ولو 


2 و 


حمل صبيين فيهما أجزأ .... 

أي : إذا طاف شخص بصبي ونوى بطوافه أن يكون عنه وعن الصبى » وهذا معنى 
قوله: (عَنْهُمَا) قال المصنف : فالمشهور أنه لا يجزئ عنه ولا عن الصبي . 

اللخمي وغيره : وهو قول مالك عند ابن شعبان » وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال أخر : 

الأول : قول عبد الملك: إنه يجزئ عن الرجل ولا يجزئ عن الصبي . 

الاي الاب القابسه زه يدرف عن الس :زلا تعرف مو ايل مازالة القع دازلا 
أنه قال : إن أعاد عن الصبي فهو أحب إلى . 
٠‏ والثالث: لابن القاسم أيضاً: إنه يجزئ عنهما واستحب أن يعيد الحامل عن نفسه. 
فيحتمل أن يكون مراد المصنف بالقولين الآخرين اللذين لم يبينهما القولين اللذين ذكرهما 
أولأء ويجوز أن يكون أراد أحدهما مع الرابع وفيه بعد؛ لأنه حينئذ لا يعلم مراده بالقول 


, «المدونة» (51/1ة؟)‎ )١( 


كتاب الج 





ع1 


لم أر من شهر القول بعدم الإجزاء كما ذكر المصنف ٠»‏ والذي نسبه ابن راشد للمدونة 
أنه يجزئ عن الصبي وحده ٠‏ قال : وهو جار على قول مالك فيمن حج عن فريضته 
ونذره أنه يعيد الفريضة . 

خليل : وفيه نظر . ولا يؤخذ من «المدونة» حكم المسألة بعد الوقوع ٠‏ وإنما يؤخذ منها 
المنع من ذلك ابتداءً ولا يطوف به . أي : بالصغير إلا من قد طاف عن نفسه لثلا يدخل 
في طواف واحد طوافين » والطواف بالبيت كالصلاة » انتهى . 

'وإنما أجزأ السعي عن الصبي والحامل بالاتفاق لخفة أمر السعي ؛ إذ لا تشترط فيه 
الطهارة » ولأن الطواف بمنزلة الصلاة فلا يصح الاشتراك فيه . 

وقال التونسي: ما كان ينبغي أن يكون بين الطواف ل فرق ظاهر ؛ لأنهما 


واجبان» 2 : 
والسن . 


م >جير ومو 


فلم يكره مالك الطّوافَ بالتعلبين والخفين بخلاف دخُول البييت رقي مثبر لبي ككل ؛ 
والحجر كَالطُوَاف عَلَى المشهور ... ٠‏ 

أي : أن مالكاً رأى للبيت ومنبر رسول الله ََئْهّ زيادة حرمة على ا الحرام فأجاز 
الطواف بالخفين والنعلين » وكره أن يدخل البيت أو يرقى المنبر بهما » وأجاز فى «المدونة» 
دخول الحجر بهما كالطواف ٠‏ وكره ذلك أشهب قال : وكراهتي لذلك في البيت أشد : 

حمديس : وهو الجاري على أصل مالك فى كونه يراه من البيت » وكره مالك أن 
معدن ينود ليت إن جات :دمر لقان مدو رشوا فلن تجروة لل بالك + 
فالسمرة بالتعلين إلى العطية © :قال + إن يسفن الججية من قدم .لين ياكر ان النن كله 
نهى أن يطلع على الكعبة بالنعلين » ونقل التونسي عن مالك أنه كره الصعود بهما 

فرع : 

قال سند : استحب دخول البيت لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ٠»‏ انتهئ . 


0 





الحجز الثاني 

مطرف : ويستحب إذا فرغ أن يقف بالملتزم للدعاء ؛ مالك : وذلك واسع . 

والملتزم ما بين الركن والباب ٠‏ ويقال له : المتعوذ أيضاً . ولا بأس أن يعتنق ويلح 
بالدعاء عنده ويتعوذ به ء ولا يتعلق بأستار الكعبة ٠‏ ولا يولي ظهره للبيت إذا عاد 
ويستقبله . 

خليل : وليحذر مما يفعله بعض الجهلة من جبذ الحلّقٍ التي في الشاذروان » وربما يقول 
بعضهم : هي العروة الوثقى » وعما يفعله بعضهم من جبذ الحلق التي بباب الكعبة 
وضربها على الباب » واللّه أعلم . 
فإِذًا فرغ من ركعتي الطّوّاف وراح إِلَى السَعي ي استدّم / الحجر وَخرج من باب الصمًا ل 


ليها حَى يبدو له ايت“ إن قر والمرآة إن خلا يوان ٠‏ وفي ي رفع اليدينِ راغباً أو 
ل حب إِلَيَه غير ابتداء الصلاة م يمي إِلى المَرْوة 


آ و سو مه 


ويرقى عَلَيْهَا ويدعو الله تعالى ... 


000000 فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه . 


قال في «المدونة»210 : ولم يَحْدٌ مالك من أي باب يخرج » سند : والناس يستحبون 
الخروج من باب الصفا لكونه أقرب . 

وعلى هذا فقوله : (وَخَرَجَ من باب الصِفًا) من باب الإرشاد لما هو أقرب لا لأنه 
مستحب : 1 ١‏ 

له : (فرقى علَيها) قال في «المدونة)22 : ويستحب أن يصعد منه ومن المروة أعلاهاء 
ولا يعجبني أن يدعو قاعداً عليهما إلا من علة » ويقف النساء إلا من بها ضعف أو علة» 
ويقفن أسفلهما وليس عليهن أن يصعدن إلا أن يخلو الموضع فيصعدن فذلك أفضل لهن. 

ولم يَحَدّ مالك في الدعاء على الصفا والمروة حداً » ولا لطول القيام وقتا » واستحب 


. «المدونة» (5987/1؟)‎ )١( 
. )3987/1( «المدونة»)‎ )9( 


كتاب الحج م 
المكث عليهما بالدعاء » وإن رفع يديه عليهما وفي وقوف عرفة فرفعاً خفيفاً » وترك الرفع 
في كل شيء أحب إلى مالك إلا في ابتداء الصلاة » انتهى . 
والقول بالرفع لابن حبيب ٠»‏ وعدمه لابن القاسم . 
أبن حبيب : ويرفعهما وبطونهما إلى الأرض وهو صفة الرهب . 
وقال الباجي(١2‏ : إن دعاء التضرع والطلب إنما هو برفع اليدين وبطونهما إلى السماء 


وهو صفة الراغب ٠‏ فقول المصئف : (وفي رفع اليدين. بولح لخدي اسم 
واختلف في صفة الرفع 





وقوله : (وترك الرفع... إلخ) يقتضي عدم الرفع » فيؤخذ منه الفرعانء والله أعلم . 

وثبت أنه كَليِْ رقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل الكعبة » فقال : «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده » 
أنجز وعده . ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده) , ثم دعا مثل ذلك » قال مثل هذا ثلاث 
مرات» نكن المروة حتى إذا التصبت قدماه في بطن الوادي سعى » حتى إذا صعدتا 


مشى » حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا » رواه مسلم2"7 وغير 


مي ينبتل في و الت مالي اأشسكوئ 
جع كَذَلك إِلَى الصمًا سبع يكمل برابعة المروة .... 


تصوره ظاهر » وما ذكره من أن الخبب في السعي فوق الرمل نص عليه غيره » وقال 
في «المدونة» 6 ومن رمل في جميع سعيه بين الصفا والمروة أجزأه » وقد أساء » وإن لم 
يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه . ش 
ولو ابتداً بالمروة أَلعَاه 

لفعله تله . وفعله إذا كان بيانآً للواجب محمول على الوجوب اتفاقاً . 


07٠٠١ «المنتقى» (؟/‎ )١( 


زع اصحيح مسلم» (١؟7١).‏ 
(؟) «المدونة» )53٠١ /١(‏ . 





الحخحرء الثاني 


5:٠ 


وهيكته من تقبيل الحجر. والترَتَى» وَالدعَاءٌ وا لإسراع تن 

هذا أيضًا ظاهر. 

وفي «المبسوط» لمالك وجوب الدم على من ترك الخبب في السعي ثم رجع عنه. 
ووفوعه بَعْدَ طّوَاف شَرْط وقيل: بعد طَواف واجب, وفيها : ينُوِي فرضيته وإلا أعاد 


عبن ١‏ عون عن طرخيض “عن خم م 


فإن رَجَع وتَباعَد وَجَامَع جر وليه الم فَإنْ اعد اعد لكين 

يعني : أن من شرط السعي أن يتقدمه طواف . 

واختلف هل من شرطه: أن يكون واجباً أو يكفى أي طواف كان؟ عدر المشتكيانة 
يكفي أي طواف كان؛ لقوله في «المدونة» 09 : فإذا طاف حاج أول دخوله لا ينوي به 
تطوعاً ولا فريضة لم يجزئه سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف الإفاضة؛ فإن لم يتباعد 
رجع فطاف وسعى » فإن فرغ من حجه ثم رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه ذلك 
وعليه دم» والدم في هذا خفيف» انتهى . 

فتخفيفه للدم يقتضي أن ذلك ليس بشرط . 

وقال ابن عبد السلام: وإلى الاشتراط يرجع مذهب «المدونة»» وهو المنصوص في 
المذهب» انتهى . 

وفيه نظر؛ لأنه لو كان مذهب «المدونة» الاشتراط للزمه الرجوع؛ إذ الشرط يلزم من 
عدمه العدم» على أن سندا اعترض على البراذعي في قوله: ولم ينو فرضا ولا تطوعاً لم 
يجزته . 

وقال : إنما قال في الكتاب : ولم ينو حجا ثم سعى فلا أحب له سعيه إلا بعد طواف 
ينوي به الفرض» فإن رجع إلى بلده أو جامع رأيته حجاً مجزئاً عنهء وعليه الدم. 

وعارض التونسي بين هذه المسألة - في كونه جعل عليه الدم ‏ وبين ما إذا طاف 
للوفاضة على غير وضوء ثم طاف بعده تطوعا فإنه قال فيها في «المدونة» : يجزئه طواف 
التطوع . ولم يقل عليه دم» وليس بينهما فرق في التحقيق؛ أي : لأنه في كلا المسألتين قد 
وقع تطوع عن واجب؛ لهذا خرج بعضهم قولاً بعدم الإجزاء من قول ابن عبد الحكم فيمن 


٠١ /١( «المدونة»‎ )١( 





كتاب الحج 


طاف للوداع ثم ذكر أنه لم يطف للإفاضة . 


54١١ 


ويمكن أن يجاب عنه: بأنه إنما قيل بالإجزاء هناك؛ لأنه لما أتى بالتطوع بعد الواجب كانت 
نيته أن يكون على أكمل الحالات» فلذلك أجزأه بغير دم بخلاف هذه المسألة» والله أعلم. 
وقوله : (فإن رجع وتباعد ) أي : ولم يصل إلى بلده » وإذا وجب جرد التباعد 
فأحرى إذا وصل بلده. 
ش وقوله ١‏ ( وجامع ) ليس هو على معنى الشرط» زيبين لك ذلك كلام سهد التقلم+ 


وقوله : (فَِنَ تبَاعد فُكتبَاعد الرَكعتَين ) يريد : فعليه هدي. وهو مما يبين أن قوله: 
(وجامع) ليس شرطاً. 
وإن فَرَقَهُ تشريقا متَفَاحشا تفي ابتداء الطَّاف لَه قَوْلان وَقَالَ محمد : إن 


4 سم 


'تباعد أصدى.... 

أي: فرق بين أجزاء السعي» وعليه اقتصر ابن راشد» وابن هارون» وابن عبد السلام» 
ويحتمل أن يريد : قَرّق بين السعي وركعتي الطواف» والأول أقرب. انتهى . 

وفي قوله ماحل ديل على اله لو كان غير افائحتن لم يوك وكذلك قال فى 
«المدونة»(١2‏ ولفظها: وإن جلس بين ظهراني سعيه شيئاً خفيفاً فلا شيء عليةة :وان طال 
فصار كتارك ما كان فيه فليبتدئ ولا يبني. 

وإن صلى على جنازة قبل أن يفرغ من السعي أو باع أو اشترى أو جلس مع أحدء أو وقف 
' معه يحدثه لم ينبغ له ذلك» فإن فعل منه شيئاً بنى فيما خف ولم يتطاول وأجزأه» انتهى. 

وقوله : فصار كتارك ما كان فيه فليبتدئ. 

أبو محمد : يريد الطواف والسعي . 

ابن يونس (21 وغيره : وظاهر قول ابن حبيب أنه يبتدئ السيل فقطء وإلى تأويل أبي 
محمد وقول ابن حببيب أشار المصنف بقوله: (قّمي ابْتداء الطواف له قَوْلان) . 

وقال أشهب : إن طال جلوسه فلم يستأنف وأتم سعيه فلا شيء عليه» فهذا ما يتعلق 


.)5٠١ /١( «المدونة»‎ )١( 
.)609 /0 زه6 «الجامع»‎ 


الح ر الثانى 
وقال مالك: وإن طاف ليلا وأخره حتى أصبح أجزأه إن كان بوضوئه » وإن انتقض أعاد 
الطواف والسعى والحلاق» وإن خرج من مكة أهدى وأجزأه . 

000 


١ 





الباجي ا فإن لم يعد حتى رجع فالظاهر من المذهب أن عليه الدمء وفي 
«الموازية»: فمن طاف ولم يخرج للضنا عق طاك:«نيعا أو سنن اجية إلى "أن يعيد 
الطواف ثم يسعى» فإن يعد الطواف رجوت أن يكون فى سعة. 

وقول ابن عبد السلام : إن قول محمد الذي حكاه عن المؤلف إنما يتبين إذا قلنا: إنه 
يعيك الطواف 3 يجن بظاهر.» بل الظاهر: أنه مفرع على الإعادة, وانظر هل قول محمد 
منصوص في مسألة تفريق أجزاء الطواف» أو في تفرقته من السعي؟ فإني لم أتحققه الآن. 

فإن أقيمت عليه الصلاة وهو في السعي فلا يقطع. بخلاف الطائف؛ لأن الطاتف لا 
كان في المسجد فلو لم يقطع خالف الإمامء قاله مالك في «العتبية»("2 و«الموازية». 

و 5 و سم اليه جاص #6 لك م 

ونهي عن الركوب لغير عذر أشد النهي. 

أي : نهى مالك وهو محمول على القادر. 

قال مالك فى «الموازية» : وإن سعى راكبًا من غير عذر أعاد سعيه إن كان قريباء وإن 
تباعد ذلك أو طال أجزأه وأهدى. قله ابن يونس » ونقله الباجي0"؟2 عن ابن القاسم. ونقل 
ابن راشد عن محمد أنه قال: إن لم يعد أجزأه ولا دم عليه. 

يها موس اقلق بو د ا 2 - 6 1 4 0206 ا 2 00008 

فإن تركه محرم بحج من الحل غيّر مراهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف 
الإاضة» فَالدَم عَلَى الأشهر.... ظ 

لس ص عرو 

الضمير في (تركه) يعود على السعي» وذكر لوجوب الدم على الأشهر خمس قيود: 

فاحترز بالحج من العمرة؛ إذ لا إفاضة فيهاء فإن قيل : إذا لم يكن فيها إفاضة فلا 
)١(‏ «المنتقى» (؟7/ 7037). 


(؟) «البيان والتحصيل» (5/ .)5١‏ 
(9) «المنتقى») (؟/ 07037: 


كتاب الحج الى 
حاجة إلى الاحتراز عنها؛ لأن قوله : (إلى طُوآاف الإقاضة) يخرجهاء قيل: احترز بذلك 
وبقوله : (منَ الحلً) نما لو أحرم بالحج من الحخرم؛ فإنه لا قدوم عليه» 507 
الراهق) من المراهق فإنه معذور فى سقوط الطواف عنه. 
' وبقوله : (ولا حائض) ممن طرأ عليها الحيض قبل تمام الطواف. 
وقوله : (ولا تاس) يريد وفي حكمها المغمى عليه» وهو على قول ابن القاسم الذي 
يعذر الناسى» والأشهر مذهب «المدونة»» ومقابله لأشهب فى «الموازية» . 





إن تركه إلى طواف الوداع قفي الإجزاء ويجب الم قَؤلان 

يعني : فإن تركه من حَصلت فيه القيود المذكورة إلى طواف الوداع» وظاهر كلامه أن 
القولين منصوصان» والذي ذكره اللخمي وتبعه غير واحد أنهما مخرجان من القولين في 
إجزاء طواف التطوع عن الإفاضة. ش 

ولفظ اللخمي : يجزئه عند مالك؛ لأنه يرى أن طواف التطوع في احج يجزئ عن 
الواجب. ولا يجزئ عند محمد بن عبد الحكم . 

وقول المصنف : (ويجب الدم) أي : على القول بالإجزاء » وأما على القول بعدمه 
فلزمه الرجوع + 

ابن عبد السلام : وعلى الإجزاء فيحتمل أن يجب الدم بالاتفاق» ويحتمل أن يدخله 
لكلاف نتم تركه إن أطرزاك الإفافية . 


ىعس ستر ساس سق 2000 


إن ركه أو شوطأ منْه في حَجَة أو عمرة صحيحَيْن أو فَاسديْن رَجَع إلَيْهِ من بَلّد 

أي: على المشهور كما تقدم؛ وروى ابن القاسم أنه خففه في ترك الشوط والشوطين 
ثم رجع فقال: وكذلك الشك. وحكى عبد الحق(١2‏ أن القاضي إسماعيل قال: حكي عن 
مالك فيما إذا تركه وتباعد وتطاول الأمر وأصاب النساء أنه يهدي فقط . 

وحكى ابن عبد البر (؟) أنه قال: كان مالك يشدد في السعي بين الصفا والمروة ولم 


.)١58 /١( «النكت والفروق»‎ )١( 
.)١5١ (؟) «الكافى») (ص/‎ 
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الجر الثاني 
يبلغ فيه الفرضء وقد بلغني أنه ربما لين في ذلك. وقد حكى في «الإكمال» 2١7‏ عن بعض 
أصحابنا أنه تطوع . 

سند : ويجزئ السعي بدون الصعودء ولا يجب إلصاق العقبين بالصفا على المذهب. 

افق المعلن اوعفر الدرج كدت فلبعدو آذ كلانه رراء قلا يكم سه وليصعد 
ليستيقن» وهو سنةء وقال بعض أصحابنا: يجب أن يرقى بقدر قامته. 

والمسْتحب فيه شروط الصّلاة . 

أي : طهارة الحدث والخبث وستر العورة» وأما استقبال م واستحب 
مالك لمن انتقض وضوؤه أن يتوضأ ويبني» فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه» وكذلك إن أصابه 
حقن فإنه يتوضأ ويبني. 

| وقي الحَج الووف بمَرقَةء وما تصلق به ثلاث خُطّبٍ ؛ في السابع بَعْدَ صلاة 


01 


الظهر واحدةٌ لا يَجْلس في أنْنائهًا عَلَى المشهورء وفي يم عركة بعْدَ الروال واحدة يَجْلس 


- 2 


في وسطها . 

لا حلاف عندنا أنها ثلاث : 

الأولى : بالمسجد الحرام يوم السابع بعد صلاة الظهر على المشهور. 

وقال ابن المواز : بعد الزوال. 

والمشهور: أنها واحدةء وذلك مستلزم لعدم الجلوس في أثنائها . 

وتاك ار مشح بع لطلزيف زر اللي اللي ان كلها ثنتان يجلس بينهماء. فمن رآها 
واحدة نفى الجلوس. ومن رآها اثنتين أثبته»ء لا كما هو ظاهر كلام المؤلف أنها واحدة» 
والخلاف إنما هو في الجلوس . ش 

والثانية : يوم عرفة بعد الزوال. 


التونسي : وقيل : إن خطب قبل الزوال أو صلى بعده أجزأه. 


)١(‏ «الإكمال» (5/ 7ه”"). 





كتاب الحج 
وفي «النوادر» (21: عن ابن حبيب : يخطب بعد الزوال أو قبله بيسير بقدر ما يفرغ 
من الخطية وقد زالت. 


4 


ابن أبي زيد 257 : وفيه نظر؛ لأن ابن حبيب قال: إذا زالت الشمس فراح إلى مسجد 
الإمام فى الخطبة» والأذان لا يجب إلا بعد الزوال. 

1 وقال أشهب : إذا خطب قبل الزوال لم يجرزه ويعيد الخطبة» إلا أن يكون قد 
صَلَى جديزيدة بعد الزوالات ]220 جره . 


الباجي 27 : وموضوع الخلاف بين أشهب وابن حبيب أن ابن حبيب يرى أن يؤتى بها 
قبل الوا وأشهب يملع من ذلك ويرى أن يعيدها إلا أن تفوت بفوات الصلاة» وقال: 


وإنما جاز ذلك لأنها ليست للصلاة بل لتعليم الحاج. 

واتفقوا على الجلوس في خطبة الجمعة. ‏ - 

ابن حبيب : ويفتتئح الخطب الثلاث بالتكبير كالأعياد» ويكبر في خلال كل خطبة. 

ابن الحاج : ويلبي في أثناء الخطبة الأولى» وحسن أن يفتتحها بالتلبية ولا يلبي في 
الخطبتين الأخيرتين. 

البلنسي : والخطب ثلاثة أقسام : قسم ينصت فيه وهو خطبة الجمعة» وقسم لا ينصت 
فيه وهو خطب احج كلهاء وقسم اختلف فيه » وهو خطب العيدين والاستسقاء» 
واستحب مالك الإنصات فيهما. 

وهو يجلس في أول هذه الخطب؟ 


.)391 «النوادر والزيادات» (؟:/‎ )١( 
.)591١ /75( «النوادر والزيادات»‎ )( 
سقط من ط.‎ )( 

(:) «المنتقى» (7/ ه”3 -752). 


حصرر 


كا 





الجسورء الثاني 


حكى الباجي 2١(‏ في الجلوس في أول كل خطبة ما عدا الجمعة قولان. 

ويؤدّنْ امود وهو فيهاء وقيل : بعد قراغهاء وقيل : سواء؛ وقيل : في جلُوسه: 
ققيل له : قبل أن يأني أو قَبْلَ أن يَخْطُب ؟ قَقَالَ :ما أظنى يتعلون هذا :.. 

الأول : حكاه في «الإكمال)(؟2 عن مالك» فقال: قال مالك: وأذانه في آخر الخطبة 
حتى يكون فراغ الإمام من الخطبة مع فراغ المؤذن من الأذان. 

والقول بأنه بعد الخطبتين مالك في الصلاة. 

الثانى : من «المدونة»20 وقوله : (قيل : سواء) أي: إن شاء أذن في الخطبة أو بعد 
فراغها 0 قوله في الحج الثاني من «المدونة)(؟2 . 

ابن محرز : قال شيخنا أبو الحسن : معناه : إن شاء أذن في الخطبة الثانية؟؛ لأنه قد 
فرغ من تعليمهم في الأولى. 

وقال صاحب «تهذيب الطالب2*(2 : ما ذكره في الصلاة يريد أنه هو المستحب» 
وتخييره في الحج يريد أن ذلك واسع. وليس ذلك باختلاف قول. 

وعلى هذا ففي تقديم المصنف القول الأول نظر. 

وقوله : (وقشيل : في جَلُوسه) أي : بين الخطبتين» وهو قوله في «الواضحة»)؛) وحكى 
في «الإكمال»200 خامسا عن مالك: أن الأذان قبل الخطبة والإمام على المنبر كالجمعة. 


يي ىماو سير 


وقولهم : (ما أَظنْهم يَفْعَلُونَ دا نحوه في «المدونة» . 

ابن راشقة 2 ريد الضيعانة: 

خليل : ويحتمل أن يريد أمراء وقته . 

ابن عبد السلام : اختلف قول مالك في محل الأذان» فقال: والإمام يخطب . 
)١(‏ «المنتقى» /١(‏ 189). 
(؟) «الإكمال» (5/ 737,8). 
9) «المدونة» .)١9/7 /١(‏ (:) «المدونة» .)5١١ /١(‏ 


)0( «تهذيب الطالب» لأبى محمد عبد الحق ‏ رحمه الله تعالى 5-5 
(0) «الإكمال» (5/ 078؟). 


كتاب الحج 


وقال أيضاً : إذا مضى صدر من الخطبة» والأول هو مرادف المؤلف بقوله فيها. 





/ا: 


فى مع 0 00 


ثم يصلى الظهر وا جَمْعا وقَصرا , وَجَمع الإمام عرق وَالْمْدلقَة بأذآن وإقَامة 
00 
: (جمعاً وقصراً ) أي : بعرفة» والقصر سنة» وإلا فليس بمسافة القصر فى حق 
المكى 3 مزدلفة ونحوهم» وقد تقدمت مسألة الأذان للجمع في باب الأذان بأتم ما ذكره 
هنا. 


يه بس سهدي 


ويتم أطل عرقّة . 

لأنهم حاضرون» وضابطه: أن أهل كل مكان يتمون به» ويقصرون فيما سواهاء فيتم 
أهل عرفة بعرفة ويقصرون بمنى ومزدلفة» ويتم أهل مزدلفة بها ويقصرون في عرفة ومنى» 
ويتم أهل منى بها ويقصرون في عرفة ومزدلفة. 


وَحُطبَةُ الحادي عَشَرَ بمتى بَعْد صلاة الظهرٍ كالأولى. وينم أهل متى ويذكر في 
خُطبَة ما َفعل إلى الأخرى... 

قوله : (كالأولى) أي : فلا يجلس على المشهور وين ةما يله إنى 
الأخرى) فيذكر في الأولى خروجهم إلى منى وأنهم يُصَلُون بها الظهر (التمير والمغرب 
والعشاء والصبح» ثم يغدون إذا بزغت الشمس إلى عرفة» ويحرضهم على النزول بنمرة 
فإنهم يتركون ذلك في زماننا غالباً. 


ع 


ويعلمهم في الثانية وقوفهم ودفعهم ونزولهم بمزدلفة ومبيتهم بها ودفعهم منها بعد أن 
يصلوا الصبح بها إلى المشعر الحرام» ورمي جمرة العقبة والحلق والنحر والإفاضة. 


ويعلمهم في الثالثة حكم مبيتهم بمنى وكيفية ية الرمي وما يلزمهم فيه» وما يجوز لهم 
من التأخير والتعجيل . 


وهذا ظاهرء لكن في دخول الثالثة في كلامه نظر؛ لأن قوله: ( إِلَى الأخْرى) يقتضي 
أن بعدهأ غيرهاء والله أعلم . 
ا ا 0 لوس اديه حير مر 
والصلوَات سريةٌ ولو وأئقَت جمعة ويْصلْيهِما المَمَرِد نضا جَمْعا وكَصرا 


أ في يوم عرفة 2( وأيام منى» وأما من أدركه وقفت الجمعة بمكة يوم التروية ‏ من 
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الجر الثاني 
مكي أو غيره تمن أقام بها أربعة أيام ‏ فعليهم أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرجواء قاله 
مالك في «الموازية». 

ابن القاسم : ومعناه : أنه ممن يلزمه إتمام الصلاة. 

أصبغ : وأما المسافر فمخير » وأحب إلى أن يصلي الجمعة لفضيلة المسجد الحرام. 

وقال محمد : أحب إلى خروجه إلى منى» وإنما تكلم مالك على من يقفل حتى 
يأخذه الوقت. 

وقيل : إن الرشيد جمع مالكاً وأبا يوسف. فسأل أبو يوسف مالكمًا عن إقامة الجمعة 
بعرفة» فقال مالك: لا يجوز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وافق الجمعة بعرفة فى حجة 
الوداع ولم يصلها. ش 

فقال أبو يوسف: قد صلاها؛ لأنه خطب خطبتين وصلى بعدهما ركعثين» فقال 
مالك: أجهر فيهما بالقراءة كما يجهر في الجمعة؟ فسكت أبو يوسف وسلم. 

تله (ويعلبيها المقرة) اق: الور والتعين يوم تغرقة جما وتسيرا ايعتاة وهل لذ 
لمعن وعلة إذا تدز على القع ع الإماء 5 لجاز ماللكيا.وقاة ابن القاسم برها صن 
في رحله؛ وربما صلى مع الإمام . 

وقال ابن حبيب: لا يترك د ألبتة ؛ للسنة . 


سش وي بي م ا 2ع عو مع 


ويخرج إلى منى يوم الروية اوهو لثمن - بمقدار ما يدرك بها الظهر فَيصلَى 
الصلّوات لوكتها قصر) وب بيت بها ولا دم في تركه. 

ل 4 لأنهم كانوا يعدون الماء له بالروايا. 

وقيل: لأن قريشًا كانت تحمل الماء للحاج ويسقونهم . 

قوله: (لوقتها) أي: ولا يجمع» ويسقط الدم في تركه؛ لأن المقصود به تقريب المسافة 
فقط لا فعل نسك. ْ 

ابن حبيب: وإذا مالت الشمس يوم التروية فطف بالبيت سبعا ثم اخرج إلى منى وأنت 
تلبي؛ وإن خرجت قبل ذلك فلا حرج» وإذا خرجت من منى فلا تجاوز محسر حتى تطلع 
الشمس على ثبير. 


مالك: ويخرجون بقدر ما إذا بلغوا منى صلوا الظهرء وهى السنة ولا أحب التراخى 





كتاب الحج 4.4 
عو نولك إل عدن 

وكره التَّقدم إِلَى متّى قَبْلَ ذلك أو لدم إأى عَرَكة َل يَوْمهك وكذلك نُقَدمْ الابنية 
خلاقا لأشهب.. 


سوس 


المكالنة الحةى والاشارة ب (ذلك) عائدة إلى قوله: ( ويخرج إِلَى منّى يوم لتّرويّة ) 
' ولا تعود إلى قوله : ( بمظدار ما يرك بها الظهر) لأنه نص في (المنونة(1) على ذلك» 
قال فيها: وكره مالك التقدم 0 منى قبل يوم التروية» وإلى عرفة قبل يوم عرفة» وأن 
يقدم الناس أبنيتهم . انتهى 

وأجاز أشهب في «المجموعة» تقدم الأبنية» وأجاز ابن المواز للضعيف ومن به علة أو 
بدابته أن يغدو إلى عرفة قبل طلوع الشمس. | 

ويَْدُو منها بَعْدَ طُلُوع الفسمْس | إلى عرَقَة ثم يقف بها بَعْدَ الخطبة والصّلاة. 

أي: فإذا جاء إلى عرفة نزل بنمرة. 

اب تعيب تروزذا تزالك 'القتمن براح متها إلى سكل عرف 

ابن المواز: قال ابن شهاب : ويعجل بالصلاة يوم عرفة. 

وكذلك قال الباجي ('2 وغيره : إنه يستحب أن يصلي الظهر والعصر بإثر الزوال. 

قال أشهب وسحئون وابن حبيب: فإذا تمت الصلاة فَحْدٌ في التهليل والتكبير 
والتحميد. 
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وو وو - 


ووقوفه طاهرا متوضكًا أفضل > ويدعو إلى الذرره والر كوف أَفْضَل . ٠‏ ثم القيام » 
ولا يَجْلس إلا لكلال... 
أي: طاهر من الحنابة . 


ولاتيرية يقولة» (يذغو) غصيوطيية »بل ريل وكر كنا تكزنادعن اشييه وشحورن 
وابن حبيب. 


.)5949 /1( «المدونة»‎ )١( 
. )337/ /"( (؟) «المنتقفى»‎ 


رتك 





الجر الثاني 
ابن شعبان: ويكثر من: (لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير». 
ابن حبيب: وإذا سألت فابسط يديك» وإن رهبت واستغفرت وتضرعت فحولهماء 
ولا تزال كذلك مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع والتذلل وكثرة الذكر بالتهليل والتكبير 
والتحميد والتسبيح والتعظيم والصلاة على النبي َكل والدعاء لنفسك ولأبويك والاستغفار 
إلى غروب الشمس . 
(والركوف الع نشله عله مكلا واللياكواد زلا مشي نه على بواضطلة" انال 
قالوا: ما لم يش الوقوف على الدابة» لنهيه يَلِهِ عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي 
والكلال: التعب ». قال في «الموطأ21(0 : : يقف راكيًا 3 أن يكون به أو بدابته علة» 
فالله أعثر بالعدق: 


ل صاصم على افر 
والواجب من الوُوف ٠‏ الركني أذنَى حضور في جرء من ن اليل وجزء من عركَةَ حيث 
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خا وى بطل عرنا.. 
المراد بالوقوف: الطمأنينة بعرفة ولو جالسًا. 
اشزاك: ال كي تاه إن أن تراه سوا الى براكو تير بالف لطن شتوو 
خلاقًا لسحنون» ولذلك أوجب مالك في «الموازية» الدم على من دفع قبل الغروب, إلا أنه 
لم يخرج منها إلا بعده. وأسقطه عمن دفع بعده» وقبل الإمام قال: مع الإمام أحب إلى 
ما لم يتأخرء قال: وإن دفع قبل الغروب» فإن رجع ووقف قبل الفجر أجزأه » ولا هدي 
عليه؛ وقال أصبغ: أحب إلينا أن يهدي. 


ننسة : 


العلوي , وهروبهم عن عرفة قبل أن يتموا الوقوف أنه يجزئهم ولا دم عليهم» عدم ركنية 
الوقوف ليلا. 
وقد يقال: لا يلزم هذه للضرورة الحاصلة هناء لكن استدل له بما رواه الترمذي 





.)789 /١( «الموطأ»‎ )١( 





كتاب الحسج 
وصححه وغيره عن عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله كَلْةٍ بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكلَلْت راحلتي وأتعبت نفسيء والله 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه»ء فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَللْهٌ : من شهد 
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار » فقد أتم حجه 
وقضى تفئه)(21 . ْ 

ابن عبد البر20: أجمعوا أن قوله : «نهار)» لم يرد به ما قبل الزوال. 

قال القاضي إسماعيل: ومعنى قوله كَِِ: «نهارا» أن الوقوف بالنهار لا يضر . ولم 
يرد الاقتصار على النهار. 
وقال أبو الفرج: فيه حذف معطوف. أي: ليلا أو نهارًا وليلاً» وسكت عن أن 
يقول: وليلاً؛ لعلمه مما تقدم من فعله فكأنه أراد بالنهار اتصال الليل به» قال: ويحتمل أن. 
تكون (أو) بمعنى الواوء ورد بأنه كان يلزم منه وجوب الجمع بينهما ولم يقل به أحد. 

قوله: (وجوء من عرقَةً) قال في «الجلاب500) : وليس لموضع من عرفة فضيلة على 
غيره» وقال ابن حبيب: ويستند إلى الهضاب من سفح الجبل» وحيث يقف الإمام أفضل . 

وكذلك قال أشهب: أحب موقف عرفة إلى ما قرب من عرفة» ومن المزدلفة ما قرب 
من الإمام . 

قال 1 «الجلاب470) : ويكره الوقوف على جبل عرفة . 

: (سوى بطن عرنة) ابن حبيب: عرنة ليست من عرفة إغا هي من الحرم» 

0 وغل هذا :فقول : (سوى بطن عرَنّة ) استثناء منقطع . 

وحكى سند الاتفاق على أن وادي عرنة ليست من عرفة» ولا يجزئ الوقوف به. 

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: من وقف به حجه تام وعليه دم. 


"١ 


4)1١(‏ أخرجه أبو داود 2»)١96-0(‏ والترمذي (2)81 والنسائي (0"”. وفى «الكبرى» 
»)5١5(‏ وأحمد »)١8755(‏ وابن خزيمة 2)5875١(‏ وابن حبان 0101 والحاكم 
»>٠0(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (4757). وصححه الألبانى ‏ رحمه الله. 

() «الاستذكار» (ا/ “م _ 4م ١‏ 

.)"”:١ /١( زفق «التفريع»‎ 

.)07541١ /١( «التفريع»‎ )5( 


فت 





الح زء الثاني 

ونحوه في «الجلاب2172 ؛ لأنه قال: يكره الوقوف به» ومن وقف به أجزأه وقوفه. 
وبطن عرنة: هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام . 

داقن 1١‏ وغيره: وعرلة بضم العين والراء» وذكره ابن دريد بفتح الراء وهو 
الصوابة؛ 

وذكر ابن عبد السلام فيها ضم العين وتسكين الراء. 

ووقف مالك أن لو وقف بالْمسّجده وفيه لأصْحابه قولان» وكره بنيانَة؛ نما حَدث 


ع ساس 0 ور 


بعْدَ بي هاشم بعشر سنين» ويقال: إن الحائط القبلي عَلَى حَد عركة... 


أي: في مسجد عرفة للشك هل هو من عرفة أو من الحرم؟ وكذلك توقف ابن عبد 
الحكم . 


وفيه لأصحابه قولان في الإجزاء وعدمه» والإجزاء لمحمد وعدمه لأصبغ » ورآه من 


بطن عرنة. 

والإجزاء لابن مزين» وكره في «المدونة)2"9 بنيانه » قال في «الموازية»: لأنه يضيق 
على الناس . 

والمراد بقولة: (بعْد بتي هاشم) بعد مصير الدولة لهم ولم يرد بعد انقراضهم وقاله ابن 
عبد البر. 


وما حكاه من أن حائط هذا المسجد القبلى على حد عرنة مثله » حكاه ابن الموازء 
وزاد: ولو سقط لسقط في عرنة. 

اللخمي: وعليه فيجزئ الوقوف به» ووقع هنا نسختان: (على حد عرفة) وأخحرى 
(عرنة) وهما بمعنى؛ لأن الحائط القبلى إذا كان على حد عرفة فهو حد لعرنة. 

وفى اشتراط الوقوف قولانء وفى الْمَارٌ قولان. 

قد تقدم أن المراد بالوقوف: الطمأنينة بعرفة على أي وجه كان. 
2000 «التفريع» "١ /١(‏ . 


(؟) «الإكمال» (5/ 589). 
(*) «المدونة» /١1(‏ 599). 





كتاب الج 
ابن عبد السلام: وعلى هذا فالخلاف حقيقة إنما هو في الاكتفاء بالمرورء فلا ينبغي لمن 
خم عسوا إن حلم با اها ثمرة على الأخرى . انتهى . 
ولم يبين مالك الحكم في هذه المسألة في «المدونة»» وحكى ابن يونس(١2‏ فيها قولين: . 
الأول: لابن القاسم في «المدونة»(21 من رواية الدباغ: يجزئه إذا نوى بمروره الوقوف» 
زاد محمد: ولو تعمده إذا عرفها » وإن لم يعرفها بطل حجه. 


وف 


الثانى: نقله ابن المنذر فى كتاب «الإشراف» عن مالك وغيره من العلماء أن من مر 
برفة نياك مل الفجر وكو الا يسك انوا عي أن ذلك بمحرثة. ا 

التونسي وابن محرز وغيرهما: وقول محمد: (إذا عرفها» ينبغي ألا يحتاج إلى 
معرفتها على مذهب ابن القاسم؛ لأنه يرى أن من وقف بها مغمى عليه أجزأه. 

اللخمي: والأول أحسن. 

ولم أرَ قولاً بعدم الإجزاء مطلقًا كما هو ظاهر كلام المصنف» وكذلك جعل سند 

محل الخلاف إذا لم يعرفهاء فقال: من مر بعرفة وعرفها أجزأهء وإن لم يعرفهاء فقال 

محمد: لا يجزئه» والأشهر الإجزاءء لأن تخصيص أركان الحج بالئنية ليبس شرطًا 

وفى |* تراط علمه بره لان وقى الى عل بل لوال والجاهل بهاء تالنه. 
لابن القاسم: لاير الجاهل... 

فرأى في القول بالاشتراط أنه لابد من العلم ليستشعر بالقربة» وهو قول محمدء 
ورأى في آخر أن القصد الوقوف وقد حصل . 

وهو يأتى على ما حكاه ابن المنذر عن مالك كما تقدم. 

والقولان المتقابلان في المغمى عليه والجاهل مبنيان على اشتراط العلم وعدمه. 

ابن عبد السلام: والمشهور يجزئ المغمى عليه. 

ومفهوم قوله: (قبْل الرّوال) أنه إذا كان بعده أنه يجزئه . 


وفي اللخمي : قال مالك فيمن أتى عرفة وهو مغمى عليه» قرام علو ان 
قال: يجزئه. 





للق «الجامع» (95/ هله 5١ه).‏ 
(؟) «المدونة» .)8١6 /١(‏ 
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وروى مطرف وابن الماجشون إن أغمى عليه قبل الزوال لم يجزأم» وإن أغمي عليه 
بعده فإن كان ذلك قبل أن يقف أجزأه ولو اتصل به الإغماء حتى دفع به وليس عليه أن 
يقف ثانيًا إن أفاق في بقية ليلته» وهو كالذي يغمى عليه فى رمضان قبل الفجر فلا يجزئه. 
وإن طلع عليه الفجر وهو في عقله ثم أغمي عليه بعد ذلك لم يضره» وقال في «مختصر 
ما ليس في المختصرا: إن وقف صحيحا ثم أغمى عليه بعد ذلك أجزأه» وإن وقف مغمى 
عليه فلم يقف حتى طلع الفجر لم يجزأه . انتهى. 

مومه الى _- وو 00 50 50 00 وسيفير 

والوفت باق إِلَى طلوع الفجر, ولو أَنْسَا الإحرام فيها أجرأه. 

للا أخرجه النسائى والترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت مع النبي 
كد بعرفة وأتاه ناس من نجد فأمروا رجلا فسأله عن الحج» فقال: «الحج عرفة» من جاء ليلة 
جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه)17) ٠‏ وروى الترمذي: «قبل طلوع الفجر». 


ثنسه: 


6م 


وإذا غربت الشمس فقد حصل الوقوف الركني» والأفضل ألا يدفع قبل الإمام» قاله 
فى «المدونة)0؟) , 

قوله: ( ولو نش الإحرام فيها أَجَرَأه) ظاهر. 

َلّو قرب منْهًا رب الفَجْر فَذَكَرَ صّلاة يفيته فلا مرق محمل بين قُربه جد وغيْره 
وكرّق ابن عبد اْحَككم بين المكنّي والآقاقي» وقيل: يِصلَى إيماء... 

اعلم أن القاعدة: أن اي فى الشرع مقدم على ما وسع فيه» والموسع فيه في زمان 
محصور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات» وما يجب على تاركه القتل مقدمًا 
على ما ليس كذلك؛, وعلى هذا فتقدم الصلاة على الحج في المسألة المفروضة» وهي إذا 
قرب من عرفة قبل الفجرء وذكر صلاة إن تشاغل بها فاته الوقوف» وإن ذهب للوقوف لم 
يمكنه فعل الصلاة. 





»)5١1١( وفي الكبرى‎ ,)5١ 55( والترمذي (884). والنسائي‎ »)١954( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رخات جا‎ ,)١877( وابين خزيمة‎ »)١4195( وأحمد‎ .)5١١6( وابن ماجه‎ 
والبيهقى في «الكبرى» (15760)» وصححه الألبانى  رحمه الله.‎ 

ْ .)41 /١( المدونة»‎ )0( 





كتاب الحسج 
١‏ و م 

وإلى هذا أشار بقوله: (يفيته فعلها) أي: يفيت الوقوف فعلهاء وتقديم الصلاة هو 
المشهور لما ذكرناه من عظم أمرها في الشرع واستحقاقها للوقت بالذكر. 

وقال اللخمى: تقدم عرفة مطلقًا لما في فوات الحج من المشاق . 

وفرق محمد بن المواز بين قربه من عرفة فيمضي إليها وبعده فيصلي لحصول الشك 
خيقة فل إدراف عولة ‏ وواة المبيك :ييه قزلة: (قريه):لفظة (تهذ ) ولسنه هذه الزيادة 
فى «النوادر) . 

وفرق ابن عبد الحكم به بين المكي ونحوه فيصلي وبين الآفاقي فيمضي لعرفة» هكذا 


صرح في ال ما 0 مكة كحكمها عند ابن عبد الحكم. ووجهه ظاهرء وقال 
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وَاغْترْضه ابن يكنين 0 لآن المشقة في الأصل خحوف تلف النفسء و 
الفرع خوف تلف المال سلمناه» ولكن قياسًا على الرخص. 

وأجيب على الأول: بأن الأسفار الشاقة مع بعد المسافة يخشى فيها على النفس ‏ 
والمال» ففي الفرع ما في الأصل وزيادة. 

' وعلى الثاني: بأن القياس على الرخص المختلف في قبوله إنما هو إذا كان الأصل 
المقيس عليه منصوصاء أما إذا كان اجتهاديا فلا نسلمه. 


تنبيه : 


وقول المصنف: (ذكر صلاة) هكذا عبر جماعة كثيرة من أهل المذهب» وهو ظاهر في 
أنها فاثتة . 

وإذا كان هذا في الفائتة فأحرى لو ذكر العشاء » وفرضها ابن بشير في العشاء . 

ولو نَع الخطأ في يَوْم عرقة قفى الإجزاء قؤلان» والمْروف أن امن لا يز 
والعاشرَ بجزئ وليه فَهَاء الأمْصّار... 

أي: إذا وقع الخطأ في يوم عرفة إما بالتقديم أو بالتأخير ففي المسألة ثلاثة أقوال: 
الإجزاء فيهاء وعدمهء والمعروف التفصيل فيجزئ العاشر ولا يجزئ الثامن . 


.)57١ «النوادر والزيادات» (؟/‎ )١( 


الح ر الثاني 

وما ذكره المصنف من الخلاف في الصورتين موافق للخمي» فإنه حكى الخلاف في 
. العاشر» ونحوه في «البيان»» وحكى الثلاثة التي ذكرها المصنف . 

وذهب ابن الكاتب إلى أن المذهب يتفق على الإجزاء في العاشر. 

قال في «البيان!١2:‏ وعلى التفرقة أكثر أهل العلم» وهو قول مالك والليث 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن سيرين وعثمان البتي. 

والفرق: أن الذين وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان رسول الله َل 
من إكمال العدة دون اجتهادء بخلاف الذين أخطؤوا قبل» فإنه باجتهادهم وشهادة من شهد 
بالباطل . انتهى 

وعلى الإجزاء اقتصر مالك في «العتبية»50) على أنه إذا كان وقوفهم يوم النحر مضوا 
على عملهم» ويتأخر عمل الحج كله الباقى عليهم يومّاء ويكون حالهم كحال من لم 

وقيد في «الاستذكار»(”) هذا الخلاف بجماعة أهل الموسمء وأما المنفرد فلا يلزمه إذا 
فاته الوقوف ما يلزم من فاته الحج. 

فرع: 

من ردت شهادته في الهلال ٠‏ فقال سند: يلزمه الوقوف كالصومء وقاله الجمهورء 
وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يقف مع الناس» وسلم الصومء فيكون حجة عليه؛ 
وقد تقدم هذا من كلام صاحب «البيان»(؟2 ذ لقم 


لحرت 





ا 2 وس ساس سلا - ل سير يو سى ‏ اس مه 


ويفيض بَعْد الغروب إلى مرْلقة ويبيت بها ويكره المرود بغيرها بين المأزمين, 


ويْصلي بها لمم امِب والعشاء َنم 0 وصراء وب يتم أهل مَرْدلقَة ... 
لوبي بها) الليكة (ويكره المرور بغيرهًا ب بَيْنَ المَرَمَيْنِ) لمخالفة فعله كل وكلامه 


ظاهر. 





() «البيان والتحصيل؟ (5/ 55 ل/اه). 
(؟) «البيان والتحصيل» (5/ 017). 

.)55 /١7( «الاستذكار»‎ )”( 

(5) «البيان والتحصيل» (؟/ 0707 . 





كتاب الحسج 5 

والمأزمان: قال في «التنبيهات»: مهموز مكسور الزاي ومفتوح الميمين مثنى . 

قيل لمالك في «المدونة21(0: فإن أتى المزدلفة قبل الشفق؟ قال: هذا ما لا أظنه يكون» 
ولو كان ما أحببت له أن يصلي حتى يغيب الشفق. 

وهكذا قال ابن القاسم وابن حبيب : لا يصلي حتى يغيب الشفق. 

.«وقال أشهن” إن وصل قبل مقي الشفق صلى خيعل: 

.قال مالك في «العتبية»250 : وإذا أتى المزدلفة فلا بأس أن يبدأ بحط الرحل الخفيف 
قبل الصلاة» وأما حط المحامل والزوامل فلا أرى ذلك » وليبدأ بالصلاة ثم يحط 

ومو ا د ا ا 0 إلى ما لم يضطر 
إلى غير ذلك ؛ لثقل دابته ونحوه » فإذا صلى المغرب حط رحله ‏ إن شاء الله - قبل صلاة 
العشاء وإن لم يكن بدابته ثقل؛ لأن ذلك 0 ولا يتعشى 
قبل المغرب وإن خفف عشاءه وليصل المغرب ثم يتعشى قبل صلاة العشاء إن كان عشاؤه 
خفيفًاء وإن كان عشاؤه فيه طول فليؤخره حتى يصلي العشاء أحب إلي . 

وفي «الموطأ»0") أن النبي يه صلى المغرب بها ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم 
أقيمت صلاة العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئًا. 

وروى ابن مسعود: لما نزل يك بالمزدلفة صلى بهم المغرب ثم وضعوا رحالهم وتعشوا 
. ثم صلوا العشاء. 

ل اي 
أ لصن لنصف على القولين. 

قوله: (كُلّ صلاة) أي : من الخرسة والتفناء (لوقتها) وهو قول ابن المواز [قاله](؟) في 

«النوادر»(22» ووجهه: أن الجمع إنما ورد فين حق من وقفنن. بنع الامام : 


قال ابن القاسم: إن طمع أن يقف ويرجع إلى المزدلفة فى ثلث الليل رأيت أن يؤخر 





.)7١ /5( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)8١5 /١( «المدونة»‎ )١( 
أخرجه مالك (849)» والبخاري (179)» ومسلم (1580). ش‎ )*( 
.)598 في ط: قال. (5) «النوادر والزيادات» (؟/‎ )5( 


2.24 
إلى مزدلفة فيجمع بينهما. 

ابن بشير: وعلى القول بأن وقت العشاء إلى نصف الليل يؤخر إن كان يدرك قبله» 
وهر اسك الول (أو التصف على القولين). 

ونقك عو :عالق فرك تالف أنه يجمع بينهما سواء راح أو لم يرح كمن وقف مع 
الإمام . 

تنبيهان: 

أولهماة انر كيك عدر الصنقت 'بقولة إن المواق: 

الثاني: تخريج ابن بشير ليس بظاهر؛ لآن القائل بالنصف هو ابن حبيب» ولا يعلم له 
التفصيل الذي قاله ابن القاسم هناء ولابد في التخريج من اتحاد القائل» وقد تقدم هذا 
المفتى؛ 

سرع نهد لا د د 


تصوره ظاهر ونحوه في «المدونة)17) وغيرها. 





َلَو قَدمهم له أعاد العشاءء وفي إعادة المَعْرِبٍ في لوقت قَوْلان لابن القاسم 


سوام 
5 


وأشهب. 

قوله: (قَدَمَهُمَ) يعني: المغرب والعشاء. (قَبْلَم قبل الشفقء وفي بعض النسخ 
(قبلهما) أي: الشفق والمزدلفة » وفي بعضها (قبلها» أي المزدلفة . 

اللخمي: واختلف فيمن صلى المغرب قبل المزدلفة أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق 
وقبل اللزدلفة 6 “قد ذكر االقولين اللذيى .نتكامها المننف» واتفق على إعاذة العاف إذا 
صلاها قبل الشفق؛ لكونه صلاها قبل وقتها. 

واختلف في إعادة المغرب» فقال ابن القاسم: يعيدها في الوقت. 

وقال ابن حبيب: أبدًا. 


واحتج ابن القاسم في «المدونة»(22 بأن النبى يله قال: «الصلاة أمامك270 يريد فكأنه 





.)8١5 /1١( (؟) «المدونة»‎ .)8١5 /١١( «المدونة»‎ )١( 





كتاب الحج 
قد قدمها عن وقتها. 
وقال أشهب: لا يعيدها؛ لأنها وقعت في وقتها » والجمع إنما هو رخصة وتخفيف . 
1 بيت بمردلقة َو لم يِل بها قَالدم على الأشهرء فَلَو َلَوْدَهَعَ قبل الفَجْرِ قلا دم. 
سوك أن السنة النزول بمزدلفة والمبيت بهاء فإن نزل بها ثم دفع منهاء قال في 
«المدونة» (20: في أول الليل أو وسطه أو آخرهء وترك الوقوف مع الإمام أجزأه ولا دم 
عليه . ْ 


22 


ص بح ساسا صل سلج 


ولفظ «المدونة) أحسن من لفظ المصنف؛ لأن قوله: ( فلو دفع قبل الْقَجْر قلا دم) 
مجمل . 
قوله: ( فَلَوْلَم ينل بها َالدمُ عَلَى الأشْهّر) هو قول مالك وغيره» والقول بسقوط 
الدم منقول عن عبد الملك. وهو ما يبين لك أن قوله: اختلف في الوقوف بالمشعر الحرام 
هل هو ركن أم لا؟ 

ابن هارون: واختلف عن مالك في القدر المستحق من الزمان بمزدلفة هل هو الليل كله 
أو جله أو أقل زمان؟ على ثلاثة أقوال» حكاه ابن خويزمنداد. انتهى . 

خليل: والظاهر أنه لا يكفي على المذهب في سقوط الدم بالنزول إناخة البعير فقط 
بل لا بد مع ذلك من حط الرحال » وكلام الباجي(21 يدل عليهء ولفظه: والفرض من 
المبيت بها النزول بها والمقام مقدار ما يرى أنه مقام . انتهى 

فرعان: 

الأول: قول ابن المواز: يستحب ليلة المزذلفة كثرة الصلاة والذكرء وكان ابن عمر يطيل 
لهك 

والثانى: إن أتى المزدلفة بعد الفجر فقال أشهب: عليه الدم لتركه المبيت» وإن كان من 
ضعفة الر ال والعياء: والصييان 


.)ة١07/‎ /1١( «المدونة»‎ )1١( 
:)75١ /7”( «المنتقى)‎ )9( 





كرف الجر ءالثاني 
وليقف بالمشعر الحرام ما لم يسفر جدا وإن دفع الإمام. 

ويَرْتحل بَْدَ صّلاة الصبح ملس كم يف فليا عد لمر ار ودر لاطو 
ولا وكوف بَعْدَ الإسقار ولا قبل أن يَصَلَي الصبح... 


أي: ويرتحل من المزدلفة بعد أن يصلي يصلي الصبح أول وقتها إلى المشعر الحرام. 

ابن حبيب: وهو ما بين جبلي المزدلفة » ونحوه لسعيد بن جبير. 
فهو منها. 

ابن حبيب: ويقال للمزدلفة أيضًا : جمع» وكلها موقف» وي رتفع عن بطن مجسر » 
وكذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام » ونص اللخمي وصاحب «المفهم»7١)‏ وغيرهما على 
أنه ليس من المزدلفة . 

ابن حبيب: ويقف الإمام حيث المنارة التى على قزح» قال: وترفع يديك بالدعاء 
والذكر والرغبة إلى الله تعالى» وتكثر من التهليل والتكبير وتفعل في الدفع من المشعر من 
الذكر والسكينة مثل فعلك في الدفع من عرفة. 

سحئون: ويكون وجهك إذا وقفت أمام النستة: 

زقوله:: (ولا وفوف يعد امنا قالوا : قصدا لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا لا 
يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. 

وظاهر كلامه: جواز التمادي بالوقوف إلى الإسفارء نحوه فى «الموازية» و«المختصر). 

وفى «المدونة)220: لا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار » ولكن 
يدفعون قبل ذلك . 

قوله : ( ولا قَبْلَ أن يِصَلَيَ الصبّح) لأنه خلاف السنة. 


قال فئ «المدونة»(") : وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه » ومن بات 





)١(‏ «المفهم» م 44عم. 
(؟.”) «لمدونة» /١(‏ ل/ا١4).‏ 





كتاب الحج 
بالمشعر ا حرام فلم يقف حتي دفع الإمام فلا يقف بعده. ولا يتخلف عنه. 
ويستحب للرجل أن يدفع بدفع الإمام ولا يتعجل قبله . 


ضوف 


سس َو ومع ى عر 


وواسع للثساء والصبْيان أن يتقدمُوا أو يتَأحَرواء ثم يسرع في وآدي محَسر . 

خرج مسلم عن أم حبيبة: أن النبي يله بعث بها من جمع بليل(21 . 

ولعل ذلك خوقًا من الزحمة» ولبطئهن في السير. | 

( و يسرع في وادي مَحَسر) أي: الراكب بدابته والماشي في مشيته» وهو قدر رمية 
الحجر وذلك للسنة» قيل: لأنه موضع نزول العذاب على أصحاب الفيل. 


سي مام مره 


ل 


000 


اروف لاا يرك عد م ابرووسى يرع 6س هو 1 20 0 


حصيات فى جمرة العقبة» بكبر مع كل حصاة» ثم ينحر ثم يخلق 

كذ وووز ضيه عليه الملا راخالد: 

وكان يليه حالة الرمي راكبًا . 

قال مالك فى «الموازية»: وتستقبلها ومنى عن يمينك والبيت عن يسارك وأنت ببطن 
الوادي. ْ 

والحلاق أفضل من التقصير إلا المتمتع فإن التقصير في العمرة أفضل له؛ ليبقى على 
الشعث في إحرام الحج. 

ولا فرق على المشهور بين المفرد والقارن» وقال ابن الجهم: إن القارن المكئ لا يحلق 
حتى يطوف ويسعى ٠‏ ويلزمه أن يقول بذلك في المراهق والحائض وكل من أخر سعيه إلى 


الإفاضة. 

مه ا 0 ل 7 الى سالرتر سح ترير 

. فَلَوْ ضَلْت بده طلبًا إلى الزوال وآلا حَلقَ وفعل ما يَفْعلهُ يه من إِقاضَة ووطء 
وغيره.... 


لا كان المطلوب تقديم النحر على الحلق لقوله تعالى: 9 ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الْهَدي مَحلَّه 4 [البقرة:40١]‏ لزم إذا ضلت بدنته أن يطلبها إلى الزوال؛ لأن تأخير الحلق 


.)١197( أخرجه مسلم‎ )١( 


نفة الحص رم الثاني 
بعد الزوال بلا عذر مكروه. 

وكذلك قوله في «المدونة2170 : ومن ضلت بدنته يوم النحر أخر الحلاق وطلبها ما بينه 
وبين الزوال» فإن أصابها وإلا حلق وفعل ما يفعل من لم يهد من الإفاضة ووطهء النساء 
وحلق الرأس ولبس الثياب» كانت هذه البدنة مما عليه بدلها أم لا؟ انتهى . 

قال في «البسيان570) : وإذا خشي زوال الشمس حلق مخافة أن يؤخر إلى بعد الزوال 
ولا يجد الهدي فتفوته الفضيلتان جميعًا: الحلاق قبل الزوال» والذبح قبل الحلاق. 





ضر :“نيا 


َلَوْقَدمَ الحلق على المي قَالفديةٌ عَلَى الاصّح, وإلآ فلا فدية عَلَى الاصح. 

قد تقدم أن ل تقديم الرمي ثم النحر ثم الحلق» فلو قدم الحلق على الأول فالفدية 
على الأصح؛ لأنه حلق قبل التحلل وهو مذهب «المدونة» . 

ومقابل الأصح حكاه ابن بشير وأشار إلى الاستدلال بما رواه البخاري ومسلم: أن 
النبي كَل وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح. قال: «اذبح ولا حرج». وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» فقال: 
«ارم ولا حرج»» فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال: «افعل ولا حرج)20 , 
وإذا بنينا على الأصح فإنه يجري الموسي على رأسه بعد أن يرمي » رواه ابن المواز عن 
مالك؛ يريد: لأن ذلك الحلق الأول غير معتد به» ولذلك افتدى منه. 

وقوله: ( وإلا قلا فدية علّى الأصح) أي: وإن لم يقدم الحلق على الرمي بل قدم 
الثاني على الأول فنحر قبل الرمي» أو الثالث على الثاني فحلق قبل النحرء فالأصح لا 
شيء عليه للحديث المتقدم . 

وكلام المصنف يقتضي أن المخلاف في الصورتين» ولم أره إلا في الثانية » وهي إذا 
حلق قبل النحر. 

وحكى اللخمي مقابل الأصح عن ابن الماجشون وأطلق فيه كالمصنف. 


.)5٠0-٠ /١( «هلمدونة»‎ )١( 

(؟) «البيان والتحصيل» (5/ .)"٠‏ 

() أخرجه البخاري (”2)87 ومسلم )17١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنهما -. 





كتاب الحج وفة 
. وقال الباجي: 2١0‏ إن قدم الحلق قبل الذبح فإما أن يقدم الحلق خطأ أو جهلاً أو عمد . 

فإن كان ذلك خطأ أو عمد فروى ابن حبيب عن ابن القاسم: لا شيء عليه» وهو 
المكهون: 

وقال ابن الماجشون : عليه الهدي», وبه قال أبو حنيفة . 

ووجه :الأول بالحديث» وروى :اين الماجشون أن معتى ذلك لا إثم .عليه؛ لآن الحرج 
يطلق على الإثم دون الهدي. 

ولابن القاسم أن يقول: هذا موضع تعليم لم يجب على السائل» فلو وجب الهدي 
لذكره» وأما إن كان على وجه العمد فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق 
على النحر. 

والظاهر من المذهب المنع من ذلك» والترتيب مشروع مستحب» وأقل ما يحمل عليه 
فعله عليه الصلاة والسلام في حجه الاستحباب . انتهى باختصار. 

0 


00 


بخ قد نعل ٠.‏ اال وى و0" مايل يد سر .الو" عراب الى ول أسواطقز 
ثم يأنى مكة للإقاضة» وكره أن يسمى طواف الزيارة» أو يقَال: زرنًا قبره كل . 

يعنى: وبعد أن يفعل الثلاثة المذكورة يأتى مكة يطوف طواف الإفاضة. 

وأما كراهة مالك أن يقول: طواف الزيارة أو زرنا قبره يَكٌِ فقيل: لأن الزيارة تقنضي 
اشير 

اوكراب الإناية رذن وزيارته عكَلِةِ من أعظم القربى » فلا تخيير]("© . 

وقيل: إثما كره هذا الاسم لما ورد: «لعن الله زوارات القبور)( ') ورده فى «الشفا)(؟) 
بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(0) وقوله: 
000 عن 5/ 058). 
زفرة أخخرجه حك (5ه١٠).‏ وأحمد ( 200 والطيالسي ممه 7 000 )2 

من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه» وحسته الألبانى ‏ رحمه الله. 


(:) «الشفا» ("؟”/ 85 46). 
)0( أخرجه مسلم (/191) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. 


:1 لس الجر ءالثاني 

وقيل: إنما ذلك لا قيل: إن للزائر فضلاً على المزور » ورده في «الشفا» بأنه ليس كل 
زائر بهذه الصفة» وقد ورد في حديث أهل الجحنة وزيارتهم لربهم» وقيل: الكراهة 
لاستعمال لفظ القبر؛ لأنه ورد في الحديث «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد2200 . 

[عياض]("2 : فحمل إضافة هذا اللفظ إلى القبر » والتشبيه بفعل أولئك قطعًا للذريعة 
وحسمًا للباب. ولم يرده ٠»‏ ورده بعضهم بأن سندًا نقل عن مالك الكراهة. ولو أسقط 
القبر. 

وكان شيخنا ‏ رحمه الله يقول: يمكن أن يقال: إنما كره مالك ذلك خومًا من التبجح 
بالعبادة والسمعة؛ لأنه قد ورد: «من زارني ميا فكأنما زارني حيًا»() : 

خليل: وفي قول أبي عمران: إنما كره مالك أن يقول الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض 
إشارة إلى ذلك . 





وعن مالك: لا يجزئه. وهو كمن لم يفض. 

وقال أصبغ: أحب إلى أن يعيد الإفاضة ٠‏ وذلك يوم النحر آكد. . . واختلف إذا رمى 
ثم أفاض قبل الحلاق» فقال مالك: يجزئه» وقال أيضًا: يعيد الإفاضة بعد الحلاق. 

وقال في «الموطأ» 47 : أحب إلى أن يهرق دمّاء وإن قدم الإفاضة على الذبح أجزاته 
الإفاضة . 





.)5١5( أخرجه مالك‎ )١( 

(60) سقط من طّ 

)1 ريه الطبراني في «الكبير» )١75957(‏ و (175917)» وفى «الأوسط» (77377). والبيهقى 
فى «الشعب» »)5١155(‏ وقال الألبانى ‏ رحمه الله -: موضوع . 

.)51١9 /١١( «الموطأ»‎ )( 


كتاب الحسج هم 
خليل: والصحيح - والله أعلم لا شيء عليه في شيء من ذلك لا رواه الترمذي 
وصححه من حذيث على رضى الله عنه -: أفضت قبل أن أحلق: فقال: «احلق أو قصر 


ولا حرج)(1)؛ وفي بعض طرق الدارقطني من حديث [ابن غبرو]29 7 آنفنت قبلا أن 
الف ' ٠‏ 





أرمي ) فقال: «ارم ولا حرج 

وهذا أَوْلَى من التأخير. 

يعني : وتعجيل الإفاضة أولى» وهذا كما قال في الجلاب57؟2: ولا بأس. بتأخير 
الإفاضة إلى آخر أيام التشريق» وتعجيلها أفضل» ولا يؤخرها عن ذلكء» فإن أخرها إلى 
حرم فعليه دم . 

وقال في «الذخيرة)(9) : وله تأخير السعي إلى وقت تأخير الإفاضة» انتهى . 

وك اعدلت عل قافن ترسوق انلك له" يا زلا خيا 0 فى سنك عق ديك جابر 
الطويل: ثم ركب رسول الله يَكْهِ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. 

النووي:(21 وفيه محذوف تقديره » فأفاض وطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى 
الظهرء فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه 

وفي مسلم أيضا من حديث ابن عمر: اي لل ا 
08 

النووي:(8 ووه الجمع بينهما: أن عليه الصلاة والسلام طاف للإفاضة قبل الزوال» 
ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى» انتهى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (886)» وأبو يعلى (317)» والبزار (0757)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»» وحسنه الألباني ‏ رحمه الله . 

(0) فى ط : ابن عمر. 

(60) أخرجه الدارقطنى (؟7/ 101). 

(8) «التفريع» (1/ 780). 

(0) «الذخيرة» (”7/ 72١‏ 7). (5) «شرح مسلم؛ (8/ .)١97‏ 

(0) أخرجه مسلم (1708). 

(0) «شرح مسلم) (8/ 1917). 


فرق الججصرءالثاني 
يوم النحر إلى الليل(21 . 

ورواية جابر عندهم أرجح؛ لأنه ضبط في الحج ما لم يضبطه غيره. 

ت 26> دس بساح سن كو سوسس و سس م اوش كص سوس شر و ضيه 

فلو أخر طواف الإفاضة والسعي بعدما انصرف من مثى أياما قليطف وليهد. 

هذا تصوره في حق المراهق وشبهه من لا يخاطب بالسعي أولا كالمحرم من مكة. 





وليس هذا خاصا فيمن تركهما معاء بل لو ترك الطواف فقطء والظاهر في التعليل هو 
الثاني؛؟ لأنه لو كان التعليل أولاً صحيحا لزم فى حق من أخر طواف الإفاضة عشرة أيام 
مثلاً الدمء وليس كذلك على المشهور. 


يان بير يلم ور 0 
ثم يعود إلى م منى للمببت ويبيت بمئى ثلاث لَيَال والمتَعجل لين 
تصوره ظاهر. 


وفي قوله: (للمبيت) إشارة إلى أنه لا يلزم الرجوع على الفورء نعم هو راجح .. 

وفي «الموازية» و«العتبية)(؟) فيمن أفاض ثم أراد أن ينتقل بطواف أو طوافين قال: ما 
هو من عمل الناس» وأرجو أن يكون خفيفاء وإن سمع الأذان فواسع أن يخرج أو يقيم 
حتى يصليء زاد في «الموازية»: وإن أقيمت الصلاة فله أن يبيت ليصلي . 

قال عنه أشهب : وإن أفاض يوم الجمعة هل يقيم حتى يصلي الجمعة؟ قال: أحب إلى 
أن يرجع إلى منى. 

قال مالك في «الموازية»: وللرجل أن يطلع على أهله بمكة أيام منى ليصيب منهم 
وينظر في ظهر له ما لم يختلف كل يوم أو يطيل الإقامة . 

واستثنى أهل المذهب من لزوم المبيت بمنى: الرعاة» ومن ولي السقاية » أما الرعاة 





)١(‏ أخرجه أبو داود 862 وأحمد 551 وأبو يعلى ٠(‏ 220 والنسائي ذ في «الكبرى» 
(0») وضعفه الألبانى - رحمه الله -. 
(؟) «البيان والتحصيل» (”/ ١07‏ 5). 





كتاب الحسج 
فيأتى الكلام عليهم . وأما من ولى السقاية» فإنه يََيِدِ أرخص للعباس فى المبيت بمكة. 

ابن حبيب: وإنما ذلك رخصة من أجل السقاية » وقد روي عن ابن عباس - رضى الله 
عنه - في الرجل الذي يكون له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة إن بات بمنى أن لا بأس أن 
يبيت عنلذه مكة. 

الباجى(1): وليس فيه دليل على أنه لا يلزمه دم؛ لأن ذلك عذر يخصهء والذي 
يقتضيه مذهب مالك أن عليه الهدي حسب ما روى عنه ابن نافع فيمن حبسه مرض فبات 
بمكة أن عليه الهدي. 


يضف 


ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة؛ لأنه ليس من منى» وفي «الموطأ)(؟2) عن عمر أنه 
كان يرحل الناس من ورائهاء وفيه أيضًا أنه قال20 : لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من 
وا ل 

وعن مالك في «الموازية»: إن بات جل ليلة من وراء العقبة فليهد هديّاء وروي عنه أنه 
لا دم عليه حتى يبيت الليلة كلها بغير منى. 


.0 وه دى مو صا سه 5ه 00 ماه عل ما ام ب ِ هام 54 هاس 
يرمي كل يوم بعد يوم النحر إحدى وعشرين حصاة مثل حصى الخذفء وفيها : 
وو - 2 


الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع » وهو بالخاء والذال المعجمتين» قاله الجوهري(؟) 
| وعياض والنووي290 . 

وقال ابن هارون: الحذف بالحاء المهملة» وكانت العرب ترمي بها في الصغر على وجه 
اللعب» تجعلها بين السبابة والإبهام من اليسرى ثم تقذفه بالسبابة من اليمنى» وزاد الليث: 
أو تجعلها بين سبابتيك . 

سند: واختلف في قدر حصى الخلف.» فقيل: مثلا الباقلاء » وقيل: مثل النواة» 
وقيل: دون الأنملة طولاً وعرضا » ويكره الحجر الكبير لثلا يؤذي الناس» والصغير مثل 
الحمصة والقمحة لا يرمى بهما؛ لأنهما في حكم العدم» وأكبر من حصى الخذف أبرأ 


.)١67؟5( «المنتقى؟ (”/ 50). (؟) «الموطأ»‎ )١( 
.)١66 /١( «الصحاح»‎ )5( .)١677( «الموطأ»‎ )9( 


(5) «شرح مسلم» (18/ .)1١6‏ 


الحزء الثاني 


للذمة ؛ لأن فيه الواجب وزيادة 2 والحجر الكبير يجرى عند الجميع ؛ لوقوع الاسم عليه 


يكيف 





واستشكل الشافعيى استحباب مالك كونها أكبرء مع ما ورد أن النبي كلك رمى بمثل 
حصى الخلف » وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما للباجي: أنه لم يبلغه الحديث. 

والثاني [لعبد الحق(١2‏ ]200 وغيره: أنه بلغه لكن استحب الزيادة على حصى الخذف؛ 
لئلا ينقص الرامى من ذلك . 

طم مه ا ره 2 20 
ولقطها أولى من كسرها من حيث شاء. 

قال غير واحد: وله أن يأخذ حصى الجمار من منزله بمنى أو حيث شاءء إلا جمرة 

قال ابن الحاج في «مناسكه): أستحب له أخذها من واد محسر. 

ونص اللخمي وغيره على أنه ليس من مزدلفة. 

لى عير ساس 
قوله: (حيث شاء) متعلق بمحذوف دل عليه لفظه الأول تقديره: يلتقطها من حيث 
على عرس 

شاء» ولا يصح تعلقه ب (لقطها) لأنه مصدر لا يجوز أن يخبر عنه قبل تمام صلته . 

ع م ا ل او و وضا ‏ و قلا اع صرق تمه اود وخ ٠‏ ال ماري أ اعرد ا ١ل‏ 

ويككره ما رمي به. قَالَ ابن القاسم: سقطّت مني حصاة فلم أعرفها . فَأحَدت حصاةً من 

2 لسو بير مر - 0 0 عمو داس 0 12 
الجمار فَرَمَيْت بها قَقَالَ لي مالك : إنه لَمَكْرَوه ولا أرى عَلَيكَ شيا . 

0 

قوله: (يكره) 04 ابن بشير : هو المشهور. وقيل : له اللأخذ من الجمار. 

فإذا قلنا : إنه لا يرمي من المرمي بهء وخالف ورمى به فهل يعيد أو يجزئه؟ قولان. 
انتهى . 
1١‏ فى طاء لعيد اكلك. 
(0) «النكت والفروق» .)١6١ /١(‏ 


1 


كتاب الحج 

وقال ابن شعبان: لا يجزئه. يريد ويعيد» انتهى . 

وأطلق أبن ب* بشير القول بأن له أن يأخذ الخحصى من الجمرة. 

وق ابا 0 : ولا يرمي من الجمار بما قد رمي به» هذا هو المشهور من المذهب» 
وروى ابن وهب عن مالك فيمن سقطت منه حصاة أنه يأخذ من موضعه حصاة فيرمي بها 
فى مكان الذي سقطت منه. 





وروى ابن القاسم عن مالك: أنه إن تيقن أنها الحصاة التى سقطت منه فليأخذها » 
أنه يكة أنابيا حل من انان القن «رمى. داك نوات لاقيف إن اخد ينها شما رهن ألا 
يتيقن أنها الحصاة التى سقطت منه فأرجو أن يكون خفيمًا. 

وقد روى ابن المواز عن أشهب فيمن نفذت منه حصاة وأخل حصاة من عند الجمار 
ورمى بها أنه لا يجزئه. انتهى» فقيد القول بحصاة. 

.وقال التونسي: إذا رمى بحصاة رمي بها أعاد ما لم تذهب أيام منى» فإن ذهبت فلا 
شيء عليه . 

وما حكاه المصئف عن ابن القاسم هو مذهب «المدونة»)» ولا يؤخذ مله وار ابتداء . 
وقول مالك في آخره: إنه مكروه» صريح في الكراهة . 

وأشار اللخمي إلى أن محل الخللاف إذا رمى 5 غيرة» وأما لو كرر الرمي بحضاة 
واحدة ة سبعًا لم يجزه. 

وقال سند: يكره ما رمى به غيره» وإن رمى بما رمى به هو قال بعض المتأخرين: هنا 
لا يجزئه بخلاف ما رمى به غيره» ولم يوجد هذا الفرق إلا للمزنى من الشافعية » وعلل 
ذلك ابن شعبان وغيره بأنه كماء توضئ به مرة. 

وقيل: لما نقله ابن عبد البر(؟2 عن ابن عباس وأبي سعيد وغيرهما: أن ما يقبل من 
الحصى يرفع» والمشاهدة تدل على ذلك لقلة الجمار. ومثله لا يقال بالرأي. 


(0) «لمنتقى» (”7/ /177). 
(0) «الاستذكار» /١(‏ 55؟75). 


الحصر الثاني 
ابن يونسر(١‏ ' : والأول أصحء. وعلى كل واحد منهما بحث لا يخفى عليك. 
حا اي ا ار ا فَلْوْ رَمَى أَكْثرَ اعتد 


ع ع عل ا ا 


بواحدة فَذَلك مع الأولى سبَعُونَ حَصاة وا ؛ تسبع واربغون:.: 


سنا مفعول ب (يرمي) المتقدم ٠»‏ ويحتمل أن يكون حالة من النكرة المخصصة 
بالنعت وهي قوله قبل : (إحدى وعشرين حصاة). 


”اه 


وقوله: : (حصاة بعد حصاة) حال من (سبع) و (متنَابعَة) نعت ل (سبع). 


بلك 





وقوله: (ماشيًا) أي في الثلاثة أيام استحبابًا ٠»‏ وإلا فقد تقدم أنه يرمي جمرة العقبة 
على حاله التي جاء عليها من ركوب أو مشي . 

وقال في «الجواهر22(0: ويستحب أن يأتى بالجمار في الأيام الثلاثة ماشيًا ذاهبًا 
وراجعاء كما فعل يل ٠‏ وكان النبي يَكلهِ كلما رمى حصاة كبر. 

قال في «المدونة)70) : وإن لم يكبر أجزأه » قيل له: فإن سبح مع كل حصاة؟ قال: 
السنة التكبير. 

مالك: ويرفع صوته بالتكبير عند الجمار. 

وقوله: (قَلَوَ رمى أكثر) أيى: من واحدةء رمية واحدة فإنما يحتسب بواحدة؛ لأنه 
تعبدء فمن خالفه كأنه لم يأت به. 

وقوله: (قذلك... إلخ) ظاهر التصور. 

ويشترط كوه حجراء ورميًا على الجمرة أو موضع حصاهاء فلو وضعها لم بجْزه» 


"ترم و د مط عا سي وف لوق بن 


وكذل كلوقت علَى مَحْمل ونَْوه قوفت َقَضها بره لم تُجزِه.... 


قال فى «الذخيرة 0 ولا يختص بجنس بل ما يسمى حصى 2 حجر أو رخاماء 
وظاهر المذهب: ملع الطين والمعادن كالحديد والزرنيخ. 


سئد: قالت الشافعية : لو رمى بحجر نجس أجزأه» قال : وليس بيعيك عن المذهب» 
)1غ( «الجامع» (5 / :اه). 


.)5١5 /١( (؟) «الجواهر»‎ 
.)551 /7( «الذخيرة»‎ )5( .)675١ /1١( «المدونة»‎ )9( 





كتاب الحنج 
لفن كرد وتان بال لبن عايسعمليا: 

ونقل ابن الحاج عن مالك الإجزاء في الحجر النجس . 

وقوله: (ورميًا) قال في «المدونة»217 : وإن وضع الحصاة وضعًا أو طرحها لم يجزئه. 


::١ 


وفي «طرر أبي إبراهيم» عن أشهب: عو الطرم :كا :قو :بهد ارم 

قوله: (علّى الجمرة أو موضع حصاها) الباجي (25 وغيره: الجمرة اسم الموضع 
الرمي» سميت باسم ما يرمى فيهاء والجمار الحجارة. 

وقال سند: جمرة العقبة جبل معروف. والجمرة اسم للكل» وعلى هذا فقول 
المصنف : (الجمرة أو مضع حصاها) ليس بجيد» إذ الجمرة اسم للجميع» لكن الظاهر 
أنه اران زا للهزة الكاووة (موؤضع حَصاها) ما سفل من ذلك» ويحمل كلامه على ما إذا 
رمى البناء ثم وقعت على الحصى . 

وأما لو وقعت في شقوق البناء ففي إجزاء ذلك نظر؛ لأنه مخالف للسنة» وسيدي 
خليل الذي بمكة ‏ رضي الله عنه - يفتي في ذلك بعدم الإجزاء ؛ ورأيت من شيخنا ميلاً 
إلى الإجزاء؛ لأن البناء متصل بالجمرة» ولعل الذي اعتمد المصنف عليه هنا قوله في 
«المدونة»20 : وإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة» فإن وقعت مرقك شو اده وإن 
لم تبلغ الرأس أجرأه . 

سند: وإن وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه؛ لأنه من فعله» فإن شك في 
وصولها فالظاهر عدم اللخراره ذلق وفعت وزن لزت عل تععناة بطاريت الثانية في المرمى 
لم يجزه»ء وكذلك لو رمى لغير الجمرة قصدا فوقعت فيها لعدم النية» ولو قصد الجمرة 
فتعدتها لم يجزه لعدم الاتصال» ولو تدحرجت من مكان عال فرجعت إليهاء فالظاهر عدم 
الإجزاء؛ لأن الرجوع ليس من فعله» انتهى . 

وقولة: (وكذلك لو وفعت على مَحَمل... إلخ) هو كقوله في «المدونة»7؟2: وإن 


00 «المدونة» /١(‏ 1717). 
(؟). «المنتقى» (7/ 177). 
(7) «المدونة» (577/1). 
(5) «المدونة» /١(‏ 877). 


اللحجرءالثانى 
وقعت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل لم يجزه. ولو أصابت المحمل ثم مضت 
بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في الجمرة أجزأه. 

سوم 207 عو سا صصهة 

ال ام 

قال في «المدونة)217: وإذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي ويوجد من 
بتحجلة خيل ور بيده » ولا يرمي الحصاة فى كف غيره ليرميها ذلك عنه »2 وإن لم يقدر 
على حمله أو لم يستطع الرمي عنه غيره ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة 
تكبيرة» .وليقفه الرامى :عنه عتل الجمرثين للدعاء». وحن أن يتحرئ المريض ذلك الوقت 
فيدعو وعلى المريض الدم؛ لأنه لم يرم وإنما رمى عنه غيره» انتهى . ش 


حت 





ولأشهب ذ في «الموازية» : أنه لا دم عليه 

ولابن القاسم في «الموازية» : لا يقف الرامي عن المريض عند الجمرتين خلاف ما في 
«المدونة» . 

وروى ابن عبد الحكم في «مختصره»: إن كان المريض يرجو الراحة في أيام التشريق 
لوقو رس انها باون عو الشفان عن ا عر رعو للم عر وإن لم يرج ذلك 
ولا له من يحمله استناب من يرمي عنه. 

الباجي(2): وهو يحتمل الوفاق «للمدونة» » وأنه إن وجد من يحمله وهو يطيق الرمي 
عَجَل » وإن لم يجد من يحمله ولم يرج إفاقة استناب؛ وإن رجاها لم يعجل» ويحتمل 
الخحلاف ويكون فيما إذا رجا الإفاقة قولان. 

الأبهري: وإنما وجب الدم على مذهب «المدونة» لعدم تحقق العذر؛ لأنه لا يقدرء ولو 
تحامل لقدرء وأنكره الباجي؛ لأن بعض الئاس لا يشك أحد في عدم قدرته. 

الأبهري: ويرجع في عدم القدرة إلى غلبة ظنه» ونص اللخمي على أنه إن خشي 
زيادة مرضه أنه يستنيب. 


مه ولعو سوبع يو > ومو سم ودرا هى 


حداف ١‏ خاي ابو الام لاريم 6 أرام بار يصون 





.)577 /١( «المدونة»)‎ )١( 
.)55 /”( (؟) «المنتقى؟‎ 


كتاب الحج 
- عر م > هع ور 
فالدم على من أحجهما... 
قوله: (بخلاف صغير) إنما لم يلزم الدم؛ لأن المخاطب بالرمي في الحقيقة هو الولي» 
بخلاف المريض فإنه هو المخاطب بسائر الأركان» وفى حكم الصغير المجنون. 
هوم 

والضمير في (أحجهما ) عائد على الصغير الذي لا يحسن الرمي والصغير الذي 
يحسئه ) وهل يقف الرامي عن الصبي في الجمرتين الأوليين؟ ذكر ابن بشير وغيره قولين. 

اللخمي: ويختلف في الوقوف عن المجنون والمغمى عليه قياس على الصبي. 

واقتصر التونسي على القول بالوقوف عن الصبي» وإثما حكى الخلاف في المريض . 

قال فى «المدونة)1(7) : فإن صح ما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد 
ما رمى به عنه كله في الأيام الماضية وعليه الدم » ولو رمى عنه العقبة يوم النحر ثم صح 

واهذا! معن قوالةة: (كالناسي) أي : فإن كان يوم جمرة العقبة فلا شيء عليه وإلا فعليه 
دم. 

وذكر في «النوادر»20 خخلامًا في الناسي» وروى ابن وهب فيمن نسى الرمي يوما أو 
يومين ثم ذكر أنه يرمي في اليوم الثالث لليومين الماضيين ويهدي . 





وك 


وقال ابن حبيب: إن نسي الجمار إلى بعد يوم النحر رمى أي ساعة ذكرء ولا دم 
عليه» إلا أن يذكر ذلك بعد الصدر وزوال أيام منى فليهدي ٠‏ فإن ذكر بعد أن صدر قبل 
غروب الشمس رجع ورمى وعليه دم؛ لأنه رمى ما بعد الصدر. ٠‏ 
ابن عبد السلام: وانظر هل يتخرج في الناسي قول أشهب الذي تقدم في المريض؟ 
وحيث قلنا: إنه يقضي فيرمي الجمرة الأولى عن اليوم الأول ثم الثانية ثم الثالثة ثم 
)0 «المدونة» .)5١9 /١(‏ 
(؟) «النوادر والزيادات» (؟7/ 08 5). 


1 الخلجرء الثاني 





5 م 


اط بدني قثاء لوك اي منت قلان 

هذان القولان ذكرهما ابن بشيرء ولعلهما ما ذكرناه عن «المدونة» و«المختصراء ويكون 
كلامه إنما يأتي على أن ما في «المختصر» مخالف «للمدونة». 

والظاهر: أنه إذا رجا الصحة قبل الغروب من أول يوم لا يختلف في تأخيره وعدم 
استنابته . 


ندب لجمرة الي لي مفى برها من فاه م َم ممه سل لعي وى 
ل اي رس علد ان ا فى مين لاي الس وقذرا ا 


يَديْه في الاسستسلقاء وقد عل بطونهها إِلَى الأررْض» وقَال: إِنْ كَانَ الرقع نيكذه ودر 


به دك ل عر وو و ريط 0 اليف نك ا 0 


َل يحم اله تََاَى وبْصلي على الي ل ودعو بمظدار إنراع سثورة لبر ثم يني 
بالوسْطى كذلك ؛ إلا أن وقوقة أمامها ذات : الشمال ثم يلت بجمرة العقبة كَدَلكَ إلا أنه 


م 
2 


يَرْميهًا من أسْفَلهَا في طن الوادي ولا قف للدعاء قتلك السئة... 
هذه الكيفية مستندها الاتباع . 


وفي «البخاري1(0): عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر 
في إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع 
يديه » ثم يرمي الوسطى فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ويرفع يديه 
ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: 
وروى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» أنه حج مع ابن مسعود فرآه 
رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات؛ فجعل البيت عن يساره ومنى عن بمينه» ثم قال: هذا 


قوله: (وفى رفع يديْهِ قَولان) مذهب «لمدونة» عدم الرفع» وفي الحديث الأول دليل 


.)١555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١؟95( ومسلم‎ 2))١550( (؟) أخرجه البخاري‎ 





كتاب الحج 
على الرفع . 
5 ايعس 2 50 8 
قوله: ثم (يثنى بالوسطى كذلك) أي: يرميها من فوقها كالأولى. 
قال فى «الجواهر»(١2:‏ والذكر والدعاء؛ أي: فى الثانية كفعله عند الجمرة الأولى . 


واختار ابن حبيب أن يكون وقوفه دون الأول ؛ لفعل أبن مسعود رضى الله عنه 2 


فك 


انتهى . 
وذكر غيره أن ابن مسعود كان يقف في الأولى مقدار قراءة سورة الفاتحة مرتين» وفي 
الثانية مرة. ش 

وفي «الموطأ»: عن عمر وابنه - رضي الله عنهما ‏ أنهما كان يقفان عندهما [وقوقًا 
طويلاً ولم يذكر حد. 


ابن عبد السلام: وعدم التحديد هو ظاهر المذهب. 


وكان القاسم وسالم يقفان عندهما]7؟2 قدر ما يقرأ الرجل السريع سورة البقرة. 

وما ذكره من أنه يقف فى الثانية ذات الشمال هو الذي ذكره الباجى27 ونسبه لمالك 
فى «المختصر»ء واقتصر عليه ابن الجلاب47) وصاحب «الكافى2202 والتونسى» وهو الذي 
ذكره ابن يونس وعزاه لابن المواز. 

وقال اللخمي: إذا رام الأولى والوسطى تقدم أمامهاء وقال محمد في الوسطى : 

ابن عبد السلام: قال غير واحد من الشيوخ: إن مذهب مالك: وقوفه في الوسطى 
كوقوفه في الأولى» والميل ذات الشمال هو مذهب ابن المواز» وإن لم يقف ولم يدع فلا 
حرج عليه. 


وقوله في جمرة العقبة: (يَرميها من أسفلها) . 
)١(‏ «الجواهر» .)5١5 /١(‏ (؟) سقط من ط. 
© «المتقى» (7/ 55). 
(:) «التفريع» /١(‏ 7544). 
(0) «الكافى» (ص/ .)١55‏ 


الجح رز الثانى 
ابن المواز: ومن لم يصل لزحام الناس فلا بأس أن يرميها من فوقها » وقد فعله عمر 
سحانه . 


455 





وقوله: (ولا يقف للدعاء قدلك الستةٌ) لاهن 

الباجي(١2‏ : ويحتمل أن يكون ذلك من جهة المعنى أن موضع الجمرتين الأوليين فيه 
عق لبان لقن انا را فموضعها ضيق» ولذلك لا ينصرف الذي يرميها من 
طريقه؛ لأنه يمنع الذي يأتي للرمي» وإنما ينصرف من أعلى الجمرة. 

ويكثر الحَاج بمتى ذكر الل تعاَى وفنا بَعْدَ وقّت. 

ابن حبيب: وأفضل ذلك أن يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر ولله الحمد . 

وفي «الموطأ»250: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خرج الغد من يوم النحر 
ع ارد النهار شيئا فكبرء فكبر الناس بتكبيره» ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع 
النهارء فكبرء فكبر الناس بتكبيره» ثم خرج الثالئة حين زاغت الشمس فكبر » فكبر الناس 
بتكبيره» حتى يتصل التكبير » ويبلغ البيت» فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. 

قال في «النوادر»("2 : وبين منى ومكة ستة أميال. 


00 


وهل مَكَة في التَّْجِيل ميرم عَلَى الاصح. 

القولان لمالك. 

روى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو 
مرضص . 

ابن القاسم في «العتبية»(؟» : وقد كان قال لي قبل ذلك :لا بأس به وهم كأهل 
الآفاق وهو أحب إلى. ودليله: عموم قوله تعالى: < فُمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن 


.)9١5( «المنتقى» (7/ ”1). (0) «الموطأ»‎ )١( 
.)5 0 5 «النوادر والزيادات» (؟7/‎ )9( 
.)558 /”( «البيان والتحصيل»‎ )5( 





كتاب الحج /5 
تأَخَرَ فلا نّم عليه 4 [البقرة: ١7‏ ؟]. 

فرع: 

ولا خلاف في جواز التعجيل لأهل الآفاق إن لم يبيتوا بمكة» وكذلك إن باتوا بها 
على المشهور خلاقًا لابن الماجشون وابن حبيب في قولهما: ومن بات منهم بمكة فقد خرج 
من سنة التعجيل » ووجب عليه أن يرجع فيرمي مع الناس في اليوم الثالث. 

ابن حبيب: وإن لم يرجع فعليه الدم. 

ابن راشد: وعلى قول ابن حبيب يلزمه دم آخر؛ لأجل ترك المبيت» ونحوه 
ناس 401 


عام بير له مه 


0 كه ىل - - 0 لس لدان ف اس ا 
ورمى الثالث» ومبيت ليلته ساقط عن المتعجل . وقال ابن حبيب : يرمى عقيب رميه 
فى الثانى... 

تصوره ظاهرء قال في «النوادر»(2 بعد قول ابن حبيب: وليس هذا قول مالك ولا 
أعلم من ذهب إليه من أصحابناء انتهى . 

0-0 وى فى - سه يعن سدسم اس 

وقَال مالك : لا يعجبني لإمام الحاج أن يتعجل. 

هذا لمالك فى «الموازية» وهو ظاهر؛ لأنه متبوع فلو تعجل لتبعه أكثر الناس» ويقتدي 
به من لم تكن نيته التعجيل فيؤدي إلى تضييع إحياء تلك الشعيرة في اليوم الثالث. 

ل سا سه سسا َى ابر 3 ل سلس بي 

لأن الليلة إنما أمر بالمقام فيها من أجل رمي النهارء» فإذا غربت الشمس فكأنه التزم 
رمي اليوم الثالث» ولأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين. 

قال فى «النوادر»(؟2 : ومن «الموازية»: فإذا جاوز العقبة ثم غربت الشمس فلا شيء 
عليه» وإن شاء طاف ليلاً وانصرف .ومن أفاض وليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن ينفر 
)١(‏ «المنتقى» ("”/ 58). 


(؟) «النوادر والزيادات» (75/ /ا51). 
(9) «النوادر والزيادات» (؟/ .)4١١‏ 





اللحجرءالثاني 
فذلك له ما لم تغرب عليه الشمس بمكة». فإن غابت فليقم حتى يرمي من الغدء ولو رجع 
إلى منى ثم بدا له قبل الغروب أن يتعجل فذلك له وهي السنة. 

ومنها ومن «العتبية»17؟ ابن القاسم عن مالك: ومن تعجل فأتى فأفاض وانصرف 
وكان ثمره على منى فلم ينفر عن منى حتى غابت الشمس فلينفر ولا يضره. 

قال في «١كتاب‏ محمد): وكذلك لو لم يكن ممره ٠»‏ إلا أنه نسي بها شيئًا فرجع له 
فغابت عليه الشمس فيها فلينفر ولا يضره» انتهى . 


له مه ىت و 2 سس بي س سوتس ومن سمو 
وأَرَخّص للرعاة أن نْصرِهُوا بعد جمرة يوم الدخر ونون آله يمون ليمي وقد 


م براه دف 02 


قال محمد: : ويرمون بالليل... 


ليفك 


يعني: ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة أن يخرجوا عن منى إلى رعيهم» 
ويقيمون ليلتهم وغدوهم» ثم يأتون من الغد في اليوم الثالث من يوم النحرء فيرمون لليوم 
الذي مضى وليومهم الذي هم فيه ثم يتعجلون إن شاؤوا أو يقيمون. ‏ - 

لب لمر اده وير الي ااا 1 

وللرمي وقّت أداء وقضاء ذثوات» نا قَأداء جمرة العقبّة ة يوم التخر من طُلُوع الفَجْر إِلَى 
الغروب» والليل لذ أنه عل الم لل افير أعاد وكذلك النْساء 
ل 0 


مراده ب (أداء) ما له أن يؤخره فيه ولا يلزمه دمء وب (القضاء) ما لا .يجوز له التأخير 
إليه» وإن فعل فعليه دم. وب (الفوات) ما لا يرمى فيه بوجه. 
وفي جعل الفوات وقنًا للرمي نظر. 
سي فى سوس او سس م قو 88 وو 7 
وقوله: (فأداء جمرة العقبة من طلوع الشمّس إلى الغروب) ظاهر (والليل قضاء على 
المشهور) فيلزم ل » والقولان في «المدونة»(22 والمشهور هو اختيار ابن القاسم . 
00 ': ولم يختلف قول مالك فيمن ترك جمرة العقبة إلى الليل أن عليه الدم؛ 


.)419 /1( «البيان والتحصيل» (/ "45). 2 (5) «المدونة»‎ )١( 
«الجامع) / 7"5ه).‎ 2 





كتاب الحسج 
وقال بعضهم: يدخله الاختلاف » والأول أبين. 
وأما يوم ثانى النحر فسواء ترك جمرة واحدة أو الثلاث أن اختلاف قول مالك هل 
ووقع فى بعض «المختصرات»: إنما اختلف قول مالك فى ترك جمرة واحدة فقطء انتهى. 
7 يس سلس ل ص فس تر 
وقوله: (وكذلك النساء والصبيان) أي: لا فرق بينهم وبين الرجال. 
وى يريو م نير 6 5 00 
وقوله: ( وأفْضله من طلوع الشمْس إِلَّى الزوال)» ابن عبد البر(١؟‏ : أجمعوا أن وقت الاختيار 
في جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها وأنه إن رماها قبل الغروب فلا شيء عليه إلا أن 
مالكًا قال: يستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يهرق دما يجىء به من الحل . 
بقوله: واختلفوا إذا رماها بعدما غابت الشمس . 
ووقع لابن لاقاسم في «العتبية»(22: إذا زالت الشمس يوم النحر فقد فات الرمي إلا 


اق 


مهو - 


١‏ واتاغييه قو الال اق الاوسباء في الج لقولان وأفضله عقب الول 
تصوره ظاهرء و(ال) في القولين راجعة إلى أنه في الليل هل هو قضاء أم لا؟ 
وقوله: (عقب الووآل) أي: قبل صلاة الظهرء قاله في «الموازية» و«الواضحة». 

. ابن المواز: 0 رس لان ال زاد في «الواضحة»: وقد أساء. 
والقضَاء في الجحسيع إلى آخر الرأبعء وإلاقَات ولا قَضاءً للرابعء وَقَالَ الباجي7” : 


00 


قضاء كل يوم َانية7؟2... 


يعني . : أن من ترك جمرة أو أكثر سواء كانت جمرة العقبة أو غيرها حتى خرج وقتها 
قضاها بعد ذلك إلى أن تغرب الشمس من اليوم الرابع » وإن لم يقض حتى غربت الشمس 





.)0١ /5( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)55 /١( «الاستذكار»‎ )١( 

(9) قال ابن ناجي: تعقبه ابن عبد السلام بأنه لم يجده في «المنتقى» وإنما فيه: أن وقت القضاء 
يمند من غروب الشمس كل يوم إلى آخر أيام التشريق» فليس فيه اختصاص بالثاني ولا 
بالتالي . الشرح الرسالة لابن ناجي) /١(‏ 5©). 

(:) صوابه: ثانيه» أو: تاليه. 


الجر ءالثاني 
من الرابع فقد فات القضاءء وهذا معنى قوله: (وإلا قَات) وهذا هو المشهورء وقال أبو 
مصعب : من نسي جمرة رماها متى ما ذكر كمن نسي صلاة. 

وعلى قوله فإنما يكون للرمي وقتان: وقت أداء ووقت قضاء. 

قوله: (وقال: الباجي قضاء كل يم َانية) وقع هكذا في بعض النسخ بنون وياء بعد 
الألف ٠‏ وفي بعضها: (تاليه) بلام وياء بعد الألف ٠‏ ونقل ابن الأنباري أنهما بمعنى 


واحد. 


انف 





ابن عبد السلام: وفيه نظر يمنع من ذكره عدم وجود هذا الكلام في «المنتقي» تصريحا 
أو تلويحا . 

وكذلك قال ابن هارون: إنه لم يره» وإنما حكى الباجي في «المنتقى)(١2‏ المشهور , 
ولعله اطلع عليه في غير «المنتقى». 

خليل: ويمكن أن يكون النظر الذي أشار إليه ابن عبد السلام هو أنه باللام يكون المراد 
الليل لتلوه اليوم» وبالنون اليوم الآتي بعد يوم الفوات» والله أعلم . 

عد سس مع غضم ماك او الي “موا ال “لطر و ممشود مم 

فَمنَى بدا بالمحَاضرة أتَى بالمنْسيّة وما بَعْدَهًا في يَومهاء وأعادهاء ولا يعيد ما بيْنَهمَا كما 
فى الصلاة... 


ليها - 


مثاله: لو نسي الجمرة الأولى في ثاني النحر ورمى اليوم الثالث واليوم الرابع» فإنه 
يأتي بالمنسية والجمرتين اللتين في يومها. 

قوله: (وأعادها) أي: المفعولة في اليوم الرابع (ولم يعد ما بينهما) أي: بين المنسية 
والحاضرة» وهي جمار اليوم الثالث لخروج وقتهء ومثاله في الصلاة: لو نسي الصبح» 
وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم ذكر الصبح» فإنه يصلي الصبح ٠‏ 
المغرب والعشاء؟ لبقاء وقتهماء ولا يعيد الظهر والعصر لخروج وقتهما. 

لك اقول (في يومها) فائدة؛ لأنه لو اقتصر على قوله: (وما بعدها) لتوهم في المثال 


سوس ل مه 


المفروض أنه يعيد جمرات اليوم الثالث» وعلى هذا فقوله: ( ولا يعيد ما بيْنّهمَا ) يجري 
مجرى البيانء لقوله: (في يومها). 


.)07 /”( «المنتقى»‎ )١( . 





كتاب الحج - 6١‏ 

والضمير في (بَعْدَها)» وفي (يُوْمها) عائد على (المنسية) والضمير في (أعادها) عائد 
ل افير 1 الا 

والإشارة بقوله: (كَمَا في الصّلاة) إلى مجموع شيئين إعادة الحاضرة وعدم إعادة ما 
تتهماة وما ذكره هن عدم إقاد رمن البوع :القال فهو الكلهون: 

وفي الجواهر(١2‏ قول أنه لا يعيد. 

فقا فلك ل عبد انا بعك اليه ا بويزنا والفرض أنه مفعول قد خرج وقتهء ألا 
فى لل لا اينيك من المكلادضا تملك يجن السية نحن كلك البرم :ذا تمرح ةذ | 

فالجواب: أن هذا مبني على وجوب الترتيب في رمي الجمار مطلقّاء ولو كان الإخلال 
به على سبيل السهو. 

التونسي: وانظر إذا نسي حصاتين من الأولى فذكر من الغد وقد رمى ولم يكن 
للغروب إلا اليسير» فرمى الحصاتين ورمى الثانية والثالثة ولم يبق من النهار ما يعيد فيه من 
رفي يومه هذا إلا جمرة واتحذة يجغلها'الاخير بوط 'العقبةالناكدها او يكو ا ادرك :يعن 
الوقت صار كأنه مدرك لجميعها . إذا قدرنا أن الجمار كلها كجمرة واحدة» كمن صلى ما 
فاته وبقي له قدر ركعة أنه يقضي العصر كلهاء أو يقال: لا يلزمه شيء؛ لأنه لما لم يدرك 
الجمار الثلاث قبل غروب الشمس أشبه ما لو ذكر ذلك بعد الغروب» إذ الرمي لا يكون 
في هذا المعنى بالليل» فانظر في ذلك. ش ٠‏ 

فائدة: 

قد تقدم أن للرمي ثلاثة أوقات» ويزاد على ذلك رابع» وهو وقت استدراك الحصول 
الترتيب وهو ما نحن فيه. 

وَإذَا نَسِي الأولى أو الوسطى أعاد ما بَعْدَهَا عَلَى المشهور. 

يعني: إن نسي الجمرة الأولى أو الوسطىء فالمشهور أنه يأتي بما نسيه ويعيد ما بعده. 

وتبع المصنف في ذكر القولين وتعيين المشهور» ابن بشير قال: وسبب الخلاف: هل 
الترتيب من باب الأولى أو من باب الأوجب؟ وعلى هذا فيتفق على الأمر بالإعادة » وإنما 


.)5١7 /١( «الجواهر»‎ )١( 


الخرء الثاني 
يختلف هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب ؟ وهكذا قال ابن راشدء وهذا الفرع 
محمول على ما إذا ذكر في يوم الجمرة المنسية؛ لأنه قد تقدم الكلام على ما إذا خرج 
الوقت ولأنه فرض هذا الفرع في «الجواهر» كذلك . 

خليل: ولم أر في" ابن يونس17) و«اللخمي» و«البيان»(؟2 إلا وجوب الإعادة» وهو 
مبني على وجوب الترتيب في الجمار. 

واقتصر الباجي7) على وجوب الترتيب» فقال: الترتيب بين الجمار واجب كركعات 


> 





الصلاة . 
مكت ورم اس واس > ووه -ه #0 مه سه ثبي ل بو سم ا م 
فلو كانت حصاة لم يكتف برمي حصاة على المنسهور . وثالثها: إن كان فى يوم 
القضاء اكتفى... 


أي: فلو كان المنسي حصاة من إحدى الشلاث» وقد ذكر من يومه أو من الغد لم 
يكتف برمي حصاةة على المشهور بل لابد من إعادة الجمرات كلها. 

وقيل: يكتفي برمي حصة. ويعتد بست في الجمرة الأولى بناء على أن الفور في 
الجمرة واجب أو مستحب » وذكر المصنف أن المشهور عدم الاكتفاء » وفيه نظرء وقد 
صرح البا 0 وابن بشير بأن الاكتفاء هو المشهورء وكذلك قال ابن راشد وغيره» وبه 
صرح في «الجواهر»00© . 

قوله في القول الثالث: ( إن كان فى يم القضاء اكْتَفى) عكس المنقول» وممن نقل 
العكس الباجي(21 وابن: بشير وابن شاس 2,7 وابن راشد وابن عبد السلام. 


دلق «الجامع) (؟/ ولمه). 

(؟) «البيان والتحصيل» (4/ 54). 
() «المنتقى» (”7/ 07). 

(:) «المنتقى» (”/ 07). 
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(5) «المنتقى» (”/ 67). 
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كتاب الحج 
القاسم في «المدونة»(21 . 

ووحهه: أنه لو قيل بالاكتفاء في يوم القضاء يلزم أن يكون بعض الحمرة أداء وبعضها 
قضاء. بخلاف يوم الأداء . 
07 ل الل أعلم . 

وعلى المشنهور إذ لم يدك مُوْضَِهما عاد جَمَرات اليم كلها إلا الأولى فَنْهُ تحزئة 
صمو سل 


حصا على المشهور, ورجع عنه ) وقَال: والأولى... 
يعني: : أن من ترك حصاة ينقسم إلى قسمين: 





6ع 


الأول: أن يذكر من أي جمرة هي» وقد تقدم حكمه 

والثاني: أن لا يعرف من أي جمرة هيء والكلام الآن فيه» والقولان في م 
ونصها: قال ابن ابن القاسم: وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي جمرة» 
فقال مالك: يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبعء وبه أقول» ثم 
قال: يرمي كل جمرة بسبع سبع» انتهى . 

وما شهره المصنف هنا صحيح» وقد صرح الباجي وغيره بمشهوريته» وهو يخالف ما 
شهره المصنف في الفرع السابق. 

ابن بشير: ل لل ا ل 
أو لا؟ وهو مقتضى الكتاب . 

والفرق: أنه إذا علم الموضع قصد بتلك الحصاة سد ذلك الموضعء وأما إذا لم يعلم لم 
تحصل له صورة يعول فيها على الترتيب فأعاد الجميع؛ 

خليل: وفيه نظر» والظاهر: أن لا فرق في ذلك؛ لأنه إذا رمى الأول بحصاة » فإن 
كانت منها فقد حصل له ما يعول عليه في الترتيب » وإن لم تكن منها فالأولى تامة لا 
خلل فيها قاله ابن راشد. 





68٠١ /١( «المدونة»‎ )١( 
.)87١ /١١ (؟) «المدونة»‎ 


6 





فرعان: 

الأول: قال الأبهري: ومثل هذا الفرع من بقيت في يده حصاة لا يدري موضعها. 

الثاني: وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه إن رمى الأخيرة ثم الوسطى » ثم 
الأولى أعاد الوسطى ثم الأخيرة» ولو رمى الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الأخيرة. 

التونسي: لم يضره تفرقته بين الأولى والثانية بما فعل من رمي الأخيرة؛ لأنه لم يتصل 
عمله برمى الثانية بعد الأولى لإدخاله بينهما الثالثة . 

فانظر هل تكون تفرقته بين الأولى والثانية كتفرقته بين عمل الأولى إذا رمى بعض 
الثانية قبل تمام الأولى » على القول الذي يقول فى هذا: إنه يبتدئ لدخوله في الثانية قبل 
تمام الأولى» انتهى . 

ابن يونس(23: قال ابن المواز: وإن رمى الجمار كلهاء بحصاة حصاة كل جمرة حتى 
التفريق الواقع بين حصياتها يسيرء وصح من الثانية واحدة وهي الأخيرة التي رماها بعد تمام 
الثانية» والترتيب بين الثلاث شرط ولم يحصل . 

سا6 ساس 000 ل ده 

وفيهًا: ولو رمَى بحمْس خَمْس ثم ذَكَرَ في يُومه اعثد بالَْسْسٍ الأول خَاصة وَكَمل 
والاشيء َلَيه... 

وهذا ما يدل على أن المشهور فى المسألة المتقدمة وهى قوله: (فلو كانت حصاة لم 
يكتف برمي حصاة ) غير ما شهره المصنف. 

وقول 00 احترازا من خروجه #فإنه يليه هل 
ذلك ٠»‏ وما ذكره ف ااه 0 

وبا جملة فهذا الفرع مشارك للفرع المتقدم فليجر عليه» والله أعلم . 


0 وس مهد مه سور مس واس 


ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عله وعن صبي - - أجرأه. 


)000 «الجامع» (؟ / ؟205). (؟) «المدونة» 6٠١ /١(‏ 


كتاب الحسج . 6 


يعني: إذا رهى عنه بسبع » ثم رهى عن صبى بسبع ١‏ أو بالعكس» ثم فعل في 
الجمرتين الأخيرتين هكذاء فإن ذلك يجزثه قاله عبد الملك ٠‏ قال: وقد أساء. 





ولو رمى رميًا واحدا عنه وعن الصبي فذكر سند أنه يختلف إذا رمى إنسان عنه وعن 
مريض هل يجزئ عن نفسه» وعن المرمي عنهء أو لا يجزئ عن واحد منهما؟ 

خليل: ولعله أشار إلى تخريج هذا على الخلاف فيمن طاف بصبي ينوي به عنه وعن 
الصبيء وأشار غيره إلى أنه لا يدخله الخلاف الذي في الطائف عنه وعن الصبي» قال: 
لأنهما هناك طافا معا أحدهما محمول والآخر بنفسه. 

وأما هنا فقد وجب عليهما سبعًا سبعًاء لكل جمرة» فلما اشتركا في فعل واحد بطل» 
وقد اقتضر في «الجلاب» على أنه لا يجزئ عن الرامي ولا عن المرمي عنه . 

ولو كانت حصا حَصاةً عَلَى المشهور. 

يعسني: أن المشهور الإجزاء؛ ولو رمى عنه حصاة ثم عن الصبي حصاة ؛ وكذلك إلى 
الآخر. 

والشاذ لابن القاسم وهو خاص بالصورة الثانية» قال: ويعتد بحصاة من الأولى . 

ابن يونس(1؟ : وقوله غير صحيح؛ لأنه تفريق يسير؛ انتهى . 

وقول ابن المواز المتقدم فيما إذا رمى الجمرات. الثلاث بحصاة حصاة قريب من المشهور 
والله أعلم. 

وفى ترك الججميع أو جمرة أو حصاة هدي. 

ابن عبد السلام: ما قاله المؤلف من لزوم الهدي هو ظاهر المذهب ٠‏ وحكى ابن المواز 
عن مالك فيمن ذكر بعد أيام منى ذبح شاة» فإن ذكر جمرة ذبح بقرة. ش 

محمد: وإن كانت الجمار كلها فبدنة» انتهى. 

ولفظ «المدونة»(7) : وإن ترك رمي جمرة أو الجمار حتى مضت أيام منى فحجه تام 
وعليه بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد صام» وأما في حصاة 
فعليه دم » انتهى . 


,)485٠١ /1( «الجامع» (7 / 08). (؟) «المدونة»‎ )١( 


كمع 





الجر الثانى 
وقال عبد الملك فيمن ترك حصاة إلى ست فشاق» وإن كانت سبعًا فهو كالجميع: فعليه 


يدنه . 

فرع: 

ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار» وقال عبد الملك : من ترك رمي جمرة العقبة 
أول يوم ورماها من الليل أو من الغد بغير نية لقضاء ما نسي فإنه يجزئه »وإن لم يرمها في 

ين« ف ١.‏ لاف عام اوضر انل + اعت 00 

ويجب الدم مع القضاء على المشهور. 

ابن شامر(١؟2‏ : ولا خلاف فى وجوب الدم مع فوات القضاء » ولا في سقوطه مع 
الأداء»ء ويختلف فى وجوبه وسقوطه مع القضاءء انتهى. والقولان لمالك. 

وحكى الباجي 7" وغيره قولين آخرين: 

أحدهما: التفرقة فإن ذكر قبل النفر فرمى فلا دم عليه» وإن ذكر بعد النفر رجع فرمى 
وعليه دم قاله ابن حبيب . 

والثاني: إن تعمد ذلك فعليه الدم» وإن كان ناسيا فلا دم» قاله ابن وهب. 

نحللا الحج 


2 له عدا لك مع الى و سس ايوس سم 00 اس ص مس 207 الى سير 
وللحح تحللان: أحدهما يرمى جمرة العقبة وهو ما عدا النساء والصيد. ويكره 
قن لزن عد نرق ل ب .ومنت “مرك 0 

الطيب فلو تطيب فلا فدية على المشهور... 

يعني : أن للحج تحللين أصغر وأكبر» فالأصغر رمي جمرة العقبة» ويتحلل به إلا من 
النساء والصيد والطيب لكن يجتنب الأولين على الوجوب . 

وأما الطيب ففي «المدونة) :050 وأكره من رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض » 
فإن فعل فلا شىء عليه لما جاء فيه . 


.)068 /”( «المنتقى»‎ )( .)585 / ١( «عقد الجواهر)‎ )١( 
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كتاب الحج 
ومقابل المشهور بوجوب الفدية إنما يتحقق إذا كان المنع منه على جهة التحريم. : 
قال في «المدونة»(1) : فإذا رمى جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته أو شاربه 
واستحد أو طلى بالنورة قبل حلق رأسه فلا بأس بذلك» ويستحب له إذا حل من إحرامه 
أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إيجاب ٠‏ وفعله ابن عمرء انتهى . 





/اهءع 


عق اي علق 


2 و 2 و 

والحلاق أو التقصير تحلل ونسك. 

يعنى: أن الحلاق والتقصير يجمع أمرين» وهما النسك والتحلل. ومعنى كونه نسكًا: 
أنه عبادة يطلب إيقاعها في الحج» ويظهر كونه نسكا بما قاله مالك فيمن لم يقدر على حلق 
رأسه ولا على التقصير من وجع به فعليه هدي بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد 
فشاة» فإن لم يجد صام. 

ويظهر كونه تحللاً بأنه لا يجوز الوطء قبله» ولو بعد طواف الإفاضة. 


سىس 1827 سه لاص سه ساس صو سمه سه 


عع سو عدوم 9 وه لص وو ابم 1 م 

والحلّق يوم النحر بمنى أفُضل ولو آخره حتى بلغ بَلّده حلّق وأهدى. 

لا إشكال أن الجلق بمنى يوم النحر أفضل» وفي أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام 
رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح ثم دعا با حلاق7") : 

وكلام المصنتف هنا كقوله في «المدونة)0): والحخلاق يوم النحر يبمنى أحب إلى 
عليه فإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلذه جاهلاً أو ناسيًا حلق أو قصر وأهدى انتهى . 

التونسي: وقوله: فإن آخر ذلك حتى بلغ بلده فعليه دمء يريد: أو طال ذلك » 
وقيل: إن خرجت أيام منى ولم يحلق فعليه هدي. - 

ابن يونس(4) : وقال أشهب: إن حلق في أيام الرمي فلا شيء عليهء وإن حلق بعدها 


.)8730 /١( «المدونة»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود »)١901(‏ وأحمد (171417)». وابن حبان »)١7171(‏ والنسائي في الكبرى 
040-99 والسيقن ف الترى (4)4000 اوضيحسمه الألبائن ت رشقمة الل ,ري” 

ْ 005 /١( «المدونة»‎ )”( 

)2 «الجامع) (م/ قله .)05١0‏ 


8 الجر الثاني 
فإن قلت: هل يقيد وجوب الدم بما إذا أخخره إلى الحرم كطواف الإفاضة؟ 
قيل: لا؛ لأن الباجي(21 نقل عن ابن القاسم ما ينفي هذا التقييد» ولفظه: قال ابن 
القاسم : إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهدى. وليس لذلك حدء وإن ذكر وهو بمكة قبل أن 





يفيض فليرجع حتى يحلق ثم يفيض . 

يعني: فإن وطئ قبل الحلاق فعليه هدي ولو طاف طواف الإفاضة. 

وقوله: (بخلاف الصيّد) يعني: بخلاف ما لو قتل صيد) بعد الإفاضة » وقبل الحلق 
َإنه لا يجني عليه تجراوة : لذن تاحين كلاق لا عنم تبن قل اليك 

وَالآخَر: بطّوَاف الإنّاضة» وهو ما بقي إن حَلق. 

يعني: والتحلل الثاني يكون بطواف الإفاضة» ويحل له ما بقى وهو النساء والصيد 
والطيب» ولا يضر بقاء الجمار والمبيت اتفاقًا. 

وقوله: (إن حلق) ظاهرء وقد تقدم. 

فإن وطئ قبل الحلق فَََيِْ مذي بخلاف الصيّد عَلَى المشهور. 


- 
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قوله: (بخلاف الصيد ) أي: فلا جزاء فيه إذا أصابه قبل الحلق» والشاذ فيه الجزاء» 
فإن قلت: ظاهر ما حكاه أولآ أنه لا جزاء في الصيد اتفاقًا وحكى هنا الخلاف. 
فالجواب: قال ابن راشد: حسن الخلاف هنا لبقاء أيام الرمي وهى محل للخلاف » 
ل قري ووم م ا سس د وبر 
ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس على المشهور. 
لفعله عليه الصلاة والسلام. 
سند: والخلاف في استيعاب الرأس حلقًا كالخلاف في استيعابه مسحًا في الوضوء. 
09 0 ايده و 
والتففصير يجزِى وهو السنهُ للمرأة وسنهُ في الرَجل أن بجر من قرب أصوله قله 
ص لم 000 ومع 
أن يخ من جميع اش قن صر علَى بَنضه فكَالمَدم على المششهور. 


.)7١ /”( «المنتقى)‎ )١( 








كتاب احج 14 

يعنى: أن الحلاق للرجل أفضل» ويكفيه التقصير» م اليد ويكره لها 
الحلاق» 00 حكى البلنسي في «شرح الرسالة». 

وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع؛ أنه مكل لها آنا الصغيرة فبحور [فيه]00) 
الحلق والتقصير . 

اللخمي: وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلاق صلاح لها. 

وقوله: ( وستته في الرَجْل أن يَجَرّ من قُرْبٍ أصوله) كذا نص عليه مالك في 
«الموازية»» لأن فيها قال مالك: ليس تقصير الرجل أن يأخذ من طرف شعرهء ولكن أن 
يجز جزا » وليس مثل المرأة » وإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه. ش 

الأبهري #ونعى ذلك إن راعذ عد مايعم عله الت القضير» ولي كذلك بان باحد 
اليسيز من شعر رأسه. 

الباجي(21 : وفيه نظر؛ وذلك لأنه منع أن يفعل من ذلك ما تفعله المرأة يقع عليه اسم 
التقصير ولو كان الذي يأخذه من أطراف شعره لا يقع عليه اسم التقصير لم يجزه » وقد 
قال مالك: إنه يجزئه» وإنما أراد المبالغة في ذلك على وجه الاستحباب. انتهى . 

وظاهر قوله في «المدونة»20: وإذا قصر الرجل فليأخذ من جميع شعر ل وما 
أخذه من ذلك أجزأه » خلاف ما في «الموازية؛ . وقد صرح التونسي وابن يونس بأن ما 
في «الموازية» مخالف لما في «المدونة» وكلام المصنف ظاهر في موافقة «الموازية». 

قوله: اس سر عاض ام لحر رود لصم برق عارون: 
القول بالإجزاء لم نجده منصوصا . 

وقد تقدم قول سند أن الخلاف في استيعاب الرأس حلقًا » كالخلاف في استيعابه 
مسحا في الوضوءء وهذا يحتمل التخريج والنص: 


هوه 


إن لم يممكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين مين الحلق. 





. في ط : لها‎ )١( 
.)59 /7”( (؟) «المنتقى»‎ 
.)5 0075 /1١( «المدونة»‎ )*( 


اللجرء الثاني 


أي: فإن لم يمكن التقصير؛ لتصميغ ‏ وهو أن يجعل يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به 
رأسه عند الإحرا م - أو لقصر الشعر جداء أو عدم ل هق د بأن يمر الموسي على 


01 


رأسه . 
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قال فى «المدونة)(21: ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق» التونسي : الحلاق 
على هؤلاء واجب. 

وفي قول المصنف الإو بك الك ١‏ لكر كاد أ عصه دم يقصرء وإغا 
علل علماؤنا تعين الحلاق في حق هؤلاء بالسنّة » ويحقق لك ذلك أن المرأة لو لبدت فليس 
عليها إلا التقصيرء قاله فى «الموازية». 


اا هي لو ديه فى بجوي و 
وقال فى المرأة تأخد تدر الأئملة أو قَوقَهَا. أو دوتهَا قليلا. 
هكذا رواه ابن حبيب عن مالك. 


اين ل م 


والنورة تجزى وقيل: لا. 


7 هو مذهب «لمدونة» . 


وقال أشهب: لا تجزئ؛ لأن المحل محل تعبدء فيقتصر فيه على ما ورد واختاره 
اللكمي:: 

تنبيه: 

قال مالك فى «الموازية» فى صفة الحلاق: والشأن أن يغسل رأسه بالخطمى والغاسول» 
وكره ابن القاسم ذلك للمعتمر» وليس بخلاف ؛ أن الحاج قل تحلن بالرمى والمعتمر لم 
يحصل له تحلل. 

ابن حبيب: وإذا بدأ بالحلق بدأ باليمين» ويبلغ بالحلاق - يريد: وبالتقصير - إلى عظم 
الصدغين» منتهى طرف اللحية . 

ابن راشد: وفيه نظر؛ لأنه من ناحية الخلع . 


عجن طنز يز وارو ده وس سس سصاس وم ءى برو 


ومن رجع من مثى تزْل بِأبِطّح مكة حيث المقبرة فيصلى فيه أربع صلوات, ثم 5 يدخل 
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كتاب ب احج 


مَكَدَ يَعْدَ 


١ 
بَعْدَ العشاء. ووس مالك لمن لا يقْتَدَى به فيه» وكَان يقتي به سرا.‎ 

قال مالك: إذا رجع الناس نزلوا الأبطح فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء» 
قيل: هو مستحب عند جميع العلماء 

ونقل ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ أنه قال: اختلف قول مالك في التحصيب هل 
هو مشروع أم لا؟ وينبني على ذلك هل يقصر الصلاة به أو يتم ؟ انتهى . 

ويقال له أيضًا : المحصب وفي المسلم)(١)‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: 
«نزول الأبطح ليس بسنة: إنما نزله كِهِ ؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج". 

وروى أحمد في «مسئده)("2 أنه عليه الصلاة والسلام صلى به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة. 

والتذول بالتحصب.إنا هو لغْيّن المتعجل نات تع فاق وراءالق حب هن 
مالك . | 

وإذا وافق يوم نفره يوم جمعة فلا أحب للإمام أن يقيم بالحصب وليدخل مكة ليصلي 
الجمعة بأهل مكة. 
اقوله: ( وَوسّم مالك لمن لا يقْتَدَى به فيه) أي: في تركهء وأما من يُقتّدى به فلا 
يجب للسنة ( وكان يقتي به سرا) أي: ل لا يقتدئ به القدبيريكد آلآ تشاغ عنه الفتوق 
بذلك خيفة أن يسمع الناس فيتركوه. 

وجوز مالك تقديم الأثقال إلى مكة؛ لأنها في حكم السفر المباح» بخلاف تقدمها إلى 
منى يوم التروية أو يوم عرفة. 

ظ طوف نود 

وَإِذا عزم على السقمر طَافْ طواف الوداع وَيْسّمَى طواف الصّلْرء ولا يترْجع في 
خُرُوجه الَهقرى حرا عبد » ذكَر) أو أئة كر أو صغير01: 


ظاهره: أنه يسمى بالاسمين. 
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الجر الثاني 

ابن عبد السلام: والأول أشهر. وكره مالك في «الموازية» من رواية أشهب أن يقال له: 
طواف الوداع» قال: وليقل الطواف. 

ويسمى طواف الصدرء إما لكونه يصدر بعده السفرء وإما لكونه يعقب الصدر من 
منى . 

ابن السيد: ويقال: وداع بفتح الواو وكسرهاء وكأن الوداع بالكسر مصدر وادع 
وبالفتح الاسم . 

وفي الصحيح أنه كَلِْهٌ قال: ١لا‏ ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت21(2 . وليس من شرط الأمر به أن يكون في أحد النسكين بل يؤمر به كل من أراد 
سفراء مكيا كان أو غيره. 


ع وو 00 
ونبه بقوله : (ولا يرجع في خروجه القهقري) على خلاف من استحب ذلك. ودليل 


المذمب الاتباع . 
و ٠‏ عه صر 5 
قوله: (حرا أو عبّدا) أي: يؤمر بطواف الوداع العبد والحر والصغير والكبير والذكر 
والأنثى . 


.وفي «الموطأ»("2 عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لا يصدرن أحد من 
الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. 


ا ا 00 


ل 5 2 وا ثة 0 كن ساس وخر وي 0 ٠‏ 
ولو عرج بعده على شغْل خفيف من بع أو شراء أو غيرهما لم يعده , أما لَوَ أقام ولو 


بَعْضّ يم أعاد... 

لأن تعريجه لأجل الشغل الخفيف من ضروريات السفرء وكلامه ظاهر. 

وروي عن مالك إن ودع وأقام إلى الغد فهو في سعة أن يخرج. 

آذ ل هه 2 2 7 و 0 ل ل لس لو سس سس تر عن ل ل ين حمر “بي .لحني لزنه سركي 

ولو برز به الكري إلى ذي طوى قام يومه وليلته لم يرجع وإن كان من مكة . 

أى: وإن كنا نحكم لذي طوى بأنها من مكة؛ لأنه وداع في العادة؛ إذ قد عهذ فى 
السفر أن يقيم المسافر بطرف البلد ثم يسري منه. 





)١(‏ أخرجه البخاري »)١778(‏ ومسلم (1778) من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما. 
0( أخخر جه مالك (85179م). 


ظ كتاب الحج 





إوذت 


ل كه لير بر شير - 92 سوير 


200 و مك وس 
ويرجع للوداع ما لم يبعد » ورد له عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من مر الظهران. 
مثل هذا لمالك فى «المدونة»(27 . 


كه 8 00 


الباجي:(1) وروي عن مالك فيمن نسي الوداع حتى بلغ مر الظهران: لا شيء عليه . 


كريه فلير جع وإلا مُضى ولا شيء عليه » ورد عمر رجلا للوداع من مر الظهرانء فحذف 
المصنئف المفعول ١‏ 


الباجى:0) ولعل الذي رده عمر من الظهران » رأى به من القوة على ذلك . 
ولا دم فى تركه. 


. ويكفي طواف العمرة والإقاضة إِذَا حَرَجَ من قورهما. 


لأن الغرض أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد حصل ٠»‏ وهذا كما قلنا: إن 


داخل المسجد يكتفى بصلاة الفرض . 
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واحترز بقوله: (إذا خَرجَ من قوّرهما) مما لو أقام بعد ذلك فإنه يؤمر بالوداع. 
مسو مم سا شام واه لويس مك وإنء 0 

ومن خرع التمر ين يحو لبا ويج بخلاف نحو السري. 

ما ذكره من توديع من خرج إلى الجحفة وشبهها هي رواية ابن القاسم . 


الباجى2»20: وقال أشهب: ليس عليه وداع» وأما من أراد أن يخرج إلى الحل كالتنعيم 


.)601١ /1( «المدونة»‎ 

«المنتقى» (؟7/ .)١5917‏ 

«المنتقى» (”7/ 595). 

في. ط: المكري بالميم» والمثبت بالباء الموحدة التحتانية هو الصواب» وهو عبد الله بن 
عبدالعزيزء أبو عبيد البكري, الأندلسي» لغوي» مؤرخ» نسابة» متوفى سنة سبع وثمانين 
وأربعماتة . 

«المنتقى» (؟7/ 597) . 





5ك الجر ءالثاني 
والجعرانة» فليس عليه طواف الوداع . 

الباجى: أن هذا المكان مع قربه إنما يخرج منه للعودة إليه . 

التونسي: ولو خرج ليقيم ودع. 


تتبيك: 


هو 


قال الباج253: وقول غتمر» :إن 'آخر العتلف الطواف بالبيت» يعمل آنه يريف أنه اش 
النسنكٌ لقتسي كاعر لوم ويحتمل أن يريد أنه آخر السك يعمل؛ لأنه بعد 
انقضاء كل نسك وعند فراق البيت» وإلى الأول يتوجه قول أشهب . وأما قول ابن القاسم 
فمبني على التأويل الثاني فقد قال أشهب فيمن أفاض ثم عاد إلى منى للرمي ثم صد 
فليودع. فإذا طاف هذا الطواف الذي هو آخر نسكه ثم أقام أيامًا ثم أراد الخروج فليس عليه 
أن يودع إلا أن يشاء فجعل طواف الوداع من جملة حجه على معنى أنه وداع للنسك وليس 
لفارقته البيت . 

وقد قال ابن القاسم فيمن اعتمر إن خرج فليس عليه طواف وداعء وإن أقام فذلك 
عليه » فجعل الوداع نسكمًا كاملاً لمفارقة البيت» انتهى . 

وما قاله مالك وابن القاسم أظهر؛ لسقوطه عن المكي والمقيم» انتهى . 

وَيُحْبّس الكرِي عَلَى الخانض والتْقسَاء ء للإقاضة لا للوداع مَا يِحَكم فيه بحيْضها. 
وقيل: : كان ذلك فى الأمن » فأما الآن فيفسخ... 

يعني: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الإفاضة أو الوداع» فإنه يحبس الكري على أن 
يقيم بسببها لأجل طواف الإفاضة لا الوداع» مدة ما يحكم لها بالحيض مع الاستظهار . 
فيحبس على المبتدئة خمسة عشر يومّاء وعلى المعتادة عادتها والاستظهار. 

ابن المواز: واختلف في قول مالك في الحائض. قال مرة: يحبس عليها خمسة عشر 
يومًا وتستظهر بيوم أو يومين» وقال مرة: شهرا ونحوه. 

اللخمي: وليس هذا بالبين؛ لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر أو سبعة عشر يوما كانت 
في معنى الطاهرء وتصوم وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا فرق بين الحائض والنفساء. 





.)5937 /”( «المنتقى»‎ )١( 


كتاب الحبج 
وروي عن مالك فى «الموازية» الا يحبس على النفساء؛ لأنه يقول: لم أعلم أنها 
حامل بخلاف الحيض فإنه من شأن النساءء [وعلى مذهب المدونة»» فلا فرق بين العلم 
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قال في «البيان»:(1) ]230 ويحبس عليها في النفاس ستين يومًا. واستحسن في سماع 
أشهب أن تعينه في [أربعين في الطب]227 » وأما الحامل فلا. ٠‏ 

التونسي: وحبس الكري إنما يكون في موضع الأمن وأما الخوف فلا يلزمه؛ وإلى هذا 
أكان بقولة” (وقيل: كان ذلك في الأمن). | 

وقال اللخمي: ما قاله مالك محمول على عادتهم من الأكرية ما بين مكة والمدينة؛ 
. لأن الرفاق لا تتغير وهي مارة وراجعة . وأما غير ذلك من السفر إلى مصر والشام فإن 
للجَمّال أن لا يتأخرء حكاه ابن شاس7؟) عن ابن اللبادء وبعضهم عن الشيخ أبي محمد. 
وينبغي أن يكون تقييدا. 

وعلى الجبر فيحبس عليها أيضمًا من كان ذا محرم منها إلى أن يمكنها السفرء قاله 
الباجي وغيره ٠‏ 

وأما الرفقة فقال مالك: إن كان عذرها اليوم واليومين وما أشبه ذلك حبسوا عليها » 
وإن كان أكثر من ذلك لم يحبسوا. 

قال مالك في «العتبية»(29: وإذا اشترطت عليه عمرة في الحج فحاضت قبلها فلا 
بحبس على هذه كريها ولا يوضع من الكراء شيء. 

قال في «الذخيرة»217 : لأن المقصود الحج. 


. سقط من ط‎ )١( 

(؟) «البيان والتحصيل») (7/ .)57١‏ 
(0) فى ط: العلف. 

6 «الجواهر» .)١١ /1١(‏ 
(6) «البيان والتحصيل» (9/5). 
(5) «الذخيرة» (”/ 779/7). 





6.5 
قال في الجواه ر(1) 
فوع: إذا قلنا برواية ابن القاسم فتجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء؟ 
قولانء انتهى . 
والظاهر: أنها تطوف ولا وجه للفسخ؛ لأن مدة الحبس هو أقصى مذة الحيض 
والنفاس» والله أعلم . 
محظورات الإحرام 
أولا: المحظور المفسد: 
المَحظور المقسد: : الجماع؛ وهو مسد قبل اوُوف مُوجبٌ للقضاء وَالهّذي إجما 
ليان عفدا كالم .. 0 
لا ذكر أفعال الحج أخل يذكر المحظور المفسد والمحظور المنجبر؛ يعني: أن الإجماع 
انعقد على أن الوطء إذا وقع قبل الوقوف عمدا يفسد الحج ويوجب الهدي والقضاءء 
والإجماع على أن الإفساد يستلزم المنع من ذلك بالإجماع . وبقوله تعالى: 8 الْحج أشهر 


٠‏ > يئام 


معلُومَات فَمَن فَرَض فيِهنٌ الْحَجَّ فلا رَقَتْ ولا فُسوق ولا جدال في الحج © [البقرة:94١]»‏ 
والنسيان عندنا كالعمد في الإفساد خلاقًا للشافعي رضي الله تعالى عنه . 


هه 


إن وم بعده وبل طواف الإقاضة وري جَمْرة العقبّة أو أحدهماء الثه: 6 
إن كان قَبْلَهِما مَعَا في يم النَحْرِء أو ْله قَسَدَء وإلا قلا... 

أي: فإن وقع الوطء بعد الوقوف فله أربع صور: 

أولها: أن يقع قبل الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبلهء أي: ليلة المزدلفة . 

الثانية: أن يقع قبلها بعد يوم النحر. 

الثالثة: أن يقع بعد جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة . 

الرابعة: بالعكس . 

وذكر في «المجموعة22(2 ثلاثة أقوال: 





)١(‏ «الجواهر» .)5١5 /١(‏ () في ط : الجميع. 


كتاب الحج 


الأول: يفسد في الجميع» ونسبه ابن عبد السلام لمالك. 





/ا5ة 


خليل: ولم أر من نسب لمالك الفساد إذا وطئ بعد طواف الإفاضة وقبل جمرة العقبة» 
وإما هو منسوب لعبد الملك وغيره» فنقل اللخمي عن عبد الملك الفساد وإن خرجت أيام منى. 

وعن ابن وهب وأشهبت: إن وطئ يوم النحر بعد الإفاضة وقبل الرمل أفسد. 

ومقتضى كلام الباجي وغيره: أنهما وافقا المذهب على عدم الإفساد إذا وطئ قبل 
الجمرة بعد يوم النحر. 

اللخمي: لأن الإفاضة قبل الرمي لا تجزئ عندهما فصار بمنزلة من وطئ قبل الرمي 
والإفاضة؛ وكذلك لم أر من نسب له الفساد إذا وطئ قبلهما بعد يوم النحر وإثما نقل عن 
مالك الفساد إذا وطئْ قبل طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة رواه أبو مصعب. 

والقول بأنه لا يفسد في الجميع ذكرة ابن الجلاب(21 والقاضي أبو محمد(" عن 
مالك. 0000 ش ش 

اليو دكت «المدونة»: إن ليما في يوم النحر أو قبله فسد حجه. 

قوله: (وإلا فَلا) أي: وإن لم يطأ فبلهما بل بينهما أو قبلهما بعد يوم النحر لم 
بكي رحاضل + (نه رمد نن الصيررة الأول دوف اراق : 

ولأبي مصعب قول رابع : إن وطئ 0 بعد 0 سكا الهدي والعمرة» وإن 
كان قبل طلوع الفجر فسد. 

فإن قلت: ا لع ل للد 
وطئ قبلهما بعده؟ 

قيل: لأنه لما خرج يوم النحر صارت جمرة العقبة قضاءً وصار الطواف كالقضاء 
لخروجه عن وقته الفاضل المقدر له ا والقضاء أضعف من المقتضى ألا ترى أن. من 
أفطر في رمضان عليه القضاء والكفارة» وإذا أفطر في قضاء رمضان فإنما عليه القضاء فقط. 


ونا لَميكْسد قن كان قل الإقاضة أل بَمْدهَا وقبل ركم الطواف اتى بهما مَعَاء 5ه 


.0149 /١( «التفريع»‎ )١( 
- .)6091 /١( (؟) «المعونة»‎ 


الجر الثاني 
عليه عسْرةٌ وعدي بَْد أيام مئى » وقيل: هَدي» وإن كان بَعْدَ الطّواف وَقبْل الرمي فَهَدِي لا 


و سو سل -ه 2خ معي ل 


عمرةٌ علَى المدهور . وقيل: وعمرةٌوعَلَيْه َي آخَرَ نات الرمي... 
يعني: إذا لم نقل بالإفساد فلا خلاف أن عليه هديا : واختلف في العمرة على ثلاثة 
أقوال: 
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الآول: أن عليه عمرة» كان وطؤه قبل كمال الطواف أو بعده. قاله ابن حبيب. 

الثاني: لا عمرة عليه كان قبل الطواف أو بعده » وهو قول القاضي إسماعيل. 

الثغالث: وهو المشهور ومذهب المدونة إن كان قبل الإفاضة أو بعدها كما لو نسي 
شوطاء أو قبل ركعتي الطواف فعليه العمرة » وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عليه. 

وقوله :(أتى بهما) أي : بالطواف وركعتيه . 

وقوله: (بَعْد ام منى) ظرف للعمرة المأتي بها والهدي. أما العمرة فلما تقدم أنها لا 
توقع إلا بعد أيام منى» وأما الهدي فليتفق الجابر النسكي والمالي » وقد صرح في 
«المدونة» 2١7‏ بأنه ينحر الهدي في عمرته» وإنما فرق على المشهور؛ لأنه إذا وطئ قبل كمال 
الطواف وقع في الطواف خلل فأمر بالعمرة» ليوقع طوافًا صحيحًا في إحرام صحيح بدلا 
من ذلك الطواف» وأما الهدي فإنه للتحلل الواقع في الإحرام. 

وقوله: ( وَعَلَيْهِ هدي آخَر إن قات الرمي) ظاهر التصور. 

وفى قضاء التقضاء المفسد مَعَ الأول قَوْلان لابن الاسم ومحمد. 

نم دجاه امل رحب عله زا اليد ما ابل ا ا 

إحداهما: قضاء عن الحجة الأولى. 

والثانية: قضاء عن القضاء المفسد ثانيًا 

وبه قال ابن القاسم؛ لحرمتهما معاء قال: وعليه هديان. 





.):04 /١( «المدونة»‎ 2000) 


ة.1 





كتاب الحسج 
وهو قول ابن وهب وعبد الملك ورجحه عبد الحق(١)‏ واللخمي وغيرهما. 


الملك: هدي واحد. 


ع لوا 8 


والمشهور: أنْ لا قضاء فى قضاء رمضان. 
. قد تقدمت هذه المسألة وكأنه أتى بها هنا طلبًا للفرق. 
و م ا 5 ع 

ابن راشد: ونبه بقوله: (والمشهور: أن لا قضاء فى قضاء رمضان) على أن المشهور 
هنا القضاءء والفرق بينهما : أن الحج لما كانت كلفته شديدة شَدَدَ فيه بقضاء القضاء سدا 
للذريعة لئلا يتهاون فيه. 

وفرق آخر: أن القضاء في الحج على الفور وإن كان على الفور صارت حجة القضاء 
كأنها حجة معينة فى زمان معين». فيلزمه القضاء فى فسادها كحجة الإسلام» وأما زمان 
قضاء الصوم فليس بمعين. 1 

وفرق أصبغ بفرق آخر فقال: لأن الحج عمل» فإذا أفسده فعليه قضاؤه وليس كذلك» 
انين حاف 

ابن هارون: ولم ينقل خلاف أنه إذا أفسد قضاء صلاة أنه ليس عليه إلا صلاة واحدة. 

كيه و و لم ويه اس 7 اي كن 2و اه ع ىل سم بير سم و ع م 

ويفسد العمرة أيضا إذا وقع قبل الركوع. ويجب القضاء والهدى. وأما قبل الحلق 
سو ل الو ا 0509 وبر 17 , 17 

لأنه إذا وطئ قبل الركوع فقد وطئ قبل كمال أركانها . 

ابن راشد: وسكت هنا عن السعى اكتفاء بذكر الطواف؛ لأنه ركن كما أن الطواف 
ركن» فإذا فسدت بالوطء قبل كمال الطواف فسدت في أثناء السعي» وإثما وقع الخلاف إذا 
وطئ بعد السعي وقبل الحلق» انتهى . 


.)١05 /١( «التكت والفروق»‎ )١( 


ع 





الجر الثاني 

وقد صرح ابن عبد البر في «الكافي21(2 بفساد العمرة ار تكد السعي . 

وقوله: (ويجب القضاء والهّذي) ظاهر لا خلاف فيه. 

ومقابل المشهور القائل بالفساد قبل الحلق رواية عن مالك. ومبني الخلاف على أن 
الحلق في العمرة ليس بركن» أو هو ركن. 

وينْحرَ في القَضاء على المشهور فيهما. 

أي: في الحج والعمرة. 

ابن شاس(5؟2 : وينحر في حجة القضاء على المشهور ٠‏ وفي إجزائه قبله خلاف» 
انتهى . ْ 

فوجه المشهور: أنه أمر بالتاخير ليتفق الْجَابِرٌ الشكي والمالي ٠‏ والشاذ أنه ينحر في 
الحجة الفاسدة والعمرة الفاسدة. ش لان 

ابن عبد السلام: وهو القياس لأنه إذا وجب جبرانًا وجب مع مجبوره» انتهى . 

الباجي7©: ووقع في «العتبية»(؟2 و«الموازية» لمالك من رواية أشهب أن الهدي لا 
يكون إلا في حجة القضاء. 

فرع: 

فإن عجله قبل القضاء فقال ابن الماجشون فيمن عجل هدي الفساد قبل القضاء: إنه 
يجزئه» وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجة القضاء. 

ويحتمل على قول أصبغ في هدي الفوات أنه لا يجزئه» انتهى كلام الباجي . 

والجماع والمني في الإفُساد على نحو موجب الحغَارَة في رمضان» وَإِذا لم يفسد 
ش اليد لاع وري امي : مرا تَلتكرَ مله حت انل فهدي فط 

لا خلاف في الإفساد بالجماع» والإنزال كذلك على المعروف. 
)١(‏ «الكافي» (ص/ ٠ .)١٠١‏ 
(5) «الجواهر» /١(‏ 559). 


9) «المنتقى» (7/ 5). 
(5) «البيان والتحصيل» (5/ 55). 


سير | سير 





كتاب احج 

وقيل: لا يفسد احج إلا ما يوجب المهر والحد. 

واختار اللخمي التفصيل ؛ إن كان الإنزال عن أمر الغالب أن ينزل عنه » أو متردد هل 
يكن أو لا افد إن كان الخات ؤك فاق لا ينيد وعلي الجدى. 

وإنما قال: (علَى نَحو) لأن الوطء ناسيًا لا يفسد الصوم بخلاف الحج» وكأن المصنف 
يشير إلى أن ما يوجب الكفارة هناك يوجب الفساد هناء وما يوجب القضاء في الصيام 
يوجب الهدي هنا. ظ 

ولا فرق عندنا في الإفساد بين أن يكون المني عن وطء فيما دون الفرج أو قبلة أو 
مباشرة . 1 


اع 


وفي «المدونة» (1) : وإذا أدام المحرم التذكر للذة حتى أنزل أو عبث 0 فأنزل أو. 
كان راكبًا فهزته الدابة واستدام ذلك حتى أنزل أو لامس أو قبل أو باشر فأنزل أو أدام النظر 
للذة حتى أنزل فسد حجهء وعليه الحج من قابل والهدي. وكذلك المحرمة إذا فعلت ما 
يفعل شرار النساء من العبث بنفسها حتى أنزلت. 

ابن بشير: وقد أخذ المتأخرون من هذا أن الاستمناء باليد حرامء لقوله : شرار النساء» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: <« وَالّذِين هم لفروجهم حَافظرنَ © إلا على أزواجهم وها 
ملكت أيمائهم فَإِنْهُم غير ملُومِين 4 [المؤمنون: 5» ]2 فإنما نفى اللوم عمن احتفظ 3 
. هذين فدل ذلك على أن ما عداه يتعلق اللوم به. 

ويؤخذ من قول المصنف (علّى تَحُو) أنه إن أمنى ابتداء من غير مداومة النظر والتذكر 
أن عليه اليضية ركزلك ان احمك بن سين 

قال مالك في «العتبية»(؟) و«الموازية»: ولا يفسد حجهء وأنه إن استدام النظر أو 
التذكر حتى أمنى أنه يفسد. 

وكذلك روى ابن اا ا و«الموازية» ولهذا عطف عليه قوله: 


- ها مع ل م 


(وروى أشهب: من تذكر هله حت أَثْرّلَ فهدي فقط) أي [بلا] 29 عمرة. 





.):55 /١( «المدونة»‎ )١( 
«البيان والتحصيل» (”/ 9/8ا1).‎ )0( 
. زهرة في ط : فلا‎ 


الجسرزرء الثانى 


ميحمد: وبرواية ابن القاسم أقول» فأما القبلة والمباشرة والحسة والضمة فينزل لمكانه 
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فقد أفسد حجه. 

محمد: وقد قال مالك: من قبل امرأته فلم ينزل شينًا فليهد بدنة» وإن غمزها بيده 
فأحب إلى أن يذبح في ذلك وكلما تلذذ به. 

اللخمي: ولم يختلف إذا لم يكرر النظر ولا التذكر فأنزل ألا يفسدء وعلى هذا إذا 
قبل مرة أو غمز وشأنه ألا ينزل عند ذلك فأنزل ألا يفسد » وفرق مالك بين الصوم والحج» 
فقال فيمن نظر أو تذكر ولم يدم فأنزل: عليه القضاء ولا كفارة عليه» وإن أدام ذلك كان 
عليه القضاء والكفارة . 

وقال في الحج: إذا لم يدم لم يفسدء ولا فرق بين الموضعين ٠‏ فإما أن يقال في 
الجميع: لا شيء عليه أو أن ذلك عليه» إلا أن يحمل قوله في قضاء الصوم على 
الاستحباب ليسارة قضاء الصومء انتهى. 

واعترض سند قوله: «وعلى هذا ألا يفسد إذا قبل مرة... إلخ» وقال: هو تخريج 
فاسد؛ لأن النظر قد يقع فجأة وكذلك الفكر وتغلب اللذة في الإنزال » بخلاف القبلّة َإنها 
لا تكون إلا عن اختيار. 

وذ قَضّى قَارق من أَفْسَد مََهُ الج من رَوْجَة أ أمّة من حين الإحرام إِلَى التَحثلٍ. 

مثله في «المدونة») وو ا امن هذا الحكم بتلك المرأة. 

وقال اللخمي : لقوق ين اذلف اكز ا توقيرها ووخة كانت أى سريةة لاله لوقن أن 
يأتي مثل فعله أولاء انتهى . 

وعلل بعضهم ذلك: بأن ذلك معاقبة ؛ إذ لم يرعيا العبادة. 

وروى مالك في «موطته» (21 عن علي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أهلا بالحج 
من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما». 


.)4044 /١( «لمدونة»‎ )١( 
.)8614( (؟) أخرجه مالك‎ 


“اع 





كتاب الحج 
العلماء خارج المذهب إلى المفارقة بينهما من حين الإفساد إلى التحلل» أي طواف الإفاضة. 

مالك فى «العتبية»(21: ولا يجتمعان فى منزل ولا يتسايران لا في جحفة [ولا 
٠‏ بمكة]() ولا منى. ١‏ 

ابن القصار: ولم بين مالك هل ذلك واجب أو مستحب» وعندي أنه مستحب» 
واقتصر ابن الجلاب (2 على أنه مستحب. 

ابن بشير: ظاهر الكتاب الوجوب؛ معاقبة» وفصل اللخمي: إن صدر ذلك من جاهل 
بالتحريم فهو مستحب » وإن صدر من عالم بالتحريم فهو واجب ويجبر على الافتراق. 

ومن أكْرهَهًا وهي مَحْرِمةٌ أُحجَهَا وكَفرعنْهَاء وإن نَكَحَت غيره. 

زاد في «المدونة»240 : وإن طاوعته فذلك عليها دونه. 

ابن القاسم في «الموازية»: وعلى الزوج الثاني الإذن لها في الحج. 

فإن قلت: قد تقدم في الصوم قول بأنه لا يكَمْرُ عن المكرّهة» فهل يجزي هنا؟ 

قيل: قال غير واحد: لاء والفرق: أن الصوم إذا قضته ليس فيه غرامة مال بخلاف 
الحج. ولأن الوطء ة في الحج نسيانًا يفسد بخلاف الصوم فإنه لا يوجب الكفارة على 
٠‏ المشهون. 

فرع: 

وإن لم يكن مع الزوج شيء وهي ملية فلابن القاسم في #العتبية90: ليس عليها حج. 

وله في «الموازية» :إذا لم يجد الزوج ما يُحجها به ولا ما يهدي عنها فلتفعل هي ذلك 
وترجع به عليه . 

قال بعضهم: بالأقل من ثمن الهدي أو قيمته» وإن صامت في الهدي لم ترجع 
بشيء ؛ إذ الصوم لا عوض له ولو أطعمت في فدية الأذى لرجعت عليه بالأقل من 





)١(‏ «البيان والتحصيل» (5/ ؟5). 

(9) سقط من ط . 2١‏ «التفريع» /١(‏ .وم 
(5) «المدونة» /1١(‏ 387). 

(6) «البيان والتحصيل» (5/ 55). 


/وع 
النسك أو الإطعام. 

التونسي: وانظر لو كان النسك بالشاة أرفق لها حين نسكت وهو معسر ثم أيسرء وقد 
غلا النسك ورخص الطعام ٠‏ فقال: إنما أغرم الطعام إذ هو الآن أقل قيمة من النسك الذي 
نسكت هي به. 


اللجرء الثاني 





ما يصير لها حتى نحج به وتهدي. وإن ماتت قبل ذلك رجعت حصة الإحجاج إلى 
الغرماء» وأنفذ الهدي عنهاء انتهى . ٠‏ 

أما الأمة فطوعها كالإكراه؛ لأنها لا تستطيع المخالفة ٠‏ رواه ابن القاسم في 
«العتبية»(١2‏ «والموازية» . 

عبد الملك: ولو باعها لكان ذلك عليها لها. 

ابن بشير: المنصوص جواز البيع . 

وقال اللخمي: يمنع على قول سحئون في منع بيع العبد المحرم ‏ وقاس التحجير في 
المال على التحجير في الحال انتهى . 

ابن المواز: وإن باعها ولم يبين فهو عيب ترد به. 

وفي «السليمانية»: إذا لم يُحجها فليبعها من يحجهاء ولم ينص أصحابنا هنا إلا على 
أن طوع الأمة كالإكراه. 

قال فى «البيان»(7) : ويأتىي على قول ابن الماجشون في الذي زوج ابنته رجلاً فحبسها 
وأرسل إليه أمته فوطتها أنها تحدء إلا أن تدعى أنها ظنت أنها زوجةء ألا يكون عليها 
الحد. هنا أن يحجهاء إلا إن كانت طائعة.» ويكون ذلك عليها إذا عتقت [ونقل ابن عبد 
السلام]2"7 في طوع الأمة قولين هل كالإكراه أم لا؟ وظاهره أنهما منصوصان. 


بج ”يم 6 هه م 


ويجب المضي في القاسد. والقضاء على المَور فى ابل تَطَوَعَا كَانَ أ فَرْضً. 





.)577 /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)575 /7( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
إفرف في ط ' على أن ابن عبد السلام نقل.‎ 


كتاب الحج 
أما وجوب المضي في الفاسد فهو الذي عليه أكثر الفقهاء خلاقًا لداود. 
وقوله: (عَلَى الْقَوْر) في الحج عبارة عن العام القابل» وأما العمرة فعند التحلل؛ 
لجوازها في جميع السنة. 


ص هع ث6 ا 00 عو مس 


إن لم يتمه ثم أحرم للقضاء ء في سئة أُخْرى فَهِوَ على ما فس ولا يع قَضَاؤه إلا في 
ثالثة... 


-ه 





نيف 


لأن إحرامه للثاني لم يصادف محلاً» وكلامه ظاهر. 


ولا يقح قضاء التَطَوع عن الواجب. 

يعني : إذا تطوع قبل حجة الفريضة ثم أفسده وجب عليه قضاؤه» ولا يجزئه ذلك عن 
حجة الإسلام؛ لأنه بالإفساد ترتبت في ذمته حجة» وعليه حجة الفريضة وحجة واحدة لا 
تجرئه عن اثنين . ش ا 

ولا يراعى زمان حرام الضاءِ ويراعى البقّات - - إن كَانَ الشرعي - وإإنْ تعداه قَدَم» 


مه مه سه سل 


وتراعى صفته من إفْراد وتمتع وقرآن. 

أي: فيجوز أن يحرم مثلاً بالقضاء يوم التروية من كان أحرم أولاً من شوال» ويراعى 
الميقات» فمن كان أحرم أولاً من الجحفة أو غيرها أحرم ثانيّا منه. 

قال في «المدونة)(1) : إلا أن يكون إحرامه في الأولى أبعد من الميقات» قاين عليه 
أن يحرم في الثانية إلا من الميقات» وعن هذا احترز بقوله: (إِنْ كان الشرزعي)) ولو كان 
أولاً تعدى الميقات» فظاهر قول مالك: إنه يحرم من المكان الذي كان أحرم منه . 

وتأوله اللخمي على أنه كان أحرم منه بوجه جائز كالذي يجاوزه غير مريد» فأما من 
تعداه أولة'لغير عذر فيؤمر الآن أن لا يتعداه إلا محرمًا » وكذلك قال الباجي(؟) 
والتونسي: إنه إذا تعداه أولآ فلا يتعداه ثانيًا إلا محرمّاء وأما مراعاة الصفة فظاهر؛ لأنه إنما 
يقضي ما أفسد. 


رقع سه 


وَيَجْزَِىُ التمتع عن الإفراد لا عكسه» وقيل: وَالقران عن الإقْرَاد. 





303 /١( «المدونة»‎ )١( 
.)737237 «المنتقى» (؟/‎ )0( 


كلا 





الحجز الثاني 

يعني: فلو أوقع متعًا قضاءً عن الإفراد أجزأه؛ لأنه إفراد وزيادة . 

را ى ا رار 

قوله: (لا عكسه) أي : فلا يجزئ الإفراد عن الت تع 0 وتبع المصنف هنا ابن بشير لأنه 
قال: مقتضى الروايات عدم الإجزاء . 

والذي في «النوادر»(١)‏ عن «الموازية»: من تمتع فأفسد حجه فقضاه مفردا فإنه يجزئه 
وعليه هديان.» هدي التمتع وهدي الفساد قال: وذكره عيسى في «العتبية) عن ابن القاسم ١‏ 
وابن يونس ٠‏ وغيرهماء وهذا هو الظاهرء لأن الإفساد إنما وقع في الحج لا في ](5) 
العمرة. 

. 7 د 32 

قوله : (وقيل : والقران ) هذا هو قول عبد الملك . 

أولهما: أن المشهور عدم إجزاء القران عن الإفراد.ء وبذلك صرح ابن بشير وابن 

وثانيهما: أن عبد الملك يوافق على إجزاء التمتع عن الإفراد » لكن لا أذكر أن ابن 
الماجشون قال بهذا. 

فرع: 

قال في «النوادر»(© : ومن غير «العتبية»: من حج قارنًا فأفسد بالوطء فقضاه مفردا 
أو متمتعًا لم يجزأى وعليه ف هذا دمان» دم للقران» ودم للتمتعء ويقضى أيضًا قابلةٌ 
قارنًا ويهدي أيضا هديين. 


ع 


وم 


قال في «المدونة)7؟2 : وإذا طاف القارن أول ما دخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارنًا. 





.)876 «النوادر والزيادات» (؟/‎ )١( 
. (؟) سقط من ط‎ 

(9) «النوادر والزيادات» (؟/ 57). 
(:) «المدونة» /١(‏ 866). 





كتاب الحج 

سحئون: ولم لا يكون قد تمت عمرته حين طاف وسعى ؛ أن الطواف والسعي كانا 
للحج والعمرة جميعًا؟ 

اللخمى: ومعارضة سحئون صحيحة » ولا ينبغي أن يكون عليه من العمرة شيء؟ 
لأنها تمت بفراغه من السعي فلم يبق إلا الحلاق منع منه بقاؤه على الحج» وإنما أفسد بوطئه 
بعد ذلك الحج وحدهء انتهى . ش 

ابن راشد: وفيه نظر؛ لأن الحج إذا فسد طوافه وذلك بعينه للعمرة» ولا يصح أن 
يكون الطواف فاسد) بالنسبة إلى الحجح صحيحا بالنسبة إلى العمرة» فالممنوع المركب إذا بطل 
جزء منه سرى البطلان لبقيته. . : 

سو بير 9 52 5 3 04 20000006 00 07 00 ول هم - 

هدي القرآن المْسد كالصحيح. وكذلك الميعَةُ بَعْدّ إحرام الحج ولا يؤخرآن إِلَى 
القضاء:... 


2 


قد تقدم أنه يتمادى في الفاسد من الحج والعمرة كالصحيح » ومن نتيجة ذلك وجوب 
دم القران والمتعة » ولا يؤخر الهدي إلى القضاء. 

ولا يرتَدَف الحج عَلَى العمرة الفٌاسدة عَلَى المشهور. 

المشهور مذهب '(المدونة»» ومقابله مذهب عبد الملك . 

ومعنى كلامه: أنه من أفسد عمرته وأمرناه بالتمادي فلا يردف عليها الحج على 
المشهورء وعليه قال ابن المواز: يتم عمرته الفاسدة ثم يقضيها . قال: وإن أحرم بالحج قبل 
أن يقضيها لزمهء وعليه قضاء عمرته بعد ذلك . 


اع 


ورأى عبد الملك أن العمرة الصحيحة إذا لم تمنع الإرداف فأحرى الفاسدة التي إحرامها 
كالعدم لولا ما قام الدليل عليه من الحمضي فيها. ُ 
و وات 2 9 د داه بيب - معو ّ سىس وس بر سب ساس 2 00 
ومن أفْسد قارنًا ثم فاته الحج فقال ابن القاسم: عليه أربع هدايًا إذا قضىء وقال 

وس ار لاصسى عر ساس لله 3 و 0 

أصبغ : عليه ثَلانَهٌ وهو الصحيح... 

يعلى. إذا أحرم قارنًا ثم أفسله وفاته فإن عليه هديًا للفسادء وآخر للفوات» وآخر 
واختاره ابن الموازء وأسقطه في رواية أصبغ . 





0 الجر الثاني 

اللخمي: وهو أحسن؛. وصححه المصنف؛ لأن القران الأول آل عمله إلى عمرة لم 
يردها 3 فصار بمنزلة من تعدى الميقات ثم أحرم بالحج وفاته الحج وآل عمله إلى عمرة» 
وقد تقدم أن ابن القاسم قال بسقوط الدم. 

:5 بيت ع 2 

وفي قوله: (وقال أصبغ ) إيهام أن القول لأصبغ ‏ وليس بظاهر بل رواه ابن القاسم 
كما ذكرنا. 

ووقع في بعض النسخ: (وقال أصبغ عنه) ولا إشكال عليها ٠‏ وليس يعني بقوله: 
(أربع هدايا إذا قضى) انه يتح جبيعها قن القضاء: لان الضف كد بص. فى الالة 
المتقدمة على أن هدي المفسد لا يؤخر إلى القضاء. 

وإن وطى مره بَعْدَ َه وَاحدةً أ نساء فَهَدي واحد بخلاف الصيد وغيْره. 

يعنى: أنه إذا أفسد حجه ثم تكرر منه الوطء في امرأة أو نساء فليس عليه إلا هدي 
واحد للفساد الواقع بأول وطء إذ الفاسد لا يقبل التعدد. 

وانظر هل يتخرج فيها قول آخر بتعدد الهدي إذا وطئ ثانيًا بعد إخراج الهدي من 
الشاذ في الصوم القائل بتعدد الكفارة إذا وطئ بعد إخراج الكفارة؟ وقوله: (بخلاف 
الصيّد) أي: فإنه يتعدد لأنه عوض عما أتلفه . 

وقوله: (وغيّره) أي: فدية الأذى؛ لأنها عوض عن الترفه وهو يقبل التكرار. 

ولو أفْسَدَ ثم حَلَقَ وتطيب متاولا أو جاهلاً فَفَديد واحدةٌ بخلاف الصِيد وببخلاف 

لأن موجبات الفدية إذا ظن الإباحة فيها أو عزم على التكرار فيها فليس فيها إلا فدية 
واحدة.ء فكذلك إذا أفسد ثم حلق وتطيب متأولأ؛ لأن الإحرام قد سقطت حرمته بالفساد 
فلم يكن عليه إلا فدية واحدة. وسواء فعل ذلك فى مجلس أو مجالس 1 

1 ىس »موه ل 4 3 ِ 

قوله: (متأولاً أو جاهلاً) يحتمل أن يكون بمعئّى ؛ لأن المتأول جاهل بالحكم: ويكون 
ذكرهما اتباعا للفظ «لمدونة»» ويحتمل أن يريد بالمتأول: من رأى فى ذلك مذهب 
المخالف . 

قوله: (بخلاف الصيّد ) تقدم. 


كتاب الحج 


ولوك (وبخلاف المتَعَمّد) أي: يريد إذا لم يعزم أولاً على التكرار كما سيأتي . 





5428 


كر؟ تسكع ال امار شر مع ولي مدب الو 
أ ىس لس سو وى يع ه لوس اس 

: قولان » وروي: مَن قبل قليهد إن اله بعيْره احب إلى أن ينابح... 

المراد بالكراهة هنا التحريم. 

الباجي:(١2‏ كل ما فيه نوع من الالتذاذ بالنساء يمنع منه المحرم» ثم ما كان منه لا يفعل 
إلا للذة كالقبلة ففيها الهدي على كل حال» وما كان يفعل للذة وغيرها مثل لمس كفها أو 
شيء من جسدها فما أتى من ذلك على وجه اللذة فممنوع» وما كان لغير لذة فمباح» 
انتهى بمعناه. 

ابن عبد السلام : ولا نجدهم يختلفون في القبلة هنا كما يختلفون في الصيام فليس 
أحد منهم يجيز القبلة في الإحرام لشيخ ولا لمتطوع . 

- .ع2 هه 86 

كول ( وفي وجوب الهدي : قولان) قد تقدم أن الباجي قال: يجب الهدي في القبلة 
على كل حال . 

وكذلك قال ابن عبد البر فى «الكافى)(25 : ومن قبل أو باشر ولم ينزل فعليه دم 
وتجرئه شاة» انتهى . 

وينبغي أن يقال :إن أمذى فعليه الهدي وإلا فلا. 

ويحتمل أن تعرى القبلة من الخلاف ويكون الخلاف فيما عداهاء. ويكون محل الخلاف 
إذا أمذى. وأما إذا لم يحصل مذي فقد غر وسلم» فانظر ذلك . 

قوله: (وَروي) أي: في «الموازية»» وهي ظاهرة التصورء ولا شك عليها أن الملاعبة 
ونحوها أشد من القبلة. 

اع و 26 8 يَحْملَهًا في | 8 لمَحما » ولذلك اتخذت 
السّلالم ‏ ولا بأس الفا في أمورهن... 


هذا كله منصوص لالك فى «لموازية») هو ظاهر. 





.)5 /7( «المنتقى»‎ )١( 
.)١168 «الكافى» (ص/‎ )0( 


2 الجسزء الثاني 
وكره مالك في «الموازية» و«العتبية»217 للمحرم أن يقلب جارية للابتياع أو لغيره. 
قال أشهب عن مالك في الكتابين: وله إذا أمن أن يمسك امرأته ورب رجل لا يأمن. 
ثانيا: الحظور المنجبر 
المَحْظور المنْجبر: ما مَحصل به الراهِيَة من لبَاس مخيط وشبهه وتطيب ورين 
بإرالة تي 7 7 لس 





لا خلاف أن هذا غير مفسد للإحرام وإن استديم. 


ويحرم عَلَى الر جل لبّاس المخيط باعتبار الخياطة و ة والشلج والتلبيد بيد كالدرع» ٠‏ واللباد 
مله والررء وَالتَخَلل وَالْعقد مثله ئله 


الأصل في هذا ما رواه مالك وغيره: أن رجلاً سأل رسول الله يلي عما يلبس المحرم 
من الثياب؟ فقال: ”لا يلبس القمص ولا العمائم؛ ولا السراويلات, ولا الخفاف. إلا أن 
بجد نعلين فليلبس الخفون وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيثًا مسه الزعفران ولا 
الورسن2200:, 

زاد مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنه: «وإن لم يجد الإزار فليلبس 
السراويل». 

وأخذ به الشافعي» ولم يأخذ به مالك لسقوطه من رواية ابن عمر رضي الله عنه» قال 
في «الموطأ» : لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل. 

ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذه الأحاديث التي نص الإمام عليها أنها لم تبلغه. 
إذا قال أهل الصحة: إنها صحيحة يجب على مقلدي الإمام العمل بمقتضاها كهذا الحديث» 
وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة» فإن ظاهر كلام الإمام 
فيها أن المانع من العمل بمقتضاها هو أنها لم تبلغه أو , بلغته ولكن قام عنده دليل آخر أرجح 
منه» ومثل هذا يرجح تقليد غير الإمام في العمل بمقتضى هذا الحديث الخاص» وأما الوجه 
الأول فالأقرب أنه لا يجوز تقليده؛ لأن الاعتقاد الجازم أو الظن القوي أنه لو بلغه ذلك 
الحديث لأخذ به» انتهى باختصار . 





.)575 /7”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)7١9( ومسلم (الا اك ومالك‎ 2)١75( أخرجه البخاري‎ )( 





كتاب الحج 
وقوله: (باعتبار الخياطة) أي : إنما يحرم اللبسس باعتبار ما خيط له سواء كان معمولا 


فلن قت البدد ا عضيو فلذالف لى ازتدق بتميضى نان لأنه لم يلبسه باعتبار ما خيط 
| ْ 


0١ 


وقوله: (والنسج... إلخ) أي: ويقوم مقام الخياطة النسج كما يوجد في بعض 
البرائيس بغير خياطة . 

ابن هارون: وأراد بالنسج صنعة الدرع من الحديد؛ لأن العرب تسمي ذلك نسجاء 
وبالتلبيد أن يصنع من اللبد قميصا بغير خياطة» فيصرف الأول إلى الأول والثاني إلى 
الثانى . 


لك 


وقوله: (والزر ...إلخ) أي: لو عمل للثوب أزرار أو خلله عليه أو عقده كان في 
معنى اللخياطة . 

ولو ارتدى بقميص أو جبة جَازَ. 

لأنه وإن كان مخيطًا لكنه لا باعتبار الخياطة . 

وفي كراهة الارتداء بالسراويل روايتان. 
الباجي(0): ووجه الكراهة عندي قبح الزي كما كره لغير المحرم لبس السراويل مع 
الرداء . 

وَفى القباء وإن لَمْ يدذخل كما ولا زر) الفدية. 

لأنه ا ولذلك رصمل الله على كتفه لم تجب. وفي كلامه قلب لأن 
الكم يدخل فيه. 

وما ذكره المصنف ليس فيه مخالفة «للمدونة» كما قال ابن عبد السلام» ولفظها: وأكره 
أن يدخل منكبيه في القباء وإن لم يدخل يديه في كمه ولا زره عليه؛ لأن ذلك دخول فيه 
ولباس له؛ لأن قوله: «ولباس له» يوضح أن المراد ب «الكراهة» التحريم 

ولآن يهنا(" تويكره للمخنرم لسن المورين» كم قال ويكره للمرآة أن تتبرق وتليسن 
التفارين “مع أن في :ذلك الفدية»» فدل على أنه ب 0 الا 


.)١195 «المنتقى» (؟7/‎ )١( 
.)854 / ١١ «المدونة»‎ )0( 





الجر ءالثاني 
وجميع الألوآن اسع إلا المعصفر الْقَدمَ للرجال وَالنسَاء والمصبوغ بالورس 


أ 


00 


لظا ول ل تيأ بحلاف لو اسيلا عَلَى المشهور وكره 
يعني بالتوسعة : الإباحة؛ والمذهب: استحباب البياض. 
وقوله: (إلا المعصفرَ معدم ) هو القوي الصبغ. وهو ممنوع للرجال كما ذكر 
المصنف. فإن لبس الرجل المفدم فالمشهور وجوب الفدية عليه . 
وروى أشهب عن مالك سقوطها. 
اللخمي: ولم يره من الطيب المؤنث» قال غير واحد: وهو على هذه الرواية مكروه. 
'وأما المرأة فالمشهور أنه تمنوع فى حقها كما ذكر المصنف. 
وروى ابن حبيب: لا بأس أن تلبس المحرمة المعصفر المفدم ما لم ينتفض عليها شيء 


0 


مالك: وإن غسل المفدم جاز لأنه يصير موردا. 

وقوله: ( والْمَصبُوعٌ بالْورْس وَالرَعْمَران) هو منصوب؛ لأنه معطوف على المعصفر 
فهو تمنوع. 

قال في الاستذكار»(21: لا خلاف أنه لا يجوز للمحرم لبس ثوب صبغ بورس أو 
زعفران» والورس: نبت باليمن ورائحته طيبةء وصبغه ما بين الصفرة والحمرة: فإن غسل 
حتى يذهب منه ريح الزعفران فلا بأس به عند جميعهم. 

وروى ابن القاسم عن مالك كراهة ما بقى من لونه شيء» انتهى . 

قال في «المدونة»(؟2 : وإن ذهب لونه كله جازء وعلى هذا فقوله: ( ولو غسل وبقي 
ثَّره) هو على رواية ابن القاسمء لكن ابن القاسم إنما روى الكراهة» وظاهر كلام المصنف 
أنه منوع. 

فإن قلت: لم لا تحمل الكراهة فيما رواه ابن القاسم على المنع ويدل على ذلك قوله 


.)”397 /١١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)157 /١( (؟) «المدونة»‎ 





كتاب الحسج 
في «المدونة»: وما صبغ بالورس والزعفران» فإن الكراهة فيما رواه ابن القاسم على المنع 
ويدل على ذلك قوله في «المدونة» » وما صبغ بالورس والزعفران» فإن مالكًا كرهه. ثم 
قال: وما صبغ بالورس والزعفران وغسل وبقي أثر لونهء فإن مالكمًا كرهه أيضاء فعبر 
بالرافة قل العشق ويعدة: 

قيل: قد نص اللخمي على أنه لا فدية عليه إذا لبسه بعد الغسل» وذلك يدل على أن 
الكراهة بعد الغسل على وجههاء والله أعلم. 

وقوله: ( بخلاف المورد وَالْممشسّق) الباجي(2: وأما المورد بالعصفر والمصبوغ 
الثرق لحف 0 000000 

ابن المواز: والأصفر بغير زعفران ولا ورس فليس بممنوع لبسه للمحرم؛ لأنه ليس فيه 
طيب ولا يفعل غالبا إلا إنقاءً للثوب» فيكره للإمام » ومن يقتدى به أن يفعله لئلا يلبس 
على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسهء رواه محمد عن أشهب». 
انتهى . ش 
<٠‏ وعلى هذا فقوله: (بخلاف المورد وَالْممَشسّق) أي: فيجوز إلا لمن يقتدى به فيكره» 
وفهم من كلام الباجي: أن الؤزد هل المصبوة بالتمت عيعًا غير قوئية وهذا هو المعروف. 

ابن راشد: وقال منذر بن سعيد: هو الذي صبغ بالورد. 

وقوله: (لا غَيّره) عائد على ما ذكره من الألوان» المفدم والمزعفر والمورس» أي: فلا 
يمنع غير هذه الألوان ا 

وقوله: (عَلَى المشهور) عائد على (الْمَعَصْفَرَ المفدّم) يعني: أن جميع الألوان واسع» 
إلا المعصفر المقدم فإنه ممنوع على المشهور. 

ومقابل المشهور قول أشهب المتقدم؛ وفي كلامه قلق. 

فإن قلت: هل يصح أن يريد بمقابل المشهور ما تقدم عن أشهب كراهة ما صبغ بغير 
زعفران ولا ورس لمن يقتدى به كما قاله ابن هارون؟ 


ونكت 


:فالجواب: لا؛ لأن كراهة ذلك لمن يقتدى به ليس مخالقًا للمذهبء». وإنما بال 


.)١917 «المنتقى» (؟/‎ )١( 





الج رز ءالثانى 
الأشياخ على أنه وفاق للمذهب» وأن المذهب: كراهة ما صبغ بغير ورس ولا زعفران لمن 
يقتدى به والأصل فيه ما رواه مالك17) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى طلحة 
بن عبيد الله وعليه ثوب مصبوغ وهو محرم, فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ 
فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال عمر: أيها الرهط إنكم أئمة يقتدى بكم فلو 
أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة فى 
الإحرام. فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة. 

قال في «الاستذكار»50) : ولم يختلف في جواز لبس المصبوغ بالمدر. 

ومن هنا تعلم أن قشية اين راشد ليست بجيدة؛ لأنه قال: قوله: ( بخلاف المورد 
وَالممَشّق لا غَيْرِه عَلَى عَلَى المشهور) يعني : أن هذين يجوز الإحرام فيهما ولا يلحق بهما 
غيرهما من الالوان علي المشهور بل الإحرام فيما عداهما مكروه؛ أن المستحب أن يحرم 
في البياض . انتهى . 

لأنه لم يختلف في جوز المصبوغ بالمدر على ما نقل ابن عبد البرء ولا يكره الإحرام 
في غيرهماء نص عليه ابن الجلاب227 واللخمي وغيرهما. 

2 ا 5 ل 0 1220 1 

وقوله: ( وكره للرجال في غير الإحرام) أي: (المعصفر المقدم) وكذا في 
«المدونة»(؟2 وأما المعصفر غير المقدم والمزعفر فيجوز لبسهما في غير الإحرام ٠‏ نص على 
المورد في «المدونة»» وعلى المزعفر في غيرها. 

قال مالك : ولا بأس بالمزعفر لغير المحرم وكنت ألبسه وقال في المحديث في النهي عن 
أن يتزعفر الرجل» هو أن يلطخ جسده بالزعفران. 

اللخمي: وروي عنه يَكلِْ: أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران290 . 


5خ 





.)9٠١( أخرجه مالك‎ )١( 

.)739 /١١( «الاستذكار»‎ )0( 

.)9177 /١( «التفريع»‎ )( 

ْ .)37517 /١( «المدونة»‎ ):( 

(5) أخرجه الحاكم (097945. وأبو يعلى (2)51/89 من حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله 
عنهء قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 





كتاب الحج :1 

وفي قوله: لا يلبس المحرم شيئًا مسه ورس ولا زعفران» دليل على الجواز لغير المحرم 
النهى.. 

ؤلما كزاهة الحصيدي قافن الوعيون 17 عي عبد الله[ به عووون] 591 ودين الله 
عنهما قال: رآئي رسول اللههَكةِ وعلى ثوبان معصفران فقال: «إن هذين من ثياب الكفار 
فلا تلبسهما»» وفى بعض الطرق: «ألا كسوتهما بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بهما للنساء» . 

55 «العتبية»(؟) و«الموازية»: قال مالك: من أحرم فى ثوب فيه لمعة من الزعفران فلا 
شىء عليه وليغسله إذا ذكر. 

ومن «الموازية»: لا ينام المحرم على مصبوغ بورس أو زعفران» من فراش أو وسادة إلا 
أن يَعَْشيه بثوب كثيف فإن فعل فعل ولم يغشه افتدى إن كان صبعًا كثيراء والمعصفر أخحف من 
ذلك ولا أحب أن ينام على ذلك لثلا يعرق فيصيبه» إلا الخفيف لا يخرج على جسده. 
ولا يتوسد مرفقة فيها زعفران 2 وكره أن ينام على خشبة مزعفرة قد ذهبت الشمس 
بصباغتها حتى يغشيها بثوب أبيض . 
وبري م 2 ل سام 2 مرا عرد 00 عاك سم 2 5 
وَبَحْرم على الرجل أن يِعَطي رأسه - لا وجهه على المشهور - بما يعد ساتراء وفيها: لما 
جاء عن عَثْمَانَ - رضي الله نه أنه َطّى ما هون بيه وتطاول... 

أما تغطية الرأس فلا خلاف فى منعها. 


وذكر المصنف أنه لا يحرم على الرجل تغطية وجهه على المشهور » ولم أدر من أين 
شهره؟ 

فقال ابن بشير: يمنع الرجال من لبس المخيط وتغطية الوجه والرأس. 

وقال ابن شاس(؟2 : وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. 


قال ابن عبد البر2*0 لما تكلم على ما ورد عن عثمان : أجمعوا على أنه لا يحَمر 


.)7١1//( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) فى ط: ابن عمر.‎ 

() «البيان والتحصيل» (5/ .)١7‏ 
(4) «الجواهر» /١(‏ 519). 
(6) «الاستذكار» /١١(‏ 5068 -55). 





اللحز ءالثانى 
المحرم رأسه واختلفوا في تخمير وجهه » وأخذ مالك بقول ابن عمر ورأى الإحرام في 
الوجه والرأس » وبه قال محمد بن الحسن. 

وأجاز عثمان وابن عباس وابن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعيد وجابر - رضي 
الله عنهم ‏ للمحرم أن يغطى وجهه. ثم قال: فإن فعل على قول مالك» فقال مالك: من 
غطى وجه افتدى . 

وسئل ابن القاسم عن ذلك فقال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا ؛ ولا أرى عليه فدية 


ك3 


وقال الباجي20: إلى المنع ذهب مالك. وإنما ذكر فعل عثمان ليكون للمجتهد طريق 
إلى الاجتهاد. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن ذلك مكروه وليس بحرام . 

وحكى القاضي أبو محمد (23 في ذلك لمتأخري أصحابنا قولين : الكراهة والتحريم» 
قال أبو حنيفة : يتعلق الإحرام بالوجه كتعلقه بالرأس» وقال الشافعي: لا تعلق له بالوجه. 

والدليل على ما نقوله: ما روى ابن عباس عن النبي يَلِْهٍ قال في الرجل الذي وقصته 
ناقته وهو محرم: «اغسلوه بماء وسدرء وكفئوه فى ثيابه» ولا تخمروا وجهه. ولا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة يلبي700) : 

ودليلنا من جهة المعنى: أن هذا شخص يتعلق به حكم الإحرام» فلزمه كشف وجهه 
كالمرأة» انتهى . 

وكذلك قال اللخمي: منع تغطية الوجه في «المدونة» » وقال: إن فعله فعليه الفدية» 
وقال أبو مصعب وابن القصار وعبد الوهاب2؟2 : لا شىء عليه» والأول أحسن» واستدل 
بالحديث المذكور» قال: وذكره مسلمء انتهى . 

وهذا كله يدل على أن المذهب وجوب الفدية بتغطية الوجه. 
)١(‏ «المنتقى» (؟/ .)١59‏ 
(؟) «المعونة» /١(‏ 0756). 


() ألخحرجه البخاري .)١١٠١5(‏ ومسلم .)١١١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() «التلقين؛ (ص/ ,.)5١5‏ و«الإشراف» /١(‏ 19/7). 


كتاب الحج 

ووقع فى «المدونة»(21 في الحج الأول: ويكره للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن؛ فإن 
فعل فلا شيء عليه لما جاء عن عثمان. 

وفي الثالث: ولا بأس بتغطية الذقن للرجل والمرأة. 

ا وفي الثالث أيضًا : لو قام فغطى رجل وجهه أو رأسه أو طَيبّه أو حلق رأسه ثم انتبه 

فلينزع ذلك وليغسل الطيب عنه ولا شيء عليه » والفدية على من فعل به ذلك . 

وأوجب الفدية على مغطي وجه النائم وأسقطها عمن غطى الذقن أو ما تحت العينين 
لفعل عثمان» وهكذا ا وعليها تكلم بعضهم. 

[ابن راشد]("2 بعد ذكره هذا المحل: فمن الشيوخ من حمل «المدونة» على القولين 
كما أشار المؤلف» ومنهم من حمل قوله: «على ما فوق الذقن» أنه لم يرد تغطية جميعه» 
وأن الفدية في ذلك ». وهذا الوجه أقرب إلى لفظ «المدونة» » والوجه الآخر: أن الموجب 
لسقوط الفدية عما فوق الذقن مراعاة فعل عثمان» وهو دوه بعينه في تغطية جميع 
الوجه . .انتهى 


دننيه : 


.و 





لام 


| إن ما في «الموطأ»() عن عثمان أنه غطى وجههء لا ما ذكره المصنف» والله أعلم من 
أين أخذه. 


و ولا معو ا سيعو م او و حنم ل سا ويريير سمو ٠‏ 1 
يجوز تسد وسيَرهُ بيده من شمْس أو غَبِْ وَحَْلهُ َيِه مما لاد له منه من خرْجه 


سم 


وجرابه وغيره... 


لما ذكر أولا أن المنع إنما هو إذا غطاه بما يعد ساتراء ذكر ما احترز عنه. 


م وو 


ومعنى. (توسده) أن يضع خده على الوسادة» قال فى (العتبية)(24 : ويكره أن يكب 
وجهه على الوسادة من الحر. 





.)357 /1١( «المدونة»‎ )١( 
في ط : ابن عبد السلام.‎ )0( 

(9) أخرجه مالك (9/485). 

(:) «البيان والتحصيل» (7/ 558). 


/11 الجر الثاني 
سنك: وإذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة» وسواء غطى جميعه أو بعضه. 
ولأجل أن ما ذكره المصنف لا يعد ساترً أجاز مالك في «العتبية» لمن آذاه الغبار أو مر 
بجيفة أن يحط يده على أنفه. 
اللخمي: وإن حمل زاده على رأسه وهو من أهل الغنى بخلاً افتدى. 
1 0000 


فإن حمل لغيْرِه أ لتجّارة فَالْفدية» وكَالَ أشهب: : إلا أن يكون عيشه ذلك . 


.هذا الذي احترز عنه بقوله: (ما لا بد منه) والظاهر أن قول أشهب تقييد؛ لأنه إذا كان 





ذلك عيشه صار ضرورة كخرجه وجرابه». وهو الذي يؤخذ من كلامه كن «الجواهر)(1) 6 
لقوله: ولا يرخص له في حمل التجارة» قال أشهب: إلا أن يكون عيشه ذلك. 

وقال ابن بشير: إن حمل على رأسه شيئاء فإن كان مختار افتدى وإن كان مضطرا فإن 
كان لا يجد حاملاً أو لأنه سبب معاشه ٠‏ فهاهنا قولان: وجوب الفدية وسقوطهاء انتهى. 


لذ بير يي لوس برسم 


وييجوز اسمنظلاله بابنَاء والاحبية وما في مَعَْاهُمَا مم َه ينْبت» وفي الاسنظلال بشيء 
على المُحملٍ - - وهو فيه - بأعواد والاسنتظلال بكُوب على عصى قُولان... 

قال في «الاستذكار)(5) : أجمعوا أن للمحرم أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت 
الشجرة . ش 

واختلفوا في استظلاله على دابته وعلى المحمل . فمنعه مالك وأحمدء وقال ابن 
عون: أضح لمن أحرمت لهء وبعضهم يرفعه عنه. 

قال مالك: وإن استظل في محمله افتدى. وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي وغيرهماء 
الي 

وحكى غيره أيضًا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة وهو نازل. 

قال مالك: ولا يعجبني أن يستظل يوم عرفة بشيء. 

وذكر المصنف الاستظلال بشيء على المحمل (وهو فيه) أي : والمحرم فيه» يريد سواء 
كان سائر أو نازلاً قولين» وكذلك ذكر غيره. 





.)575١ /١( «الجواهر»‎ )١( 
.)87/- 55 /١١( «الاستذكار»‎ )5( 





كتاب الحج 44 

واحترز بقوله: (فيه) لأنه كالخباء المضروب» ومَنعَه للسائر ونحوه 2 بن عمر. 
وكلخن لاعت لمنع كما حكاء ابن عبد ال2 230 , 

وقال اللخمي: إن لم يكشف على ما المحارة افتدى . 

ولهذا قال مالك: إذا كان الرجل عديلاً للمرأة لا يستظل هو وتستظل هي وقاله ابن 
القاسم . 

الور سالك : لا يعجبني أن يجعلا عليهما ظلاً » وعسى أن يكون في ذلك بعض 
السعة إن اضطرا إلى ذلك 

أبن الاج في مناسكه: وله أن يرفع فوق رأسه شنا يقيه من المطر »واختلف هل لله أن 
يرفع شينًا يقيه من البرد؟ فوسع في ذلك مالك في رواية ابن أبي أويس في المدونة » ولم ير 
ذلك ابن القاسم في «المدونة» أيضا: وليس له أن يضعه على رأس من شدة الحر» انتهى . 

والأقرب جواز ذلك لما في «مسلم» و(أبي داود» و«النسائي» عن أم للضي قالت: 
حججت مع النبي يَلْ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول 
. الله يك والآخر رفع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة/؟) . 

ونقل ابن العربي27) والمازري7؟؟ عن الرياشي أنه قال: رأيت أحمد بن المعذل الفقيه 
في يوم شديد الحرء وهو ضاح للشمس فقلت: يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه ولو 
أخذت بالتوسعة » فأنشأ يقول: 

ضحيت له كي أستظل بظله إذ الظل أمسى في القيامة قالصا 
فيا أسففى إن كان سعيك باطلاً ويا حسرتي إن كان حجك ناقصا 
ما لو استَظّل بظل جانبها سائرًا أ تازلاً جاز ولا فدية 
الضمير في (جَانِبهَا) عائد على المحارة المفهومة من السياق » وهذا هو المشهور . 





.)١67 «الكافى» (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (11944)» وأبو داود (184), وأحمد (-2)1180 وابن خزيمة (/534)) 
وابن حبان (7559)» والبيهقى فى «الكبرى» (891/75). 

(*) «عارضة الأحوذي» (5/. 0000 

)2( «المعلم» 0/ 55). 


4 





الجر الثاني 
ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين. 


يجوز أن شد منطقته إَى جلده لتق سه لا لمي وله له أن يضيف تَفقةَ غيْرِهه فَإنْ 
شما لا لذلك أو شَدَها على إزَاره لدي 


قوله: (لا لغيره) أي: لا يبتدئ شدها للغيرء وله أن يضيف نفقة غيره بعد شدها 

وانظر لو شدها ابتداءً له ولغيره» والأقرب سقوط الفدية؛ لأن نفقة غيره تبع كما لو 
أضاف نفقة غيره بعد نفقته . 

وحمل ابن عبد السلام كلام المصنف على أنه لا يجوز أن يشدها لنفقته ونفقة غيره. 

ولم أر ذلك لغيره. 

(وإن شّدَهًا لا لذلك) أي: لا لنفسه ( أو شَدَهَا على إزاره) فعليه الفدية. 

اللخمي: وإذا ذهبت نفقته حيث أضاف نفقة الغير إلى نفقته فإنه يرد نفقة غيره وإلا 
افتدى» وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى. وإن لم يعلم فلا شيء عليه» ويبقيها معه. 
وقد قال ابن القاسم فيمن أودع صيدا وهو حلال فأحرم وقد غاب صاحبه : فلا يرسله 
ويضمنه إن فعل وكذلك النفقة» انتهى . 
ظ واحترز بذكر النفقة ما لو شدها لشيء كالتجارة» فإنه يفتدي» قاله ابن حبيب. 

ابن يونس: كما ليت له أن تحمل للتجازة على راسه: 

إن دما في خذه أو عَضده فَمَكْرٌوه ولا فديّة عَلَى المشهور. 

ما ذكره من الكراهة نحوه في «المدونة210 » والمشهور مذهبها. 

اللخمي: وقال أصبغ : أما العضد فعليه الفدية» والأول أحسنء» وكذا نقل صاحب 
«النوادر)70) والتونسي وابن يونس» وهو ظاهر في أن أصبغ إنما يخالف في العضد. 





.)8ا9ل١‎ /١١( «المدونة»‎ )١( 
(؟) «النوادر والزيادات» (7/ .0م‎ 


كتاب الحج 
ش والاحترام للْعَمَلٍِ جائزء ولَعَيِْه الفدية. 


تصوره ظاهر. 


وكذلك الاستثفار ممنوع إذا كان لغير ضرورة» وإن فعل فعليه الفدية . 





4١ 


ابن الجلاب(١):‏ وقد اخثلف قوله في ذلك عند الركوب والنزول والعمل فكره ذلك 


مرة وأجازه مرة أخرى . 
قيل: لا فدية فيه إن كان لضرورة بالاتفاق. 


7 دك م َه لير سس سهةى 
وفى فدية تقلد السيف لغير ضرورة قولان. 
ا" سم - 2 0 - 2 -ه 


فهم من كلامه: أنه إن تقلده لضرورة فلا فدية عليه . وهو المشهور. 


وفي «الجلاب2300 : عليه الفدية» وأما إن كان لغير ضرورة فقال مالك ومحمد: 


ابن هارون: وهو أصح لاتفاقهم على سقوط الفدية إذا لبسه لضرورة 3 ولو كان من 


ناحية المخيط لافتدى. 


وقال ابن وهب وأصبغ نم بالوجوب» هكذا نسب اللخمي إلى أصبغ وجوب الفدية. 


ونسب ابن يونس إليه عدم الرجرف 


ابن بشير: وليس المذهب كذلك؛ لأنه لا يحصل به من الانتفاع مثل ما يحصل من 
المنطقة بل فيها تفصيل؛ فإن لم يضطر إليها ولبسها فلا خلاف في المذهب في وجوب 
الفدية» وإن اضطر إليها فهل يفتدي؟ أما إن شدها من فوق إزاره فإنه يفتدي؛ لأنه كلباس 


المخيط» وإن شدها من تحت الإزار فقولان: 


أحدهما: وجوب الفدية؛ لأنه ففى معنى المخيط . 


والثاني: نفيه ؛ لأنه لا تحصل بها منفعة» فأشبهت تقليد السيف . انتهى 


ساس ىس ال الى مطعلد هه و م 
وك عضي حرج أو راب القدي: 





07717 /١( «التفريع»‎ )١( 
.)7717 /١( (؟) «التفريع»‎ 


فلت 





أي : سواة قدل لل لضروة أم لا. 

اللخمى: وقال في «مختصر ما ليس في المختصر» فيمن أصاب أصابعه شيء فوضع 
عليها حناء أو لفها بخرقة: فلا شيء عليه؛ وهذا أحسنء. ولا يدخل هذا فى معنى النهى 

ونقل غيره في «العتبية»(1) نحو ما في «اللختصر»ء ونقل فيها ربطها عوض لفهاء 
وفصل في «الموازية» في التعصيب بين الخرق الصغار والكبارء كما تقدم في اللصق. 

وفرق التونسي بينهما بأن التعصيب والربط أشد من اللصق ٠‏ إذ لابد فيهما من 
حصول شيء على الجسم الصحيح يخلاف اللصق. وأقاموا مما في «العتبية) جواز الإحرام 
بالخاتم ليسارة ما يستره. 
وعليهم الأسورة والخلاخل » فإن مفهومه أن ذلك ممنوع في حق الكبار. 

بات ل عه 1 م مه ار 2 75 ٠‏ هاجت اس وه 

ولو ألصق على جرحه خرنًا كبارا الْتدى . ولو جَعل قطلَة في أذ: ل[ قرطاسا على 
صدغَيّه لعلّة افتدى ... 

قوله: (كبار)) أي: ولا فدية في الصغار لعموم الحرج. 

وجعل في «الموازية» قدر الدرهم كثيرً» ولا إشكال في عدم وجوب الفدية في الخرق 
على ما فى «مختصر ما ليس فى المختصرا. 

ا ع ص سه تر ليل 

قوله: (ولو جعل قطنة... إلخ) ظاهر التصورء وعورض إيجابهم الفدية في الأذن 

مطلقًا بمسألة الخرق» وأجيب: بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسد الأذن فأشبه الكبير. 


وفي الخاتم : قوؤلان. 





() «البيان والتحصيل» (؟/ 400)» وفيه: وسئل مالك عن محرم قطع إصبعه بسكين» وكان 
قطعه يسيراء أيجعل عليه الحناء؛ ويلفها بخرقة؛ قال: إنما نقول : إذا كان الشىء اليسير فلا 
بأس بهء ولا أرى عليه فدية في ذلك» وإن كان كثيراً رأيت عليه الفدية. 00 
قال ابن رشد: هذا مثل ما فى «المدونة» سواء. 

(؟) «البيان والتحصيل» (/ 440). 





كتاب الحج 1 
قال فى «مختصر ما ليس فى المختصر»: لا بأس به. 
اللخمي وابن راشد : والمعروف من قول مالك منعه؛ لأنه بإحاطته للأصبع أشبه 
المخيط ولذلك أجازوه للمرأة» وحكى ابن بشير قولين فى الفدية إذا قلنا بالمنع. 


فرع: 
ومن «العتبية» 2١(‏ «والموازية»: ولا بأس آنا يهل خرقة يجعل فبها كرجه عند الوم + 
وهو بخلاف لفها عليها للمني والبول هذا يفتدي. 


وإن استنكحه ففدية واحدة تجزئه إذا استدامه» ولو اعتمر بعد حجه افتدى لذلك فدية 
ثائةب 


سكو سم لس ىا سس سس ىلر 
6 


ويَحْرم علَى المرأة سثْر وَجهها بنقاب وشبْهه وكَميّهَا ولو سَتَرتَهُ بتوب مَسْدُول من 
وق رأسها من' غير نط ولا إِبرَة ووه جاز؟ قال: وما لمت رب في تبجافيه أ إصابته.. 

صحيح الترمذي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال: لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين)22 . 

قوله: (وَلّو ستَرتّه... إلخ) يريد بشرط أن تقصد الستر. 

قال في «المدونة»0) : والمحرمة إذا غطت وجهها مثل الرجل؛ ووسع لها مالك أن 
تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا » فإن لم ترد سترًا فلا تسدل. 

ابن القاسم: وما علمت أن مالكًا كان يأمرها إذا أسدلت رداءها أن تحجافيه عن وجههاء 
ولا أنه كان ينهاها عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته. 

وقول ابن القاسم: وما علمت أن مالكًا كان... إلى آخره» يقتضي أنه فهم عن مالك 
التخفيف في الإصابة بخلاف ما اقتصر عليه المصنف بقوله: ( وما علمْت ريه في تجَافيه أو 
إصابته) فإنه ظاهر في نفي العلم مطلفّاء لك كلق ملاوع الا الا 

وقوله في «المدونة)(؟2: إذا أرادت ستراء احترادًا مما لو فعلته لحر أو برد فإن فيه 
)١(‏ «البيان والتحصيل» (7/ 545). 


(؟) أخرجه البخاري (1878), وأبو داود (1875)» والترمذي (877)» والنسائي (77177). 
(") «المدونة» .)553١ /1١(‏ ٍ (5) «المدونة» .)55١ /1١(‏ 


الجيرورء الثاني 


5 





الفدية. نص عليه فى «الموازية» وغيرها. 
قال في «المدونة») : وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت؟؛ لاأنه لا يثبت حتى تعقذه» 
بخلاف السدل. 


وقوله: (من غير ربط) يعني : فإن ربطته أو غرزته بإبرة ونحو ذلك افتدت . 


ل ع سم عرسم 


ويحرم م عَلَى الرجل 0 الْخمَيْن والقمَازيْن, فَإِن عدم لين أو وجدهما غاليين 
َطَعَهِمًا أسفل من | عبن 

تصوره 00 

قال في «المدونة70١2:‏ وليشتر النعلين وإن زيد عليه في الثمن يسيراء وأما إن تفاحش 
الثمن فما عليه أن يشتريهماء وأرجو أن يكون في سعة. 

ابن يونس(5): وإن لم يشترهما في الزيادة اليسيرة وقطع الخفين ولبسهما فليفتد؛ لأنه 
كالواجد للنعلين. 

وقال ابن حبيب : إنما رخص في قطع الخفين في قلة النعال» وأما اليوم فقد كثرت 
فلا تعدم» فلا رخصة فيهماء ومن فعله افتدى. وقاله ابن الماجشون. 

ابن يونس وغيره: وهو خلاف قول مالك». والصواب قول مالك للحديث. 

ابن هارون: وليس في قول ابن حبيب ما يقتضي المخالفة » وإنما حكى حال وقته أن 
النعال كثرت فلا تعدم ولا تغلوء وهذا مما لا ينازعه فيه أحدء فإن تغيرت الحال في بعض 
الأوقات فعدمت النعال أو غلت غلاءٌ فاحثًا لم يقل أيضًا ابن حبيب ولا غيره أن الفدية 
تجب عليه في هذه الحالة» انتهى . 

أما لو لبس الخف لضرورة بقدميه وهو يجد نعلين فإنه يفتدي ٠‏ قاله ابن القاسم . 

فإن قلت: قد قالوا هنا: لا فدية» وإذا لم يجد إزارًا ولبس سراويل فعليه الفدية فما 
الفرق؟ 

قيل: لأنه في الخفين حصلت له الغرامة بالقطع فلم تجمع عليه غرامتان بخلاف 
السراويل» ولهذا ينبغي إذا اشتراهما مقطوعين أن لا تسقط عنه الفدية. 





>06 /5( ) 89غ8). هم «الجامع‎ /١١ «المدونة»‎ )١( 





جا عاو ع عم 00 
لمر ين“ الشيرء وني للدي ةملى المتتهور. 
أما لبس الخفين للمرأة فظاهر» إذ هى مأمورة بستر جسدها كله إلا وجهها وكفيهاء 


وقال ابن حبيب: لا أبلغ بهما الفدية) لما جاء فيهما من الرخصة عن عائشة رضي الله 


عنها . 
والقفازان: ما يعمل على صفة الكف من قطن ونحوه؛ ليقي الكف الشعث . 
فرع: 
. كره مالك في «المدونة»(١2‏ للمرأة لبس القباء في الإحرام وغيره لحرة أو أمة؛ لأنه 
وَيَحْرْمُ التطيب» وجب الفديَة باسْتَعْمَال مؤنّه كَالرَعْمَرَان وَالورْسٍ والمسّك 
والكافور... 


أما الطيب فمجمع على تحريمه من حيث الحملة» ومقتضى كلامه: أن الطيب كله 
محرم الاستعمالء» غير أن فى المؤنث منه الفدية» وفيه نظر؛ لأن حكمه بحرمة الطيب 
مطلقًا مناف لما سيقول. 

ويكره شم الريحان وغيره من المؤنث . 

نعم قوله: (من غ قو الؤفك) بسن اق بض الاك تراد لإتيانه ب (من) للتبعيض» 
وهو صحيح ؛ فإن المذكر قسمان مكروه ولا فدية فيه وهو كالريحان » وقسم محرم وفيه 
الفدية» وهو الحناء نص عليه فى «المدونة» وسيأتى . 

ابن راشد وغيره: والمؤنث ما يظهر ريحه وأثره» والمذكر ما يظهر ريحه ويخفى أثره. 


ل كه االو سىس تررس سىس سان سه لس 


ولا يتَطيب قَبْلَه بما تَبْعَى بعده رائحته. 
يعني : لا يتطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعذه. 


ابن عبد البر(؟) : وهذا مذهب عمر » وابنه وعثمان - رضى الله عنهم ‏ وبه قال 





.)557 /١( «المدونة»‎ )١( 
.)09-858 /١١( (؟) «الاستذكار»‎ 


1.4 الجر الثاني 
عطاء. ومحمد بن الحسن. واختاره الطحاوي. وروى ابن عبد الحكم عن مالك 1 ترك 
الطيب عند الإحرام أحب إلينا. ظ 





وعلى المذهب فقال الباجي(١2‏ : إن تطيب لإحرامه فلا فدية عليه؛ لأن الفدية إنما 
تجب بإتلاف الطيب في وقت هو ممنوع من إتلافه. وهذا أتلفه قبل ذلك» وإنما يبقى منه 
بعد الإحرام الرائحة وليس ذلك بإتلاف ٠‏ فتجب فيه الفدية» ورأيت لبعض القرويين أن 
عليه الفدية؛ لأن استدامته بعد الإحرام كابتداء التطيب ٠»‏ فإن كان أراد بذلك أنه ممنوع في 
الحالتين فهو صحيح» وإن كان أراد به وجوب الفدية فهو غير صحيح؛ لأن الفدية إنما تجب 
بإتلاف الطيب أو بلمسهء وأما الانتفاع بريحه فلا تجب به فدية وإن كان ممنوعًا وكذلك لا 
تجب الفدية على من مر بالعطارين فشم ريح الطيب. 

فكرد شم الريحَان والود وآليَاسَمِين وشيهه من غَيِْ المُؤنّث ولا فذية . 

إنما كره ذلك لأن الرائحة الطيبة تهيج شهوة النساء. ولم يحرم؛ لأنه لا يساوي الطيب 


المؤنث . 
3 وامة ره 
و (من) من قوله: (من غير المؤنث) للبيان» واحترز من بعض المذكر وهو الحناء فإن 


مه هك سمه 


وفي مسه ولم يعلّق» أو إزالته سريعا قولان. 
وفي مس المؤنث فلم يعلق أو علق ولكنه أزاله سريعًا قولان بوجوب الفدية وعدمها. 
ومذهب «المدونة» اللزوم قال فيها(25: وإن مس الطيب بيده افتدى » لصق بيده أم لا 
. وقيده التونسي بالمسك والكافور وشبههما قال: وأما مثل البان والرياحين أو دهن البنفسج أو 
الورد فليس في مسه فدية» ولكن إن دهن به أو استعط فعليه الفدية» انتهى. 

والقول بسقوط الفدية لابن القصار فيما إذا أزاله سريعاء وأحرى أن يقوله فيما إذا لم 


00 2 3 هي لسع ام 8 


ومن خضب إبحثاء أو وسمة افتدى. ولو خضب الرجل أصبعه من جرح برقّعة 





.)5١١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
لاهع).‎ /١١ «المدونة»‎ )١( 


كتاب الحج 


0000 


صغيرة قلا فدية... 





لا 


قال في «المدونة:(1) : وإن خضب رجل رأسه أو لحيته بحناء أن فسمة أ اعضيه 
المحرمة يديها أو رجليها أو رأسها أو طرف أصابعها بحناء فليفتديا . 

وَإن خفني "الرخل امع يشتاء رع الرزاناه لزن لانت فل قر لق 4 بن 
كانت صغيرة فلا شيء عليه . 

وإن داوى بما فيه طيب برقعة صغيرة أو كبيرة فليفتدي» بخلاف الحناء؛ لأن الحناء إثما 
هو طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب. انتهى 

والوسمة: نبت من الشجر كالكزبرة يدق ويخلط مع الحناءء وسميت وسمة من 
الوسامة وهي الحسن؛ لأنها تحسن الشعر. 


- ل عرس عر سكب 


واستّخف ما يُصبهُ من حَلُوق الكَبة وهو مُحي فى تَرْع اليَسِيرٍ ٠‏ ولا تُخلق | 5 
يَامٌ الحج؛ وَيْقَامُ العَطَارُونَ من المَسْعَى فيها... 

يعني: أنه إستخت ما يصيت: الأتنان مق خلوق الكعة كيرا أو يسيرا: 

ومعنى استخفافه عدم وجوب الفدية به» ثم المصيب إن كان كثيرا فلابد من نزعه» 
وإن تركه فعليه الفدية. 

وعن الكثير احترز بقوله: ( وهو مخيرٌ فى تَرْع الْيسير) منه. 

وإنما لا تخلق الكعبة أيام الحج لكثرة المزدحمين عليهاء والضمير المجرور بفي عائد 
على أيام الحج . 

وي الفذية في أكل ما لط بالطيب من عب طب ويه وفي التييص المرَطقر إذ 
صبَعْ الفم قؤلان... ' 

يعني : أن الطعام المخلوط بالطيب قسمان: غير مطبوخ ومطبوخ بالنار. 

فالأول فيه روايتان بوجوب الفدية وعدمهاء والمشهور: الوجوب. 


قال في المدونة)(21 : ويكره له أن يشرب شرابًا فيه كافور» أو يأكل الدقة مزعفرة» 





.)555 /١( «المدونة»‎ )١( 
.)555 /١( (؟) «المدونة»‎ 


14 الجر الثاني 
فإن فعل افتدى. 

وكره في «المدونة» لغير المحرم أن يشرب الماء الذي فيه الكافور للسرف» وبعدم الفدية» 
قاله أشهب. 





ْ والثاني: إن لم يصبغ الفم فلا فدية وإن صبغ فقولان. 

ابن بشير: والمذهب نفيها؛ لأنه أطلق في «المدونة» و«الموطأ» و«المختصر» الجحواز في 
المطبوخ. وأبقاه الأبهري على ظاهره؛ وقيده عبد الوهاب(١2‏ بغلبة الممازج. 

الأبهري: بشرط أن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء. 

الباجى("): بعد ذكر ما قلناه: وإذا ثبت ذلك فإن المعاني المعتبرة في استهلاك الطيب 
ا الأبهري : اللون والرائحة . 

وذكر ابن المواز اللون والطعم ويحتمل أن يعتبرا جميعًا الثلاث صفات على حسب ما 
يعتبر في المياه» ويحتمل أن يعتبر كل واحد منهما ما انفرد بذكره» دون ما ذكره الآخرء 
فيكون [وجه]27 قول الأبهري : إن الطيب مقصود الرائحة دون الطعمء ويكون وجه قول 
محمد: إنه لما انتقل إلى حكم الطعام اعتبر فيه الطعم . 

ويككْره التمادي في المكمث بمكان يعْبَقَ فيه ريح الطّيب. 

تصوره ظاهر. 

وكره ابن القاسم في «الموازية» أن يخرج في رفقة فيها أحمال الطيب . 

ابن القاسم: في «العتبية»247 : وأحب إلى أن يجعل يده على أنفه إذا مر بطيب. 

ولو بَطَلَتْ رائحة اليب لم يبح. 

كذا في ابن شاس“'' [ابن راشد](23): لأن حكم المع قد ثبت فيه والأصل 
)١(‏ «المعونة» /١(‏ الاه). 


() المنتقى» (؟/ 5 .)5١‏ 

(0) سقط من ط. 

(5) «البيان والتحصيل» (”/ 576). 
(0) «الجواهر» /١(‏ 577). 

(7) في ط : ابن عبد السلام . 








كتاب الحج 


استصحابه» كالبول إذا ذهبت رائحته. 


1ك 


ولا فذية في حمل قَارُورَة مسنك مَصّمّمَة الرأس وَنَحْوهًا. 

أي: لأنه لا رائحة لها حينئذ. 

اين عيد السلام: ولعل مراده بنحوها قارورة المسك إذا كانت غير مشقوقة ٠‏ وفيها 
للشافعية وجهان. 


2 38 5 


وَفثل اعد ل ا عام كما لو 


صصص هو 


على رأسه تائم أ لقت الح الطقبب عل لاحي في إرَالَته مه افد 3 


يعني: أنه لا فرق في مذهبنا بين العمد وغيره. 

وقوله: ( في حرج عَامْ كما لَوْ غَطَّى رأسه ثائمًا) أي: فلا فدية لعدم إمكان التحرزء 
وأيضًا فلم ينتفع بذلك» ولزوم الفدية مع تراخيه في الإزالة بعد استيقاظه ظاهر. 
١‏ سئد: لو وقعت على رأسه نورة فحلقته افتدى لبقاء ذلك بعد اليقظة . 

وانظر قوله: (حرج عام) وإلقاء الريح الطيب عليه في غاية النزور والقلة. 

وله برحل ذلك وتم اللقي” َيه لاله ولك َي لمكا نَم 


0 و > وا مهم 


يجد افْتَدَى المحرم» وفى وجوبه قولان , ويتبعه بالأقل ما لَم َفتّد بصيام . 


يعنى: لو ألقى غيره الثوب على رأسه أو ألقى الطيب عليه وهو نائم فكذلك لا شيء 

عليه إلا أن يتراخى فتلزمه . 
عد و يقح او ع عق و 7 سم صا 7 31 

لك (وََرْم الملقي حيث لا تلرمه) يعني : أن النائم إذا بادر إلى النزع فلا تجب عليه 
فدية» وتجب على الملقى 2 وإن لم يبادر لزمته» ولم تلزم الملقى . 

وما ذكره من المبادرة هو قوله في «المدونة»210 . 

وقال أشهب : لا شىء عليهء وهذا ظاهر في اللباس وأما الطيب إذا أزاله حين 
استيقظ » فأجراه اللخمى على الخلااف بين مالك وابن القصار 4 فيمن تطيب وأزاله بالقرب 


وقد تقدم . 





.)554 /١( «المدونة»‎ )١( 


م٠‎ + 


الجزء الثاني 





خليل: وفيه نظر؛ لأن النائم أعذر. 
0 ل 00 ا : 2 
قوله: ( ولكن بغير الصيام) أي: حيث لزمت الملقي فلا يصوم. وهو ظاهر؟؛ لأنه في 


أشهب: وأما لو حلق رأسه أو قصر شاربه فالفدية على النائم لبقاء الانتفاع به بعد 
الإحرام. 


عبد الحق )١(‏ وابن يونس: وهو خلاف «المدونة» في التفرقة بين ما لا يبقى أو يبقى. 

وقوله: (فَِنْ لم يَجد) أي: الفاعل ما ينسك به أو يطعم (افْتَدَى المحرم) وهل ذلك 
مندوب أو واجب؟ قولان. 

ابن المواز: وإن كان الفاعل عديًا ولم يقدر عليه فليفتد هذا المحرم عن نفسهء 
وظاهره الوجوب. 
ابن سوكس 297: وهذا على رآيه فم أكزم ووس وهو محرم أن عليها أن تحج قابلاً 
وتهدي وتتبعه بالأقل من ثمن الطعام أو النسك . 

ولابن القاسم في «العتبية»20): أن الزوج إذا كان عديًا وهي مليئة ليس عليها حج . 

فعلى هذه الرواية ليس على النائم المطيب إذا كان الفاعل عديمًا فدية؛ لأن الفدية إنما 
تعلقت بغيره وهذا أبين. انتهى . 

ونحوه لعبد الحق7؟2 . وزاد: أن الصواب لا شيء عليه. 

وقوله: (ما لم يَفتّد بصيام) أي: إذا قلنا: إن الملقي عليه يفتدي» فإنه يتبعه بالأقل من 


ساس م 


الطعام والنسك» إلا أن يفتدي بصيام فلا رجوع له على الملقى » إذ لا ثمن له. 
فرع: 
فإن كان الذي طيب النائم محرمًا فقال ابن [القابسى]227: تجب على الفاعل فديتان: 





.)١5١ /١( «التكت والفروق»‎ )0( 

)2( «الجامع) (؟ / 849ة). 

زفق «البيان والتحصيل» (5/ 55). 

(:) «النكت والفروق» .)١5١ /١(‏ )2 فى ط : القاسم . 





كتاب الحج 
فدية لمسهء وفدية التطيب للنائم . 
وقال ابن أبى زيد: ليس عليه إلا فدية واحدة كما لو طيب نفسه. 


:ابن يونس(1) وغيره: والأول 0 


لس وبري م 


ويحرم جيل الرأس واللّحية بالدهن بعل الإحرام لا قبل بخلاف أ أكله. والأصلّع 


ل سم برف لا ساو 


وغيره سواء... 

الترجيل: هو التسريح بالدهن؛ وإنما حرم لما فيه من الزيئة . 

وقوله: (بالدهن) أي : وإن لم يكن مطيباء وإنما جاز قبل الإحرام؛ لأن اين 
بعده » ولا ين بم إل اشير بخلاف أكله فإنه جائز . 


( والأصلّع وغيره سواء) أي: في منع دهن الرأس إلحاقًا له بالغالب. 
إن دهن يديه أو ْله لعلّة عير طيب قلا فية» وإلا قالفدية. 


مه 


لعلة من شقوق ونحوها فلا فدية 28 الحرج؛ والمراد باليدين: باطن الكفين» وأما 
ظاهزكيا قلففد» هله ناه هيت عو مالك: 

قوله: (وإلا) يدخل فيه ثلاث صور: أن يدهنهما لا لعلة أو لعلة وفيه طيب» أو 
يدهن غيرهماء وما ذكره المصنف قريب مما في «التهذيب»( » قال فيه: وإن دهن قدميه 
وعقبيه'من شقوق قلا شى» علية»بوإن دعتهنما لخين غلة أو ذفن تذراعية: أو ساقيه ليحستتهما 
لا لعلة افتدى » الها ابن أبي زمنين على الوجوب مطلقًا فقال: ليحسنهما أو من علة 
افتدى . 

ونقل صاحب «النوادر»(2 والباجي7؟) عن ابن حبيب عدم الفدية في دهن الجسد بغير 
الطيب مطلقًا . 

ابن عبد الحكم: وإن قطر في أذنيه بدهن غير مطيب لوجع فلا بأس» وكذلك لو جعله 
ا 

وفى إزالة الوسخ الفدية ‏ وفي مجر الحَمّام قُولان. 

لا خلاف في المذهب في وجوب الفدية بإزالة الوسخ» قاله ابن عبد السلام. 


.)505 /١( «التهذيب»‎ )0( .)55١ «الجامع» (؟/‎ )١( 
.)5١ 5 «النوادر والزيادات» (؟7/ 707), (5) «المنتقى) (؟/‎ )”( 


الججرء الثاني 


دين 





وحكى اللخمي في وجوب الفدية بالغسل في الحمام ثلاث روايات: 

الأولى: الوجوب. ورجحها هو وغيره؛ لأن صب الاء فيه على الجسد مظنة إزالة 
الوسخ . ْ 

والثانية: أنها إنما تجب إن تدلك. 

والثالثة: إنما تجب مع التدلك وإزالة الوسخ» هذا هو معنى كلامه. 

والثالثة هي ظاهر «المدونة»؛ لقوله فيها(١2:‏ وأكره للمحرم دخول الحمام؛ لأنه ينقي 
الوسخ» وإن دخله افتدى إذا تدلك وأنقى الوسخ. 

ابن عبد السلام: وألحق بعضهم بالتدلك صب الاء فيه بعد العرق» ونقل سند عن ابن 
حبيب جواز دخوله للتدفي . 

وفى عُسْل رأسه بسدر أو خَطمي الفدية بخلاف عسل يديه بالحَرْض ونَحُوه . 

تصوره ظاهر. 

والخطمي: هو: بزر الخبيزء والحرض : الأشنان. 

وفى الكل المطيّب الفدية عَلَى الأشهر وَعَيْرٍالمطيب إِنْ كان لضرورة من حر أو 
َيه قلا فذيّة وإ كان لزيئة قالفدية » وقيل: إلا في الرجل... 

أي: الكحل المطيب فيه قولان» والأشهر: وجوب الفدية» ولم أر مقابله؛ وغير المطيب 
على وجهين إن كان لضرورة من حر أو برد فلا شيء فيهء وإن لم يكن لضرورة فالمرأة 
عليها الفدية» وفي الرجل قولان المشهور: وجوبهاء وقال عبد الملك : لا تجب عليه؛ لأنه 
لا حظ له في الزينة» نقله ابن الجلاب9؟2 . 

وحكى ابن راشد الاتفاق على الوجوب في المرأة . 

التلمساني: واتفق العلماء على منع المرأة من الكحل إذا كان بغير ضرورة؛ لأن ذلك 
زينة لها. | 

وحكق عبد الوفات7؟ وان تشير قولاً قوط القدية عنها ونه مكرؤة: 
)١(‏ «المدونة» »)55١ / ١(‏ و«التهذيب» ١(‏ / 6917) واللفظ له. 
() «التفريع» /١(‏ 755). (5) «المعونة» /١(‏ 679). 


كتاب الحج 

لال لحل وَالْحَرٌ والحرير. 

لأن حكم المرأة بعد الإحرام كحكمها قبله ‏ أعني: في اللباس - إلا في ستر وجهها 

وكفيهاء وظاهر كلام القاضي أنها ممنوعة من التزين با حلي . 
٠‏ ابن عبدالسلام: ولكنه شيء انفرد بنقله. انتهى. 

ونقل سند اختلاقًا بين أصحابنا في تحريم الزينة كالكحل والحلي للنساء. 

يحرم الحلق والقَلم وبا الشعر مُطلَمًا بخلاف الحجامة» وإن كرِهَت إلا لضرورة. 

(الحلق) أي: من أي موضع كان. وذكر الحلق وإن كاتت الإبانة تعمه؛ لأنه محل 
النص» وهو قوله تعالى: 9 ولا تحلقوا روسكم حت يبلعَالْهَدي مَحلّه 4 [البقرة:147] . 

وقوله: (وَالَْلْم) أي: وتقليم الأظافرء فإن قلم أظفار يديه أو رجليهء ابن القاسم: أو 
ظفر يد واحدة أو ظفرين من يد من غير كسر. 

قال أشهب: أو قص من كل يد واحدًا فعليه الفدية» وفي الظفر الواحد تفصيل 
سيأتي» وما ذكره من كراهة الحجامة إلا لضرورة هو المشهور. 

وقال سحئون: هي جائزة إذا لم يزل بسببها شعرة في الرأس خيفة قتل الدواب . 

قال في «الكتاب720١2:‏ وإن اضطر محرم إلى الحجامة جاز لمحرم آخر أن يحجمهء 
ويحلق موضع الحجامة إذا أيقن أنه لا يقتل دوابًا. 

أبو إبراهيم: قف على حلق القفا لحجامة أو غيرهاء وكره ذلك مالك في «جامع 
العتبية("2: ولم يره حراماء وقد نبه الباجي في «المنتقى)27 على إجازة ذلك من غير 
كراهة من هذا الموضع كك الجامع الموطأ) . 

وحكى ابن بشير إذا حلق للحجامة قولين في الفدية : 

أحدهما: وجوب الفدية للحلق. 

والثاني: نفي الوجوب لجحواز الحجامة . 

قال: وهل تجب لحلق الرأس أو شيء منه الفدية أو إطعام طعام؟! أما إن انتفع بإزالة 





نه 


..)5١5 / 1١8(و‎ ,)0"89 / ١9ل( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)50507/05١( «التهذيب»‎ )١( 
.)798 /07( «المنتقى»‎ )( 


5+ه 





الجر الثاني 
الشعث فالفدية واجبةء وأما إن لم ينتفع بذلك فقولان: 

أحدهما: وجوب الفدية. 

والثاني: وجوب إطعام شيء من الطعام . 

وهذا مراعاة لقتل الهوام التى تكون في الشعرء انتهى. 

وما نقله من سقوط الفدية غريب. 

قال في «الموطأ»: ولا بأس أن يبط: المحرم خراجه ويفقأ دمله» ويقطع عرقه إذا احتاج 
إلى ذلك . 


كل ل ا برو م : و سىغئىر وى 068 -200 وه ثري مو : 2 
وأما التساقط بالتخليل فى الوضوء والغسل أو بالركاب. أو بأصبعه فى أثفه فلا 


تصوره ظاهر. 

قال في «المدونة»(21 : وهذا خفيف , ولابد للناس منه. 

وفي «الموازية» : لو سقط شيء من شعر رأسه بحمل متاعه فلا شيء عليه» وكذلك 
إن جر يده على لحيته» فتسقط منه الشعرة والشعرتان. 

ابن القاسم: ولو اغتسل فتساقط من ذلك شعر كثير فلا شيء عليه وإن كان تبرداء وإن 
قتل بذلك قملاً برأسه ٠.‏ فلا شيء عليه في الجنابة» وعليه الفدية في التبرد. 

أصبغ : وهذا فيما له بال من الدواب» وأما في مثل الواحدة فليطعم ثمرات أو حفنات 
من سويق أو كسرات. 

قال في «المختصر»("): ومن شأنه قرض أظفاره أو لحيته بأسنانه فعليه فدية » وكذلك 
قال فى الي , 


3 


ابن القاسم: يريد مالك في ظني وإن كان مرار. 
سي لو 


ولا يعمس رأسه فى المّاء خيفة قَثْل الدواب. 


.)7605 / (؟) انظر: «النوادر والزيادات» (؟‎ .)8"١ /١( «المدونة»‎ )١( 
.)577 /7( «البيان والتحصيل»‎ )”( 


كتاب الحج 

قال في المدونة217: وأكره له غمس رأسه في الماء خيفة ققل الدواب: ٠‏ وإن ف فعل أطعم 
شيئًا من طعام؛ وأكره ه للصائم الحلال غمس رأسه في الماء؛ فإن فعل لم يقض إلا أن يدخل 
الماء حلقه . انتهى » وأجازه ابن وهب وأشهب وعليه أكثر العلماء. 





6م 


أشهب: وما يخاف في الغمس يخاف في صب الماءء وكان ابن وهب وأشهب 
يتغاطسان في الماء وهما محرمان؛ إرادة مخالفة ابن القاسم. . ش 

ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ربما قال لي عمر ونحن محرمون: 
تعال نتغاطس لننظر أينا أطول نفسا. 

قال في «الجلاب» 27 : ويجوز له أن يغسل رأسه تبرداء وحكى عن مالك كراهة 
. الغسل إلا من ضرورة. 
٠‏ قرع: 

كرواضالقة فى تميق )تلن اليل أن رحقك ارأسه ترب 101 ولك بيدريه 


قال فى «البيان»7؟2 : وإنما كره ذلك مخافة أن يجففه بشدة فيقتل بذلك دواب جسدهء 
ولو جففه برفق لا يخشى معه القتل لم يكره. 

سه وس لين ىس - له له مس ار - 

وجائز عليه اي بجلا سد ينه ول ويم إاني جا نينيل الما 


م ومع 


٠ وحده..‎ 

قوله: 2122100 عه ل في 00 ٠‏ قال مالك وابن القاسم : 
لا بأس أن يبيع ال ا 

وقال سحنون: إذا باع الثياب فقد عرض القمل للقتل. 





450 /١( «المدونة»‎ )١( 

.)7"377 /١( «التفريع»‎ )9( 

(9) «البيان والتحصيل» (5/ 7١‏ 
() «البيان والتحصيل» (5/ .)7١‏ 
(0) «المدونة» /١(‏ /ا44). 


الحصح رز الثانى 
قال فى «البيان»(١2:‏ أجاز مالك ذلك » كما يجوز له أن يتركه ويلبس غيره. 
ورأى سحنئون أنه إذا باعه فقد عرض القمل للقتل كما لو طرد صيدًا من الحرم إلى 
الحلء وليس هو مثله؛ لأن الصيد أخرج إلى غير مأمن» والقمل يجوز قتله قبل البيع 
وبعده لغير المحرم . 
مالك: ولا بأس أن ينقل القملة من ثوبه أو بدنه إلى مكانها. 
لا شىء عليه فى هذا. ٠‏ 


مه 





وقوله: ( بخلاف غسُله خيفة قَثْلِ دوابه) أي: فيكره كذا في «الموازية»» لا كما يعطيه 
ظاهر لفظه أنه تمنوع» وفي معنى الجحنابة سائر النجاسات . 

قال في «المدونة)(5) : ولا يغسل ثوبه بالحرض خدشية 50 

ابن يونس: زاد في رواية الدباغ عن مالك: وإن فعل افتدى ٠»‏ وقال ابن القاسم: 
يتصدق بشيء لموضع الدواب. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يغسله للوسخ» ونحوه في «مناسك ابن الحاج»» والذي 
في «الموازية») جوازه . 

ابن الحاج: ولا يجوز له أن يغسل ثوب غيره من محل أو محرم؛ لأنه لا ضرورة 
تدعوه لذلك كما في ثوبه. 

وقوله: (باماء وَحْده) قال في «الموازية»: وإن مات فيه بعض الدواب فلا شيء عليه. 


مسر مير وي وسيع سمه الم هو ام 


وتكمل الفدية على ما يترفه به به ويزول به أذى؛ كالعانة» وموضع المحاجم. وقَصّ 
الشارب» ونتف الإبط والألف... 


أي: تجهب الفدية بكل ما يج يجمع الترفه ويزيل الأذى . وتصوره ظاهر. 


أما َو نف شر أو شعَرَات ] و قل كَمْلَهُ أوْ قلات أطعم حفنة بيد واحدةء وكذلك 


7 سم 
وى صسسم هم 


َوْ طَرَّحها بخلاف الْبرهُوث والقرَاد وتَحوه... 


.)” /4( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)4758 /١( «المدونة»‎ )0( 





كتاب الحج 
أتى بقملاات وشعرات بجمع المؤنث السالم ليدل على القلة ؛ لآنه للشعرة فأقل. 
وما ذكره المصنف قريب مما فى «المدونة». ' 


/اءة 


وظاهر ما حكاه في «النوادر»(١)‏ خلافهء قال: ومن «الموازية»: من 5 كر من 
أنفه» أو حلق من رأسه لضرورة أو لموضع المحاجم ناسيًا أو جاهلاً افتدى» وكل ما كان 
لإماطة أذى ‏ وإن قل - ففيه الفدية» وما كان لغير إماطة أذى ولا لمنفعة ‏ جاهلاً أو ناسيًا - 
فعليه للشعرة أو الشعرات قبضة من طعام » انتهى . 

ويمكن حمل ما في «المدونة» على ما إذا نتف الشعرة والشعرات لغير إماطة الأذى» 
فيتفق. ما فيها وما في «الموازية» . ّْ 

واختلف إذا قتل الكثير من القمل ٠‏ فقال مالك : عليه الفدية. 

قال في «البيان2"00 : ورآه من إماطة الأذى. 

وقال ابن القاسم: يطعم كسرة. ولأجل أنه ممنوع من قتل الدواب», قال مالك : لا 
يشد فى حك ما خفي من جسده. وله ذلك فيما يراه » وإن أدمى جلده. 
ظ قوله: (حفتة) كذا في «المدونة)9© . 

وفي «الموازية»: قبضة . وهي الحفنة» (بخلاف الْبرْعْوث) أي: فله طرحهء وكذلك 
القراد ونحوه؛ لانه يعيش بالأرض. 000007000000 

التلمساني: واختلف في البراغيث ٠‏ فقال في «لموازية»: لا بأس بقتلهاء وذكر ابن 
حارث عن مالك أنه يطعم عنها إذا قتلها. ش 


ننسيةه : 


إذا ثبت منع قتل القمل فهل ذلك من باب إلقاء التفث أو من باب قتل الصيد؟ 
الباج (5): ولم أر فيه نصاء قال: وعندي يحتمل الوجهين: فيشبه الصيد؛ لأنه يحرم 


.)554 «النوادر والزيادات» (؟7/‎ .)١( 
.)517 /7( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)27"١ /١1١( «المدونة»‎ )”( 

(:) «المنتقى؟ (5؟/ 755 550). 





مه المج رز ءالثانى 
قتل القملة توجد بالأرض» ويشبه من جهة أنه لا يجوز إلقاؤها عن الجسد إلقاء التفث؛ إذ 
الصيد يجوز له إلقاؤه عن نفسهء فثبت له الشبهان. ويحتمل أن يمنع من الطرح لما فيه من 
تعريضه للقتل» فكان كمن أزال فرخ صيد من موضعهء ثم إن قلنا: هو من باب الصيدء 
تعلقت الفدية بقليله كما تتعلق بكثيره» وإن قلنا: إنه من باب إلقاء التفث» تعلقت بكثيره 
دون قليله كالشعرء انتهى بالمعنى . 

خليل: وقوله: إن قلنا: إنه من باب الصيد تعلقت الفدية بقليله» مشكل ؟ لآنه لا 
نعلم في المذهب في قتل قملة أو قملات قولاً بوجوب الفدية أصلاًء وقد قال مالك: لا 
بأس أن يفلي الحلال في الحرم» وكذلك قال ابن راشد: ظاهر المذهب أن قتل القمل ليس 
من باب الصيد. 

ا ا م 

وفى تقريد بعيره يطعم على المشهورء بخلاف العلق ونحوه. 

تقريد البعير: هو إزالة القراد عنه» وظاهر كلام المصنف: أن القولين في مجرد التقريد. 

ابن عبد السلام: والذي حكاه غيره أن القولين إنما هما إذا قتل القراد. 

قوله: (بخلاف الْعلّق) أي: وسائر الحيوان إلا القراد والحلّم ونحوه ثما هو من دواب 
حسذه. 

الباجي(١2:‏ وكذلك للإنسان أن يطرح عن جسده القراد والنمل ونحوهما مما ليس من 
دواب جسده. 

الباجى: ولا يقتل شيئًا من ذلك» فإن قتله فقد قال مالك: يطعم» وقال مرة: أحب 
إلى أن يطعمء وإن ابتدأ الإنسان شيء بالضرر فقتله فقد قال مالك في محرم لدغته ذرة 

00 2 ا اس 2 وش ١و‏ وس 
ولّم يحد مالك فيما دون إماطَة الأذَى أكثر من حفئة. 
تصوره ظاهر. 
قناع: كره مالك فى «العتبية1(9) للمرأة المحرمة النظر فى المرآة خيفة أن يدعوها النظر 





.)556 «المنتقى) (5؟/‎ )١( 
.)57/5 /7( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 





كتاب الحج 57 
فيها إلى إزالة شعث» قال: رلطن من نان الم بتري العم اللالبل حي 
وليستغفر الله» وإن نظر فيها لوجع فلا بأس. 

وكره مالك في «العتبية» 2١(‏ إنشاد الشعر إلا ما خف . وأجاز ذلك ابن حبيب» ما لم 
يكن "فيه حسناء “او دك التساءه 


ولو كَل ظُفْرًا واحدا لإماطة الأذَى انتدى , وإلا فح 


اس وس ساصمق 


يعني: أن لتقليم المحرم الظفر الواحد ثلاثة أحوال: إن قلمه لإزالة شعث. بأن استبشع 
طوله فعليه الفدية كاملة وهذا هو المشهور. 

'وفي «الجلاب2770: يطعم مسكيئًا » وعن أشهب: ويطعم شيئًا. 

وإن انكسر فقلمه لذلك لم يكن عليه شيء. 

التونسي: وعلى هذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما لذلك ما كان عليه شيء 
قال: ولم 1 إماطة أذى بإزالة المكسورء كما قال: إذا نتف شعرة من عينه أن ذلك 
إماطة أذى» وإن لم يكن لأحد الأمرين ٠»‏ وإليه أشار بقوله: (وإلا فحفنة) من طعام. 

فرع: 

إن قلم أظفاره لأجل أن بأصابعه قروحا لا يقدر على مداواتها إلا بتقليم أظفاره » فإن 
ولف بنفا فر و وليه القدية م قاله عاللقه: 

ولو فَعَلّ الحَلال بالحرَام ما يوجب الفديّة بإذنه فَعَلَى الحرامء ومكر ها أو نَائما فُعلَى 
الحلال... 


اعلم أن الأقسام أربعة» تكلم المصنف على ثلاثة وترك الرابع لوضوحهء وهو: فعل 
الحلال بالحلال . 


الأول من الثلاثة : إذا فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه أي: بإذن المحرم . 


- ا ع لي عر م 


تحت » أما لو اُكسر ظفره فلم لا 


() «البيان والتحصيل» (6/ كلاة). 
(؟) «التفريع» /١(‏ 770). 





لزه الحجزء الثاني 
ابن عبد السلام: وفي معئاه عندي أن لا يأمره ويبتدى ذلك الحلال من نفسه فيتركه 
الحرام اختياراء مثال ذلك: ما لو حلق رأسهء أو قلم أظفاره أو طيبه. 
وقوله: ( ومكرها أو تائما فَعلّى الحلال) أما المكره فواضحء وأما النائم فمراده: إذا 
لم يتراخ النائم في الإزالة بعد الاستيقاظ » وأما لو تراخى لزمت النائم كما تقدم. 
فضي .ع جه دي لق عرو ابلك ع عض امك ع ١‏ هي دون عم ام وه وم - مه 
ولو خلق المحرم راس حلال» فَقَالَ مالك: يفتدي . وقال ابن القاسم: حفلة؛ لمكان 
الدواب» ولو قَلَمَ أظفَاره قلا شىء عَلَيْه... 
هذا هو القسم الثانى» وهو عكس الذي قبله» وحمل البغداديون قول مالك على 
ظاهره . 
ابن عبد السلام: وحمله التونسي على الحفنة» فيكون وفاقًا لقول ابن القاسم. انتهى. 
خليل: والذي في «التعليقة»7١)‏ حمل كلام مالك على ظاهره» وتردد ابن يونس في 
حمل كلام مالك على الخلاف أو الوفاق» وحمله الباجي(25 واللخمي على الخلاف . 
شيئًا من طعامء وإن كان كثيرً فقال مالك: يفتدي. 
البغداديين : هى للحلاق» وقال عبد الحق20 : هى للدواب. 
وإلى الأول ذهب صاحب «البيان»47) » قال: ووجه حمل قوله تعالى: 8 ولا تحلقوا 
رءوسكم # [البقرة:97١]‏ على عمومه في رأسه ورأس غيره. 
وتأول أيضًا ما وقع فى «العتبية»: أن رجلاً أعطى جارية له إزار له تفليه من القمل 
وهو محرم » وجاريته محرمة » أن عليه الفدية؛ على أن ذلك لأجل أنه أماط بذلك عن 
نفسه أذى. لا من ناحية قتل الدواب» قال: وقد قال يحيى عن ابن القاسم: إنما قال ذلك 
)1١(‏ فى ط : العتبية. 
(5) «المنتقى» (7/ 58). 
(9) «النكت والفروق» .)١57 /١(‏ 
(5) «البيان والتحصيل» (7/ .)5١5‏ 





كتاب الحج 


مالك احتياطًاء ولو أطعم شيعًا من طعام أجزأه 5 انتهى . ش 


ها١‎ 


وقال التونسي: نص مالك في القمل إذا كثر أن فيه فدية الأذى وإن قتله في رأس 
حلال» وهو مشكل؛ لأنه لم يمط عن نفسه أذى ولا عن محرمء وإنما أماطه عن حلال» 
وهو لو أماط الأذى عن حلال لم يلزمه شيء», كما لو قلم أظفار حلال أو حلق شعره في 
موضع يتيقن أنه لا دواب فيه» قال: فصارت الفدية لقتل الدواب خاصة» وقد كان يجب 
ألا يكون في ذلك فدية» وإنما في ذلك جزاء ما قتل» ويحتاج حينئذ إلى حكومة» كما 
يحكم في الجراد والذر والنمل؛ لأنه لابد في ذلك من حكومة» فما الفرق بين القمل إذا 
لم يمط به أذى عن نفسه وبين الذر والجراد؟ انتهى . ٠‏ 


قوله: ( ولو قَلّمْ أظفَاره قلا شىء عَلَيُه) ظاهر » وهو يرجح من تأول أن الفدية 
للقمل. لا للحلق» إذ لو كانت للحلق لوجبت هنا للقلم. 1 

لشو س سم م يداه ل 0 26 30106 - ل و ملظ سه سه في اس - 

ولو حجم محرم محرما فحلق موضع المحاجم فالفدية علّى المحجوم, وعلى الحالق 


الا ره 50 0 - 002 - 2 
حفنة؛ لمكان الدواب» فإن اتفق ألا دواب فلا شىء عليه... 


هذا هو القسم الثالث» وتصوره ظاهر. 
خلا دلاخل عالطاو او ا و لها دو لي وا ل ا 
ولو لبس وتطيب وحلق وقلم في فور واحد ففدية تجزئه على المشهورء ولو تراخت 


. لتعددت كما لَوْقَلَمِ أظفاره الْيمتى اليم الى دا 

يعني: إذا تعددت موجبات الفدية في ونه الذهن؟ آنه ترئة افدية واحلة #سجود 
السهوء وكما لو بال وغاط ولمس. 

وقال اللخمى: إن كانت نيته أولاً فعل جميعها فعليه فدية واحدة» وإن كانت نيته 
أحدها ثم 5 أخرى بعد أن فعل فمذهب المدونة» أن عليه فدية واحدة» ويتخرج 
فيها قول بالتعدد مما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت. طالق» أنت طالق. 

وهذا والله أعلم مراده بمقابل المشهور» ولهذا كان الأولى أن يقول: على المنصوص. 

ابن عبد السلام: ويمكن أن يخرج فيها الخلاف مما قاله ابن الماجشون وابن المواز فيمن 
لبس مئزرا فوق مئزر أن عليه فديتين» ولا إشكال في تعددها مع التراخي. 


ا 00 


52 بى و مه سس صسر حمس داس وه مه - مس ص سه وس ل“ - - 
ولو تداوى لقرحة بمطيب مرار) فَكَدَلك» إلا أن ينوى التكرار ففدية وإن تراحى 


؟*اه 


0070 


يتعدد... 





اللجلرء الثاني 


قوله : (فكذلك) أي: فتتعدد . إلا أن ينوي التكرار. 

وتقرر لنا من هنا أن موجبات الفدية إن تعددت في فور فليس فيها إلا فدية واحدة 
وكذلك إذا لم تكن في فور ولكن نوى بها التكرار» وإثما 0 تعددها إذا لم تكن في وقت 
واحد ولم ينو التكرار. 


040 


ولو ببس سات تكذّلك. 


فإن كان في وقت واحد ففدية واحدة» وإن تراخى تعددت» إلا أن ينوي التكرار. 


ولو تدم لبس التُوب ثم لبس السراويل فَفية وإن إن تراحى » ولو عكس الأمر وتراحخى 


سس ام اه 


تعددت... 


اعلم أن أصحابنا إنما يوجبون الفدية باللباس إذا حصل به انتفاع من حر أو بردء ولهذا 
قال مالك: من ابتاع خفين فقاسهما في رجليه وهو محرم فلا شيء عليهء ولهذا لم 
يوجبوا على من لبس سراويل بعد القميصء. أو لبس العمامة بعد القلنسوة» أو جبة بعد 
القميص إلا فدية واحدة؛ لاتحاد أمر المنفعة» ولو عكس تعدد؛ لأنه انتفع بالقميص ثانيا 
غير ما انتفع به أولأء وينبغي أن تقيد الأولى بما إذا كان السراويل لا يفضل عن الثوب» 
وإلى ذلك أشار المازري في مسألة القلنسوة والعمامة. 

وأما إذا نزل فتتعدد الفدية؛ لأنه انتفع ثانيًا بغير ما انتفع به أولأء بل قال اللخمي: 
القياس أن يكون عليه في السراويل والجبة فدية ثانية» قال: وقال محمد فيمن اتثتزر بمئزر 
فوق مئزر: إن عليه فديتين ٠»‏ إلا أن يبسطهما ثم يأتزر بهما. 

وذكر ابن عبدوس عن [مالك](١‏ مثله وإن لبس قميصًا وهو صحيح ثم مرض ثم 
صح ففدية واحدة. 

محمد: وإن لبسه لمرض ثم صح وتمادى على لبسه فعليه فديتان؛ يريد لأن نيته كانت 
أذ يلبش للمرض خاضة. وقد بعد .ماانين النية الأول والثائية» والقبامن غلى أصلة أن لا 
شيء عليه في التمادي؛ لأنه بانقضاء المرض تمادى في اللباس فأشبه ما قرب فعل بعضه من 


)١(‏ فى ط : عبد الملك. 





كتاب الحج 


. بعض‎ ٠ 


اه 


ولذلك إن تطيب وهو صحيح ثم مرض ثم صح وهو عليه ففدية واحدة» وكذلك إن 
استعمل ذلك لمرض ثم صح وهو عليه ولم يغسله كان عليه على قول محمد فديتان » وإن 
وصف له طيب فاستعمله ثم أصاب طيبا آخر بقرب الأول ففدية واحدةء وإن تباعد ما 
بينهما وذهبت رائحة الأول ففديتان» وكذلك إن لم تذهب رائحة الأول حتى استعمل 
الثاني؟ لأنه لو لم يستعمل الثاني ذهبت رائحة الأول قبل ذلك . انتهى 


وي الى برس ٠‏ اللفدي 38 عى 4 ع سل ومسلو ا وو 58 مه مه وعم ديك 


0 وحف بعتي نتفا تقاعه من حر أو برد دوام كاليوم فَإِن ترَعه 


ثم حيث تجب | 


02000 200 


مكانه فلا فدية... 

موجبات الفدية قسمان: منها ما يقع الانتفاع به كحلق الشعر والطيب وهذا تجب فيه 
الفدية من غير تفصيل. 0 

ومقها ما لا بطع :زلا يده _ طول :قاذ" كنب »كنا القذية "زلا #الالتفاع ف «وتعتون كاوان: 
ش ظاهر. 

وذكر اللخمي وغيره قولين في وجوب الفدية إذا صلى بثوب صلاة بناء على أنه هل 
ينار ولا ام لا؟ 

>2 مو ومى سسصم وه 

ولا إِثم عَلَى ذي عكر من مَرضٍ أو حر وبر وَعلَيِْ الفدية. 

يعني : أن وجوب الفدية لا يستلزم وجوب الإثم, بل كل من وجبت عليه الفدية إن 
فعل موجبها لعذر لم يكن عليه إثم » وكان عليه الفدية فقط. وإن لم يكن لعذر فعليه 
ل والفدية» والأصل في هذا قوله تعالى: فَمَن كَانَ منكم مُرِيضا أو به أَذى من رأسه 
قفدية من صيّام أو صدقة أو نسك »4 [البقرة:95١].‏ 

تنبيه: وربما ارتكب بعض العوام شيعًا من المحرم وقال: أنا أفتدي متوهما أنه بالفدية 
يتخلص من الإثم وذلك خطأ صريح وجهل قبيح» وذلك بمنزلة من يقول: أنا أشرب الخمر 
والحد يظهرنى » قال مالك فى «الموازية»: ولا ينبغي أن يتعمد المحرم ما فيه الفدية من غير 
ضرورة ليسارة الفدية وأنا أعظه عن ذلك . 


لس ونرير 


ويَحرم بكل من الإحرام للحج أن العمرة أو الحرم صِيد البر كله؛ مأكولا أو غَيره 





الحخحرء الثانى 


1ه 
عاتب ]د غيره تملو كا ار اا رارضاو ف همان 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: 9 يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا لا تَقَلُوا الصّيد وأنتم 
حَرم4 [المائدة:40] فقيل: وقد أحرمتم بحج أو عمرة ٠‏ وقيل: وقد دخلتم في الحرم؛ 
وقيل: هما مترادفان» فإنه يقال: أحرم فلان» إذا دخل في الحرمء وهذا القول هو الذي 
اعثمن علنة القيات وله قال العهه: (بكل من الإحرام ) و (الحرم). 

واحترز بقوله: (صِيْد الْبَر)ْ من صيد البحر فإنه حلال» وطير الماء حرام كغيره» قال 
في «المدونة» 2١(‏ : والضفدع وترس الماء من صيد البحر. 

أشهب: وقد قيل في الضفدع يطعم شيئًا. 

الباجي2(7): راعى في هذه الرواية قول ابن نافع: أنه لا يؤكل إلا بذكاة » قال: 
وكذلك على قوله في السلحفاة: لا تؤكل إلا بذكاة» لا يجوز للمحرم اصطيادها. 

قال في «المدونة»0) : وهذه السلحفاة التي تكون في البراري هي من صيد البرء إذا 
ذكيت أكلت ولا تحل إلا بذكاة ولا يصيدها المحرم. 

والجراد عندنا من صيد البرء نص عليه في «المدونة» » ونبه بقوله: (مأكولا أو غَيْرَه) 
على خلاف الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فى قصره ذلك على المأكول . 

واستئني الْمَأرَة والعقربء والحيةء والغراب» والحدأة. والكلب العقور . 

الاستثناء في السنة فقد روي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ««خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)(؟) 
ولسلم: «خمس فواسق» بالإضافة من غير تنوين. 

ابن دقيق العيد0*؟ : وبين الإضافة والتنوين فرق دقيق في المعنى» وذلك أن الإضافة 
تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل» وربما أشعر التخصيصء. بخلاف الحكم في 


.)5137 /7( «المنتقى»‎ )0( .)546 /١( «المدونة»‎ )١( 

(”) «المدونة» (1/ 555). 

(5) أخرجه البخاري (5115)»: ومسلم )١١94(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(6) م أحكام الأحكام» (؟'/ 06-554). 





كتاب الحج ! 
غيرها بطريق المفهوم ٠‏ وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» 
وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصمًا وهو الفسق» 
فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب» وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو 
التخصيص انتهى . 

وفي الصحيح أيضًا: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع 
والفأرة والكلب العقور والحداة»(١2‏ . فأقسط فى هذا الحديث العقرب» وزاد الحية فوجب 
حكدهما نع ضيح دكن ْ 

ابن عبد السلام: وزاد في هذا لفظ الأبقعء وهل لفظ الغراب مطلقء» فيكون الأبقع 
مقيد له» أو عام فيكون هذا على وفقه لا مخصصً؟ في ذلك نظرء والأقرب هو الثاني. 


هزه 


وقد ذهبت فرقة إلى أن النهي مقصور على الغراب الأبقع» انتهى . 
قال فى «الذخيرة)("2 : ويلحق بالفارة ابن عرس» وما يقرض الأئواب من الدواب ويلحق 
بالققر ب الركلا: 

وهل يقتل الوزغ؟ قال مالك: لا بأس بقتل الحلال الوزغ في الحرم. مالك: ولو 
تركت لكثرت وغلبت. 

الباجى9): فجعل مالك - رحمه الله أذاها في كثرتها؛ لأن لها أذى بإفساد ما 
تدخل ا ْ 

مالك: وسمعت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها » وللمحرم أن يقتلها في الحل 
والحرم . 

الباجي: ومعنى ذلك أنه لا يكون غالبًا إلا في البيوت وحيث يقتله ويدفعم مضرته 
الحلال ومدة الإحرام يسيرة» وحمل مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقتله على الحلال 
سواء كان في الحرم أو غيره. ٠ ٠‏ 

مالك : وإذا قتله المحرم أطعم كسائر الهوام. 
)١(‏ أخرجه مسلم 2»)١1948(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(؟) «الذخيرة» (؟/ .)731١7‏ 
«المنتقى» (؟/ ؟551). 


داه الجر ءالثاني 

وقال اللخمي: القياس أن يقتل قياسًا على العقرب » وكذلك مال ابن عبد البر(١2‏ إلى 
جواز قتله» قال: وقد تواترت الآثار عن النبي كَل أنه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا وقد 
أجاز مالك قتل الأفعى وليست من الخمس. 

وهو الأسّد والتمر وَنَحوهمًا مما يَعْدُو وقيل: الإنسي المتخَل. 

يعني: أنه اختلف في تفسير الكلب العقور» فالمشهور: أنه كل عاد من السباع . 

ابن عبد السلام: والشاذ أنه الكلب الإنسي. 

وتبع المصنف في نقله الشاذ ابن بشير وابن ") » وأظن أنهما رأيا ما في اللخمي 
وهو قوله: وظاهر قول أشهب أنه الإنسي؛ 0 وير انتهى . 

زاد في «النوادر)9© : وإن كان كلب ماشيةء وليس في هذا اللفظ ما يدل على 
الحصر؛ لاحتمال أن يقول أشهب : يقتل مع ذلك الأسد والنمر ونحوهماء بل نص أشهب 
وهو في «النوادر» قبل الكلام الذي حكاه اللخمي ومتصل به على أنه يقتل صغار السباع» 
وهو يقتضي أنه قائل بقتل السباع . 

والأشبه ما قاله بعضهم على أنهم اتفقوا على دخول السباع تحت لفظ الكلب العقور. 

واختلفوا في الكلب والمشهور عدم دخوله. واحتج من قال: إن المراد بالكلب العقور 
هو الأسد ونحوه بما رواه الترمذي وحسنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في عتبة بن القن 
لهب: «اللهم سلط عليه كليًا من كلابك)(؟) فعدا عليه الأسد فقتله. انتهى كلام ابن عبد 
السلام باختصار . 

خليل: وقد يقال: إن معنى قول ابن بشير وابن شاس والمصنف في الشاذ أنه الإنسي 
المتخذ أنه يلحق بذلك السباع من باب أولى» ويكونوا استغنوا بالأخف عن الأشدء وعلى 
هذا فيستوي كلامهم مع ما نقله الباجي . 








)١(‏ «التمهيد» »)١15 /١١(‏ «والاستذكار» /١١(‏ ه"). 

(؟) «الجواهر» /١(‏ 477). 

(9) «النوادر والزيادات (7/ 557). 

(:) أخرجه الحاكم (2588)» والبيهقي في «الكبرى» (487). من حديث أبي نوفل بن أبي 
عقرب عن أبيه» قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


كاب الج 
ولم يختلف قول مالك في الأسد والنمر والفهد أنه يجوز قتلها » واختلف قوله في 
الذئب ؛ فروئ ابن عبد الحكم إباحة ذلك ومئعه مالك مرة . 





/ااه 


ولا يقتل المحرم ضبعًا ولا تعلبّاء ولا هرا وحشيًا ولا إنسيّاء ولا قردّاء ولا خنزيرً بريا 
أو بحريّاء وعن مالك: وفدى ذلك كله. 

وروي عن مالك قتل القرد والخنزير» ووقف مع محمد في خنزير الماء. 

رسيي نون وقد ادنع وإ قله تدلييه 0 ٠‏ 

مالك: ولا بأس بقتل البراغيث» وقال أيضًا: إن أطعم تلاق قنا نير لحي إل . 

وفي الغراب والحدأة غيْر المؤذيين قوؤلان كصغارهما وما آدَى من الطَْر وغير ه 


- 
00 


منشأ الخلاف في الغراب والحدأة غير المؤذيين هل النظر إلى اللفظ فيقتلان أو إلى 
المعنى فلا يقتلان؟ 

الباجي017: وقد اختلف قول مالك رحمه الله - في إباحة قتلهما ابتداء» وظاهر 
مذهبه ما أثبته في «الموطأ» وهو الأشهر عنه: إباحة قتلهماء وروى عنه أشهب منع ذلك 
للمحرم . 

وفي «الجواهر)(7): المشهور أن الغراب والحدأة يقتلان» وإن لم يبتدئا بالأذى » وروى 
أشهب المنع» وقاله ابن القاسم.. 

وقيل: إلا أن يؤذيا فيقتلان» وإن قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه. ومراد المصنف 
ب (غيْر المؤذيين) من لم يفعل الإذاية» لا من يؤذ ألبتة؛ لعدم تحقق ذلك. 00 

قوله أيضًا : (كصغارهما) أي: فيها أيضًا القولان. 

ان رامشوفينه: عور الل الشوم امديقي رقال ارق غاروة المتتيرن قن 
الصغار المنع . 


.)7577 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)87١ /١( «الجواهر»‎ )0( 
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الجر ءالثاني 

وقولة: :3 دوا اذى من الطير وغرزه كفرهها) أي : فالقولان أيضًا في قتل الطير إذا 
5 بابب 0 

قال الباجي(1): لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز قتل سباع الطير غير ما في الحديث 
ابتداء » ومن قتلها فعليه الفدية» فإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قتلها على المشهور من 
المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها. 

وقال أشهب: عليه في سباع الطير الفدية وإن ابتدأت بالضررء وقال أصبغ: من عدا 
عليه سبع من الطير فقتله وداه بشاة» ابن حبيب: هذا من أصبغ غلط. 

واحتج ابن القاسم في «المبسوط» أن الإنسان أعظم حرمة من الصيدء فإن قتله الإنسان 
دفاعًا عن نفسه فلا شيء عليه. انتهى 

وهذا يؤخذ من كلام المصنف ؛ لأن قوله: (ما آدَى) يدل ظاهره على أنه فعل الإذاية» 
ا ل ل عدم جواز القتل. 

وعلى ألا ب يقل الجميع قفي الجزاء قولانء وَقَالَ أصبغ: من عا ملي بيع من الطير 
وكََلّه هذاه بشّاةه وَقَالَ ابن حب حبيب: هذا غلك وحمل حير على أله كان يمكن [الدفع](؟) 

بغي القت وَإلاً لاخلاف... ْ 

أي: إذا فرعنا على عدم القتل في الجميع؛ أي: في الغراب والحدأة غير المؤذيين 
والصغار وما عدا من الطير فهل عليه جزاء تحقيقًا للمنع أم لا؛ للاختلاف في ذلك؟ وعين 
في «الجواهر("2 في مسألة الطير المؤذي غير الغراب والحدأة بنفي الجزاءء ويشكل قول 
أصبغ من وجهين: 

الأول: أنه يجوز دفع الصائل من الآدمي ولا شيء فيه عليه» فكيف بهذا؟! 

الثاني : تخصيصه بشاة والقياس أن تكون فيه القيمة» وحمل بعض المتأخرين قول 
أصبغ على أنه كان قادر على الدفع بغير القتل» وأما لو تعين القتل في الدفع فلا يختلف 


فيه . 


2. 


)١(‏ «المنتقى» (؟/ 107). (0) سقط من ط. 
() «الجواهر» /١(‏ 5717). 
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كتاب الحج 


ذكره ابن عبد السلام هنا ليس بظاهر. 
لل وس انر يي سو 


يعمل صغَار غيْرِهمًا من المسنتذتى» وفى صِعَار الكلب قَولان: 

الضمير فى (غيرهما) عائد على (الغراب والخدأة) ومراده صغار الفأرة والحية 
والعقرت؛ أن صغار هذه الأشياء تؤذي كما تؤذي كبارها. 
حبيب» ومذهب «لمدونة» عدم القتل. 

ابن القاسم: وإن قتلها لم يفدهاء وقال أشهب : يفديهاء وكان الأولى أن يذكر صغار 
الكلب مع صغار الغربان والأحدية ويذكر في الجميع قولين. 

فرع: 

نص عبد الوهاب(١2‏ على أن الزنبور مما يجوز للمحرم قتله»ء ونص في «الجلاب)0") 
على أنه يطعم إن قتله. فيحتمل أن يكون حلاقًا » ويحتمل أن يكون كلامه فى «الحلاب» 
على ما إذا قتله فى عشهء وكلام عبد الوهاب على ما إذا ابتدأ بالضررء وقد ذكر إسماعيل 
القاضي أنه اختلف في الزنبور. 

ويلرّم الجراء بقله ا ل 8 أو بقاء يد وتَعْرِيضه للتلف كقثّله. فَإِن تبش 


- سس م و 
ره ل لس سل 20 
٠ 3‏ 


لحا بجنسه بعَيرٍ قْص قلا جَرَء وبقص فبما ب القيمتين قولانء وإن شك ققولان... 

أي: ويلزم الجزاء بقتل ما لا يجوز قتله بمباشرة أو تسبب أو بقاء يد عليه » وتعريضه 
للتلف موجب للجزاء كقتله» ففي «المدونة»220 : من طرد صيدا فأخرجه من الحرم فعليه 
جزاؤه» وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يظن أنه ينجو هناك؛ لأن أشهب نص على أن من 
أخذ صيدًا من الحرم وطرحه في الحل أنه لا شيء عليه إذا كان مما ينجو بنفسه» ابن يونس: 
ونحوه لابن القاسمء انتهى . 


لكن حكى التونسي في إخراج الصيد قولين؛ أولهما: الجزاءء وأطلق». ثم قال: 


.)659 1( «المعونة»‎ )١( 
.)779 /١( «التفريع»‎ )0( 
.)57”5 /١( «المدونة»‎ )*( 


الجر الثانى 
وقيل: إذا أخذه من الحرم ثم أطلقه فى الحل وكان ينجو بنفسه ولو كان فى الأندلس أنه لا 
جزاء عليه» وفيه نظر؛ لأنه أخذه من محل أمن إلى محل يقصد اصطياده فيه» لا سيما إن 
تحققنا أنه لا يبلغ الحرم لبعد المسافة. انتهى . 


0 





وكذلك يلزم الجزاء إذا نتف ريشه وغاب عنه» فإن أمسكه حتى نسل ريشه وتحقق الحاقه 
بالصيد من غير نقص فلا شيء عليه على المشهور» وقال ابن حبيب: يطعم مسكيئًا. وقال 
محمد: يتركه حيث نتف ريشه ويخرج جزاءه. 

واختلف إذا تيقن لحاقه بنقص هل يلزمه ما بين القيمتين؟ المشهور ‏ وهو مذهب 
«المدونة» _: لا شيء عليه؛ لأن الجزاء كالكفارة» فكما لا يلزم بعض الكفارة في أبعاض 
الإنسان لا يلزم بعض الجزاء في أبعاض الصيدء ولفظها: وليس في جراح الصيد إذا تيقن 
أنها سلمت من ذلك الجرح شيء. 

وقال ابن المواز: يلزمه ما بين القيمتين قياسًا على سائر الممتلكات ٠‏ فيِقَوَم مثلة 
صحيحا بعشرين مذدّاء وبالعيب بخمسة عشر» فيخرج خمسة » وحمل اللخمي وغيره قول 
ابن المواز على الخلاف . 

ابن يونس: ويحتمل الوفاق» ويحمل قول ابن القاسم :لا شيء عليه» إذا تيقن أنه 
سلم» أي: سلم بغير نقص. 

ابن عبد السلام: والظاهر الخلاف » وكلام المصنف إنما يتم عليه 

قوله: ( وَإِنْ شك َقَولان) ابن هارون: مذهب محمد: الوجوب. وهو ظاهر 
«المدونة) فإنه قال: من جرح صيد وهو محرم فغاب مجروحا فعليه جزاؤهء والقول 
بالسقوط لابن الماجشون؛ لأن الأصل براءة الذمة» وهذا الخلاف إنما هو إذا لم تنفذ مقاتله 
وك للش إن جرح صيدا ثم نجا بنفسهء فإن أنفذ مقاتله كان له حكم الميت وفيه 
الجزاء» وإن أصاب موضعًا الغالب حياته لم يجب جزاؤه» وإن أشكل أمره فقولان. 

فرع: 

قال في «الذخيرة0(١2:‏ وإن قلنا بالجزاء فليؤخر لثلا يكفر قبل موت الصيدء فإن 





.)71١8 /”( «الذخيرة»‎ )١( 





كتاب الج ١ه‏ 
أخرج جزاءه مع الشك ثم عطب بعد ذلك ففي الجلاب(1) ْ عليه جزاءان. 

التلمساني: لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه عليه. 

والشَسبب كشبكة أو رسال كلب» أو المفصير في إمْساكه أو رباطه» أو تير صيّد. 

قوله: (كشبكة) أي: كنصب شبكة ١‏ أو شرك لأجل الصيدء فوقع 0 ميك 
فعطب» 6 0 لذئب أو سبع فسيأتي. 

'أوقوله: (أو رسال كلب) أي: على الصيد » وسمى المصنف ما ذكره تسبباء لأنه لا 
يباشر القتل» وتصور كلامه ظاهر . 

وَالشّسبْبْ الاتقاقي كما لو رآه الصيْد قمع فَمَات أو قر طب قَفى الجر لان لابن 
الاسم وأشهب... 

مراده ب (الاتقَاتى) ما لا يقصد معه الصيد ألبتة» لكن أدى إلى هلاك الصيد. واختار 
ابن المواز والتونسي قول أشهب وهو أظهرء ولا تكون حرمة الصيد أعلى من حرمة 
الآدمي . ١‏ 

التونسي: ان يزيد اين العابيم انه بكي عن الطري ومني :في طرق الصريد بحت 
عرض نفسه لرؤية الصيد. ش 

اللخمي وغيره: وقال أصبغ: لا شيء عليه إلا أن يكون من المحرم حركة يفر بها؛ 
يريد: حركة على الصيد» وأما حركته لشغله فلا شيء عليه. انتهى . 

وظاهره أنه ثالث » وفيه نظرء ووافق ابن القاسم على سقوط الجحزاء إذا حفر بثر الماء. 
قيل: وهي مناقضة لا شك فيها. 

وحكى بعضهم في مسألة البثر قولا بالجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف. 

ول قله امه ظانا آنّهُ ربقل ارام على اليد علَى المهور وَعَلَى المَبّد أيضًا 
إن كَانَ مُحْرمًا... 00 ْ ْ ْ 

كلامه في «المدونة» أبلغ من كلام المصنف. قال فيها("2: وإذا أمر المحرم عبده أن 
)١(‏ «التفريع» /١(‏ 07170. ظ 
(؟) «المدونة» /1١١(‏ ”537). 


اللجسزء الثاني 
يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فذبحه فعلى السيد الجزاءء» وقال أشهب: 
الأحسن أن لا شيء على السيد كان العبد حلالاً أو حرامًا؛ لأن الخطأ من العبد . 

ابن هارون: وهذا هو الذي آشار إليه بقوله؛ (عَلَى المشهور) وكان حقه أن يقول: 
على المنصوص؛ لأن هذا ليس بقول للمتقدمين. ْ 

وقوله: (وعلَى العبّد أيضا إن كَانَ محرمًا) ظاهرء وهو في «المدونة»(21 » وتأول ابن 
الكاتب ما قاله مالك من وجوب الجزاء على السيد بأن السيد هو الذي تسبب لعبده في أخذ 
الصيد. قال: وأما إن صاده العبد بغير إذنه فلا شيء على السيد؛ لأنه لم يفعل إلا خيرً إذ 
نهى عبده عما لا يحل . 

وقال ابن محرز: وهو تأويل يحيل المسألة؛ لأنه إذا تسبب له السيد في الصيد فسواء 
قتله العبد بأمر ظنه من أمر السيد أو كان هو الذي تعدى فقتله. 


"3ه 





قال [ابن هارون](") 1 والظاهر أن مالكًا أوجب الحزاء لأمره الذي أخطأ به العبد» 
2 أو حفر برا حَوْنًا من ذلب أن سبْع أو هر قائفق ق فَالجَرَاء بخلاف 
00 به ه 


فسطاطه أو بر لماء... 


ما ذكره من وجوب الجزاء إن نصب شركًا مخافة من ذئب أو سبع على نفسه أو على 
غنمه هو مذهب «المدونة»). 

وقال ابن القاسم فيها: لأن مالكًا قال فيمن حفر بئرا في منزله لسارق فإ من نا 
وقع فيها من سارق أو غيره. 

وقال سحنون: لا جزاء عليه في الصيد؛ لأنه فعل ما يجوز لهء بخلاف السارق. 

وقال أشهب : إذا كان في موضع يتوقع فيه الصيد فعليه الجزاءء وإلا فلا. 

ابن المواز: وهو أحب إلينا. 

وقال اللخمي أيضا: هو أحسن. يكن أ قي دن إن مان عوطم ل انحن 





.)27«# /١( «المدونة»‎ )١( 
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كتاب الحج 
الصيد منه؛ وإن خيف عليه ونصب ليدفع الذئب والسبع عن غنمه أو نفسه فالجزاء إن قدر 
على صرفه بغير ذلك» وكذلك إن لم يقدر على أصل مالك أن المضطر للصيد يأكل الميتة؛ 
لأنه إذا لم يبح ذلك في صيانة نفسه لم يبح في صيانة المال » وأرى أن يمنع إن خشي تلف 
الشاة أو الشاتين لا تلف الكثير. انتهى باختصار. 

ورد بأن مسألة المضطر التى تكلم عليها مالك إنما هي في حق واجد الصيد واليتة أيهما 

وقوله: (بخلاف قنطاظ) أي : فلا شيء عليه» 50005 ونقل ابن 
الحلا بالانقها عن 1 الغاب وكرت كران وهو ضعيفا . 


ولو أرسل كل به على أسّد فَقتَلَ صيّد) ققؤلان. 


مذهب «المدونة» : الوجوب» والقول بعدم الحزاء لأشهب. 


اللخمى : وهو أبين» ومنشأ الخنلاف: النظر إلى الإرسال وهو فاعله أو إلى قصذه وهو 


لم يقصد الصيد؟ 
عس او حماس وى يي مس مه عا 3 جد م 06 2 الس او بير بير لص ص 
ولو دل المحرم على صيّد عصى . فإِنَ قتل قفي الجزاء, ثالثها: المدتهور على القاتل . 
ع “ع ا م 31 5 3 

إن كان محرما... 


لا خلاف في وجوب الجزاء على القاتل إن كان محرمًا ولا في سقوطه عنه إن كان 
حلالاً» وإما الخلاف في الدال» ومذهب «المدونة»: السقوط وهو المشهورء صرح بذلك 
الباجي وغيره» لاك نا كوو لمعت 

ابن عبد السلام: والذي شهره المصنف لا يعلم في المذهب إلا من ابن بشير » والقول 
بوجوب الجزاء على الدال سواء دل حلالاً أو حرامًا مروي عن أشهب» وروي عنه في 
فالموازيةة إن كان المالوك محرما فعلى كل واتحد متهما خرف ون كان خلال فليتتقفر 
الله المحرم والدال» ولا شيء عليهما. 


.)478 /١( «المدونة؛‎ )١( 
.)0770 /١( «التفريع»‎ )0( 


“لاه 0 
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الجر الثاني 

واعترضه التونسي وقال: الأشبه أنه إنما يسقط عن الدال إذا كان حلالاً » فأما الحرام 
فيجب عليه عنده الجزاء ٠‏ كما قال: إذا دل محرم محرمًا فإذا وجب على المحرم إذا دل 
محرماء كان إذا دل حلالاً أولى؛ لثلا يبقى الصيد بلا جزاء انتهى . 

وهذا هو الذي لاحظ في القول الذي زعم المصنف أنه المشهور ٠‏ وقال ابن وهب: إذا 
دل محرم حلالا فداه أحب إلى» وفي أخذ الأقوال من كلام المصنف نظر. 

قال الباجي(١):‏ ولو أعان المحرم الحلال بمناولة رمح أو سوط ٠»‏ فقد أساء ولا جزاء 
عليه على المشهور من المذهب». وحكى ابن المواز عن أشهب في ذلك من الخلاف ما تقدم. 
أي : ما حكاه عنه في «المدونة». 

ولو رمى من الحل إِلَى الْحرم فَالجَرَاء » وَالعكس كذلك على المشنهور. 

لا إشكال في وجوب الجزاء في الفرع الأول؛ لأنه قتل الصيد في الحرم» وأما العكس 
فرأى في المشهور أنه صائد في الحرم» والشاذ لابن الماجشون وأشهب قالا: لا جزاء عليه 


. ويؤكل؛ اعتبارً بمحل الصيد كالأول. 


ابن الماجشون: ويجوز ذلك ابتداء. انتهى . 

وهو ضعيف؛ لأن المحرم يصدق على من بالحرم » قال في «المدونة25(6: ولو رمى 
الصيد في الحل وهو في الحل فهرب الصيد فأدركته الرمية في الحرم فقتلته فعليه الجزاء» ولا 
خفاء إذا كانا معا في الحرم في الوجوب.ولا في سقوطه إذا كان في الحل إلا بقربه 
فالمشهور سقوط الحزاء. 

وقال ابن عبد الحكم: ما قرب من الحرم فله حكمه. 

ولابن الماجشون : كل ما يسكن بسكون ما في الحرم ويتحرك بتحريكه فله حكم 
الحرم.ء وهو كمذهب ابن عبد الحكم إلا أن فيه تحديد القرب» وعلى المشهور فهو ممنوع 
ابتداء إما منعًا وإما كراهة بحسب فهم قوله عليه الصلاة والسلام: «كالراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه»(7) ١‏ 





() «المنتقى» (5/ .)58١‏ 
(0) «المدونة» /١١‏ 87"6), 
(9) أخرجه البخاري 650 ومسلم ,)١9(‏ من حديث النعمان بن بشير - رضى الله عنه. 


. كتاب الج 

مدو يه دم ا كاوظ سس مجع ومنل لم لس ام وه وس تقزرو 

ولو قطع السهم هواء أطراف الحرم فقال ابن القاسم: لا يأكله . 

أي: وهما معًا في الحل. 

3 00 

وقوله: (لا يأكله) أي: وعليه الجزاء» وهكذا حكى اللخمي عن ابن القاسم » وقال 
أشهب : يؤكل ولا جزاء عليه» ووقع في بعضص النسخ تصريح بهذين القولين» ونصها: 
فقال ابن القاسم : لا يأكله وعليه الجزاء» وقال أشهب : يأكله ولا جزاء عليه . 





هه 


ابن عبد السلام: ووافق أشهب عبد الملك بشرط البعد من الحرم» ولا أدري .كيف 
يتصور البعد في رمية السهم. 

ولو تَحَطّى الكَلْب طرف الْحَرم فلا جرَاء إلا إذا َم يكن طرِيق سواه. 

قوله: (قلا جرّاء) أي: وليست كالرمية؛ لأن الكلب إذا كان له طريق للصيد من غير 
الحرم لم يكن صاحبه منتهكًا حرمة الحرم» وتبع المصنف هنا ابن شاس227 . 

وقال اللخمي بعد أن ذكر القولين المتقدمين في السهم: وإرسال الكلب كإرسال 
السهم. وأنه لا جزاء في الجميع ويؤكل أحسن؛ لأن المنع إنما يكون في الصيد إذا كان في 
الحرم » قال: وإن رمى صيدًا في الحل والصيد في الحل ثم تحامل فمات في الحرم» فإن 
كان أنفذ مقاتله في الحل أكل» واختلف إذا لم تنفذ مقاتله» فقال أشهب في «العتبية»(29 : 
يؤكل» وقال أصبغ في «الموازية»: لا يؤكل ولا جزاء عليه. 

زقول أشهب اين 4 لأنه إقاامات من فلك الرمية: بالخضرة فكانت مقثلة»: وليست بمتزلة 
من ضرب رجلا فلم تنفذ مقاتله حتى قتله آخرء فإن الثاني يقتل به؛ لأن الضرب من 
رجلين وهذه ضربة واحدة وهي التي قتلته انته 

التونسي : والأشبه إذا لم ينفذ مقاتله في الحل فمات في الحرم أن عليه الجزاء» ولا 
يؤكل » وقد اختلف إذا وقعت الضربة وهو عبد ثم أعتق فمات: فقيل: دية حر ولا قود 
في ذلك وهو قول ابن القاسم » وقيل: قيمة عبد وهو [مذهي ]2590 أشهب:. 


.)1579 /١( «الجواهر»‎ )١( 
3٠١ 5 «البيان والتحصيل»‎ )5( 
(*):في:ط ؛قول.:‎ 


دكه الجر الثاني 

وأما لو أنفذ مقاتله في الحل ثم مات في الحرم فالقياس ألا جزاء عليه » إلا ما روي 
عن ابن القاسم فيمن ضرب رجلا فأنفذ مقاتله ثم ضربه آخر فقتله» قال: يقتل الثاني ولا 
قتل على الأول» انتهى . 

وكلام اللخمي يرد على هذا التخريج. 

و أرسله قرب الحرم فَدَخَل ثم خَرَج قَقََلَهُ فَالْجَرَاء » ون كان بَعيدا قلا جرآء . 

لأنه مع القرب منتهك حرمة الحرم بخلاف البعد. 

الباجي:(١2‏ والبعد ما يغلب على ظنه أن الكلب يدركه قبل» أو يرجع عنه. 





الباجى وغيره: ولا يؤكل الصيد فى الوجهين؛ لأنه يحرم بحرمة الحرم» فإن أرسله 
الحكم : عليه الجزاء . 

أبو إبراهيم: ولو جرى الصيد من الحل وأدخله في الحرم ثم خلا عنه خرج الصيد من 
غير أن يخرجهء ثم أتبعه فقتله في الحل ٠»‏ فينبغي أن يؤكل كمسألة العصير يصير خمرا ثم 

كوج سطع مل ده اج ول الو مه ده 

ولو أصابه على فرع أصله في الحرم فقولان. 

أى: والفرع ف الحل 2 ومذهب «المدونة» : سقوط الجزاء ؟ لأنه صاد فى الحل» زاد فيها: 
ولا بأس بصيده ويؤكل ٠‏ وتوقف فيها مالك ولم يجب فيها بشيء. والجزاء لعبد الملك؛ لأن 
ما تقدم أن ما قارب الحرم فله حكمه. وعكس هذه المسألة يجب عليه الخزاء اتفاقًا . 

سند: وإن كان بعض الصيد في الحرم وبعضه فى الحل ففيه الجزاء» وقاله الشافعى. 

3 2000 وسس سام وو م مم م سس سمةق وماماترورو اسه ا م لو يي للد 

ولو كان بيده فأحرم زال ملكه ووجب عليه إرساله وإلا ضمن . وكذلك لو كان معه 
ل الس عكر الكت مر عه ام وعسد رعفد. 25 1 1 7 
في الرفقة » أما لو كان في بيته فأحرم فملكه باق... 

للا ذكر أولة أن الحزاء يلزمه بالمباشرة والتسبب وبقاء اليد وتكلم على الأولين أردف 
ذلك بالكلام على الثالث» ومعناه: أنه إن أحرم وبيده صيدء سواء كان فى قفص أو غيره» 
أو فى رفقته وجب عليه إرساله» فإن لم يفعل وتلف فعليه جزاؤه. 


.)5١7؟‎ /7( «المنتقى»‎ )١( 


كتاب المج 
ونقل اللخمى أن محمدا قال: ليس عليه إرساله إن كان معه فى رفقة» واختلف هل 
يزول ملكه عنه بمجرد الإحرام؟ المشهور وهو مذهب «المدونة» : أنه يزول. 





يفن 


ابن القصار والأبهري: إنما يجب عليه الإرسال فقطء ولا يزول ملكه عنه. 
وتظهر ثمرة الخلاف لو أفلته أحد منهم هل تلزمه قيمته أم لا؟ فعلى المشهور لا تلزم. 
وكذلك لو أفلته صاحبه. وأخذه غيره قبل أن يلتحق بالوحش وبقي بيد آخذه حتى 
حل صاحبه من إحرامه؛ فعلى المشهور هو لآخذه [لا لصاحبه](١2‏ وكذلك لو أبقاه بيده ثم 
حل هل يلزمه إفلاته ؟ فعلى المشهور يلزم» وكذلك لو ذبحه بعد الإحلال فعلى المشهور 
يلزمه جزاؤه. ظ 
ابن راشد: ويشكل على هذا الحلال يدخل الحرم بصيده فإنه يملكهء ولا فرق بين 
الحلال يحرم وبيده صيد أو يدخل الحرم وهو بيده لأن الحرم في المنع كالإحرام . 
وقد يفرق بينهما: أن الإحرام قريب بخلاف الحلال في الحرم فإنه يطول ويؤدي ذلك 
إلى المشقة» لاسيما في حق من هو من أهل مكة ونحوهم. والله أعلم. 
وأورد على المشهور أيض الخمر يؤمر من هي بيده من المسلمين بإراقتها فيمسكها حتى 
تتخلل بنفسها فلا تجب إراقتها على المشهور. 
'وقوله: ( أما لو كَانَ في بَيْته فَأحَرم فَملكَه بَاق) هكذا في «المدونة)(29 . 
وقيده بعضهم بما اك زم من را وأما إذا أحرم منه فيجب عليه أيضا 
إرساله. وأبقاه التونسي وابن يونس على ظاهرهء قالا بعد قول ابن القاسم: وسواء أحرم 
من منزله أو ميقاته» خلاف ما تأول بعضهم أنه إن كان إحرامه من منزله وجب عليه إرسال 
ما عنده من الصيد كما في القفص . 
والفرق: أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله فهو كالذي في يدهء وما في البيت ليس 
في يده وهو مرتحل عنه وغير مصاحب له فافترقا. 
فرعاق: - 


: الأول: لو أحرم وبيده صيد وديعة رده لصاحبه إن كان حاضرا . 


دلق سقط من ط. 
(؟) «المدونة» /١(‏ 8739). 


4ه 





الجسسزء الثاني 

ابن حبيب: ويطلقه صاحبه إن كان محرمًا ٠‏ فإن كان غائبًا أبقاه بيده حتى يقدم 
صاحبه» قال في «الموازية»: وإن أرسله ضمنه ولو استودعه إياه حلال وهو محرم لم يجز 
له أن يقبله منه» فإن قبله وجب عليه إطلاقه وغرم لربه قيمته. 

الثاني: لو وهب له صيدء فقال ابن عبد البر(١؟‏ : أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
للمحرم قبوله بعد إحرامه ولا شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه 
لعموم قوله تعالى: 9# وحرم عليكم صيد لبر م دمتم حرما » [المائدة:45] ولحديث ابن 
جثامة الذي رواه مالك: أنه أهدى لرسول الله تله حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان 
فرده عليه رسول الله كَكِلّ ٠‏ قال: فلما رأى رسول الله ككلِلهٍ ما في وجهيء قال: (إنا لم 
نرده عليك إلا أنا حرم»(23. 

واختلف في المحرم يشتري الصيدء فقيل: الشراء فاسد . وقيل: صحيح وعليه أن 
اسل 

ابن عبد البر0): وروي في هذا الحديث أنه أهدي له لحم حمار وحشي » وفي رواية: 

وبصحة الشراء قال ابن حبيب» قال: وإن رده على الحلال فعليه جزاؤه. 

قال الباجي7؟) : قوله : أهدي لرسول الله َك حمارا وحشياء هكذا رواه الزهري عن 
عبد الله بن عباس وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه . انتهى . 

وكذلك ذكر ابن راشد أنه لا يجوز للمحرم قبول الصيد. 

وقال الباجي220 : مسألة ومن أهدي له صيد في حال إحرامه فقبله لم يكن له رده » 
على قياس المذهب؛ لأنه قد ملكه بالقبول على قول ابن القصار وقد خرج عن ملك 
الواهب. وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على مذهب القاضي أبي إسحاق فليس له أن 


.)599 /١١( «الاستذكار»‎ )١( 

(6) أخرجه مالك (7/80), ومسلم .)١١95(‏ 
() «الاستذكار» /١١(‏ 599). 

(5) «المنتقى» (5؟/ 51517). 

ْ (0) «المنتقى) (؟/ 1517؟). 





كتاب الحج 
يرده على واهبه إن كان حلالا . 

وَالخَطأ وَالتّسبَانَ كَالِعَمّد في الجَرَاء على المشهور. 

يعني: أنه لا فرق على المشهور في وجوب الجزاء بين أن يقتل الصيد عمدًا أو خطاً أو 
نسياناء وقال ابن عبد الحكم: لا جزاء في غير العمد ولا في العمد إذا تكررء وإثما يجب 
بالأول» واحتج بمفهوم الآية. 

والجواب : أنها خرجت مخرج الغالب. 
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8. 


ولو أكلّه ني مَخْمْصة ضمته. 
أي: أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد فإنه يجوز له أكله. 
وقوله: (ضَّمِن) أي: عليه جزاؤه » ونحوه لعبد الوهاب 
وهو الأصل . ْ 
وحكى اللخمي وابن راشد قولين آخرين: 
أحدهما: أنه لا يجوز لعموم النهي. 
والثاني: أنه يجوز ولا جزاءء وهما كالقولين فيمن أشرف على الموت. فأعطاه رجل ما 
عا الل ظ 
فرع: 
في «الموط»229 : أن المحرم المضطر يأكل الميتة ولا يصيدء قال: لأن الله تعالى لم 
يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال» وأرخص في الميتة للضرورة. 
- : وقال محمد بن عبغ الدكم + لو ناني :ذلك لأكلت'الصيد.وتركت المينة» .وقيد الأول عا 
إذا لم تكن الميتة متغيرة يخشى على نفسه منهاء وأما الميتة مع ما صيد لأجل المحرم» فروى 
محمد عن مالك: يأكل الصيد ويؤدي جزاءه أحب إلينا. 


00 (000 


وابن شاس”'* وغيرهماء 


.)5١؟١١ «التلقين» (ص/‎ )١( 
.)575 /١( (؟) «الجواهر)‎ 
.)7”065 /١( «الموطأ»‎ )”( 


لاه 





اللحجزرء الثاني 


الباجي(1): يريد لأن القائلين بأن هذا مباح أئمة مشهورونء فكان أولى من أكل ما 


اتفق على أنه ميتة . 
أمَا لو عَم اْجرَادُ الْمَسَالكَ سقط الْجَرَاء بالاجتهاد بخلاف ما لو تَقَلّبْ عَلَى جراد أزا 


وه هه مه 


ذبات أو قيرة:.. 

قوله: (بالاجتهاد) أي: إذا تحفظ منهء وهذا كقوله في «الجواهر»("2 : فلا شيء عليه 
إذا لم يتعمده . 

وكذلك قال في «المختصر»: لا شيء على الناسي فيه إذا لم يتعمد وقتله » قال : ولو 
اطعم مساكين لم أن بذلك باضاء 

وفي رواية ابن وهب في الذباب يطأ عليهء ولا يمتنع من ذلك لكثرته فليطعم مسكيئًا 
أو مسكينين» وقال بعد ذلك: لا شيء عليه في مثل هذا الغالب. 

ابن عبد الحكم: وهو أحب إلينا. 

قوله : (بخلاف ما لَوْ تَقلب) أي: ولم يكثر فعليه ضمانه. 

وفي «المدونة)0© : وإذا وطئ الرجل ببعيره على ذباب أو ذر أو ثمل فقتلهن فليتصدق 


بشيء من الطعام . 
وقال في «الموازية»: قبضة من طعامء وقال محمد: بحكومة ٠‏ وإن أخرج بغير 
حكومة أعاد. 


وقال ابن رشد7؟2 : ظاهر «المدونة» لا حكومة في الجراد» أما لو قتلت الدابة شيئًا 
. بنفسها من غير تسبب منه فلا شيء عليه. 

خليل: انظر كيف أوجبوا عليه هنا الضمان وأسقطوا عنه الفدية فيما إذا ألقت الريح 
الطيب عليه» مع أن التغلب على ما ذكر أكثر من رمي الريح الطيب عليه» ولعل ذلك 





.)١5859 «المنتقى» (؟/‎ )١( 
.)575 /١( «الجواهر»‎ )5( 
.)515/ /١( «المدونة»‎ )*( 


(5) «البيان والتحصيل» (54/ .)١5‏ 





كتاب الحج 


لعظم ما يترتب على الطيب» ولأن قتل الجراد من باب قتل الصيد وهو لا فرق فيه بين 
العمد والخطأ. 


ه١‎ 


0200 


وَعَلَى كل من المشدتركين جرَاء كامل” 

نبه بهذا على خلاف الشافعى في قوله: إنه ليس على الجميع إلا جزاء واحد. 

ومنشاً الخلاف: هل هو من باب الكفارة أو من باب الفدية؟ واستدل الشافي 07 بقوله 
تعالى : « فَجَرَاء مَْل ما قعَلَ من انعم 4 [المائدة: 48]. 

وقولنا أظهر؛ لأن الله تعالى سماه كفارة فقال: أو كقّارة طَعَام مسّاكين4 [المائدة: 948] . 

وقوله: (المشتركين) أي في قتل الصيد الممنوع بالإحرام والحرم. 

وحكى في «الذخيرة» (21 قولاً كمذهب الشافعي فإنه قال: إن المشهور أن الجزاء من 
باب الكفارة» وقيل: إنه من باب قيم المتلفات » وهو أحد الأقوال لنا وللعلماء. انتهى . 


م سير عع ىع ير ل لسسع 8 و ص ساسم 2 


َنْ أمْسَكَهُ مُحْرمٌ لِيرْسلَه فَعتَلهُ مُحْرم فَعَلَى القَائلء فَإنْ قتَلَهُ حَلال فعَلَى المَمْسك» 


لو سظركع ل لسع اك سس سوير سوم سو مس هوه سلطا وسه مسلط 8ه و2 
وَيَْرَم الحَلال لَه الأقّل» قال سحنون: لا شيء علَيْهماء فإن أمسكه للقتل فقتله محرم فهما 


4 4 7 سور 7 لم دري ل 
شريكان. فَإِن قتلّه حلال فَعلَّى الممسك. 


يعني : أن المحرم إذا أمسك صيدا فإما أن يمسكه ليرسله أو يقتله» والأول : إن قتله 
حرام 08 كان محرمًا أو حلالاً في الحرام » وجب الجزاء على القاتل فقط؛ لأن الممسك 
لا يمسكه للقتل » وإنما فعل ما يجوز له» وإن قتله حلال وجب على الممسك جزاء لثلا 
“كلو اليل عو الخداء: 

قوله: ( وَيَغْرَم الحلال لَه الأقلَ) أي : إذا ألزمنا الممسك الجزاء فإن الحلال القاتل يغرم 
للممسك الأقل من قيمة الصيد أو الجزاء. 

وقال سحنون: لا شيء عليهما » أما الحلال فواضح» وأما الممسك فلأنه فعل ما 
يجوز له. 





)0( «الأم» 558/0 ). 
(؟) «الذخيرة» (”7/ 775). 


فيد الجر الثاني 

وإن أمسكه للقتل فإن قتله حرام فعلى كل واحد منهما الجزاء لأنهما شريكان في قتله 
وإن قتله حلال فعلى الممسك فقطء وحكى اللخمي عن أشهب فيما إذا أمسكه ليقتله: فإن 
قتله في يده حلال في الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء» ويغرم الحلال قيمته للمحرمء 
وإن كان في الحل غرم له قيمته والجزاء على المحرم وحدهء قال: وقال محمد: على القاتل 
القيمة ما لم تكن أكثر من الجزاء فلا يلزمه إلا الجزاء؛ لأن المحرم يقول: كنت أقدر على 
السلامة بإطلاقه » فعليك ما أدخلت على ما قتله. انتهى والله أعلم. 

وما اصضادة | محرم أو ذه فكالميتة للحلال والحرام ٠‏ ولا جزاء في أكل الميئة 
وكذلك البيض... 

قوله: (وَمَا صاده المحرم) أي: مات بصيده» (أَوْ ذَبْحَه ) يعني: من الصيد وإن لم 
يصده فهو في الوجهين كميتة لا يحل أكله لحلال ولا حرام» ومن أكل منه فلا شيء عليه؛ 
لأنه أكل ميتة ولا شيء على أكلهاء وهذا هو المشهورء ووقع في رواية أشهب توقف في 
وجوب الجزاء إذا أكل المحرم من الصيد بعد ذبحهء أو أكل منه محرم آخرء وهذا هو 
مذهب الجمهور ٠‏ وذهب جماعة إلى أنه ليس بميتة . 

ودليلنا: قوله تعالى: إلا تَقتلُوا الصَيْد وأنكم حرم 4 [المائدة: 140 والنهي يدل على 
الفاسد . وما رواه البخاري ومسلم: أن رسول الله كَل خرج حاجاء فخرجوا معف 
فصرف طائفة منهم» فيهم أبو قتادة فقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي». فلما انصرفوا 
أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرمء فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش. فحمل أبو 
قتادة على الحمرء فعقر منها أتاناء فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها . فأدركنا رسول الله كَل فسألناه عن ذلك فقال: «هل 
منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «كلوا ما بقي من 
لحمها)(١)‏ وفي رواية: «هل معكم منه شيء؟2 فقلت: نعم فناولته العضد فأكله. فيه دليل 
على أنه لو أمره أحد أن يحمل» أو أشار إليها لم تؤكل . 








»)8540( والترمذي‎ »)١857( وأبو داود‎ »)١١975( ومسلم‎ ,)١978( أخرجه البخاري‎ )١( 
2)791/8( وابن ماجه (2)7”097) وأحمد (5757580), وابن حبان‎ »)581١5( والنسائئن‎ 


والبيهقى فى «الكبرى») (45806). 





كتاب الحج فرك 

وفي أبي داود: «صيد البر لكم حلالء ما لم تصيدوه أو يصطاد لكم). زاد الترمذي : 
«وأنتم حرم». 

فإن قلت: يشكل مذهب الجمهور بالشاة المغصوبة يذبحها الغاصب؛ لأنها ليست 
عندهم بميتة» فلا فرق بينهما وبين الضب يذبحه المحرم . 

فالجواب: أن النهي في الصيد عن القتل» والذبح يستلزمهء بخلاف الغصبء ولأنه لما 
كان قصد الشارع الزجر عن قتله جعله ميتة على من صاده موافقًا لذلك؛ إذ لو لم يجعل 
ميتة لتذرع الناس إلى إمساك الصيد وقتله ويعطون جزاءه لخفة أمره؛ لأن طالبه غير معين» 
ولا كذلك المغصوبةء فإنها صورة نادرة » وطلبها معين. 

وقوله: (وَكَدَلِكَ الْبيْض) أي: من محرمء ولا جزاء على أكله بعد كسره» وانظر هل 
يحكم لقشر البيض بالنجاسة أم لا؟ 

ويأكل المحم ما صا لتفْسه أو لحلال. 

تصوره ظاهر ودليله حديث أبي قتادة المتقدم . 

وحكى الباجي7١)‏ على ذلك الاتفاق . وظاهر كلام ابن رشد(؟؟ حصول الخلاف في 
هذه الصورة ولفظه: وفي جواز أكل المحرم لحم ما صاده الحلال من الحل أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذلك جائز من غير تفصيل . 

والثاني: أن ذلك لا يجوز من غير تفصيل . 

والثالث: أنه يجوز إلا أن يكون صيد له. 

والرابع: أن ذلك جائز إلا أن يكون صيد له أو لغيره من المحرمين . انتهى 

ولعله أراد الخلاف خارج المذهب». فإن الخلاف الذي ذكره منقول خارج المذهبء 
ويتفق نقله مع الباجي» والله أعلم . 

إن صيد أو بح لمخرم قلا يأكله مخرم ولا َيه قن لَه المحرم عَالماء فَقَالَ ابن 


سو لو 


القاسم: عليه الجراء» وقَال محَم: إنْ كان هو الذي صيد له وقال أصبغ: لا جزاء » وغير 


(1) «المنتقى» (9/ 147). 
(؟) «البيان والتحصيل» /١(‏ 55). 


اللحخرء الثاني 


0: 





هذا خطأً. 

اي سواء صيد لمحرم معين أو غير معين» رؤاه ابن المواز عن مالك . 

وكون الحرمة عامة فى حق من صيد لهء أو لم يصد له حلالاً كان أو حرامًا هو 
اذهب علي - رضي الله عنه - وفي «الموطأ»(١)‏ عن عثمان رضي الله عنه: إنما يمتنع الصيد 
إذا صيد لمحرم فى حق من صيد له من المحرمين فقط . 

قال في «المدونة»27 و«المبسوط»: ولم يأخذ مالك بحديث عثمان رضي الله عنه. 

قوله: (أو ذُبح لمخرم) لا يتناول مَنْ مراده الإحرام قبل إحرامه؛ لأن المحرم حقيقة 
من صدر منه الإحرام. | 

وذكر الباجي("2 فيما للمحرم وتمت ذكاته قبل إحرامه روايتان بالجواز والكراهة . 

وذكر أن الجواز رواه ابن القاسم وأشهبء. وأن الكراهة أيضًا رواها ابن القاسم» وقال: 
الجواز أظهر. 

قوله: (وإن أكل ... إلخ) أي: إذا بنينا على أن ما صيد أو ذبح لمحرم لا يأكل منه 
حلال وحرام» فأكل منه محرمء فقال ابن القاسم: إن كان عانًا أنه صيد من أجله أو من 
أجل محرم غيره فالحزاء عليه وإن لم يعلم فلا شيء وإن صيد من أجله؛ وبه قال أشهب؛ 
لأن أكله مع علمه [كصيده لرضاه](؟) به. 

والقول الثاني رواه محمد عن مالك: أن عليه الجزاء لشرط أن يكون هو الذي صيد 
له برضاه» وتتميمه الفساد. 


ابن عبد البر(*2: ولم يختلف قول مالك في المحرم يأكل من صيد يعلم أنه صيد من 
أجله أن عليه جزاء ذلك الصيد. 


والقول الثالث لأصبغ: فلا جزاء على الآكل ؛؟ لأنه لم يقتله والله - عز وجل - إنما 


.)767 /١( «الموطأ»‎ )١( 
.)875 /١١( «المدونة»‎ )0( 
.)5156 /75( «المنتقى»‎ )9( 
فى ط : لصيد كرضاء.‎ )5( 
«الاستذكار» (11/ 98 ؟).‎ )0( 


كتاب المج 
أوجب الجزاء على القاتل » ولأن غاية أمره أن يكون أكل ميتةء ولا جزاء فى أكلهاء ولما 
اتضح هذا لأصبغ صرح بخطأ ما عداه. ْ 

وظاهر كلام المصنف نفي الخلاف إذا أكله المحرم غير عالم سواء صيد من أجله أم لاء 
وإنما ذلك إذا أكله محرم ولم يصد من أجلهء وأما إن أكله من صيد لأجله فذكر اللخمي 
فيه ثلاثه أقوال يفصل في الثالث بين أن يكون عاكًا أو غير عالم. 

ونس الور وَالدجَاج يبد ؛ قلذلك يبه المُْرمٌ وَالحَلانُ في السرم بخلاف 
الحَمَام وإن لَمْ َطن؛ لأنّهَا مما يطير... | 

لما انقضى كلامه في الصيد والصائد أخذ يتكلم في الصيد ٠‏ وذكر أنه يجوز ذبح الإوز 
والدجاج؛ أي: لأنه إنما يحرم الصيد. 





مثم 


قال في «العتبية»217: ولا بأس أن يأكل بيض الدجاج والإوزء ولا يأكل بيض الحمام. 

قال في «المدونة)('2: وكره مالك أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي 
والحمامة الرومية التي تطير وإنما تتخذ للفراخ ؛ لأنها من أصل ما يطير. انتهى 

وهذه الكراهة تحتمل أن تكون على بابهاء فإن فعل فلا جزاء » وهو مذهب مالك في 
اكتاب ابن حبيب»؛ ويحتمل أن تكون للمنع» فإن فعل فعليه الجزاء وهو قول مالك في 
«الموازية» وقول أصبغ . 

فرع: 

قال ابن القاسم : فإن أصاب المحرم حمامًا وحشيا بعد أن دجن وداه. 

قال مالك: ولا يذبح فراخ برج لهء ولا بأس بما ذبح أهله منه ولا يأكل هو ما ذبحوا 
له منه. 

أشهب : ولا بأس أن يأكل ما ذبحوا منه لأنفسهم وهو محرم. 


و 0000 2 و ام د سير مس ى سن ابر - 
ويّجوز أن يبح الحَلال في الحَرم الحَمَامَ وَالصبد يُدْخلهُ من الحل وكم يَكْرَمه إلة 
وم م هدس 1 5 


عطاء ثم رجع... 


.)559 /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)557 /١( (؟) «لمدونة»‎ 


الجر الثاني 
لأنهم لو منعوا ذلك لشق عليهم لطول أمرهم. ولهذا قال سند: وأما العائد بالصيد 
إلى الحرم وهو عابر سبيل فلا يذبح فيه؛ لعدم الضرورة. 


ابن القاسم: ويجب عليه إرساله. فإن أكله بعل خروجه من الحرم وداه. 


رد 





وقال فى «العتبية(21: إنه لا بأس أن يذبح أهل مكة الحمامة الرومية التي تتخذ 
للفراخ . ش 

ابن رشد:220 فيه دليل على أنهم لا يذبحون سائر الحمام وسائر الطير الوحشي وسائر 
الصيد إذا دخلوا به من الحل» قال: وهو خلاف المعلوم من المذهب . 

والأولى أن لو قال: يدخلهما من الحل؛ لأن العطف بالواو؛ وكلامه يوهم عوده على 
اليه فط ولتي دلق 


للج رار لا بر ل سوير ابي 


وبحرم قطع ما ينبت لا ما يستَنْبت في الْحَرّم إلا الإذخر والسنا ٠‏ ويكره اختلاؤه 
للبهائم لمكن دَوَبَه لا رطية... ٌ 

الأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة : 
«إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنما لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 
ولا يختلى خلاها»ء فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: «إلا 
الإذخر)29 © . 

والعضد: القطع. والخلي: مقصور بفتح الخاء: الحشيش إذا كان رطب . 

واختلاؤه: قطعهء والإذخر: نبت معروف طيب الرائحة» والقين: الحداد. 

زاد أهل المذهب: «السّنا» لشدة الحاجة إليه فى الأودية ورأوه من قياس الأولى؛ لأن 
حاجة الناس إليه أكثر من حاجة أهل مكة إلى الإذخر. ئ 

وقوله: (مَا ينبت ) أي : بنفسه من عند الله. 
)١(‏ «البيان والتحصيل» (7/ 559). 


(؟) «البيان والتحصيل» (”/ 559). 
(؟) أخرجه البخاري (1775)» ومسلم »)١757(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


كتاب الحج 
اع مسمس في ١‏ 
.وقوله: رلا ما يستنبت ) أي : بعلاج كشجر الرمان وغيره. والبقل كله كالكرات 
والخس لي يدنه 
لس ع ل 





يضف 


000 


'وقوله: 57 الختلاؤة) نحوه في ا : وأكره أن يحتش في الحرم 
حلال أو حرام خيفة قتل الدواب» وكذلك الحرام في الحل» وإن سلموا من قتل الدواب 
فلا شيء عليهم. وأكره لهم ذلك». ونهى رسول الله كَلكلةٌ عن احد وقال: «هشوا 
وارعوا»(23 . 

مالك: والهش: تحريك 500000 وله وقبط ولا يعفيد: 

[ابن عبد السلام: والأقرب أن مراد الإمام بالكراهة التحريم» وهو ظاهر الحديث. 

وقوله: (لا رعيه) لأن الرعي جائز للضرورة» ولأنه ليس بفعل مكلف]9© . 


ساق لس سر ص خخ وموم ويم 


ولو تبت ما يسنت أن بالعكْس فَالنظَر إِلَى لجنس . 
أي: لو نبت بنفسه ما جرت عادته آلا ينبت إلا بفعل الآدمي جاز قطعهء ولو استنبت 
عن ان ل ا ا وأم غيلان لم يجز قطعه. وهذا معنى قوله: (قَالنْظرُ 
إلى الْجمْسِ) ونحو هذا في «الجواهر»299 . 
:قال الباجى220: ما غرس نما ينبت بنفسه فإنه يجوز قطعه عندي») وهو قول أبى 
حنيفة» وقال الشافعي : لا يجوز ذلك» ووجه الإباحة أنه بمنزلة المتأنس من الوحش. فإن 
المحرم لا يمنع منهء قال: وإن كان مما بي يمحدت تجار امثوام تبن ينقسيه أو يفخل ادم وهر 
كالمتأنس من الحيوان إذا توحش » نك لخي لام لزع وا 
[فخالف فى الأول دون الثانى]290 . 


| 375؟),‎ /1١( «تهذيب المدونة»‎ )١( 

(؟) أنخرجه ابن حبان (07707». والطبراني في «الأوسط» (20717175 والبيهقي في «الكبرى» 
( »© قال الألباني: صحيح . 

(9) سقط من أ . 

. 076 /9( «المنتقى»‎ )5( .)55١ /١( «الجواهر»‎ ):( 

)شفط من طلا 


الجصرءالثاني 
قال في «الذخيرة(21 : ويكره له قطع شجر غير الحرم إذا دخل في الحرم؛ لأنه ينفر 
بذلك الصيد منهء ورخص مالك في قطع العصا والعصوين من غير شجر الحرم. انتهى . 
والذي في «النوادر»("2: ومن «الموازية»: قال مالك: لا بأس أن يقطع في غير الحرم 
من الشجر مثل العصا والعصوين والقضيب لحاجته. 
قال مالك: ولا يخبط في الحرم لبعيره» ولا بأس أن يتفلى الحلال بالحرم . 


ولا جزاء فى جميعه. 


ليون 





يعني: أنه لا جزاء في قطع ما ذكرنا أنه لا يجوز قطعه. وإنما عليه الاستغفار خلامًا 
لأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما. 

والمديئة ملحقة بمِكَةَ ني تَحْريم الصيّد الجر ولا جرَاء على المشهور. 

ما ذكره من إلحاق المدينة بمكة نبه به على خلاف أبي حنيفة . 

ودليلنا : ما في الصحيح أن رسول الله يِه قال: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن 
يقطع عضاهها ويقتل صيدها»0" أي: بين الحرار الأربع . 

ابن حبيب: وغيره: وإنما ذلك في الصيدء وأما في قطع الشجر فبريد في بريد » وقاله 
مالك » والمشهور ما ذكره المصنف فى نفى الجزاء فى قتل صيدهاء إما لأن الكفارات لا 
ادن تعلنيا :ك وإنا لان جرهة ادك عدن" أي كانت كالبين الكموسض» بوالفات لانن 
نافع» واستدل في «الذخيرة)(4) للمشهور بإجماع أهل المدينة» ولو كان فيه جزاء لعلم 
بالضرورة عندهم لتكرره. 

اللخمي: وعلى قول ابن نافع : يحرم أكله » قال أشهب في «الموازية»: سئل مالك 
عن أكلةء فقال: ليس كالذي يصاد بمكة وإني لأكرهه . 

وفي «الذخيرة»(*2 : اختلف قول مالك في تحريم أكل هذا الصيدء وهو الأظهر سدا 
)١(‏ «الذخيرة» (7/ 07908 . 
(؟) «النوادر والزيادات» (7/ 48/ا8). 


(9) أخرجه مسلم )١11757(‏ من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما. 
(؟) «الذخيرة» (9/ 7989). 
(0) «الذخيرة» (5/ 388). 


كتاب الحج 
للذريعة » وقال مرة: يكره. 
وقال مالك: ني أن عمّر - رضي الله تَعالَى عنْه - حَدة معام اَم بعد اكتف 
وحد الحَرم مما يلي الْمَدِيئة نَحْوَ أزبعة ميال ينهي إلى لعجن ومن العراق ثمانية إلى 
لمم ومن ركه تمق وما يلي البَسنَ سبْمة إلى أضاق ومن ده عشرة إلى منتهى 
- وسو 0-2 06-7 


الحديبية, ناش ا رن لك رار ل 
قوله: (وقَالَ مالك... إلخ) هو لمالك في «المدونة»220 . 


ظ وقوله: (وَحَدٌ الْحَرّم) هو كذلك في «النوادر»(؟2 » ولفظه: ومن غير «الموازية» لغير 

واحد من أصحابنا: أن حد الحرم ما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم» 
يلي العراق ثمانية أميال إلى مكان يقال له: المقطع» ومما يلي عرفة تسعة أميال» وما يلي 
طريق اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له : أضاة» ومما يلى جدة عشرة أميال إلى منتهى 
الحديبية » قال مالك: والحديبية في الحرم . انتهى 





لاه 


الباجي0©: وفيه نظرء والذي عندي أن بين مكة وعرفة ثمانية عشر ميلاً» وهو نحو ما 
بين مكة والحديبية » وبين مكة والجعرانة» وبين مكة وحنين» وهذه مسافات متقاربة» ولو 
كان بين مكة والحديبية عشرة أميال لم يكن بين مكة وجدة ما تقصر فيه الصلاة» وقد قال 
مالك: إن بينهما ثمانية وأربعين ميلاً وتقصر فيه الصلاة» وإنما يقع الاختلاف لاختلاف 
الناس في الحرز في قدر الميل» والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باع بذراعين» 
وأهل الحساب وكثير من الناس معتمدون على كل باع أربعة أذرع» وأما التنعيم فإني أقمت 
بمكة وسمعت أكثر الناس يذكرون أنها خمسة أميال ولم أسمع في ذلك الخحتلاقًا مدة مقامي 
بهاء ولو كان بين مكة والتنعيم أربعة أميال لوجب أن يكون بين مكة والحديبية على هذا 
التقدير قريب من خمسة عشر ميلاً؛ لأنه أزيد من ثلاثة أمثالهاء انتهى . 

قال في «النوادر»(؟2: وقال ابن القاسم: ومزدلفة في الحرم» وسمعت بأن الحرم يعرف 
بأن لا يجري سيل من الحل فيدخل الحرم» وإنما يخرج السيل من الحرم إلى الخل وهو 
)١‏ «لمدونة» /١(‏ 4579). (؟) «النوادر والزيادات» (؟5/ 07 6). 


9) «المنتقى» (7/ .)١937‏ 
(5) «النوادر والزيادات» (؟/ 7 00). 





اللجرء الثاني 
يجري من الحل» فإذا انتهى إلى الحرم وقف ولم يدخل فيهء ولا يدخل الحرم إلا سيل 
الحرم . 
موائع الحج وفوات الوقوف يالا حصارأو بال مرض أو بخطأ الطريق 
الموانع : منها حصر نر العدو والفّن ٠‏ وهو مح للتَحَللِء ؛ وتخر ثر الهديٍ الجر ويحلق 


8 رصن > بحر مز 


.8 م 
حَيْث كان ويرجعء فَإِنْ آخَرَ حلاه إلى بَلّده حلّقَ ولا دم إلا أن يرجو وله فيما يرك فيه 
الحج... 
سر بير 
قوله: (الموانع) أي : من الحج ‏ وهي خمسة كما سيأتي وهي : العدو وفي معناه 


الفتن والمرض وحبس السلطان ومنع السيد والزوج» وزاد ابن شاس(١2:‏ منع الأبوين. 
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وكأن المصنف أسقطه؛ إما لأنه مختلف فيه وإما لأنه لا يمنع من إتمام النسك وإن منع 
منه ابتداء - بخلاف العدو والمرض وحبس السلطان ومنع السيد فإنها تمنع ابتداء ودواماء 
واختلف في الزوجة هل تمنع الدوام أم لا؟ 

اقولةة #روعو) اي تقطن :في "العدو: والناق ستيج انتداق شرع الشبياك مويكيك تدز 
الهدي إن كان معهء إلا أن يرجو الزوال كما قال المصنف. 

فرع: 

فإن قدر على التقرب للمكة ومنع منها فقال الباجي: له عندي أن يحل بموضعه. 

اللخمي: فالمعنى: وللمحصر بالعدو خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث ويمنع في 
وجهء ويصح في وجه إذا اشترط الإحلال. 

وأما الثلاثة : فأن يكون العدو طارنًا بعد الإحرام أو متقدمًا ولم يعلم أو علم وكان 
يرى أنه لا يصده ء وقد أحرم النبي كَلكلٌ والمشركون بمكةء وهو يرى أنهم لا يمنعونه» فلما 
منعوه حل . 

والرابع: أن يعلم منعهم إياه فهذا لا يجوز له الإحلال. 

واعترضه ابن بشير وقال: ظاهر المذهب: أن له التحلل كيف كان الأمر 





.)555 /١( «الجواهر»‎ )١( 





كتاب الج ١ه‏ 

وفيه نظر فقد نقل الباجي7(١)‏ عن ابن المواز عن مالك: أن من علم بالحصر لا يحرم» 
فإن فعل فليس له حكم المحصور. 

ابن هارون: وما رأيت خلامًا كما نقله الباجي واللخمي» انتهى. 

واقتصر التونسي على أنه إذا أحرم بعد علمه بالحصر أنه لا يحل إلا بالبيت. 

وكذلك نقل سند: ابن القاسم أنه إذا أحصر ثم أحرم فلا يحله إلا البيت؛ لأنه ألزم 
نفسه ذلك بعد العلم بالمنع كالمسافر يصبح صائمًا في السفر. 

الخامس: أن يشك في ذلك فهذا إن منعوه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال كما فعل 
ابن عمر. ش 

خليل: وظاهر المذهب: أن شرط الإحلال لا ينفع؛ لأن المازري لما تكلم عن حديث 
ضباع الذي في مسلم» وقول الرسول كَكِْةٌ لها: «حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي 
حيث حبستني2(0), زاد النسائي: «فإن لك على ربك ما استثنيت»» قال جمهور الفقهاء: 
إذ ذلك لآ بشع » وهلا ديت ضباطة على أنها فقبية في .مين خطك لهذه المرأة. 

قال صاحب «الإكمال»)9؟: لا يرى مالك وأبو حنيفة الاشتراط نافعًا خلافًا لأحمدء 
وعن الشافعي القولان» وتأوله آخرون على معنى النية بالتحلل بعمرة» وقد جاء ذلك 
مفسرا في بعض الروايات . 

قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح » قال النسائي: لا أعلم أسنده 
عن الزهري غير معمرء وقد أنكر الزهري الاشتراط» انتهى . 

النووي27: وهذا الذي عَرَض به القاضي وقال به الأصيلي من تضعيف الحديث غلط 
فاحش جذا نبهت عليه لثلا يغتر به؛ 'لأن هذا الحديث مشهور في (صحيح البخاري» 
و«(مسلم» و«سئن أبي داود» و«الترمذي» و«النسائي» وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق 
متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة» وفي ذكر مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. 


(0) «المنتقى» (؟/ 7277؟). 
(؟) أخرجه البخاري »)58١1١(‏ ومسلم .)2١١١1(‏ والنسائي (2)77757 وفي «الكبرى» (717/59) 
9) «الإكمال» (5/ 57). 


(4) «شرح مسلم؛ (8/ .)١7‏ 


عه 





الحصرءالثاني 

وقوله: ( ولو أخْرَ حلاقه إِلَى بَلّده حَلّقَ ولا دم) مثله في «المدونة»(21 ؛ لأن الحلاق لما 
وقع في غير زمانه ومكانه لم يكن نسكنًا بل تحللاً فقط . 

عن زه الل وبل 50000 8 و سوم 

وفيما يكنتفى به ثلاثة أو رأل: الظَنْ والشك والعلم» وروى أشهب: نر حتّى لو حُلي 
لور لعو 
في الغالب تناط بهء وقيل: بالعلم؛ لأنه لما دخل فيه لزمه فلا يخرج إلا بيقين. 

ابن راشد: وهذه الأقوال لم أقف عليها على هذه الصورء ففي «التبصرة) : مذهب ابن 
القاسم : أنه إذا كان على إياس من انكشاف العدو حل مكانه» وإن كان يرى أنه يذهب قبل 
ذلك أو يشك أمسك إلى وقت ذهاب العدو ولم يدرك فحينئذ يحل» فعلق الإحلال بالإياس» 
وذلك قد يحصل بالعلم وبغلبة الظن» وأما الشك فلاء وقد صرح بأنه يمسك إذا شك. 

وقال أشهب: لا يحل إلى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. 

وقال ابن بشير: إن تيقن دوام العدو إلى أن يفوته الحج فههنا قولان؛ المشهور أنه 
يحل» وإن تيقن زوال المانع أو شك فلا يجوز له التحلل بلا خلاف » فحكى الاتفاق في 
الشك؛, فتأمل هذا الموضع فإنه عندي مشكل . ا 

وقال ابن هارون: وما علمت من قال: إنه يباح له التحلل بالشك غير المؤلف . 
انتهى . ش 

واعلم أنه وقع في المدونة2"0 موضعان؛ الأول: أنه إذا يئس أن يصل إلى البيت فيحل 
بموضعه حيث كان. 

| قال في «التهذيب92): وقال في موضع آخر: لا يكون محصور حتى يفوته الحج 
ويصير إن خلي لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام؛ فذهب ابن يونس7؟؟ إلى أن الأول 
راجع إلى الثانى » قال: وقاله بعض شيوخناء وقال غيره : بل ذلك اختلااف قول» والأول 
أبين. انتهى . 
0000 وس بي 0 

قوله: «(وروى أشهب) قد تقدم وجهه : أن الحج لمل كان معلما بوقت وكان الإمساك 
)١(‏ «المدونة» /١(‏ 47517). (0) «المدونة» /١(‏ 55 -/4509). 
(9) «تهذيب المدونة» /١(‏ 080). :)2 «الجامع؟ (؟/ الاه). 





كتاب الحج اوقاكن 

عن الوطء والطيب وغيره طاعة» وقد التزم المحرم بالحج الإمساك عن هذه الأشياء إلى 
وقت كان عليه أن يبقى على تلك الطاعة إلى ذلك الوقت. 

اللخمي: ويلزم على قوله : إنه إن أحرم بعمرة وهو على بعد ألا يحل إلا في الوقت 
الذي يحل فيه لو لم يحصر. 

ابن عبد السلام: وأما قول المؤلف: 00 ان 
فهو في الحقيقة غير القول الذي اعتبر فيه العلم. انتهى 

وفيه نظر؛ ا 00 

فرع: 

قال في «المبسوط» فيمن حل له الإحلال فلم يفعل حتى أصاب النساء: إن كان نوى 
أن يحل فلا شيء عليهء وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل فقد أفسد حجه وعليه أن 
يقضي حجته تلك . 


ولو وف وحصر عن الْبَيْت يها تحب ولا يحل إلا الإقاضة ولي ججميع فَائيه 
من المي والبيت بمزلقة وى هدي كمالَو تي الجتميع؛ وقيل: الا هدي عليه وقال 
الباجي: ريام إن أمْكنْه الإقاضة وإلا حل... 

نحوه في «المدونة! ١؟‏ ولم يبين فيها هل حصر بمرض أو عدو؟ وحملها سحنون على 
أنه بمرض وذكره عن مالك». ومثله في «الواضحة»» وكذلك في موضع من «كتاب 
محمد)ء وفي موضع آخر منه: بعدو. 

ابن أبى زيد(5) : ورواية بعدو أصوبء» وقال غيره: لو كان بعدو لا لزم الهدي؛ لأن 
مذهب ان القانت: سقوط الهدي عمن أحصر بعدو. ١‏ 

وأجيب: بأن ذلك إنما هو في حق من لم يقف بعرفة. | 

وفلف زولا بحله له الإقاضة) أي: لا يزال محرمًا ولو أقام سنين - حتى يطوف 
للإفاضة؛ إذ لا ير الدع إلا عد وعليه لجميع فائته من الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى - 


.)505 /١( «المدونة»‎ )١( 
.)571١ /7( «النوادر والزيادات»‎ )9( 


5ه 
هدي» كما لو نسي الجميع . 

وقال التونسي في هذه المسألة : الأشبه أن يخير بين أن يبقى على إحرامه أو يحل 
ويبطل حجه ويكون عليه الحج إن كان صرورة » قال: ولا يكون أسوأ حالاً ثمن حصره 
العدو قبل وقوف عرفة. 

وقوله: (وعلَيّه لجميع قائته... إلخ) هو مذهب '(المدونة». 

وقوله :(كُمَا لَوْ تسي الجميع) هو كذلك في «المدوئة»(9© . 

خليل: ولو قيل: إذا نسي الرمي والمبيت بالمزدلفة بالتعدد ما بَعْدَ؛ِ لتعدد الموجبات كما 
في العمد. وكأنهم لاحظوا أن الموجب واحد لا سيما وهو معذور. 

ابن راشد: والقائل بإسقاط الهدي قاسه على التحلل قبل الوقوف» وما ذكره عن 
الباجي هو كذلك في «المنتقى»» وهو يقتضي أنه حمل [المسألة على العدو](؟) 


0 





الج سرء الثاني 


هاس >6 


هدي عليه. 

لما كان حصر العدو على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يحصر عن البيت والوقوف. 

والثاني: أن يحصر عن البيت فقط وتكلم المصنف عليهما. 

أتبع ذلك بالكلام على القسم الثالث وهو أن يحصر عن عرفة فقطء وإنما لم يحل إلا 
الببت لقدرته عليه؛ لقوله كفِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»0©» ولم يكفه 
طواف القدوم والسعي بعذه؛ لكونه لم ينو بهما التحلل » وهذا مذهب «المدونة»» وقال 
عبد الملك : يكفيه طوافه وسعيه أولاء وذكر ابن بشير خلاقًا فيمن صد بعدو بعد أن طاف 
طواف القدوم ولم يقف بعرفة هل يجوز له التحلل أم لا؛ لأنه لم يأت التحلل إلا فيمن 
صد عن البيت قبل الوصول إليه؟ 


.)508 /١( «المدونة»‎ )١( 
فى ط : مسألة العدو.‎ )0( 
. إفرف أخر جه البخاري (5864 )2 ومسلم (1300) من حديث أبي هريرة - رضي الله غنهة‎ 





كتاب الحيج. 

ىب م مس شم ودبي 

ولا قضاء على محصور. 

لأنه معذورء ولا خلاف فى ذلك عندناء وأوجب أبو حنيفة القضاءء وذلك لأنه يلل 
للا صد عن عمرة الحديبية ووقع الصلح على أن قاضى أهل مكة على تمكينه في العام 
القابل. فاعتمر هو وأصحابه في العام المقبل وسميت عمرة القضاءء والمالكية يقولون: إن 
سميت عمرة القضاء؟؛ للقاضاته عليه الصلاة والسلام» والحنفية تقول: لأنها قضاء والله 
أعلم . ش 

ولا تسقط الفر ل وقَال ابْنَ الْماجشمو ن: تسقط. 


هءه 


والأول هو القياس كسائر الفرائض ووافق ابن الماجشون أبو مصعب وسحئون ورأوا أنه 
قد أتى بالمقدور وبذل وسعهء وفيه نظر؛ لأنه لو كان كما قالوا لسقطت الفريضة ولو أحصر 
قبل الإحرام؛ وقد وافقوا على أنها لا تسقط. ٠‏ ْ 

وحكى المازري )١(‏ أن الداودي ذكر في «كتاب النصيحة» عن أبي بكر [النعالي](1) أن 
الفريضة تسقط وإن صد قبل أن يحرم . 

المازري7؟ : وأظن أنه حكاه عن جل آخر:من أصحابنا +.وكان بعض يونا 
شهدا القونة , 

عياض(؟) : والذي رأيته في كتاب «النصيحة» للداودي ما هذا نصه: إن من صد بعد 
إحرامه لم تسقط عنه حجة الفريضة» وقال أبو مصعب: إنه يجزئه عن حجة الفريضة وزاد 
ابن القرطي: إذا صد أجزأه عن حجة الفريضة؛ وإن لم يكن أحرم» وهو بعيد في النظر. 
انتهى قوله . 

ولم أره ينسب القول إلى [النعالي] 2*0 ولا غيره سوى ابن شعبان [والنعالي]207 هو 





)00( «المعلم) (؟/ 08). 
(؟) فى ط : الثعالبى. 
زفرفق «المعلم؟ ؟/ 007 
(5) «الإكمال» (8/ .)5١0١‏ 
(4) فى-ط : الثعالبى. 
30( في ظ: التعالبي . 
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الجر ءالثاني 
أبو بكر تلميذ ابن شعبان» فقيه مصر في وقته» انتهى . 

ولا يُوجب تَحَلُلٌ المَحْصُور دما خلائا لأشلهب. 

أي: بعدوء ومنشأ الخلاف هل قوله تعالى: ٠‏ قَمَا اسبَيسر من اهدي 4 [البقرة:197] 
يتناول المحصور بعدو أم لا؟ وقد اختلف في ذلك أئمة اللسان فنقل أبو عبيدة عن الكسائي 
أنه قال: أحصر في المرض وذهاب النفقة » وحصر في العدو والسجن؛ لقول ابن عباس: 
لا حصر إلا في العدو. 

وقال الفراء(١2:‏ العرب تقول: أحصر بالمرض وحصره العدوء ولا يقال: حصره إلا 
في العدو. 

وقال ابن فارس في «المجمل» 2'7: ناس يقولون: حخصره المرض وأحصره العدوء 
عكس الأول. وحكى ابن قتيبة وغيره في المرض وجهين. 

ابن بشير وابن هارون وابن راشد: والأول هو المشهور عن أهل اللسان. 

ورجح اللخمي وغير واحد قول أشهب؛ لأن الآية نزلت بسبب عمرة الحديبية » قاله 
ابره كيد 32 وغين 

وأجيب: 200 واكاك بحي او فت أزابره يتيده 
ولم يأمرهم النبي كَل بهدي لحصرهمء قاله التونسي وابن يونس . 

وضعف قول أشهب بقوله تعالى: 8 ولا تحلقرا رءوسكم حَنَّى يبع الْهَدي مَحلّه 4 
[البقرة:97١]‏ والمحصور بعدو يحلق رأسه حيث كان. 

فرع: 

قال ابن الماجشون: إذا كان العدو منع من طريق فليس عليه أن يأخذ طريقًا آخر يسلكه 
في الانتقال حيث لا يسلك بهاء ولا يركب المخاوف. وإن لم يجد إلا هذا فهو محصورء 
وإن وجد طريقًا مأمونة معلومة وهي أبعد فليس بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيه 
احج . ْ 

ولا يجوز قال الحاصر مَسْلمًا كَانَ أَوْ كافراء ولا إعطاء مال للكافر. 
)١(‏ «معاني القرآن» .)١١1 /١(‏ (؟) «مجمل اللغة» ١(‏ / 7178). 
(") «الاستذكار» (؟١/‏ 9/8). 





كتاب الحج 

نحوه لابن شاس 

ابن عبد السلام: وسواء كان بمكة أو بالحرم » وأما إعطاء المال على أن يَخَل بين الناس 
وبين مكة فلا يجوز إن كان كافراء ومفهوم كلامه أنه يجوز إن كان مسلمّاء والأصل في 
منع القتال ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام» قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي؛ ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة)20 . ش 

وفي حديث أبي شريح ‏ وهو في الصحيحين - أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن 
مكة حرمها الله ولم يحرمها الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها 
م70 , 


67 
00 


.قال سند: إن كان العدو المانع كافرً أو لم يبدأ بالقتال فهو بالخيار بين التحلل والقتال؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقاتل من صده مع علوه على الصادء وإن طلب الكافر مالا 
على الطريق كره له دفعه نفيًا للمذلة» وإن كان الصاد مسلمًا فهو كالكافر فى القتال ؛ لأنه 
ظالم» انتهى . ٍْ 

ابن هارون: والصواب قتال العاد» انتهى . 

وفي «الكافي»!؟) : وأما من أحصر بعدو غالب من فتنة أو غيرها فلهم قتال العدو 
ولهم تركه والتربص ٠‏ فإن كشف الله عنهم ذلك ورجوا إدراك حجهم نهضواء وإن ينسوا 
من زوال العدو نحر من كان معه هدي وحلق كل واحد منهم. وسواء كان ذلك في الحل 
أو في الحرم. انتهى. ‏ . 

وفي «الإكمال»20) : قوله كَل «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة(1) هو 
محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة» فإن كان خوف أو حاجة إليه 


.)555 /١( «الجواهر»‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه. 

(5') أخرجه البخاري :)2٠١5(‏ ومسلم (1705). 
(:) «الكافى» (ص/ .)١15١‏ 

(0) «الإكمال» (4/ 495). 

() تقدم تخريجه. 





الجر الثاني 
جازء وهو قول مالك والشافعي وعطاء وعكرمة» وكرهه الحسن البصري تمسكًا بظاهر 
الحديث . 

وحجة الآخر: دخوله عليه الصلاة والسلام عام القضية بما شرطه من السلاح» ودخوله 

وشذ فن الجماعة عكرمة. فرأى عليه إذا احتاج إليه وحمله الفدية» ولعل هذا فى 
حاجته إلى المغفر والدرع وشبههما فلا يكون خلاقًاء ثم قال: وقول الكافة أن هذا 
مخصوص بالنبي يِه لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنما أحلت لى ساعة من نهار فخص 
بما لم يخص به غيره. 

وقال القاضي(1) : في باب الجهاد: ولم يختلف في دخول النبي كَلْةٍ أنه كان حلالة 
بدخوله والمغفر على رأسه.» ولأنه كان دخلها محاربًا حاملة للسلاح هو وأصحابه 2 ولم 
يختلفوا في تخصيص النبي كَليِْهٌ بذلك» ولم يختلفوا أن من دخلها لحرب بعده أو لغيره أنه 
لا يحل له دخولها حلالاً . انتهى فانظره. 

وحكى الخطابى : أنه إنما حل له تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وغيره» والصواب 
فى مذهب الشافعى: جواز القتال. ش 

النووي7©: والجواب عن الأحاديث المذكورة ما أجاب به الشافعى فى كتاب #سير 
الواقدي» أن معئاه تحريم نصب القتال وقتالهم ما يعلم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن صلاح 
الخال يدوق ذلك 

والحصر عن العمرة كلحم . 

أي: في جواز التحلل منها بتحقق المانع أو ظنه كما تقدمء والحصر في العمرة هو 

قال في «الذخيرة»7) : قال ابن القاسم: وليس للعمرة حدء بل يتحلل وإن لم يخش 
الفوات؟؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - صلد وهو محرم بعمرة ولم يتأخر» وقال عبد 
الملك: يقيم ما رجا إدراكها ما لم يضره ذلك 2 انتهى . 


وقوله (إدراكها) أي: بزوال العدو » وصرح بذلك الباجي(؟2 . 


مه 





.)١55 /5( «الإكمال»‎ )١( 


(؟) «شرح مسلم؟ (9/ 5؟١).‏ 
(9) «الذخيرة» (7/ 188). (5) «المنتقى» (” / 777). 





كتاب الحج 
فإن استوطن العدو فإنه يجوز له الإحلال عنلده . 
00 ش 


:هه 


07 


أن قرف يكوا لعن ارهن وى فر لقتو نا داقا: ولو 


ل سا ساس ا - هل 


أقَام سنين ‏ فِيمَحَدل بأفعال العمرة #عَلَى لاله الأول ولا يَصْمد بم َه قبل الحتصضرء ويُعيدة 
ذل عر ليل ترام 
1 0 : أن من “فا الوقوف بعرفة (بخطًأ العَدد) أي : فإن علموا أول الشهر ثم 
'نسوه ‏ وقد تقدم حكم ما إذا كان بسبب خطأ أهل الموسم في الرؤية - أو فات الوقوف 
بمرض (أو غيّره) أي : معدم رفيق» أو مركوب ,أو عدم الدليل على الطريق. . 

وقوله : ( ولا يْحله إلا ليت ولو َم سنين) أي : ويجب التمادي على إحرامه. 

قوله: (ميسَحلَل , بعال العمرة ة عَلَى إهلاله الأول ) أي : من غير أن يجدد إحرامهاء لا 

تقدم أن العمرة 1 ارجلاف على الم ولا وجي ها عله ميق طرف وننعى كتيل القوات؛ 
لأنه لم ينو به التحلل . 

خليل: وإذا ثبت أنه لا يجدد لعمرته إهلالاً فلا يحصل له أجر عمرة. 

وأيضا فقولهم: إنه لو وطئ فيها ليس عليه بدلها يدل على ذلك» والله أعلم . 

والفرق بين العدو والمرض» وما ذكر معه: أن العدو أمر غالب عام والمرض خاص؛ 
ولأن المريض وغيره» قد يمكنه إتيان البيت بوجه ماء والله سبحانه أعلم. 

ولا يده إحرامها إل من ندا الحج» أو ردقه في الرم. 

قوله: (إحرامها) ع العمرة؛ أي: إذا أحرم بالحج من الحرم أو أردفه فيه فإنه يحتاج 
إلى تجديد إحرام » هذا مقتضى كلام المصنف. وليس كذلك, وإنما يؤمر أن يخرج إلى 
الحل فيلبي منه ويدخل إلى العمرة؛ ولعل المصنف لا رأى قوله في «المدونة»(؟2 : يخرج 
إلى الحل فيلبي من الحل» ويعمل عمل العمرة»ويحج قابلاً ويهدي. ظن أن مراده بقوله: 
«يلبي» تجديد الإحرام . 





.)7721 «المنتقى» (؟/‎ )١( 
8/ا8).‎ /١( «المدونة»‎ )0( 


يدناك 





الجر ءالثاني 

ابن عبد السلام: وليس ذلك مراده ولا ذهب إليه أحد من الشراح فيما علمت» وإنما 
أمر بالخروج لما علم من غير موضع أن كل نسك لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم . 

وله أن يبْقَى على إحرامه , فبجرئه ولا دم عليْ وقيل: مَالَمْ يَدْخْلَ مَك وإن لَمْ يحل 
قفي الهدي قولان... 

الضمير في قوله: (ولَّهُ) عائد على من فاته الحج بأحد الوجوه المتقدمةء وظاهر 
كلامه: أنه مخير في البقاء على إحرامه» ونص في «لمدونة» )١(‏ و«العتبية»(؟2 على 
استحباب التحلل » وقد روى عنه كللِيْةِ أنه قال: «من فاته الحج فليهل بعمرة وعليه الهدي 
قابلاً)20 . 

وقوله: (ولادم) أي : على من بقي على إحرامه . 

وقوله: ( وقيل: ما لم يَدْخْلٌ مَك راجع إلى قوله: ( وله أن يبقى على إحرامه) 
وحاصله: أنه مخير ما لم يدخل مكة» فإذا دخلها فهل له التمادي ؟ قولان. 

والقول الثاني من كلام المصنف هو مذهب «المدونة» و«الموازية»» قال في «المدونة)(4) 
في أول الحج الثالث: وإنما له أن يثبت على إحرامه ذلك إلى قابل ما لم يدخل مكة. فإذا 
دخلها فليطف بالبيت ويسعى ويحل من إحرامه ذلك ولا يثبت عليه 

سند: يريد أنه يكره له التمادي على الإحرام خشية ارتكاب المحظورات» وألحق 
اللخمي بمكة في استحباب التحلل ما إذا كان قريبًا منها. 

وما صَدَّرَ المصنف به حكاه ابن نافع عن مالك. 

رق و قم 

وقوله: (فيجزئه) يعني: إن بقي على إحرامه وحج من قابل أجزأه عن حجة 
الإسلام» وهذا هو مذهب المدونة»» وقال ابن وهب: لا يجوز له البقاء على الإحرام وإن 
بقي فلا يجزئه عن حجة الإسلام. 

ابن راشد: والأول أصح؛ لأن إحرامه إنما كان عن حجة الإسلام وقد بقي على ذلك 
الإجرام حتى حج . 


.)599 /١( «هالمدونة»‎ )١( 

(9) «البيان والتحصيل» (5/ .)5١‏ 
) «الموطأً» .)١5019(‏ 

.)57 07 /1١( «المدونة»‎ ):( 


كتاب احج 

وقوله: ( وإن لم يحل قفى الْهَدّي قؤلان) مذهب "المدونة»: السقوطء» ومذهب 
«العتبية»: الوجوب؛ إما لأنه لتأخير أفعال الحج عن وقته» وإما على سبيل الاحتياط إذ 
الغالب عدم الوفاء بحق الإحرام مع طول المقام ولهذا قال بعضهم : إذا أهدى لا يأكل منه؟ 
لاحتمال أن يكون أماط أذى ٠»‏ والدم إذا كان لإماطة الأذى لا يؤكل منه. 





أمهه 


وص سام 0 هوي سه ب م وس كم رو و 
فإن تأخر إلى أشهر الحج فلا يتحلل , قن تَحلّلَ ققَال ابن القَاسم: يُمُضى ولا يكون 
ول كم 22 ودود رو 0 


ل م 00 0 
من العام المقبل» فلا يتحلل؛ ليسارة ما بقى. 
ش فإن تحلل فهل يصح تحلله؟ قال ابن القاسم أولاً: يمضي تحلله ويصح. 

وقال أيضا: لا يمضي تحلله؛ بناءً على أن الدوام كالابتداء فلا يمضي أو لا فيمضي؟ 
وإذا قلنا: إن تحلله يمضي وحج ذلك العام فهل يكون متمتعًا؟ قولان لابن القاسم 
أيضا والأقرب أنه ليس بت بتمتع؛ لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى حج. وهذا إنما تمتع من 
جع الع 

وعلى قول ابن القاسم أنه يكون متمتعا يجب عليه دم التمتع؛ لأنه استمتع بتحلله كما 
في العمرة.. ٠‏ 

التونسى: وعلى هذا القول أنه إنما يجب عليه الهدي إذا حج من عامه» فإن لم يحج 
من عامه فلاء» وفي هذا نظر؛ لأنه قد انتفع بالتحلل الذي حل به من الإحرام» فيجب أن 
يكون عليه الدم بكل حال» يت نان ني ا تن 0ت نين 
عليه دم التحلل وإن لم يكن متمتعاء انتهى . 

وهذه الثلاثة الأقوال فى «المدونة»(21 ولم يختلف قول ابن القاسم فيها ثلاث مرات إلا 
في هذه المسألة . 

إن كان القوات بَعْدَ الإنْسّاد مها ين ويَحلل بعمرة / من الحل فكت 

0 6 السك 


القَضاء في قابل؛ َم القّوات لا دم قرآنء و ممه للقائت بخلاف المُفْسد وَبّهْت تمي 


ل 00 


.)089 /١( «تهذيب المدونة»‎ )١( 


"مه 





الجر الثاني 

الميققات يحرم نُم يفوت أو يَفْسد. وآ القَضاء تُكالاصل... ١‏ ظ 

.يعني: فإن اجتمع في الحج فوات وإفسادء سواء كان الإفساد أولا أو ثانيًا فلا يجوز له 
البقاء هنا على إحرامه؛ لأن فيه تماديًا على الفساد. ويتحلل بعمرة من الحل؛ يريد إذا كان 
أحرم بالحج من مكة أو أردفه فيه» ولو كان إحرامه من الحل لم يخرج إليه كما تقدم. 

قوله: (ويجب القضاء) ظاهر كما في سائر صور الإفساد والفوات ثم لا يخلو إما أن 
يكون ما فاته أر لفتانة إفراد) وتمتعا أو قرانًا » فالإفراد لا يحتاج فيه إلا إلى هديين . 
أحدهما للفوات والثاني للفساد. 

ابن عبد السلام: هذا مذهب المدونة») وقيل: يسقط عنه دم الفساد إذا جامع ثم فاته 
الحجء انتهى . 

وإن كان قرانًا أو تمتعًا فقال المصنف: لا شيء عليه في ذلك القران أو التمتع » ويكون 
عليه إذا قضى ثلاث هدايا؛ هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران أو التمتع الثاني. 

وما حكاه من سقوط دم القران الفائت هو في «لموازية» من رواية أبي زيد عن ابن 
القاسم . 

0 ابن القاسم عن مالك أنه لا يسقط حكاه الباجي(١)‏ ' 

ونسب اللخمي القولين لابن القاسم قال: والسقوط أحسن؛ لأنه آل أمره إلى عمرة 
ولم يتم القران. ش 

وحكى ابن يونس عن ابن القاسم في سقوط دم المتعة قولين أيضًا. 

وقال في «البيان» ("): مذهب «المدونة»: أن الفوات لا يسقط عنه دم القران إن كان 
قارنًا ولا دم الفساد إن وطئ قبل أن يفوت الحج. قال في الحج الثالث فيمن وطئ ثم فاته 
الحج : إن عليه هديين 2 والتمتع مقيس عليه . 


50 
وقوله: (بخلاف المفسد) أي : فإنه يجب عليه هدي القران والتمتع. 





.)9 /7( «المنتقى)‎ )١( 
.)157 /7( «البيان والتحصيل»‎ )( 





كتاب الحج امه 

قال في «البيان»217 ولا خلاف في ذلك. انتهى 

والفرق: أن الفوات يبيح القطع فتذهب صورة القران والتمتع في الصورة والحكم 
بخلاف الإفساد فإنه يجب معه التمادي فتبقى صورتها ظاهرة» فلذلك وجب ترتب أثرها 
وهو الهدي كما في الصحيح. ظ 

قوله: (وَشبْهَت) أي: وشبهت هذه المسألة في سقوط الدم في الفوات دون الفساد بم 
تقدم من أن المشهور سقوط دم التعدي عنه إذا فاته الحجء بخلاف ما إذا أفسدهء فإنه لا 
يسقط عنه الهدي» وهذا التشبيه لابن يونس وغيره. ا ش 

هذه المسألة تقدمت من كلام المصنف وذكر فيها عن ابن القاسم أن عليه أربع هدايا » 
وأن أصبغ قال: عليه ثلاث وهو الصحيحء لكن بين هنا أنه لا فرق بين تقدم الفوات على 
الإفساد أو العكس . 

وقول ذوآنا القَضاء تكالاصل) ظاهر وقد تقدم. 

وَإن كَان مع المُحْصر هدي حَبَسَه مََهُ إلا أن بحا ف عَلَيّه ذَليَبعَث به فينْحَر بمكة. 

أي: المحصر بمرضص؛ لأن حكم هدي المحصر بالعدو قد تقدم أنه يذبحه حيث كانء 
وأمر بحبسه لاحتمال أن يصح فيذهب بهء إلا أن يخاف على الهدي لطول مرضه أو غير 
ذلك فإنه يبعثه إذ لا مانع للهدي . 

قال في «الذخيرة»(22 : وإن قدر المحصر ‏ أي: بعدو ‏ على إرسال الهدي أرسله وإن 
تعذر نحره في ال حل . 

ولا ا هدي مَعَه عن وات عله أو تركه. 

يعني : أن ما قلده المحرم أو أشعره قبل أن يفوته الحج لا يجزئه عن دم الفوات سواء 
' بعثه أو تركه عنده؛ لأنه بالتقليد وجب فلا يجزئ عن واجب آخر. 

وقد اختلف قول مالك فيمن ساق هديا في عمرة ثم أردف الحج أو فرغ: من عمرته 
وتمتع هل يجزئه ذلك الهدي عن تمتعه وقرانه؟ والذي رجع إليه في «المدونة»؟ في مسألة 


.)557 /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)188 /7”( .«الذخيرة»‎ )١( 





الج رز الثاني 
التمتع الإجزاء وكذلك قال في «المدونة» في امرأة دخلت مكة بعمرة فحاضت قبل أن 
تطوف» وخشيت فوات الحج» أنها تردف الحج على العمرة» ويجزئها عن دم القران ما 
ساقته أولاً قبل إردافها . 

وكريج بنضهم غاذةا ف كيين البدق بالنغليل والإشعار من هده المسالة وان :هذا 
فلا يبعد أن يختلف في مسألة الفوات» والله أعلم. 


هه 


م مم القوات إِلَى القضاءء وفي إِجِر “اله قَبْلَهُ تؤلان لابْن القاسم وأشهب» وكان 


0 
وير دروو 


0 ل ام 2 


مَالك يُحَفَفُهُ ثم قله َال ابن القاسم: لولم رهما أهدي عه بَعَدَ امات . 

قال فى «المدونة21(0: ولا ينحر الهدي إلا فى حجة القضاءء فإن اعتمر بعد أن فاته 
الحج تعر هري القوات فى جمرية اجزاءه وقد كان مالك يخففه ثم استثقله . 

قال ابن القاسم: ولا أحب له أن يفعل إلا بعد القضاء » وإن فعل أجزأ ثم ذكر ما 
ذكره المصنف عنه ونقل ابن يونس عن أشهب عدم الإجزاء إن قدمهء وإنما أمر بتأخير 
الهدي لحجة القضاء ليتفق الجابر النسكي والجابر المالى . 


ورأى بعض الشيوخ أن ما استدل به ابن القاسم مصادرة على المطلوب » وأن من يقول 
بعدم الإجزاء إذا تقدم يخالف في مسألة الميت. 


ل آذ ل سم يراه سام اسع 


ولو أفْسَد ثم قات" أو قات ثُمَ أنْسد قَبْلَ تحذّل العمرة أو فيها فََضاءُ واحد وَهَدِيَان 
ولا بدل لعمرة التحلّل... 2 0 

تصور كلامه واضح . 

وقوله: ( فقضاء واحد) أي: للحج. (وَهَديّان) أي: هدي للفوات وآخر للفساد. 
ولا بدل لعمرة التحلل» أي : لا يقضيها لأنها ليست عمرة في الحقيقة بدليل أنه لا يحرم 
لهاء وإنما هي تحلل بطواف وسعي . 

ولا تفيد المربض نيه التَحَلّل أولا بتدير العَجز. 

يعني: أن المريض إذا أحرم وشرط أنه إن حصل له عجز يتحلل - فلا تفيده تلك النية» 
وكذلك أيضا إن شرطت المرأة عند إحرامها أنها إن حصل لها حيض تحللت - لم يفدها 


)١(‏ «المدونة» /١(‏ 0ه 





006 


كتاب الحج 


. ذلك الشرط؛ لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام. 


ا حَبْس السلطان كَالمرَضٍ على المَنْصّوص لا كَالعَدو» وله نكن حيس لحق 
كالرضء قل لقم كنت عنْدَ مالك - رَحمه اللّه - لَه حمس وسيَّنَ ومائّة فَستل 


0 


عن قوم نِمو دم حبسو بالمديئة مُحرمين ققال: لا يُحلَهُمٌ إلا البيت. 

يعني: أنه اختلف إذا حبس السلطان قومًا محرمين فالمنصوص أي: المنقول عن مالك 
في «المدونة» 2١(‏ أن ذلك كالمرض؛ أي: لا يحلهم إلا البيت» ولو قال: المشهور لكان 
أولى؛ لأن الغالب من عادته ألا يجعل مقابل المنصوص منصوصا. 

ووجه المشهور: أن هذا خاص ببعض الناس فكان كالمرض ٠»‏ والقول بأنه كالعدو نقله 
ابن بشير عن المتأخرين ٠‏ والقول الثالث نقله في «البيان» عن مالك» ولم يجعله خلاقا 
للأول» بل ساقه على أنه وفاق» وهو اختيار ابن يونس» وقطع ابن القصار بأنه كالمرض إذا 
سجنوا بحق وتردد إذا سجنوا بباطل . 

اللخمي: ولا فرق بين حصر بدين أو بدمءوما حكاه ابن القاسم هو كذلك في 
«المدونة»(21 وغيرهاء وهو القول الأول من كلدم المصنف . 

زاد في «النوادر»(؟2 فيه عن مالك : أو يثبت عليهما ما ادعى عليهما فيقتلان. 

ابن رشد: وهو تمام المسألة » وإنما ردهما مثل المريض لأنهما حبسا بالحكم الذي 
أوجبه الله تعالى » فكان بمئزلة المرض الذي هو من عند الله. انتهى 

ابن عبد السلام: وظاهر كلام ابن رشد: أن الظلم الموجب لتحلل المحبوس بالعدو 
وإلحاقه به» وهو أن يكون ظلمًا وعداء في ظاهر الحال؛ ولا يحتاج أن يكون ظلمًا في نفس 
الأمرء حتى أنه إن حبسه بتهمة ظاهرة فهو كالمرض وإن كان يعلم في نفسه أنه بريء قال: 
وفيه عندي نظر » وإنما كان ينبغي أن يحال المرء على ما يعلم من نفسه؛ لأن الإحلال 
والإحرام من الأحكام التى بين العبد وربهء ولا مدخل فيها للولاة» فمن علم من نفسه 
البراءة جاز له التحلل » ولو كان سبب التهمة ظاهر. 
)١(‏ «المدونة» /١(‏ "ا”ا5). 


(0) «المدونة» /١(‏ 878). 
(*) «النوادر والزيادات» (؟/ 575). 


ك5ه6ه 





الخسرء الثاني 
وَمنْع السيّد عَبْدهُ المحرم بغي إذنه ُوجب عَلَيْهِ القضاء إذا تمك بإْن 
لهي وقيل : كالحصر... 
يعني: أن العبد إذا أحرم بغير إذن سيده فله أن يحلله ويجب على العبد القضاء إذا أذن 
له سيده أو عتق على المشهور ٠»‏ ويجب الهدي . 
ابن المواز: ويحتاج فيه لإذن السيد. 


جه مه اسم بير 
أو عتق فيجب 
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ابن عبد السلام: وقد يقال: إذن السيد في القضاء يستلزم الإذن في توابعه» وقال 
أشهب وسحئون: لا قضاء عليه . 

التونسي واللخمي: وهذا أبين ؛ لأن السيد قد رد إحرامه من أصلهء وإليه أشار 
بقوله: (وقيل : كالحصر) أي: كحصر العدو عن حج التطوع» والفرق للمشهور: أن العبد 
ا أحوم بشن إذث "ميته مع ,عللته بأد اليد معدا مان منولة ابن اعلم بالتصتر كر تجرد 
ومثل ذلك لا يعذرء ولا يحلله إلا البيت. 

اللخمي وغيره: ويستحب للسيد ألا يحلله إذا كان السيد محرمًا 

ابن الجلاب17) : ويستحب لمن استأذنه عبده في الحج أن يأذن له إذا لم يضر به ذلك» 
ومن خرج بعبده إلى مكة فاستأذنه في الإحرام فليأذن لهء وإن نقص ذلك من ثمنهء وإن 
لم يفعل فلا شيء عليه. 

سند: وينعقد إحرام العبد بغير إذن سيده عند الفقهاء كافة» خلاقًا لأهل الظاهر؛ قياس 
على الصوم والصلاة ثم يجب على العبد الموافقة على التحليل ٠»‏ فإن لم يوافق وكمل الحج 
أئم ولا هدي عليه. وتحليله يكون بالنية والحلاق؛ لأن رفض النية وحده يبطل الإحرام. 
انتهى.. 

قيل لأشهب: فهل يمنعه سيده أن يحل من ذلك في عمرة ؟ 

قال: إن كان قريبًا فلا يمنعه» وإن كان بعيد فإما أن يبقيه على إحرامه إلى قابل» وإما 
أن يأذن له في فسخه في عمرة. 

قال في «المدونة(2 : وعلى العبد الصوم لما حلله السيدء إلا أن يهدي عنه سيده أو 


.)7 017 /١( «التفريع»‎ )١( 
98غ).‎ /١١ «المدونة»‎ )9( 





كتاب الحج 
يطعم وقال يحيى: لا أعرف في هذا إطعاما ٠‏ وإنما هو هدي أو صيام؛ أي: لأن الإطعام 
إنما هو في فدية الأذى» ورأى في المشهور أنه لما أحرم مع علمه بأن للسيد أن يحلله. صار 
العبد كأنه قاصد التحليل» فصار كفدية الأذى. ش 

اللخمي: ثم لا يخلو العبد في الإحرام الذي أحله منه السيد من أربعة أوجه: إما أن 
يكون متطوعا به» أو منذورً) فى حج عام بعينه» أو منذور) مضمونّاء أو نوى حجة الإسلام 
وهو يظن أن ذلك عليه . 

فإن نوى تطوعا بغير نذر أو نذر حج ذلك العام لم يلزمه القضاء إن أذن له السيد أو 
عتق في عام آخرء وإن أذن له أو عتق في ذلك العام الذي أحله منه وهو يدرك الحج ندب 
إلى الوفاء به وليس بواجب. 

وإن كان منظوراً مضمونًا فأحرم ينوي قضاء ذلك النذر ثم رد السيد إحرامه كان عليه 
القضاء متى عتق؛ لأن السيد إنما رد ذلك الإحرام ولم يرد النذر ولا العقد المتقدم قبل 


/اهه 


الإحرام. 

واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذر؟ فأجاز ذلك ابن القاسم. ومئعه أشهب » وهو 
أحسن؛ لأن ذلك العقد لا يضر للسيد ما دام العبد فى ملكه ولا يحط من الثمن إن باعه. 

وإن أحرم ينوي حجة الإسلام وظن أن ذلك عليه» لم. يكن عليه شيء ما دام في 
الرق» وإن أذن له السيد فإن عتق أتى بحجة الإسلام فقط 

لوه دق دج ا 2 هرق لس ماهس لس ع ساسم وم 
ولَيْس لَه منْع المأذُون لَه كالمَرأة ذ في الَو ٠‏ ويْفضَى هما لها وعلى المَشتِي. 


ل برس سى ذو ل 


وَهُوَ عيب إلا أن يرب الإحلال وله عه إن قرب الإخلال.... 

المراد بالمأذون : المأذون له في احج لا المأذون له في التجارة» فإن المأذون له في 
التجارة هنا كغيره» ويدل على أن مراد المصنف بالمأذون ما ذكرناه: قوله أولآ: (عبده المحرم 
بغير إذنه) يعني: أن السيد إذا أذن لعبده ذ و امم طاين اقميية كالراد, في التطوع إذا أذن 
لها زوجها فيه فليس له منعها. 

(ويقضى لَهِمَا ) أي: للعبد والمرأة (عَلَيْهِمَ) أي: على السيد والزوج» ولا إشكال 
علق قد انق السرم راماتقل الاخرام فشن سالك على أل اله أن هم العيف. 


اللخمى: وليس بالبين» وقال سند: ظاهر «الكتاب» يقتضى أنه ليس له منعه بعد 


الحخرء الثاني 


م/هه 





الإذن وإن لم يحرم. 

قوله: (في التَطَوع) ولم يقل: في حج التطوع؛ ليشمل الإحرام بالحج والعمرة.. وهل 
يجوز بيع الرقيق محرمًا؟ أجاز ذلك في «المدونة»210 ٠‏ قال فيها: وليس للمشتري إحلاله 
قال سحنون: لا يجوز بيعه ويفسخ . قال: ومتى يأخذهء بعد الحج أو قبله؟ ألا ترى أن ابن 
القاسم يقول: إذا آجر عبده شهرا لم يجز له بيعه. 

اللخمي: وقد يفرق بين السؤالين ٠‏ لأن العبد المحرم منافعه لمشتريهء وفي الإجارة 
منافعه قد بيعت» فيستخف من كان في الإحرام لهذاء ثم اختار الصحة إن كان المشتري 
محرمّاء ولو كان الموضع بعيدًا؛ لأنه خارج معهء والفساد إن كان غير محرم إلا أن يكون 
الموضع قريبًا والأيام يسيرة » وعلى الصحة فإن علم المشتري أولاً بذلك فلا مقال لهء وإن 
لم يعلم فذلك عيب يوجب الخيار» وهو معنى قوله: (وَهوَ عَيْبْ). 

وقوله: (إلا أن يَقْرَب الإحلال) أي: فليس بعيب» وكذلك قال في «المدونة»» وينبغي 
ايكون الحكى إذا ناعم النتيد قل أن يعلم" بالاحرزام :+ ثم :رهم عليه المنتري آنا يكون: له 
تحليله كما قالوا إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. 

وقولة: (ولّه ببيعه إن قرب الإحلال) ابن بشير: وإذا أحرم العبد بإذن سيده فأراد السيد 
الاين نون لةندلك؟ آنا إن انميق مومه الإحرام إلا اليسير فله بيعه» وإن بقي الزمان 
الكثير فقولان» انتهى. 

وكأنه فهم أن خلاف سحنون مقيد بما إذا طال الزمان » وظاهر ما حكاه اللخمي عنه 
العموم . 

قوله: (وَلَه بيعهُ إن قرب الإحلال) ظاهره: أنه ليس له ذلك إن لم يقرب» وهو 
خلاف مذهب «المدونة» . 

وإن أراد أنه يجوز له بيعه من غير بيان فهو مشكل. ولم أر من صرح بذلك» وإن 
أراد أنه يتفق على جواز بيعه إذا قرب الإحلال ويختلف إذا بعد كما قال ابن بشيرء فكلامه 
ينبئْ عن هذا. 

500 : 


0 7 وو ما ماهد يد ود ا د ا د و 1 5 م امامو دم 
وما لزم المأذون عن خطأ أو ضرورة فإ أذن له سيده في الإخراج وإلا صام بغير منع» 


(01) «المدونة» (1/ 4ة4ع). 





ههه 


كتاب الحج 


ىس ص تنه له سير سق 7 
. 


زرو م هو .6 
فَإنْ تعمد فلّه منعه وإن أضر 


به في عمَله على المشهور... 

يعني: أن السيد إذا أذن لعبده في الحج ولزمه دم أو صوم فإن لزم ذلك لعذر؛ كمن 
مرض حتى فاته الحج أو فاته الوقوف بخطأ في العددء أو في الهلال أو بخطأ في الطريق» 
أو قتل صيدا خطأء أو .لبس ٠‏ أو تطيب لضرورة التداوي ٠‏ فإن أذن له سيده في إخراج 
الهدي والفدية بالنسك أو الإطعام فعل» وهذا هو الجاري على المشهور من إجزاء الكفارة 
بالإطعام 5 الإذنء وإن لم يأذن له صام وإن أضر به في عمله . 

وإن تعمد موجب الهدي أو الفدية ‏ فلا شك - إن أذن له في الإخراج أنه يفعل» وإن 
لم ياذة له :فازاد الوم إن لم يقي ذلك بالتبيك قله ذلك إلا إذا اضر به:علن المشهور 
خلاقًا لابن وهب وابن الماجشون وابن حبيب» ورأوا أنه لما أذن له في الحج فقد أذن له في 


-. 


ال واس سن مم اسم 


َو أفْسَد قفي وجوب الإذن لَه في القضاء قولان لأصبغ وأشهب . 

أي: في القضاءء رأى أصبغ أن ذلك عليه؛ لأنه من آثار إذنه . 

ابن المواز: والصواب قول أشهب؛ لضرر السيد. 

قال في «الموازية»: وإن أذن له ففاته الحج فعليه القضاء والهدي إذا أعتق. 


لعو 8 6و 


الج زوع الشرمة فى الَو بير ذه نم لبد في اقول 

أي في التطوع بغير إذنه» فيجب عليها أن تطيعه وتتحلل ١‏ وقوله: ( في الْقَولَينِ) 
أي: هل يلزمها القضاء إذا أذن لها أو فارقته أو لا يلزمها؟ فالتشبيه إنما هو في القضاء؛ إذ 
لم يتقدم له قولان إلا في ذلك. 

وقيد اللخمي الخلاف بالنذر المعين والتطوع» قال : ويلزمها القضاء في المضمون قولا 
واحدًا. 


او ور 


همده > ” به و و يو 6 م د 

فإن لم تقبل أثمت » وله مباشرتها بخلاف الفريضة على الأصح. 

أي: فإن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت لنعها حينئذ حقه عدوانًا » وله حينئذ 
مباشرتها كارهة» وأما الفريضة فلا يحلها منها على أصح القولين. 


كم 





الجر الثاني 

فرع: 

روي عن مالك وابن القاسم في التي تركت مهرها لزوجها ليأذن لها: ترجع عليه 
بمهرها؛ لأنه يلزمه أن يدعها. 

وقال ابن القاسم في رواية [ابن](١2‏ أبي جعفر: إن كانت عالمة أن لها أن تحج وإن كره 
فالعطية ماضية» وإن كانت جاهلة رجعت عليهء واختاره يحيى بن عمر وابن يونس» وهو 
يحتمل الوفاق » وجزم في «البيان27 بالموافقة» قال: ولو أعطته مهرها على أن يحج بها 
لم يجز؛ لأنه فسخ دين في دَينِ » قاله ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب السلم وفي 
سماع عيسى من الصدقات والهبات ما يعارض ذلك فقف عليه. 

ومقابل الأصح مقتضى كلام ابن يونس أنه منصوص؛ لقوله: فصار في المرأة إذا 
أحرمت بفريضة بغير إذن زوجها قولان» قول بأن له أن يحللهاء وقول إنه ليس له ذلك ٠‏ 
وقال بعضهم: هو مأخوذ من مسألة «المدونة» التي ذكرها المصنف . 

ولعل هذا هو المعتبر عند المصنف» ولذلك عقب ذلك بمسألة «المدونة» إشارة إلى ما 
أخذ من مقابل الأصحء والله أعلم. 

وقيها: ولو حلَلهًا من فَريضة بغي إذنه فَمَيْهَا القضّاءء فقيل علّى ظاهره؛ لقوله: : إن 
َه في حَامهًا أجزاما عن القريضة والقضاء؛ لضت واجبًا بواجب, بخلاف امد 
ونهيُاخل توا مح وأجب - - يعنى : إذا لله َم عق - وقيل: في اعتَادهما تعدا مله 
وهو الضوات: وكوله : ولو دن 20 بِنَاءعَلَى اْتقاده الْقاسد أو عَلَى تمكينه َعْدَ ظُلمه - 
وقيل: قبل الميقات... اللا 1 5 

قال في «المدونة»20 : قيل: فإن أحرمت المرأة بفريضة بغير إذن زوجها فحللها ثم أذن 
لها من عامها بحجة فحجت أيجزئها حجها عن حجة الفريضة والقضاء؟ قال: أرجو ذلك . 


وأما إن أحرم عبد بغير إذن سيده فحلله ثم أعتقه فحج ينوي القضاء وحجة الإسلام 


)غ20 سقط من ط. 


() «البيان والتحصيل» (5/ 57). 
) «المدونة» /1١١(‏ 598). 


كتاب الحج 
أجزأته للقضاء لا للفريضة» كما لو نذر عبده فقال: داق الله رق مار الخ زان 
00 ثم أعتق فإنه يحح حجة الإسلام ثم النذر بعدهاء ولا تجزئه حجته 
عتق.عنهما؛ لأنه أدخل تطوعا ع رجه ولو كان حللها من تطوع لكانت كالعبد» 
٠‏ فتعلق مقابل الأصح بقوله: (ولو أذن ) بقولة: (والقضاء) ورأى أن جعل الإذن 

ا القضاء على فعلها يدلان على أن التحلل سائغ» وهو تأويل ابن أبي زيد(1) 2 
0 (بخلاف العبّد... إلخ) ظاهر التصور من لفظ «المدونة»» والقائلون بالأصح اختلفوا 
2 

أولهما: أن ذلك التحلل الذي دل عليه لفظ «المدونة» إنما كان من اعتقاد الزوج والزوجة 
أنه الحكم الشرعي في المسألة» أو على سبيل التعدي من الزوج » وجعل عداءه في ذلك تحيلاً 
لشبهه به. فقوله: (ولَو أَدْن) يعني: بناءً على اعتقاده الفاسد» أو على تمكينه بعد ظلمه. 

قال المصنف: زوخر الفوات) وهو يرجع في المعنى إلى تأويلين » وكذلك قال ابن 
عبد السلام» وقرره ابن هارون على أنه تأويلان حقيقة» والأول أولى؛ لقوله: ( 

ع 

الصواب) نأعاد الضمير مفردّاء وعلى هذا التأويل فتحللها باطل ولم تزل بعد محرمة. 

ابن المواز: وعليها من الفدية وغيرها ما على المحرم» وإن وطئها فسد حجها وتتمه 
وتقضي ويجزئها ذلك عن حجة الإسلام» وتهدي في القضاءء وترجع بالهدي على الزوج 
ولو فارقها فتزوجت غيره قبل القضاء فنكاحها باطل؛ لأنها محرمة» ولو تزوجت بعد مام 
الفاسد وقبل القضاء جاز؛ لأنها حلت ثم تقضي بعد ذلك. 

ابن يونس: وقال بعض شيوخنا : ونفقتها في قضاء ما أفسد عليها على الزوج من 
كراء ونحو ذلك . 

التأويل الثاني: أنها أحرمت قبل الميقات زمانًا أو مكانًا. 

وصوب المصنف الأول؛ لبقاء لفظ «المدونة») على ظاهره. 

فإن قلت: كيف جعل القول بتحليلها أولاً صحيحًا؛ لجعله إياه مقابلاً للأصح» ثم 
قال: ثانيًا: وهو الصواب فيلزم أن يكون مقابل الأصح غير صواب وذلك تهافت؟ 

فالجواب: أن الوجه الذي صححه منه المصنف غير الذي أبطله؛ إذ تصحيحه من جهة 
النقل. وتخطئته من جهة فهم 'المدونة». 





أده 


. 075057 / «النوادر والزيادات» (؟‎ )١( 


الحخلرء الثاني 


؟'ده 





فرع: 

إذا أحرمت المرأة بالحج سقطت النفقة عن زوجهاء واختلف الأشياخ هل تسقط 
سقوطا كليا أو إنما يسقط عنه الزائد على النفقة في الوطن؟ فمن رأى النفقة في مقابل 
الاستمتاع أسقطها جملة؛ لأن الزوج ممنوع من الاستمتاع» ومن نظر إلى وجوب الحج على 
المرأة ولا مندوحة لها عن الإحرام أسقط الزائد عن نفقة الحضر كالمرض. 


وإلى الثاني ذهب عبد الحق وابن يونس . 


- 200 


ولو أحرمت قَبْلَ الميقات فَلَه أن يتَحَللهًا على المشهور. 

لما ذكر في التأويل المتقدم الإحرام قبل الميقات بين حكمه فذكر أن المشهور له تحليلها؛ 
لأنها منعته حقه عدوانًا ٠‏ وقيد اللخمي هذا بما إذا خرج معها واحتاج إليهاء وأما إن 
خرجت دونه أو خرج وأحرم معها فليس له تحليلهاء ومقابل المشهور ليس بظاهر ولم أره. 

فرع: 

فإن كانت الزوجة أمة فلا تتطوع إلا بإذن سيدها وزوجها عند مالك. 

ويس للزوج من المستطيعة من السّقر لَه عَلَى الأصّحء ول قُلنا: عَلَى التراخي كأداء 
الصّلاة أول اوت وَقضَآاء رمضَان... - 

الفعير ان 7ه عاقلا على نينا اللنترفن و لاون اذ لو الول لدان عل 
التراخي على الأصح» لأن الخلاف إنما هو على التراخي » كذلك قال ابن بشير وغيره» 
وكلامه يوهم أن الخلاف جار على الفور والتراخي» وذكر ابن بشير الأصح ومقابله عن 
المتأخرين» قال: وتزلوا عليه المبادرة إلى قضاء رمضان, والمبادرة إلى أداء الصلاة. انتهى . 

وعلى هذا فقوله: (كأداء الصّلاة) تشبيه لإفادة الحكم. وقد يقال: الحج أولى 
بالمبادرة؛ لأنه قد لا يتيسر في غير ذلك الوقت لكثرة عوائقه إلا أن زمانه يطول غاليًا. 

وَمنْع المحرِم الموسر من الخروج للدين لا ييح لَه التحللَ ولا يمن المُعْسرٌ ولا 

لأنه ظالم بعدم أدائه ليسره» بل لو كان معسرا ولم يثبت عسره عند الإمام فلا يجوز 
له التحلل على المنصوص كما تقدم؛ لأنه خاصء. فكان كالمرض . 





كتاب الحج ده 
ا وقولدة ( ولا يمع المعْسر ولا المؤجل عَلَيْه) نحوه في «الجواهر»(21 . 

وقوله: (المْسر) يريد: ثبت إعساره . 

وقوله (والمؤجل) يريد: ولا يحل في غيبته» وأما لو حل فله منعه إلا أن يقيم وكيلاً» 
وليس ها خاص بسفر الحج. 

فرع: 

من الموانع : السفهء قال سند: قال مالك: ولا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه 
في ذلك نظرً أذن له وإلا فلاء وإذا حلله وليه فلا قضاء عليه 

أحكام الهدي ودماء الحج 

مج هدي وَنْسَّك ؛ فَالْهَدي : رآ الصيدء وما وجب لنَقْصٍ في حج أو عمرة' 
كم اران لش لاد والقوات وعيره. وما توى به الهدذى من الشك, وإلا فيس 
بهذي... 

جمع الدماء إما باعتبار الأشخاص ٠»‏ وإما باعتبار الأنواع. لأن الهدي ثلاثة أقسام: 
جزاء الصيدء وما وجب لنقص حج أو عمرة كما مثل» وما نوى به الهدي من النسك». 
وقول"( دمّاء الحج) يريد: وكذلك العمرة» بل جزاء الصيد لا خصوصية له بحج أو 
عمرة» فإنه يخاطب به كل من صاد في ال حرم . 

والفرق بين الهدي والنسك من أوجه: 

منها: أن السك على التخيير والهدي على الترتيب. 

ومنها: أن النسك لا يختص بزمان ولا مكان بخلاف الهدي. 

ومنها: أن الصوم يدخل فى جميع أفراد النسك أصالة بخلاف بعض أفراد الهدي». 
وهو جزاء الصيدء فإنما يدخله نيابة عن أمداد الطعام . 


١ ا‎ 


ع قو ود سه 


والنسك: ما وجب لإلقاء التمّث وَطَلَبٍ الرقاهيّة من المَحْظُور المنجبر. 


سا سمس 


تصوره ظاهر. 





.)557/ /١( «الجواهر»‎ )١( 


الجر الثاني 
1 02 4 ع .- 
قوله: (من المحظور) (من) للتبعيض ؟؛ لآنه قدم أن من المحظور المنجبر ما لا نجب به 
الفدية كإزالة شعرة أو شعرات. 
وحكم | لجميع في الس وَالعيْب كالأضحية. 


هو ظاهر. 


:5ه 





تنبيه : 

المذهب في الضحايا أن الذكر أفضل من الأنثى.ء ونص مالك فى «العتبية»)(١2‏ فى 
الهدي على أن الأنثى كالذكر » قال فى «البيان»("2 : ذهب مالك إلى أن الذكر والأنثى فى 
الإبل سواء» وأن الذكر منهما يسمى بدنة كما تسمى الأنثى » قال : ومن العلماء من يرى أن 
الأنئى أفضل. ولا فضل للأنئى في ذلك على الذكر عند مالك» وإنما الفضل عنده فى 
الأعظم بدنًا ذكر كان أو أنثى . 

ويعتبر الوجوب حين التقليد والإشعار على على المَتثهور لا وَقْت البح َو قد هديا 


عو ده سم لو 


سالمًا ثم تعيب أجرأه . وفي الم نس لم يرنه ٠‏ على المشنهور فيهما... 

أي: ويعتبر ما ذكره من السن والسلامة حين التقليد والوجوب على المشهورء وهو 
مذهب «المدونة»» ومقتضى كلامه أن الشاذ منصوص» وهو ظاهر كلام ابن بشير وابن 
شامر (5). 

وقال اللخمي: الهدي يجب بالتقليد والإشعار إذا سيق عن وصم في حج أو عمرة» 
فإن فلس أو مات لم يكن لغرمائه ولا لورثته عليه سبيل» ويختلف إذا كان نذر أو تطوعاء 
والمعروف من المذهب أنه كالأول يسقط ملك صاحبه بالتقليد والإشعار. 

وقال في امرأة ساقت هديا تطوعا ثم أردفت الحج وأوقفته ونحرته بمنى عن قرانها: إنه 
يجزئهاء ولم يوجبه بالتقليد والإشعارء ولو وجب وسقط ملكها عنه ما صح أن يجزئ عن 
واجب» انتهى . 





.)17"17 /*( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)577 /7( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)588 /١( «الجواهر»‎ )9( 





كتاب الحج هده 

وكلامه يقتضي أنه لم يختلف فيما سيق لوصم ٠‏ وإنما الخلاف في النذر والتطوع» وآن 
القول بعدم التعيين مخرج من مسألة المرأة لا منصوص . 

ابن بشير: وهذا الذي قاله اللخمي ظاهرء إلا أن يقال: إنما أجزأها مراعاة للخلاف» 
أو لأنها بالإرداف امتنعت من نحره فقد انصرف بالشرع عما قصد به أولاً » فوجب أن 
يجزئ إذا صرف إلى الواجب . انتهى. 

وفيه نظر. والظاهر ما قاله اللخمي. 

قوله: (قلوع َلَد هديا سالمًا لم تعيب أَجْرَأه) تصوره ظاهر وهو المشهور ومذهب 
«المدونة»» والشاذ لم يجزم به الأبهري» والذي هو منسوب إليه بل قال: إنه القياس» لكن 
صرح اللخمي بأنه خلاف فقال: وإذا سيق الهدي عن واجب لم تبرأ الذمة إلا ببلوغه لقوله 
تعالى: 8 هَديًا بالغ الكَعبَة © [المائدة: 40] فإن ضل أو سرق أو هلك أو عطب قبل بلوغه 
لم يجزئه. واختلف إذا نزل به عيب ثم بلغ محلهء فقال مالك: ينحره ويجزئه» وقال 
الأبهري: القياس أنه ألا يجزئه كموته. 

[ابن قي ]217 وقون: الكبيرى. رتك هته آنه ال بجت بالتقليد والأشعان > أو “تقول : 
وإن وجب عنده» لكنه لا يستقل هديا إلا أن يدوم كماله إلى وقت نحره. انتهى. 

والمراد بالوجوب في قوله: (وقت الوجوب) ليس هو أحد الأحكام الخمسة؛» بل 
تعيينه وتمييزه من غيره ليكون هديّاء والمراد بالتقليد هنا أعم منه في الفصل الذي يأتي؛ لأن 
المراد به هنا إنما هو تعيين الهدي وإخراجه سائرً إلى مكة» ألا ترى أن الغنم يعمها هذا 
الحكم وهي لا تقلد كا سيأتي. 

وعلى هذا فالمراد بالوجوب والتقليد هنا متقارب . ويبين لك ذلك ما وقع في بعض 
النسخ: (ويعتبر حين الوجوب) وهو حين التقليد » وهكذا قال ابن هارون» ووقع لأشهب 
أن من ساق شينًا من الغنم إلى مكة لم يكن سوقه هديا وإن نواه حتى يوجبه في نفسه. 

ابن محرز: ون يجا نال القاضي إسماعيل أن الأضحية تجب بقول أو فعل» والله 


أعلم. ' 


)00 سقط من ط. 





اللجرء الثاني 


2 


د امبرو م 


ولا يبيعه على المشسهور. 

هذا الفرع وقع في بعض النسخ. أي: إن قلنا: إنه لا يجزته لأجل عيب كان به عند 
التقليد والإشعارء وسواء ذهب أو بقي فقلده معتقدًا السلامة ثم اطلع على عيب فهل يجوز 
له بيعه لأنه قلده على أنه يجزئه أو ليس له ذلك لأنه قصد أن يكون لله تعالى؟ 

ابن عبد السلام: ووقع في «الموازية» ما يمكن أن يكون مراد المصنف ٠»‏ قال: وإذا 
عطب هديه الواجب قبل محله فلا يبيع من لحمه في البدل» وليأكل إن شاء. 

ابن حبيب: وأجاز له ابن الماجشون البيع منه كالأكل؛ لأن عليه بدله. 

وَلأيجْزِى عَنْ فَرْضٍ وَيَستَعِين بالأرش وثّمَنِ المستحق في هدي الفرض ١‏ وفى 


2 م وس ير لم 


الَو يَجملهُ فى هَذي إن بلع إلا فصدقة . وقيل : ملك كالعيد يعت 


الهدي أربعة أقسام : إما أن يكون لنقص فى 1 0 أو تطوعاء أو منذورا معيئا» أو 


| فإن كان لنقص في الحج أو مضمونًا : ثم اطلع بعد التقليد والإشعار على عيب مانع 
للإجزاء أو .استحق ذلك الهدي من يده فلا شك أن ذلك لا يجزئه ويجب عليه البدل » 


وإنما النظر فيما يأخذه عن العيب وفي ثمن الهدي المستحق» وذكر المصنف أنه يستعين 
بالأرش وثمن المستحق في هدي غيره» وإن قصر ذلك عن التعويض تمم من عنده» وإن لم 
يكن العيب مانعًا للإجزاء» فقال اللخمي: يجزئه الهدي. ويستحب أن يجعل ما أخذه عن 
العيب في هدي . 

وقول المصنف : (الفرض) مخفوض بدل أو عطف بيان على قوله: (المستحق). 

وفي بعض النسخ: (في غير الفرض) أي: في غير هدي الفرض الذي استحق أو 

وإن كان الهدي تطوعا فإن بلغ ما أخذه ثمن هدي اشترى به هدياء وإن لم يبلغ 
تصدق به على المشهورء وهو مذهب «لمدونة». ولابن القاسم في «الموازية»: يفعل به ما 
شاء واقتصر اللخمي عليهء وألحق الواجب المعين بالتطوع فقال: إن كان المستحق معينًا 
منذورًا أو متطوعا به لم يكن عليه بدله وكان له إذا رجع بالثمن أن يصنع به ما شاء؛ لأنه 
لم يوجب ثمنًا ولا تطوع به وإنما أوجب عيئًا أو تطوع به فاستحق ق كمن أعتق عبدًا أو نذر 


كتاب الحج 

عتقه فأعتقه ثم استحق فرجع بالثمن» فإنه يصنع به ما أحب» وإلى هذا أشار المصنف 
م 2 86 

بقوله: (كالعبد يعتق). 





/اكه 


وما ذكره المصنف من جعل الثاني مخالفًا للأول هو طريق جماعة» وذهب ابن شاس 
وابن يونس وغيرهما إلى أنهما متفقان» وأنه في القول الأول إنما قال: يتصدق به؛ لأنه 
أخرج ذلك الثمن أولاً وقصد أن يشتري به هديّاء وإنما قال في الثاني: يفعل بالأرش ما 
شاء؛ لأنه قصد ذلك الهدي بعينه» وكذلك قالوا في الرقبة إن قصد عينهاء قالوا: وهو 
غالب حال الإنسان أنه إنما أعتقها لما يرى فيها من صلاح أو غير ذلك» فإذا حصل عتقها 
فلا يلزم بالأرش؛ لأن المقصود حصلء» بخلاف الهدي فإن الغالب فيه عدم القصد إلى 
تعيينه» قالوا: ولو قصد القربة بالثمن في شراء الرقبة لم يرجع إليه الأرش. 

وبهذا الفرق فرق من جعل ما وقع لابن القاسم في «العتبية» مخالقًا للهدي» وفرق 
ابن المواز بينهما بفرق آخر: وهو أن ابن القاسم إنما قال: يملك أرش العبد دون الهدي؛ 
لأنه يصح أن يتطوع بعتق المعيب ولا يهدي المعيب» ولم يرتضه بعض القرويين. 

فرع: 

وحكم أرش الجناية كحكم أرش العيب» قال في «المدونة»7١2:‏ ومن جنى على هدي 
التطوع فأخذ له أرشًا فليصنع به ما يصنع من رجع بعيب أصابه كالهدي المقلد. 

ابن المواز: وأحب إلى في الجناية أن يتصدق به في التطوع والواجب. 

أبو محمد("): يريد محمد إن لم يكن فيه ثمن هدي. ظ 

ابن يونس0©: يريد ولا يلزمه بدله في الواجب إذا كانت الجناية لا يجزئ بها الهدي؛ 
لأنها إنما طرأت عليه بعد الإشعارء فهي كالعيب يطرأ بعد الإشعارء وإن كان القياس فيها 
لا تجرئ؛ لأن الهدي الواجب لو هلك بعد الإشعار وقبل أن يبلغ محله لم يجزأه » 
فكذلك كان ينبغي إن هلك بعضهء يحكم للبعض بحكم الجميع » وكذلك قال الأبهري: 
إن القياس أن لا يجرئ. 

ابن يونس: ولكن قد قاله مالك وأصحابه » فلا يعدل عنهم. 
)١(‏ «تهذيب المدونة» /١(‏ 516). (؟) «النوادر والزيادات» (؟1/ .)565٠‏ 
(9) «الجامع» (5 / 014). 


الح ر الثانى 

التونسي: ولو جنى عليه جناية لم تثلف نفسه غير أنها نقصته نقصًا كثيرا إلا أنه يمكن 
وصوله حتى ينحر فى محله ‏ ما أغرمه إلا ما نقص؛ لأنه جاز عن صاحبه» ولو كانت 
الحناية تؤدي إلى عدم وصوله إلى محله لكان كأنه قتله» وعليه جميع قيمته» وانظر إذا أدى 
الجاني قيمته هل للجاني بيع لحمه إذا نحره لأنه خشي عليه الهلاك, وهو يقول: لست أنا 


لسن 





4. 


الذي تقربت به ٠‏ وإئما جنيت عليه فلزمتني قيمته. والمعتدى عليه يشتري بما أخذ من 


عوضدههء انتهى . 
من سئّة اهدي في الإبل: التَقْليدٌ والإشعار » وفى البَقَرِ: التْليب بخلاف الَعَنَمٍ عَلَى 
الأشهر... 


روى البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: فتلت قلائد هدي 
رسول الله كَل » ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له 
حلالاً. 

واتفق على تقليد الإبل وإشعارها إذا كانت لها أسنمة» فإن لم يكن لها أسنمة فقال 
اللخمي وصاحب «الجواهر)(21: أطلق في «الكتاب» أنها تشعرء وقال في «كتاب محمد»: 
إنها لا تشعر؛ لأن الإشعار تعذيب فيقتصر به على ما ورد. 

وأما [ البقر]("2 فتقلد ولا تشعر إلا أن يكون لها أسنمة لتحقق مشابهتها حيئذ للإبل» 
وعن ابن حبيب أن البقر والإبل تشعر وإن لم تكن لها أسنمة» وأما الغنم فلا تشعر باتفاق. 
والمشهور أنها لا تقلد خلاقًا لابن حبيب» ودليله ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: أهدى النبي كك مرة إلى البيت غنم فقلدها7" . 

ابن رشد(45): والاختيار: البداية بالتقليد قبل الإشعار؛ لأنها تكون أسكن للتقليد. 


3 امير > ه 
وقوله: (ومن سنة الهدي) يريد أن ذلك خاص بالهدي دون فدية الأذى. 


.)55١ /١( «الجواهر»‎ )١( 

(؟) فى ط : البقرة . 

ره ا 111 

(5) «البيان والتحصيل» (”/ 578). 





كتاب احج ْ 4ه 

دم #8 مه الى و أ - وو 5 و 0 000 ليو وس بير 

والتقليد: تعليق نَعْل فى العنق» وقيل : ما تثبته الأرّض ٠»‏ وقيل: ما شاء» وتجتنب 
الأوتار. 


قوله: ( تعليق نَعْل ) هذا يجزئ والأفضل نعلان» قاله في «المدونة»(21 و«الموطأ7؟) 


وغيرهما.. 
اس ع رو 10 
وقوله: (وقيل : ما تنبته الأرّض) فيه نظر. 


الأولى: استحباب تعليق نعلين والواحدة تجزئ. 

والثانية: بم يعلق به؟ 

ابن بشير: والمشهور استحباب التعليق بما تنبته الأرض» وقال ابن حبيب: لا مزية له 
على غيره» واختاره اللخمي لم في بعض طرق الحديث المتقدم أن قلائد هدي رسول الله 
َك كانت من عهن . 

مالك: وأحب إلى أن يفتل فتلاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنهاء وقوله: ( وتجتنب 
الأوتار) لما يخشى أن تتعلق بشئء فتؤذي الهدي لرقتها وقوتها. 

الباجي7): وقول مالك: «أحب إلى ما تنبته الأرض» لعله أراد به أحب إليه من 
الأوتار التي هي من القعب والجلد» وإن كان العهن أحب إليه» ويحتمل أن يريد أن نبات 
الأرض أحب إليه من ذلك كلهء وحمل حديث النبي كلل على الجواز. 

' وحكى في «الجواهر»(؟) قولا بكراهة التقليد بالنعال والأوتار» وفي «ابن بشير»: ولا 

يقلد بالنعال ولا بالأوتار. ٠‏ 

والإشعار: أن يشق من الْأيْسَرِء وقَيل: من الأيُمن من َو الركبّة إلى المؤخر ميا لم 


َجِلَلَهَا إن شاء... 


.)480 /١( «المدونة»‎ )١( 
 .)9094 /١( «الموطأه‎ )7( 
.)9117 /7( «المنتقى؟»‎ )5( 
.)56١ /1( «الجواهر»‎ )( 


ةال٠‎ 





الجر الثاني 

المشهور: أن الإشعار من الجانب الأيسرء وعن مالك من الأيمن. واختاره صاحب 
«المعونة)(1) وقال ابن المواز: الإشعار من أي الشقين شاء. 

ابن عبد البر("2: واستحب أكثر أهل العلم في الجانب الأيمن؛ لما في «مسلم» أنه عليه 
الصلاة والسلام فعل ذلك». وروي كالمشهور حديث لكن قال ابن عبد البر: إنه حديث منكر 
وروي أن ابن عمر كان يشعرها من الجانبين [فتأول]20 على أنه أراد بذلك تذليلها إذا كانت 
صعابًاء وتؤول على أنه أراد من أي الجانبين شاءء والمشهور: أنه من نحو الرقبة إلى 
المؤخر» قال ابن حبيب: يشعرها طولا. 

وقوله: (مكيا) أي يقول + بينم الله .الله أكبره. وتضن امالك علق اعبات وللقه: 

الأهرئ' ايو رقد) رغ ترهياة النذه انك وضين: قو و لون مدال الاشعان القيلةة 
ويشعر بيمينه وخطام بعيره بشماله» فإذا فعل ذلك وقع إشعاره في الشق الأيسر. 

ابن رشد(22 : ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدبر القبلة أو يمسك له غيره. 

وقوله: 8 يحِلَلّهَا) أي: بعد التقليد والإشعارء وهذا كقول مالك في 
«[الموازية]) 2377 : يقلد هديه ثم يشعره ثم يجلله إن شاء ثم يركع ثم يحرم. 

ابن عبد البر: والسنة اتصال ذلك كلهء وظاهرها ككلام المصنف عدم استحباب 
التجليل: 

وفي «النبانة7" 1 وتتطن العمل اند “رمه الاتتحات ننه إن كانت الكلال مرفي ل 
يشق عن الأسنمة» وأن يؤخر تجليلها إلى عند الغدو من منى إلى عرفة. انتهى . 

وإنما تجلل البدن دون البقر والغنم» قاله مالك في «المبسوط». 

ولا يقلد ولا يشعر إلا من ينحر فلا تقلد امرأة وهي تجد رجلاً يقلد ويشعر لهاء قاله 


فى «العتبية)(8) . 
)١(‏ «المعونة» /١(‏ /اوه). (0) (التمهيد» (/ا١/‏ 77295). 
(9) في ط : فتؤول. (5:) «البيان والتحصيل» (”7/ 51/5). 


(6) «البيان والتحصيل» (7/ 5/5). )١(‏ (فى ط: «المدونة»» وهو خطأ. 
0) «البيان والتحصيل» (/5 /77). 
(8) «البيان والتحصيل» (”7/ 878). 





كتاب المج الاه 
ويأكل منها كلها ويطعم يضمي لقو ولق إلا جَرَاءَ الصيّد ونْسك الأذى» 

عد وا اس دل “د ساك فورظ فاج وغ 

تر الماكين بَسْد مَحَلَه بخلاف در الهذي. وأا َه َكل أو بطعم على المَشهُور؛ 

انها مَضْمُوتكٌ لايم يّاء ولا هدي تطوع إذ طب قبل مَحلَّه؛ أنه غير مَضمُون؛ 
ع - * ا 8 ولي 

إن الجَمِيعَ مخقص بالمقير. 


أي: ويأكل من سائر الهدايا واجبها وتطوعها إلا أربعة أشياء. 

قوله: ( ويُطعم كَالأضْحيّة) لأن كل هدي يجوز له الأكل منه يجوز له أن يطعم منه 
الغني والفقير والذمي . 

واعلم أن الهدي على أربعة أقسام : 

منه ما يؤكل منه قبل بلوغ المحل وبعدهء وهو كل ما وجب لنقص في حج أو عمرة؛ 
وأشار المصنف إلى هذا القسم بقوله: (ويأكل من الهدايا كلها) لأنه لما استثنى الأربعة علم 
أن ما عداها يؤكل منه. 

ومنه ما لا يؤكل منه لا قبل بلوغ المحل ولا بعده» وهو نذر المساكين المعين» ولا يؤخذ 
هذا القسم من كلام المصنف. 

ومنه: ما يؤكل منه قبل البلوغ لا بعده. وهو ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء وفدية 
الأذى» ونذر المساكين المضمون ٠»‏ وأشار المصنف إلى هذا القسم بقوله: ( إلا جزاء ا 


00 00 


وَنْسك الأذى, ونَذْر الْمَساكين بَعْد محَلّه) يريد نذر المساكين غير المعين كما ذكرنا. 
والرابع : هدي التطوع. ا قبل المحل» ويأكل منه بعد بلوغه. 


سا سنو سم داس 


وزلة قار يقزلة ١‏ وإلا مدي نوع ا طب قبل مَحَلَّه) ولأجل أن هذا عكس الثلاثة 
فصله عنهاء وقال: (وإلا). 

وإنما قلنا: من سائر الهدايا لقوله تعالى: ل فَإِذَا وَجَيَت جنوبها فكلوا منها»4 
[الحج :71]. 

وخصض جزاء الصيد؛ لأنه قيمة مثلّف » وفدية الأذى؛ لأنه بدل عن الترفهء ولأنه 
لما كان في فدية الأذى وجزاء الصيد مخير) بين الدم والطعام ابتدآ ثم أهدى» صار كأنه بدل 
عن الطعام » فكما لا يأكل من الطعام» لا يأكل من بدله. 


الجر الثاني 

وفي «المبسوط) من رواية ابن نافع عنه: لا ينبغي أن يأكل من الجزاء أو الفدية » فإن 
جهل فأكل فلا شيء عليه. 

وفي «المدنية0(١2‏ من رواية داود بن سعيد أن مالكمًا سئل عن الرجل يأكل من الفدية أو 
من جزاء الصيد وهو جاهل » قال: لا شيء عليه» وليستغفر الله. 

وما ذكره المصنف أيضا من المنع في نذر المساكين هو المشهور . وفي «الموازية» عن 
مالك قول باستحباب ترك الأكل منه فقط . 

قوله: (بخلاف تدر الهدي) كقوله: «لله على هدي» ولونيقؤه للسناكين فإنه ياكل عند 
تل وتعدة»قإن "ماه الالتساكن :زهو مقون أكل .علد قله ولا ياكل عله يعد ون كاذ 
منذورا معيئًا ولم يسمه للمساكين وقلده وأشعره من غير نذر أكل منه بعد ولا يأكل منه قبل 
انتهى . ٠‏ 

00 وما به يأكل أو يطعم عَلَى المشهور) يعني: وأما قبل بلوغ المحل فالأكل 
جائز من الثلاثة؛ لأن عليه بدلهاء وهو معنى قوله: (لأَنْهَا مَضْمُوتَةُ) ابن هارون: انظر قوله 
: (علّى المشنهور) فإني لا أعلم في جواز أكلها قبل البلوغ خلاقًا. 

وقال ابن عبد السلام: الذي يفهم من كلامه أن نذر المساكين لا يؤكل منه بعد البلوغ . 

واخنتلف في ذلك قبل البلوغ » والذي حكاه غيره أن الأمر بالعكس» إن كان قبل بلوغ 
المحل يجوز الأكل منهء واختلف في جواز الأكل بعد المحل» وهذا أقرب لكثرة من نقل 
ذلك انتهى . 


"لاه 





وقوله: (ولا يبع شيا أي: من الثلائة » وفي معناها: هدي التطوع إذا عطب قبل 
محله لنية القربة فيها. 
ابن نوتس 019+ قال طالاك» .ول ويم من “للا لخماء. ولك زناه ولا واكم ول 
خطامّاء ولا قلائد ولا يستعين بذلك في الثمن» وقال عبد الملك فى الهدي يعطب قبل 
بلوغ المحل: له أن يبيعه. 
ه سا لس يي وس شه اوس 5 
قوله: (فإن الجميع مختص بالفقير) ظاهره العموم في الأربعة المستثناة على الوجه 





000( في ط: المدونة. 00 «الجامع» (؟/ .)05١-8550‏ 


كتاب الج عون 
الذي ذكره» وهو صحيح., إلا في هدي التطوع إذا عطب قبل محله فإن إباحته غير مختصة 
بالفقير» وهو مباح لكل من كان مباحا له لو بلغ محله إلا سائقه. وتأكل منه الرفقة» لما في 
الصحيح: «وخل بين الناس وبينه»» وفي حديث آخر في الصحيح: «ولا تأكل منها أنت 
ولا أحد من رفقتك». ولم يقل به الجمهور للحديث الأول» وأخذ به أبو ثور» وهو ظاهر 
لقبول زيادة العدل. 





متمق للد لان 

المشهور: جواز الأكل ؛ لأنه لنقص فى حج أو عمرة» والشاذ فى «الموازية»), وخرج 
اللخمي عليه منع الأكل فيما سيق لوصم في حج أو عمرة. 

وفيه نظر؛ لاحتمال أن يقال بذلك في الفساد فقط ردعا له. 

اوعر هدى نَع ! إِذَا عطب قل مَحَله وتلق قلائده في دم ويرمي 59 
وَخطَامهاء ويُحلّي بِيْنَ اناس و إن | أمرَ أحد بأخذ شيء منها فعليه 1 تمي اَل » وسبيل 
الرسول كصاحبهاء ولا يضمن... 

لما في «الموطأ» 2١7‏ في الذي بعث معه رسول الله كل هديه قال: يا رسول الله كيف 
أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله عله : «كل بدنة عطبت من الهدي انحرهاء 
ثم الق قلائدها في دمهاء ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها». 

قوله : ١‏ َأ أح) لذ شيء مئها َع البَدَُ) كقوله في «الدونة»: فإن أكل أو 
امن ياكلها أو اتجذا عزنا ين حنهها فعليه البدله: 

اع قا لوا ا ع لير 

الأمر بالآكل . لكنه لا يضمن إن فعل؛ لأنه أجنبي . 

ومن أطعم خنيا أو ذعبا من الجتزاء أو الفدية فعليُه البدل» ولو جهلهم كَالرَكَاةَ ولا 
يطعم منْها منها بوبه توما كَالركَاة والذمي في غَيْرهمًا حَفيف“ وقد سا ... 


اللخمي: كل هدي جاز له الأكل منه جاز له أن يطعم منه الغني والذمي» وكل هدي لم 


.)8601( أخرجه مالك‎ )١( 





لاه 


الح#صرءالثاني 
يجز له الأكل منه فلا يجوز له أن يطعمهماء ولا المسلم الفقير الذي تلزمه نفقته كالزكاة. 

قوله: (فَعَليْه البدلَ) أى: علّى ما سيأتي. 

قوله : ( ولو جهِلهُ؛ كالرقاة) هو كقوله في «المدونة»217 : ومن أطعم الأغنياء من 
الجزاء والفدية فعليه البدل جَهِلّهم أو علمُهم كالزكاة. 

ولا يطعم منها ولا من جميع الهدي غير مسلمء فإن فعل أبدل الجزاء والفدية» ولا 
يبدل غيرهماء وهو خفيف وقد أساء. 

ولا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة ولا يطعم من الجزاء أبويه وزوجته 
وولده ومدبره ومكاتبه وأم ولده؛ كما لا يطعمهم من الزكاة . 

ابن يونس2(7©: وإنما قال: يبدل الجزاء والفدية دون غيرهما؛ لأن الفدية وجزاء الصيد 
إنما هما للمساكين كالزكاة فلم يجز أن يعطي منهما إلا ما يعطي من الزكاة. 

ولابن القاسم في «لموازية»: أرجو أن تجزئه الفدية والجزاءء ونقل اللخمي عن 
«الموازية» أنه إذا أطعم غنيًا مجتهدا أنه يجزئه » وخرج عليه الإجزاء في الذمي . 

قال: ييكلت إذا علم أنه غني أو ذمي وجهل الحكم هل يجزئه؟ وحمل قول 
المصنف: (والدمّي في غَيْرهمًا حَفيف) على أنه يريد نذر المساكين ٠‏ قال: وهو موافق 
لقوله: (إن ترك الأكل منه استحسانًا) قال: وعلى القول الآخر يكون كالجزاء. 

ابن عبد السلام: وتخصيص اللخمي اوللااي انقو لولدم فى رهما جات 
بنذر المساكين» ليس بقوي وحمل قول المصنف: ( والذمي في غيرهما حَفيف) على 
العموم» قال: ولا وجه لقصر ذلك على نذر المساكين» وإنما هو ما أشار إليه مالك في 
الضحايا بأن هذه القربات لا ينبغي أن يطعم منها أهل الذمة. 

قوله: (حَفيف) أي : بالنسبة إلى البدل ولا يريد جواز الإقدام لقوله: (وَقَد أساء) . 


ل ع ص الإ ص مه 
ل ل 
جلال هدي الفساد مبني على الخلاف في اللحم. 


)١(‏ «تهذيب المدونة» .)7١5 /١(‏ (؟) «الجامع» (5/ ومه). 





ولاة 


كتاب الحج 
قَإنْ آكَلَ مما ليس له قرابعها: المنهور علي در أفله من تَدْرِ المُساكين إِنْ كَانَ 


| َي له لبس كَعَيْره وقيل: لاشيء عَلَه وَل قَدر أكله فََلامَة » مثل مثل اللَّحْم وكَيمئه 
طعامًا وقيمته تَمنًا... 

27 أي: من الأربعة المذكورة» وحكى المصنف خمسة أقوال: 

الأول: يتضمن قدر أكله مطلقًا؛ لأنه كالغاصب. 

الثاني: يضمن الهدي كله مطلقًا ونقلها في الجلاب عن مالك» وبالأول قال عبد 
الملك . 

والثالث: لمالك أيشًا: الفرق» فعليه فى نذر المساكين مطلقًا قدر أكله » وعليه فى 
الثلاثة بدل الجميع . ْ ١‏ 

والرابع: كالثالث لكن الفرق في نذر المساكين بين المعين وغيرهء فجعل نذر المساكين 
غير المعين ملحقًا بالثلاثة 

وقولةة (لأنه لين كنيزه) ان + لان أن شفيت .ردك الصيقف أن هذا حو المشهور 
وذلك لأنه وقع في «الكتاب» لفظتان؛ جمعه مرة مع جزاء الصيد والفدية» ومرة قال: 
(يطعم قدر ما أكل). 

التونسي: فكان بعض مشايخنا يتأول ذلك على أنه كان بعينا امم قدر ما أكل» 
وإن كان مضمونًا كان عليه البدل» انتهى . 
وكذلك حمل ابن يونس'(١2‏ «المدونة» عليه فقال بعد قول ابن القاسم فيها: وإن أكل مما نذره 
للمساكين فلا أدري ما قال مالك فيه» وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل لحمّاء ولا يكون 
عليه البدل؛ لأن نذر المساكين لم يكن عليه عند مالك في ترك الأكل بمنزلة جزاء الضيد 
وفدية الأذى » وإنما استحب مالك ترك الأكل منهء يعني نذو المشاكيد مسع حرلو كان 
مضمونًا لكان عليه بدله كله» انتهى . 

فلأجل هذا شهر المصنف الرابع» والله أعلم. 

وحمل الباجي(2 ما في «لمدونة» على الخلاف» وانظر قول ابن القاسم في نذر 
المساكين: وإنما استحب مالك ترك الأكل منه» فإنه لا يقتضي تحريم الأكل» والله أعلم. 


.)0719 /7( «الجامع» (5/ 9ؤه). 0) «المنتقى»‎ )١( 


كلاه 





الج ز الثاني 

ومقتضى كلام ابن عبد البر في «الكافي)(١2:‏ أن الأشهر في الجميع إبدال الهدي كله 
ولفظه: وكل من أهدى هديًا لا يجوز له الأكل منهء فإن أكل منه ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يبدل الهدي كله. 

والآخر : أنه لا يبدل إلا ما أكل منه. 

والأول أشهر عند مالك. وقد روي عن مالك: أنه إن أكل من نذر المساكين شيئًا لم 
يكن عليه إلا مقدار ما أكل وإن أكل من جزاء الصيد وفدية الأذى لم يجزئه وأتى بفدية 
كاملة. ثم قال في هدي التطوع إذا عطب قبل محله: فإن أكل أو أطعم أو تصدق فالأشهر 
عن مالك أنه إن أكل منه شيئًا ضمنه كله . انتهى . 

والقول الخامس: لا شيء عليه» وهو مالك أيضا من رواية ابن نافع وقد تقدم. 

قوله :(وعلى كدر أكله) يعني : إن أوجبنا عليه الهدي فلا تفريع» وإن قلنا: قدر ما 
أكل» فنقل الباجي عن بعض الأصحاب أنه لحم . 

ابن محرز: وهذا إن عرف وزنه» وإلا فقيمته» وعن ابن الماجشون: قيمته طعامًا 
يتصدق به.. 

ابن بشير: والأول أصح.ء والقول بالئمن للتونسي. 

ل ار 


التطوع؛ لأنه ل تدرا والحكم في تر ترتيب 9 التي ذكرها الفا 8 
وقعت في لفظه؛ يطلب أولا الحمل على غير أمه إن أمكن ذلك وإلا حمل عليها - قاله 
في «المدونة»( 21‏ لأن المذهب كراهة ركوب الهدي إلا مع الضرورة » وعليه أن ينفق عليه 
في حمله وبقائه. فإن أضاعه حتى هلك ضمنه. 


أشهب: فإن باعه أو ذبحه ‏ يريد: بغير ضرورة ‏ فعليه بدله هديا كبير تامّاء وهذا 





,)١77 «الكافى» (ص/‎ )١( 
.)547 /١١ (؟) «المدونة»‎ 





كتاب الحج 
كله إذا ولد بعد التقليد ٠‏ وأما قبله بعد نية الهدي فاستحب مالك أن ينحر معها؛ لأنه 
حينئذ كولد الأضحية» بخلاف ما كان بعد التقليد » فإنه يجب ذبحه لتعين الهدي بالتقليد 
والإشعار. 


بالاة 


ولا شرب من لبنهاء ولا شيء عليه ما َم يضر بها أ بوّدهاء فم مُوجب فئله ؛ 
وَاستَحْسَنَ ألا ركبا إلا إن اتاج ولا ْم الول بعد الراحة علَى المشنهور. 
قال في «المدونة(1) : ولا يشرب من لبن الهدي شيئًا ولا ما فضل عن ولدهاء فإن 
فعل فلا شيء عليه؛ لأن بعض من مضى أرخص فيه بعد ري فصيلهاء وظاهره المنع 
ابتداء» ونص ابن القاسم في «الموازية» على الكراهة . 
محمد: إلا أن تتضرر بترك الحلاب فتحلب بقدر ذلك» وحكى بعضهم قولا بالإباحة» 
وأجاز مالك شربه للضرورة. 


ابن القاسم: ومن أضر بولد بدنته حتى مات فعليه بدله مما يجوز في الهدي» وإليه 
ل وملعرو م 
أشار بقوله: ( فيغرم موجب فعله ) . 


وقول :(وانشطي الى كنا إلا إن احتاج) ظاهرء وهو كذلك في «المدونة»» وعن 
مالك من رواية ابن نافع إباحة الركوف ابتداءً ما لم يكن ركوبًا فادحا. 

وقوله: (ولا يلزمه النزول) ظاهرء والشاذ: يلزمه النزول بعد الراحة لمالك أيضًا 
واقتصر عليه في الجلاب» وهما كالقولين في المضطر إلى أكل الميتة هل يشبع ويتزود أو يسد 
الرمق فقط؟ 

التونسي: وإن نزل لحاجة أو لليل لم يركبها أيضًا حتى يحتاج إلى ذلك كأول مرة. 

مالك: وإذا ركبها فلا يركبها بمحمل ولا يَحَمل عليها زادًا ولا شيئا يتعبها به. 

م صاحبها َائمة مَعق له أو حش 

هذه صفات مستحبة في نحر الهدي: 

أولها: أن يتولى نحرها صاحبها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. 

ومنها: أن تكون قائمة معقولة. لقوله تعالى: «إ فَإِذَا وجبت ٠‏ جدوبها 4 للنج 1] 


هق «المدونة» /١(‏ 5865). 





اه الجر الثاني 
أي: سقطت وتقيد أو تعقل لئلا تشرد . 
مقيدة» سنة نبيكم ككل 2١‏ . 

وروي أن النبى له وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة باليسرى قائمة على ما بقي 
من قوائمها9؟) . 

واستحب مالك إذا كثرت أن تُجِعل صفاء وكذلك إن كانت واحدة أن تصف يداها. 

مالك: ولا تعرقب بعد النحر إلا أن يخاف أن تغلب ويضعف عنهاء قال: ولينحرها 
باركة أحب إلى من أن تعرقب». وليربطها بحبل ويمسكها رجلان» رجل من كل ناحية وهي 
قائمة مصفوفة أحب إلى من أن ينحرها باركة ) وأجاز مالك أن ينحر قبل الإمام. 

ا 0 50 0 و ولي 0 2 ه > وجعم> ه 5 .مه 9 2 ' 

فإن نحر مسلم هدي غيره عنه مقلدا أجزأه وإن لم يأذن» بخلاف الأضحية؛ لأن الهدي 
لع ل ل وله 2 0 8 2 بم ٠,‏ 2 ل 0 40 3 1 3 
إذا قلّد لم يرجع ملكا ولا ميراناء والأضحية تبدل بخير مثها.. 

نحوه في «المدونة2200 وتصوره ظاهر. 

ره 2 ٠.‏ 2 
وقوله: (مسلم) احترازا من الذمي فإن مالكمًا نص على أنه لا يجزئه وعليه البدل. 
ال 5 

وقوله: (عنه) احترازا مما لو ذبح عن نفسه كما سيأتي. 

وفي «النوادر»7؟2: عن أشهب قول بعد الإجزاءء ونصه: قال ابن القاسم عن مالك: 
ومن نحر هدي غيره ونحر غيره هديه فذلك يجزئهما 2 ولا يجزئ في الضحايا 5 

وقال أشهب: لا يجرى فئن الهدي ويضمن كل واحد لصاحبه» وذكره عن مالك» 


لت ىس سس سا ىس سا سس سر ا لس برس بابر 54 
إن نحر عن نفسه تعديًا أو علطا فَتَالتها: يجزئ في الغلط. 


.)١750( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1/519(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (49949) من حديث عبد الرحمن بن 
اله ويحنة الالتا ل م ا 

() «المدونة» /١(‏ 00 (5) «النوادر والزيادات» (؟1/ 500). 


كتاب الحج 

يعني: فإن قصد الذابح بالذبح عن نفسهء إما تعديًا ‏ سواء وكله على ذبحه أو لم 
يوكله ‏ أو غلطًا فاختلف هل يجزئ صاحبه على ثلاثة أقوال: 

قال محمد: يُجِزَئ ؛ لوجوبه بالتقليد» ونص على الإجزاء في الغنم» قال: وقد جاء 
في الحديث : «ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل» . 

وقال أشهب: لا يجزئ. ٠‏ 

والقول الثالث هو المشهور ومذهب «المدونة»؛ إذ الغالط قصد بفعله القربة على الحملة 
بخلاف المتعدي» والمشهور: أنها لا تجزئ عن الذابح» وروى أبو قرة عن مالك أنها تجزئه 
وعليه قيمتها لربها. 

ولو اسْتَحْبىَ المساكين الهدي فعليّه َدلّه وإن إن كان ت تَطَوعًا . 

المطلوب ألا يعطي الهدي 5200 فإن دفعه للمساكين قبل نحره ونحروه أجزأه» 
وإن استحيوه فعليه بدله واجبّا كان أو تطوعًا؛ أما فى الواجب فظاهر؛ لأن الذمة لم تبرأء 
وأما في التطوع فهو كمن أفسده بعد الدخول فيه فيجب عليه قضاؤه. 
ولا يرك في هدي وقيل: إلا في مذي التَطُوع. 
الأول قوله في «المدونة»217 » والثاني قوله في «الموازية». 





4/اه 


لس ع سس سه ماخعيى اس سم ساس سس سير 


ولو حك لال أو سق فيل تعره يبدل في الوأجب نالو وأو وده 
بَعْدَ نَحْر البَدل وجب تحره إن كان مَقَلّداء وإلا له بيع وكَبْلَ تحر البّدل ينْحَرَهُمًا إن كَانَا 


لوالا لخن رارق بل قح أب 

قوله : (وَجب يله في الُواجب) لأن الذمة لم تبرأء بخلاف النذر المعين فإنه لا يجب 
بدله كالتطوع . 

قوله: (وجب نَحْرَه ) ظاهر ؛ لأنه وجب بالتقليدء وذلك يمنع من عوده إلى ملك 


ربه. 
قوله : (وإلا) أي: وإن ضل قبل التقليد فنحر البدل ثم وجده فعليه بيعه لعدم التقليد. 
قوله: ( وقَبل تحر البدل... إلخ) يعني: وله إذا وجد هديه قبل نحر البدل أربعة 


.)458 /1( «لمدونة»‎ )١( 


الح رز الثانى 
أحوال: إما أن يكونا مقلدين أو غير مقلدين» وإما أن يكون الأول دون الثانى أو بالعكس . 

ففي الأول : يجب نحرهما لتعيينهما بالتقليد» وفي الثاني : يخير » لكن يستحب له 
أن يذبح أفضلها ٠‏ وفي الآخرين: يجب عليه ذبح المقلد وله بيع ما لم يقلده. 


دمر “7و1 ارج راي 


وقوله: ( وَلَوْ سرق بَعْدَ نَحْرِه أجركه) أي : لأنه بالنحر بلغ المحل. وتفريقه أمر زائد 
علق الوالحك" لا بطو قر كه 


وَجَْاء الصيد على التخبير؛ مثلّه أو إِطْعَامٌ أو صيام؛ لوعي حم والقد» 


والصورة» وإلا َالقَدر فى التعامة بَدَة... 

الأصل فيه وفي كونه على التخيير قوله تعالى: ظٍِ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مُثل ما 
عل من العم يحكم به ذَوَا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كَفَارة طَعَام مُساكين أو عدل ذلك 
صياما 4 [المائدة: 40] والمراد بالمثل فى الآية هنا :ما يقارب الصيد فى الصورة والقدرء وإلا 
فالقدر كاف. فلذلك قلنا: إن في النعامة بدنة لمقاربتها لها في القدر والصورة. 


6م٠*‎ 





لاض في الفيل» قَقَالَ ابن ميْسر : يدنه حراساية داك ستامين؛ وقال القرويون: 
القيمَة وقيل كدر وه لعلاء عظامه... 


أي: ولا نص لالك ولا لأصحابه المتقدمين. واختلف من بعدهمء. فقال ابن ميسر: 
فيه بدنة خراسانية ذات سنامين؛ لأنها أعظم ما يقدر عليه من النعم» » قال: وإن لم توجد 
الندية: اناه فعلية قييقة:طعاما: 

والثالث أقرب إلى الثاني لما نبه عليه بقوله: (لغلاء عظامه) الرغبة في عظام الفيل 
كالرغبة في فراهة البازي وشبهه وهي ملكاة: هتاه “قال وي م وزنه أن يجعل في 
مركب فينظر إلى حيث ينزل في الماء ثم يملأ بالطعام حتى ينزل ذلك القدر. 

ابن راشد: والظاهر أنه يتوصل إلى وزنه بالعيار. 

وفيها َكل صيْد لَه ير من النَم. 

كأنه أتى بهذا ترجيحًا لقول ابن ميسر؛ إذ العموم شامل لهء وأعظم النعم هي البدنة 
ذات السنامين وبهذا اللفظ تمسك ابن ميسرء ولفظ «المدونة21(0: ولا يبلغ بشيء من الصيد 


ه٠‎ /١( «المدونة»‎ )١( 


كتاب الج 
ذمين» وليس شيء من الصيد إلا وله نظير من النعم» وقد يقال: الظاهر أنه لم يتعرض في 
هذا اللفظ للفيل لقلة وجوده هناك. 

0 02 1 3 سب 5 3 فيه م او 00 2 6 ع 1-8 

وفي حمار الوحش والإيل وبقر الوحش بقرة وفى الضبع والثعلب والظبي شاة) وفي 
كدو القت والارنت واليربوع القيمة طعامًا.. 

الإيّل: قريب من البقرة في القدر طويل القرن. 

وما ذكره المصنئف من الضب والأرنب واليربوع هو مذهب «المدونة»)» وروى ابن وهب 
أن فى الضب شاة. 

50 ---ه 42 اي 0 ع مغر 00 0 ع 5-0 أ لي 2 

وفي حمام مكة شاة بغير حكمين. والحرم مثلها على المشهور وفي حمام الحل القيمة 
كسائر الطير... 
“هنا لنضاء عشان رضي اللدعني ‏ واسقط الكنين الأتسنا) !1ك مو ناجد الدباك» 
قال مالك وعبد الملك : فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ولا يخرج في ذلك معام 





مه 


وقال أصبغ : في حمام مكة إن شاء شاة» وإن شاء قدر ما يشبع الشاة من الطعامء 

فإن قيل : لم أخذتم بقضاء عثمان هنا ولم تأخذ بقضاء عمر - رضي الله عنهما - في 
اليربوع بجفرة؟ . 

قيل: لأن الله سبحانه قال فى جزاء الصيد: 9 هَديًا بالغ الْكعبَة4 [المائدة: 40] فسماه 
هديا ولا يهدي إلا الجذع من الضأن والثني من غيره. 

ولم يختلف أن في حمام الحل قيمته طعاماء والحرم مثل مكة على المشهورء والشاذ 
59 0 لي م م واس 00 هه ع سس بر ى بير ذه 
وفي إلحاق القمري الفواخت وشبهها بالحمام قولان» وفيها("©: اليمام مثل الحمام. 


.)5ه١‎ / ١١ في ط : لأنه. (؟) «المدونة»‎ )١( 


الح ر الثانى 

منشأ الخلاف: هل تسمى هذه الأشياء حمامًا أم لا؟ مذهب «لمدونة» كما ذكره 
المصنفف: الإلحاق» وعدم الإلحاق لابن الماجشون . 

0 3 5 3 ا َ اا 

وفي الصغير مَا في الكِيِ وَفى المعيب مل ما فى السليم » والذكر والأنتى سَواء. 

قياسًا على الدية» وقال اللخمي: يقوم على هيئته من الصغر والكبر على المستحسن 
من القول. 

7 7 ومو مه و .و و و ل 2 قوم با و دو 

وفي الجنين عشر دية الأم» فَإِنْ استهل تكالكبيرء وفي المتحرك قؤلان. 

ل 0ه 3 ا و 

قوله: (عشر دية الأم) أي: كما فى الآدمى» والمراد ب (دية الأم) : جزاؤها » ولولا 
القياس على الآدمي لكان ينبغي أن يكون في الجنين ما نقص من الأم» وقد نص في 
«الموازية» فى جنين البهيمة إذا تعدى عليه أن عليه ما نقصهاء واختلف فى جنين الأمة» هل 
فيه عشر قيمة أمه . أو ما نقصها؟ . 

والقول بوجوب العشر فى المتحرك لابن القاسم. والقول بأن فيه دية كاملة لأشهب 2 
ولم يقيد الحركة هنا بالكثرة بخلاف ما قدمه في باب الجنائز احتياطاء ألا ترى أنهم اعتبروا 
في هذا الباب الشك». فقد أوجب ابن القاسم في البيضة تنكسر عن فرخ شك في حياته 
الجحزاء. 

ابن المواز : إذ لعل الكسر قتلهء إلا أن يوقن أنه ميت قبل الكسر بالرائحة فلا شىء 
عليه . 

2 وضع و - 425 رو 84 5 ب ل 

والبيض كالجنين . وقيل: حكومة , وقيل كا م. 


الأول مذهب «المدونة»), زاد فيها: إلا أن يوقن أنه ميت قبل ذلك بالرائحة ونحوها 1 


"مه 





ابن يونس(١2‏ : يريد فلا يكون عليه شيء. 


ومعنى (الحكومة) في القول الثاني أن يقَوَمٌ بالطعام» فيختلف بكبر البيضة وصغرها 
ووعقاة التتلذمة لها : 


وقوله: (وقيل: كالأم) أي: نظر إلى المال واختلف فى بيض النعام» فقال مالك297: 
فيه عشر دية أمه كان فيه فرخ أم لا. 


.)5١6 /١( «الجامع» (؟ / 5736). (؟) «الموطأ»‎ )١( 


كتاب الحج مه 

قال ابن نافع: لا آخذ به بل أتبع ما جاء عن النبي يكو فقد سأله محرم عن ثلاث 
بيضات نعام أصابهن , فقال: «صم لكل بيضة يوما)(1) 

وقال [أبو مصعب]() بالأول إن كان فيها فرخ » وبالثاني إن لم يكن. 

وقال ابن وهب: إن لم يكن فيها فرخ صام يومًا أو أطعم مسكينًا . 

قال فى «المدونة»0): وإن أفسد محرم وكر طير فلا شيء عليه» إلا أن يكون فيه بيض 
5 عا في البيض ما على المحرم في الفراخ؛ لأنه لما أفسد الوكر فقد عرض البيض 
والفراخ للهلاك» ومن هنا أخذ القول الثالث في كلام المصنف. 

وفي رواية الدبَاغ: فعليه في البيض ما على المحرم في البيض والفراخ» فجمع عليه 
الأمرين وهو ضعيف وفي توجيهه تكلف . 

ابن يونس7؟26: ووجهه: أنه لما احتمل أن يفسد البيض قبل أن يفقس» واحتمل أن 
يفقس ثم يهلك لفقد العش». ولم يدر كيف كان فساده وجعل عليه كلا الأمرين 
[احتياطًا](*2 وذكر أبو محمد في رواية أخرى: فعليه في البيض ما على المحرم في البيض» 
وفي الفراخ ما على المحرم في الفراخح» وهي أحسن . 

وانظر هل يتخرج القول الثالث الذي ذكره المصنف في البيض في الجنين؟ 

لط لالد اعد مله أ بشي ذل المكانٍ ا طم قار الهو لكل 

0 هو النوع الثاني؛ أي يقال: كم يساوي هذا مثلاً من الطعام» لا عدل مثلهء وهو 
الشاة خلاقًا للشافعي » لنا أن الطعام جزاء عن الصيد فوجب اعتبار الطعام به. 





ابن العربى فى «أحكامه)(1) : واختلف علماؤنا متى تعتبر القيمة؟؛ فقيل: يوم 
الإتللاف» وقيل : يوم القضاء» وقيل : يلزم المتلف أكثر القيمتين من يوم الإتللاف إلى يوم 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (؟/ 554)» وابن أبى شيبة (؟/ 790)» من حديث معاوية بن قرة. 
(0) في ط : يا (5) «المدونة» /١(‏ 0097). 

2( «الجامع» (5/ /90و"5). 

(5) في ط : احتياطياء والمثبت هو الموافق لما في «الجامع) لابن يونس (5 / /01. 

(5) «أحكام القرآن» (؟/ .)١9١‏ 


اللحجرزرء الثاني 


غ8 
القضاعء والأول أصح . ١‏ 





تمر أو غير ذلك مما يجزأ في كفارة اليمين» وهذا نحو ما قاله في «المدونة»(21: ويقوم 
المساكين بمد النبى عد 2 قيل له: أيقوم الصيد بشىء من القطانى أو الزبيب أو الأقط وهو 
عيش ذلك الموضع؟ قال: يجزئٌ فيه ما يجزى في كفارة اليمين» واختصرها أبو محمد 
فقال: وأما القطنية فلاء ويجزِئ فيها من الحبوب ما يجزئ في كفارة الي 

وقال أشهب في كتابه: ولا بأس أن يخرج في تقويم الصيد وفي كفارة اليمين القطنية 
إذا كان هو معاشه وقوت عياله. 


و 2 


ويقوم بالطّعام على حاله حين الإصابة من غير نظر إِلَى قراهة وَجَمَال وتَعْلِيمٍ ولا صغر 


إنما لم يعتبر شيء من هذه الصفات؛ لأن الجزاء من باب الكفارة ٠»‏ والكفارة لا 
تلت يذلاك 

ال ا لل رع عر ساي ا 

ولو كان بازيا معلَمَا فعَلَيْ قيمئه معلّمَا لمالكه مَعَ الْجرَاء. 


إنما وجب ذلك جمعًا بين حق الله تعالى وحق الآدمى» وهذا هو المشهور. 


وقيل : لا جزاء عليه ؛ لأنه لا يغرم القيمة مرتين. 


وقيل: ينظر كم يشيع كبيره فيخرِج م ما يشبعهم من الطّعَام وعَلَى المشهور لو قُوَمَ 
الصيْد بدراهم ثم قوم بطعام أجرَ... 

هذا راجع إلى قوله أولة: (يقوم بطعام) يعني : أنه اختلف في صفة التقويم ؛ 
فالمشهور ما تقدم . 


وقال يحبى بن عمر: ينظر كم يشبع ذلك الصيد ثم يخرج قدر ما يشبعهم طعاما فإن 
كان صغيراء ينظر إلى ما يشبع كبيره؟ لأن الصغير والكبير سواء. ووجهه: أن من الحيوان 
ما لا قيمة له كالضبع فوجب اعتبار مقداره وإلا أهدرنا دمه. وتكلم المصنف على الصغير؛ 


.)558 /١( «المدونة»‎ )١( 


كتاب الحج 
لآنه يؤخدذ منه حكم الكبير. 

الباجي(1) : وبه قال ابن القاسم وسالم . 

قوله: (وَعَلَى المشهور) يعني: في اعتبار القيمة لا الشبع . 

ولو قوم الصيد بدراهم ثم قومت الدراهم أجزأء والأولى التقويم بالطعام؛ لأنه أقل 
عملاً فيقل فيه الخطأ وإطلاق المصنف التقويم على ارام مجازء وفي الل : 

يشتري بها طعاما. 


الى قوم سل اللاف: وإلا فالأثرب إليْه » وَفى مَكَاته ثَلائٌ لابن القَاسمٍ 


وأصطيع محمد يوم أو قوم مذه ذالم يتحو" ويجئرئ حي شا إذا لخو 
على سعره» ويجْزى : إن تساوئ السعران» وفي االموطً»: يطء حيف حت كالصيّام. 
وفيها: قَال مَالك” * أيحَكم عليه بالمديئة ويُطعم بمصر ؛ إكَارك... 

يعني: أن الصيد تعتبر قيمته حيث أصاب الصيد إن كانت له هناك قيمة» وإن تكن له 
هناك قيمة اعتبر أقرب الأمكنة إليه كسائر المتلفات . ش 





همه 


الباجي(2 : ويجب أن يراعى أيضًا ذلك الوقت؛ وذلك الإبان لأن القيمة قد تختلف 
. باختلاف الأوقات». وهذا على الظاهر من المذهب» وأما على قول يحيي فلا يراعى شيء 
م هك : 

قوله: (وفى مككانه) أي: في مكان إخراج الطعام ثلاثة أقوال» وقد علمت أن قاعدة 
المصنف في مثل هذا أن يرد الأول من الأقوال إلى الأول من القائلين والثاني إلى الثاني 
والثالث إلى الثالث؛ فابن القاسم يقول: إنه يخرج حيث يقَوم عليه الصيد؛ أي: حيث 
يحي .عليه إن كات به «فستحق» فإن لم يكن فالاقرت إليدء. واضبغ .يقول؟ جر حيث 
شاءء بشرط أن يخرج على سعر بلد الحكم . 

الباجي(24 بعد قول أصبغ: وقال ابن المواز: إن أصاب العبد الطعام بمصر فأخرج بالمديئة 
أجزأه» لأن سعرها أغلى » وإن أصاب الصيد بالمديئة فأخرج الطعام بمصر لم يجزئه إلا أن 





.)87# /1( «المنتقى) (؟/ /ا١5). (؟) «المدونة»‎ )١( 
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وقال ابن حبيب: إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخص اشترى بثمن الطعام الواجب 
عليه ببلد الصيد طعامًا فأخرجه . وإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج المكيلة الواجبة عليه» 





وهذا يقرب ظاهره من قول ابن المواز . انتهى . 

وكلام المصنف لا يؤخذ منه هذاء ونقل الباجي7(١؟‏ عن ابن وهب أنه يخرج قيمة 
الطعام الذي حكم به عليه حيث أصاب الصيد» فيشتري به طعامًا حيث يريد إخراجهء 
سواء كان أرخص من بلد إصابة الصيد أو أغلى. 

قوله: ( وفي ‏ الموطً»: يطعم حَيْتُ أحَبّ كالصيّام) ليس فيه بيان على أي وجه 
يخرج. ولذلك جعل الباجي قول أصبغ ومحمد وابن وهب مفرعا عليه. 

قوله: ( وفيها : قال مَالك” أيحكم علَيْه بالمدينة وب ابحعر 4 إتكار)) سوه ايد 
القاسم في «المدونة»! "2 بأنه يريد: فإن فعل لم يجزئهء ثم كلام الباجي والللخين وغيرهما 
يقتضي أنه مطلوب أولاً بأن يخرج بمحل التقويمء فإن أخرج بغيره فالخلاف » وكلام 


00 


د لا 0 منه ذلك؛ لإيهامه أن الخلاف ابتداءء لكن قوله: ( ويجزئ حيْث شاء 


) وَيَجْزَى ) إن تساوى السعرآن) بين أن كلامه إنما هو في الإجزاء . و تحصيل المسألة‎ ٠ 
يطلب ابتداءً أن يخرج بمحل التقويم فإن أخرجه في غيره فمذهب «المدونة» عدم الإجزاء‎ 
. ومذهب «الموطأ») الإجزاءء وعليه فثلاثة أقوال كما تقدم‎ 


أبن عبد السلام: واختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيرا 
«للمدونة», ومنهم من جعله خلاقًاء وهو الذي اعتمده المصنف . 
وَالصيام عل الطَّعَام؛ ؛ لكل مل أ كسشرة يو ولا برج مفلا ولا طعاما ولا صيام إلا 


سر اس سر 


حَكَمينِ عدن فَقهِينٍ بذلك دون غَيْره بخيرّانه فيمًا شاء من ذلك يَحْكمَان عَلَيْه 


- 4 


باجتهادهما لابما روي.. 
الأصل فيه الآية المتقدمة . 


قوله: (فقيهيّن بذلك) أي: لا يشترط أن يكونًا فقهين على الإطلاق ؛ إذ كل من ولى 





.)3868 /”( «المنتقى)‎ )١( 
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كتاب الج 


أمرا فإنما يشترط فيه العلم بذلك وما يطرأ عليه. 


وقوه (دونَ غيْره) أي ليس هو أحدهما لقوله تعالى: وطروراسة كم 
[المائدة : 9464] والأتجاة لا بيك لع 


/سام/مه 


وفي «الموطأ»(١2:‏ أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني 
أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ُغْرَة َيه فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ 
فقال عور ارخل إلى جنبه: تعال عع البق آنا راتكه قال: فحكمنا عليه بعنز». فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم 
معه فسمع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كلام الرجل» فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: 
لا. قال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال عمر : لو أخبرتني أنك 
تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا . ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: « يحكم به ذَوَا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة 4 [المائدة: 46]. 

وهذا عبد الرحمن بن عوف. 

قوله : ( يخيرآنه فيمًا شَاء من ذَلك) أي: من الثلاثة ؛ لأن الله سبحانه خيره» فإذا 
اسان ها قو نلك كنا عله اسنيادطي (ايها روي هه املك اقم الا خسان 
باجتهادهما عن جميع ما روي؛ أي: إذا اختلفت الصحابة في شىء فلا يخرج عن 
جماعتهم» قاله مالك. 

أما ما ادة تفق عليه الجميع أو روي عن رسول الله كَلِْةِ فلا يجوز له العدول عنه وَلنْسن 
له أن يختار بعض الكفارة» ويصوم عن بعضهاء قاله: في «المدونة170) 

وإنما وجب في كسر المد يوم كامل؛ ل ا 


و مع شه ابر بير اس 


إن اخْتَلَنا ابتداً رفي فإن أخطا خط با 3 نقض ء ويصوم حَيْث شاء والأولى أن 
يكنا في مجلس ... 

لأنهما إذا احتلفا محي عدن 

قال فى «الموازية»: وليس له أن يأحذ بقول أرفقهما . 


.)5١54 /١( «الموطأ»‎ )١( 
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الجزرزء الثاني 


مه 





ويجوز إذا ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين » وصورة الخطأ البين كما قال 
فى «المدونة» أن يحكما فى شىء فيه بدنة بشاة أو بالعكس . 

[القرافي(١2‏ ]("2 : ونقض هنا كما ينقض حكم الحاكم إذا خالفا النص أو الإجماع أو 
القواعد أو القياس الجلى. 
الغزال عنرًا وفي الأرنب عناقًاء وفي اليربوع جفرة ‏ لم ينقض ٠‏ قال: ولا أقول في شيء 
قضى به عمر - رضى الله عنه ‏ يرد. 

اللخمي: وقال مالك في غير موضع: إن قضى قاض بمختلف فيه مضى ولم يرد وإن 


ل بير مه 


قوله: ١‏ ظاهر . والأولى التعجيل لبراءة الذمة. 
قوله: ( والأولّى أن يكونا في مَجلس) أي ليطلع كل واحد منهما على حكم 


صاحيه » وهكذا قال ابن المواز. 


2 4 3 000 - 


وفيها: وله أن تقل بَعْدَ ذلك وثَالثها: ما لم يلتزم. 

يعني : أنه نص في «المدونة» على أنه إذا اختار خصلة من الثلاثة فله أن ينتقل بعد ذلك 
إلى غيرها؛ لأنه ليس كحكم الحاكم. ألا ترى إلى تخبير الله له ابتداء» وأبقى الأكثر 
«المدونة» على إطلاقها . 

رسك زوه ضري بالق نن للدي للك كوو يمف ن سكي ب ما أن 
حكم عليه قاض في حق من الحقوق. ظ 

وحمل ابن الكاتب «المدونة» على أنه ألزم نفسه ذلك قبل أن يعرف ما هوء ولو عرف 
مبلغ ذلك فالتزمه لم يكن له أن يعدل إلى غيره. 

ابن محرز: وهو الصواب كالمكفر عن يبمينه إذا التزم الكفارة بأحد الأجناس الثلاثة فإنه 
معط معو عل 
(؟) «الإحكام في تميبز الفتاوى والأحكام» (ص/ 858). 





كتاب الحج 6 
يلزمه أن يكفر بهء ولا يكون له أن يعدل إلى غيره» ولا ينبغي عده ثالنًا؛ لأنه راجع إلى 
تحقيق فهم «المدونة». 

وقديّة الى عَلَى التّخبير من صيام أ صّد ملق صَدَة أوْنُسك حَيْثْ شَاء من مك وَغيرِهَانفي 
العلا له والنسك شَاةٌ فَأعْلَى » والطعام ستة سه سكين مدي مدي من مام البَمين؛ ٠»‏ وألصيام 
تلان أي فى إبَاحة م مكى قولانء ولا مجر داولما مالم يع مين مدَين... 

لقوله تعالى: 9# فمن كان منكم مّريضا أو به أذى من رأسه قدي من صيام أو صدقة أو 
نسك »4 [البقرة:195] . 

والمذهب: أن يفعلها حيث شاء. 

اللخمي: وحمل مالك هذه الخصال على التراخي؛ وعلى القول أن الأوامر للفور عليه 
أن يأتي بها بمكة. 

ومذهب الحنفي والشافعي: أن النسك لا يكون إلا بمكةء وإليه ذهب ابن الجهم. 
. وخالف فيه مالكًا وأصحابه. 

قوله: (من طَعام الَيمِين) يعني : ُخْرِج مُدّين من الجميع» هذا مذهب «المدونة»» وفي 
«الموازية»: إذا اختار الإطعام فأطعم الذرة نظر مجراه من مجرى القمح» فيزيد من الذرة 
بمثل ذلك . 

قال في المختصر: وكذلك الشعيرء وفرق بعض القرويين بين فدية الأذى والظهارء في 
أنه يخرج هنا من الشعير وغيره مَدّين كالبر على المشهورء وفي الظهار يخرج من الشعير 
وغيره عدل. البرء بأن الفدية منصوص على مقدارها بالسئة ٠»‏ والظهار ليس في مقداره 
نص» وإنما قيل فيه بمد هشام اجتهادا . 

1 وفى إبَاحَة أيَّام مّى قَوْلان) مذهب «المدوئة» الجواز قياممًا على التمتع بجامع 
التعلق بالنسك» والكراهة في« كتاب محمد لأنها لم تقيد بالحج كالهدي . 

ولد :ولا خرىء العدلء والضتاء) كينها لادندات الديةة لاف" البمين جالله؛ 
لأن الواجب في اليمين مد. وهما أكثر منه. 


ا ساى سو يعم ى .6 لك 
قوله: ( ما لم يلغ مدين مدين) ذكره في «النوادر»(!) عن أشهب . وحمله المصنف 


. 050/8 «النوادر والزيادات» (؟17/‎ )١( 


وه 
وغيره على الوفاق. 
قال في «النوادر»17) : وإذا افتدى لشيء قبل أن يفعله ثم فعله لم يجزه. 


تر فيز - بر “خا بو مخ ه و 2 300 


وَمَا خَرج عن هَذَيْنِ فَعَلى الترتيب هدي ثم صيَام لا طَعَام. 


الللرء الثاني 





يعني : وما خرج عن جزاء الصيد وفدية الأذى, وهو ما وجب لنقص في حج أو 
عمرة كتعدي الميقات وترك الجمار والمبيت ليلة من ليالي منى أو طواف القدوم وغير ذلك. 


والأولى الإبل 5 ثم البقَر ثم الغتمء ؛ فمن لم يجد صام عشرة يام 
أن المقصود هنا كثرة اللحمء بخللاف الأضحية. فإن المقصود فيها طيب اللحم؛ 
لإدخال المسرة على الأهل. ودليلنا فى المحلين أن أكثر هداياه تَْهٌ الإبل ٠»‏ وضحى 


ماه أي هس 


ا 51 أرق ور كان لت فادا حر اللاة 0 


0 


فَإن إن كان عن لضن مادم على الوقوم كال والقرآن والفساد والفوات ولتعدي 
ميات صا ملا بام فى الحج من حين يحرم بالج إلى يوم ال إن أخرها يه ايام 
التشتريق» وقيل: ما بعدهاء وصام سبْعة يم ذا جع من متى إلى مكف وقيل: إِذَا رجع إِلَى 
هل إن أخَرهَا صام متّى شاء والتتابع في كُل منْها ليس بلازم على المشنهور. وإِنْ كان 
عن نص بَعْدَ الوتُوف كترك مَرْدلفَة أو دمي أو حلق أو ميت بمتى ) أو وطء قبل الإقاضة أو 


م 


الحلق صام متى شاء... 

يعني : أن موجب الهدي لا يخلو إما أن يكون سابقًا على وقوف عرفة أم لا؟ فإن كان 
سابقًا كالأمئلة التي ذكرها المصنف صام ثلاثة أيام من الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم 
النحر؛ أي: ما بين إحرامه ويوم العيد وقت موسع لهء فإن أخرها إلى يوم النحر صام أيام 
التشريق وهي الثلاثة التي تلي يوم النحرء وقيل: لا يصوم الثلاثة؛ للنهي عن صيامهاء 
وإنما يصوم ما بعدهاء ومثله نقل ابن بشير وابن شاس7") ولم يحك اللخمي إلا أنه 





. «النوادر والزيادات» (؟/ 8ه7”0)‎ )١( 
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كتاب الحج 1ه 
يصومهاء وذكر الخلاف في القسم الثاني » وهو أن يكون عن نقص متأخر عن الوقوف 
فقال: اختلف قول مالك إذا دخل عليه الدم بأمر بعد الوقوف» فرأى مرة أنه يصوم أيام 
التشريق كالمتمتع » ورأى مرة أنه لا يصومها وأن الرخصة لمن وجب عليه الدم . 

قيل: ولم يحك ابن بشير وابن شاس في هذا خلاقًا. 

ابن هارون: والصواب ما ذكره اللخمي أن الخلاف في القسم الثاني دون الأول. 

وحكى في «البيان»(21 أن الخلاف مطلقًا ‏ وبه تصح الطريقتان ‏ فقال: اختلف فيمن 
يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج إذا لم يجد هديا من لا يجب عليه صيامها في الحج 
على أربعة أقوال: 

أحدها: أن الذي يجب عليه ذلك المتمتع والقارن خاصة» وهو قول أصبغ؛ قال: ولا 
يجب الصيام في الحج على غيرهما بمن أفسد حجه أو فاته الحج وشبههم إلا استحسانًا لا 


هم 


إيجابًا . 





والثاني: أن الذي يجب عليه ذلك المتمتع والقارن والمفسد لحجه والذي فاته الحج» 
هؤلاء الأربعة لا غير» وهو قول ابن القاسم في العشرة. 

والقالة ونان وللقه بتميه تعلق قرو لخر الازلفة ور كزين زتعن عليه البلدى لكي 
تركه من أمر الحج من يوم إحرامه إلى حين وقوفه بعرفة. 

والرابع: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من ترك من أمر الحج ما يوجب 
الدم؛ كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة من ترك النزول بالمزدلفة . 

وهذان القولان الثالث والرابع قائمان من «المدونة»» وفائدة هذا الاختلاف هل لمن فاته 

الصوم من حين أحرم إلى يوم عرفة أن يصوم أيام التشريق أم لا؟ ١‏ 
"تبن تع ناه مرمواتي إلمالست فا وما لي اام اشر لالم 
يصمها قبل ذلك؛ لأنها من أيام الحج» ومن لم يوجب عليه أن يصومها في الحج لم يجز 
أن يصومها في أيام التشريق للنهي عن صيامها على مذهبه » فإن وجب عليه الهدي على 
القول الرابع من ترك الرمي في اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق صام بقية أيام 


.)57١ /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


01 
التشريق. انتهى 
قوله: (والقولان قائمان من مذهب «المدونة») لأن فيها(١)‏ موضعين: 


اللجرء الثاني 





أحدهما: قوله: وكل هدي وجب على من تعدى ميقاته أو تمتع أو قرن أو أفسد حجه 
أو فاته الحج أو ترك الرمى أو النزول بالمزدلفة» فإنه إن لم يجد هديًا صام ثلاثة أيام في 

والموضع: الثاني قوله: وإنما يصوم الثلاثة الأيام في الحج المتمتع والقارن ومن تعدى 
ش الميقات أو أفسد حجه .2 وأما من يلزمه ذلك لترك جمرة أو لترك نزول مزدلفة. فليصم متى 
شاء. 


ا تم 


وقوله” : ( وصام سبْعة أيام إذا رجع . .. إلخ) يعني: أن المراد بالرجوع في قوله تعالى: 
وسبعة ذا رَجَعتم 4 [البقرة:195] الرجوع من منى إلى مكةء سواء أقام بمكة أم لاء كذا 
فسره مالك في «المدونة2"(0 وهو المشهور من المذهب. 

وقال في «الموازية»: : إذا رجع إلى أهله إلا أن يقيم بمكة. 

التخمى: وهو أبين وليس المراد أن يصوم في الطريق؛ لأنه في سفرء وقد أباح الله 
تعالى للمسافر فطر رمضان ١‏ وهو فرض معين عظيم الحرمة» انتهى . 

وقال ابن عبد السلام : المشهور أظهر؛ لأن المذكور في الآية الحج لا السفرء فالرجوع 
إنما هو إذا رجع من الحج لا من السفر. 

قوله: : ( قن أخرهَا صم مت شَاء ) نحوه مالك . 

قوله: (والتتابع في كل منهًا) أي: من الثلاثة والسبعة ليس بلازم» بل هو مستحب 
على المشهور خلافًا لابن حارث 057 وفي بعض النسخ: (والتتابع في كل منهما) وهي 
أحسن؛ لأن المتقدم الثلاثة والسبعة. 

قَوَله: ( وإن كَانَ عن نص بَعْدَ الوقُوف ... صم متَى شا وهو القسم الثاني . 

قوله: (صام متى شاء) أي : ولا يصوم أيام التشريق . 





,.)739.0 5889 / ١( «المدونة»‎ )١( 

.)8١6 /١( (؟) «المدونة»‎ 

9 «أصول الفتيا»؛ (ص / ؟9) حيث قال: والذي لابد منه أن تكون الثلاثة الأيام متتابعة» 
والسبعة الأيام متتابعة» فإن شاء وصلها بالثلاث وإن شاء فرق. 1 ه. 


كتاب الحج 
فرعاق: ظ 
الأول: إن صام السبعة قبل وقوفه بعرفة» فقال اللخمي: الظاهر من المذهب نفي 
الإجزاء. وأرى الإجزاء ؛ أن التأخير توسعة . انتهى . 





وه 


ونقل ابن عبد السلام عن ابن وهب وابن حبيب التفريق بين الثلاثة والسبعة رخصة» 
ولمن شاء أن يصوم جميع العشرة في الحج » وصرح بأن قولهما خلاف مذهب الأكثرين. 

الثانى: الترتيب بين الثلاثة والسبعة مطلوب» فقد قال مالك: إن نسى الثلاثة حتى 
متام اللسيعة »فنا وعده عاديا افاحيب إلن 01١‏ بهدف بزلا ننان» 1 

التونسي: فإن قيل: لم لا يترك منها ثلاثة يجتزئ الصائم بها؟ 

قيل: لأنه أوقعها في موضع يصلح أن يكون للسبعة؛ لأن السبعة إنما تكون إذا زجع 
من منى» وإذا رجع إلى بلده على أحد التأويلين ٠‏ فكأنه أوقعها في غير موضعهاء ولأنه 
لو وجد الهدي بعد صيامها لأهدى ٠‏ فلو كان يجتزئ بثلاثة منها ما أمره أن يرجع إلى 
الهدي؛ لأنه يقول: لو صام يوم واحدًا ثم وجد الهدي لكان مخيراء فكيف بعد صيام 
ثلاثة أيام؟ 

الباجى(١):‏ وقول مالك هذا يقتضى أن الترتيب بينهما إما واجب وإما مستحب » 
وقال أصبع فين نس الثلاقة ختى ضام المليغة : يعيد حت :تحص السبعة بعد القلاطة: 

ابن يونس”(2): لعله يريد أنه يعيد صوم سبعة أيام ويحتسب من السبعة بثلاثة » كمن 
قدم السورة على أم القرآن » وكمن أطعم في كفارة الصوم ثلاثين مسكيئًا مدين مدين فإنه 
يجزئه أن يطعم غيرهما مدا مدا ويحتسب بمد مد مما أطعم الأولين انتهى . 

ابن عبد السلام: وهو كلام حسن؛ لأن حقيقة الصوم في الثلاثة والسبعة واحدة » 
وإنما يفترقان بالكثرة والقلة. 

خليل: وعلى تفسير ابن يونس يكون قول أصبغ مخالفًا لقول مالك لاعتداده بالثلاثة 
المتقدمة . 


0 


ميك عض ١ل‏ ل مانن لوم شيب مسو مم ىد مه د 
وكذلك صيام هدى العمرة» وكذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجز . 


, .)0096 (؟) «الجامع» (؟/‎ .)57١ «المنتقى» (؟/‎ )١( 
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الجر الثاني 

الإشارة بذلك عائدة إلى النقص المتأخر عن الوقوف؛ يعني: وكذلك إذا وجب لنقص 
ا 

وكذلك من مشى في نذر فعجز وركب في بعض الطريق فإنه يرجع مرة ثانية ليمشي 
أماكن ركوبه على ما سيأتي» ويلزمه هدي لتفريق المشي» وإن لم يجد صام أي متى شاء؛ 
لأن الصوم مرتب على ما هو كأجنبي عن الحج والعمرة»؛ وهو المشي. والله أعلم. 

وَمَن أَبْسَرَ قبل أن يصوم أو وَجَدَ مسلا وهو مَليء ببلّدهلَمْ يَجْزئه الصوم. 

لم يجزته الصوم إذا أيسر قبل أن يصوم؛ لأن الله سبحانه إنما شرعه لغير الواجد. 
لقولة عمال + «فَمَ لم يد فَصيَام 4 [البقرة وإذا وجد مسلمًا وهو ملي ببلده» فلا 
عذر له في ترك السلف. 

ابن المواز: فإن لم يجد من يسلفه فليصم ثلاثة أيام في الحج ولا يؤخر الصيام ليهدي 
ببلده» فإن صام أجزأه. 

فإن قيل: ولم لا يؤخرها كما لو حنث في يمن فإنه لا يصوم إذا كان غنيًا ببلده؟ 

قيل: لأن وجوب الكفارة على التراخي ووجوب الهدي ليس كذلكء. ألا ترى أن 
القادر عليه في الحال لا يؤخره بخلاف الكفارة» ولا يؤخذ من هذه المسألة - وهي مسألة 
«المدونة)(1) جواز السلف على أن يقبض ببلد آخر؛ لأن هذه لم يشترط فيها ذلك» والمنع 
إنما هو للشرط» وهبّه مفهومًا من قرينة الحال» لكن عقود المعروف يفتقر فيها مثل ذلك» 
قاله ابن عبد السلام . 


سس وس لس و سق الخو ا 


فلو شرح قله أجرَأه ويُستَحب أن بيُهدى إن كان بعد يؤمين. 

أئي: فلو شرع قبل اليسر ثم أيسرء وفي معئاه حصول السلف أجزأه 5 ولم 
يلزمه الهدي؛ لأنه دخل فيه بوجه جائز» ويستحب له أن يهدي إن كان بعد يومين؛ لير جع 
إلى الأصل. وما ذكره المصنف هو فى «المدونة» كذلك» وحدد باليومين؛ لأآن الثلاثة جمع 
فهو كثيرء ولأن الله تعالى جعلها أحد قسمى العشرة فكانت كالنصف. 

فإن قيل: يلزم عليه أن يستحب قطع الصلاة إذا طرأ عليه الماء بعد أن دخل فيها 
بالتيمغ. 


)١(‏ «المدونة» /١(‏ 80و" 





كتاب الحج هذه 

فالجواب: أن المصلي لو أمرناه بالانتقال إلى الأصل لزم إبطال ما مضى من صلاته» 
التمادي عليه وبين القطع . 

لسو سا سا بال لس ف او سم مه سوم للش صسومة #8 اه 32 لس اس اس ولر 3 

ولو مات المتمتع بَعْدَ رمي جمَرَة الْعَقبّة فَالهَدي من رأس ماله » وَقَال سحنون: إن 
ور سد مقن قف لاز عو 2 سق ل لماعك ل ع 4 َ 
شاء الورئة » ولا يصوم عنه أحد” وأما قَبَلَها فلا شيء عليه على المشهور... 

أي: المتمتع إذا مات قبل استيفاء الحج. فإن مات بعد رمي جمرة العقبة» فقال. ابن 
التحللين. 

وقال سحنون: لا يلزم ذلك الورئة من ثلث ولا من رأس مال بل إن شاؤوا » ألا ترى 
أن المالك تجب عليه الزكاة وقد عرف ذلك ثم يموت ولم يفرط فى إخراجها أنه إن أوصى 
بها كانت من رأس المال» فإن لم يوصي بها لم تكن في ثلث ولا في رأس مال» إلا أن 
يشاء الورثة ذلك . 


ورس م ار هلس 


وفرق في «البيان2100 : بأن الهدي لو أهدى لم يخف؛ إذ من شأنه أن يقَلّد ويشعر 
وَيُسَقَ من الحل إلى الحرم» وليس ذلك مما يفعل سر كالزكاة» قال: فتفرقة ابن القاسم 
أظهر من مساواة سحنون؛ ألا ترى أنهم لا يختلفون في وجوب إخراج الزكاة من الزرع 
الذي يموت عنه صاحبه وقد بدا صلاحه» وإن لم يوص بإخراج الزكاة للعلم بأن صاحبه لم 
يؤد زكاته» وأشهب يرى إخراج زكاة المال الناض على الورثة واجيّاء وإن لم يوص الميت 
بإخراجها إذا مات عند وجوبها ولم يفرضء» انتهى . 

ولا يصوم عن الميت أحد إذا مات معسرً؛ لأنه لا يقبل النيابة عندنا. 

وإن مات قبل رمي جمرة العقبة؛ أي: وبعد الوقوف. فلا يلزمه على المشهورء ولا 
يقال: الشاذ هو الجاري على قول ابن القاسم؛ لأن المعتبر إن كان. جميع الأركان فلابد من 
طواف الإفاضة» فلا يلزم من الوجه الأول شيء وإن كان المعتبر جل الأركان فيجب فيهماء 


)0غ( «البيان والتحصيل» (”7/ .)5١١‏ 
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الجر الثاني 
ولا وحه لاعتبار جمرة العقبة ؛ إذ لست من الأركان؛ لآنا تمنع قوله: لا وحجه لاعتبارها؛ 
معظم الأركان وحصول أحد التحللين» والله أعلم . 

25 و - و 0 0 

ولا يلفق الواجب من صنفين. 
الصيام» ويشغى على قول ابن القاسم بتلفيق كفارة اليمين بالله تعالى» أن يلفق هناء قاله 
ابن عبد السلام . 


قوله: (وَلا تَعْطَّى قيمةٌ) نقل بعضهم الاتفاق على عدم الإجزاءء ولا يأتي القول 
بالإجزاء في الزكاة؛ لآن المقصود هنا إراقة الدماء. 

مالك : ومن لم يجد هديا فتصدق بثمنه فلا يجزئه. 

ولا بَجْزِئْ نَحْرٌ هدي إلا هارا بَعْدَ القَجْرِ في آَم النّْرِ بمئّى ١‏ ول قبل الإمام وَقَبلَ 

قال صاحب «الإكمال)(١2‏ وغيره: لا يصح عندنا النحر بمنى إلا بثلاثئة شروط متى 
انخرم منها شرط لم يصح النحر بها : 

أولها: أن يكون الهدي قد وقف به بعرفة. 

الثاني: أن يكون النحر في أيام مني . 

الثالث: أن يكون النحر فى حجة لا فى عمرة» قال: ولا يجوز النحر إذا اجتمعت 
هذه الشروط بمكة ولا بغيرها. ْ ْ 

قوله: (نَهَارا بَعْدَ الفَجْر) أي: فلا يجزئ ليلاً على المشهور . 

قوله : (ولَوْقَبْلَ الإمّام وبل السّمْسِ بخلاف الأضْحية) ظاهر؛ لأن الإمام في العيد كا 
كان يصلي بالناس ناسب أن يتوقف الذبح على ذبحهء بخلاف الحج إذ لا صلاة عيد 


عليهم . 


.)5148 /4( «الإكمال»‎ )١( 








كتاب ب الحج 
0 سس ده مع ا 00 


وَمَكَانْهَا بمئّى بَعْدَ أن يوقف بعركَة ليلا علَى المشهور فيهما. 

كون منى محل للنحر متفق عليه لفعله عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (بمئّى) لأن المراد بقوله تعالى: « ثُمَ محلّْها إِلَى الْبِيت العتيق 4 [الحج :7 7]» 
وقوله تعالى: <( هَديًا بال الْكَعبَةَ 4 [المائدة: 90]: منى» واتفق العلماء على عدم إرادة 
البيت والمسجد الحرام . 

قوله : .(فيهما) ابن عبد السلام: أي: في اشتراط الوقوف وأخخذ جزء من الليل» وأجاز 
ابن الماجشون نحر الهدي وإن لم يوقف به بعرفة. 

ابن هارون: وأما اشتراط كون الوقوف بالهدي لياد فلا أعلم فيها خلامًا؛ لأن كل من 
اشترط الوقوف بعرفة جعل حكمه حكم ربه» فيما يجزئه من الوقوف. 

وعلى هذا يشكل قوله: (َعَلَى الْمَشُهور فيهما) لأن ظاهره الخلاف في الأمرين» في 
غرطة الرقوق 6 وق كويه ليلذ .ريصيل أن بكوة اإشارة ف اختساض اشن فى فى 
تلك الأيام » وفي شرطية الوقوف» وهو أشبه؛ لوجود الخلاف فيهماء فقد قال مالك : إذا 


/اوه 


نحر بمكة في أيام منى لا يجزئه . 
. وقال في «المدونة)(21 : يجزئه ذلك وإن فعله عمد. انتهى . 
واعلم أن مني كلها منحرء وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى» رواه ابن المواز عن مالك . 
ولا يجوز النحر بعد جمرة العقبة ما يلي مكة؛ لأنه ليس من منى . 
7 ل د ؛ وسئل عن إخْراجها يوم لتروية إلى منّىء فقَال: لم 


10 


0" 
أي: إن 58 بهديه في المشعر فحسن.» والضمير في (سئل) عائد على ابن القاسم . 
وفي «الذخيرة»(22: فيستحب له أن يوقفه المواقف التابعة لعرفات. 


لس ىصن سه سا قاس آ لمم ه ركد يمه له - مقرو 

َو ات وَقفها بِعرقَة أن منت آيام النخر بمتى تعينت مكة أن ما ليها من البيوت؛ 
ىع هس ل سس سه ص ىر لس وله 

: والأفْضل المروة وجرا الراسب عل المشهورء ورجع عنه. وثالثها: يجْزَى فى الواجب 

- و 31 


إن فَانت أيام النحر... 


.)7307 /5( 85غ5). (5) «الذخيرة»‎ /١( «المدونة»‎ )١( 


004 حك المستسيرّة الثاني 

أي: ولو فات وقف الهدايا بعرفة؛ يريد: ولو لم تفت أيام منى» ( 
النَخر بمئى) يريد ولو وقف بها بعرفة. 

لكك ارة واي رن لأن الأقيل ف 'القبية :نا تجو فكة لقولة تعالى : 
(١‏ هديا بالغ الْعبَّةَ 4 [المائدة : 46]: واستثنى بالسنة ما وقف به بعرفة. والأفضل المروة لما 
في «الموطأ"(١2‏ وغيره أن رسول الله كَكهِ قال بمنى: «هذا المنحر وكل منى منحر». 

0 «هذا المنحر» يعني المروة «وكل فجاج مكة وطرقها منحر). 

انق يوني 50 : قال مالك في «الموازية»: وكل ما محله من الهدي مكة فلم يقدر أن يبلغ به 
داخل بيوت مكة ونحره في الحرم لم يجزئه. وإنما محله مكة وما يليها من بيوت الناس. انتهى . 

وهذا معنى قوله: ( مكة أو ما يَليها من البيوت) قال مالك في «العتبية»220: ولا 
ترد الخ بحي ثيه النضين وق لج الدى: كلها جديه عبد "لدي كن ارن قا جر 
الله تعالى أن ذلك الهدي لم يبلغ محله. 

قال في «البيان»7؟) : ومعنى نحر الرسول يَككِةِ هديه بالحديبية في الحرم نحر هديه في 
الحرم إذ كان بالحديبية؛ لأن الحديبية في الحل» لكنه لم يكن ذَلكِْةِ تمنوعا من دخول الحرم» 
فبعث هديه من الحديبية إلى الحرم فنحر به. فصح لمالك بذلك الحجة لما ذهب إليه من أن 
محل الهدي من الحرم مكة القرية نفسها لا جميع الحرم. لإخبار الله تعالى أنه لم يبلغ 
محلهء بقوله تعالى: 9 والهدي معكوفا أن يبل مَحلّه 4 [الفتم:0؟] . 

وقد ساق فى «النوادر)(0) هذه الرواية على وجه فاسد على ما تأوله». فقال: ر 
أشهب عن مالك في «العتبية» أن الحديبية في الحرم. قال ابن القاسم: ولا يجزيء النحر بذي 
طوي بل حتى يدخل مكة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل فجاج مكة وطرقها منحر». 

أبو الحسن وغيره: والفجاج والطرق مترادفان. 





.)71/41/( وابن خزيمة‎ 2027١ 54( وابن ماجة‎ .)١971/( أخرجه مالك (88-0).» وأبو داود‎ )١( 
والحاكم (591), والبيهقي في «الكبرى» (9785)» وصححه الألاي بحت الله‎ 

زع «المجامع) (؟ / /ا5ه). 

(9) «البيان والتحصيل» (5/ .)١5‏ 

() «البيان والتحصيل» (5/ .)١7‏ (6) «النوادر والزيادات» (؟/ 0037). 





كتاب الحج أل 
قال في «الإكمال:7(١2:‏ واختلف عندنا فيما خرج عن بيوتها من فجاجها؛ أي: هل 
يجزئ النحر بذلك أم لا؟ 
قوله:( وَآجْرَاً الواجب عَلَى المشسهور) أي: في الوجهين؛ لأن مكة هي المنحر 
الأصلي» ولأن المكان ليس مقصودا لذاته . 


ل ص سر سل سح ور 


(ورجع عنه) أي : ورجع مالك عن الإجزاءء والمشهور ومقابله لمالك. 
قال فى «التهذيب»2"0 ومن ضل هديه الواجب بعدما أوقفه بعرفة فوجده بعد أيام منى 
فليئحره بمكة قال لى مالك مرة: لا يجزئه. وبه أقول» انتهى ٠١‏ . 
فهذه هي الصورة الثانية من كلام المصنئف. 
وفى «مختصر ابن أبى زيد» فيمن ضل هديه قبل أن يقف به بعرفة ثم وجله بمنى 
فقال: اختلف فيه قول مالك». فقال مرة: لا يجزته ويلحره ويهدي غيره. 
عراس ا ارو افر 
وقال مرة: يجزثئه نحره بمكةء وظاهر قول المصنف: (ورجع عنه) أن الرجوع في 
المسألتين» وإنما الرجوع في الوجه الثاني . ش 
قوله: (وَتَالتْها) أي: في المسألة قول ثالث لأشهب بالتفصيل؟؛ إن فاتت أيام النحر 
أجزأه نحره بمكة » وإن فات وقفه بعرفة لم يجزئه. 
2 عر جوت عن" ليا ى اين تر جره ع وي 
وَمَا قات وثفها بعرقَة أخرج إلى الحل مطلقًا. 
هذا ظاهر؛ لأن كل هدي لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم . 
قوله: (مطلَقًا) أي من أي جهة كانت. 
وما جدده بَعْدَهَا إن كان أَدخَلَهِ من | را 00 ٍ جه نّم يَدْخُل به وإن كان 


- - : سس داس 
0 2 دع وعو 9 


حلالا فإن جَدده بَعْدهَا غيْرَ واجب قله َحره ب ا 
أي: أن ما أوجبه المحرم بعد عرفة فإن أدخله من الحل أجزأه ؛ و الجمعء وإ 
لم يدخله من الحل فلابد من الخروج به؛ ليحصل الجمع . 
قوله: (وَلَّوْ كَانَ حلالا) يحتمل ولو كان الفاعل حلالاً كما لو قتل بعد الإحلال صيداً 


.)١08 /5( «الإكمال»‎ )١( 
.)051 /١( (؟) «تهذيب المدونة»‎ 


الجر الثاني 
في الحرمء ويحتمل ولو كان المبعرث معه الهدي حلالاً وتكون فائدته أنه لا يشتر 
المبعوث معه أن يكون حرامًا. 
قوله: (فإن جَددَه بَعْدَهَا غَيْرَ وآجب) أي :كما لو قصد أن ينحره للمساكين» وليس المراد 
50 لأن لفك ل ري أو تطوعا ‏ لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم. 
قال في «المدونة)(21: ومن اشترى شاة يوم النحر أو بقرة أو بعيرا ولم يوقفه بعرفة 
ولم يخرجه إلى الحل [فيدخله الحرم]2'7 فينوي به الهدي» وإنما أراد أن يضحي بذلك فليذبحها 
ضحوة وليست أضحية؛ لأن أهل منى ليس عليهم أضاحي. وكل شيء في الحج فهو هدي. 
ابن يونس: ولا هو هدي؛ لأنه لم ينو به الهدي ولا جمع له بين حل وحرم كالهدايا. 
التونسي: لأنه لا أراد التقرب بها ولم يرد أن تكون شاة لحم أمر أن يتبع بها سنة 
الأضاحي مع كونها ليست بأضحيةء وإلا فشاة لحم تذبح في كل وقتء وهذا كله يبين لك 


...ع 





أثاقزاة لصتت قر لذ (تَحره بغي إخركج) ما 1 

ا تاس 
لنّْرِكَمَا لو تَحَرَهُ بْلَ أن تَجده فيهم 

لأن الوقوف به عبادة» وهي لا يكتفى فيها بفعل الغير»ء وشمل قوله: (غيرك) التجار 
ونحوهم» ولو كان إيقاف التجار صحيحًا لما أجاز لهم البيع . 

قوله: (إلا ما نسيرة )لاهن 

قوله: (أو يضل مَقَلّدا... إلخ) نحوه في «المدونة»29 . 

ابن يونس: ولو وقفه الأجنبي عن نفسه )» وتأولها غيره على أن الأجنبي لما وقف 
بالهدي الضال نوى به صاحبه وإلا لم يجزئه. 

قولة: ( كما لو تحره فيل أن تجده فيهنها) ا !فى المسين والضال فد الرقرقفإف إلا يدرف 
)١(‏ «المدونة» /١١(‏ 5ىة). 
0( سقط من ط . 
(9) «المدونة» /١(‏ /41غ). 





كتاب الحج 

اللخمي: وإن عجل النحر في أول يوم أجزأه وإن وجده بعد أيام منى لم يعجل 
انحر إلا أن يخشى ضيعته أو سوء حفظه فينحره ه بمكة» وإن نحره عن نفسه عمد أو خطأ 
فثالثها المشهور يِجَزى في الخطأ كما تقدم. ومذهب ابن القاسم الإجزاء هنا بخلاف 
الضحاياء وخالفه أشهب في الهدي مع قوله في الضحايا: إن ملحي الافسية إن من 
ذابحها قيمتها أنها تجزئ عن الذابح» وصوبه ابن المواز وجعل ذلك بمنزلة من اشترى شاة 
للأضحية ثم ذبحها فاستحقها رجل بعد الذبح وأجاز البيع أنها تجزئ عن الذابح . 

التونسي: وهذا بين؛ لأن المشتري كان ضامنًاء والمستحق إنما يجيز البيع الذي كان قبل الذبح. 

قال في «المدونة»(21 : ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل عنه فوجده رجل فنحره بمنى أجزأه. 

ابن يونس(5): قال يحيى هذا إذا أوقفه ثم ضل عنه بعد غروب الشمس [بعرفة]7) 
وأما إن ضل منه قبل غروب الشمس ثم وجده بمنى فنحره بها لم يجزئه . 

فرع: قال في «الذخيرة»247: وفي «الكتاب»: إذا بعث بهدي تطوع مع رجل حرام» 
ثم خرج بعده حاجاء فإن أدرك هديه لم ينحره حتى يحل ٠‏ وإن لم يدركه فلا شيء عليه. 

وإن كان هذا الهدي قد ارتبط بإحرام الأول» فإن ذلك الحكم ينقطع كما لو أحصر 
الرسول وأمكن ربه الوصول» ولأن الأصل أقوى من الفرع. والموكل متمكن من نزع الوكيل . 

سند: فلو كان الرسول دخل بحج» ثم دخل ربه بعمرة» قال في «لموازية»: يؤخره 
حتى ينحره في الحج؛ لأن النحر في الحج أفضل من العمرة لجعل الشارع له زمانًا معيئاء 
وما اعتنى الشرع به يكون أفضل . 

وإن سيق الهدي في عمرة ودخل ربه بعمرة فأراد تأخيره حنى يخج من عامهء. فقال 
مالك: لا يؤخره؛ لقوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبل الهدي محلّه4 
[البقرة:95١].‏ 


>5١ 


تر سىس نري سا ىا سم 0 ووم 


لضن تر ساق ملكا روا لثر أو لوم أن جراء إن بعرم له ابستي م بجلق. 
1 

َزْلُوا السعي في العمرة منزلة الوقوف في الحج. 

قوله: (ثُم يَخلقَ) أي: أن الحلق ذ في العمرة يكون بعد الذبح كالحج؛ لقوله تعالى: 


.)26005 / «الجامع» (؟‎ 49 .)59٠ /1١( «المدونة»‎ )١( 
.)70/8 /”( زيادة من «الجامع» لابن يونس (5” / 005). (5) «الذخيرة»‎ )'”( 


.وه . 
ولا تحلقوا رءوسكم حَتَئ يبلّعْ اهدي مَحلّه 4 [البقرة:143] 


لل روم ى م 


قوله: اي بمكةء وكذا قال في «المدونة»(21 . 





اللجرء الثاني 


عياض (" ؟ :وق تعره عت لحراه خند عاللك .. انتهى . 


وعنه : إن ساقه الرجل لعمرته فنحره منى فلا يجزئه وإن أوقفه بعرفة. قال: وجزاء 
الصيد إذا ساقه معه في عمرته فلا ينحره إلا بمكة لا بمنى. 


مع سير 


إن آخره لخوف قوات أ حيض صر قَارتا وأجرَأه لقرآنه . 

أي: أن المعتمر إذا خشي إن تشاغل بعمل العمرة فاته الحج. وكذلك المعتمرة تخشى 
الفوات للحيض فإنهما يحرمان بالحج ويكونان قارنين. 

وليس مراد المصنف أن يبين حكم القران فإنه تقدم » وإنما مراده أن يبين حكم الهدي. 

ابن عبد السلام: ويجب أن يعود الضمير من قوله: (أَجَرَآ) على هدي التطوع خاصة لا 
على ما تقدم من النذر والجزاء ليوافق المنقول؛ لأن الهدي إذا وجب بالتقليد فلا يجزئ عما 
وجب بعد ذلك. على أن في هدي التطوع نظرا؛ لأنه لما قلد صار كالواجب لتعبينه بالتقليد. 

واعتذر بعضهم عن هذه والذي بعدها بأن الحج قد تجزئ بعض أفعاله بنية التطوع عن 
الواجب كما في ناسي الإفاضة ثم طاف بعد ذلك تطوعاء وفيه نظر؛ لأن من قال بالإجزاء 
إذا ترك واجيًا وأتى بعده بتطوع يشبهه في الصورة» فإنما رأى ذلك؛ لأن نيته عنده تستلزم 
نية الواجب» بخلاف من تطوع بأمر قبل حصول الواجب فإن نيته انعقدت قبل ذلك. 

وبعضهم بأنه مبني على أن الهدي لا يجب بالتقليد والإشعار» وفيه نظر؛ لأنه خلاف 
المشهور. وبعضهم بأنه مبني على تقديم الكفارة قبل الحنث . 

إن أخر هدي التَطُوع وَالتَمتَع جره . وَالتُهَا : إن ساق للتمتْع أجزأة. 

أي: إذا ساق هديا تطوعًا في عمرة ثم حج من عامهء فاختلف هل يُجزِئ هدي 
التطوع عن هدي التمتع على ثلاثة أقوال» وتصورها من كلامه ظاهر. 

وينبغي أن يخرج من هذه الخلاف في التي قبلها ولا ينبغي عد الثالث خلافًا؛ لأن عبد 
)١(‏ «المدونة» /١(‏ 78795). 
(6) «الإكمال» (5/ 586). 





كتاب الحج اك 
الحق 2١7‏ وغيره تأول القول بالإجزاء عليهء فقال: معنى مسألة المتمتع الذي أخر نحر هديه إلى 
يوم النحر أنه ساق الهدي؛ ليجعله عن تمتعه. فلما وجب بالتقليد والإشعار قبل أن يتعلق عليه 
الدم للمتعة حمله محمل التطوع في أحد القولين» فلذلك لم يجزئه عما وجب عليه. 

وقال مرة: يجزئه إن كان تطوع الحج يجزئ عن واجبه فى غير وجههء فكيف بهذا 
الذي لم يقصد التطوع وإنما قصد الواجبء, وينبغي لو كان إنما ساقه على طريق التطوع لا 
للمتعة ألا يجزئه عن متعته على القولين: والله أعلم. 

وَأ الشنّك فلا يَخقص بِرْمَان ولا نار ولا مكَان حَطَمَامهًا وصيَامها إلا أن ْلَه هديا 


0 2 


فيكون مثْلّه 

المراد بالنسك: فدية الأذى وعطف النهار على الزمان؛ لأنه قد يسبق للذهن من 
الزمان» الزمان الخاص» وهو أيام النحر. 

وما ذكره من جواز ذبح النسك ليلاً»ء نص عليه ابن الموازء قال: والنهار أولى. 

قوله: (إلآَ أَنْ يَجَعَلّهُ هَديًا ) ظاهر»ء ولأجل أن المراد بالنسك الفدية» قال :( كطعامها 
وصيامها) بسوو فوا اس كيني قاله أهل المذهب. 

كر مالك أن ينْحَرَ هليه أو أضحيته غيره ويُجْرئُه إلا أن يكون غير مسئلم قلا يجزئه 
وَحَسْنَ أن يَقُول م التسْمية: الله مر الهم تقب من قألان... 

لأنه قربة » قوله: ( إلا أن يون غير سلو) هو الشهور خلال لأشهب وقد تقدم. 

وقوله: 3 وحم أن كول ) أي: المستناب » وقد ذكر المصنف في الذبائح أن الذابح 
إن شاء قال: اللهم تقبل مني . 

وَالأيّام المَعلُومَات: ا / انحر وَيومَان بَعْدَه » والمعدودات: : اانه بَعْدَه وهي: يام 
التريوية: 

سميت المعلومات؟؛. لأنها معلومة للذبح» والأخرى معدودات؛ لأن الجمار تعد فيهاء 
وعلى هذا فاليوم الأول معلوم غير معدود» والرابع معدود غير معلوم» واليومان المتوسطان 
معلومان معدودان. 


.)١9/7” /١( «النكت»‎ )١( 


55 





اللحكرء الثاني 


كتاب الصيد 
و > سي 275 

الصيد جائز بإجماع. 

لعله ذكر هذا الباب إثر كتاب الحج لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا » 
[المائدة : ؟ ]. 

وحكمة مشروعيته لمن حل من الإحرام: التنبيه على أن العبد إذا امتثل أمر ربه وحبس 
نفسه. عما نهى عنه» فإن المولى سبحانه يكرمه ويحل له ما حرم عليه؛ ترى أن الخمر فى 
الدنيا حرام»؛ فمن حبس نفسه عنها فى الدنيا فإن الله سبحانه يبيحها له فى الآخرة. 

والإجماع على جوازه لمن كان عيشه ذلك . 


والمشهور: أن الصيد للهو مكروه» وأباحه ابن عبد الحكم. وروكق ابن الماجشون 
ومطرف أن مالكًا استخف ذلك لأهل البادية إذ لا غنى لهم عنه » وكرهه في حق أهل 
الحاضرة» ولا إشكال أنه تعرض له من حيث الجملة الأحكام الخمسة. 

الصائد وَالْمَصيد بهء والمصيد . الصائد : كُل ملم يَصح مله القَصْد إلى الاصنطياد 


007 وو 


لا يَصح من الكتابِيعَلَى | ر» والمجوسي اتفاتًا بخلاف صيّد البَخر... 

أي: أركانه ثلاثة» ثم تكلم على الأول وذكر أن المشهور منع صيد الكتابي» واحتج 
على ذلك في «المدونة» بقوله تعالى: 9# اله أيديكم ورماحكم 4 وفيه نظر؛ لأنه قد اختلف 
فى المراد بهذه الآية. فقيل: المراد بها إباحة الصيد. وقيل: منعهء واختاره اللخمى وغيره» 
وأن المراد الامتناع فى حال الإحرام » والابتلاء والاختبار أن يصبر عله » ولقوله تعالى : 
ليعلم اللّهِ من يَحَافَه اليب »* ولقوله سبحانه: 9 قَمَن اعتدئ بَعد ذلك قله عَذَاب أليم 4 
[المائدة: 44] . 

والأقرب أن مراد المصنف بالشاذ الإباحة؛ لأنها التي تقابل المنع حقيقة» وهو قول ابن 


وفنا واشهب» واتكاره النات 517 وان يواتن 4159 واللفمن 4 لأمنء ظعامهم إذا 
ٍ : باجي بن يونس : من طعامهم | 


.)5 /5( (؟) «الجامع»‎ .)1١78 /”( «المنتقى»‎ )١( 





ويحتمل أن يريد الكراهة. وهو قول مالك في «الموازية» وقول ابن حبيب وابن بشير» 
ويمكن حمل «المدونة» على الكراهة . 

ولا يصح من المجوسي باتفاق . 

مالك: ولا يؤكل صيد الصابئ ولا ذبيحته. 

مجاهد: وهم قوم بين اليهود والمجوس 

ووجه مخالفة صيد البحر ظاهر ؛ إذ ميتته حلال. 

24 سوم وير - هه > > لظ لظ هه ومه 

ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز. 

هذا راجع إلى قوله: (يصح منْهُ القَصدٌ) ؛ لأن الصيد يحتاج إلى نية » ولا تصح 
منهم » والمشهور: أن المرأة والمميز كالبالغ » وكرهه أبو مصعب . 

سن برو مس هو سه يه لوو لم 

وشرطه: أن ْلَه فَلَو بعت من غَيْرٍ رسال لم يؤكل ولَمْ نفد ” فوته علَى المشسهور. 

شرط. إباحة الصيد الإرسال؛ لمأ رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عدي بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب العلَّمَه فيمسكن عَلَى » وأذكر اسم الله عليه 
فقال: «إذَا أرسلت كلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكلْ ما أمسك عليك»» قلت: وإن 
قتلنء قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها»» قلت له: فإني أرمي بالمعراض 
الصيد فأصيب» فقال: (إذا رميت بالمعراض فخرق فكله. وإن أصابه بعرضه فلا 
تأكله)217 . 

وفي رواية: «إلا أن يكون الكلب أكل منه؛ فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل؛ فإنما سَمِيت على كلبك ولم 
تسم على غيره)؛ وفيه : «إذا أرسلت كلبك المعلّم فاذكر اسم الله عليه. فإن أمسك عليك 
فأدركته حيّا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أَخْذ الكلب ذكاته». رك 
أيضًا : «إذا رميت بسهمك فاذكر الله عليه». 

وفيه: «فإن غاب عنك يوم أو يومين»» وفي رواية: «اليومين والثلاثة» فلم تجد فيه إلا 
أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريمًا في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قتله أم 


.)1979( ومسلم‎ :)١9/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللجلرزرء الثاني 





سهمك». 

والمشهور ‏ كما ذكر ‏ أنه لا تفيد تقويته إذا انبعث أولاً من نفسه» وأجاز أصبغ أكل ما 
يبتدى الكلب طلبه إذا اتبعه ربه بالإشلاء» والتحريض » والتسمية . 

ومنشأ الخلاف : هل التقوية إرسال أم لا؟ 

ولابن الماجشون قول ثالث: إن زادته التقوية قوة أكل وإلا فلا» وفي بعض النسخ 

ى رقو 

2 32 ذا ابي البيا ا ابر ل سس لس الل 

20 يؤكل . رج غير ال ثالثها إن كا 

الأرّلان كما ذكر في «المدونة»297 . 

ومنشأ الخلاف: هل ذلك إرسال أم لا؟ 

وإثما رجع مالك إلى عدم الأكل لجواز أن يكون الكلب قد رأى الصيد» فوافق انبعاثه 

واختار ابن القاسم فيها والتونسي واللخمي الأكل» ورأوا أنه لا فرق بين أن يكون 
الجارح فى يده أو معه؛ لأنه إنما انبعث بإشلائه . 


هعم لبي بره اسم > وسة > مجه مم 


لاه مول ال يخرج علَى قَولَينِ مَنْ أَرْسّل 


و و 


يقتل به لين فصاعدا.. 


يعني: لو أرسل الجارح فانبعث على الصيد» ثم ظهر فنه ترك لما أرسل عليه بتشاغله 
بميتة أو كلب وقف معه ثم انبعث ثانيًا حتى أخذه فإنه لا يؤكل» ولا إشكال فى هذا إن 
كان تشاغله كثيراً . 


اللخمي: ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف». وظاهر 'المدونة» أنه لا يؤكل؛ لأنه 


.)084 «المدونة» (؟/‎ )١( 


كتاب الصيد 





لا 
قال فيها: إذا وقف الكلب مع كلبه يشمهء أو على جيفة فأكل منهاء أو عجز الطائر فسقط 
على موضعه. أو عطف راجعاء فقد خرج عن ذلك الإرسال» ولم يفرق بين قليل ذلك 
وله كر 

وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين منها إنهما يؤكلان» ولم ير اشتغاله بالأول 
قطعًا للثاني» وقد قيل: لا يؤكل الثاني» والصواب أن الشيء اليسير لا يقطع عن حكم 
الأول . انتهى 

وفرق المازري وابن بشير بما حاصله: أنه في الأول تشاغل بغير ما أرسل له» بخلاف 
الثاني . 

زاد المازري: ويؤكل » هذا قول ابن القاسم : أن من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم 
يرد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها فإنه يؤكل ما أخذء وقد يكون من الكثرة بحيث لا 
يأتى عليها إلا بعد طول. 

واللخمي أشار إلى ارتفاع الخلاف مع طول الزمان. 


0 سو دغرو س 


يسمي عند الإرْسال فَلَ ركه عامدا متهَاونا أو غير متهاون لَم يكل على المْروف» 
وَنَاسيًا قصح ... 

للحديث المتقدم وما ذكره من الفرق بين النسيان والعمد هو مذهب المدونة», 
واختلف أصحابنا في تأويله» فمنهم من حمله على التحريم » ثم افترق هؤلاء على 
فرقتين : 

الأولى: أن التسمية سنة. وحرم الأكل مع العمد؛ لثئلا يستخف بالسنن وهو تأويل 
عبن الوها00:: 

الثانية: أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان» ومنهم من حمله على الكراهة وهو 
اختيار الأبهري وابن الجهم. وهذا هو مقابل المعروف ٠»‏ ونقله صاحب «الإكمال»)20 عن 
مالك نصا فقال: وحكى منذر بن سعيد عن مالك في ترك التسمية عمد أنها لا تؤكل. 

وحكى ابن يونس157) عن أشهب ثالنًا فقال: وقال أشهب: إن ترك التسمية مستخفا بها 


.)558 / «التلقين» (ص‎ )١( 
)٠١ / 5( «الإكمال» (5/ 7"69). (9) «الجامع»‎ . )0( 


54 
فلا يؤكل» وأما من لا يعلم ما عليه في تركها فإنها تؤكل . 

ابن بشير: وإن تركها ناسيًا لم يضر اتفافًا » وقد تقدمت نظائر هذه المسألة عند الكلام 
على إزالة النجاسة . 


الجخرء الثاني 





د ماعو م م8 م و مه وميم ؤَكَل 


ع 

ميق كلب سوير 

لأنه إذا اجتمع المسلم والمجوسي على كلب واحد فقد حصل مببح ومحرمء فغلب فغلب 
المنع, 1 ار ارد عارك بنك" ار غير معام حولم يدر ايها قل 

د ١‏ أذ مجوبي يكلب مُسُلم لم يؤكَلَ) ظاهر؛ لأن العبرة بالصائد لا بالكلب» 
لكين 

فلو أرسل المسلم والمجوسي كلبين» فأخذ الصيد حياء فقال _ حبيب : ا 
م 0 52000 00 .0 
المسلم من ذبحه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الم لمصيد به سلاح جرح وحيوان معلّم. 

لما انقضى كلامه عن الركن الأول أتبعه بالثاني» واشتراط الجرح في السلاح؛ لما تقدم 
من حديث عدي ف في المعراض : «وإن أصاب بعرضه فلا تأكل» 2١‏ . 

والمعراض: عصاة في رأسها حديلة ) وقد يكون بغير حديدة ) وقيل : عود رقيق 
اللأرون لظ الزيعد. 

وخرج بهذا الشرط البندق وما في معناه والشرك والحبالة 3 فلا يؤكل الصيد بشيء من 
ذلك؛ إلا أن يوجد مجتمع الحياة فيذكى. واشترط التعليم لقوله تعالى: ( وما عَلَمتَم من 
الجوارح مكَلبِينَ4 [المائدة: 4] وللحديث المتقدم . 








كتاب الصيد 5 


ابن حبيب وغيره: والتكليب: التعليم» ولا يختص بالكلب» بل ذلك جار في كل ما 
ابن شعبان: ولو كات تمر را وار 

انق حبيب: الثم والنمس لا يقبلان التعليم . 

وقيل : 7 بالتكليب التسليط . 

وَفى اليم طَرِيقَان اللّخْمي: 2 بع أقوَال: الأول: ذا أشثلي أطاع» لثّاني: ذا دعي 


أجَاب» الثّالث: وذ جر فور إن كنَ لب الرايع مُطلقاء من قوله: والمعَلَم من كلب أو 
وم و كه 
بَازي هو الذي إِذَا زجِرٌ أنْرْ جر وَإِذا سل أطاع؛ وقد اعترض بن الطيْرَ لا يْرَجر حتّى 


مس ىج لمعن و1 سمه صب وامة اه 


حمل على إذا أشلي» وبقؤله: ه: ولو عَلَبنُ الجوارح عليه ول يَْدرْ َلَى خَلاصه مها أكل... 
. تصور الأربعة من كلامه ظاهرء والأول من الأربعة لم ينقله اللخمي» وإنما خرجه من 
قوله في «المدونة»17) : إذا أدرك كلبه أو بازيه ولم يستطع إزالة الصيد عنه حتى فات بنفسه 
أنه يؤكل . 
وفي نقل المصنف الثاني نظرء ولم أره في اللخمي ولا غيره وإنما ذكره اللخمي 
والمازري وغيرهما عن أشهب في هذا القول عوض قول المصنف :و إِذَا دعي أجَاب» وَإِذَا 


ا 72 


زجر انزجر). 

اللقين « وغل انعدو تقول اين لقانم < أن # قن« اللؤانةة تاالقوله: ( وَالمعلّم من 
كلب أ بَازي هو الذي ! ذا زجر الجر وإذا أرْسل أطّاع). 

“المازري : وهو المشهور. 

والقول الثالث لابن حبيب وابن الماجشون. 

والقول الرابع لابن القاسم في «الواضحة» ووافقة المازري في طريقته» واستضعف 
القول الأول من "المدونة» قال: لأنه لم يقصد بيان حكم التعليم فيتعلق بما قال هناء وإثما 
قصد بيان العذر بالعجز في التذكية عن صفة ويمكن أن يكون لم يقدر الصائد على 
تخليصه» ليس لأجل أن الكلب لم يطعهء بل لمانع منع الكلب من غلبة الصيد أو لغير 
ذلك من الأسباب . 

وأيضًا فإنه وإن عصى في هذه المرة واحتمل ما أشرنا إليه فلا يخرج بالمعصية مرة 


5٠ 





الجر ءالثاني 
والعره عو كو يولم كمال كر ممما ابطاعتة مره رانور ؛ بل حتى يتكرر منه 
ويصير معلمّاء ونفي التحديد في هذا مذهبنا خلاقًا لأبي حنيفة في تعليقه ذلك بمرتين. 
انتهى . ْ 

وعلى كلام اللخمي فما لابن القاسم في فى «الواضحة» خلاف ما قال في «المدونة»). 

عياض: ويحتمل الوفاق؛ لأن الإشلاء يستعمل في معنيين للإغراء والدعاء كما أن 
الزجر يأتي لمعنيين الإغراء والكف. انتهى 

وفيه بعد لأنه يلزم عليه عطف الشيء على نفسه؛ إذ على قوله: إن الدعاء بمعنى 
الاكتالا زرك الساف عن قوله: (وَالمَعلّمُ من كلب أوبَازي) أي أن هذا الرابع أخذ من 
قول مالك في «المدونة)(21 : والمعلم نكل أو باز فجمع بين الكلب والبازي في 
شرط الانزجار وتبع المصنف في قوله أن الرابع مأخوذ من لفظ «المدونة». 

ابن بشير: والذين في اللخمي أنه منصوص كما قدمته» والاعتراض بأن الطير لا يمكن 
فيه الانزجار لابن حبيب» والجواز بحمل الزجر على الإشلاء لابن أبي زيد قال: وقد 
يقال: الزجر إشلاء كما يقال: أزجرت التنور: إذا أوقدته ٠‏ وقد قال مالك في «المدونة» 
فيمن أدرك كلابه تنهش في الصيد ولم تنفذ مقاتله فمات بنفسه قبل أن تمكن ذكاته: إنه 
يؤكل ٠»‏ ولم يجعل الانزجار شرطا. 

وإلى هذا أشار اللصنف بقوله: (ولَو لَب الجوارح . .. إلخ)» وكأن المصنف استبعد 
قول أبي محمدء ألا ترى إلى قوله: (حَتَى ) وعادته في ذلك أن يشير إلى استبعاد؛ لأن ما 
قال ابن أبي زيد مخالف لظاهر اللفظ» ويلزمه منه التكرار؛ لأنه عطف فيه الإشلاء على 
الانزجار وبقى هنا شيء» وهو إن كان المراد بالدعاء في الثالث والرابع «بعد إمساك الصيد» 
فهو الانزجار » وإن كان المراد «قبل الإرسال» فلا معنى له لأن ذلك تفعله الكلاب بطباعها 
وعلى هذا فالظاهر أن المراد بالدعاء « بعد الإرسال» و«قبل الإمساك»» وبالانزجار «ابعد 
الإمساك)»). 


عياض : و(البازي) بياء بعد الزاي» وحكى بعضهم «باز») بغير ياء» و(أشلى) بضم 
الهمزة وشين معجمة ساكنة ومعناه في فى «الكتاب» وعند الفقهاء : : أرسل وأغري» وقال بعض 


.)555 /١( «تهذيب المدونة»‎ )١( 


كتاب الصيد 
أهل اللغة: إنما الإشلاء الدعاء» وصوب بعضهم الوجهين فيه . 


والزجر: الكف والإمساك. وهو المشترط في التعليم, وذهب بعضهم أيضا إلى أن 
الزجر يقع بمعنى الإغراء» فأشار إلى ما قاله ابن أبي زيد(١2‏ . 

وَالثَائيُ: هو ما يمكن في الْقَِيلَين عاد وَهوَ الصحيح. 

يعني: أن الطريقة الثانية هو ما يمكن في القبيلين» والقبيلان هما: السباع والطيرء 
وهذه طريقة ابن بشير. 

قال بعد كلام اللخمي: وهذا الذي حكاه أبو الحسن ليس بخلاف» وإنما صحح 
المصنف هذه الطريقة؛ لأن الله - جل ثناؤه - لم يشترط غير التعليم ولم يدل دليل على 
وجه خاص» وما يكون كذلك فإنما يكون محمولاً على العرف» ألا ترى أن الناس يوصف 
بعضهم بالتعليم وبعضهم بعدم التعليم » وهذه الطريقة وإن كانت ظاهرة في المعنى إلا أن 
الرواية لا تساعدها. 
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ولا يشترط عَدَمْ الأكل في الطَّير ولا في الْوحْش عَلَى المشنهور. 

أما الطير فلا يشترط فيه عدم الأكل اتفاقًا ؛ لأنه لا بد له من الأكل غالبّاء وأما 
الوحش فالمشهور كذلك . ش 

والقول الشاذ ذكره أبو تمام» ووجهه ما تقدم فى حديث عدي: «فإن أكل فلا تأكل ١‏ 
فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)(25 . وحمل فى المشهور ذلك على الكراهة؛ 
ان داود عنه عليه الصلاة والسلام : «فكل وإن أكل منه270 جمعًا بين الأدلة . 

المازري: وأشار ابن المواز فى الاعتذار عن حديث عدي إلى أن حديث الأكل صحبه 
العمل» وقال به الصحابة وا الله عل على » وابن عمر » وسعد بن أبي 
وقاص» وغيرهم رضي الله عنهم» وما صحبه العمل أولى» وأشار ابن حبيب إلى أن 
حديث عدي قد روي من طريق على معنى حديث الأكل . 


)١(‏ «النوادر والزيادات (5/ 757) . (؟) تقدم تخريجه. 
(") أخرجه أبو داود (7865)» وقال الألبانى: منكر. 

قلت: لأن عند البخاري (0484): «وإن أكل فلا تأكل». 
(5) «الجامع» لابن يونس (7/ .)١5‏ 





؟ 1" 


الح زء الثانى 

وقال الباجى(١2:‏ حمل شيوخنا حديث عدي على ما إذا أدركه ميئًا من الجري أو 
الصدم فأكل منهء فإنه صار إلى صفة لا تعلق للإمساك بهاء ويبين هذا التأويل قوله كَك: 
«ما أمسك الكلب فكل وإن أخل الكلب ذكاته)(5) , 


سا ماة 


وشرط المي : أن ينوي ) اصطياده» للم يوك إلا بالذبْح , ؛ فَلَوْ رمَى حَجَرً) فإذا هو 

١ 7 0 
0 

الرمي أحد نوعي الذكاة؛ فيفتقر إلى النية باتفاق» وخصص المصنف الرمي؛ لأن كثيرا 
ما يرمى على غير قصد. 

قوله: (وإلا) أي: وإن لم ينو الذكاةء وهو أعم من ألا ينوي شيئًا أو ينوي عدم 
الأضطياة. 


وقوله: (إلا بالذبح) ظاهر. 

وقوله: ( فلو رمى حجر) ) هو من قسم النية المضادة. 

وقوله : (كاة لا يريد ذَبْحَهَا) أي: بل آأراد قطع شيء من عنقها » وهو ظاهر. 

وفيهًا: وإِنْ أكل الكلب أكتره أكل بقيتهُ مالم يبت واستشكل . 

تصوره ظاهرء والاستشكال إن كان بسبب أكل الجارح من الصيد فقد تقدم ما فيه» 
وإن كان لأجل عدم اشتراط المبيت» فسيأتي . 


ص دس رع © سسام 


وَِذَا رَمَى حجر له حد ولَمْ يوقن أنه مات بحده لم يكل على الاصح. 

القاعدة في هذا ونحوه: أنه إذا حصل ما يقتضي الإباحة وما يقتضي عدمها كهذه 
المسألة فإن الإصابة بالحد والإصابة بغيره غير مبيحة» فإن تيقن أنه مات بالمبيح أكل اتفاقاء 
وإن شك لم يؤكل اتفاقّاء وإن ظن أنه مات بالمبيح فالمشهور عدم الأكل . 

وعلى هذا ففي قوله: (ولَم يوقن) نظر؛ لإيهامه دخول الخلاف في الشك. 


ساسع وس ساس سم ع بردم ما عاك عو ل وم عي 
ويعْتبر في عير المعلّمٍ الذبيح كغَيْر الصيّد. ولو ا: شترك مع معلّم فظن أن المعلم القاتل 
)١(‏ «المنتقى» ("”/ .)١55‏ 
(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؟ ,)07/١ /١0‏ حديث )١54(‏ وابن الجارود في «المنتقى) 2)01١5(‏ 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ش 
قلت: سند ابن الجارود صحيح . 


كتاب الصيد 


فقولان... 


يِل 





أما المسألة الأولى فظاهرة؛ لأن شرط الإباحة وهو التعليم منتف» وأما الثانية فأجراها 
على القاعدة المتقدمة . 


سس ىس تلن 


5 و الم و مو قل العام +ع ل م ار 

المصيد: الوحش ! عَنْهِ المأكول فَلَوْ تت العم َم غير البق فلا تَؤكل إلا 
بالذكاة وكذلّك ل خلا لابن حبيب.. 

لا فرغ من الكلام على الصائد والمصيد به أتبعه بالكلام على ما يصاد» ومراده: أنه 
إذا اجتمعت القيود الثلاثة اتفق على جواز أكله بالعقرء ومئى ذهب شىء منها أمكن ألا 
يفيد فيه العقر اتفاقًاء كما لو أمكن ذبح الصيد وأمكن أن يكون مع خلاف كما في مقابل 
المأكول. فإنه سيأتي في صيد السباع قولان. 

وقوله: (فْلَوَ ندت. .. إلخ) راجع إلى القيد الأول وهو الوحش؛ يعني: إذا ندت 
الإنسية فإن كي كل تؤكل بالعقر اتفاقّاء وكذلك البقر على المشهورء خلاقًا لابن 
حبيب» وقال ابن حبيب: لأن البقر لها أصل في التوحش يرجع إليه؛ أي: لشبهها ببقر 
الوحش . 

ورد: بأن الشاة لها أيضًا أصل وهو الظباء . 

فإن قلت : ففي مسلم: وأصبنا نهب إبل فند منها بعيرء فرماه رجل بسهم فحبسه. 
فقال عليه الصلاة والسلام: (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكم شيء منها 
فاصنعوا به هكذا» وهو يدل على جواز الكل مطلمًا . 

فالجواب: ليس فيه أن السهم قتله» بل حيسه» ونحن نقول به. 

ألم الّحْمِي بن حييب مم وك في مهُواة اقول به وق لمحقيق التلف . 

هذا الإلزام للتونسي وتبعه عليه اللخمي وغيره» ومعتاه: أن اللخمي ألزم ابن حبيب 
أن يقول في الإبل والبقر إذا ندت فلم يقدر عليها أن تذكى بالعقرء من قوله في الشاة 
وغيرها إذا وقعت في مهواة أنها تطعن حيثما أمكن ويكون ذكاة لها 


والجامع بينهما: العجز عن الوصول إلى الذكاة في المحلين. 
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وفرق صاحب «الْمَعْلم)(1) وابن بشير بأن الواقع في مهواة يتحقق تلفه لو ترك» فلعل 
ابن حبيب أباح ذلك صيانة للأموال» بخلاف «النَاذ) فإنه قد يتأنس ويتحيل على أخذه. 
. ابن عبد السلام: وفيه نظر؛ لأن البعير إذا ند أقوى شبها بالوحش مما وقع في مهواة» 


عر 22 


ولو صار ا حش منَنّسًا قالذكاة. 


هذا راجع إلى قوله: (المعجوز عنْهُ) وهذا ظاهر؛ لأنه إنما كان يؤكل بالعقر للعجز 
عن الذكاة. 

وقؤلة + (قالذكاة) آي وكاة المتدور عليمة فإ توحين هذ يعد أن تانين اك بالنقز 
لرجوعه إلى أصله. 

وكَذَلك لَو امحصر وأمكن بغير مشقة. 

أى: وكذلك لو انحصر المتوحش وأمكن أخذه بغير مشقة» فإنه .لا يؤكل إلا بذكاة 
الأضى: 

ل عير مَشقة) أنه لو أمكن أخذه بمشقة جاز صيدهء وهو كقول أصبغ 
فدق أرعل علق قراف حاف حل آل فى شهرة: وكان لا يصل إليه إلا بأمر يخاف منه 
العطب» جاز أكله بالصيد. 


ومن «النوادر» ("2: وإذا طردت الكلاب الصيد حتى وقع في حفرة ولا مخرج لها 
منها أو انكسرت رجله منهاء فتمادت الكلاب فقتلته فلا يؤكل ؛ لأنه أسير. 

محمد: وهذا إذا كان لو تركته الكلاب لقدر بها على أخذه بيده ولو لجأ إلى غار لا 
منفذ له أو غَيضة فدخلت إليه الكلاب فقتلته لأكل؛ ولو لجأ إلى جزيرة أحاط بها البحر 
فأطلق عليه كلابه أو تمادت الكلاب فقتلته» فأما في الجزيرة الصغيرة التي لو اجتهد طالبه 
لأخذه بيده» ولا يكون له في الماء نجاة» فلا يؤكل . وإن كان له في الماء نجاة أو كانت 
جزيرة كبيرة يجد الروغان فيها حتى يعجز طالبه - على رجليه أو على فرس - أن يصل إليه 


)1غ( «المعلم») ظ/ لاه). 
)١(‏ «النوادر والزيادات» (5/ /751). 


كتاب الصيد 516 





بيده إلا بسهم أو كلب». فإنه يؤكل بالصيد. 


0-1 
آذ ا مي لو سوداب واس 


بحلاف مالو أرْسل كَلبانُم انا تقل لني بَسْد ساك الأول عَلَى المُصُوص فيهماء 
وخرّج اللّحْمِي إحدَاهُما عَلَى الأخرى» وقرقَبَأنبَقَاء ماك الأول موهوم... 

قال صاحب «الجواهر)(١2‏ بعد ذكره أن الصيد إذا انحصر بموضع لا يؤكل بالعقر: 
وينخرط في هذا المسلك أن يرسل على الصيد كلبًا ثم كلبًا » فيمسكه الأول ثم يقتله 
الغانى؛ إذا كان إرساله بعد أن أمسكه الأول؛ فإن كان إرساله قبل أن يمسكه الأول 
فالوس أنه يوكل وام الو لجسل هادم إن الاقم اق شوشم لخاد له أنه يا 
يؤكل . انتهى 

وقد علمت أن هذه المسألة على صورتين» وأن الصورة الأولى لم يذكر فيها ابن شاس 
واللخمي وغيرهما خلاقًاء وقد نص أصبغ فيها على عدم الأكل» وأن التخريج إنما هو في 
الثانية » فيحمل كلام المصنف عليها. 

506 (وَخْرَجَ اللّخْمي إِحَدَاهُما ) أي: فلا موب انا لمر ل خرن 
مسألة الإرسال جواز الأكل في الانحصار » ومنها عدم الأكل في الإرسال بجامع القددة 
ويدل على أن مراد المصنفف: أن اللخمي خرج من المسألتين قوله: (عَلَى المخصوص فيهما»» 
فإن المنصوص إذا كان في كل واحدة. كان التخريج كذلك,. والفرق المذكور للمازري » 
ولم يجزم ابن بشير به» بل قال: يحتمل أن يكون الأمر كما قال أو يفرق بأن إرسال الثاني 
مأذون فيه» وإذا أمسكه الأول فليس نحن على ثقة من أنه يداوم إمساكه حتى يأتيى صاحبهء 
بخلاف أن يحصل في موضع يعلم أنه لا نجاة له منه. 

وقوله: (بقاء) يقتضي أنه أمسكه قبل أن يرسل الثاني» ولا يصحء لما قلناه: إن هذه 
الصورة متفق فيها على عدم الأكل» ومراده: أن إمساك الأول موهومء وعلى هذا فالأولى 
لو أسقط لفظه بقاء. 


0 


وَمَا ند من الوحْش وَاستوْحَش أكل بالصيّد. 


هذا ظاهر. 


)١(‏ «الجواهر؛ /١(‏ 7لا5). 
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الجر ء الثاني 

آم المحرم فَقَالَ اللّخْمِي: صِيْدمًا لجِنُودهًا كَدكَاتهَاك ونيهًا تَؤلان » وقيل: مَبنى 
القَولَيْنِ على الْكراهة وَالتَحْرِيم... 

هذا راجع إلى قوله: (مأكولاً) يعنى: وأما الصيد المحرم الأكل» فقال اللخمي: مَن 
أجاز تذكيتها لأجل جلودها وهو المشهور أجاز اصطيادها له. ومن منع منع» فالضمير في 
(وفيها) عائد على التذكية» ورأينا أن نأتي بكلام اللخمي لا فيه من الفوائد ولفظه: النية في 
الاصطياد راجعة إلى حال الصيد من جواز أكله ومنعه والصيد أربعة: حلال» وحرامء 
[ومكروه» ومختلف فيه بالكراهة](21 . 

فالأول: الغزلان وبقر الوحش والإبل» وما أشبه ذلك والطير ما لم يكن ذا مخلب» 
فلا يحل اصطياد هذه إلا بنية الذكاة. 

والثاني: الخنزير يجوز رميه بنية قتله لا لغير ذلك » وليس ذلك من الفساد؛ لقول 
النبي كَلْةٌ: «لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطًا فيكسر الصليب , ويقتل الخنزير»7؟2 على 
هذا مذهب مالك أنه يجوز قتله ابتداء إلا أن تصيب الإنسان حاجة إليه تبيح أكله؛ 
فيستحب له أن ينوي الذكاة» قاله أبو بكر الوقار. 


والثالث: الأسد والنمر والفهد والذئب والدب» فعلى القول: إنه حرام يكون الحكم 
فيه حكم الخنزير » إلا أن ينوي الانتفاع بجلده فينوي ذكاته» وعلى القول: إنه مكروه 
يكون بالخيار على أن يرميه بنية ذكاته على كراهة في ذلك» أو بنية القتل إن لم يرد أكله. 

والرابع: الثعلب والضبع هما عند مالك أخف.» وهو بالخيار بين أن يرميه بغير نية 
الذكاة» وإن شاء نوى الذكاة إن كان يريد أكلهما أكلها. انتهى . 

واعترضه ابن بشير وقال: إنما تصح الذكاة للجلود على القول بالكراهة لا على 
التحريم»ء واعترض أيضًا قوله في الضبع والئعلب : إن شاء رماهما بنية القتل». فقال: إن 
أراد مع خوف الأذى منهما فظاهر » وإلا فلأي شيء يقتلهما بغير فائدة » وإلى كلام ابن 
بشير أشار بقوله: ١‏ وقيل: مبتى القَولينِ على الكراهة وَالتَخْريم) أي: إذا قلنا بالكراهة 





)01( في ط: ومختلف فيه بالكراهة والتحريم» ومكروه. 
(؟) أخرجه البخاري »)75١١9(‏ ومسلم (155). من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه. 
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جاز الاصطياد لأخذ الجلدء وإن قلنا بالتحريم فلا. 

ابن عبد السلام: وقوله: (على القولين) المتبادر إلى الذهن أنهما القولان المنصوصان 
في جواز ذبحهما لأخذ جلودهما لا المخرجان في صيدهاء والأقرب بعد التأمل أنه أراد 
المخرجين لا المنصوصين. 

وهو الذي أشار إليه غير اللخمي» وعلى الاحتمال الأول يكون إطلاق القولين عليهما 
حقيقة » وعلى الثاني يكون مجازا. 

وَإذَا ظَنّ مُحَرما فَأرْسّل عَلَيْه ذا هو ماح قَالذكاة. 

هذا الفرع ظاهر؛ لفقد النية التي هي شرط . 

وقوله: (كالذكاة) أي : ذكاة الإنسية وأطلق المضنف تبعًا «للمدونة» [وكالمحرم 
الج ١‏ ووس 

وقسمها اللخمي على ثلاثة أوجه فقال: إن كان يظن أنه سبع فتبين أنه حمار وحش 
كان على ثلاثة أوجهء فإن لم ينو ذكاته وإنما قصد قتله لم يؤكل هذاء وإن قصد ذكاته إلا 
أنه يجهل الحكم فيه أو لأنه يعتقد أنه مكروه جاز أكله» وإن نوى ذكاة جلده خاصة لكان 
جلد هذا ذكياء ويختلف في لحمه؛ فعلى القول أن الذكاة تتبعض وأن شحوم ما ذبحه 
اليهود حرام لا يؤكل اللحم»ء وعلى القول أنها لا تتبعض وأن الشحوم داخلة في الذكاة» 
وإن لم ينوها الذابح» يكون جميع هذا ذكياء انتهى . 

ونحوه للمازري. 

فَإنْ ظَن مباحًا فَإِذَا هو مبَاح غَيْرهُ فقؤلان , وقَالَ ابن بشير خلاف في حال إِنْ قَصَدْ 
الذّكاة مطلقًا صح وإلا قلا... 

الجواز لأشهب. ولمنع لأصبغ . واختار التونسي واللخمي وابن يونس وغيرهم 
الأول؛ لأن الذكاة في الجميع واحدة وقد قصدهاء وتردد التونسي: هل يجزئ على هذا ما 
لو ذبح كبشا يظنه نعجة؟ بعد أن قطع أن الأصوب من القولين قول أشهب. 
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المازري: وهذا أبعد من اختلاف النوعين كالآرنب والظبي؛ لأن النوع واحد في الذكر 
والأنثى ٠»‏ وإنما يختلف في الصور والطباع؛ وقد قيل: إن الغالط فى بعض صفات 
الموصوف لا يكون جاهلاً به على خلاف فيه مذكور في كتب الأصولء بخلاف الغالط في 
الذات وصفاتها. 

ابن راشد وشيخنا: وكلام ابن بشير يرفع الخلاف ؛ لأن له ثلاثة أحوال: إن قصد 
عموم الذكاة في المظنون وغيره أكل ما صاده بالاتفاق » وإن قصده بعينه دون غيره لم يؤكل 
الغير بالعقر اتفاقًا » وإن قصد شيئًا ولم يتعرض لغيره بنفي ولا إثبات فهو محل الخلاف. 

ولو أرسله ولا ظَن صح على المشهور. 

ابن راشد وابن عبد السلام: معناه إذا أرسله على بعدء ولم يتبين جنسه من أي 
المباحات هو بعد قطعه أنه ليس بمحرم. 

ابن راشد: ولم أقف على هذه المسألة . انتهى. 

وقد ذكرها اللخميء ولم يذكر فيها خلاقًا ولفظه: ولو رمى وهو يرى أنه صيد ولا 
يعرف أي صنف هو لحاز أكله؛ وليس من شرط الجواز أن يعلم جنسه. 

ويحتمل أن يريد به ما ذكره ابن بشير ولفظه: وإذا أرسل ولم يقصد شيئّاء وإنما قصد 
ما يأخذه فهل يكتفى بذلك وتصح ذكاة ما أخذه ؟ فيه قولان: أحدهما : الصحة » 
والثاني: عدمها. 

وهذا يشعر بالخلاف في وجوب التعيين وعدمه وإلى حمل كلام المصنف على هذا 
ذهب ابن هارون . 

وكان شيخنا ‏ رحمه الله - تعالى يحمله على وجه آخر ؛ وهو إذا أرسل كلبه في غار 
لا يدري هل فيه صيد أم لا 

وقد ذكر ابن الجلاب(21 مسألة الغار ونص فيها على الأكلء وصرح المازري بأن 
المشهور لا يشترط رؤية الصيد بل يجوز الإرسال على ما وراء أكمة.وما في مغارة خلاقًا 


لأشهب. 





.)799 /١( «التفريع»‎ )١( 
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وحكى صاحب «البيان»(1) وجماعة من الشيوخ في القار: والقيضة كلؤثة أقرال 4 فال 
أصبغ وابن المواز بالأكل فيهماء وقال سحنون: لا يؤكل فيهماء وفرق ابن القاسم فقال: 
يؤكل ما في الغار »ولا يؤكل ما في الغيضة ٠‏ لاحتمال أن يدخل الصيد فيها بعد الإرسال» 
وذلك مأمون في الغار. 

وهشية شيخنا أولى» وظاهر كلام ابن هارون ليس بعيدا منه» والله أعلم. 

ولو أرْسلَهُ عَلَى شيء فَحَد غيره لم يؤكَل» ولو أرسله على جمَاعة ونَوى ما أخَدَ منْها 
أو من غَيْرِهَا كَل وان تعَدد وكدذّلك الرمي... 

لم يؤكل غير المرسّل عليه لعدم النية» وكذلك قال ابن القاسم: إذا أرسله على 
' جماعة ينويهاء ولم ينو غيرهاء أنه لا يؤكل ما أصاب من غيرهاء وما ذكره من الأكل فيما 
إذا أرسله على جماعة ونوى ما أخذ منها أو من غيرها ‏ هو المشهور. 

وخالف ابن المواز في الكلب فقال: إن أخذ اثنين أو أكثر في مرة واحدة أكل ما أخذء 
وإن أخذ واحدًا بعد واحد لم يؤكل إلا ما أخذه أولاء ووافق على السهم أنه يوك ميم 
ما قتله . 

والفرق عنده: أن الكلب يفتقر إلى إرسال ثان بعد الآول. » بخلاف السهم . 

وقوله: (أوْ من غيّرها) كقول مالك: إذا أرسله على جماعة ونوى إن كان وراءها 
غيرها فهو عليها مرسل» فليؤكل ما أخذه من سواها. 

ونقل عن أشهب أنه لا يؤكل ما وراء تلك الجماعة. 

فائدة: ينشأ من هنا قاعدة؛ وهي: إن كان الصيد معيئًا أكل» كان المكان محصورا أم 
لاء وإن لم يكن الصيد معيئًا وكان المكان محصورًً كالغار والغيضة فثلاثة أقوال كما تقدم» 
وإن لم يتعين الصيد ولا انحصر المكان كما لو أرسل كلبه على صيد وجده بين يديه فلا 
خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوزء قاله المازري وابن هارون وابن عبد السلام. 

فإن قلت: ينتقض هذا الاتفاق مما نقلته عن مالك أنه إذا أرسله على جماعة ونوى إن 
-52000 غيرها فهو مرسل عليه. 
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الحرء الثاني 


"5 





فالجواب : لعل مالكًا إنما أجاز تبعًا للمعين أولاً» والله أعلم . 

ولو اضطَرب الجارح » فَأرسل وم يرَققَؤلان بناء َلَى أن اغالب كَالْمْحَقّق أو لا . 

أي: أن الغالب إنما يضطرب لرؤية الصيدء فإذا اضطرب وأرسله وقتل صيداء فقولان 
وهما لمالك : 

أحدهما: جواز الأكل للغالب. 

والثاني: المنع لكونه لم ير شيئًا. 

وفي «العتبية»(21 : لابن القاسم: لا أحب له أن يأكله » ولعله يضطرب على صيد 
فيأخذ غيره) . 

قال في «البيان»210 : وهذا إذا نوى ما اضطرب عليه خاصة» وأما لو نواه وغيره فإنه 
يؤكل على معنى ما في «المدونة» في الذي يرسل كلبه على جماعة من الصيد وينوي إن كان 
وراءها جماعة أخرى ولم يرهاء فأخذ مما لم يرء أنه يأكله . 

قال: ومن الناس من حمل هذه الرواية على الخلاف؛ لما في «المدونة» مثل قول 
أشهب: أنه لا يصح أن ينوي إرساله ما لم يره » والتأويل الثاني أظهر. 
ومَهمًا أمْكَنْت الذكاة تبنت" وإلا كقى عفر وَجَرْحَه بخلاف صَدمهَا أو عضّهًا من 
عي ةع امور كما ضايف للويفد 000 

لأنه إغا جاز العقر لعدم القدرة على الذكاة الأصلية . 

قوله : (وإلاً كَقَى عفْره ) أي: وإن لم تمكن الذكاةء وذلك إذا مات قبل إدراكه ولم 
رطاف خاول الألت كما بيات 

. ونص ابن المواز على الأكل إذا أدمته في أذنه . 
عياض: ولا خلاف متى أدمته أنه يؤكل . 


ومقابل المشهور لابن وصب وأشهب . 
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كتات الصضيد 





ف 

ومنشأ الخلاف: هل يحمل قوله تعالى: 8 فَكُُوا مما أَمُسكْن عَلَيكُم 4 [المائدة: 4] 
على عمومهء أو يحمل على الغالب؛ لأن الغالب أنه إنما يكون الإمساك مع تدميته. 

وكرلدة : (كمَا لو ضربه بسيّف)؛ أي فتأنّى فيه القولان. 

المازري: وقد ذكر ابن المواز عن أشهب إباحة الأكل إذا ماف القيد بصدمة الكلب أو 
ضربة السيف ولم يجرح ومحمله عندي بحد السيف لا بعرضهء وابن المواز أطلق 
الحكاية . انتهى . 

لأنه إذا أصابه بالعرض فى معنى المعراض إذا أصابه بغير حده. وقد نص فى الحديث 
على عدم أكله. 1 ْ 
ا اللخمى »وصاحب «التنبيهات21(0: وإن مات من غير فعل كخوف أو سقوط وما أشبه 
ذلك لم يؤكل اتفائًا. 

التونسي: ولم يذكروا خلاقًا في الذي مات في الجري من طلب الكلب له؛ وفي ذلك 
نظر . 

وفي «التنبيهات»: ولا خلاف إذا مات بسببها ولم تمسهء من انبهار أو سقوط وشبهه. 
أنه لا يؤكل . 

وفهم اللخمي خلاقًا إذا أنييت ولم تدم ولم تجرح. وجمعها مع مسألة الضرب 
والصدم. ولا يصح تنييب الإدماء وإن قل» وهو مقتضى قوله في الكتاب في موضع آخر: 
إن لم ثُنَبِ ولم تدمء ثم لم يذكر الإدماء في سائر المواضع 

وحكى صاحب «الذخيرة»(21 عن أشهب جراز الأكل إذا مات الصيد انبهاراء ولعله 
حكاه عنه إلزامًا من قوله في الصدم والعض . 

ويدخل في قوله: (ومهما منت الذكاة 5 : تَعِيّنَتْ) لو أدرك الصيد حيا ولم يقدر على 
خلاصه. 


قال فى «البيان)(2: ولو ذكى الصائد الصيد والكلاب تنهشه . وهو لا يقدر أن 
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اللجحرء الثاني 





ف 
يخلصه منها لأكل باتفاق . انتهى . 

خليل: وفي هذا الاتفاق نظرء فإن من يشترط في التعليم الانزجار لا يرى أكل الصيد 
هنا وهكذا قال اللخمى ٠»‏ والله أعلم . 

و لمنْفُود مقاتله يضطر بط ع أن تقرى أوداجه » وإن تركه أكل. 

إنما استحسن ذلك إراحة له. 

وقد اختلف في الحيوان الذي يؤكل إذا بلغ إلى حد الإياس» فأجاز ابن القاسم ذبحه 
إراحة» وقيل: بل يعقر ولا يذبح ؛ لئلا يكون تشكيكنًا للعوام في إباحة أكله. ومنع من 
ذلك ابن وهب . 

مد و سم د 0 س اول رك يعن اس ا و#وسيى سس #ال تي اس الله ىسايس 

لو تراحَى في اتبَاعه فَِنْ ذكاه قيل: إن تَنَْد مقَائله أكل بالذبح لا بالصيّد إلا قلاء إلا 
ا مه م 0 5 
أن يتحقق أنه لو لَم يتراخ لَمْ يد » وهذا يَظهرٌ في السهم.. 

يعني: أنه يجب على الصائد اتباع جارحه رجاء أن يدركه حيا فيذبحه. 

ابن عبد السلام: وظاهر ما حكاه ابن القصار عن مالك من جواز أكله إذا لم يتبعه 
ووجده ميتا أن اتباعه من باب الأولى . 
ش تح . 

وقوله: ( أكل بالذبُح لا بالصيّد) ظاهر. 

قوله: (وإلا قلا) أي: وإن يدركه قبل إنفاذ المقاتل لم يؤكل إلا أن يتحقق أنه لو لم 
يتراخ لم يلحقه فيؤكل بالعقر وإن تراخى» وربما يظهر في بعض الجوارح في سرعة جريه 
وشدة بطشهء وهو في السهم أظهر كما قال المصنف . 

و اب كلب والصيد قم وده متا فهر كلب أو همه كلما لم يت قات 
َم يأكله ولو أنْفدَت مَقائله » قال مالك : وتلك السنك وعورض بتقلٍ خلافه واّفراده... 


اللخمي: وإذا أرسل على ضيف ثم اتيعة وأعجزه حتى توارى عنه» ثم وجده قتيلاً » 
فهو على أربعة أوجه: يجوز أكله في وجهين: إذا عرف أنه الصيد المرسل عليه وإن لم يكن 
بازيه معه ولا فيه سهمه»ء أو وجد فيه سهمه أو معه بازيّه أو كلبه فإن لم يعرفه ولا وجد 
فيه سهمه ولا معه بازيه لم يؤكل . وهذا هو قول مالك عند ابن حبيب. 


ومثله إذا وجد معه بازيه ولم يعرفهء وبقربه صيد يشككه فيه فقال ابن القاسم في 





كتاب الصيد فد 
«العتبية»: لا يؤكل » يريد إذا كان الاثنان قتيلين» وإن كان معه آخر حي أكل. الميت؛ لأن 
الغالب أن المرسل أخذ ما رآه» وكذلك سهمهء إلا أن يتركه على التنزه . وهذا في البازي 
والكلب» وأما السهم فلاء لأنه لا يتأتى منه التنقل. 

قوله: ( فَإنْبَاتَلَمْيَأكلُ) هو المشهور. 

قال في «المدونة»17) : وإن بات لم يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه 

قال مالك: وتلك السنة. 

وفي هذه المسألة غير مذهب المدونة» أربعة أقوال: 

أولها: لأصبغ وابن عبد الحكم: يؤكل وإن بات كان المصيد به جارحا أو سهمًا. 

وثانيها: لابن المواز: إن كان بسهم ووجد في مقاتله أكل » وإن كان بجارح لم يؤكل. 

وثالئها: لمالك في «مدونة أشهب»: يكرهء هكذا حمله اللخمي على ظاهره؛ وحمله 
بعضهم على التحريم. 

ورابعها: حكاه اللخمي والمازري عن ابن الماجشون: إن وجده من الغد منفوذ المقاتل 
أكل في السهم والجارح» وإن لم يجده منفوذ المقاتل لم يؤكل. 

وعلى هذا فالخلاف مطلق أنفذت مقاتله أم لا؟ وقصر ابن رشد7) الخلاف على ما إذا 
وجده من الغد منفوذ المقاتل. 

وعورض ما قاله مالك بنقل خلافه» وقد تقدم في حديث عدي الأكل بعد الثلاث» 
وفي بعض طرقه: كله ما لم يئتن. 

وقوله: (بانفراده)» ابن عبد السلام: أي انفرد بنقل ما نسبه إلى السنة » وليس 
بصحيح ؛ لأنه يوافقه في ذلك حديثان: 

الأول: ذكره أبو داود في «مراسيله» قال: جاء رجل بصيد للنبي كلد فقال : إني رميته 
من الليل» فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغدء وقد عرفت سهمي. فقال: «الليل خلق 
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1 
من خلق الله عظيم, لعله أعانك عليه شيء انبذها عنك)220 . 





اللجرء الثاني 


الثاني: ورد قريب منه فى بعض طرق عدي. انتهى بالمعنى . 
والظاهر: أن المراد بالانفراد عدم الموافق له في مقالته؛ لأنه لم ينقل غيره ما نقل » 
فإنه لا عبرة بذلك» ونقل مالك ولحده كاف فى الشبوت. 


وم وس سر ل سس لل ل ص سن ص سن ص لو ليها ل ىلاس و له سه وس ل شير 


وإن لم يبت ولكنه تركهما ورجع لم يأكله» إِذ لَعلَّه لو طبه كان يدرك ذَكَاتَه. 
سر 5 > 
الضمير في (تركهما) راجع إلى الصيد والجارح أو السهم» ولم يأكله لتفريطه. 


م 
سس سام ل ساس او مهمومه أ 8 


و م ِ ص مسقم .2 وى مهمع م 
ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو في أثواهها لم يؤكل إلا أن يوقن أنه مات من 


دبدحه. .. 


لأنه لا قدر عليه تعيلت الذكاة» واستثناء المصنئف اليقين حسم ما إذا ظَن أنه مات من 
الذكاة» وهو المشهور كما تقدم ١‏ 

وقال في «المدونة)("2 : ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو فى أفواهها تنهشه فلا 
يأكله؛ إذ لعله من نهشها ماتء إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو مجتمع الحياة قبل أن تُنفذ هي 

فرع: قال اف المزونة 5299 قال عاك رحمة الله> ومن .رفن طنيفن الحو فق 
فأدركه ميئثًا فأصاب السهم لم ينفذ مقاتله لم يؤكل؛ إذ لعله من السقطة مات». وكذلك إن 
رمى صيدا في الجبل فتردى من الحبل فمات لم يؤكل» ابن القاسم: إلا أن يكون قد أنفذت 
مقاتله بالرمية . 

وحمل بعضص الشارحين على مالك أنه لا يؤكل الصيد ولو ذكاه وهو متيقن الحياة» 

ابن عبد السلام: وهو بعيد؛ لأن مالكًا علل منع الأكل بالشك. ولا شك مع اليقين» 
قال هذا الشارح: إذا ذبح البهيمة في جوف الماء أكلتء وقال ابن نافع: لا تؤكل » فألزم 





.)770( أخرجه أبو داود فى «المراسيل»‎ )١( 
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كتاب الصيد 6 
مالكمًا التناقض بين المسألتين» ورأى أن قياس قوله فى الصيد على ما فهمه: أنه لا يؤكل ما 
ذبح في الماء» وهذا الإلزام أيضًا ضعيف على تقدير تسليمنا له ما فاته فى «الكتاب». 
والفرق : أن نهيش الكلاب أسرع قتلاً من الماء؛ لأن النهشة الواحدة تنفذ المقاتل» فلم 
: يستوياء انتهى بمعناه. 
ومن هذا المعنى لو رماه فسقط في ماء. 
وفي «الموازية»» و«العتبية» عدم الأكل فيمن رمى بسهم مسمومء قال: إذ لعل السم 
قتله أو أعان على قتله» وأخاف على من أكله. 
ولو اشستعَل بآلة البح وهي في مضع يَفْتَقر إلى تَطويل قَمَات لم يكل 
كن مَعَه َإنْ كَانَتا في يده أو في كمه وشبْهه قَمَاتَ أكل... 
يعني: أن الصائد كما يلزمه أن يجدّ في اتباع الصيد كذلك يلزمه أن يعد آلة الذبح في 
محل متيسرء وإن استصحبها في محل لا يصل إليه إلا بتطويل فلا يؤكل الصيد لتفريطه. 
الااستعداد ارالك ولكف رارم 0-7 التفريط 0 
محمد: إلا أن يموت في قدر ما لو كانت شفرته في يده لم يدرك ذكاته فيؤكل . 


را" ع و اس ورسسة عر 2 5000007 1 و 2 لطع 2 
د لحان 


لو مَرَ إِنْسَانٌ وأمكتيه الذكاة قَتَرَكَهَا قَمَاتْ فالمنصوص: لا يوا 
وقيل: في ضَمّان امار قوْلان با على أن امرك كَالْفعل أو لا. 

أي: إذا رمى صيدًا أو أرسله عليه» فمر به إنسان وهو يتخبط وأمكنته الذكاة فلم يذكه 
حتى جاء صاحبه فوجده مات» لم يأكله لأن المار يتنزل منزلة ربه في كونه مأمور بذكاته» 
قلق قم يذعد عبار سكا وإلئ هذا أقتار شرل"( المتص رصن لا توكل ويقنه انان 
أي: المنصوص لابن المواز. 

وأجرى ابن محرز وغيره من المتأخرين في تضمينه قولين؛ على الخلاف في الترك: هل 
هو كالفعل أم لا؟ أي: هل تركه كفعل التفويت أم لا؟ قيل: وعلى نفي الضمان فيأكله 
صاحبه . 


واختار اللخمى فى نفى الضمانء» قال: وإن كان يجهل أنه ليس له أن يذكيه كان أبين 





اللجلزء الثاني 


في نفي الضمان» ولو مر بشاة يخشى عليها الموت» فلم يذبحها حتى ماتت» لم يضمن 
شيئّاء لأنه يخشى ألا يصدقه ربها أنه خاف عليها الموت فيضمنه» وليس كالصيد؛ لأنه يراد 


> 


للذبح » انتهى . 
واحترز بقوله: اه لم زه أو واد ولك لتين 'منية ها يذكية يه 


ام "وز 


مل مك رع 2 تعرس شتهلد نت نمل يد امخيا ا 


سمه 


وثيقة, 1 بترك المواساة بخيْط لجائفة وتحوهاء أو بترك المواسّاة الواجبة ِمَضْلٍ طَعام أو 
و د 


مَاء لحاضر أو مسَافر أو لويع» وَكدَلكَ ترك المُواساة مد أو حب فَبقعْ الحائط قبل 
مه آم َو قَطَعْ ويقة قَضَاعَ مآ فيها ضمن » ول قل شاهدي حَق احتمل... 

أي: وحمل على هذا الخلاف فروع» وقوله: (بيده) متعلق (تخليص) ٠‏ و(تفْسًا) 
منصوب على التمييز تقديره: كترك تخليص مهلك من نفس اروجال بيده أن بشبهااته؛ 
وتصور الفروع المذكورة ظاهر. 

وأما تقطيع الوثيقة ثيقة فقال ابن بشير: لا يختلف في ضمانه» قال: ودون هذا في المرتبة 
أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان بالحق له . فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة» وإنما 
تعدى على سببهاء فهو بلا شك أضعف من الأول. 

وقوله: (احَتَمَل) أي: الخلاف بالضمان قياسًا على الوثيقة وعدمه؛ لأنه قد لا يقتصد 
قتلهما لإبطال الحق بالعداوة ونحوهاء وقد نص متقدمو أهل المذهب على أن المرأة إذا قتلت 
نفسها كراهة في زوجهاء وأرادت فسخ نكاحها أن الصداق لا يسقطء وكذلك إذا قتل سيد 
الآمة المتزوجة أمته . 

ونص في «المدونة»(21 في كتاب حريم البئر على مسألة منع الماء» وأوجب فيه الدية» 
فقال في مسافرين مروا بماء فمنعهم أهل الشرب منه: أن للمسافرين قتال أهل الماء » وإن 
لم يقدر المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل المانعين» والكفارة 
على كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء مع وجيع الأدب. 


.)١189 /5( «هالمدونة»‎ )١( 


كتاب الصيد 





/5” 
واختلف حيث قلنا: تجب المواساة 5 ا ا أم لا؟ على 
ا مذهب «المدونة»: : ثبوته إذا كان معهم ثمن ثمن؟؛ لآن الواجب الإعطاءء ولم يع الدليل 


ابن يونس(22: ولا يشترطوا عليهم في ثمنه» قال أشهب: في مثل هذا لا شيء عليهم 
إذا لم يكن معهم ثمن. 


وذكر اللخمي خلانًا هل يتبعون إذا أيسروا أو لا؟ واستظهر بعضهم نفي العوضية؛ 
لأنه الأصل فى الواجب. ش 
بعض القرويين: إنما كانت الدية على عاقلة المانعين إذا مات المسافرون عطثنًا؛ لأنهم 
0 قتلهم . وإنما تأولوا أن لهم منع مائهمء وذلك مما يخفى على بعض الناس » ولو 
قصدوا منعهم بعد علمهم بأن ذلك لا يحل» وأن نهم إن لم يسقوهم ماتوا لأمكن أن يقتلوا 
6م . 
وخرج اللخمي ذلك على الخلاف فيمن تعمد شهادة الزور في شهادته حتى قتل بها 
المشهود عليه ء» فقد قيل: يقتل الشاهدء ومذهب «المدونة»: لا قتل عليه . 
ولو غصب ما صاد به. قرعا على أن المّافم مالك فَإِنْ كان بدا َلمَالكه ااا 
مص هه 01 52 
وإ كَانَكَالسيّف والشبكة وَالحبل قَللَاصب القن وليه أجرة المثلِء وَالّرس كالسيف 
ون كَانَ جارحا فمَلَى قولَيْنِء بَاء على التشبيه بهما... 
أى: إذا فرعنا على المشهور فإنه لا غلة للغاصب» وإنما هى لرب المغصوب. 
وقوله فى العبد: (قلمالكه اتَمَانَا) معنى ذلك: أنه ليس واجبًا له على التعيين» وإنما 
وألحق ابن القاسم الجارح بالعبد» وألحقه أصبغ وسحئون بالفرس . 
واختار اللخمي وابن رشد(22 قول ابن القاسم؛ لأن الجارح هو الكاسبء وحكم 
الصائد تبع فكان الحكم لأقواهما سببّاء ويكون للغاصب بقدر تعبه 


)001 «الجامع) (/ 56). (؟) «البيان والتحصيل» (”7/ 071557 . 
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اللحجرء الثاني 

فرع: قال ابن شعبان في رجلين أرسل أحدهما كلبين على صيد» وأرسل الآخر عليه 
كلبّا واحدا: فإن الصيد يكون بينهما نصفين» وكذلك لو كان الكلب الواحد لرجلين؛ 
لواحد ثلثه وللآخر ثلثاهء فأرسلاه على صيدء فإن الصيد يكون بينهما نصفين. 


اللخمي: وليس هذا أصل المذهب. بل المذهب: قسمة الصيد على عدد الكلاب 
المرسلة. أو على نسبة الأجزاء في الكلب الواحد» كالعبد والدابة فإن منافعهما تقسم على 
قدر الإملاك في كل واحد منهما. 

المازري(١2:‏ وهذا الذي أنكره على ابن شعبان ورأى أنه ليس أصل المذهب» ليس كما 
ظن ‏ رحمه الله - فقد اختلف في الكلب إذا غصب فصيد به» ففي أحد القولين: أن 
الصيد للغاصب والكلب في حكم الآلة. 

فعلى هذا يكون الذي قاله ابن شعبان له وجهء وذلك إذا جعلنا فعل الكلب واقتناصه 
في حكم التبع» والصيد إنما حصل بالصائد فلذلك لم يعتبر تعدد الكلاب» والله 5 


وأ 0 شيتهمًا بحسب 


7 
00 5-5 لنت 


فعليْهِمَاء وإن لَم يَقْصِد وهو على | إيّاس فَلرَبها ٠‏ وعلى تحقيق بغيْرها هافله.. 

أي: إذا نصب شخص حبالة» وهي الشرك». وفي معناه جميع ما ينصب للصيد من 
حفرة وغيرهاء فطرده شخص ليقع فى الحبالة ولولا الطارد والناصب لم يقع ‏ فالصيد 
بينهما بحسب فعليهماء فيقال: إذا كانت أجرة الناصب تساوي نصف درهم وأجرة الطارد 
تساوي درهم فللطارد ثلثام وللناصب ثلثه. 

وقال أصبغ: يكون للطارد خاصة وعليه للناصب أجرة الحبالة» كمن رمى بسهم رجل 
فصاد به أو كلبه أو بازيه . 

عبد الحق7'©: وهو القياس» وإنما استحسن ابن القاسم الشركة؛ لأن المبتخى من 
جميعهم هو الاصطياد» بخللاف التعدي على سهم الغير أو بازيه . 

قال فى «البيان)20: ولو قيل: إن الصيد يكون للناصب» ويكون عليه للذين طردوا 
)١(‏ انظر: «الذخيرة» (5/ #ال/ا١).‏ 


(0) : «النكت والفروق» .)١9718 /١(‏ 
9 «البيان والتحصيل» (”/ 71107). 
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الصيد أجرة مثلهم إلا أن يشاء أن يسلم الصيد إليهم. قياسًا على قول ابن القاسم في الذي 
يتعدى على كلب رجل أو بازيه» فيصيد به صيد لكان قولاً. 

وقوله: (وإن لم بقصد) أي: إن لم يقصد الطارد إيقاعه في الحبالة وكان آيسًا من 
الصيدء ثم اتفق وقوع الصيد في ال حبالة» فهو لربها. 0 

قوله: (وعلى تحقيق) ؛ يعني: وإذا كان الطالب أعيى الصيدء وتحقق أخذه ولم يرد 
إيقاعه فيهاء فلما أشرف على أخذه وقع في المنصب» فهو للطارد.. 

اللخمي: ثم ينظر في أجرة ال حبالة؛ فإن كان الطارد لم يردها لم يكن عليه أجرة لأنه 
كان فى غنى عنهاء وإن كان عانًا ورده إليها كان عليه الأجرة لأنه قصد الانتفاع بها. 

وفى «البيان)(21 : انظر لو كانوا لا طردوه وأعيوه. وهم لا يريدون إيقاعه فى 
المنصبء فلما أشرفوا على أخذه قصدوا إيقاعه في المنصب ليخف عنهم في أخذه بعض 
التعب» فلم يقع في ذلك في «العتبية» ولا في «الواضحة» بيان. 

والذي ينبغي في ذلك أن يكون لهم ويكون عليهم لصاحب المنصب قيمة انتفاعهم» 
وكذلك ينبغى أن يكون الجواب لو طردوا صيدًا إلى دار رجل فأخذوه فيهاء وقد حكى عبد 
الحق("2 في ذلك عن بعض شيوخه قولين: 

أحدهما: أنه لا حق لصاحب الدار في ذلك؛ لأن الدار لم تتتخذ للصيد. 

والثانى: أن يكون معهم شريكًا فيه كالمنصب 2( وكلا القولين عندي بعيكل» وما قلناه 
أولى» انتهى . 

وقال ابن حارث9؟ : اتفق ابن القاسم وأشهب في الذي ينظر إلى صيدء فيتبعه 
ويطرده حتى يضطره إلى دار رجل» أنه للذي يطرده إلى دخول الدارء ولا شىء فيه 

واختلفا إذا لم يطرده للدارء وكان الصيد هو الذي دخل دار الرجل ». فقال ابن 


.)71١177 /7”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)١ 8لا‎ /١( «النكت والفروق»‎ )0( 
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م-” اللجسزرء الثاني 
ويحللة بالصيّد ولو ند اليد لصاحبه اد انء الها المشهور: إن طَالَ وَلَحق 
ياو < حش للنّاتي... 


يملك الصائد بالاصطياد؛ لأنه مباح فى الأصل» فلو ند بعد أن صيد فصاده آخر فقال 
اللخمى والمازري وصاحب «الجواهر»: إن كان تأنس عند الأول وأخذه الثانى قبل أن 
يتوحش كان للأول اتفاقًا. 

اللخمى: واختلف إذا كان أخذ الثانى له بعد أن توحشء أو كان ندوده قبل أن يتأنس 
على ثلاثة أقوال: فقال مالك: هو للآخذء وبه أخذ ابن القاسمء وقال مرة: إذا ند بغ أن 
تأنس كان للأول ولو توحش . وإن ند قبل أن يتأنس عند الأول فهو للثانى» ويه أخذ ابن 
الماجشون . 

وقال ابن عبد الحكم: هو للأول وإن لم يتاتس عنده» ولا يزول ملكه عنه وإن قام 
عشرين سنة» وهو أبين؛ لأن الأول قد تقدم ملكه عليه بنفس أخذه. وانفلاته لا يزيل ملكه 
بمنزلة لو كان عبد فأبق» انتهى . 

وفي «الجواهر»(21: مذهب الكتاب أنه للثاني في الصورتين. 

وعلى هذا فإطلاق المصنف الخلاف ليس بجيد» وكذلك ما شهره مخالف لمذهب 
«الكتاب» على ما قاله في «الجواهر»؛ ولا أخذ به ابن القاسم على ما قاله اللخمي. 

وفي بعض النسخ إسقاط المشهور وهو أولى» لحن في أخل الصورتين من لفظ 
«المدونة» نظر؛ لأن الذي فيها(2 : وإذا دجن عندك صيد ثم ند فصيد بحدثان ما ند ولم 
يتوحش فهو لكء وإن لم يؤخذ بحدثانه وقد لحق بالوحش» فهو لمن صاده ظبيًا كان أو 
بازيا أو غيره» انتهى . 

فأنت تراه لم يتكلم على ما إذا لم يتأنس عند الأول بشيء» سواء لحق بالوحش أ 
لاء ولهذا عين المازري المشهور فيما إذا تأنس ولحق بالوحش » فقال: إن لحق بالوحش 
وصار من جملته بعد التأنس فالمشهور من المذهب أنه للثاني . 


وقال ابن عبد الحكم: إنه للأول. 


.)١18 / «تهذيب المدونة») (؟‎ )0( .)080 /١( «الجواهر»‎ )١( 
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واختلف أيضًا إذا لحق بالوحش قبل أن يتأنس عند الأول» فقال محمد بن عبد 
الحكم : هو للأول» وقيل: هو للثاني. 

وفي «الذخيرة21(0 : اتفقوا على الحربي يؤسر ثم يأبق إلى بلاد الحرب ثم يؤسر أنه 
للأول» وهو شديد الشبه بالصيد. ١‏ 

وفرق بعض أصحابنا: بأن الحربي له من يمنعه» والصيد بقي دون مانع كموات الأرض 
إذا حيي ثم خرب. انتهى. 
203 وحكى في «الجواهر(") قولا رابعًا » فقال بعد ذكر الثلاثة: وقيل: إن طال مقامه عن 
الأول فهو للثاني» وإن لم يطل فهو للأول. ٠‏ 

واعلم أن قول المصنف في القول الثالث: (طال) ليس بظاهر؛ لأنه يقتضي أنه إنها 
يكون للثاني لمجموع الطول والتوحش». ومذهب «لمدونة» الاكتفاء بالتوحش . ولهذا لم 
يذكر صاحب «الجواهر» الطول في القول الثالث» وحيث حكمنا به للأول فالمنصوص أنه 
يغرم للثاني: أجر تعبه في تحصيله » واعترض بمسألة الآبق. فإنهم لم يجعلوا له جعلاً إلا 
بشرط أن يكون شأنه طلب الإباق. | 

خليل: وقد يفرق بأن ملك الثانى للصيد قوي بدليل أنه على بعض الأقوال. وهو لم 
ايل زعتل شلك جه فإنا الم يتن الددرد اقلا نوسن ان قله الجر تمه بخلاف العبد 
لأنه إن أخذه دخل على أنه لغيره فهو متبرع. 

ظاهره. وعلى الثالث في كلامه: وإنما جعله في «الجواهر» مفرعا على الرابع» وإثما 
جاء هذا والله أعلم - من إتيان المصنف بقوله: (طَال) في القول الثالث». ولهذه المسألة 
صورتان: 

إحداهما: أن يقول الثاني: ند منك عن بعد» ويقول الأول: بل ند عن قرب. 


والثانية: أن يقول الأول: ند منى عن قرب. ويقول الثانى: لا أدري. 


.)185 /5( «الذخيرة»‎ )١( 
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الجر ءالثاني 
ونص في «الجواهر)(١2‏ على أن الخلاف فيهما متحدء وأن مذهب ابن القاسم: أنه 
للثانى فيهماء ومذهب سحئنون: أنه للأول فيهماء وسبب الخلاف: تعارض أصلين ؛ وهما: 
وضع اليد» واستصحاب الملك الأول» وحمل ابن عبد السلام كلام المصنف على الأولى» 
وحمله ابن هارون على الثأنية . 
ل ا لأن الأول في الصورتين لا يدعي الطول. والمصنف 
قال: «مدعي 00 وذلك لا يمكن إلا إذا ادعى الثاني الطول. 


رس ا ع 22 ل عع ةفو 


َلَو ند من مشر تر ققال محمد: ملا ٠‏ وقَالَ ابن الككاتب: للمشتري. 

يعني : “ان الماك الأزل حتروضة فيا إذاانك مانت وأما لو ند من مشتر فقال ابن 
المواز: هو للآخرء وهكذا نقل التونسي واللخمي عنه. 

وكلام المصنف يوهم أن محمد قال: إن الأقوال السابقة تأتي هناء وقد أجراه ابن عبد 
السلام على ظاهره من أن محمد أجرى الأقوال. 

وقال ابن الكاتب: بل يكون هذا للأول على كل حال قياسًا على من أحيى ما دثر مما 
أحياه غيره بعد أن اشتراه» بخلاف الصورة الأولى فإنه بمثابة من أحيى ما دثر ما أحيى غيره 
من غير شراء. 

ابن عبد السلام: وفي التشبيه نظر؟ لأن الشراء إن كان من مالك كان ذلك مانعًا من 
إلحاق مسألة الصيد بهاء وإن كان ممن حجر فالموات لا يستحق بالتحجير فلا أثر للتحجير 

خليل: وفي كلامه نظرء والظاهر: أن ابن الكاتب لم يرد ما ذكره» بل مراده: من 
اشترى ممن ملك بإحياء ثم دثرء ولا شك أنه كالصيد» والله أعلم. 

لاض ب ونخق 


ولو رأى واحل من جَمّاعَة صيدا فَبَادَرَ خَيْرهُ فَللْمباد فَِنْ تَارَعوا وكل قَادرٌ 


اس 5 
0 
٠.‏ 
٠‏ 2 
- لص م 


لأن الصيد إنما يملك بوضع اليد عليه لا بالنظرء وأما الثانية فإنما جعل لهم قطعًا للنزاع 
ولعدم ترجيح بعضهم . 

دم ني 7 ين 3 ا ولد عه رس م ومع ل ا ل وعدم لمم 

وَمَا قطع من الصيّد إن كَانَ نصْقّه أو كثيرا منْه أكل» وإن كان يسير) لَمْ يؤكل ٠‏ وإن قل 


.)08١ /١( «الجواهر»‎ )١( 
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راي 


على المي يخلاف الرأس فس 

حاصله: إن قطع النصف أو الأكثر أكل الجميع» وإن قطع الأقل فهو على قسمين: إن 
أمكن أن يعيش معه لم يؤكل المقطوع اتفاقّاء وأما بقيته فتؤكل بلا خلاف» والأصل فيه ما 
رواه الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما أَبِينَ من حي فهو ميّت21(0 . وإن لم 
يمكن أن يعيش معه فهو أيضًا على قسمين: ا 

إما أن يكون عدم الحياة من نفس القطعء وفيه قولان: المشهور: أنه لا يأكلهء وفي 
«الجلاي)(1) الأكل . قال: وإن قطع رأسه أو وسطه أو ما لا حياة له بعده جاز أكله. 

وإما أن يكون بسبب منفصل كما لو قطع خطمهء فإن كان ذلك سببًا للموت لا من 
نفس القطع. بل لأنه سبب للجوع اللازم عن القطع ولو قدر أن يجعل في حلقه ما يتغذى 
به لعاش. فهو ملحق بما لا يكون عنه موت. 

ابن عبد السلام: وهذه طريقة البغداديين» ومال إليها كثير من المغاربة» وجمهور 
المتقدمين على أن اليسير لا أثر له إلا أن يكون الرأس. 

ابن هارون: فإنه يؤكل اتفاقّاء انتهى . 

وفي «الموازية»20: قال مالك وربيعة: ومن رمى صيدا فأبان وركيه مع فخذيه فلا 
يؤكل ما أبان منه وليأكل باقيه» وكذلك لو قطع يديه أو رجليه. 

وفي «العتبية»(4): عن ابن القاسم: كل ما ضربه من الوركين إلى الرأس فجر له 
جزتين فليؤكل جميعهء ولو أبان فخذيه ولم تبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل ما أبان منه 
ويؤكل ما بقي» زاد ابن حبيب: وإن بين العجز مع ذلك. 

قال في «البيان0(0؟ : والصواب أكل الجميع وإن أبين العجز؛ لأنه لا يعيش بعد 


,ي5٠١1( والدارمي‎ ,»)5١9617( وأحمد‎ 2)١580( أخرجه أبو داود (/7580)» والترمذي‎ )١. 
والبيهقي في «الكبرى» (8/) من حديث أبي واقد الليئي  رضي الله‎ :4)9١650( والخاكم‎ 
١ عنهء» وصححه الألبانى  رحمه الله.‎ 

(0) «التفريع» (1/ 898). (6) انظر: «النوادر والزيادات؛ ( / 6983. 

(5) «البيان والتحصيل» (5/ ؟١7).‏ 

(6) «البيان والتحصيل» (7/ .)57١١‏ 





4 الجر ءالثاني 
العجز , ' 


ابن يونس وغيره: وليس ما فى «الموازية» مخالمًا لما فى «العتبية»» وإنما معنى ما فى 
«الموازية» : أنه لم يبلغ الجوف» وحمله بعضهم على الخللاف » وأن مذهب ابن القاسم 
ما فى «الموازية». 

ومرادهم [بالمبان](١2‏ ما أبين بالكلية أو بقي معلمًا بالجلد أو مع يسير من اللحمء وأما 
لو بقى بحيث يعلم أنه يلتحم فإنه يؤكل جميعه. 

نص على ذلك فى «الموازية» . 

فائدة: قال اللخمي: فعل الجارح من الكلاب والبزاة بالصيد ذكاة بتسعة شروط: ثلاثة 
في الجارح : وهو أن يكون معلماةء وخرج بإرسال من هو في يده ومضى لما أرسل عليه 
ولم يشتغل عنه» وثلاثة في المرسل عليه: وهو أن يكون الصيد في موضع لا يقدر على 
أخذه إلا بذلك» أو يرآه البازي أو الكلب لين فى غيضة ولا أكمة. ويكون موته من 
جراحته ليس من صدمته ولا خوف منهء وثلاثة في المرسل وهو أن يكون جاء في طلبه لم 
يرجع عنه» وأن تصح ذكاته» وأن يكون مسلمًا. 

فهذا جملة متفق عليها » وإن انخرم منها شيء لم يؤكل ٠‏ وفي بعضها خلاف. 





)١(‏ في ط : بالبائن. 





20 
ظ كتاب الدأبائح 
ا والذييح : المذبوح » والأنثى ذبيحة » وثبتت شتت التاء لغلبة الاسمية» والذبح 
مصدر ذبيحت الشاة. والذبح بالكسر: ما يذبحء قال الله تعالى : طٍِ وقديتاه بذبح عظيم 4 
[الصافات :/ا١١].‏ 
وقال غيره: والذبح في اللغة : الشق » وفي الشرع: شق خاصء فيحتمل أن يكون 
من باب التواطؤٌ ويحتمل أن يكون من باب الاشتر 
تعالى على خلقه بالفناء»ء وشرف بني آدم بالعقل أباح لهم أكل الحيوان؛ قوة لأجسامهم 
وتصفية. مرآة عقولهم». وليستدلوا بطيب لحمها على كمال قدرته تعالى» وليتنبهزا على أن 
للمولى بهم عناية؛ إذ آثرهم بالحياة على غيرهم . 
والإجماع على تَحرِيم المي وإباحة الحذكن الماكو له وَالنْظرُ في الذابح» 0 
والآلق والصفة... 
ذكر المصنف هذه المقدمة؟ لأنه إذا كانت الإباحة متوقفة على الذكاة يجب الاعتناء 
بهاء والمراد بالملأكول: المباح فيصير تقدير كلامه: وإباحة المذكى المباح » وذلك غير سديد: 


0700 3 1 
وقوله: (والنظر في الذابح ... إلخ) يعني أن أركان هذا الباب أربعة» ثم شرع فيها 


الأول 0 ل 
وتصح دَكاة السئلم المميزء يرج ٠‏ المحنون + والإمكران» والعرئد عَنِ الإسلام 
والمجوسي» والصابي... 0 


أي: تصح ذكاة المسلم المميز باتفاق» وأخرج بالمسلم: المرتد والمجوسي والصابئ» ولا 
فرق فى المرتد بين أن يرتد إلى دين أهل الكتاب أو لا . 


777 /1١ «الصحاح»‎ (00) 





المح رز الثاني 

وقال اللخمي: ينبغي أن تصح ذكاة المرتد إلى أهل الكتاب؛ لأنه صار من أهل 
الكتاب» وإن صار غير معصوم الدم كالحربي ٠‏ وأباح أهل المذهب ذبيحة السامرية» وهم 
صنف من اليهود وإن أنكروا البعث. لكن إنما ينكرون بعث الأجساد ويقرون ببعث 
الأرواح» وهذا عليه جماعة من اليهودء ومنعوا ذبيحة الصابئين؛ لأنهم بين النصرانية 
والمجوسية . 

ابن بشير: وقليل من رأيت يطلع على مذهبهم. لكن الذي يتحصل منه أنهم موحدون 
ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة. 

وعن مجاهد(١2‏ أن الصابئين بين اليهود والمجوس» وعن قتادة أنهم يعبدون الملائكة 
ويصلون للشمس كل يوم خمس مرات, وينبغي لمن نزل به شيء من أمرهم أن يبحث عن 


وقال الطرطوشي: لا تؤكل ذبيحة الصابئ» وليست بحرام كتحريم ذبائح المجوس . 

ابن المواز: وتؤكل ذبيحة النصراني العربي والمجوسي إذا تنصر. 

ولهذا قال المصنف: (وَالمُرْدَ عن الإسملام) ليفهم أن الارتداد عن غيره غير مؤثر . 

وأخرج المصنف بقوله: (المميز) الصبي غير المميز» والمجنون» والسكران». فلا تصح 
ذكاتهم؛ لأن الذكاة تفتقر إلى نية بإجماع ٠‏ والنية لا تصح منهم. 


"1 


وفي «البيان)20©: ستة لا تجوز ذبائحهم» وستة تكرهء وستة يختلف في ذبائحهم» أما 
الج الذي( ول لاتحي ١‏ «المسني النق الا قل ب والستزة ان كان شيرف 
والسكران الذي لا يعقل» والمجوسيء والمرتد» والزنديق. 

والغاتية: الصَغين المميز» والمراةء واللخنتى» واللخضى+ والاغلف > والفاسق . 

والقالقة: تار العلا والسكرزان بطر ويضيج» والباعن الذي يكدلت :فى تكفيره» 
والعربي النصراني» والنصراني يذبح للمسلم بأمرهء والعجمي يجيب إلى الإسلام قبل 
البلوغ . 


.)719 /١( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
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كتاب ات بحسب 


لغر اس سس 


وتّصح من الصبي ) المميز والمرأة » من غير ضرورة ة على الأصح 

يعني: أن الصبي المميز والمرأة إن اضطر إلى تذكيتهما جازت وصحتء. فإن لم يضطر 
فظاهر المذهب أن في صحة تذكيتهما قولين» والقول بعدم الصحة غير معلوم في 
المذهب. 

ابن عبد السلام: والذي حكاه غيره أن الخلاف إنما هو في الكراهة ٠‏ ونفي الكراهة 
مذهب «المدونة»)» والكراهة لمالك في «الموازية» . 

ابن بشير: وفي المذهب رواية بعدم الصحة» وهي محمولة على الكراهة. 

وعن مالك: تذبح المرأة أضحيتها ولا يذبح الصبي أضحيته» فرأى بعضهم أن هذا 
يدل على أن ذبيحة الصبي أشد كراهة. 

وحكى اللخمي عن أبي مصعب قولا آخر بالكراهة مطلقّاء وإن كان من ضرورة. 

وفي الصبي والمجوسي يسلم أو يرد قؤلان. 

تقديره: أو الصبي المسلم يرتد» وحذف ذلك لقريئة الارتداد؛ لأنه إنما يستعمل عرق 
في المرتد عن الإسلام . 

ومنشأ الخلاف: إن نظرنا إلى حالهما وقت الذبح أكلنا ذبيحة الذي أسلم ولم نبح 
ذبيحة المرتد» وإن راعينا الأصل انعكس الحكم. 

ومذهب «المدونة»: عدم أكل ذبيحة من ارتد قبل البلوغ» وذكر المصنف في باب الردة 
أن الأصح الحكم بإسلام المميز. 

وما كار الكتابي بالا أو مرا كرا أو أنَى » ذميًا أو حَرييا مم لا يستحل الْمَبَة 
200 2 21111111 5 


إن ذبح لنفّسه ما يستحله فمذكي.. 


في «المدونة2100: ورجال الكتابين ونساؤهم وصبيانهم إذا أطاقوا ليخ سواء في إجازة 


أكلهاء ولا شك على القول بكراهة ذبيحة الصبي المميز والمرأة المسلمين في كراهة ذكاتهما 
هنا. 


)00( «المدونة» ("7/ /51) . 


> 





اللحج رز الثانى 
واخترز بقوله: (ممن لا يستحل الميتة) ممن يستحلها وسيأتي حكمه. 
وعدل المصنف عن أن يقول: الشراء من ذبائحهم», والأصل في هذا: أن الله تعالى 
ار سوم شو له ود لو لت 8 قلق ان اه فرص ىد 7و ما امرش مرا ع 
وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا - كذي الظفر فمشهورها التحريم, وإلا فالعكس . 
يعنى: أن في المسألتين ثلاثة أقوال: التحريم فيهما؛ لأنه ليس من طعامهم فلا يحل 
لناء ولآن الذكاة تفتقر إلى نية وهم لم ينووها. 
والثاني: الإباحة فيهماء وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم نظو إلى وجوب الذكاة: 
وزاد ابن بشير قولا ثالنّا فيما ثبت تحريه بشرعنا بالكراهة» وهو يؤخذ من بعض 
رس #ي بردم تك ىدبي 
النسخ» كقول المصنف: (فمشهورها التحريم). 
وذكر في «المدونة» في الطريقة قولين: مرة على الكراهة ولم يحرمه, وعلى هذا ففي 
م وى سر 5 ير 
قوله: (وإلا فالعكّس) نظر؛ لأنه يقتضي أن المشهور الجوازء إذ هو عكس التحريم حقيقة» 
والذي رجع إليه مالك الكراهة. 
ورأى صاحب «البيان2(١؟2‏ أنه لا يحل لنا أكل ما ذبحوه من ذي الظفر بلا خلاف» وأن 
فرع: اختلف في شحوم اليهودء فحكى اللخمى فيها الثلاثة الأقوال التى تقدمت فيما 
كنت تجرعه عليهم بشرعناء وزاد رابعًا بالفرق وبجواز الشحم؛ أن الذكاة لا تتبعض 2 
بخلاف ما ثبت تحريمه بشرعنا. 
والقول بتحريمه لمالك في «كتاب محمد).؛ ونسب لابن القاسم وأشهب في «المبسوط») 
الجوازء وهو قول ابن نافع . 


() «البيان والتحصيل» (”/ .)77١‏ 


كتاب الذبائح 





كين 


00 


ابن شا ش(2): والمشهور من قول ابن القاسم كراهته» وهو الذي اقتصر عليه ابن 
الجلاب(5) ١‏ 

ابن حبيب: لا يؤكل من طعامهم ما حرم الله عليهم» فمنه كل ذي ظفر؛ الابل وحمر 
والغنم الشحم الخالص كالئَّربِ7) والكلاء وما لصق بالقطئّة وما أشبهه من الشحم المحض. 

0 و ”ب وس 2 0 ده لصوم سد وظاوى شاه ش 

وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم تؤكل. 

كالفرنج فإنهم يستحلونهاء ويلحق بمن علم منه استحلال الميتة من شك. فيه» قاله في 
«الجواهر»(؟2 . 

ومفهوم قوله: (فَإِنَ غَاب) أنه لو لم يغب عليها لأبيح لنا الأكل وبذلك صرح 
الات :290 فياخ لاير210 

والقياس: ألا تؤكل على ما قاله الباجي فى تعليل ما حرم على أهل الكتاب» من أن 
الذكاة لا بد فيها من النية» وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة؟ وإن ادعى أنه نواها 
فكيف يصدق؟! انتهى . 


ونقل ابن العربي الجواز فيما قتلوه 2 وإن رأينا ذلك لأنه من طعامهم . 
واستبعد؛ لأن معنى طعامهم: الحلال لهمء وأهل شرعهم مطبقون على تحريم ذلك. 


فق ا يد م كا غدهى 9 #ذ كي يه 

وإن ذبح الكتابي لمسلم ففي الصحة قولان. 

- 0# ع م مس 7 . بي مه - ش 
وما ذبح لعيد أو كتيسة كره بخلاف ما ذبح للأصتام. 


ا 


تولاة العيد أو كرسة) ونه الى أو طيزيل واد ابو سويت 1 أو املسم 


0 


.)085 /١( «الجواهر»‎ )١( 

0) /١( «التفريع»‎ (00 

(9) شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. 

.)085 /١( «الجواهر»‎ )5( 

.)١77 /5( «الذخيرة»‎ )0 .)5١5 /5( «المنتقى»‎ )4( 


54 الجر ءالثاني 

ابن المواز: لأن مالكمًا خاف أن يكون داخلاً في عموم قوله تعالى: (١‏ أهل به غير الله 
[البقرة: "17]» ولم يحرمه لعموم قوله تعالى: طوَطَعَام الّذِينَ أوتوا الكتاب حل لَكُمْ 4 
[المائدة: 6 ] والكراهة ظاهر المذهب. 





وقال سحنئون واين لبابة: هو حرام» ورأيا أنه مما أهل به لغير الله وأجازه ابن وهب 
من غير كراهة ورآه من طعامهم . 

وأما الذبح للأصنام فلا خلاف في المذهب في تحريمه ٠‏ نقله ابن عبد السلام؛ لأنه ثما 
أه بك فين الله : 

وسئل مالك عن الطعام يتصدق به النصراني عن موتاهم» فكره للمسلم قبوله, قال: 
لأنه يعمل تعظيمًا لشركهم . 

ابن القاسم: وكذلك من أوصى منهم أن يباع من ماله شىء للكنيسة» فلا يجوز 

ابن شهاب: ولا ينبغي الذبح للعوامر من الجان» «وقد نهى النبي كه عن الذبح 
للحان» . 


ع اذ ا و ال ل حل ازا ١‏ .الل هال امو قت دخ لمر اق لعز م لي 3 “اذ 
وكره مالك الشراء من ذبائحهم . وقَالَ عمر رضي الله عنّه: لا يكونوا جزارين ولا 
سس مير كل 2 د مربي مسن رسكت 1 
صيارفة» ويقامون من الأسواق كلها... 
هذا مختصر من «المدونة»: لأنهم لا ينتصحون المسلمين» ولآن مصارفتهم قد توقع في 
مطرف وابن الماجشون: وينهى المسلمون عن الشراء منهمء ومن اشترى منهم لم يفسخ 
شراؤه وهو رجل سوء.ء إلا أن يكون ما اشترى منهم مثل الطريقة وغيرها ما لا يأكلونه 
فية فيفسح شراؤه. 
وكره مالك في «العتبية»(21 بيع الجزرة من النصراني وهو يعلم أنه يريدها للذبح في 
أعيادهم . 


.)17/١ /7”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 





كتاب الذبائح +4١‏ 


قيل لمالك ىق «العتبية)(1) أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم؟ قال : 
يجتنبهم أحب إلي . 

وفي «المدونة» 257 في باب الإجارة: ولا يكري إبله وسفينته لهذا. 

قال في «البيان»0© : وهذا كما قال؛ لأن ذلك مكروه ليس بحرام» قال: وروي عن 
مالك إجازة البيع لهم لأعيادهم» وهذا على القول بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة» فلا 
يكون قد أعانهم على معصية؛ وأما الكراهة فتأتى على خطابهم . 

فرع: 

من «العتبية»(؟2: سمعت مالكًا يقول: أكره جبن المجوس؛ لما يجعل فيه من أنافح 
الميتة» وأما السمن والزيت فلا أرى به بأسًا. 

قال في «البيان22(0: لفظة «أكره» فيها تجوزء وفي موضع آخر منها: سئل مالك عن 
جبن الروم» فقال: ما أحب أن أحرم حلالذٌ وأما أن يكره رجل في خاصة نفسه فلا أرى 
بذلك بأسّاء وأما أنى أحرمه على الناس فلا أدري ما حقيقته! قد قيل لي: إنهم يجعلون 
فيه أنفحة الخنزير وهم نصارى . وما أحب أن أحرم حلالهاء وأما أن يتقيه الرجل في 
خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسًا . انتهى. 

وكذلك قال التونسي: ما كان من عمل المجوس فلا يؤكل حتى يتيقن حلاله» وما كان 
من عمل أهل الكتاب فهو على الإباحة حتى تتبين نجاسته . ٠‏ 

ونقل عن مالك أنه قال: أحب إلى غسل آنية النصرانى وأن تسألهم عما قربوا إليك 
من الطعام وطيبهء وأما القدور التي يطبخون فيها فأحب أن يغلي فيها الماء حتى يذهب 
ودكها لأكلهم الميتة والخنزير. 

ولا يؤكل جبن المجوس لعملهم فيه أنفحة الميتة إلا ما لم يغيبوا. عليه» وأما اللبن 


.)772١ /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
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5437 
والزبد فإن كانت آنيتهم نظيفة فكل» وإن شككت فدع. 
وقد مال صاحب «الذخيرة» 010 إلن تحريم قديد الروم وجبنهم» قال: لا يختلف اثئنان 


الحخحرء الثاني 


من باشر وسافر أن الإفرنج لا تتوقى اللميتة» ولا تفرق بينها وبين الذكية » وأنهم يضربون 
الشاة حتى تموت » ويسلون رؤوس الدجاج. 

وقد صنف الطرطوشي في تحريم جين الروم كتابًا(؟)» وهو الذي عليه المحققون فلا 
ينبغي لمسلم أن يشتري من حانوت فيه شيء منه؛ لأنه ينجس الميزان والبائع والآلة. 

المذبوح :الائعام ‏ الجَلالة وغَيرهًا - وما لا يفترس من اوحض مباح) والخنزير حرام. 

.هذا هو الركن الثاني» والمراد بالأنعام: الإبل والبقر والغنم» وما ذكره في الجلالة هو المشهور. 

وفي «اللخمي» في باب الطهارة: واختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل ينقله عن 
حكمه قبل أن يصيب تلك النجاسة؟ 

فقيل: هو على حكمه في الأصل في أسارها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالهاء 
وقيل: ينتقل » وجميع ذلك نجس . انتهى 

وقد نقل عن ابن حبيب الكراهة. 

وفى «البيان»7©: اتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجحلالة واختلفوا في 
ذوات الكرش» فكره جماعة من السلف أكل الجلالة منها وشرب ألبانها؛ لما روي «أن 
رسول الله تكلِةِ نهى عن لحوم الجلالة وألبانها»(؟» . ولا خلاف في المذهب أن أكل لحم 
الماشية والطير التى تتغذى بالنجاسة حلال جائزء وإنما اختلفوا فى الألبان والأعراق 
والأبوال» انتهى . 1 1 

ابن عبد السلام: وكلام اللخمي هو الصحيحء انتهى بمعناه. 

رلك (وما لا يفترس من الوحش مبّاح) كالقؤلان قر الوسدو م وكلامة اشر 


.)١؟55‎ /5( «الذخيرة»‎ )١( 

(؟) وهذه الرسالة مطبوعة فى #دار الغرب الإسلامى» سنة 18889 , 

(") «البيان والتحصيل» م 08 ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7784). والترمذي »)١8755(‏ وابن ماجه (7189), والحاكم (48؟5), 
والبيهقى فى «الكبرى» 2)١9705(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - وصححه 
الألناتي بارحسّه الله ا 





كتاب ب الذبائح وع- 
وما مَا يتس من الوّحْش فَالتَحْرِيم والكراهة وثالتها: ما يَعْدُو حَرَامٌ كلأس والدَّمرِ 
والآخَر مَكْروه كَالضيّع والهر... 
التحريم مذهب «الموطأ» لما خرجه مالك وغيره من قوله كَلِ: «أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام». 


سل 


(والكراهه) هي التي يحكيها العراقيون عن المذهب ٠»‏ وهو ظاهر «المدونة70١2‏ لقوله: 
ولا أحب أكل الضبع والثعلب ولا الذئب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيء من 
السباع» لقوله تعالى: ( كل لا أجد في ما أوحي إل مُحَرمًا على طاعم يَطْعَمهُ إل أن يكُون مي أو 
دما مُسفُوحا أو لحم خنزير 4 [الأنعام: .]١40‏ 

ويحمل قوله يَكّ: «أكل كل ذي ناب من السباع» على أنه مصدر أضيف إلى الفاعل 
فيكون كقوله تعالى: ‏ وما أكل السبع 4 [المائدة: ]0 والظاهر في الضبع الإباحة لما في 
«الموط»(؟2 عن عمر أن فيه كبشاء وذلك يدل على أنه صيد لا سبع . 

والقرلك القاله سكاء ابن يي قن الدنين تن اممنات :نالك 

ولصاحب «الإكمال»)() طريقة أخرى: وهو أنه لا يختلف المذهب فيما لا يعدو أنه 
مكروه». وليس بحرام. 

والافتراس لا يختص بالآدمى فالهر مفترس باعتبار افتراس الفأرء» والعداء خاص 
بالآدمي فهو أخص . ْ 

وما مَا يذكَر أنه مَمْسُوح كالفيل والقرد وَالضّب قفى الْمَذْهب الجواز لعموم الآية, 
ا اه 

وفي بعض النسخ (فثالئها الجواز) أي: ثلاثة أقوال: التحريمء والإباحة» والكراهة. 
وزاد ابن شاس(؟2 مع ما ذكره المصنف الدب والقنفذ. 

والذي حكاه اللخمي وابن بشير قولان: الإباحة والتحريم» والكراهة إنما حكاها ابن 


)١(‏ «المدونة» (”#/ ؟517). 
(؟) أخرجه مالك .)٠١55(‏ 
(6) «الإكمال» (5/ .)١81/‏ 
(5) «الجواهر» /١(‏ 685). 





5.5 
شاس على الباجي في القرد. 
والقول بتحريمه في «الواضحة». وهو قول ابن الموازء قال: لا يحل ثمن القرد ولا 
كسبه» وما سمعت من مالك ولا أصحابه فيه شيئًا » قال: وقد روي عن النبي لَه أنه نهى 
٠ 0‏ وجلب من الشام إلى المدينة قرد فأمر به عمر أن يخرج إلى الموضع الذي 





| الخ سرع الثاني 


وقال ابن شعبان: لا يباع» وقد سئل عنه مالك» فقال: ليس من بهيمة الأنعام» وقد 
أجاز بعض أصحابنا أكله إذا كان يرعى الكلا . 

وقال الباجي(22 : الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام لعموم 
الآية» قال: وإن كانت كراهة فلا اختلاف فيه. 

وقال ابن عبد البر9: لا أعلم خلافًا بين العلماء أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه؛ 
لأنه لا منفعة فيه. انتهى. 

وحكى ابن المنذر عن مالك كراهة أكل القنفذء والصحيح في الضب الجواز لما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله كَكٌ ببت 
ميمونة فأتى بضب محنوذء فأهوى إليه رسول الله وَل بيده فقال بعض النسوة اللاتي في 
بيت ميمونة: أخبروا رسول الله كَلَةٌ بما يريد أن يأكل» فرفع رسول الله يِه يده فقلت: 
أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه»» قال 
خالد: فاجتررته فأكلته والنبي كَل ينظر9؟) . 

والمحنوذ: المشوي». وفي بعض طرق مسلم أنه قال: «لا أدري لعله من القرون التي 


3 


مسحت). 


ومن هنا تعلم أن الصحيح في جميع ما ذكره المصنف الإباحة؛ لأنه يكللهِ علل ذلك 





)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٠١877(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوقًا 
عليه وفي سنده انقطاع . 

.)5١9 /5( «المنتقى)‎ )0( 

(*) «الاستذكار» (ه/ 97؟). 

(:) أخرجه البخاري (2)501/5 ومسلم .)١950(‏ 





كتاب الذبائح ه54 
بقوله: «لعله من القرون التى مسخت» وأكل بحضرتهء ولأن الله تعالى لما مسلخه زالت 
خركبدولة ققد الكراعة على أل النهه مزاعاة للتقلدق. 

وفى الْبعَال والحَمير لخر يم والكراهة , وقى الخيْل ثَالتهًا : الجواز» وَاستّدل مالك 
على المع بقوله تَعَالَى: (لتركبُوها وزيتَة4 [النحل :8]... 

المشهور في البغال والحمير المنع» والكراهة أيضًا مروية عن مالك. 

الطرطوشي: وانعقد مذهب مالك في إحدى الروايتين وهو رواية العراقيين ‏ أن من 
الفيل إلى النملة عدا ما استثنته الآية إما مكروه أو مباح. 

ونحو هذه العبارة نقلها صاحب «البيان»217 عن ابن بكير. 

وظاهر «الموطأ» في الخيل الحرمة؛ لأنه قال250: أحسن ما سمعت في الخيل زينة» 
والبغال والحمير أنها لا تؤكل لقوله تعالى: ا والْخيل والبَال والحمير لتركبوها وزيتة» 
[النحل:8]. انتهى ش 

أي لأن الله تعالى ذكرها في سياق الامتنانء وذلك يوجب ذكر جميع منافعهاء ولو 

تؤكل لذكره كما ذكره في الأنعام» ولما اقتصر فيها على الركوب والزينة فهم أن ذلك 

0 المقصود منها 

وفيها0"©: وحور أكل الضما والأرتب والوبر والضرابيب والقتفل ولا أحب أكل 
الضبع» وَالتملبء والذنُب» ٠‏ وَألهِر لشي" والإنسي”» ولا شيء من السباع... 

ذكر هذه المسألة لاشتمالها على فوائد منها: إفادة المشهور في بعض المسائل المتقدمة 
كالفنب: والتعاكا. ومقها :” إناحة: القفت والر بن ومنها: التنبيه على أن ظاهر «المدونة» في 
السباع الكراهة؛ لقوله7؟2: (لا أحب). 

والمراد بالقنفذ قنفذ البر؛ لأن البحري سيأتي » والضب: شبيه بالتمساح إلا أنه مدر 
منهء والأرنب: دابة قدر الهرء إلا أن في أذنيها طولاً. 


عياض: الوق بسكون الباء بواحدة» وآخره راء وواوه مفتوحة : دويبة نحو الهر. 





000( «البيان والتحصيل» (”/ )5١( .)7”1١١‏ «الموطأ» ( .)١655‏ 
(9) «المدونة» »)05١ / ١(‏ و«التهذيب» (؟ / )١9‏ واللفظ له. (5) «المدونة» ("/ 57). 





55 الحصرءالثاني 

وقال ابن عبد السلام: هو بفتح الباء من دواب الحجاز. انتهى . 

وفي «الجوهري21(2 : الوبر بالتسكين دويبة أصغر من السنور كحلاء اللون» لا ذنب 
لها. 

عياض: والضرابيب بالضاد جمع ضرب على وزن تمرء وهو حيوان ذو شوك كالقنفذ 

ولا بأس بأكل اليربوع وَالخلّدء وَالحَيّات إذَا دكي ذّلكَ. 

اليربوع أكبر من الفأرة» رجلاه أطول من يديه. 

عياض: والخلد بضم الخاء وفتح اللامء كذا ضبطناه في الكتاب». وبفتح الخاء وسكون 
اللام وفتحها أيضّاء وبكسر الخاء وسكون اللام» وهو فأر أعمى. 

التونسى: ويكره أكل الفأر والقردء وأجاز في «المدونة» (21 أكل اليربوع والخلد؛ وهو 
وا عم واظرن الداناتاء «لعيلة ال بتر 

قوله: (وَالحَيّات إذَا دص ذّلك) كذا في «المدونة» وزاد فيها: إذا ذكيت في موضع 
ذكاثهاء وصفة ذكاتها: أن قط معن جهة رأسها شيء وكذلك من عند ذنبها دفعة واحدة» 
ولو بقى منها شيء ولو جلدة لم تؤكل؛ إذا السم يسري في ذلك (المحلين) » وذلك في 
شيل عم اللت . 

ابن حبيب: ويكره أكلها لغير ضرورة. 

ويؤكَل حَشَاش الأرض» وذكاته كالجراد. 

وهذا كقوله في «المدونة»220 : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامهاء وذكاة ذلك 
كذكاة الجرادء وقال الباجي7؟) : أكل الخشاش مكروه. 


وفى ابن بشير: المخالفو يحكون عن المذهب جراز أكل المستقذرات » والمذهب خلافه. 


)000( «الصحاح» (؟/ 555). 
(؟) «المدونة» ("/ 55). 
(”*) «المدونة» (”/ 58). 
(5) «المنتقى» (5/ .)5١9‏ 





كتاب الذبائح /54 
أيضًا ضمها وكسرهاء وهو الدود والبعوض. 
724 وم 0 0 0107 ب لس ا م 3 دآ 110 ا 
وقَيها: وإِنْ وق الْحَشّاش في قذر أكل منهاء واستشكل لأكله حتى قَالَ أبو عمران: 


ماوا “عه عض ف بن 


سقط لاء كال آخَرون: يعني ولَم يَتَحلل... 

قد تقدمك هته المنآلة ف بات الطهارة: 

و الطَّعَام لا يحرم أكْله مَع الطّعام. 

تصوره ظاهر. 

فإن قلت: روى أبو داود «أنه ككلهِ أوتي بتمر عتيق فجعل يفتشه) يخرج منه 
السوس!(١)‏ وذلك يدل على التحريم والكراهة. ٠‏ 

فالجواب: يجوز أن يكون ذلك لإعافة نفسه ذلك يلك كما فعل في الضب» فإن انفرد 
عن الطعام فلا شك أنه من جملة الخشاش» وقد تقدم حكمه. 

والضفَادع من صيّد الماء. وتؤكَل مَنَهُ البَخر وإِنْ كَانَتْ تعيش في لبر أربعة يام 
وترم السرم عير 65ت 

قد تقدمت هذه أيضا في الطهارة بما فيها من الخلاف. 

وَآمّا احَلَرُون فَكَالجراد. 

أي: أنهما من صيد البر فيفتقران إلى الذكاة» وهذا هو المشهور كما سيأتي من كلام 
المصنف . 

والقول بأن الجراد لا يفتقر إلى الذكاة لمطرف» قيل: لأنه نثرة حوت كما روي عن 
كعب. 


وقيل: لأنه لا نفس له سائلة بناءً على أن ما هذا صفته لا يفتقر إلى الذكاة. 


)20 أخر جه أبو داود 67 وابن ماجة لمي والبيهقى فى «الشعب» (كمم همه وفى 
«الكبرى» 4»5١551١١(‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه) وصححه الألباني 5 


رحمهة الله . 


الج رز ءالثاني 
وضعف اللخمي الأول بأن كونه نثرة حوت لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار عن 
كتبهمء ولا خلاف أنه لا يجب علينا العمل بمثل هذاء ولا تَعبّدنا به؟ ولأنه الآن من صيد 
البر فيه يخلق وفيه يعيش فلم يكن لاعتبار الأصل فيه وجهء وقد حكم عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ على المحرم فيه بالجزاء . 
وعلى الافتقار فقال ابن وهب: أخذه ذكاتهء فيفرق بين ما يؤخذ حا وميئاء 
والمشهور: لابد أن يفعل فيه فعل» فإن كان هذا الفعل مما يعجل موته به فهو ذكاته باتفاق. 
قال في «البيان2000: وذلك كقطع رؤوسهاء وإلقائها في النار والماء الحارء وإن كان ما 


ل 





ا 
قال في «البيان»): كقط أرجلها وأجنحتها وسلقها في الماء البارد» فسحئون لا يرى 
ذلك ذكاة. 


ومذهب المدونة»: أن ذلك ذكاة» ولفظها("2: ولا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه 

0 5 7 # 0 01 3 إءع ء ع 2 ع‎ ٠ 
في الغرائر. ولا يؤكل إلا ما قطع رأسه أو سلق أو قلي أو شوي حيّاء وإن لم يقطع رأسه‎ 
ولو قطعت أرجله وأجنحته فمات من ذلك لأكل» انتهى.‎ 

يريد : ولا تؤكل الرجل المقطوعة ولا اليد ونحوهاء فإن سلق منها حي مع ميت» أو 
قطعت أرجلها أو أجنحتها ثم سلقت معهاء فقال أشهب : يطرح جميعه وأكله حرام 
وقال سحئون: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض يموت في قدر. 

مالك: وذكاة الحلزون بالسلق أو ينقر بالإبر والشوك حتى يموت »© ويسمى الله تعالى 
كما يسمى عند قطع رؤوس الحراد. 

عياض: والحلزون بفتح الحاء واللام . 

ا م وو لس لسم يعي الع اس ىو, مدو وق 

والطبر كله مياج مار الجيف وغيره؛ وروي: لا يكل كل ذي مَخْلَب من الطَيرء 
جز مه 
ولا كراهة في الخطَّاف عَلَى المشهور. 





.)؟5١‎ / «البيان والتحصيل» (”/ 705). (0) «التهذيب)» (؟‎ )١( 





كتاب الذبائح 5 
وقال فى «الإكمال)7(١):‏ وحكى عن ابن أبى أويس كراهة أكل كل ذي مخلب». وفي 
اامسلم» و(أبي داودا: «أنه بكِهْ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباعء» وكل ذي مخلب من 
الطير»9؟ . 
والقولاةنن الخطاك الك والاضل الإباحة. 


ابن بشير: ولعل هذا لأنه لا كثير لحم فيهاء فدخلت فى باب تعذيب الحيوان لغير 


فائدة. 
وق عم 8 قور امم وى ل الى ال ع ا لقاع ال مه بو سم بير ول م وهو ور 
وَأمًا ذّوَات السموم فَتَحرم لسمومها قَإِن أمتت حَلْتْ وحيوآن البَحرٍ كله مباح . 
تصوره ظاهر. 


قال في «الإكمال)0): جميع ما في البحر مباح عند مالك على اختلاف أشكاله 
وأسمائه . 
ابن الجلاب7؟2 : ويجوز أكل الحوت طافيًا كان أو راسيًا » والطافى : ما مات وطفا 
على وجه الماء؛ أي: ارتفع» ونص مالك في «الموازية» على أن ما باع حونًا طافيًا ولم يبين 
أن للمشتري الرد؛ إذ لعله ممن لا يرى أكله. 
8 8 ه يه 022 وى 00 0 0 95 
وفي حَدْزِير البْحْر قولان؛ ووقف مالك فيه وكره تسميته خنزيراً. 
ظاهر كلامه: أن القولين بالجواز والمنع » وكذلك قال ابن بشير » والأقرب الإباحة؛ 
لأنه لو كان الشبه مقتضيًا للمنع لحرم إنسان الماء » وإنما يعرف ذلك عن الليث» وفي 
«المدونة»220: وتوقف مالك أن يجيب في خنزير الماء» فقال: أنتم تقولون: خنزيرا. 
أن القانيه :وان :افيد والة الزاة شرت1 أ دوقو لذن 200 ايكودة [ك ليه الاء 
بن القاسم. و و حر في : 


وخنزيره. : 


.)188 /5( «الإكمال»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2»)05١١(‏ ومسلم (4)195: من حديث أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه. 
(”) «الإكمال» (5/ 188). 

.)501١ /١( «التفريع»‎ )5( 

(5) «المدونة» (/ 08). 

.07518 /١( «التفريع»‎ )5( 


الجر الثاني 

وقال فى «الجواهر)217 : رض كراهة خنزيره وكلبه خاصة خلاف» ورأى غير واحد أن 
توف الآماء سقرية قالوا: لعموم قوله تعالى: « أحل لَكُم صيّد الْبْحْرٍ4 [المائدة:97]), 
وعموم قوله تعالى: « ولحم الخنزير » [المائدة : 1]7» ورأى بعضهم أن الإمام غير متوقف 
فيه حقيقة وإنما امتنع عن الجواب إنكار عليهم تسميته خنزيرا لغة» ولذلك قال: أنتم 


تسمولة تخترير © يعن : أن العرب لا تسميه ديرا : 


56 





لا خفاء في إباحة حمار الوحش قبل تأنسه وحديث أبي قتادة في الصحيحين 
. يوضحهء فإذا تأنس وصار يُحمّل عليه فقال ابن القاسم: لا يكون ذلك ناقلاً والإباحة 
باقية» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 

وقال مالك: لا يؤكل » وتقدير كلامه: وفى حل حمار الوحش . 

وفي بعض النسخ تقديم مالك فيقدر: وفي منع حمارء ويرجح الأول بأنه لو تأنسه 
ناقلاً للزم في الحمار الإنسي إذا توحش أن ينتقل إلى الإباحة» ولا خلاف أن ذلك لا ينتقل 
وفيه نظر لمراعاة الاحتياط» والله أعلم. 

لسع سس ع« ف رع ل مام م ويه. # ايه مو يه عم ا عدورم م شدي رك في 

الآلة : وتجوز بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غيره ولو كان معه سكين" 

هذا هو الركن الثالث» وظاهره: أنه لا رجحان للحديد على غيره؛ لقوله: ( ولو كان 

ابن عبد السلام: وهو قول في المذهب وليس مذهب «المدونة». 

وفي «البيان):(5) مذهب المدونة» الحواز بغير الحديد إذا لم يجده. 

ونص الشيخ أبو محمد على من ذبح بغير سكين وهي معه ‏ على إساءته . 

وفي المسلم» و«الترمذي» و(أبي داود») و«النسائي» أنه عَطَيِبَد قال: (إن الله كتب 

كن 

الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد 





.)085 /١( «الجواهر»‎ )١( 
.)7"037 /7”( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 





كتاب الذبائح ١ه>‏ 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) 227 . 

وروى الدارقطني عن سالم عن أبيه: «أن النبي كك أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن 
البهائم» فإذا ذبح أحدكم فليجهز)(") 5 

فأمره يي بحد الشفار دليل على أن الأولى لمن كان معه الحديد ألا يذبح بغيره» وكره 
ربيعة أن يذبح الشاة وأخرى تنظر 0 وخفف ذلك مالك واحتج بالبدن» وقد ورد فى 
الحديث أنه كَكِلةِ فعل ذلك . واختار ابن حبيب قول ربيعة» ورأى صف البدن عند نحرها 
من سنتهاء قال: وليس ذلك في الذبائح. 

ابن حبيب: ولا بأس بالذبح بشفرة لا نصال لهاء والرمح والقدوم والمنجل الأملس 
الذي يؤبر به فأما المضرس الذي يحصد به فلا خير فيه لأنه يتردد» وإن قطع كقطع الشفرة 
فلا بأس به» ولكن ما أراه يفعل ذلك. 

وشرط ابن القصار فى صفة ما يذكى به : أن يفري الأوداج والحلقوم في مرة واحدة» 
قال: وما كان من ذلك لا يفريه إلا فى دفعات فلا يجوز» وإن كان حديداء قالوا: وإن لم 
يكن تساعده السكين حين الذبح وأدخلها من تحت الغَلْصَمّة وقطع العروق فإنها لا تؤكل. 

كعد اه عي م ده فى 

مَا عدا الس والظفر المتٌصليْن لأَنّهُمَا َه وَحَنق. 

وفي النسخ : (وفي السن والظفر ثالثها: يجوز بهما منفصلين لأنه نهش وخنق)» 
الجواز مطلقًا رواه ابن وهب عن مالك في «المبسوط»» واختاره ابن القصار. 1 

والمنع مطلقًا رواه ابن المواز» وقال ابن القصار : إنه حقيقة مذهب مالك. 


الباجي7©: وهو الصحيح.ء والثالث: التفصيل يجوز بهما منفصلين ولا يجوز بهما 





.)4:-6( وأبو داود (5816)» والترمذي (149) والنسائي‎ »)١9406( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن حبان (087)» والبيهقى في «الشعب»‎ .)١11١05( وابن ماجة (3710”)» وأحمد‎ 
من حديث شداد بن أوس - رضي الله اهن‎ »)١65865( وفى «الكبرى»‎ »)١١١1/١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (177): وأحمد (0814)» والبيهقي في «الكبرى» (18470): وضعفه 
الألبانى ‏ رحمه الله. 0" 

فرة «المنتقى» (4/ 04). 
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الجر الثاني 
متصلينء حكاه ابن حبيب عن مالك. واختاره ابن رشدء وقال في «بيانه»10) : هو 
الصحيح. وروي عن مالك أنه أجازه بالعظم وكرهه بالسن» قال 5 «الإكمال)(25: 
وهو المشهور. 

وفي «البخاري» بلي عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله ٠‏ إنا لاقو 
العدو غدّاء وعدا 3 مدع أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ماأنهر الدم. وذكر اسم الله غليه 
ذكل» ليمن الب والطئر وسأحدئكم عن ذلك؛ أما السن فعظم وأما الظفر فمدي 
الحبشة)2(0) ٠‏ فهذا قد يحتج به للمنع مطلقّاء وقد يقال: في قوله «مدي الحبشة» تنبيه على 
أن التذكية تجوز بهما منفصلين؛ لأن الحبشة إنما يذكون بالظفر خنمّاء ألا ترى أن مدي 
الحبشة - وهي : السكاكين ‏ يجوز الذيح بهاء ويقال: نهس ونهش. 

عياض: نهشت اللحم ونهسته بالمعجمة والمهملة إذا أخذته بأسنانك عن العظمء وقال 
بعضهم : بالسين المهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بجميع الفم . 

الصفة: إن كَانَ صِيد) قد تقدم وغيره: ذَبْح تحر » فَالتْحر في الإبل » وقى البقَر 
الأمرآن» البح في غَيْرهمًا... 

هذا هو الركن الرابع» وكلامه ظاهرء واستحب مالك ذبح البقر لقوله تعالى: 8 أن 
تذبحوا بقرَة 4 [البقرة:30] . 

الباجي(5): والخيل في الذكاة كالبقرء يعني: على القول بجوازه. 

اللخمي: وكذلك البغال والحمير على القول بكراهتهماء وفي غيرهما الذبح يدخل فيه 
الطير جميعه» ولو كان طويل العنق كالنعامة. 

ابن المواز: وإن نحرت النعامة لم تؤكل. 

الأبهري: وإذا نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمهء وعلله الباجي220 بأنه لا يمكن فيه إلا 





() «البيان والتحصيل» (”/ 705). 

(؟) «الإكمال» (5/ .)١19.0‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1287؟): ومسلم (1958). 
(5) «المنتقى» (5/ .)5١9‏ 

.)5١9 /5( «الممنتقى»‎ )5( 





كتاب الذبائح > 


ذلك. : 
6 7 - ويم ويه ره 82 م رمه كه كي الى اف و دده 7 5 
فإن نحر ما يذبح أو بالعكْس لضرورة أكل كما لو وقع في مهواة» ولغير ضرورة 
بوه وق ل لاوا عا اه ل ل ا : ا 8 
َالْمشهور التحريم» وثالئها؛ تؤكل الإبل... 


3 
2 


جك 


إذا نحرت الغنم ونحوها مما فيه الذبح فقط » أو ذبحت الإبل وهو معنى قوله: (أَو 
بالعمْس) » فإن كان ذلك لضرورة » كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبتهء جاز 
ذلك باتفاق » وإن لم يكن لضرورة فثلاثة أقوال: مذهب «المدونة»  :‏ عدم الأكل . 

عبد الوهاب: واختلف أصحابنا: هل يحمل قول مالك على التحريم أو الكراهة؟ ولما 
كان ظاهرها التحريم قال المصنف : (فَالْمَشسهُور التَخريم). 

ومذهب أشهب: أن ذلك يؤكل كله» والقول بالتفصيل لابن بكير. 

ابن عبد السلام: وهو الأقرب؛ لأن الذبح يتضمن النحر وزيادة» لأنه قطع مجموع 
الودجين والحلقوم» والنحر لا يتضمن الذبح؛ لأنه إنما يشترط قطع الحلقوم مع ودج واحد. 

خليل: وفيما ذكره نظر » فقد قال الباجي :2١(‏ لم أر أحدًا من أصحابنا ذكر مراعاة 
معئى في النحر غير اللَبة . 

وقال اللخمي : لم يشترطوا في النحر الودجين وال حلقوم كما قالوا في الذبح» وظاهر 
المذهب؛ أنه حيثما طعن بين اللبة والمنحر أجزأ إذا كان في الودج. انتهى . 

وقال: والنحر لا يشترط فيه قطع شيء من ال حلقوم ول الودحيق عد لآن مسلة اللية وه 
محل تصل فيه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة. 

فرع: 

نص مالك على أنه إذا نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيًا لا يعذر. 

قال في «البيان»('): وقيل: إن عَدَم ما ينحر به ضرورة تجيز ذبحه» وقد قيل: إن 
الجهل في ذلك ضرورة. 


.)5١١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
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من بر ا" حار ار ا 


وما وقع في مهواة فَعجر عله فَطَّنَ في جَنْب أ كتف وَنَحْوه 3000 


المشهووي: 


- 


المشهور مذهب 'المدونة» و«الموازية» ومقابله لابن حبيب. 
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عءا ع شه 


وَمَحَل النّْرِ الله وسَحَل البح الحلق. 

مذهب أكثر الشيوخ : أن النحر خاص بالل 3 ومذهب أبن لبابة واللخمى: أنه يصح 
فيما بين اللبة والمنحر. 
بعث مناديًا ينادي: النحر فى الحلق واللبة» ومن قول مالك فى «المدونة»2717: ما بين المذبح 
واللبة منحر ومذبح» فإن نحر فجائز وإن ذبح فجائز. 

اللخمي: ولا يتجزأ فى ذلك بالطعن ذ في الحلقوم بانفراده دون أن يصيب شيئًا. من 
الأوداج؟ لأن ذلك مما لا يسرعه معه الموت. وإنما يجزئ من ذلك ما كان يسيح معه الدم 
ويسرع بالموت. لما في الصحيح عنه يَِِ أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل770) ' 

ورد في «البيان»("2 قول اللخمى ٠»‏ أما قول عمر فإن المراد بالنحر الذكاة» وعبر عن 
الذكاة بالنحر؛ لأنه جل عملهم في ذلك اليوم كما سمى ذلك اليوم يوم النحر. 
القدرة وإنما أجاز ذلك إذا لم يصل إلى المذبح ولا إلى المدحر بسقوط البهيمة في البئر؟ 
مراعاة لقول من أجاز نحرها حيث أمكن من جنب أو غيره» وهذا 08 من مراده فى 
«المدونة» . 

ابن عبد السلام: وكلام 0 


8 و 


وتدحر الإبل قيامًا عقر اه في البح الضحع على الأيْسَر للقبلة وبوضح 





.)56 /”( «المدونة»‎ )١( 
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كتاب ب الذبائح 





هه" 


لع سه ا 


محل الذبح ويسمى. 

هذا كله على الاستحباب ما عدا التسمية فقد تقدم الكلام عليها. 

محمد: والسنة :أخذ الشاة برفق وتضجع على شقها الأيسر إلى القبلة» ورأسها 
مشرف» وتأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل بالصوف وغيره» دم 
تبين البشرة» وموضع السكين في المذبح حيث تكون الخرزة في الرأس » ثم تُسمي الله 
تمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد ثم ترفع ولا تخنع ٠»‏ ولا تضرب بها الأرض ولا 


وفي نسبة الأخير إلى السنة نظر؛ لما روى مسلم أنه يل لما ضحى بكبشين وضع رجله 
على صفاحهما. 


وانشيعب«[ضسجاغيا علن الشق' الاير لاه امكن: لدع -ولذلك :روي عن ابن 
القاسم أنه إذا كان أعسر أنه يضجعها على شقها الأيمن. 

ابن حبيب: ويكره للأعسر أن يذبح » فإن ذبح واستمكن أكلت. 

َنْ ترك الاسستقبال أكلّت ولو عَمْدا عَلَى المشنهور, إن تَرّك التَسْمِيةَ تكالصيّد ون 
بر مها فَحَسَن» وإ شا رَكدَ في الأضحيّة: للَّهُم نعل منّى ‏ وإلا َلتسمِيةٌ حافك وأذكر: 
اللَّهُم مك وإِليّك... 
0 مقابل المشهور في الاستقبال لابن حبيب يراه كالتسمية» والمشهور أظهر؛ لأنه لم يأت 
في الاستقبال ما أتى في التسمية. 

قال في «المدونة2170: وبلغ مالكنًا أن الجزارين يدورون حول الحفرة ويذبحون» فنهاهم 
عن ذلك وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة. 

اكد حك الفيقة تن باتع القوين: 

قال في «المدونة»(22: وليقل: بسم الله والله أكبر» وليس بموضع صلاة على النبي 
يك ولا يذكر هنا إلا الله عز وجل» وإن شاء قال في الأضحية بعد التسمية: اللهم تقبل 


.)55 /”( «المدونة»‎ )١( 
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الحصرءالثاني 

وإلا فالتسمية كافية. 

وأنكر مالك قوله: (اللّهُم منْك وَإلِيْكَ)» وقال: هذا بدعة. 

وقال ابن حبيب: أما قوله في الأضحية: اللهم تقبل مني » فلابد منه» وإن شاء قال: 
اللهم منك وإليك. 

قال في «البيان»217 : أي منك الرزق وبك الهدى ولك النسك» وحكاه عن على بن 
الى «طاليو يت رقي الله عنه - وهو قول سحنون قال: وإنما كره مالك التزام ذلك على وجه 
كونه مشروعا في ذبح النسك كالتسمية؛ فمن قال على غير هذا الوجه في بعض الأوقات 
أجزئ على ذلك إن شاء الله تعالى. 

ابن حبيب: وإن قال: بسم الله فقط. أو الله أكبر فقطء أو لا إله إلا الله أو سبحان 
الله» أو لا حول ولا قوة إلا بالله» من غير تسمية أجزأه. وكل تسمية ولكن ما مضى عليه 

وَإِذَا أثرَى الح لحلقوم وَالوَدجَيْنِ وَالْمريء فَائَاق" 

(أفْرى) رباعي ؛ أي : إذا قطع ‏ و(الودجان) عرقان في صفحتي العنق» و(الحلقوم): 
القصبة التي هي مجرى النفس . 

عياض: والمريء بفتح الميم وكسر الراء وهمزة آخره ( وقد يشدد آخره ولا يهمز: مبلغ 
الطعام والشراب وهو البلعوم. وقوله: (قاشاق) تكن عياض قي الإجماع. 

و عا م او نس 2 2 000 

وإن ترك المريء صحت على المشهور . 

والمشهور مذهب «المدونة» ومقابله» رواه أبو تمام عن مالك . 

فإ ترك الأوداج جمُلة َم تَؤكَل. 

لأن المقصود الأعظم ‏ وهو إنهار الدم ‏ لم يحصل . 

وإن ترك الأقل ققؤلان. 





.)707 /9( «البيان والتحصيل»‎ )١( 





كتاب الذبائح /اه > 


ودجاء والقولان روايتان. 
أحدهما يسيرء وفي ذلك قولان للمتأخرين : المنع لعبد الوهاب(١2‏ والإباحة نقلها بعضهم 
عن ابن محرز» والذي في «تبصرته) : إن بقى اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم تحرم » 
وحمله ابن هارون على أن المعنى: إن ترك الأقل من الحلقوم» وفيه قولان: 
ذكر في «النوادر)("2 : عن ابن حبيب: أنه إن قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر 
أكلت» وإن قطع منه الأقل لم تؤكل . 
وروى يحيى مثله عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور ل إذا أجهز على أوداجه 
وقال سحئون: لا يجوز حتى يقطع جميع الحلقوم والأوداج. 
ل ىس ص ص ب لوخ مصاوع رساو ص سيم كه 2 نو 4ه الى اع ل لدم د تر 
وإن ترك الحلقوم لم تؤكل وأخذ اللخمي خلافه من قوله : يجزئه إذا فرى الأوداج. 
.أي: إذا قطع الودجين وترك الحلقوم لم تؤكلء نص على ذلك في «المدونة»50) 
وغيرهاء وأخذ اللخمي عدم اشتراط الحلقوم من ثلاث مسائل ما وقع مالك في كتاب 
الصيد: إذا أدرك الصيد وقد أفرى الكلب أو البازي أوداجه فقد فرغ من ذكاته . 
وما وقع في «المبسوط»): لمالك: إذا ذبح فقطع الأوداج فوقعت في ماء أنه لا بأس 
بأكلهاء ولو كان قطع الحلقوم شرطًا لما اكتفى بقطع الودجين» ومن أحد القولين في عدم 
اشتراط الغَلْصَمَة وذلك أن آخر الحلقوم هو الجوزة» فلو كان قطع الحلقوم شرطا لما أجزأ 
القطع خارجًا عنة . 
وأجيب عن الأولين : بأنه لا كان من لازم قطع الودجين فى الغالب الحلقوم اكتفى 
بقطعهما للغالب » ولأن الجارح لما قطع ودجي الصيد فى المسألة الأولى حصلت ذكاته؛ إذ 


.)7510/ /١( «التلقين»‎ )١١( 
.)751١ /5( «النوادر والزيادات»‎ )90( 
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> 
يكفي في ذكاة الصيد إنفاذ المقاتل ١‏ وقطع الودجين أحد المقاتل. 

وأما الثالث فلازم إلا أن يقال : قطع ما فوق الجوزة يتنزل منزلة ا م 
لاتصاله به. 

ال اف اسيل 

وفى قطع نصف الحلقوم قولان. 

قد تقدم القولان» لكن مفهومه يقتضي لو قطع البعض أكل ٠‏ وقد تقدم أن الخلاف 
فيهما سواء. وأن القولين في الطير وغيره. 

ونص ابن القاسم على الأكل فيما إذا قطع نصف حلقوم الطير كما تقدم. 

ابن عبد السلام: وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي اغتفر بقاء نصف 
الحلقوم في الطير أن يقول مثله في غيره؛ لما علم عادة من صعوبة استئصال قطع الحلقوم 
في الطير دون غيره . 

ومقتضى «الرسالة»7١2‏ عدم الأكل في هذه المسائل كلها؛ لقوله: والذكاة قطع الحلقوم 
والأوداج لا يجزئ أقل من ذلك» قيل: وهو المشهور. 

فضا وح فق عدوا نا ا ان عر عاط عر الوك اح ترقز 

ل 0 
الجر وحارها إلى البنء 000 أي : قول ا وقول بالمنع , وقول 1 
والمنع مالك وابن القاسم وغيرهما. 

التلمساني ٠:‏ وهو المشهور. 

وعلله ابن المواز بأنه لم يقطع شينًا من الحلقوم والحواز لابن وهب وأشهب وابن عبد 

وأنكر أبو مصعب الأول» وقال: هذه دار الهجرة والسنة» وبها كان المهاجرون 
والأنصار والتابعون» وكانوا يعرفون الذبح لم يذكروا عفدة - يعينوها. 

والقول بالكراهة حكاه ابن بشير ولم يعزه » وأفتى د بعض القرويين بأكله للفقير دون 
الغنى» وليس بسديد. 


.)8١ «الرسالة» (ص/‎ )١( 





الخرء الثاني 





كتاب الذبائح 64> 
ابن عبد السلام: وقعت هذه المسألة بتونس قبل هذا التاريخ» فاستشار القاضي فيها 
جماعة من الفقهاء. فأشاروا بجواز بيعها إذا ب بين البائع ذلك . والجوزة: الغلصمة . 


موه 


تنبيه: 

0 الخلاف إنما هو إذا لم يقطع من الجوزة شينًا ووقع القطع فوقهاء وأما إن بقي في 
الرأس دائرة أكلت اتفاقاء قاله ابن عبد السلام» وإن بقي في الرأس أقل من دائرة ‏ فإما أن 
00 

فرع: ظ 


فإن استأجر جزارًا » فذبح له شاة فغلصمهاء ضمن قيمة الشاة في قول مالك» وابن 
القاسم» ولا يضمن في قول غيرهماء حكاه ابن أبي زيد(0) , 


6 سس غعا وس 
إن رقع الآلة وها فإ طَال َم ؤْكَلء ؛ وإلا ققولان . وعن سحتون: إن رفع مختبراً 
وي عع 


أكلت بخلاف مُعْتَقد التَمَام؛ قال ابن القابسي: الع أصوب... 
00 قوله: (فإِنْ طَالَ لَمْ تؤكل) لم أرَ في ذلك خلائًا » وهو مقيد بما إذا لو تركت لم 
تعش» وأما إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت أكلت » قاله ابن القصار؛ لأن الثانية 
ذكاة مستقلة. 

ابن عبد السلام: ولا إشكال في عدم الأكل إذا أعاد بعد البعد إذا كان ذلك عمد أو 
بتفريط» وأما إن كان عن غلبة» وكثيراً ما يجري في العقر في البقرء فينبغي أن يجري 
الكلام فيه على عجز ماء المتطهر. 

وعن أبي محمد صالح أنه قال: إن سقطت السكين من يد الذابح أو رفعها فهر أو 
خائقفًا ثم أعادها فإنها تؤكل» وإن لم يطل فأربعة أقوال: جواز الأكل وهو مذهب ابن 
حبيب واختيار اللخمي؛ لأن ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير» وعدم الأكل 
حكاه اللخمي والباجي(21 عن سحنون »٠‏ والقول الثالث: تأول بعضهم قول سحنون عليه. 


وحكى ابن يونس2(7) عن سحنون ثلاثة أقوال: عدم الأكل» والكراهة والتفصيل المذكور. 


.)5١١ /5( «المنتقى»‎ )5( .)6١ «الرسالة» (ص/‎ )١( 
.)5١- 5٠ / 6( فرق «الجامع)‎ 


الحص رز الثاني 

وحكى عنه أيضًا أبو بكر بن عبد الرحمن: قلت للشيخ أبى الحسن القابسي: يجب أن 
تعكدن هذه التفرقة إن رفع يده مختبراً فلا تؤكل» وإن كان على أنه أتم الذكاة فلا تؤكل؛ 
لأن الأول رفع يده وهو شاك في تمام الذبح» والآخر رفع يده موقئاء كقولهم فيمن سلم 
من اثنتين وكان على اليقين أنها أربع ثم أيقن أنه سلم من اثنتين لا يضرهء ويتم باقي 
صلاته. فإن سلم على الشك أبطل صلاته» فصوب الشيخ ما قلته. فتحصل لنا في المسألة 


خمسة آقوال. 
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ولو ذبح من العئق أو القمًا لم تؤكل ولو تو الذكاة. 

قوله: (من العئق) أي: من صفحة العنق وعدم الأكل فيها واضح؛ إذ لا يصل إلى 
عرفع لذ إلا هد اذ كما مدر الك لى ذنم كى لام توفلق: أنه أضات رض الت 
ثم تبين له خلاف ذلك» نص عليه في «النوادر» )١(‏ محمد. 

وأما من أراد أن يذبح من الحلقوم فأخطأ فانحرف ٠»‏ فإنها تؤكل. 

وما شك هل موه من الذكاة لم يكل على المشهور. 

قد تقدمت قاعدة هذا في باب الصيد. 

ابن راشد وغيره: وحكايته الخلاف مع الشك وهم. 

وقد حكى ابن بشير الاتفاق في الشك أنها لا تؤكل . 

بخلاف أن تضرب برجلها أو تحرك ذَنبَهَا وفي «الموطً»(": أو تطرف بعيّنهًا أو 

اعلم أن الذبيحة تارة تكون صحيحة ٠‏ وتارة تكون مريضة»ء فالصحيحة يستدل على 
حياتها بسيلان الدم وإذا استدل على حياتها بالسيلان فالحركة أولى؛ لأن الباجي قال9©: لا 
يمكن عندي في الصحيحة أن تتحرك ولا يسيل دمهاء فلا معنى لذكره. 

وأما المريضة فإن لم يبأس من حياتها عملت فيها الذكاة. 

ونص اللخمي على أنها ملحقة بالصحيحة وإن يئس منهاء فكذلك على الصحيح قاله 


.)١9/81١( «النوادر والزيادات» (5/ 757). (0) «الموطأ»‎ )١( 
.)5١١ /5( «المنتقى»‎ )9( 


كتات الذبائح 





١ 
. مالك‎ 

وفى «مختصر الوقار»: لا تصح ذكاتها. 

والأول أحسن لما في «الصحيحين» و«الموطأ» أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غنم 
بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتهاء فدكتها بحجرء فسئل النبي كك عن ذلك فقال: 
«كلوها». 

وفيه خمس فوائد: ذكاة النساء والإماء بالحجرء وما أشرف على الموت» وذكاة غير 
المالك بغير وكالة. 

وحكى صاحب «الاستذكار)(١2‏ في ذلك الإجماع قال: أجمعوا أن المريضة التي لا 
ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة إن كانت فيها الحياة حين ذبحهاء وعلم ذلك بما ذكر من 
الحركات» وأجمعوا على أنها صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة 

:وعلى القولةإنان الذكاء تخسل فيه فإن قرعت وستال دنا أعلظ» وإن كان «البنيلةن 
فقط لم تؤكل؛ لأنه يسيل منها بعد الموت وقبل أن تبرد فلا يكون دليلاً على حياتها . 
بخلاف الصحيحة لحصول موجب الشك في المريضة دون الصحيحة. 


وخرج عدم الأكل من المنخنقة وأخواتها . ولمعتبر من الحركة فى هذا الباب ما عدا 


هكذا حكى ابن شاس7" وابن بشيرء وحكاه ابن يونس27 عن ابن حبيب» وفي 
اللخمي :: وأما الاختلاج الخفيف وحركة العين فترك أكلها أحسن؛ لأن الاختلاج والتحرك 
الخفيف يوجد من اللحم بعد خروج النفس» ولا يحتاج إلى حصول جميع أنواع الحركة» 
بل يكفي واحد منهاء ولا فرق بين حركة الأعالي والأسافل كما ذكر المصنف » وأشار 
اللخمي إلى أن حركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأن الحياة أول ما تنعدم من 
الأسافل . 


.)081/ /١( «الاستذكار» (45/ ؟55). (؟) «الجواهر»‎ )١( 
.)45- 548 / 5( «الجامع»‎ )9( 


الجر الثاني 
الباجي(١2:‏ وقول مالك: ونفسها يجري ٠»‏ يعني: تتردد على حسب النفس» وأما 
خروج الريح من الجسد عند الموت فليس من جريان النفس. 
وظاهر جواب مالك: أن عدم الحركة بعد تمام الذكاة لا يمنع صحتها إذا صادفت نفس 
يجري وعينا تطرف حين الذكاة» وحكى في «المقدمات» (') في وقت مراعاة الحركة ثلاثة 
أقوال: 


"7 





أحدها: أنها لا تراعى إلا أن توجد بعد تمام الذبح. 

والثاني: أنها تراعى وإن وجدت مع الذبح. 

والثالث: تراعى وإن وجدت قبل الذبح. 

وَالموكُودَةٌ وما مَعَهَا يرا مما أنْفدَت مَقَاتله وَذّلك مما ينافي الحياةً المَستَمرة لا 
قعل الهو 002020202020000 

قوله: (وما معها) أي: في الآية الكريمة» والمنخنقة: هي ما اختنقت بحبل ونحوهء 
الجوهري(2 : وشاة موقوذة قتلت بالخشبء» والمتردية: التي سقطت في مهواة أو من 
شاهق» والنطيحة معلومة» وما أكل السبع؛ أي: بعضهاء وهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون حياتها مرجوة فلا خلاف في إعمال الذكاة فيها. 

والثاني: أن تكون قد أنفذت مقاتلها فلا تفيد الذكاة فيها باتفاق » على رأي بعض 
الشيوخ . 

والثالث: إن يئس منهاء لكن لم تنفذ المقاتل» فحكى الباجي(4) وق ولي 

وفي «البيان»2*0: يتحصل في المنخنقة وأخواتها إذا سلمت مقاتلها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تذكى وتؤكل على أنها لا تعيش من ذلك» أو أشكل أمرها كالمريضة 


.)١١١ /5( «المنتقى)‎ )١( 

(؟) «المقدمات» .)57١ /١١(‏ 
(7) «الصحاح» (5/ 589). 

.)5١١ /5( «النتقى»‎ )4( 

(5) «البيان والتحصيل» (”/ 709). 


كتاب الذبائح ا 





سواء» وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك» على القول بأن الاستثناء في الآية متصل . 

والثاني: أنها لا تذكى ولا تؤكل » علم أنها لا تعيش أو أشكل أمرهاء بخلاف 
المريضة » وهو اقول انع الاتعتون وين حيد يكم على لقوق بن الاساة في الآية منفصل . 

والثالث: الفرق بين أن يعلم أنها تعيش أو يشكل أمرها وهو الذي يقوم مما في 
«العتبية» وهو على القول بأن الاستثناء في الآية منفصل» وحمل التونسي التي أشكل أمرها 
محمل التي رجيت حياتها. 

لحك التخمن قلي امع إنقاة:اللعائق:إذا :له وكق ذلك المقثل اف مويغ "الناقات: 

ابن عبد السلام: وللشيوخ فيما أنفذت مقاتله طريقان» منهم من يزعم أنه لا خلاف 
منصوص في المذهب في عدم تأثير الذكاة فيهاء وإنما يتخرج الخلاف فيها من أحد قولي ابن 
القاسم فيمن أنفذ مقاتل رجل» ثم أجهز الآخر عليهء هل يقتل الأول أو الثاني؟ فمن يرى 
قتل الثاني دون الأول يلزمه أن يقول هنا بصحة الذكاة. 

وقدح في ذلك بعضهم بأنه يجوز أن يكون القتل الثاني لحقن الدماء؛ لثلا يتجرأ 
عليهاء بخلاف الحيوان البهيمي» ومنهم من يذكر الخلاف في ذلك وينسبه لابن القاسم» 
ولعله أخذه ثما ذكرناى وبعضهم ينسبه لابن وهب وغيره. انتهى 

وفي «التنبيهات»: روى ابن القاسم الأكل بالذكاة وإن انتثرت الحشوة» وبه كان يفتي 
بعض الفقهاء الأندلسيين من متقدمي أصحابناء وهو إبراهيم بن حسين بن خالد» وحاج في 
ذلك سحئونء وأعجب ذلك ابن لبابة من قوله. 

وفيه(1): وإِذَا ردت الشساة فَائْدَقّت عنقا أو أصابَها ما يعْلّم أنََا لاد تعيش من ذلك قلا 


بلس بألهَا ظنّ مه ألمي لا ياي الي امرك ولذلك قل ملك ما َم يكن 


2 2 


لعله أتى بهذه المسألة استشهادًا للشاذء وتنبيهًا على الجواب عنه لكونه مخالمًا لما شهره. 

وتأويل المصنف بقوله: (ظَنا منْه... إلخ) بعيد؛ لقوله فيها: ( أو أصابها ما يعلّم أنه 
تعيش) معه» مي دا ب اويل 

وأما استدلاله بقوله : الا اد مو اللي وال الاي ا لاي 
يؤخذ منه التفرقة بين دق العنق» وما أنفذت مقاتله بانقطاع نخاعه. 


.)77” / ”5( انظر: «التهذيب»‎ )١ 


53 ! الجر الثاني 

فائدة: 

الباجي(١2‏ : واللمقاتل المتفق عليها خمسة: انقطاع النخاع» وانتثار الدماغ» وفري 
الأوداج» وانفتاق المصران» وانتثار الحشوة. 

واختلف في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه» فروى مطرف وابن الماجشون عن 
مالك أنه من المقاتلء وروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع 
النخاع. انتهى . 

واختلف أيضًا في انشقاق الأوداج من غير قطع. والخلاف مبنيى على خلاف في 
شهادة» والقول بأن ذلك ليس مقتلاً لابن الحكم. 

وأما كسر عظام الظهر فليس مقتلاً. 

قال صاحب «البيان»2"0 وغيره: وخرق المصران لا يكون مقتلاً إلا إذا كان في مجرى 
الطعام قبل أن يتغير» وأما إن كان في مجراه بعد التغير فليس بمقتل» والفرق أن الأول لا 
يحصل مع الانقطاع بالغذاء والثاني يحصل معه ذلك فلم يكن مقتلاً. 

عياض: وعد شيوخنا قطع المصران وانتثار الحشوة وجهين من المقاتل» وقال: وهو 
عندي راجع إلى معنى واحدء وهو أنه إذا قُطع المصران أو شق انتثرت الحشوة من الثفل» 
وهو بين في «المدونة:(22 في كتاب الديات» وفي هذه المسألة قال: يشق أمعاءه فينثرها . 
وإن كان من قال ذلك من شيوخنا ذهبوا إلى أن انتثار الحشوة خروجها من الجوف عند شق 
الحوف» فمجرد شق الجحوف ليس بمقتل عند جميعهم, والحشوة إذا انتثرت منه ولم تنقطع 
عولجت وردّت وخيط الجوف عليهاء وهذا مشاهد معلوم فليس نفس انتثارها بمقتل» 
فكيف. وقد من المتأخرين من شيوخنا إلى أن شق الأمعاء إنما يكون مقتلاً إذا كان 
في أعلاه وحيث يكون ما فيه طعاماء وذلك المعدة وما قاربها؛ لأنها إذا انشق هناك وانقطع 
خرج منه الغذاء ولم ينفذ إلى الأعضاءء ولا يتغذى الجسم فيهلك. 

وأما ما كان أسفل وحيث يكون فيه الثفل فليس بمقتل» وما قاله صحيح مشاهد,ء وإليه 
يرجع عندي ما روي عن ابن القاسم وغيره» ولا يكون جميع ما جاء من ذلك خلاقًا إذا 





. 6107 /6 «البيان والتحصيل»‎ )( .)١١١6 / ”( «المنتقى»‎ )١( 
.)58 /”( «المدونة»‎ )*( 





كتاب الذبائح 6 
نزل هذا التنزيل وإن كان ظاهره الخلاف. 

. وأما قرض ع كو لاك و الو 
تحتهء ولا يجد الثفل مخرجًا من داخل الجوف فيهلك صاحبه. انتهى . 

ابن رشد(١2:‏ وقد كان الشيوخ يختلفون في البهيمة تذبح وهي حية. صحيحة في 
ظاهرهاء ثم يوجد كرشها مثقوبّاء قال: ولقد أخبرني من أثق به أنها نزلت برجل. من 
الجزارين في ثور فرفع الأمر إلى صاحب الأحكام ابن مكي فشاور في ذلك الفقهاء. فأفتى 
الفقيه ابن رزق أن أكلها جائز وأن للجزار بيعها إذا ا ذلك وأفتى ابن حمدين أن أكلها 
لا يجوز وأمر أن تطرح في الوادي » فأخذها الأعوان ليذهبوا بها إلى الوادي » فسمعت 
العامة والضعفاء أن الفقيه ابن رزق أجاز أكلها فتغلبوا على الأعوان وأخذوها من أيديهم 
وتوزعوها فيما بينهم» وذهبوا بها لمكانة الفقيه ابن رزق ‏ رحمه الله - في نفوسهم من 
العلم والمعرفة . 

قال ابن رشد("»: والذي أفتى به هو الصواب عندي. 

' ابن عبد السلام: وقد أخبرني غير واحد ممن أثق به أن كثيرا ما يعتري عندهم البقر 
بعض الأدواء»ء فيعالج بأن يشق ما يقابل الكرش ثم يشق الكرش» فيخرج منه حينئذ ريح 
فيكون ذلك سبب برء الثور أو البقرة من ذلك الداء» فينبغي أن ينظر في ذلك. 

ولو ترامت د َك فأبان ارا ولو عمد أكلثت أنه ؛ نَحَعَها بَعْدَ تَمَام اذبح وكذلك 
و مو 00 ع للف ا 0 ا 
يكل ما قطع بَعْد تَمَام الذبح» وكره تعمد قبل متها » وكذلك سلخها ونَحْعها 5 

أى: إذا تمت الذكاة فلا عبرة بما يفعله بعد ذلك» لكن كره مالك ذلك ؛ لما فيه من 

وحكى ابن نافع أنه كره أكلها إذا نخعهاء ولو لم يتعمدء وأما إذا قصد ابتداء إبانة 


وقال ابن الماجشون ومطرف: لا تؤكل . 


.)7١١ /7”( «البيان والتحضيل»‎ )5١( .)5755 / ١( «المقدمات»‎ )١( 


اللا 





الخحرزرء الثاني 


وتأول على «لمدونة»(١؟‏ القولين» ونصها: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس 
أكلت إن لم يتعمد ذلك. 


ل له - اس هك وس ساس :8 2ه سمس ِ- سد صم و لوي و 000 
وذكاة الجنين ذكاه أمه إن كان كاملاً بشعرء وإن حرج حيا قمات لم يؤكل إلا أن يبادر 
ذهو سمه 8 تير 1 1 2 1 
فيفوت فقولان.. 


يعني: أن الجنين لا يفتقر إلى ذكاة مستقلة » والأصل فيه قوله كَلِيْ: «ذكاة اجنين ذكاة 
أمه)(1) رواه أبو داود. 

وخالفنا أبو حنيفة فرأى أن الجنين يفتقر إلى ذكاة مستقلة» واحتج أصحابنا عليه بهذا 
الحديث» فإن إخباره َل عن ذكاة الجنين بذكاة أمه يؤخذ منه ما ذكرناه. 

فإن قيل: لا نسلم أن قوله كَل «ذكاة أمه» خبر بل الخبر محذوف والتقدير: مثل 
ذكاة أمه. ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قيل: الحذف خلاف الأصل . 

فإن قيل: يعضده رواية من روى «ذكاة أمه» بالنصب؛ إذ التقدير: أن يذكى ذكاةً مثلّ 
ذكاة أمه ثم حذف «مثل) وما قبله. وأقيم مقامه المضاف إليه . 

قيل: هذا مردود. 

أما أولا : فلآن بعضهم أنكر رواية النصب» وجعل الروايات متفقة على الرفع . 

وأما ثانيًا: فلا نسلم هذا التقدير الذي قدرتموه؛ لأن فيه حذف الموصول وبعض صلتهء 
وهو «أن) والفعل بعدها وذلك لا يجوز. وإنما النصب على إسقاط حرف الجر. 

وهو «في» كما رواه مالك عن ابن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة 
ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره» أو الباء ويكون التقدير: ذكاة الجنين حاصلة 


.)55 /”( «المدونة»‎ )١( 
»)١18048( وأبو يعلى‎ ,)١١4( والحاكم‎ »)١919( (؟) أخرجه أبو داود (5874)» والدارمي‎ 


والبيهقي في «الكبرى» (14711). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
وصححه الألبانى ‏ رحمه الله. 





/ كتاب الذبائح‎ ٠ 
بذكاة أمهء ولا شك أن هذا أولى من تقدير الخصم لقلة الإضمار.‎ 

وكان هذا هو السبب المقتضي لعدول المصنف عن لفظ الحديث» وكأنه أشار إلى 
تقديره» والله أعلم. 

وقوله: (إِنْ كان كاملاً بشَعر) قال أهل المذهب: لابد من اجتماع تمام الخلق ونبات 
ل ا 1 

وفسر الباجي(١2‏ تمام الخلق بكمال خلقه» أما لو خلق ناقص يد أو رجل وتم نجلقه 
على ذلك لم يمنع ما نقص منه من ذكاته. | 

قال في «الاستذكار»(21 : وروي قول مالك عن جماعة منهم علي» وابن عمرء وابن 
المسيب» وابن شهاب» ومجاهدء وطاوسء والحسن» وقتادة: أنه إذا تم خلقه ونبت شعره 
أكل» وإن لم يتم خلقه لم يؤكل» وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول 
الله مَلكِيْهٌ يقولون: إذا نبت شعر الجنين فذكاتة ذكاة أمه: 

وقوله: (فَإِن خَرْجَ حي قَمَات لم يَؤْكَل) ظاهره لأنه قد استقل بحكم نفسهء وأما إذا 

بودر ففات فالقول بمنع أكله نقله ابن بشير وابن شاس7)' ونقله ابن عبد الغفور عن ابن 
كنانة إذا كان مثله لا يعيش لو ترك» قال: ونحوه عن ابن القاسم . 

ونقله الباجي عن يحيى بن سعيد» والمنقول عن مالك: أن ذكاة مثل هذا مستحبة» 
وهو قريب من الإباحة . 

حكى ابن المواز عن مالك: إن سبقه كره أكله» ونحوه في «المبسوط». 

فرع: 

وأما إن ألقته الشاة أو نحوها حيا فنص مالك وابن كنانة وأصبغ وابن حبيب على أنه 
إن كان مثله يحيى أكل بالذكاة» وإن كان مثله لا يعيش أو شك في حياته لم يؤكل وإن 
ذكي؛ لأن موته يحتمل أن يكون من الإزلاق. 


)١(‏ «المنتقى» (5/ 80؟57). 
(؟) «الاستذكار» (ه/ 751). 
() «الجواهر» /١(‏ 588). 


الجر ءالثاني 

وما ما لا نفس له سائلة كالجراد قالمشهور: يفتقر ويكلفي قطع رؤسها أ شيء منْها 
وَكَدَلكَ الحَرق وَالسلق على المشنهورء وقيل: َي جراد يَفتقر باتّقَاق... 

حاصله: أن في غير الجراد طريقين» وقد تقدم الكلام على ذكاة الجراد. 

وما حكاه من الخلاف في السلق نحوه لابن بشيرء وهو خلاف ما تقدم من كلام 
صاحب «البيان» أنه متفق عليه . ش 
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كتاب الأضحية 

الأضحية في وجوبها قؤلان. 

عياض: الأضحية بضم الهمزة وتشديد الياء وأضحية أيضنًا بكسر الهمزة» وجمعها 
أضاحي بتشديد الباء» ويقال: الضحية بفتح الضاد المشددة وجمعها ضحاياء ويقال: أضحاة 
وجمعه أضاح وأضحى سميت بذلك؛ لأنها تذبح يوم الأضحى ووقت الضحى» وسمي 
يوم الأضحى من أجل الصلاة في ذلك الوقت. كما سمي يوم التشريق على أحد 
التأويلين» أو لبروز الناس فيه عند شروق الشمس للصلاة » يقال: أضحى الرجل إذا برز 
للشمس» والشمس تسمى الضحى والضحاء ممدود » أو من الأكل منها ذلك اليوم» يقال: 
تضحى القوم إذا تغدوا. 

وقد تسمى الأضحية من هذا المعنى» وسمي يوم الأضحى لذبح الأضاحي فيه؛ 
والمشهور: أنها سنة » وللشيوخ في نقل حكمها ثلاث طرق: 

أولها: أن المذهب كله أنها سنة » وما ذكر في الروايات مما يوهم خلاف ذلك فراجع 
إليه . ش 


مه 


ثانيها: أن المذهب على قولين: السنة والوجوب. 

الثها: يزاد إلى هذين القولين ثالث بالاستحباب . 

فرع: 

والمشهور: أن الضحية أفضل من التصدق. 

قال في «المدونة»217 : ولا يدع أحد الضحية ليتصدق يثمنها. 

ابن حبيب: وهي أفضل من العتق؛ لأن إحياء السنة أفضل من التطوع . 
وعن مالك : التصدق أفضل . 


على ل سل ماج ىبر سم ع لس 
٠‏ 


١ش‏ 1 4 ع اورثأ 2 
لأن فيها: يستحب لمن قدر أن د 


ام ساس وار 0 000 محم 0 
؛ وفيها: قال ابن القاسم: ومن كانت له أضحية 


2 م 


.)59 /”( «المدونة»‎ )١( 





السورء الثاني 


00 


و اميه سسسم 


ها حتى الْقضت يام التخر أئم , وحمل عَلَى أنه كانَ أُوْجبَها... 

ا ذكر في الاضحية قولين لين ذكر كلامه في «المدونة» لكونه يتضمن القولين؟ لأن قوله: 
ا 0 الوجوب . 

وقوله: (أثم) ظاهر في الوجوب؛ إذ الإثئم من خصائصه ٠‏ وأجيب بثلاثة أوجه: 

أولها: أن التأثيم أو الاستغفار في كلامهم ع خالصًا بالوجوب» بل يطلقون التأثيم 
كثيرً على ترك السنن» وربما أبطلوا الصلاة ببعض السننء» ويقولون: تارك بعضها يستغفر 
الله. كما قال مالك ذ في «المدونة» في تارك الإقامة . 

ثانيها: وهو الذي ذكره المصنف أنه محمول على أنه كان أوجبهاء وسيأتي بماذا تجب . 

الثها: أن التأثيم من قول ابن القاسم واجتهاده » وما ذكره من الاستحباب من قول 
مالك فلا تناقض فيه لاختلاف القائل. 

واعلم أن هذا الكلام ليس له هنا كبير جدوى؛ لأن القولين منصوصان خارج 
«المدونة» . 

وكلامه يوهم أنه للقولين أصل من كلامه في «المدونة» وليس كذلك. 

وجب بِالترام اللسَان أو بالثيّة عنْدَ الشيراء على الْمَعْرُوف فيهما كَالتَفلِيد وَالإشعَار فى 
الفذي وبالتيع.. 0000000000 الل 00 

يكن التعريالة [النارية» نعي عق الو جين التند ووو ان عبج توذكن نياعت 
بثلائة أمور: اثنان مختلف فيهماء والثالث متفق عليه. 

فالأولان : الأول منهما: التزام اللسان؛ أي: مع النية وإلا فاللفظ وحده يكفي» 
والثاني: النية مع الشراء. ولا يريد خصوصية الشراء بل فعل مع النية أي فعل كانء وذكر 
أن هذا هو المعروف. 

وفي «الجواهر:17): إذا قال: جعلت هذه الشاة أضحية» تعينت . 

وحكى القاضي أبو الوليد 257 في المذهب قولاً بأنها لا تجب إلا بالذبح. انتهى 


)١(‏ «الجواهر» /١(‏ 0ه 
00 «البيان والتحصيل» (7/ /73737) . 
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كتاب الأضحية 

وفي قوله: «حكى الباجي» قولا: نظرٌ؛ لأنه المذهب عند الباجي» ففي الباجي 
ولا تتعين الأضحية بشرائها لذلك على سبيل الوجوب. وإنما تتعين على سبيل الوجوب 
بالذبح . 

وقال إسماعيل: وقبل فري الأوداج؛ لأنه قد وجد منه النية والفعل» وقد قال 
إسماعيل وجماعة من شيوخنا: تتعين بالنية والقول باللسان» وتجب بذلك كما تجب 
بالذبح» ويكون ذلك فيها كالإشعار والتقليد في الهدي . انتهى. 

وفي «البيان22(0: لا تجب عند مالك بالتسمية » وقد قال إسماعيل القاضي: إذا قال: 
«أوجبتها أضحية» تعينت وهو بعيدء ولا تتعين عند مالك إلا بالذبح ٠‏ قال: وقال 
إسماعيل: لا يلزمه بدلها إذا تعينت . 

وفي «المقدمات)7©): لا تجب إلا بالذبح بخلاف الهدي الذي يجب بالتقليد والإشعار. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك في «العتبية» ما يدل على أنها تجب بالتسمية قبل الذبح 
فقال: اشم الفحية بعد ان تس فإن فعل انتفع بصوفها ولم يبعه. 

وقال سحنون: أشهب: لا بأس ببيعه إذا جزه قبل الذبح» وخفف ذلك. 

أصبغ: وهو الذي يأتي على أنها لا تجب إلا بالذبح» وهو المشهور في المذهب» 
انتهى» فصرح بأن المشهور عدم تعيينها بالتسمية. ١‏ 

وحمل في «البيان» رواية ابن القاسم على الاستحباب. 

وفي «التنبيهات»): وقوله في «المدونة» في الذي إذا ذبح أضحيته » فاضطربت فانكسرت 
رجلها أو أصابت السكين عينها: أنها لا تجزئه» ظاهر بين أنها لا تتعين بالنية والقصد 
والتسمية إلا بذكاتها؛ إذ ليس في التعيين أوضح من إضجاعها للذبح. خلاف ما ذهب إليه 
البغداديون من أنها إذا عينها أضحية تعينت كالهداياء ولم يجز له بدلهاء ولم يضره ما 


حدث بها من عيب . انتهى. 


.)177 /54( «المنتقى»‎ )١( 
. )37”87 /7”( «البيان والتحصيل»‎ )( 
.)575 /١( «المقدمات»‎ )*( 


الخرء الثاني 

وقال ابن يونس(١2‏ بعد قول إسماعيل: وهذا القول أحسن غير أن ظاهر قول مالك 
خلافه» وقد قال في'الموازية» فيمن اشترى أضحيته سليمة وأوجبهاء فلم يذبحها حتى نزل 
بها عيب لا تجوز في الضحايا: إنها لا تجرئه بخلاف الهدي بعد التقليد والإشعارء وذلك 
أن الضحايا لا تجب إلا بالذبح . انتهى 

وفي «الذخيرة» (©: المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح أو بالنذرء وعلى هذا قول 
المصنف المعروف ليس بجيد؛ لأن المعروف خلافه . 

50 (وبالذبْح) معطوف على قوله: (بالترّام اللّسّان) أي: وتجب بالذبح» وهذا هو 


008 





الثالث ولا خلاف فيه. 

وَإِذَا َم ُوجبهًا جاز بها حير مها لا بدون, عله علَى الكراهة وإلا َمقتضاه جواز 
الرك.:. 

قوله: (بخيّر منها) يريد: أو مثلهاء ولفظ «التهذيب»2(0) : وله أن يبدل أضحيته مثلها 
أو بخير منها. 


قلت: فإن باعها واشترى دونهاء ما يصنع بها وبفضلة الثمن؟ قال: قال مالك: لا 
يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئاء وأنكر الحديث الذي جاء في مثل هذا. 

وتعقب على البراذعي بأنه لم يقل في «الأم»: يبدلها بمثلها » وإنما قال: لا يبدلها إلا 
بخير منهاء وإن كان إبدالها بمثلها جائزًا لكن لا ينبغي للمختصر أن يزيد شيئّاء ولعل المصنف 
إنما اقتصر على قوله: : (بخير منْها) لهذاء وينبغي أن يكون إبدالها بخير منها مستحبا. 

وقول اللصدتك : (ولعلّه) أي : ولعل منعه إبدالها بدون على الكراهة. 

قوله: (وإلا فَمقتضاه) يحتمل أمرين: 

أولهما: وإلا فبمقتضى مشهور المذهب جواز تركها رأسًا. 

والثاني : وإلا فبمقتضى عدم إيجابها جواز الترك» ووقع في بعض النسخ : (البدل) 
عرض (الترك). 


.)765 /”( «الجامع» ("/ لاه 08). (9) «الذخيرة»‎ )١( 
.)755 /5( «التهذيب»‎ )9( 





وأشار ابن عبد السلام إلى أنه لم يصرح في «المدونة» بما أراده المصنف من أنه كره لمن 
باع أضحيته أن يستفضل بعض ثمنها؛ لاحتمال أن يكون تكلم على من عين ثمئًا ليشتري 
به أضحية ثم اشترى بدون ذلك الثمن واستفضل بقيته. بل هذا أولى من الأول» وفيه جاء 
حديث حكيم بن حزام الذي أشار إليه في «المدونة)(21 و«العتبية» 25 ولأجل الاحتمال 
المذكورء واخختصر البراذعي( المسألة على الجواب والسؤال» وهكذا الغالب من حاله في 
مثل هذا. 

وقد يقال: إن الكراهة فيما ذكره المصنف على الاحتمالين ؛ لأنه إذا كره أن يستفضل 
من الثمن الذي أخرج ثمنًا للأضحية» فلأن يكره بيع الأضحية ليستفضل من ثمنها من 
باب الأولى» انتهى . 

وحديث حكيم المشار إليه هو ما خرجه الترمذي: أنه يلق بعثه ليشتري له أضحية 
بدينار» فاشترى أضحية فأربح فيها دينارً فاشترى أخرى مكانهاء فجاء بالأضحية والدينار 
إلى رسول الله يل فقال: «ضح بالشاة وتصدق بالدينار»؟2 . 

ابن القاسم: وأنكر مالك هذا الحديث . 


لم ل معام برو بير 


ولو مات استحب لورئته بخلاف ما أوْجب فَإِنَْا تذبح. 


استحب للورثة الذبح؛ لأن فيه تنفيذ قصد الميت كما في سائر القرب التي مات ولم 
تناه : 

ابن عبد السلام: قال بعضهم: ولا خلاف في ذلك؛» انتهى . 

وفي «الجواهر»(22: استحب ابن القاسم أن يذبح عنه» ولم يره أشهب . انتهى . 

وانظر هل قول أشهب ينقض الاتفاق» أو الاتفاق راجع إلى الاستحباب من حيث 
الجملة» رطاو انب اقوراج إلى الاستحباب عن الميت. 7 


(1) «المدونة» م 000 . (5) «البيان والتحصيل» (6// 88"). 
(9) «تهذيب المدونة» ١(‏ / 61؟). 

(5) أخرجه الترمذي 11610 وضعفه الألباني ‏ رحمه الله. 

.)265١ /١( «الجواهر»‎ )5( 


الجبسسزء الثاني 


018 
لا على المشهور. 

و 0 وخ ثم و بت ا > ه َ# - 2 ممم سماو و 2 0 

ثم فى جواز قسمتها أو الانتفاع بشركة قولانء بناء على أن القسمة تمييز حق أو 
يمنعون من بيعها؛ لأنها إنما تنقل إليهم على حسب ما كان للمضحي فيها ٠»‏ وأما قسمتها 
فروى مطرف وابن الماجشون عن مالك وعيسي عن ابن القاسم إجازة ذلك» ومنع منه في 
«كتاب محمد» قال: لأنه يصير بيعًا بناء على اختلاف قول مالك وأصحابه فى قسمة القرعة 
الذبح» ونسب ددن القاسم أنها تؤكل. ولا تقسم على المواريث» ولأشهب القسمء قال: 
فأشبهت الحبس» فينتفع بها الورثة » غير أنهم جعلوا لجميع الورثة من زوجة وغيرها في 
ذلك حقا؛ لأن الميت هكذا قصدء ولا يصح أن يزيد بعض الورثة في فرضه على الانتفاع 
بهاء ويكون على هذا حظ الأنثى مثل حظ الذكر إذا تساويا فى الأكل» وأشهب يقسمها 

وإذا كان الخلاف إنما نقله الأشياخ إذا مات بعد الذبح علمت أن كلام المصنف ليس 
كما ينبغي ؛ لأن كلامه إنما هو فيما قبل الذبح. 





وقد أجراه ابن عبد السلام على ظاهره» فقال: يعني إذا مات بعدما أوجبها أضحية» 
وضحى بها الورثة عنه واستحب لهم ذبحهاء أو مات بعد ذبحها فاختلف . وذكر القولين» 
ولم أر القولين إلا فيما ذكرته» وكذلك ذكر اللخمي وابخ يونن 27 واي شاس وغيرهم . 

وتباع مطلقًا في الدين كَمَا رد العئق والهدى. 

مراده بالإطلاق سواء أوجبها أم لاء وهذا ما لم تذبح. فإن ذبحت لم تبع» نص عليه 
مالك في «المختصر» و«الواضحة» وابن القاسم في «العتبية)(9) , 

التونسي: وإذا كان للغرماء بيعها قبل ذبحها فلم لا يبيعون اللحم؟ لأنه يصير متعديا 
بالذبح وقد أحاط الدين بماله فأشبه ما لو أعتق وقد أحاط الدين بماله» .فللغرماء رد عتقه» 
وإن كانوا عاملوه على أن يضحي ٠‏ فليس لهم بيعها قبل الذبح . فانظره. 


.)775 /( «الجامع» (/ 2.655 (5) «البيان والتحصيل»‎ )١( 





كتاب الأضحية 3-5 
وما ذكره المصنف فى الهدي ‏ أي:: بعد تقليده ‏ ثقله الباجي(١2‏ عن ابن القاسمء 
وقيده ابن زرقون بالدين القديم قبل التقليد. 
الباجى7©: والفرق بين تقليد الهدي وذبح الأضحية أن التقليد لا يضمن به الهديء 
وما ]كله ع علا 2 يدهم به مااقاء. 
غن عيب جزى به اصع + 

أي: إذا اشترى أضحيته ووجد بها عيبا لا تجرئ معه أضحيته ٠‏ فأخذ شيئًا عن ذلك 
العيب فإنه يصنع به ما شاء. 

ا ا : ويندل مكانها إن كان في أيام النحرء وإن فاتت فهو كمن لم 
يضح يضح فالضميير في (به) عائد على (ما)ء وفي , بعض النسخ : (صنع بها) فيعود الضمير 
على الأضحية. والقحة الأولى أحسن ؟ لأن فرض المسألة فيما أخحذه عن عيب لا فى 
الأضحية» إلا أن يقال: ذكر الأضحية يستلزم الحكم في العيب؟ لأنه إذا صنع بالأضحية ما 
شاء فأحرى المأخوذ من عيب وفيه نظرء ويلزم عليه أيضًا مخالفة المذهبء لأن المنقول عن 
مالك عدم جواز بيعها لكونها خرجت مخرج القرب» وإنما هو قول أصبغ ) ووجهه أنه إنما 

ولو ذبحت قبل ذبح الإمامء فقال ابن القابسي : لا يجوز بيعها ولو كانت لا تجرى؛ 
لقوله يكل لأبى بردة فى العناق: «هى خير نسيكتك»90؟2 ٠»‏ فسمى ما أجزأه وما لم يجزه 

ومن الشيوخ من قال بجواز البيع» وإنما أطلق على ما لم يجزه نسكًا باعتبار قصد 
الذابح 2( ويؤيده قوله عَللِْه : «ومن ذبح قبل الإمام فإنما هو لحم قدمه ل 
في شيء22(0 . 


ونص ابن القاسم على منع بيع ما ذبح من الأضاحي يوم التروية» وأنكر ابن رشد بعد 


() «لنتقى» (5/ 2.0190 (1) «لمنتقى) (4/ 190). 

(9) «البيان والتحصيل» (”/ 337037) . 

(5) أخرجه البخاري (45-0)) ومسلم »)١95١1(‏ من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كلا" 





تسليمه مذهب ابن القاسم . 

ونص ابن حبيب على منع بيع شاة أضجعت للذبح فانكسرت رجلها أو أصابتها 
السكين في عينها . 

ونص التونسي على منع البيع في حق من جهل فضحى بذات عيبء. أو وجد بها عيبًا 
بعد أن ضحى بهاء واضطرب الأندلسيون فيمن اشترى أضحيته فذبحها فوجدها عجفاء لا 
تنقي» هل له في ذلك مقال ويردها مذبوحة إن شاء . أو ليس له ردها ويأخذ قيمة العيب 
خاصة؟ 

ووقع في بعض النسخ : (صنع بهما ما شاء) فيكون الضمير عائدًا على الأرش 
والأضحية» وهو ظاهر مما تقدم. ش 

َب به وهي واج مها قي انر بلك في َب الواجية ولا 

هذا كقول ابن بشير: وإن كانت تجزئ بهء فأما هي فتبقى أضحية» وأما المأخوذ فإن 
أوجبها على ما قلناه تصدق بهء أو أكله كما يصنع بلحمها بعد الذبح. وإن لم يوجبها فهل 
يؤمر بالصدقة . أو يفعل به ما شاء؟ في المذهب قولان: 

أحدهما: أنه كالجزء فيؤمر بالصدقة أو الأكل. 

والثاني: أنها لا تجب. فيصنع به ما شاء. 

ابن راشد: وكذلك إذا أتلفها الأجنبي فأخذ منه قيمتها ٠‏ فيختلف : هل عليه أن 
يشتري به غيرهاء أو يفعل به ما شاء؟ انتهى . 

والذي نص عليه ابن القاسم في «الواضحة» من رواية أصبغ ) وهو قول أصبغ : أنه إذا 
وجد عيبًا تجزئ بمثله بعد الذبح ٠‏ أنه يتصدق بالشمن. 

ابن القاسم: وذلك بخلاف ما يرجع به من قيمة عيب بعبد قد أعتقه » هذا يصنع به 
ما شاءء وإن كان عيبًا لا تجزئ بمثله؛ أي: في الرقاب الواجبة. 

ابن يوشين17؟ :يريد إذا كان تلوعا لأنه حرو تضق اللعيت دون الطضية نيه وظاهر 
قول اتن القانسم أنه صدق بد خاصة ولا ينتفع به كلحمها . 

ابن عبد السلام: وهذا خلاف ما قال المؤلف, إلا أن يتأول كلامه على حذف مضاف؛ 





)200 «الجامع) (”/ لاه). 


كتاب الأضحية 
أي: فكثمن لحمها إذا بيع كما سيأتي. 
خليل: والظاهر أنه لا يريد هذا المحذوف؛ لأنه يغلب على الظن أنه تبع هنا. 
الى كني #-ولأ ةحداف نا لخ15 عليه افإن كنا جنا الفرق ريك الأفسة والفية عل ” 
عن الساير 9 3 ا 1 
قول ابن القاسم؟ فجوابه من وجهين: | ١‏ 
أولهما: أن المقصود في الضحية إنما هو القربة فإذا أخرج فيها ثمنًا لم يرجع فيه 
بخلاف العبد فإنه قد يراد لمعنى فيه فالمقصود فيه إنما هو فكاك رقبته وقد حصل . 
٠ 0‏ 2 1 دا . 0© هو ٠‏ 
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وثانيهما: ما أشار إليه بعضهم من أن ذلك خلاف سؤال؛ لأنه في الأضحية أخرج 
النمن لقصد القربة» وفي مسألة العبد إنما اشتراه ليملكه وبعد الشراء أعتقه» ولو اشتراه بنية 
العتق لكان كالضحية فيتصدق بالأرش» كما أنه لو اشترى الشاة ليملكها ثم ضحى بها لم 
يؤمر بالصدقة بقيمة العيب. 

قال في «الوجيز»: وإن ابتاع أضحية فلما ذبحها ظهر على عيب دلس به البائع» فقال 
أبو عمران: يرجع عليه بقيمة العيب. ظ 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: يردها عليه ويرجع بالثمن كله ويشتري به أضحية» 
فإن فضل منه شيء فعند ابن المواز يتصدق به» وعند أشهب يأكله . انتهى . 

وحكم لبنها وصوفها ووَلّدمًا كُذلك. 

أي: فيفرق بين ما أوجبه وما لم يوجبه» وتبع المصنف ابن بشير في هذا والنقل لا 
يساعدهما . 

ففي «المدونة)(1) : لم أسمع من مالك في لبنها شيئّاء إلا ما أخبرتك أنه كره لبن 
الهدي» وقد روي في الحديث: «لا بأس بالشرب منه بعد ري فصيلها)(2 » فإن لم يكن 
للاضسية ولد قاري آلا يشريه إلا أن :يضر.بها فلبخلبها وليتضدق به ولو أكله لم “أر عليه 
شينًا » وإنما أنهاه عنه» كما أثهاه عن جز صوفها قبل ذبحها. 
'. ابن عبد السلام: وظاهرها الكراهة إذا لم يكن لها ولدء وهي أحرى إذا كان لها ولدء 


(١).«المدونة»‏ (/ .)97١‏ 
(0) أخرجه مالك (/851) من حديث هشام بن عروة عن أبيه موقوفاً عليه . 





ِ--3 الحجرءالثاني 
وعن مالك له شربه بخلاف لبن الهدي؛ لأن الأضحية لم تجب بعد بخلافه. 

اللخمي: وقال أشهب في «مدونته»: يصنع باللبن ما شاء وله أن يحرمه ولدها. 

ومالك في «المبسوط»: التفرقة؛ فيكره شربه إذا كان لها ولدء ويجوز إذا لم يكن» هذا 
تحصيل القول في اللبن. 

وأما الصوف ففي «المدونة2170 : لا يجوز جز صوفها قبل الذبح» ولا يبيع من 
أضحيته لحما ولا جلدا ولا شعر ولا غيره. 

ابن المواز : إلا في الوقت الذي ينبت مثله قبل الذبح» اللخمي: وحكم الصوف بعد 
الذبح كحكم الأضحية» وأما قبله فاتفق ابن القاسم وأشهب على أنه ليس له أن يجزه؛ 
لأن فيه جمالا لهاء واختلفا إذا فعل فقال ابن القاسم: ينتفع به ولا يبيعه. 

وقال أشهب وسحنون: يبيعه والأول أحسن؛ لأنه قد نواه مع الشاة لله عز وجل . 

واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفهاء ويشتري غيرها كاملة الصوف؛ لأن ذلك 
الذي فعل نقص من جمالها. 

قال صاحب «البيان2"(0 وابن زرقون: وقول ابن القاسم: استحباب؛ لأنها لا تجب 
عنده إلا بالذبح. 

وقد صرح التونسي بذلك فقال: استحب ابن القاسم ألا يبيعه. 

وعلى هذا فقوله: لا يجوزء ليس معناه أنه حرام بل معناه: لا يباح» قر الا 1 
ابن يونين): عن اشهب جواز الجز قبل الذبح» ونحوه لابن نافع . 

ابن عبد السلام: ومذهب ابن نافع : كراهة شرب لبنهاء وهو اختلاف قول» وقال عبد 
الحميد: إن اشترى شاة ونيته أن يجز صوفها للبيع وغيره » جاز ذلك سواء جزه قبل الذبح 
أو بعده وهو تقيبد لقول من منع من ذلك إن شاء الله تعالى وهذا تحصيل القول في 
الصوف . 


.)97١ /”( «المدونة»‎ )١(: 
. 07737 /7( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)1١90 /5( «المنتقى»‎ )( 
.)58 / "( «الجامع»‎ )5( 


كتاب الأضحية 





5/4 

وأما الولد فإن خرج بعد الذبح فسيأتي » واختلف إن خرج قبله؛ فالمشهور استحباب 
ذبحه كما سيأتي وقال ابن وهب: يجب ذبحهء وقال ابن حبيب: إن شاء ذيحه وإن شاء 
تركه» وقال أشهب: لا يذبحه ولا يجوز هكذا نقله التونسي والباجي7(١2‏ واللخمي. 

الباجي(1): يريد لأن سن الأضحية معتبر وهو معدوم في السَّخَلّة» وهكذا قال ابن 
شاس وغيره. 

وقول ابن عبد السلام: ورأيت لفظة «لا يجوز» مضروبًا عليها في نسخة صحيحة من 
«النوادر»» إن أراد بذلك مجرد الإخبار دون أن يقصد تضعيف نقل هذا القول فظاهر. وإن 
أراد تضعيف نقله فليس بجيد؛ لأن أئمة المذهب قد نقلوا ذلك» فيجب الرجوع إليهم» 
ونقل ابن يونس عن ابن المواز أنه قال: واستحب أشهب ألا يذبح معها. 

وفيها : ولا يجب ذَبْحه إِنْ خَرَج قبل ذَبْحها؛ لآنَ عليه يَدلّهَالَوْمَلَحَتْ ١‏ ثم مَأ 
تمحى والأول المشهور... 

ظاهر كلامه: أنه اختلف قول مالك ». فكان أولاً يقول بعدم الوجوب» ثم أمر بمحوه 
ورجع إلى وجوب الذبح؛ وليس كذلك ., بل الذي أمر بمحوه وإبقائه شيء واحد. 

قال في «التهذيب»2292 : إذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معهاء وإن تركه 
لم يكن ذلك عليه واجبّا؛ لأن عليه بدل أمه لو هلكت. 

ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: امح واترك» إن ذبحه معها فحسن. 

ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجبّاء واستشكل الشيوخ هذا الموضع؛ لأن الذي أمر 
بمحوه هو قوله: «لا أرى ذلك عليه واجبّااء والذي أبقاه هو قوله: (إن ذبحه معها فحسن» 
سواء في الدلالة على عدم الوجوب ٠‏ وأشار التونسي إلى أن اقتران عدم الوجوب دليل 
على ضعف ذلك الاستحسان» بخلاف ما إذا أبقى قوله: «فحسن أن يذبح معها ولدها» 
مجردًا عن عدم وجوب الذبح» فإنه قد يفهم منه تأكيد ذلك الاستحسان ٠»‏ وهذا التأكيد هو 
الذي رجع إليه مالك, والمعنى الآخر هو الذي رجع عنهء وهو الذي اختاره ابن القاسم؛ 





.)١19١0 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١19٠0 /5( «المنتقى»‎ )0( 
6017؟).‎ /١( «تهذيب المدونة»‎ )( 


الجسزء الثاني 


ةا 





فلذلك أثبت اللفظ الدال عليه فقال: لا أرى ذلك عليه واجبًا. 

فائدة: 

بمحوات 'المدونة» أربع: هذهء ونكاح المريض إذا صح قبل الفسخ. كان مالك أولة 
يقول: يفسخ 2 ثم أمر بمحو الفسخ. والثالثة: إذا حلف ألا يكسو امرأته فافتك لها ثيابًا 
من رهن» فقال مالك أولة : يحلث » ثم أمر بمحوه وقال: لا يحنث. 
بمحوه وأمر أن تقطع يده اليسرى . ش 


أي: إذا خرج الولد بعد الذبح فحكمه حينئذ كلحمها. 

اين هارون: وهذا متفق عليه؛ لأنه كالجزء منها . 

ولو أصابَها عنْدهُ عور وَنَحْوه لَمْ نجه بخلاف لهي بَمْدَ التقليد. 

لا إشكال في هذا على القول بعدم الإيجاب ٠‏ وأما على قول القاضي إسماعيل: إذا 
أوجبها فلاء كما تقدم. 

ابن رشد(١؟2:‏ وهو بعيد ؛ لأنه يلزم عليه إن ماتت قبل أن يذبحها أن تجزيه» ولا يكون 
عليه أن يغيد ضحية أخرى . انتهى . 

ولولا النقل لأمكن أن يقال هنا بوجوب البدل ولو قلنا بالتعيين» والفرق بين الإيجاب 
في الضحية والتقليد: أن التعيين في الهدي ليس من جهة المكلف . وإنما هو شيء أمر به 
المكلف فصار بذلك كأنه وجب معيئّاء والأصل في المعين عدم البدل. 

وأما التعيين في الأضحية . فإنما جاء من قبل نفسه فلا يسقط ما طلبه الشارع من 
طلب شاة سليمة من العيوب» ويوضح لك هذا أنه لو اشترى بعيرا وتلفظ بأن يجعله 
هدياء ثم أصابه عيب قبل تقليده» فإنه لا يجزيه؛ لأن ذلك ليس مما طلبه الشارع منه. 





. )7330/ /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


كتاب الأضحية 
ولقائل أن يلتزم ذلك على قول القاضي. 
فقد قال ابن شا س١(١2‏ : وإن قال ابتداء: جعلت هذه الشاة ضحية وهي معينة» فهل 
تصرف إلى مصارف الضحية» أو يعوض بها سليمة؟ فيها الخلاف المتقدم في الهدي. 
وكذلك لو قال: لله على أن أضحي عرجاءء فهل تلزمه سليمة أو لا تلزمه إلا العرجاء؟ 
000 0 
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آل ل لت مل 


02 

يعني: يعنى: ولكونها لا تتعين يكون الحكم كذلك. فالإشارة بذلك إلى عدم التعيين 5 
من وجوب بدلها إذا طرأ بها عيب. 

قال في «المدونة» ("2: وإن وجدها في أيام النحر فليذبحهاء إلا أن يكن قد ضحى 
ببدلها فيصنع بها ما شاء . 

قيل: وينبغي على قول القاضي إسماعيل الذي يرى أنها تهب بالنية. 

والقول: أن يذبحها إذا وجدها في أيام النحر ولو كان ضحى بغيرهاء قال هذا القائل: 
وكذلك إذا مضت أيام النحرء وتقدم الكلام على قوله: (إثم) وفي بعض النسخ (ولذلك) 
باللام. 

ولو احْتَلَطَت بَعْدَ الذبْح أو جزؤهًا قفي جواز أحْذ العوض قَؤْلان. 

ظاهر قوله: ( قفي جواز أحْذ العوض) أنه لا فرق في العوض بين أن يكون من 
الجنس أو من غيره. 1 ْ 

وظاهره: أن القولين فيها بالجواز والمنع» ولم أر في الجنس قولا بالجواز؛ بل القولان فيه 
بالكراهة والتحريم» ففي اللخمي: قال يحيى بن عمر في رجلين أمرا رجلا أن يذبح لهما 
فاختلطا بعد الذبح: أنهما يجزيان من الضحية ويتصدقان بهماء ولا يأكلان منهما شيئًا. 

وقال محمد بن المواز في رؤوس الأضاحي تختلط عند الشواء: أكره لك أن تأكل متاع 


.)0517 /١( «الجواهر»‎ )١( 
.)7/7 /"( (؟) «المدونة»‎ 


"8 


محمد: ولو اختلطت برؤوس الشواء لكان حفيفًا ؛ أنه ضامن كمن ضمن لحم 
الأضاحى . وقد قيل: ليس له طلب القيمة. 





الجسزء الثاني 


اللخمى: فعلى قول محمد يجوز إذا اختلطت الشاتان أن يأكلاهما؛ لأنه إنما كره أكل 
الرأس لإمكان أن يكون الآخر تصدق به ولم يأكله فلا تأكل أنت متاعهء وهذا استحسان. 

واعترض عبد الحق7(١2‏ قول يحيى وقال: ما أرى المنع من أكلهاء وهي شركة ضرورية 
تشبه شركة الورثة فى أضحية مات صاحبها. 

وأما القولان في أخذ العوض من غير الجنس» فلم أر فيه قولا بالمنع نعم هو يلزم على 
قول يحيى؛ لأنه إذا منع أخذ العوض من الجنس فالمنع في غيره أولى. 

وعن ابن القاسم : استحب لمن سرقت رؤوس أضاحيه ألا يغرمه شيئًاء وكأنه رآه بيعًا . 

وقال ابن الماجشون وأصبغ : له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاءء ألا ترى أن من حلف 
ألا يبيع ثوبه فيغصبه غاصب. أن له أن يأخذ قيمته. 

وما احتجح به من قوله: «ألا ترى أن من حلف .. إلى آخره» ليس متفقًا عليه 
وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال مسن ذينانة: احن إلى آل يال القمن هن الستارق ©" ويتضة فا به بوتخره 
لابن القاسم فيمن أعطى جلدا للدبّاغ» فادعى السرقة؛ إن كان يثق به فلا يؤخذ منه شيئّاء 
وإن كان يتهمه أخذ منه قيمته وتصدق بها. 

ومنشاً الخلاف : هل القيمة بيع أم لا واستشكل فى «البيان500) قول من قال 
باستحباب التصدق بأن أخذ القيمة إن لم يكن بيعا فلا وجه لاستحباب التصدق بهاء وإلا 
فلا يجوز ذلك». وإن تصدق بها لأنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئًا من أضحيته ليتصدق 


انك اوري لني ان ا لا وف الال 





(؟) «البيان والتحصيل» (؟/ /73) . 





كتاب الأضحية عوبر 

أي: وأما إن اختلطت قبل الذبح فإن تساويا فواضح» وإن لم يتساويا فمن أخذ 
الأفضل ذبحه» ومن أخذ المفضول استحب له أن يبدله بما يساوي الأفضل» وإليه أشار 
0-0 (بمسّاوي الأفضل) 4 :ومتقى (المتخوض) النقول» وليس مواقة. يذكر الماضوصن 
الكتيه عا لدت 2( ولأجل أن مراده بالمنخصوص المنقول قال: (وقيّد وهو ظاهر. 

ابن بشير: والإبدال بالمساوي ظاهر إذا عينهاء وأما إذا لم يعين فإنما ذلك على طريق 
الاستحباب » انتهى . 

ونقل ابن يونس 2١(‏ عن ابن عبد الحكم أن الضحايا إذا اختلطت فلا بأس أن يصطلحا 
فيها؛ يأخذ كل واحد كبشا ويجزيه. 

فقد يقال : هذا مخالف لكلام المصنف ؛ لأن ظاهره سواء كانا متساويين أو لا وعلى 
0000 ويحتمل أن يكون أراد المتساويين فلا يكون مخالفاء والله أعلم . 

لو دَبحَ أضحية هي غالطا َم تُجْئ ملكا والمشهور: ولا الذايع» وَثَالثهًا: إن 
نا نشم مل أجزأت» وال كما : إن اخْتَار مَالكهَا القيمة أ جرت كيد أعتق 

ا 0 

0 لا تجرئ رقو القربة في م وهو أحد قولي أشهب. 

والثانى: أنها تجزيه» وهو أحل قولى أشهب ؛ لأن أخل القيمة يحقق له الملك بناء على 
أن المرتقبات إذا وقعت». هل يقدر حصولها الآن أو من الأول؟ 

والثالث: لابن حبيب: إن كانت على وجه لا يكون لالكها إلا أخذ قيمتها أجزأت»؛ 
لل لي باح لاوا ا لأن ذابحها كأنه 

وأما قول ابن المواز: إنها تجزئ إذا أخذ ربها قيمتهاء فهو تفسير لقول أشهب». وهو 
كذلك فى «المدونة»؛ إذ لا يمكن أن يقول أشهب بالإجزاء إذا اختار بها أخذ لحمها؛ ولذلك 
لم يعده المصنف رابعا . 


)01 «الجامع) 5/ 59). 
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وكذلك أيضًا أشار ابن المواز إلى أن قول ابن القاسم بعدم الإجزاء إنما هو إذا أخذ 
لحمهاء وأما إذا أخذ قيمتها فإنها تجزيه. 

ابن المواز: وإن أسلمها وأخذ قيمتهاء فابن القاسم يقول: لا نجرئ الذابح ٠»‏ ولا له 
بيع لجمهاء ويأكله أو يتصدق به وقاله أصبغ . 

وهذه من كتب المجالس لم تتدبر 2 وحن إلى أ تجرئ عنه ) كعبد اشتراه وأعتقه عن 
ظهارء ثم استحق بعد أن شهد شهادات ٠‏ ونكح وطلق فأجاز ربه العتق» فإنه يجزئ معتقه 
وتنفذ شهادته وجميع أحكامه , وإن نقض عتقه بطلت أحكامه. 

وقد يفرق للمشهور: بأن مشتري العبد كالمالك حقيقة عند الفقهاء 2 ويعطونه جميع 
أحكامه؛. وقد ضمنه بدفعه الثمن بخلاف الغالط. ولهذا قال عبد الحق(١2:‏ ولو اشتر 
الأضحية وذبحها ثم استحقت ٠.‏ فأجاز ربها البيع»ء لأجزأته وصارت كالعتق سواء لفعله 
ذلك بشىء ضمنه بالعورض الذي وداه. 

واختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها القيمة منه» هل تجزئه لأنه ضمنها بالغعصب 
أم لا؟ لأن هذا ضمان عداء وذلك ضمان ملك . 

عبد الحق7"©: والأول أبين على طرد العلة. 

ابن عبد السلام: وحيث أخذها مالكها مذبوحة تصرف فيها كيف شاء. انتهى 

ولا يقال: إن قول ابن المواز موافق لقول ابن حبيب؛ لأنه يظهر الفرق بينهما إذا لم 
تفت» واختار مالكها القيمة. فعلى قول ابن حبيب : لا تجرىئ بخلاف قول محمد. 


عا برير ع م سئدد دم سه لق لس 


وشرطها : أن تكون من النعم , وفيا تولّدَ من الأنتى منْها قوؤلان. 

احترز بالنعم من الطير والوحشء والنعم: الإبل والبقر 0 

ابن شعبان: ولا يختلف المذهب أن الإناث إذا كانت من غير النعم لا تجزرئ» وإن 
كانت منها فقولان» قال: والذي أقول به الجواز؛ لأن أكثر الأحكام على أن الولد تابع 
لأمهء وانظر هل يتخرج قول بجواز الضحية إن كانت الأم وحشية من القول بوجوب الزكاة 





.)187 /١( «النكت والفروق»‎ )١( 
.) 65 /١( «التكت ت والفروق»‎ )0( 





كتاب الأضحية 1" 


في ذلك كما تقدم في 5 


والأفضل: الضأن م الم وفى أفْضَلية الإيلٍ على البقر أو . الس قوؤلانء وفي 
أنْضَلية ُكورها أو التَسّاوِي قولان» وكذَلك الفَحْل وَالخصي والأثرنُ والأبييض أفضل... 

الغنم في الضحايا أفضل؛ لفعله يليه وبها فدي الذبيح ولد إبراهيم عليه السلام» 
وهو أصل مشروعية الأضحية . 

ونقل الحفيد عن أشهب وابن شعبان أن الإبل أفضل من الغنم كمذهب الشافعي. 

والخلاف فيما بين البقر والإبل خلاف في حال» هل هذا أطيب أم هذا؟ والظاهر طيب 
البقر» وهو قول الجلاب 2١(‏ وعبد الوهاب في «المعونة»(؟2 واستقرأه صاحب «البيان؛ من 
«العتبية»2"0 » والقائل بأن الإبل أفضل هو ا 


وظاهر المذهب تفضيل الذكورءوفى 'المبسوط» : الذكر والأنثى في الضحية والهدي 
سواء» وكذلك الفحل على ا خصى » وهو مذهب «الرسالة» . 

وحكى ابن بزيزة قولا بأن الخصي أفضل من الفحل لطيب لحمه. 

وإناث الجنس الفاضل أفضل من ذكور الجنس الذي يليه » وإناث المعز أفضل من ذكور 
البقرء وعلى هذا فالمراتئب اثنتا عشرة مرتبة ولا تخفى عليك . 

وخرج مسلم وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - أنه كَل ضحى بكبش أقرن يطأ 
فى سوادء ويبرك فى سواد» وينظر فى سواد» فأتى به ليضحى فقال: «يا عائشة هلمى 
المدية». ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اشحذيها بحجر) ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش 
وأضجعه ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)؛ ثم ضحى 
به(؟2 » زاد النسائى220 : «ويأكل فى سواد). 


.) 9” /1١( «التفريع»‎ )١( 

(؟) «المعونة» /١(‏ 546). 

(9) «البيان والتحصيل» (”7/ 0757 . 

(5) . أخرجه مسلم »)١9590‏ وأبو داود (9/47!؟)2 وأحمد (556576؟)» وابن حبان (5091165), 
والبيهقي ذ فى «الكبرى» (18856). 

(0) أخرجه النسائي (-599) من حديث أبي سعيك الخدري - رضي الله عنه .وص ححه الألباني 


رحمهة الله . 


كى” 





الجر الثاني 

ولهذا قال ابن وهب : استحب جماعة من الصحابة والتابعين الضحية بكبش عظيم 
سمين أقرن أملح. ينظر في سواد ويسمع في سواد ويشرب في سوادء والجمهور على 
اخبتيان السمين, 

وفي «البخاري70١2:‏ عن أبي أمامة : كنا نسمّن الأضحية بالمدينة . 

وكره ذلك ابن شعبان لثلا يتشبه باليهود . 

وروى البخاري ومسلم أنه يك ضحى بكبشين أقرنين أملحين("2 والأقرن أن يكون ذا قرون. 

ابن عبد الب 29): وأجمع الجمهور أنه لا بأس أن يضحي بالخصي إذا كان سميئّاء 
قالوا: والأقرن الفحل أفضل من الخصي الأجم. إلا أن يكون الخصي الأجم أسمن فهو 
أفضل» وكذلك قال ابن حبيب: الخصي السمين أفضل من الفحل المهزول. 

والأملح قيل: هو كلون الملح فيه طاقات سودء وقيل: هو الأسود تعلوه حمرة» 
وقيل: هو المتغير الشعر بالسواد والبياض كالشهبة . 

وقال ابن الأعرابي7؟2 : هو النقي البياض» وهو يوافق ما ذكره المصنف من تفضيل 
الأبيض . ْ ١‏ 

ويحتمل أن يكون مراد المصنف بالأبيض ما تقدم أن الصحابة استحبوه» ويكون أطلق 
عليه أبيض باعتبار غالبه. 
لما خرجه مسلم وأبو داود والنسائي: أن النبي تَكلِيْةْ قال: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)220 . 





)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأضاحي» باب في أضححية النبي كَِيدِ بكبشين أقرنين ويذكر 

(؟) أخرجه البخاري 2)١55757(‏ ومسلم )١957(‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه . 

() «الكافى» (ص/ .)١726‏ و«الاستذكار» (60/ 8١5؟).‏ 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» (1 / 80/4). 

(5) أخرجه مسلم .)١977(‏ وأبو داود (71/910), والنسائي (6)47178: وفي «الكبرى» 
(41).» وأحمد 2)١45817/(‏ وابن خزيمة (2759414» والبيهقى فى «الكبرى» (49477)» من 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما. 0 


كتاب الأضحية 





35 
وأكْمله الحود والسلامة مطلتاء ولا تجرَئ الموراء المبن عورها والعرجاء البين 


اسسعوس سوس سي ممع ع سس يعس سوس وس فى © لوح ووم اس ساس 
ضلعهاء والمريضة البين مرضهاء وا : ء التي لا تنقي : أي : لا مخ فيهاء وقيل: لا 


لا إشكال في أفضلية الكامل» وكره مالك تغالي الناس في الضحاياء وكره لرجل يجد 
بعشرة دراهم أن يشتري بمائة درهم . 

وفي «الموطأ»(١2‏ وغيره عن البراء بن عازب: سئل رسول الله كةِ: ماذا يتقى في 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: لأريع), وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد 
رسول الله كك «العرجاء البيّن ضلعهاء والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البين مرضها . 
والعجفاء التي لا تْقي». 

ابن عبد البر2"0: وهذه العيوب مجمع عليها. 

عياض: وضلعها بفتح الضاد واللام. 

أبو الحسن: وروى بالظاء المشالة أي عرجهاء وهي التي لا تلحق الغنم» ابن حبيب 
عن مالك: وأما العرج الخفيف إذا لم يمنع أن تسير بسير الغنم فلا يمنع الإجزاء. 

والبين عورها: هي التى ذهب بصر أحد عينيهاء وإن كان بعينيها بياض على الناظر 
يسير لا يمنعها أن تبصرء أو كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاء . 

قال محمد عن مالك: وإن كان على الناظر فهي العوراء. 

الباجي: وكذلك عندي لو ذهب أكثر بصر عينيها. 

ابن عبد السلام: وظاهر كلام أشهب أنه إن نقص نظرها شيئًا لم يجز أن يضحي بها. 

وأما البين مرضها فهو وصف ظاهرء وهو الذي عمم به الفقهاء أكثر الأحكامء وإن وقع 
خلاف في بعضها فلتحقيقه هل هو كثير أو لا؟ ولا خلاف في إلحاق ما هو أشد من هذه 
العيرب بها كالعمى وقطع اليد والرجل» كما لا خفاء في عدم إلحاق ما ليس بمساو لها. 


0020 : أخرجه مالك (5؟5١٠).2‏ والترمذي 1590 وابن حبان (0919), والبيهقى فى (الشعب» 
() وصححه الألبانى - رحمه الله. 
(6) انظر: «التمهيد» ٠١(‏ / ١٠7١)ء‏ و«الكافى» .)55١ / ١(‏ 


14 الجر الثاني 

مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل» ابن القاسم: يريد بذلك الدبرة الكبيرة» وأن 
المجروح بتلك المنزلة إن كان جرحا كبيراء يريد: فيلحق بالمرض 

محمد: ولا تجزئ يابسة الضرع كله» وإن أرضعت ببعضه فلا بأس. 

وفي «المبسوط»: لا تجزئ البكماء » والنّدن في الفم مما يِتَقَىء قال في «الذخيرة»377): 
لنقصان الجمال واستلزامه تغير اللحم أو بعضهء والأكثر على أن معنى قوله كَللْهِ: « 
تنقي)؛ أي : لا مخ في عظامهاء وهو المنقول عن أهل اللغة. 

وقال ابن حبيب: هي التي لا شحم فيهاء وفسرها ابن الجلاب('2 وغيره بالوجهين. 

وكذّلك قطع الأذن والذّتب وتّخوه عَلَى المشسهور بنَاء علّى التَّعْديّة أو الْقَصر . 

الشاذ لابن القصار وعبد الوهاب ٠‏ ورأيا أن إشارته يله بيده وتلفظه بالعدد الخاص 
فليو | 


والأحسن لو قال: ونحوهماء ولعله يريد بذلك الثدي . 





و لسع ول 2 “و فا 


ويغتفر اليسير وَهَو ما دون التنثء وفي لتك قوؤلان» وفيه(7) : وما سمغت مالك 
يوقت نصمًا من تُلّث... 

هذا شرع امنه على الأشهر » وحاصله أنه يغتفر ما دون الثلث ٠»‏ ولا يغتفر ما زاد 
عليه» (وفي الثلث قَوْلان) وظاهر كلامه أن هذا في الأذن والذنب» ولابن بشير نحوه وهو 
ميحيع ١‏ أما لانن ققد فسن ازن يتين فيه عن أن العلك كتين 

وقال ابن المواز : النصف عندي كثير من غير أن أجد فيه حداء فأخذ منه غير واحد أن 
القلك بس : 

وأما الذنب فنص ابن المواز وابن حبيب على كثرة الثلث فيه. 

وحكى التونسي قولاً بيسارته. 


.)١58 /5( «الذخيرة»‎ )١( 
.)797 /١( (؟) «التفريع»‎ 
واللفظ له.‎ )5١٠ / ”( و«التهذيب»‎ »)658 /١( «المدونة»‎ )9( 


كتاب الأضحية 
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وفى «البيان»(21 بعد أن ذكر أن ما دون الثلث من الأذن يسير باتفاق » وأن النصف 
كثيز باتفاق : وإنما اختلف في الثلث والذنب والأذن فيما يستحق سواء. 
وقال الباجي(2 : الصحيح أن ذهاب ثلث الأذن يسيرء وذهاب ثلث الذنب كثير؛ 
لأن الذنب لحم وعصبء. والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به» لكن ينقص الجمال كثرته . 
وما ذكره المصنف عن (المدونة» ظاهر أنه في الأذن والذنب وليس هو كذلك فيهما بل 
هو خاص بالأذن 
وَالنَهّي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة بان للاكمل علَى الأشهر. 

. النهي المشار إليه خرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي عن 
علي - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله كَكهِ أن نستشرف العين والأذن. ولا يضحى 
بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاءء ولا خرقاء20 . 

فالمقابلة: هي التي قطع من جهة أذنها من قبل وجهها وترك معلقّاء وإن كان قطع من 
جهة قفاها فهي المدابرة» والشرقاء: هي المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة الأذنء» هكذا 
فسر أهل اللغة وأصحابنا. 

الباجي7!؟2: وأما القطع في الأذن أو الأذنين كالمقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاءء فقال 
ابن القصار: لا يمنع الإجزاء إلا الاستحباب» وهذا قول مطلقء والمذهب على أن الكثير 
يمنع الإجزاء . 

ابن بشير: وحمل ابن القصار النهي المذكور على منع الكلام» وهو على قوله المتقدم 
يقصر منع الإجزاء على العيوب المذكورة. 

وفي «الرسالة)(22: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسير وكذلك القطع . 


.)757 /7”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

.)١197 /5( «المنتقى»‎ )0( 

(0) أخرجه أبو داود (5 2)758١‏ والترمذي ».)١544(‏ والنسائى (47377)» وابن ماجة ))5١57(‏ 
وأحمد (504): والدارمي (1903), والحاكم (0/081. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وضعفه الألباني - رحمه الله . 

.)١197 /5( «المنتقى»‎ )5( 

(5) «الرسالة» (ص/ 1/4). 


الجر ء الثاني 

وفي «المدونة)217: ولا بأس في الأذن بمثل الميسم أو شق يسير أو قطع يسيرء وأما 
جدع الأذن أو شقها فلا يجوزء وما سمعت مالكنًا يوقت في الأذن نصمًا ولا ثلنّاء وعلى 
هذا ففي قول المصنف : (بيان الأكمل) على الأشهر نظرء ولا يقال: لعل كلام المصنف 
محمول على اليسير؛ لأنا نقول: لم يحكوا في اليسير خلاقًا . 


مهوملع مهو 


عمو 6 ف لف ونان 
هكذا قال فى «المدونة» و«الرسالة» . 
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قال في «الرسالة)0): وإن لم يدم فذلك جائز. 

وقال أشهب: لا يضحى بكسير القرن إن كان يَدَمَى . فإن فعل أجزأه. 

وينبغي أن يكون هذا الخلاف راجعا إلى تحقيق العلة؛ لأن المعتبر إنما هو المرض المبين. 

التونسي: وإذا استؤصل قرناها وقد برئت أجزأت. 

وفي اكتاب ابن حبيب»: لا تجزئ؛ والصواب الأول؛ لأن ذلك ليس نقصا في الخلقة 
ولا في اللحم؛ لأن النعاج لا قرن لهاء وعلى الإجزاء أكثر الشيوخ» وفهم أبو عمران 
وغيره «المدونة» عليه . 


عرس 8 سعسوم وميه 


ولو كانت غير أن أوْدَنَبٍ خلقَة وه السكاء والبتْرا َكقَطعهمًا 
و 
أي فلا يجويان:..زقوله: (السكاء) راجع إلى المخلوقة بغير أذن» و(البتراء) راجع 
إلى المخلوقة بغير ذنئب. 
*بوالضيهماة جدا كالسكاء بخلاف الجماء. والبسم والجَرب كالمرض . 
الصمعاء والسكاء تمدودان» والصمعاء: الصغيرة الأذنين» أي : فإن كانت صغيرة 
الأذنين جدا فلا نجرئ كما 7 كانت بغير أذنين 2 وهكذا قال الباجي7* ؛ لأن الأذن إذا 


.)9/١ /”( «المدونة»‎ )١( 
.)7/4 (؟) «الرسالة» (ص/‎ 
.)١97 /5( «المنتقى»‎ )9( 


كتاب الأضحية 
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فإن قلت: ما ذكره المصنف مخالف «للمدونة» 2١(‏ لقوله فيها: ولا بأس بالجلحاء 
وهي الجماءء والسكاء؛ وهي صغيرة الأذنين. ش 

ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء. 

قيل: ليس هو خلاف؛ لأن المصنف إنما تكلم على الصمعاء جدا لا على مطلق 
الصمعاء. والجماء: التي لا قرن لها. 

ابن بشير: ولا خلاف فيها. 

وحكى بعضهم فيها الإجماع» والبشم: التخمة» ومعنى كون البشم والجرب كالمرض: 
أنه إن كان بِينًا لم تجزئ وإلا أجزأت . 

وقى الس الواحدة الاين َولانء بخلاف الكل والبجُلعَلَى الأشهر. 

معناه: إن ذهب جميع الأسنان أو جلها ففيه قولان» أشهرهما أنه لا يجزئ» والقول 
بالإجزاء مبني على قول من قصر العيوب على الأربعة الواردة في الحديث. وعليه فلا 
إشكال في الإجزاء في السن والسنين» وأما على الأشهر فاختلف في الإجزاء في السن 
والاثنتين كما ذكر المصنف . لكن في كلامه إجمال؛ لأن محل الخلاف إنما هو إذا كان من 
كبر ويتبين بكلام اللخميء قال: قال: فلا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان بكسر أو شبههء 
وتجزئ إذا كان من إثغار . 
! واختلف إذا كان لكبرء فقال مالك في «كتاب محمد »: تجزئ وقال ابن حبيب: لا 

تجرئ. والأول أبين. 

واختلف في السن الواحدة ففي «كتاب محمد»: لا بأس بها. 

وفي «المبسوط» : لا يضحى بهاء ومجمل قوله على الاستحباب ؛ لأنه من العيوب 
الخفيفة» انتهى . 

وقد صرح في «البيان»(29: بالاتفاق على الإجزاء في التي سقطت أسنانها لإئغار 
وبالاتفاق على عدم الإجزاء في التي كسرت أسنانها. 

وفى الْهرم كثير) قؤلان . قَال البَاجِي : ولا نص في الْمَجُْوتة وأراه كَالْمَرَضٍ . 


)١(‏ «المدونة» (/ .)7/1١‏ (؟) «البيان والتحصيل» إفرة ا وخارة” 


الجحصرءالثاني 
التي أقعدها الشحم أنها تجرئ. 

وفي جعل الباجي الحنون كالمرض إشارة إلى تفريق اللخمي بين الدائم فيمنع » 
غيره فلا يمنع. 

وحكى ابن بزيزة في المجنونة خلاقًا بين المتأخرين 

مو #2 فى وس اي اخ ايدو ص اسم 7 5 

000020 
وو وى 


وا بع مَنْ لا تجحف بماله... 


- كه 


بده 





يعلى : أن الأقور بالأضحية من اجتمعت فيه شروط أربعة» وقوله: (بخلاف الرقيق) 
راجع إلى قوله: 425 0 والمراد بالرقيق : القن ومن فيه شائبة حرية كأم الولد والمدبر 
والمكاتب» واستحسن مالك الضحية لهم إذا أذن لهم السيدء ومن في البطن كالعدم. 

مالك فى «الموازية» : ولا يعجبنى أن يضحى عن الأبوين الميتين . 

عي ول مده 2 2 

قوله: (والمستطيع من لا تجحف بماله) تصوره ظاهر. 

ابن بشير: وتحرز بالاستطاعة من الفقيرء فإنها لا تلزمه » ولا يؤمر بها من تجحف 
بماله» وإن كان قادر على شرائهاء ولا يتحصل فى المذهب حد الال المقتضى للأمر بهاء 
لكن النظر إلى الإجحاف وعدمه . انتهى . 

ابن حبيب: يلزم من ماله في يده من وصي أو غيره أن يضحي عنه منه» ويقبل قوله 
فى ذلك كما يقبل فى النفقة سواء. 

واحترز ب (غير الحاج بمنى) من الحاج بمنى» فإن سنته الهدي فقطء ولا تشرع له 
الأضحية على المشهور. وظاهر ما فى «(المبسوط) لابن القاسم وما لأشهب فى غيره أن 
المشروعية باقية . 

وقولنا: الحاج بمنى يخرج من لم يحج من أهل منى . 

قال فى #البيان70١2:‏ وفى «المبسوط» لابن كنانة: إئه لا يضحى أحد بمتى + ظاهره: وإن 


. 0710 /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 





كتات الأضحية 


لم يكن من الحاج وهو شذوذ. 
من أقاربه وإنلَم يله بخلاف غَيْرهم. 

.يضحي عن الصغير؛ لاجتماع الأوصاف المتقدمة فيهء وهذا إن كان له مال» وإن لم 
يكن فقال ابن حبيب: يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد. 

وفي «العتبية0(0): ذلك غير لازم» ونص في «المدونة» على أنه لا يلزمه أن يضحي' 
عن الزوجة. 


1 _ 


محمد عن مالك: وله أن يدخلها. 

ابن حبيب: وإن لم يفعل فذلك عليها بخلاف الفطرة. 

والفرق بين زكاة الفطر والأضحية: أن زكاة الفطر من توابع النفقة» بخلاف الضحية 
فإنها قربة» والإنسان لا يلزمه أن يتقرب عن الغير. 

5 5 52 عمد وفر لل 3 

وقال ابن دينار: يلزمه أن يضحي عن زوجته إن لم يدخلهاء قوله: (ولا يشترك فيها) 
قال في «البيان300) : وروى ابن وهب عن مالك الاشتراك في هدي التطوع. ويلزم ذلك 
فى الأضاحى على القول بعدم وجوبهاء وقوله : (لكن.. إلخ) أي أن هذه الشركة جائزة» 
وهو الاشتراك فى الأجر دون الشركة فى ثمنهاء ولا فرق فى ذلك بين أن يكونوا سبعة أو 
أكثرء وقوله: ( من فى تَفَقته من أقاربه) يريد الساكنين معه أشار إلى ذلك فى «المدونة». 

ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولدهء وإن كان غنياء وأخاه وابن 

الباجي(2) : فأباح ذلك بثلاثة أسباب: القرابة» والمساكنة» والإنفاق. 

محمد: إن شاء أدخل في أضحيته أم ولده. ومن له فيه بقية رق» ولا يدخل يتيمه فى 


أضحيته ولا يشرك بين يتيمين في أضحية وإن كانا أخوين» والجد والجدة كالأجانب. 


. 07557 7/77( «البيان والتحصيل» (”/ 755). (؟) «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)98 / ”( «المنتقى»‎ )9( 


الجر ءالثاني 
الباجى(23: يريد أن الجد والحدة ليسا فى نفقته» ولو كانا على ذلك لجاز عندي على 
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ما تقدم في الأقارب. 

وعندي أنه لا يصح التشريك لأهل بيته وإن لم يعلمهم بذلك» ولذلك يدخل فيها 
صغار ولده» وهم لا يصح منهم قصد القرابة ٠‏ التهى . 

ابن عبد السلام: وفيه نظر لأن شرط حصول الثواب على القربة النية» وأما الصغار 
فإنها تسقط عنهم لعدم القصد مع أنها عبادة مالية» والوالي هو المخاطب بها كالزكاة. 
الهو 

وقال محمد بعد قوله: إنه لا يدخل الجد والجدة وهما كالأجنبيين -: لا يضحي إلا 
عن كل واحد بشاة» إلا أن تكون زوجة الحد فيدخلها فى شاة» كما لو بعثها إلى الحد 
فذبحها الجد عنه وعن زوجته . 

ابن ميسر: وذلك بإذن الجد. 

والاقى مببنسه فإ اتاب نصح مغة ل جا 

لأنها قربة . 

ابن يونس(22 وابن راشد: والمرأة في هذا كالرجل . وقد كان أبو موسى الأشعري يأمر 
بناته أن يذبحن نسكهن . 

محمد: إلا من ضرورة أو ضعف . 

أبن حبيب: أو كبر أو رعشة » وظاهر كلام مالك : أنه إن استناب لا يطلب بالإعادة. 
لما ورد أنه يديه استناب عليا - رضى الله عنه ‏ فى نحر بقية بدنه فى الهدايا. 

محمد: قال مالك: إن أمر مسلم غيره من غير عذرء فبئس ما صنع وتجزيه. وقال ابن 
حبيب : أحب إل أن عن إن وجد سعة) وفى المختصر ابن عبد الحكم» ول إنه لا تجزيه 
إذا اسعات سلما عبر عد : 

فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان. 

أي: فلو قصد المستناب الذبح عن نفسه. فقال مالك: تجزئ ربهاء وقال أصبغ: لا 


.)54 /7( فرع «الجامع»)‎ .)١97 /5( «المنتقى»‎ )١( 





كتاب الأضحية 6 
تجرئ مالكهاء وتجزئ عن الذابح ويضمن قيمتها .2 كمن تعدى على أضحية رجل فذبحها 

ورد في «البيان»(١2‏ قول الفضل بأن الذابح لم يتعد في ذبحهء فوجب أن تكون النية 
نية ربها الحاضرء كمن أمر رجالا أن يوضيه» وفرق: بأن الذابح مذلقٌ للشاة بلا شك» 
بدليل أنه لا يصح أن يكون مجوسياء وكل مذلكٌ لا بد له من النية بحضور ربها وصف 
طردي بخلاف مسألة الوضوء. 

ماس وس سور - سس فى سس صر مه 5-4 قر 

ولا تصح استتابة الكافر ولو كان كتابيا على المشهور. 

أي: إن كان غير كتابي فلا تصح اتفاقًا وفي الكتابي قولان؛ مذهب 'المدونة»: لا 
تجزئ؛ لأنها قربة فلا تصح منهء والقول بالإجزاء لأشهب اعتبار بنية المالك» فإن أمر رجل 
رجلاً يظن أنه مسلم فذبح ٠‏ ثم تبين أنه نصراني» فعن مالك أنه يعيدء فإن نحر اليهودي 
أو النصراني من نفسهء فإن تَرَبَى بزي المسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك وعاقبه السلطان. 

وفى تارك الصلاة قولان. 

بناء على فسقه فتصح.ء أو كفره فلا تصح . 

38 ع سيو 000 52 2 أ 2200 2000 

والاستثابة بالعادة في غير القَريب تصح على الأصح كالقريب. 

الاستنابة تكون بالتصريح 0( وقد تقدمت ») وبالعادة كمن ذبح أضحية ولده أو والدهم» 
وجرت عادته القيام بأموره. ثم كلام المصنئف يحتمل معنيين : أحدهما : اليلااف فى 
القريب وغيرهء وعليه مشاه ابن راشد. وهكذا حكى اللخمى الخلاف فى القريب وغيره» 
ويحتمل أن يكون القريب لا خلاف فيه. 

وفى غير القريب قولان» وهذا مقتضى كلام ابن شير ؟ لكونه جعل استئابة القريب 
بالعادة كالاستنابة باللفظ. 


ابن عبد السلام: وهذا ظاهر كلام المصنف. 


. 075/8 /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 





ونقل ابن عبد السلام هذه الطريقة» ولكن لم يعزها لابن بشير» ونقل طريقة لثة : أن 
كلاق إفاتهو فى القريب. 


الح 


وكلام الباجي يقتضي أنه لا خلاف في المسألة لا في القريب ولا في غيره» وذلك لأنه 
وقع في «المدونة»17) بالإجزاء في القريب» ونقل عن أشهب عدم الإجزاءء فتأول الإجزاء 
بما إذا كان القريب مفوضًا إليه؛ وقول أشهب فيما إذا لم يكن مفوضًا إليه» ووقع لابن 
القاسم في «الموازية» في غير القريب قولان» قال: لو أن جارًا لي انصرف من المصلى فذبح 
أضحيتي إكرامًا لي؛ فرضيت بذلك لم يجزء وقال أيضا: إذا كان لصداقة بينهما ووثق به 
أنه ذبحها عنه أجزأته . فتأول ما وقع من الإجزاء على أنه كان فوض إليه . 

قال: وأما إن ذبحها عنه بمجرد الصداقة» فالظاهر من المذهب: أنه لا تجزئه لأنه متعد 
» ولو شاء أن يضمنه لضمنهء إلا أن تكون هذه رواية بالإجزاء في التعدي, أنه إذا لم يرد 
صاحبها تضمينه فله وجهء وعلى هذا فمناط الحكم في القريب وغيره القيام بجميع الأمور. 
وأن من كان قائمًا بجميع الأمور أجزأ ذبحه قريبًا كان أو لا » ومن لم يكن قائمًا بالجميع 
لم يجز ذبحه مطلقّاء وهذه الطريقة رابعة» وتصحيح المصنف الصحة في غير القريب ليس 
بحسن لكونه مخالقًا «للمدونة»220 ٠‏ قال فيها : ومن ذبح أضحيتك بغير أمرك» فإما ولدك 
أو بعض عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها » فذلك مجزئ عنك» وأما على غير ذلك فلا 
يجزئ» ونظير هذه المسألة ما لو زوج ابن أو أخ أخته البكر بغير إذن الأب ٠‏ فقال في 
«المدونة» 27 : يجوز إن كان قد فوض إليه القيام بجميع أموره. 


ويَأكل المضحي ويطعم نيا ومَطبوحًا ويَدَخْر ويِتصّدَق , ولَوْ فَمَلَ أحَدَهًَا جاز وإِنْ 
رك الأفضَل.. 0 ْ ْ 

المذهب كما قال: إنه لو أكلها كلها أو تصدق بها كلها كان تاركًا للأفضل » وكذلك 
إن اقتصر على اثنين منها . 

وقال ابن المواز : التصدق بجميعها أفضل . 
)١(‏ «المدونة» (”/ 17/7). 


(؟) «المدونة» (”7/ 9/7). 
(”) «المدونة» (8/ 0/9 . 
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> 
وحكى عبد الوهاب(١2‏ رواية شاذة بوجوب الأكل. 

وقال عثمان وابن المسيب وابن شهاب: يأكل من كبدها قبل أن يتصدق . 

ولع 2 قو ع ل 
يكره للكافر على الأشهر. وفى تحديد الصدقة اسستحبابًا ثلاثة : الثلث» والنصف» 


سوم وع ايه 0ه 


والمشهور : نفي التحديد.. 

القولان لمالك في «العتبية»(21) في النصرانية تكون ظئر الرجل» والأشهر هو اختيار 
ابن القاسم. ووجهه: أنها قربة فلا يعان بها الكافر. 

وعن مالك : التخفيف فى الذمى دون غيره كالمجوسى » وأشار ابن حبيب إلى أن من 
أباح ذلك إنما هو في الذي يكون في عيال الرجل. 

وأما البعث إليهم فلا يجوز وكذلك فسره مطرف وابن القاسم وابن الماجشون » وقاله 
كان في عياله وأقاربه أو ضيفهء فلا خلاف فى إباحة طعامهمء فيتحصل من الطريقتين 

ثلاثة أقوال» والله أعلم . 

قوله: (وفى تحُديد الصدقة ... إلخ) تصوره واضح . 

رقامدة وسو سس سير عر ماود 7 ومو ماسر عل ره 2 200 
ويرد الْبيعه وَإِجَارَة الجلد كَالبَي خلائًا لسحئون. وإِذَا قات قَتَلانَةُ : يتصدق به 


00 
مب وا ام #آ هه 


0 

الفقهاء؛ لما فى «البخاري» والمسلم» و«أبى داود» و«النسائى» و«ابن ماجه» عن على رضي 
. .- اه ع 0 ع 

الله عنه قال: أمرني رسول الله يَكِنَةِ أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودها 


.)555 /١( «التلقين»‎ )١١ 
. 0707 /7( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 





ب الجحصرءالثاني 
وأجلتهاء وألا أعطي الجزار منها شيئًا »وقال: « نحن نعطيه من عندنا»(21 » وكذلك لا 
يجوز أن يدبغ بعض الجلود ببعض نص عليه ابن المواز. 

ومنع مالك من أن يدهن أحد شراك النعل التى يصنعها بدهن الأضحية؛ لأنها بالدهن 
تحسن ويكون لذلك حصة من الثمن» واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحمء فمنعه 
مالك من البيع؛ لآن قصاراه أن يتنزل منزلة الأصل بالقياس على الوارث. 

ولاك اصرق : يجوز له البيع كالصدقة على الفقير»ء والزكاة. 

ابن غلاب: عن اليو 

قوله؟ (وإخارة الجلد كالبيْع... إلخ) قال التونسي: وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد 
أضحيته» وكذلك جلد الميتة . 

وفيه نظر؛ لأن بيع جلدها لا يجوزء. واستئجارها انتهاك لأعيانهاء فيؤدي ذلك إلى 
بيع أعيانها شيئًا فشيئًا. انتهى . 

وقيد ابن أبي زيد قول سحئون في جلد الميتة بأن مراده بعد الدبغ » وقوله: (فإن 
قَات) أي : : فات المبيع من لحم أو غيره فثلاثة أقوال: 

الأول: لابن القاسم وابن حبيب: أنه يتصدق به. 

والثاني: لسحنون: أنه يصرف الثمن فيما يصرف فيه المثمون » ويجعل ثمن الجلد في 
ماعون.» وثمن اللحم في طعام. | 

الثالث لابن عبد الحكم: أنه مال من أمواله يصنع به ما شاء. 

والتصدق بالثمن على قول ابن القاسم إنما هو إذا تولى المضحي البيع بنفسه أو أمر 
بذلك غيره» وأما لو تولاه غيره بغير أمره» كما لو باعه أهله وفرقوا ثمنه» فنص ابن 
القاسم في «العتبية» على أن خا ريد 


قال في «البيان4100: .ومعاةة إذا صرفو القمن فيمااله غتى عته وآما إن ضرفوة فين 





)١(‏ أخرجه البخاري »)2١770(‏ ومسلم (1109)» وأبو داود »)١179(‏ والنسائي في «الكبرى» 
».)5١5(‏ وابن ماجة (70949),) وأحمد (597). والدارمى »)١950(‏ وابن حبان 
».)»5١55(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (77 ٠‏ ْ 

١ )5(‏ «البيان والفحفي : (م/ دمم). 
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لا غناء له عنه» فعليه أن يتصدق به. 

ابن عبد السلام: وما قاله صحيح. ومعناه يتصدق بالأقل من الثمن» أو مما صرفوه» 
كما قالوا ذلك في المحجور يبيع شيئّاء ويصرفه في مصالحه. ثم ينقض البيع . 

وينبغي إذا سقط عن المضحي التصدق بالثمن ألا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع . 

الوقت: وآيّام النَخْرِ َلائفٌ ومبدؤها يوم التَخر بَعْدَ صّلاة ة الإمام وات في الصلى: 
ومن دَبْحَ قبَْه أعاد... 

لا خلاف عندنا أن أيام النحر ثلاثة؛ يوم النحر ويومان بعده. وهو مذهب علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمرء ذكره في «الموطأ»(21 . 

ومذهبنا مراعاة ذبح الإمام؛ لما في مسلم من حديث جابر أن النبي َك صلى بهم يوم 
الح إاائة ني رجا رياز لاوا واي و لاخر لاسر لوي 9 ركام ير 
قبله أن يعيد. 

وقوله: ( وََبْحه في الْصَلّى) أي: السنة أن يُحْرِجَ الإمام أضحيته إلى المصلى؛ ليعلم 
الناس ذبحهء وأما إن لم يذبح الإمام فالمعتبر صلاته. 


ص بح ع سه مه 


َإِنْلَم يبْرِْهَا تَفى الذبح قَبْلَهُ قَولانء ولو تواتى. 

الباجي7'؟: إن أظهر إمام المصلى ذبح أضحيته بإثر الصلاة فمن ذبح قبله فالمشهور عن 
مالك: أنه لا يجزيه» وإن لم يظهر فحكى المصنف في إجزاء الذبح قبله قولين تبعا لابن 
بشير» فقال: إن لم يبرزها وتوانى فالمشهور عدم الإجزاء؛ لما ثبت من وجوب الاقتداء به 
والثاني: الإجزاء؛ لأنه إنما يقتدى بهء إذا اقتدى بفعله كلفد في إبراز الضحية» 

وعدم الإجزاء مذهب «الموازية» ففيها: وإن ذبح أحد قبله فى وقت لو ذبح الإمام 
بالمصلى لكان هذا قد ذبح قبله لم يجزه. 
20 وقيده ابن يونس227 بأن لا يتوانى» وأما إن توانى بعد وصوله إلى داره فمن ذبح في 
وقت لو لم يتوان الإمام وذبح في داره لكان هذا ذابحًا بعده أجزأه. 


.)08١ «الموطأ» (؟/‎ )١( 
.)5١ /7( «الجامع»‎ )7( 2١ .)١95 /5( (؟) «لمتقى؛‎ 


د07 





الجر الثاني 

نوه لضاحس «البيان76١2‏ قال إلا أن يتواق بغذر مخ اتتتغال بقتال عدو أو غيزة» 
فينتظرونه ما لم يخرج وقت الصلاة بزوال الشمس . 

وقال ابن راشد : وقوله: (ولَوْ تَوَآنى) يقنضي أن الخلاف في الإجزاء وعدمه إذا ذبح 
قبل الإمام سواء توانى الإمام في الذبح أم لاء ولم أقف على ذلك» فإن القائل بعدم 
الإجزاء قال: إن توانى الإمام في الذبح» فإن الذابح قبله يجزئه. 

ابن رشد()2: وقال أبو مصعب : إن لم يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى» فليس 
على الناس أن ينتظروه حتى يرجع إلى منزله . 

ومن ذبح بعد القدر الذي كان يذبح فيه في المصلى فضحيته جائزة. 


إن لَمْ يكن ذَبَحَ فَدَبْحَ أرب الأئمة إِليْه على التَحَري . فَإِنْ تَحَرَى فأخطأ أجرًاً عَلَى 
لمرو 0 

أي: فإن لم يكن لهم إمام فإنهم يتحرون أقرب الأئمة إليهم» والفرق على المشهور بين 
هذا الفرع والذي قبله: أن الإمام إذا لم يكن عندهم يعسر الاطلاع على ذبحه. 

والشاذ رواه أشهب عن مالك . 

والإمام الوم العّاسي أو من يقيعه. 


الى 


نحوه اللخمى» وأشار إلى أن المتغليين يكونون كمن لا إمام لهم وقال التونسي : 
الإمام المعتبر ذبحه الذي يقيم الحدود والجمعة والأعياد. 

وقال ابن رشد7: المراعى في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس» إذا كان 
مستخلفًا على ذلك . 

ل 0 ارس صل سو تر 31 بض وسى شولع لم 005 

ولا يراعى قدر الصلاة فى اليومين بعده على المشهور. 

المشهور رواه أبن حبيب عن مالك وقاله الباجي ؛ وهو قول ابن المواز قال: وتذبح إذا 
ارتفعت الشمس وحلت النافلة » ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه. 

وقال أصبغ: إذا طلع الفجر جاز الذبح في هذين اليومين. 


.)750 «البيان. والتحصيل» (؟/‎ )١( 
.)715-0 /”( «البيان والتحصيل»‎ )( 
.)75-0 /7”( «البيان والتحصيل»‎ )*( 
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فإذا تقرر هذا علمت أن من لا يراعي وقت الصلاة لا يراعي طلوع الشمس إلا 
استحبابًا » ولا يؤخذ هذا من كلام المصنف. 

وتشهير المصنف هو الصحيح وإن كان ابن بشير جعل الشاذ هو المشهور. 

يراض التهار على المشهور ش 

قد تقدم هذا. 

والأول أنضر ‏ ونق انضلبه ما يعد الروال عن أو نا بعده قولاته. : 

أما فضيلة النصف الأول من الأولى فمجمع عليه لفعله كله واختلف هل النصف 
الثاني منه أفضل من أول اليوم الثاني وإليه ذهب ابن الموازء أو أول الثاني أفضل؟ وهو قول 
مالك في «الواضحة» بل صرح بكراهة ما بعد الزوال» قال: وكذلك الثاني يذبح فيه من 
ضحى إلى زوال الشمس» فإن فاته أمر بالصبر إلى ضحى اليوم الثالث . 

ابن زونس 117 رشك لنا يحض فتياتنا التروين قال سمعك آنا امسن نكر فول اق 
حبيب هذاء وقال: بل اليوم الأول كله أفضل من اليوم الثاني والثاني أفضل من الثالث» 
ورواية ابن المواز واختياره أحسن من هذاء والذي عند ابن المواز هو المعروف. 

ولو قال المصنف: وفي أفضلية ما بعد الزوال على أول ما بعده أو العكس لكان 
أحسن؛ لأن كلامه ليس بنص في أن القول الآخر يقتضي أفضلية أول الثاني لاحتمال فهم 
التساوي. ورأى القابسي واللخمي أن هذا الخلاف جار أيضًا فيما بين آخر الثاني وأول 
الثالث. ش ّْ 

وقال ابن رشد07): لا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر الثاني . 

فائدة: 

نقل الباجي أن الأبهري وابن القصار رويا أنه يستحب لمن أراد أن يضحي إذا رأى 
هلال ذي الحجة ألا يقص شعراء ولا يقلم ظفر حتى يضحي» قال: ولا يحرم ذلك عليه؛ 
قال: وبه قال الشافعي . ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : ليس في ذلك استحباب . 


. 3787 /7( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)6١- 50 /9( «الجامع»‎ )١( 





؟ 7٠‏ الح رز الثانى 
أن النبى يَكَِةِ قال : «مَن رأى هلال ذى الحجة فأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره؛ ولا من 
أظفاره حتى يضحى» ٠. )١(‏ رواه مسلم والترمذي وأبو داود» الترمذي : وهذا حديث حسن 

وهذا نهى» والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة . 

ودليلنا على نفى الوجوب: حديث عائشة المتقدم فى كتاب الحج: َتَلْتَ قلائد هدي 
رسول الله يله بيدي» ثم بعثت مع أبي فلم يحرم على رسول الله يَلْهْ شيئًا أحله الله 
له. ولا خلاف أن النبى يِه ضحى فى ذلك العام . 

ظ باب العقيقاة 
العقيقة: ذبْح الولادة» وأصله شَعَرٌ المؤلود. 
0 53 7 

ينبغي أن تضبط الذال من (ذبح) بالكسر؛ ليكون المراد ما يذبح » ويحتمل الفتح على 
إرادة المصدر؛ لآن ذلك يستلزم مذبوحًا. 

الجوهري2"7: والعقيقة صوف الجذع » وشعر كل مولود من الناس والبهائم عقيقة» 
ويقال: عقيق أيضاء وعقه بالكسرء ومئه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه 
عقيقة ' انتهى . 

ثم نقل من الشعر إلى ما يذبح من باب إطلاق السبب على المسبب» أو من باب 
إطلاق أحد المتلازمين على الآخرء وصار حقيقة شرعية في المذبوح للولادة. 

وأتكر أحمد بن حنيل - رضى الله عنه ‏ أن تكون العقيقة مأخوذة مما تقدم. وقال: إغما 
العقيقة الذبح نفسه وهو قطع الأوداج والحلقوم» ومنه قيل لقاطع رحمه: عاق . 


لاغ ف ا 1 


70 ا 2 87 2 
الضمير في (هو) عائد على الذبح؛ أي: ولا يبلغ السنية» وحكى صاحب «البيان»77) 


2)4775( والنسائي‎ »)١977( والترمذي‎ »)7074١1( أخرجه مسلم (417١)غ. وأبو داود‎ )١( 
.)05١9( وابن حبان (5891). والحاكم‎ ,)550١1( وأحمد‎ »)7١59( وابن ماجة‎ 
.)١18/850( والبيهقى فى «الكبرى»)‎ 

إفة «الصحاح» /١(‏ ). () «البيان والتحصيل» (7/ 0787 . 
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عق أبن اخبوت الهااسه » :وتكاء صن الاندلسون عن الف | 

ووقع لمالك في «العتبية 2 فيمن لم يكن عنده يوم الاضحيئ الآاشاة اندعق بهاولة 
يضحي» فظاهره أن العقيقة آكدء إلا أنهم تأولوه. ففي «البيان»: معناه: إذا رجا أن يجد 
أضحية في بقية أيام الأضحى ٠‏ وإلا فليضح بها؛ لأن الضحية أوجب عند مالك وجميع 
أصحابه ؛ لأنه قيل: إنها سنة واجبة» وقيل: مستحبة» ولو كان ذلك في آآخر أيام الأضحى 
لكانت الضحية أولى» قاله العتبي وابن حبيب» وهو قياس ما قلناه. ‏ - 

وقوله: (للذكر وَالأنئّي) أي: يكفي لكل واحد منهما شاة ونبه على خخلاف الشافعي 
فإنه جعل للذكر شاتين. 

ودليلنا: ما رواه أبو داود عن أب معمر عبد الله بن عمرء عن عبد الوارثك» عن 
أيوب » عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن رسول الله يَلةِ عق عن الحسن 
كبشا وعن الحسين كبشا»(22 . 


قال بعض المحدثين: وهو صحيح » وقال بعضهم : سئنذهة صحيح . 


وروىك الترمذي عن عائسشة وصححه أن النبي علد أمرهم عن الغلام شاتين وعن 
الحارية شاة)9) . 


وخرجه النسائي من حديث أم كر 40) » وبه قال الشافعي ٠‏ قيل: وهو أولى؛ لأن 
سماع أم كرز منه يله كان عام الحديبية وهو متأخر عن حديث ابن عباس . 


. )787 /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود 2)58541١(‏ والنسائي (5719)» وفي «الكبرى» (2»)5040 والبيهقي في 

ش «الكبرى» ( .9 .)١‏ 
وصححه الألبانق ‏ رحمه الله. 

(8) أخرجه الترمذي (17١)غ‏ واحمد (2)80784 وابن حبان 2081-9 والبيهقى فى 
«الكبرى») .)١19055(‏ 0 
وصححه الألبانق ‏ رحمه الله. 

(5:) أخرجه أبو داود (4 078 والترمذي »2١917(‏ والنسائى (5115)» وابن ماجه »)7١157(‏ وأحمد 
(185لا؟).ء وابن حيان (2)69117 والحاكم 9 والبيهقي في «الكبرى» .)١190869(‏ 


وص ححه الألبانى ‏ رحمه الله . 
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الح زء الثاني 
20-0 (مما يجزى في الأضحية) لان 

وفى الإبل والبقر قولان. 

قال صاحب «البيان»١2‏ وصاحب «الجواهر»(2 : المظهور أنها كالضحية في أجناسها. 
وقال ابن شعبان : لا يعق بشيء من الإبل والبقر. 

وروى مثله في «العتبية»(7) ؛ لأن المذكور في أحاديث هذا الباب إنما هو الغنم . 
وَوكته: السابع , ولا يعد ما ولد فيه بَعْدَ الجر عَلَى المشنهور . 

لا خلاف عندنا أن وقته السابع . 


قال مالك في «العتبية»(؟2 : وحد ذبح العقائق ضحوة» وهي سنة الذبح في الضحايا 


ودةم بوم م سه ورت نو عق 20 
( ولا يعد ما ولد فيه بَعْدَ المجر على المشمهور) يعنى : إن ولد قبل الفجر اعتد بذلك 


اليوم 3 وإن ولد بعذه فالمشهور ألا يحتسب به» وقيل : إن ولد قبل الزوال حسب ذلك 
اليوم » وإن ولد بعده لم يحسب» وهذا القول رجع عنه مالك». وقال أصبغ : يلغى ذلك 


قال فى «البيان ) 000 وهو قول حسن . وظاهر كلامه أن مقابل المشهور الاعتداد به 


وإن ولد قبل الغروب. 


وهذا القول هكذا إما نقله اللخمي وصاحب «البيان» عن عبد العزيز بن أبي سلمة » 


ويحتمل أن يريد بمقابل المشهور قول أصبغ . 


وظاهر كلام المصنئف تعرية الوجه الأول أعني : إذا ولد قبل الفجر ‏ عن الخلاف . 


وحكى في «البيان»217 عن ابن الماجشون أنه لا يحتسب إلا من غروب الشمس الآتي 


«البيان والتحصيل» (”7/ 07815 . 
«الجواهر» /١(‏ 0557). 

«البيان والتحصيل» (/ 854" . 
«البيان والتحصيل» (9/ 7417) . 
«البيان والتحصيل» (”/ 2781 . 
«البيان والتحصيل» (”/ 07817 . 


كتاب الأضحية َه 07١‏ 





. بعد الولادة» سواء كانت الولادة ليلاً أو نهار . 
وفي البْح لبلا وعد الَْجْر ما في الأضحية. 
أي: فلا يجزئ ليلاً على المشهورء وقوله: (وَبَعْدَ الْفْجر) نص مالك في «المبسوط» 
على عدم الإجزاء إذا ذبحها قبل طلوع الشمس وأخذه ابن د «العتبية)210 . 
0 وقال ابن الماجشون: يجزيه إن كان بعد طلوع الفجر. 
قال في «البيان»(21: وهو أظهر؛ لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة فكان قياسها 
على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا . 
وهذا الخلاف يأتي على المشهور في المسألة السابقة وعلى الشاذ » وقول ابن عبد 
السلام» إنما يتمشى على غير المشهورء وأما على المشهور من إلغاء جزء من النهار فلاء 
ليس بظاهرء ويجزئ ذبحها أيضا ليلاً على الشاذ» أنها لا تفوت بغروب الشمس من السابع 
وأنها تذبح فيما قرب ٠»‏ قاله مالك في «العتبية». 
إن قات قفى السابع الثاني وَالثّالث قولان. 
أي: فات السابع الأول فالمشهور الفوات. 
وروى ابن وهب عن مالك أنها تذبح في السابع الثاني» فإن لم تذبح فيه ففي الثالث» 
وجعلها ثلاثة أسابيع كما أن أيام الذبح في الضحية ثلاثة . 
وفي «مختصر الوقار»: إنها تذبح في السابع الثاني فقط . 
وفي «العتبية2200: إنه إذا فات السابع الأول فلا يعق عنه إلا أن يكون قريبّاء قال في 
«البيان»(؟2 : هو خلاف المشهور فيتحصل في المسألة أربعة أقوال. 


مه 


وفى كراهة عملها وليمة قولان. 


.)38/ /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. 08/8 /”( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)0784 /”( «البيان والتحصيل»‎ )*( 
.)8/8 /”( «البيان والتحصيل»‎ .)5( 


اللجرء الثاني 


الكراهة لمالك وابن القاسم في «العتبية(١2:‏ وعلله مالك بمخالفة العمل» والقول 


ل 





بالجواز حكاه ابن راشد عن ابن حبيب» وعلله ابن بشير بأنه طعام سرور فأشبه الولائم . 

وقال ابن عبد السلام : الذي أجازه هو ابن حبيب في ظاهر كلامه» وإطعامه للفقراء 
أفضل» ويجوز إطعامها للأغنياء » ولو أكلوها ولم يطعموا أحدًا لأجزأتهم وقد فاتهم 
الأفضل . 

ابن حبيب: ويحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة؛ لإكثار الطعام ودعاء الناس» وتأول 
بعضهم أن مراد ابن حبيب: دعاء الناس إنما هو على المزيد على العقيقة لا على العقيقة 

وكذلك حكاه بعضهم عن ابن حبيب نصا. 

وعلى هذا فلا يكون في المسألة خلاف. 

ابن راشد: والسنة أن يطعم الناس منها في مواضعهم كالأضحية. 


6 
6 


وفى كراهة التصدق بزئة شعره ذَهبًا أو فضةً قَولان. 

الكراهة حكاها ابن مزين. 

ابن عبد السلام: والقول بالإباحة ذكره ابن الجلاب2'7 . انتهى. ولفظه: وليس على 
الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة فإن فعل فلا بأس به. 

ونص صاحب «الرسالة)(70) وغيره على الاستحباب. 

لاب َب عظابها الة. 
في تحرجهم من ذلك. وتفصليهم إياها من المفاصل . 

وفى [المفيد](؟): إن الكسر مستحب لمخالفة الجحاهلية . 


.)589 /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)87 «الرسالة» (ص/‎ )9( .)5946 /١( (؟) «التفريع»‎ 
في ط: الحفيد.‎ 2) 


كتاب الأضحية 





ابل العولره بدنها. 

قال في «الرسالة)(21: وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من. الدم الذي كانت تفعله 
الجاهلية» فلا بأس بذلك. ْ 

قال مالك في «العتبية»(؟) : من مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه» ابن يونس: 
ولا تسمية عليه فيه. | ظ 

ابن وهب: فذكرت له الحديث في السقط يقول لأبيه يوم القيامة: «تركتني من غير 
اسم) فلم يعرفه. 0 ٠‏ 

وقال:ابن حبيب : أحب إلى إن مات قبل السابع أن يُسمئ وكذلك السقط يُسمى .ما 
روي من رجاء شفاعته . 

قيل لمالك في «العتبية»220 : أيكره أن يسمى أحد قبل السابع؟ فقال: ما رأيت أحدا 
يسمى قبل السابع» إنما يعق عنه ويسمى يوم السابع. 

ابن يونس(5): وكره مالك الختان 00 الصبي أو في سابعه. وقال: هو من فعل 
اليهودء ولم يكن من عمل الناس إلا حديئّاء وكان لا يرى بأسًا أن يفعل لعله يخاف على 
البو ش ظ 

مالك : وحد الختان من وقت يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر. 


ف لحن افك 


.)487” «الرسالة» (ص/‎ )١( 

00 «البيان والتحصيل» (”7/ 0788 . 
() «البيان والتحصيل» (/ 0797 . 
() «الجامع» (/ 81). 
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كتاب الأيمان والنذور 
الأيمان والتذور: وَاليَمينَ الموجبة | للقارة المي بالله تَعَالَى وَصقّاته غيْر ْو ولا 


غموسٍ 2 مثل: والله والراق»ٍ وعلمه؛ وكدرته: وإرادته. وسمّعه ل وبصره وكلامه 


ووحدانيته وقدمه. ووجوده وعرته وجلالته وعظّمته. وعهده. وميثاقه. وذمتهه وكفالته» 


بخلاف ما د عقر حمق للفعل كَالخَلق, والررق» وكره المي ب (لعمَر للم » وَأماّة الم إِذ لم 


ساس دس 
أ 


رد إطلاهمًا » وفيه الكقارة إن قَصَدَ الصفة... 

وسمى الحلف يمينًا؛ لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه وقيل: 
اليمين: القوة. 

وسمي العضو بِمينًا لوفور قوته على اليسار» ومنه قوله تعالى : لأَحَذْنا منه باليّمين 4 
[الحاقة : 56] أي : بالقوة. 

قال في «الذخيرة»(21: فعلى هذا يكون التزام الطلاق والعتاق وغيرهما في تقدير 
المخالفة يميئًا بخلاف التفسير الأول» والحلف بكسر اللام وسكونها. 

والنذور: جمع نذرء وقد يجمع على نذرء وهو في اللغة عبارة عن الالتزام» وقيل: 
هو التزام بشرط . 

ابن بشير: والأول أشهر. 

وهل الحلف من حيث هو مباح. وإليه ذهب الأكثرء أو أرجح الترك؟ قولان 
للشيوخ. 

ابن عبد السلام والصحيح نقلاً ونظر الإباحة. 

وقلنا من حيث هوء؛ لأنه قد يعرض له الوجوب والندب والتحريم. 

ولا خلاف في جواز الحلف بأسماء الله تعالى سواء دلت على الذات فقط أو مع 
صفة» كقوله: والله. والرحمنء والعزيز» والقدير » وأما صفاته فالمعحروف من المذهب 
جواز الحلف بها. 


.)0 /5( «الذخيرة»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 





وُُْن, 

وخرج اللخمي من قوله في «الموازية» فيمن حلف فقال: لعمر الله» فقال: لا يعجبني 
أن يحلف به أحد. 

ومن كراهة مالك أيضًا الحلف بأمانة الله» ومن رواية علي في جنالة 'الخلفك بالقراك 
وألفاظ وقعت لهم في هذا الباب تقتضي الخلاف في الأيمان بالصفات . 

واعلم أن الكفارة إنما تجب في عزة الله وأمانة الله إن قصد بذلك صفته تعالى» وأما 
إن أراد ما جعله الله تعالى في عباده من العزة والأمانة كقوله تعالى: «[ سبحان ربك رب 
العرّة عَمّا يُصفون4 [الصافات: ]١8١‏ فإنه لا كفارة عليه» نص عليه أشهب ٠‏ ولا يجوز 
حينئذ الحلف بهما وقاله ابن سحنون في العزة فقط. وقاله محمد في العهد. 

قال في «الذخيرة21 : أمانة الله: تكليفه ؛ لقوله تعالى: فإ إن عرضنا الأمانة على 
السّموات والأرض ‏ [الأحزاب : 1/7] وتكليفه : كلامه القديم» وعمر الله تعالى بقاؤه؛ وهو 
استمرار وجوده » وعهد الله: إلزامه؛ لقوله تعالى: <! وأَوَقُوا بعهدي 4 [البقرة: ٠‏ 4] أي: 
بتكاليفى ٠‏ فلمته : التزامه فير جع إلى خبره» وخبره: كلامه.» وكذلك كفالته وميثاقه 
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راجعان إلى الكلام . 

عياض: لعَسْرٌ بالفتح والضم: الحياة والبقاء » إلا إذا استعمل في القسم لم يكن فيه 
غير الفتح ولم يحك المصنف في عهد الله خلاقًا . ْ 

ابن حارث(2): واتفقوا علئ وجوب الكفارة إذا قال:: على عهد اللهء واختلفوا إذا 
قال: وعهد اللهء قال في «المدونة»220 : تجب . 

وقال الدمياطي: لا تجب. 

اللخمي: والعهد على أربعة أوجه تجب الكفارة في وجهء وتسقط في اثنين» واختلف 
في الرابع فإن قال: علي عهد الله؛ فعليه الكفارة» وإن قال: لك عهد الله. أو أعطيك 
عهدً . فلا كفارة عليه» واختلف إذا قال: أعاهد الله » فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين. 

وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه؛ لأنه لم يحلف بالعهد إذ قولّه : أعاهد الله عهد 
منه وليس بصفة الله. 


.)١١7 / «الذخيرة» (5/ 0). (6) «أصول الفتيا» (ص‎ )١( 
.)1١3 «المدونة» ("/ر‎ )9( 





ال٠٠‎ 


الحجرءالثاني 

ابن حبيب: وإذا قال: أبايع اللهء فعليه كفارة يمين 

اللخمي: وعلى قول ابن شعبان لا شيء عليه ٠‏ ابن حبيب: «ايم الله» يمين » وفي 
[«الموازية»]7١1)‏ لالك: إذا قال: العمرٌ الله) أو «آيم الله» أخاف أن يكون يميئّاء اللخمي : 
فتردد هل هي يمين أم لا؟ ٠ ١‏ 

ابن عبد الحكم: وإن قال: «لاها الله» فهي يمين كقوله «تالله». وإن قال: «الله غَلَى 
راع» أو «كفيل». فليس في ذلك كفارة. 

قال في «الموازية»: قال بعض أصحابنا في «معاذ الله؟ : ليست يمينا إلا أن يريد بها 
اليمين» وقيل في «معاذ الله» و«حاشا الله»: إنهما ليستا بيمين بحال» انتهى . 

وفي «اللخمي» قول: إنهما يمين»ء التونسي: والأشبه في «معاذ الله» و«حاشا الله 
أنهما ليستا بيمين. 

وقال ابن حبيب : وقول الرجل للرجل: على عهد الله أو لك علي عهد الله إن 
فعلت كذاء فلا كفارة عليه في هذا ولا رخصة في تركه. انتهى. 

وهو يخالف الاتفاق الذي حكاه ابن حارث. 

وقول (وكره اليَمين ب (لعَمْر اللّه)) ) أي: كره مالك في «الموازية» الحلف بعمر اللهء 
ظاهر «المدونة»: جواز الحلف به ففيها(؟): الحلف بجميع أسماء الله تعالى وصفاته لازم 
كقوله: والعزيز والسميع والعليم» ثم قال: أو قال: وعزة اللهء وكبريائه» وقدرتهء 
وأمانته» أو قال: لعمر اللهء فهي كلها أيمان تكفر ولعل المراد بالكراهية ‏ على ما في 
«الموازية» ‏ المنع؛ لأن الصحيح أن أسماء الله تعالى توقيفية» بل أشار ابن عبد السلام إلى 
أن هذا ليس هو محل للخلاف؛ لأن لعمر حقيقة في حق الحادث» وكذلك الأمانة فهما 
مجملان » وإنما محل الخلاف ما كان صريحًا وظاهرا في معناه» وكان معناه صحيحاء 
وهذا البحث إنما هو على ما علل به المصنف. 

ابن بشير: ويحتمل أن تكون الكراهة للتردد الذي قدمناه عن أشهب في الأمانة؛ أي: 
من إرادة صفة الله تعالى» أو الأمانة التي جعلها الله تعالى في عباده. 


.)95 / 5١ في ط :: الموازنة. (6) «التهذيب»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 





دلفى 


تنبيه : 
لا فرق بين أن يقول: واللهء أو: وحق اللهء فإن ذلك كله يمين» نص عليه في 
«العتبية»(١2‏ » ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يلزمه حكم اليمين إذا قال: وحق الله. 
امهو الكثَارة في القرآنء وَالمُصحفء وأنكرت رواية ابن زياد وقيل: الحق إن 


اكيت سه 

مقابل المشهور رواية ابن زيادء ونقلها فى «النوادر»("2 في المصحف» واللخمي في 
القرآن والمصحف. 

والمنكر لها ابن أبى زيد؛ لأنها توهم القول بخلق القرآن» قال: وإن صحت حملت 
على أنه أراد جرم المصحف » قال غيره : ومراده فعل العباد فى القرآن ؟ كما قال: يقطع 
الليل تسبيجا وقرآنًا. 

ذ- - 2 

وقوله: (وقيل: الحق) هو كلام ذكره بعضهم جمعًا بين القولين» وهو صحيح في 
نفسه» ولكنه خارج عن محل الخللاف 03 فإنه إن قصد القديم لزمته الكفارة باتفاق » وإن 
قصد الحادث لم تلزمه باتفاق. 

ابن بشير وغيره: وإنما محل الخلاف حيث لا نية » أو كانت ونسيها » ولا فرق على 
المشهور بين أن يحلف بالمصحف أو بالقرآن أو بالكتاب» أو بما أنزل اللهء» رواه ابن المواز. 

ولا فرق بين أن يحلف بالقرآن» أو بسورة منه أو آية » روآاه ابن حبيب » وفى 
«العتبية»("2: عن ابن حبيب لزوم الكفارة في الحالف بالتوراة والإنجيل» وهو جار على 
المشهور. 

أ إل ل سي وس ص شيعي واه سي وض لسعم 

لما فى مسلم: قال رسول الله عليه : «كفارة النذر كفارة يمين)210) ولا يمكن حمله 
على نذر معين؟؛ لأنه لو نذر طاعة معينة لزمه الإتيان بهاء لما فى الصحيح : «من نذر أن 
)1١(‏ «البيان والتحصيل» (/ 777). ا 
(؟) «النوادر والزيادات» /٠١(‏ ؟577). 


(*) .«البيان والتحصيل» (”7/ .)١7/5‏ 
(5:) أخرجه مسلم )١1546(‏ من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه. 
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يطيع الله فليطعه)(١2‏ فتعين حمله على ما لا مخرج له. 

وأليمين بعَيْر ذلك مكروة؛ وقيل : حرام: 

أي: اليمين بغير الله وصفاته كالحالف بالكعبة والنبى يَكََةِ . والأظهر من القولين 
التحريم؛ لما في «الموطأ» الس دمن اعم بن الطاب برقي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَكّ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 2 

ولمالك ومسلم: «ومن كان حالفا » فليحلف بالله أو ليصمت'2”(0. 

وأيضًا يدخل في كلام المصنف اليمين بالطلاق والعتاق» وقد نصوا على تأديب الحالف 
بهما ولا يكون الأدب في المكروه إلا أن يقال: إطلاق الأيمان عليهما مجاز ألا ترى أن 
حروف القسم لا تدخل عليهما. 

ابن حبيب: كره مالك أن يقول الرجل: رغم أنفي للهء أو يقول الصائم: والذي خاتمه 
على فمي. 

وآما الْيَمِين بِنَحْو اللات والعرّى وَالأنْصاب والأزلام إن قَصّد تعظيمها فكفر وإلا 


حا 


د 


اللجترء الثاني 





تصوره ظاهر. 

وفي مساواة الأنصاب والأزلام واللات والعزى في تكفير الحالف إذا قصد التعظيم نظر. 

ومقتضى كلام المصنف أنه إذا لم يقصد باللات والعزى التعظيم أنه ليس بكفر. 

وكذلك نص ابن بشير وأشار ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»(؟2 إلى نفي ما ذكره 
المصنف من عدم قصد التعظيم» قال: لأن الحالف بالشيء تعظيم له. 

ولا كفا في لَعْو اليَمن باللّه وهي يي اليمين على ما يعتقده فيبِين خلاقة مَاضيًا أو 





)١(‏ أخرجه البخاري (77148)». من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها. 
(؟) أخرجه مالك »)٠١7١(‏ والبخاري (01/01): ومسلم (1143). 
(5) أخرجه البخاري (5714): ومسلم (1345). 

(4) «إحكام الأحكام» (؟ / 555). 
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و نع متشلا 


مستقبلاًء وقيل : ما يُسبق إِليْالأْسان بعيّرِ قد وَعَن عائشة ‏ رضي الله عنْهًا - القولان... 

الأصل في هذا قوله تعالى: # لا يؤاخذكم الله باللَغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عَقّدتُم الأَيمَان4 [المائدة:84]» والمشهور أن اللاغية هى أن يخلف على الشىء يستيقن أنه 
كذلك » ثم يوجد على غير ذلك ٠‏ هكذا قال مالك في «الموطا»(1. ْ 





للا 


وقال القاضي إسماعيل والأبهري: هي ما يسبق إليه اللسان من: واللهء ولا واللهء 
رواه مالك في «الموطأ» عن عائشة» وجوز الجن فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن اللغو لا يكون إلا في اليمين. 
والثاني: أن اللغو قول الرجل: لا والله» وبلى والله » فيما يعتقده ثم يتبين خلافه. 
والثالث: أن يريد ما يجري على اللسان من غير قصد. 
فقول المصنف: (وعن عائشة ... القؤلان) يقتضي أن ذلك مروي عن عائشة مفسر 
وصرح ابن بشير بذلك. 00 ْ 
حل تورات ون با سا تن ددن بال عه طاقم رقي فليا - مثل ما 


خكاه المصنف» ولفظه(؟2: وروي عن ابن عباس أن لغو اليمين: أن يحلف الرجل على 
الشيء يعتقد أنه كما حلف عليه ثم يوجد على غير ذلك» وروي هذا القول عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ ذكره ابن وهب عن عمر بن قيس» عن عطاءء عن عائشة رضي الله 
عنها . 

ابن عبد السلام: ولم يوجد لها كقول مالك بعد البحث عنه. 

ابن زاشد : وإن كان ذلك مرويًا عنها فيحمل لفظه على ظاهره» وإلا حمل أن فيه 
. إضمارا؛ أي: وعن الأشياخ في تفسير قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ القولان. 

وقوله: (مَاضِيًا أوْ مَسْتَقبّلا) مثال الماضي: والله ما جاء زيدء وهو يعتقد ذلك» 
ومثال المستقبل : الله يأتي زيد غدّاء وهو يعتقده. 

وعبر المصنف بالاعتقاد ومالك في «الموطأ»2"7 وابن القاسم باليقين» والظاهر: أن المراد 
بهما واحد. 


فق «الموطأ» 0/ /ا/اغ). هق «شرح صحيح البخاري» (5/ ؟17١1).‏ 
() «الموطأ» (؟/ /21/7). 


اللجنزء الثاني 


:الا 





وقال بعضص البغداديين : اللغو: أن يحلف على الشىء يظنه . 


ابن يونس 21 : يريد بالظن هنا اليقينء وهو يرجع إلى قول مالك. 
و و 


ولا فى الْعَمُوس؛ وهي اليَمِين على ما يَعْلَمْ خلاقه. 

أي: ولا كفارة في الغموس» وسواء تعلقت بالماضي أو بالمستقبل » فالماضي واضح»ء 
والمستقبل كما لو كانت يمينه على ما لا يصح وجوده.ء أو قد علم أنه لا يوجد كقوله: والله 
لأقتلن فلانًا غدّاء وفلان قد علم أنه ميت» أو لأطلقن النساء اليوم» أو لا تطلع الشمسء 
ولم يجزم التونسي بحصولها في المستقبل بل قال: الأشبه أنها غموس» ومثل بما ذكرناه. 

ابن عبد السلام: وأكثر كلام الشيوخ يقتضي انحصار اللاغية في الماضي والحال وأنها لا 
اتتناول المستقبل» وذكر أيضًا عن بعض الشيوخ حصر اليمين الغموس في الماضيء وقيل 
لها: غموس؛ لأنها تغمس صاحبها في النار» وقيل: في الإثم» وهو الأظهر؛ لأنه سبب 
حاصل . 

مالك: وهي أعظم من أن تكفر . 


ابن حبيب : وهي من الكبائر. 

ساس لس الى ساس سا سمه .عو 2 202 ورور و 5 عموة ا سم اس 

وفيها : ومن حلّف على ما شك فيه قتبين خلافه قغموس» وإلا ققد سلم. 

نص «التهذيب)(2©: ومن قال : والله ما لقيت فلانًا أمس» وهو لا يدري ألقيه أم لا؟ 
ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف برء فقد خاطر وسلم » وإن كان على خلاف ذلك أثم» 


وكين كالم تقول (وإلا ققد سلم)؛ لأن قوله: (وإلا) نعل قد مورتان: 

الأولى: أن يعلم صدق ما حلف عليه. 

والثانية: أن يبقى على شكه» وهذه الثانية غموس على كلامه في «المدونة» . 

التونسي: وقال في الذي حلف لقد لقيني فلان أمس» وهو شاك حين بمينه» ثم تحقق 


)1غ( «الجامع») 6 لاا 4م 
زم «تهذيب المدونة» / 584). 


كتاب الأيمان والنذور 





7 
أنه لقيه قد بر» وإن لم يتحقق ذلك أنه لم يلقه فقد أثم. 

وفى هذا نظر؛ لأنه يمينه على الشك وهي معصية» فإذا كشف الغيب أن الأمر كما 
حلف عليه لم يسلم من إثم الجرأة على اليمين في أمر لا يتحققه '. 

اللخمى: وأرجو أن يكون إثم الشاك أخف من إثم متعمد الكذب. 

ابن عبد السلام: وحمل غير واحد لفظ «المدونة» على أنه وافق البر في الظاهر؛ لأن 
إثم جرأته بالإقدام على الخحلف شاكا سقط عنهء لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة وهو ظاهر فى 
الفقه إلا أنه بعيد من لفظ «المدونة». 


قلت : والظّاهر أن الظَّنّ كدَلك. 

أي: يلحق بمسألة «المدونة» ٠»‏ ويفعل فيه كما فعل في مسألة «المدونة» إذا حلف مع 
ظن صدق ما حلف عليه» والجامع أنه في كلا المسألتين أقدم على الحلف غير جازم . 

ونسبة المصنف هذا الكلام لنفسه تقتضي أنه لم يره لغيره. ٠‏ 

وقد نقله في «النوادر» 2١(‏ عن ابن المواز قال: وكذلك الحالف على شك أو ظن فإن 
صادف ذلك كما حلف عليه فلا شيء عليه» وقد خاطرء فعطفه الظن على الشك دليل 
على أنه أراد حقيقته العرفية» وهو مقتضى كلام ابن يونس فإنه قال2"7: وأما قولهم في 
الغموس وهو أن يحلف على أمر يظنه يريد: وهو لا يوقنهء وقاله محمدء وما قاله 
المصنف هنا إنما يأتيى على القول الثاني الذي ذكره في كتاب الشهادة؛ لقوله: وما يحلف 
فيه بنا يكتفي فيه بظن قوي كخطه . أو خط أبيهء أو قرينة من خصمه وشبهه» وقيل: 
المعتبر اليقين. 

وانظره مع قول سليمان ‏ عليه السلام ‏ في «الصحيحين»: «والله لأطون الليل على 
سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل اللهء فقيل له: قل: إن شاء اللهء 
فلم يقل فطاف بهنء فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان»» فإنه حلف وَل على ما 
يظنهء ولا يجوز أن يكون معتمده في بمينه الوحي» وإلا ما تخلف ما حلف عليه» وهذا 
كله إذا أطلق اليمين» وأما إن قيدها ‏ فقال: في ظني أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه. 


.)571/ /8( «الجامع»‎ )١( .)8/5( «النوادر والزيادات»‎ )١( 


كالا 





الجر ءالثاني 
ولا لثو في طلاق ولا غيرء با وتضى يوا عمر بن عند المريز - رضي الله عله - في 


حالف على تَاقَة َه أنَهَا اه َظهَرَ خلاقها... 

لأن الله تعالى لا قال: «إلا يؤَاخذكم الله اللو في أَيمَانكم » [البقرة:170] وكانت 
الحقيقة الشرعية في اليمين إنما هي الحلف بالله تعالى؛ ولذلك تدخل عليه حروف القسم 
كانت الآية الكريمة خاصة باليمين بالله تعالى. 

وأما الطلاق والعتاق والصدقة فليست ييئًا شرعياء وإنما م التزامات »ولذلك لا 
تدخل على ذلك حروف القسم. ولأن الحلف بذلك ممنوع فشدد عليه.ء وحكى في ذلك 
الاتفاق. 

واستشهد المصنف بقضاء عمر بن عبد العزيز وتصوره واضح . 

وقوله: (فتبين خلافه) يريد ناقة أخرى» وبذلك فسره أبو الحسن. 

0 ع لابن الماجشون ما ظاهره أن اللغو يجري في غير اليمين بالله. 

ففي «المبسوط» : في أخوين كانا شريكين» اشترى رجل من أحدهما ثوبًا ٠‏ فدفع 

التمخ إلى أخي البائع وهو يظنه البائع» ثم لقيه البائع فسأله عن الثمن». فقال: قد دفعته 
إليك. فقال: والله ما أخذت منك شيئّاء فقال: امرأتي طالق إن لم أدفع إليك الثمن» 
فقال: ويحك لعل أخي»ء فسئل أخوه فقال: نعم دفع د فقال: ما كنت ظننت إلا أني 
دفعت إليكء فقال مالك: هو حانث. 

وقال ابن الماجشون: لا شيء عليه؛ إنما أصل بمينه أنه دفع إليك الثمن فيما رأىء وأنه 
لم يحبسه عنك. فكيف يحنث ههنا؟! 

خليل: ويمكن أن يقال: ليس في هذا ثبوت اللغو في اليمين بالله؛ لأنه لما كان 
الأخوان في هذه المسألة شريكين» ومن دفع إلى أحد الشريكين فقد برئ من الآخر؛ إذ كل 
من الشريكين وكيل عن الآخر وهو إنما حلف على البراءة » فلا يلزم من الحكم في هذه 
المسألة بعدم الحنث أن يكون كذلك في غير هذه المسألة » وهذا ظاهر من تعليل ابن 
الماجشون., والله أعلم. 

للخ عام يمع عه وهوع 


وَمَنْ قال لشيء: : هو علَى حرام من طَعَامٍ أوْ شراب أ أم ولد أو مه أ عبد أ َيِه إلا 
لوج قلا شيء علَيّه... 
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تصوره ظاهر» ولا أعلم فيه خلاقًا عندنا. 
قال في «المدونة» 2١7‏ : قال زيد بن أسلم : إنما كَمَر النبي كَل في تحريمه أم ولده؛ لأنه 


وى سصمة 


وكَذلك: هو يهودي» أو تصراني» ال الميتق أو عليه عضب 
الله أو دعا عَلَى سه إن َمل و 96 د 
. لقوله كَكهِ : ا 05 ْ 


قال في «الاستذكار) © : وهو حديث صحيح النقل وليس على ظاهره » وكأنه َل 
أراد النهي عن موافقة هذا اللفظ . 

وقد قال النبي يَكلِ: «من حلف منكم باللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله » ومن 
قال: تعال أقامرك. فليتصدق)(؟) ؛ وهو حديث صحيح ثابت. انتهى 

وقال الباجي (0 : معنى الحديث : «من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال»؛ يعني 
معتقد) لذلك ولذلك أمر من حلف باللات والعزى بالتهليل» لنفى: الكفرء انتهى وعلى 
هذا قطاتة بالشيادة والابكقنان. ١‏ 


له له 


ولو قال: أخلف أو أُفُسم ولَمْ ْو بالله ولا بعَيْرِه قلا كقارة على المُشهور . 
حاصله: إن قصد بالله؛ يريد: أو تلفظ بالله لزمته الكفارة » نص عليه التونسى 
وصاحب «الجواهر )(1) : 


وحكى الباجي (27 الاتفاق عليه من التلفظء وفيه نظر؛ لأن سحئون حكى في 


.)65 /5( «المدونة»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري :)١1917(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه. 
(9) «الاستذكار» .)١56 /١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (5870)»: ومسلم )١15417(‏ من رحديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(6) «المنتقى» (5/ 540). (5) «الجواهر» .)055/(١(‏ 

0) «المنتقى» (5/ 546). 


ملب الجر الثاني 
ليمي فيما 13 توق الله .ولم بلفظانيها خيلذقا نا إذا عفد التمين بقلنه: 

واستشكل بأن هنا لفظًا فكان أقوى » وإن قصد بغيره لم يلزمهء وإن لم يقصد شيئًا 
فالمشهور أنه لا يلزمه؛ لأن الأصل براءة الذمة» وقيل: يلزمه لأن أصل اليمين إنما هو 
بالله . 





والمشهور مذهب المدونة» وألحق فيها بهما «أشهد» واقتصر فى «الأمهات» على الثلاث 
وزاد [البراذعي]7١2‏ «أعزم». 

أبو الحسن: وليس بجيد لأن «أعزم» ليست بميئًا حتى يقول بالله. انتهى . 

ونصن ابن يونس2297 على ما قاله أبو الحسن» لكن نص التونسي على مثل ما في 
كقوله: أسألك بالله لتفعلن كذاء فامتنع فلا شيء على واحد منهما. 

وفي «الجلاب» 7') و«الكافي»7؟2 : ومن قال لرجل: أقسم عليك لتفعلن كذا وكذاء 
فإن أراد مسألته فلا شيء عليهء وإن أراد عقد اليمين على نفسه حنث بترك المقسّم عليه ما 
علقه به. 

قيل: لأن الأولى حلف فيها على نفسه فكانت منعقدة» والثانية: إنما سأل فيها غيره. 

ابن حبيب: ومن قال لرجل: أعزم عليك باللهء فهو كقوله: أسألك باللهء فينبغي له 
أن يجيبه ما لم يكن معصية ٠»‏ وكذلك إن سثئل بالرحم؛ لقوله تعالى: 8 واتقوا اللّه الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام 4 [النساء: .]١‏ 

التونسي: وأما قوله: أقسمت عليك بالله لتفعلن » ففي «كتاب ابن حبيب»: إن لم 

يفعل فهو حانث» وفى «كتاب محمد)»: إن قال: أعزم عليك ألا تفعل » فلا شىء عليهما. 


للق في طلم «البرادعي) بالدال المهملة. والمئبت هو الصواب. 
000 «الجامع) 6/ .)6١‏ 
© «التفريع» (1/ 006). () «الكافي؛ (ص/ 194). 
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التونسي: فما الفرق بين أقسمت عليك بالله لتفعلن» وبين عزمت عليك بالله لتفعلن؟ 

ولوْقَال: شد ما أحَذ اح على أحَد قفي كََارَة اليَمين أوْ جميع الأيمان: قؤلان. 

القول بكفارة اليمين لابن وهبء والقول بلزوم الأيمان لابن القاسم» قال: إن لم تكن 
له نية لزمه طلاق نسائه» وعتق رقيقه؛ والصدقة بثلث ماله» ويمشي إلى الكعبة في رواية 
عيسى إلا أن يكون قد عزل الطلاق والعتاق» فليكفر ثلاث كفارات. 

. الباجي:(١2‏ يريد والله أعلم - الصدقة والمشي وكفارة الأيمانء وحمل بعضهم 
الكفارات على ظاهرها. 

ومنشأ الخلاف : النظر إلى المحلوف به» أو إلى ما يترتب على الحالف . 

وقول ابن القاسم أقرب ؛ لأن صورتها على ما في «العتبية»(21 وغيرها: علي أشد ما 
أخذ أحد على أحدء وذلك التزام » وليست اليمين بالله ولا غيرها مما يلتزم وإنما يلتزم ما 
كرتت على :الأماق وامرسه هن "الأعاة الله تفال لين "أكنت: فرحب العدولة إلى ها 
يترتب على أشد الأيمانء لكن في كلامه نظر؛ لأن الظاهر أن مراده بجميع الأيمان: الأيمان 
اللازمة» في قوله: (الأيمان تلزمه). 

ابن عبد السلام: ولا نعلم أحدًا من المتقدمين والمتأخرين بعد البحث عن أقوالهم 
أوجب في أشد ما أخذ أحد على أحد كفارة ظهار ولا صوم سنة. 

خليل: وفي «المفيد»: عن بعضهم إلزام كفارة الظهار. 

ولو قال: الأيمان تلرمه - ولا نيه تَخصص ابيع القاقا »ولي لزوم.طلقة أو لانت 
قولان» ويلزمه عق من ملك حين الحنث» والمشي إِلَى بَيْت الله وصدكة ُ امال 


02000 روم ا رو 


وكفارة يمين» وكفارة ظهار روصم سة إن كان معاد د البمين بهًا... 

الطرطوشي: ليس مالك ولا لأصحابه في هذه المسألة قول يؤثرء وإنما تكلم فيها 
المتأخرون وفيها أربعة أقوال في المذهب: 

نقل عن الأبهري: أنه لا يلزمه إلا الاستغفارء وعن الطرطوشي وابن العربي 


.)595 /5( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) «البيان والتحصيل» (”7/ 377؟75).‎ 


0002 
والسيهلي : أن عليه ثلاث كفارات. 

الطرطوشي: ولا يدخل في يمينه طلاق ولا عتق إلا أن ينوي ذلك أو يكون العرف 
جاريًا به» قال: ولا فرق بين أن يقول: الأيمان تلزمني» أو لازمة لي» أو جميع الأيمان أو 
الأيمان كلها تلزمني . 

وعن ابن عبد البر: أن عليه كفارة يمين. 

وعلى هذا فالاتفاق الذي ذكره المصنف تبعًا لابن بشير ليس بجيد. 





الحزء الثاني 


وقوله: (وَلا نيه تَخصص) يقتضي تصديقه لو ادعى تخصيصا ونص على ذلك أبو 
عمران. / 

وقال الباجي17): لا خلاف في تصديقه فيما لا يحكم عليه من صوم ومشى وعتق غير 

وأما الطلاق والعتق المعين فيجري الخلاف فيه على الخلاف في مسألة: الحلال علي 
حرام. انتهى» وستأتي هذه المسألة المخرج عليها قوله : (وفى لَرُوم طَلقة أو ثلاث قَوْلان). 

الباجي(3»: اختلفوا في الطلاق الواجب بذلك» فقال أبو عمران: وأكثر من بلغنا قوله 
من أهل إفريقية: تلزمه طلقة» وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ومعظم أهل بلدنا: تلزمه 
ثلاث. وهو الأظهر على أصل مالك,. قال أبو بكر: لأنه يلزمه من كل نوع من الأيمان 
أوعبها؛ ولذلك أوجبنا عليه الحج ماشيًا دون العمرة لما كان ذلك أوعب» وإذا قلنا بطلقة 
فهل هي بائنة أو رجعية؟ حكى بعضه في ذلك قولين» والذي كان يفتي به الشيخ أبو 
محمد: لزوم الثلاث» وهو الصحيح عند التونسي واللخمي وعبد الحميد والمازري 
وغيرهم» حتى إن السيوري أفتى بنقض حكم حاكم أفتى بالواحدة» وحكى ابن بشير قولاً 
بالفرق بين أن يكون قصد بقوله: «الأيمان تلزمني» العموم فتلزمه الثلاث» وإن لم يكن له 

قف لسو وا ف 


مقصد في ذلك لزمته واحدة » وقوله: (ويلومه عثق من يمُلك) يريد: وكذلك الطلاق. 
الباجي 0 وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل ولا 
)١(‏ «المنتقى» (5/ 597). 


(؟) «المنتقى) (5/ 597). 
(*) «المنتقى» (5/ 595). 
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من يشتري في المستقبل» وعليه عتق رقبة لا أكثر. ٠‏ 

ابن زرقون: وقوله: «إذا لم يكن عنده تملوك لا يلزمه عتق رقبة» غير معروف من 
أقوال من تكلم على هذه المسألة. 1 

وفيه نظر؛ فقد نقل صاحب «الجواهر»(١)‏ عن الأستاذ أن المتأخرين أجمعوا على أنه 
سات ا 0 
الرحمن» ا ا أو عمرة. 
وفي قوله: (يعتق من يملك حين الحنث) نظرء وأهل المذهب أنه إنما يلزمه من كان 
عملوكًا يوم اليمين؛ إذ المعروف من المذهب فيمن حلف إن فعل كذا فعليه التصدق بثلث 
ماله» أنه إنما يلزمه الثلث حين اليمين» ولم أر أحدًا وافق المصنف على قوله وقد اعترض 

قوله: : («وَكفَارة يَمينء وكَمَارَة ظهار) ابن هارون : يوهم أن عليه عتق رقبة أخرى غير 
ما ذكر من العتق أولة» 51 كذلت ل الغ تجا عليه إلا صوم شهرين متتابعين» وكان 
الشيخ أبو محمد لا يوجب في ذلك كفارة ظهارء وتبعه فى ذلك جماعة. 

وحكى ابن عتاب عن بعضهم إيجابهاء واستشكل ابن زرقون وغيره إيجابها؛ لأن يمين 
الظهار غير معهودة ولا متعارفة . 

وكذلك قال ابن راشد: وفى كفارة الظهار نظر؛ لأنها إنما لزمت في الظهار لكونه أتى 
بلفظ الظهار وهو منكر من القول وزورء وهذا اللفظ بعينه لم ينطق بهء وقال: وإن كان 
مرادهم أن هذا اللفظ استعمل مكان كل لفظ من ألفاظ الأيمان فيلزمه أن يعتزل زوجته حتى 
'يكفرء ولا تلزمه الكفارة حتى يعزم على العودة. 

قوله: (إنْ كان مَعَْادَ اليّمَين بها) أي: الحلف, قاله ابن بشير. 

وينبغى فى غير الصوم أيضًا أنه لا يلزم إلا بالعادة ولهذا قال ابن عبد السلام: ينبغي 
للمفتى أن ينظر إلى عرف زمانه وبلده. 





.) 6ه‎ /١( «الجواهر»‎ )١( 


الجر الثاني 

ابن راشد: وهذا إشكال أوجب توقفي عن الفتوى في هذه المسألةء ولا سيما إذا 
سألني من لا يفهم ما يراد بهاء وسمي* “ن بعض المفتين أنه إذا جاءه من لم يعرف مدلول 
هذا اليمين فيقول له: لا يلزمك شيء. وكان غيره يقول: إذا سمعت غيرك يحلف بها ما 
الذي يسبق لذهنك فيها؟ فيقول لهم: إنه يلزمه الطلاق الثلاث» فيقول له: طلق امرأتك 
بالثلاث» وهذه الطريق عندي أنسب وهذا ظاهر. 

وقد ذكر القرافي(١2‏ فيه قاعدة وهي: أن الحكم المرتب على العرف والعادة يتغير بتغير 
العرف والعادة» عندنا بمصر الحخلف بالطلاق واليمين بالله والعتق دون سواهماء وأكثرهم لا 
يعرف الظهار. 

المتيطي: قال ابن عتاب: ويلزم الحالف بهذه اليمين الأدب. 

قال أبو الأصبغ : وهو صحيح . 

وقد ذكر ابن حبيب: أن هشام بن عبد الملك كتب أن يضرب من حلف بطلاق أو 
عتاق عشرة أسواط. واستحسن ذلك مالك وكذلك الحالف بالمشي إلى بيت الله من تكرر 
حلفه بذلك وعرف به كان جرحة في شهادته ولو بر. 

وَإِذا 86 الأيمَانَ بعيْرِ الطّلاق عَلَى شيء وأحد لم تَمَدد ولو قصد التكرار على 
المشهُور ما لم يِْ ارات أو يقل على عشر كَقَارَات أ أو عهود 0 دور وَنَحْوه 00 
ذكر وقبل : إن انّحَدَ المَنَى تتأكيد مثل: الله والسميع؛ اليه ون الف المعتّى 
كور رُم وآختاره ابن بتشير مفل: والعلمء وَالقدرةء والإرادة... 

حاصله: إن نوى التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بالاتفاق ٠.‏ وإن نوى كفارات 
متعددة لزمه ذلك اتفاقًاء وإن قصد الإنشاء ولم يقصد كفارات فالمشهور أنها لا تتعدد ولو 
كان في مجلسين. رواه ابن القاسم عن مالك. وكذلك قال ابن المواز. 

وظاهر قوله: (وإذا كرر اليمين على شيء واحد لم تتكرر)؛ وإن قصد التكرار على 
المشهور أنه لا فرق أن يكون المحلوف به اسمًا من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. 
وهو صحيح» وإن كان أكثر الشيوخ لم يحفظ قولاً بتكرير الكفارة في الأسماء ففي 
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.)١854 /6( «الذخيرة»‎ )١( 


كتات الأيهان والنذور اس 00# 
«الاستذكار»(١2:‏ عن مالك فيمن قال: والله والرحمن» عليه كفارتان» وإن قال: والسميع 
والعليم والحكيم عليه ثلاث كفارات. 

قال: وقد تقدم قوله: من حلف بالله مرارا ثم حنث عليه كفارة واحدة» ففرق بين 
تكرار اسم واحد وبين الأسماء المختلفة » 

وفي «الموازية»: لو قال: والله ثم والله فكفارة واحدة» وكذلك لو قال: والله والله , 

وقال ابن عبد الحكم: تتعدد في الواو مع واو القسمء أعني: إذا قال: والله ووالله؛ 
ووالله» وإن قال والله والله والله» فعليه كفارة واحدة. هذا معلى كلامه. 

وحكى جماعة في تعدد الكفارة بالصفات ثلاثة أقوال: المشهور كما ذكر المصنف عدم 
التكرار » والتكرار حكاه ابن يونس2"7 عن بعض المتأخرين وتأوله بعضهم على «المدونة» 
والصحيح عندهم تأويلها الأول» والثالث الفرق فإن كانت الصفة الثانية هي الأولى في 
المعنى لم تتعدد كمن حلف بالعزة والجلال والعظمة؛ لأن ذلك يرجع إلى صفة واحدة وهي 
القدرة» وكمن حلف بغضب الله ورضاه وسخطه ورحمته؛ لأن ذلك يرجم إلى الإرادة» 
وإن كانت الصفة الثانية غير الأولى تعددت كالعلم والقدرة. 

زف هذا القرل شتاعي'(الشبياكة لاع اللاشوين ا رمن عافن لان 
للتونسي قال: ويلزم عليه إذا قال: والعالم والقادر والمريد أن يكون عليه ثلاث كفارات 
لتضمن كل اسم منها صفة تخالف ما يفيده الآخرء ورأى بعضهم هذا الخلاف إنما هو في 
هذا الوجهء لذ فيما إن كانت" الضفات زاجعة إلى منعتى واندذ؛. فقولة : (وإن قصد التكرار 
عل المقاهو) ظاهر ما ذكرناه » ورأى مقابل المشهور أنه لا فرق 0 يقصد تعدد 
الكفارة أو ما هو مستلزم لتعددها. 

0 وهو الأقرب. 

0 ْ) ل َئُو كقارات أو يَقل: علي ؛ عدر كقارات) ظاهن حتقق: عليه .وقولة: 
(وقيل: ! أتحد الع تتأكيلدً ) مثل: والله والسميع والعليم» وهو قول المتأخرين 


والتونسئ كما تقدم , بنافية القن لاتيان إبن يشير هو اجتيار أبي عمران وابن يونس . 





.)578 /3( «الجامع»‎ )0( .)١94 «الاستذكار» (ه/‎ )١( 
.)٠١9 /”( «البيان والتحصيل»‎ )9( 


الجر الثاني 

فإن قلت:: فما الفرق بين المشهسور من أن اليمين بالله لا تكرر فيها الكفارة: وبين 
المشهور في الطلاق؟ 

فإن المشهور فيه الحمل على التأسيس إلا أن ينوي التأكيد. قيل: لان المحلوف به هنا 
شيء واحد يستحيل التعدد عليه بخلاف الالتزامات» ولذلك قيل بعدم التكرار في الظهار؛ 
لأن مدلول الظهار الثاني تحريم المرأة» وقد حصل بالظهار الأول. 

فرعان: 

الأول: إذا كرر اليمين لا على ما حلف عليه أولا ولكن على ما هو مستلزم له ففي 
«العتبية"217: عن مالك فيمن حلف لافعلن كذا فقيل له: إنك ستحنثء فقال: لا والله لا 
أحنث؛» إن حنث عليه كفارتان. 

وقال ابن القاسم في «المبسوط»: ليس عليه إلا كفارة واحدة. 

عياض: وقول مالك أولى؛ لأن المقصود اليمين الاولى على فعل شيء والثانية على 
فعل شيء غيره» وهو الحنث فتأمله. 

الثاني: إذا قال: على أربعة أيمان » ففي «العتبية»(23: عليه أربع كفارات. 


07" 





أبو محمد: وأعرف أن ابن المواز قال: عليه كفارة واحدة إلا أن تكون له نية. 

والاستئتاء بمَشيئّة الله لا ينْفَع في غَيْر اليَمون باللّه على مسنتقبل. 

المراد بالمشيئة: أن يقول: لا أفعل كذا إن شاء اللهء فإن فعل فلا كفارة عليه؛ وحكى 
في «الاستذكار» 7 الإجماع على إسقاط الكفارة به إذا كان متصلاًء واختص الاستئناء 
خلاف عندنا أن الاستثناء بالمشيئة فى غير اليمين بالله تعالى لا يفيد» نعم فى حكم اليمين 
بالله تعالى النذر المبهم . 

فرع: 

ابن راشد: وهل يقوم مقام اللاستشناء «إلا أن يشاء الله» في إسقاط الكفارة ما إذا قال: 





.)1١8 /5( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)١٠١9 /"( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)198 /4( (؟) «الاستذكار»‎ 
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إلا أن يقضي الله أو يريد الله؟ 

قال ابن القاسم في «العتبية»(21: من حلف على أمر ليفعلنه إلا أن يقضي الله أو يريد 
الله النين. فيا فاق عنس عو كنا 

قال في «البيان)20) : وهو القياس والنظر الصحيح؛ لأن قضاء الله ومشيئته وقدرته 
هي إرادته فلا فرق بين الجميع . 

ووجه قول ابن القاسم: أن الحالف بالله ألا يفعل فعلاً أو ليفعلنه قد علم أنه لا 
يفعله» ولا يترك فعله إلا بقضاء الله وقدرته» وعلى هذا انعقدت بمينه وهي نيته وإرادته إن 
كان من أهل السنةء فكان الأصل ألا ينفعه الاستثناء؛ إذ لا زيادة فيه على ما نواه» خرج 
من ذلك الاستثناء بالمشيثة بالسئة والإجماع فبقي ما عداه على الأصل . ا 

ورأى أصبغ أن قوله: «إلا أن يقضي الله» ثنياء بخلاف «إلا أن يريد الله» أو يرى غير 
ذلك» قال: ولا وجه له. ش 

القرافي: وينبغي أن يبني الخلاف هنا على الخلاف في الأسباب الشرعية» هل يقاس 
عليها إذا عقل معناها أم لا؟ كما قيل في قياس النبش على السرقة واللواط على الزنا. 

وآ الاسنتثاء يلأ نوها فم شرطه في الجميعه وشرطه في اللّمِيع الاافصال من 
ير اختيارا» وإنا طرآ قصده بعد مامه ذالم يكن فصل علَى المنْصُوص» ولا فين 


ع ه علس رم ل على مغر 


الاستثناء إلا بتلظه» ول كان سرا بحركة لسآنه ولا لف سهواء أو مركا حتَى ينويه.. 

أي: وأما الاستثناء بإلا وسائر الراك الام المذكورة في علم العربية فتنفع في 
الجميع بشرطهء ثم فسر شرطه فقال: (وشرطه في الجميع... إلخ) 

ابن عبد السلام: ومراده بالجميع : جميع أدوات الاستثناء . 


خليل: ويحتمل جم الأيمان 4 وحاصل ما ذكره ثلائة شروط أو شرط مركب من 
ثلاثة أجزاء: 


الأول: أن يكون متصلاً من غير قطع اختياراء واحترز بالاختيار ثما لو انقطع بسعال 


.)٠١9 /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)٠١9 /”( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 


اللجزرء الثاني 


ككلا 





ونحوهء فإنه لا يضر. 

قوله: (ولو طَّرأ) يعني: أنه لا يشترط فيه أن ينوي قبل الفراغ من اليمين» بل طرأ 
قصده بعد تمام اليمين واتصل نفعه على المنصوصء ومقابله لابن المواز: اشترط أن يكون 
منويا قبل تمام الحلف ولو بحرفء والمشهور أظهرء فإن الاستثناء إما حل لليمين كما ذهب 
إليه ابن الماجشونء وإما رفع للكفارة كما ذهب إليه ابن القاسمء وقيل: لا حل ولا رفع. 

وزاد في «البيان2(١2‏ ثالمًا: أن الاستثناء من العدد لابد أن يعقد عليه يمينه بالنية» ولا 
يجوز أن يستدركه» وإن وصله بيمينه أو قبل آخر حرف من كلامه. 

الشرط الثاني: أن يكون الاستثناء ملفوظا بهء فلا تكفي فيه النية وحدهاء ولا يشترط 
في النطق الجهر ولذلك قال: (وَلَوْ سرا بحركة لسانه) واعلم أن الاستئناء على ضربين: 

أحدهما: إخراج بعض ما اقتضاه اللفظ وهو الاستثناء بإلا وأخواتهاء قال في 
«البيان»: والمشهور فيه أنه لابد من حركة اللسانء وروى أشهب أن النية تجزئْء» وخصص 
صاحب «الجواهر» هذا الخلاف بما إذا كانت اليمين لا يقضى فيها بالحنث أو كانت مما يقضى 
فيها ولم تقم عليه بينة » وأما إن كانت مما يقضى فيها بالحنث وقامت عليه بينة فالحكم بما 
قالته البينة . 

وثاتفها: استثناء يخرج به جميع الجملة في بعض الأحوال؛ كقولك: والله لأعطين 
القرشيين ثلاثة دراهم إن كان كذاء أو إلا أن يكون. 

قال في «البيان2"(0: فهذا لابد فيه من تحريك اللسان قولة واحدّاء وكذلك حكى ابن 
المواز الاتفاق على اشتراط اللفظ إذا كان الاستثناء بإن أو إلا أن. 

وقولة2 (ولو شرا بيخركة لسانه) لا إشكال قن إن كانت اللمين معرعا بها وما إن 
كانت في حق ولج فقال اله القابيهة في «العتبية»: إذا حرك لسانه بالثنيا فله ثنياه» وإن 
لم يعلم بذلك مستحلفه . 


قال: وليس عليه أن يعلم مستحلفه. 


.)١178 «البيان والتحصيل» (؟/‎ )١( 
.)١7/8 /”( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
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وأنكر ذلك سحنئون وقال: لا ثنيا له وإن حرك لسانه؛ لأن اليمين على نية المستحلف» 
ونحوه عن أصبغ وغيرهء وهذه المسألة مبنية على أن اليمين على نية الحالف والمستحلف» 
وسيأتي ذلك . 

الشرط القالاك: "أن يعون عتويا :"هلوا تلفظ ند شتهوا" لم تيقل :وقولة: "احتى يتوية) 
أي: حتى ينوي الاستثناء بما تلفظ بهء فلذلك لو نوى التبرك لم يفد شيئًا. ش 

وَجَاء فى الحلال عَلَي حرام وتوَى إِخْراج الرّوْجَة ثَالنّها: إن قصّد الخصوص أَقَاد 
والأقلا.. 2000 1 ١‏ ا 

اعلم أن ههنا حقيقتين: 

الأولى: الاستثناء بالنية: وهو أن يقصد بلفظه أولا العمومء ثم يخرج منه شينًا بإلا أو 
إحدى أخواتهاء وقد تقدم ذكره»ء وذكرنا ما فيه من الخلاف: هل يكتفى فيه بالنية » أو لابد 
من اللفظ؟ | 

الثانية: المحاشاة: وهي أن يعزل في أصل عقد بيمينه شيئّاء قاله في «الجواهر»(21 . 

يكن :لخدن وصاحب «الذخيرة»(؟2 أنه لم يختلف أن المحاشاة تكفي فيها النية» 
ونقل ابن العربى فى «أحكامه)27؟ عن أشهب أنه لا تكون المحاشاة إلا بقلبه ولفظه؛ كما 
دلت فل الفظلده قال: والصحيح الأول . 

. وكان شيخنا ‏ رحمه الله يزيد هنا حقيقة ثالئة» وهى: التخصيص بالنية ويذكر في 
إفادتها للخلاف قولين» وهي كالاستثناء في كونه قضذ أولة ,اله العموم. غير أن الاستثناء 
أخرج فيه البتعض بأحد أدوات الاستثناء» وفي التخصيص بإخراج البعض بغيرها » إذا تقرر 
هذا فاختلف في القائل: الحلال علي الحرام» ونوى إخراج الزوجة» ولذلك صورتان: 

إحداهما: أن يقصد أولاً بلفظه العموم ثم يخرج الزوجة. 
الثانية: أن يقصد ابتداء الخصوص ٠‏ وحكى المصنف في الصورتين ثلاثة أقوال: 


الأول: يفيده وهو المشهورء وقول ابن القاسم» ومقابله نقله أشهب ولم يعزه. 





.)737 /5( لال/ا"). (؟) «الذخيرة»‎ /١( «الجواهر»‎ )١( 
«أحكام القرآن» (5 / 599) والذي فيها: «وقال أشهب: لا يحاشيها إلا بلفظه؛. كما دخلت‎ )9( 
في لفظه» وليس فيه ذكر للقلب كما نقل المصنف.‎ 
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اللجسرء الثاني 





الثالث: إن قصد أولاً الخصوص أفاد وإن قصد العموم لم يفد. 

ونسب ابن عبد السلام الثاني لابن مسلمة» والثالث لأشهب. 

وحاصل هذا القول: التفرقة؛ فيفيد في المحاشاة» ولا يفيد في الاستثناء وقد علمت 
أن المشهور في المحاشاة والاستثناء متعاكس؛ لأنه قد تقدم أن المشهور في الاستثناء أنه لا 
يفيد بمجرد النية» والمشهور هنا على ما ذكره الباجي: أنه يفيد. 

واعلم أن هذه المسألة إنما أتى بها الأشياخ على أنها من باب المحاشاة» ألا ترى إلى 
قول الباجي: المشهور أنه يفيد» ولو كان من باب الاستثناء لم يكن المشهور الإفادة. 

وزاد ابن يونس 2١(‏ ثالنًا في المحاشاة: يحنث المستحلف دون المتبرع» وإذا تقرر لك أن 
كلام المصنف شامل لصورتي المحاشاة والاستثناء» وأن المشهور فيهما متعاكس» علمت أن 
قول ابن عبد السلام «المشهور أنه يفيد» ليس بظاهر؛ لأنه يقتضي أن المشهور الإفادة في 
الصورتين. 

اللخمي: واختلف أيضا إذا قال: كل الحلال على حرام» فقال مالك: يدخل فيه 
زوجته إلا أن يحاشيها بقلبه 

وقال أشهب: لا تنفعه المحاشاة بالنية» إلا أن يحاشيها بلسانه» ونقل الباجي وغيره 
عن أشهب صحة المحاشاة بالنية إذا لم يأت بلفظة كل. 

الباجي("©: لا فرق بين زيادة لفظة «كل» وترك زيادتها؛ لأن قوله: الحلال علي حرام 
ش عموم ومن قال: ليس له موضوعء ينبغي أن تكون لفظة «كل» تخ تقتضي العموم. 
فإما أن يكون أشهب ب: ينفي العمومي في الألف واللا م التي للجنس» ويثبته في «كل»؛ وإما 
الروك لحمو ريما ا للقاصد قرينة تمنع الاستثناء بالنية دون اللفظ . 

وعلى هذا يصح أن يجري قوله في الأيمان اللازمة» إذا ثبتت فيها لفظة «كل»» أو 
عريت عنها. انتهى . 

وعلى هذا فالخلاف جار سواء أتي بلفظة «كل » أم لاء ونقل ابن عبد السلام عن 
بعض الموثقين أنه لا يرى أن الخلاف حاصل مع الإتيان بلفظة «كل». 





(1) «الجامع» 9 / .)541١‏ 
(0) «لمنتقى؟ (4/ 444). 





كتاب الأيمان والنذور لحف 
وإذا قبلنا قوله فى المحاشاة» فيقبل وإن قامت عليه بينة » قال الشيخ أبو بكر: يحلف» 
وقيل : لا يمين عليه 


وأما إن استحلف فقال مالك في «الموازية»: لا تنفعه نيته سواء استحلفه الطالب» أو 
ضيق عليه حتى يحلف, أو خاف ألا يتخلص إلا باليمين. 

وقال مطرف عن مالك: يصدق في المحاشاة وإن استحلف لاختلاف الناس في الحرام» 
وإن كانت اليمين بغير الحرام لم تنفعه النية» واليمين على نية المستحلف . 

واستشكل ابن راشد القول بلزوم الطلاق مع دعواه المحاشاة قال: كيف يلزم بطلاق 
زوجته وهو لم يردهاء قال: والذي عندي وسمعته من شيخي القرافي أن الخلاف إغا هو 
في نية لفظ المحاشاة. انتهى 

أي: في نية لفظ حاشا. 

هكذا أشار إليه في آخر كلامه» وفيه نظر. 

زيمن حلفت لا حَدث إلا فلاناء وتوى وَفْلانًا مْلها. 

ظاهره أنه تأتي فيه الثلاثة الأقوال» والقول الثالث يمكن إثباته هنا بأن يفرق بين أن 
يكون العطف منويًا من أول الكلام أم لا 

وقول ابن عبد السلام: الثالث لا يأتي هنا؛ لأن الفرض أن الحالف لم يرد الخصوص 
في ابتداء يمينه وإنما عول بالإخراج بإلا في نيته » ليس بظاهر؛ لأن المخرج بإلا ليس فيه 
كلام إنما الكلام في المعطوف عليه وكذلك قال ابن هارون: إن الثلاثة يمكن إتيانها هنا. 

وظاهر كلامه: أن الثلاثة المتقدمة منصوصة هناء والمنصوص هنا لابن المواز أن نيته 
تنفعه في الطلاق والعتاق» إلا أن تكون على يمينه بيئة . 

وفي الكمارة قَبْلَ الحئث نَالتُهًا: إن كَانَ على حنْث جار 

الور أنها ود فل ا لكن 5-5 مالك في «المدونة»(21 كونها بعده 
والقول بعدم الإجزاء لمالك» وتأوله بعضهم على الاستحباب » ولا يؤخذ من كلام المصنف 
أن هذا القائل يرى عدم الإجزاء؛ لأن كلامه إنما هو في الجواز. 


.)١١5 /7( «المدونة»‎ )١( 


0/1 ب الجسزهء الثاني 

والثالث حكاه ابن بشير ولم يعزه) ونسبه ابن عبد السلام لابن القاسم في «الموازية» 
وفيه نظر. 

والذي نقله ابن يونس عن ابن القاسم فى «الموازية» إنما يرجع إلى الإجزاء مطلقًا. 

وحكى في «الكافي2(١)‏ رابعًا: لا يجزئ تقديم الصوم؛ لأن عمل البدن لا يقدم 
ويجزئه في غيره وقد تجاذب المجيز والمانع قوله كَككِِ: «من حلف يمينا فرأى غيرها خير) منها 
فليكفر عن يمينه» وليفعل الذى هو خير)("2 هكذا رواه مالك . 

وروي ب «ثم) مع تقديمه «فليكفر) ومع تأخيره. 

قال فى «الاستذكار» (25: وأكثر الأحاديث حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وأبى 





الدرداء وعدي بن حاتم وابن عمر وأنس وأبي موسى وعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله 
عنهم ‏ قالوا فيه: «فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه) بتبدية الحنث » انتهى . 

وقال أبو داود 259 : الأحاديث كلها : «وليكفر عن يمينه» وإلا ما لا يعبأ به» وتجاذبوا 
قوله تعالى: ط ولكن يؤَاخذكم بما عَقّدتُم الأيمَانَ فَكَفَارته 4 [المائدة: 44]» ومعناه: فكفارة 
ذلك العقد. 

وظاهره : أن ذلك تمام السبب» ومن منع تمسك بالمضمر اتفاقًا بعد قوله تعالى: 9 ذلك 
كقَارة أيمانكم إذا حلفتم4 [المائدة:89] أي: فحتثتم . فإذًا لابد في سبب الكفارة من 
اجتماع الحلف والحنث. 

ابن بشير: بعد ذكر الثلاثة التي ذكرها المصنف: والرابع: أنه إن كانت الثانية يمينه بالله 
تعالى وما فى معناه فله ذلك» وإن كانت بغيره فليس له ذلك» قال :وإن حلف على فعل - 
يعني له ولم يؤجله ‏ فلا يتبين حنثه إذا كان على حنث إلا بموته» وأما إن حلف على فعل 
غيره» أو ما يرجع إلى فعل غيره» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كالأول. 


والثانى: أن له أن يحنث نفسه وتفيده الكفارة؛ لأن هذا معرض للحنث بموت المعلق به 


.)١198 / «الكافى» (ص‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم :4)١660(‏ من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه. 
(*) «الاستذكار» (86/ .)5٠١١‏ (5) «السنن» (؟/ 58377). 





كتاب الايمان والنذور فرق 


اليمين فإن ضرب أجلاً فإن مر الأجل فقد وجب الحنث» وإن لم يمر فهل له تقديم الكفارة؟ 


ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن له ذلك أخذا بقوله كلل : «فليكفر عن يمينه». ويقيس سائر الأيمان 
بعواة وك 2 عن يم بفيشن إستابر 
اليمين بالله تعالى. 


والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه في الأجل على بر . 

والثالث: الفرق بين اليمين بالله تعالى فيقدم» وبين غيرها فلا يقدم. انتهى 

والظاهر: أن المصنف إنما تكلم على اليمين بالله تعالى فقط . 

وال لا معت ون تعس لحنت : لأفْمكن وَإنْلَمْ أفمل 

لما ذكر البر والحنث في القول الثالث» وكان كثير من أحكام الأيمان يتوقف على 
معرفتهماء أشار إلى صيغهماء فذكر أن للبر صيغتين: لا فعلت» وإن فعلت . وللحنث 
صيغتين: لأفعلن» وإن لم أفعل. 

وذكر المصنف صيغهما ولم يذكر حقيقتهما؛ لأن ذكر الصيغة تؤخل منه الحقيقة» 
إذا كان صيغة البر: لا فعلت». وإن فعلت . علم أن البر هو أن يكون الحالف بإثر حلفه 
موافمًا لما كان عليه من البراءة الأصلية وكذلك يعلم من صيغة الحنث أن الحنث أن يكون 
الحالف بحلفه مخالفًا لما كان عليه من البراءة الأصلية ولا إشكال أن في صيغة الحنث حرف 
شرط كقوله: «والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة» وأما «إن» في صيغة البر فنص ابن 
عبد السلام على أنها حرف نفي كقوله: «والله إن كلمت فلانًا؛ معناه: والله لا أكلم فلانًا؛ 
لأن «كلم» هنا وإن كان ماضيًا فمعناه: الاستقبال؛ إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل. 

فإن قلت: فما صرف الماضي هنا إلى الاستقبال؟ 

قيل: الإنشاء إذ الحلف إنشاءء وقد ذكره النحويون من صوارف الماضي إلا 
الاستقبال. ٠‏ 

وقول ابن عبد السلام: أن (إن» في صيغة البر هنا للنفي» إن أراد به: إذا لم يكن 
هناك جزاء فمسلم» وإلا فهي مع الجزاء شرط؛ كقولك: والله إن كلمت فلانًا لأعطينك 
مائة» أو: والله إن دخلت الدار فلا أكلمك؛» أو نحو ذلك. 


05 مت سج م ص دصه 


وَمَنْ ضرب أجَلا فعَلَى بر إِلَيْه 





الجر ءالثاني 
يعنى: فى صيغة البر والحنث كقولك: والله لأضربن فلانًا بعد شهر؛ لأنه لما كان له 
ترك الفعل إلى ذلك الأجل كان كالحالف على النفي. 
وفيها: ولو كفر قبل ا له اف حلى 1 حَلّف بعئق ركبّة غير معيئة ولا يَطأ قأعتق 


ل #امهى 


لإسقاط الإيلاء» قال مالك: يجزثه» وأحب إلى بَعْد الحنّث» ان 0 وقال أيضا: له 


يضرف 


و 12 


يِه إلا في معيئة... 

أتى بهذا بيانًا للمشهور من الأقوال السابقة» وما نقله من التشبيه نحوه في ظاهر 
«المدونة»(21 » وإن كفّر قبل حنثه أجزأه كمن حلف بعتق رقبة ألا يطأ امرأته» فأخبر أن 
الإيلاء عليه» فأعتق إرادة لإسقاط الإيلاء» فقال مالك: أحب إلى أن يعتق بعد الحنث ولو 
أعتق قبله أجزأه ولا إيلاء عليه 

عياض وابن عبد السلام : والمشهور المعروف في كتاب الإيلاء: أنه لا يجزئه في غير 
المعين» بخلاف اليمين بالله تعالى؛ لأن الإجزاء في اليمين بالله تعالى إما لظاهر الآية أو 
الويف أو كريان نبب «الققازة رمو عد التنيق :ونا لالتزامات كقولة: إن وضعك فعلى 
عتق رقبة أو صوم شهر أو صدقة دينار. 

فلم يأت فيها من الرخصة ما في اليمين بالله تعالى» ولا جرى سبب وجوبها ٠‏ وإئما 
هي التزامات موقوفة على شروط فلا تجب إلا بعد حصول تلك الشروط . 

ونص ما في الإيلاء: ويكتب إلى الغائب» .وإن كان ببلده مسيرة شهر أو شهرين» 
فيوقف أيضًا في موضعهء فإما عجل الكفارة» أو إيقاع ما ذكرنا من المعينات من عتق أو 
للاق آل ضافة» .وإلا طلق "على كل والشق دا الطيون:. 

والقولان أيضًا لمالك في «الموازية». 

ابن عبد السلام: وظاهر كلام الجمهور أن الخلاف المذكور في مسألة الإيلاء حاصل 


حعيفة . 


ؤقال الشيخ أبو محمد 8 إن الخلاف فيها إنما هو فيما بين المرأة وزوجها؟ لأنها تقول 
لغل هذه الرقبة معتقة عن كفارة أخرى» وأما فيما بينه وبين الله فقد برئت ذمته» فعلى هذا 


.)١97 /5( «المدونة»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 
لو صدقته المرأة أنها عن الإيلاء لما لزمه شىء إذا وطئها بعد ذلك. 

والجمهور على حصول الخلاف ظاهرا وباطنًا كما قلنا ٠.‏ انتهى . 

قوله: (وقَالَ أيضا: لا يجزئه إلا فى معيئة) هذا أيضا موافق لما فى كتاب الإيلاء» ولا 
علدت ف الا عا ف العردة . 1 

"وان كله إن عات كيده كن مره ”بوآننا إن كانت عن ويك عقر على عدق رق 
لأفعلن كذا. 

ابن عبد السلام: المشهور في المذهب: أن له تقديم العتق وأن له أن يحنث نفسه متى 
شاءء كانت الرقبة معيئة أم لا. 





يرف 


ولاتجب إلا بالحئْث طَوعًا. 

أما إنها لا تجب إلا بالحنث طوعا فمتفق عليه وظاهر» وتقيبده بالطوع يقتضي أنه لا 
يحنث بالإكراه مطلقّاء وهو قول في المذهب . والمشهور :أن الحالف إن كانت يمينه على 
حنث» يحنث بالإكراه. 
ففي «البيان»7١2‏ : من حلف ألا يفعل فعلاً فأكره على فعلهء فلا يحنث بلا اختلافء 
وإنما اختلف إذا حلف ليفعلن فعلاً فمنع من فعله وحيل بينه وبينه المشهور أنه حانث» إلا 
أن يكون نوى إلا أن يغلب. 

وقال ابن كنانة: لا حنث عليه . انتهى. 


واستشكل المشهور غير واحد من الشيوخ . 

قال في «المدونة)(21 : ومن حلف ليأكلن هذا الطعام أو ليلبسن هذه الثياب» أو يركب 
هذه الدابة أو يضرب عبده غداء فماتت الدابة أو العبد» وسرقت الثياب والطعام قبل غدء 
فلا حنث عليه بالموت؛ لأنه كان على بر بالتأجيل » ويحنث بالسرقة إلا أن يكون نوى أن 


تسرق. 


وقوله: «لأنه كان على برا هذه العلة يشددك فيها جميع المسائل التى ذكرهاء وإغا 


() «البيان والتتحصيل» ("/ .)١71/‏ 
(؟) «المدونة» (”/ .)١7177/‏ 





الحجخحرء الثاني 
يريد لأنه كان على بر ولم ينسب إليه تفريط بخلاف السرقة فإنه ينسب إليه تفريط »كما 
قال صاحب «تهذيب الطالب» وغيره: لأن الفعل في السرقة والغصب ممكن» وإنما منعه 
البثارق والعاضني: 


075 


دي وس فى لقعم 


وهي 27 التخبير: 00 عشرة ة مساكين أحرار سلمين مدا مداء وال أشهب : وتُلْتَاء 


ورص لدو سام 


0ظ هو > ه 0 


كال ابن وطب: وتصفاء أو كته أو تحبر رقب كم صيَام لاه تلام أ 5 
لس ار ترس ار سس 2 87 32 


تايا مُستَحَبٌ» والطََّامُ كالفطر... 

ما ذكره من التخيير في الثلائة الأول وترتيب الرابع هو نص الآية الكريمة »واحترز 
بالأحرار من العبيد ومن فيه علقة رق. 

وقال في «المدونة21(0 : وإن أعطى غنيًا ولم يعلم به لم يجزه. وفي «الأسدية»: من 
أعطى من زكاة أو كفارة لغني ولم يعلم به أجزأه. 

واحترز بالمسلمين من الكفار فإنه لا خلاف أنهم لا يعطون. ولا خلاف أن المدينة 
يعطى فيها المد. 

مالك في «المدونة»(21 : وأما سائر البلاد فإن لهم عيش غير عيشناء فليخرجوا وسطا 
من عيشهمء كما قال الله تعالى. 

قال ابن القاسم: حيثما أخرج مدا بمده عَيَِيِ أجزأه . 

وظاهر قول مالك: أنه لابد من الزيادة على المد في غير المدينة كقول ابن وهب 
وأشهبء إلا أن مالكمًا لم يحد الزيادة» وحمل أبو الحسن قول ابن القاسم على أنه خلاف 
مالك ولذلك قال اللخمي : إن قول مالك أبين منه. 

وفي «الرسالة)20: إن المد يجزئ مطلقاء وكلام المصنف لا يؤخذ منه أن خلاف 
أشهب وابن وهب خاص بغير المدينة» بل نقل ابن عبد السلام عنهما أنهما يقولون بالزيادة 
في مصر وما قاربها في سعة القوت. 


.)١١8 /”( «المدونة»‎ )١( 
.)١١8 /”( «المدونة»‎ )9( 
.)85 «الرسالة» (ص/‎ )7( 


كتاب الأيمان والنذور 





نارف 

الباجي(١2:‏ وإنما يشترط المد إذا رفع إليهم الطعام». وأما إذا أطعموا بإدام فالمشهور 
000 

وقوله: (نم صيام) هو نص الآية؛ قال في «المدونة»(21: ولا يجزئه الصوم وله مال 
غائب» ولشيلت » وإن كان له مال وعليه دين مثله أجزأه الصومء ولا يجزئه الصوم إن 
كان يملك دار أو خادمًا وإن قل ثمنها كالظهار. 

أشهب: وقيل: إن كان مجيء الدين قريبًا اتتظرء وإن وجد من يسلفه تسلف» ولو 
كمّر بالصيام ولم ينتظر دينه أجزأه. 

التونسي: ولم يبين في «المدونة» هل ماله قريب الغيبة أو بعيدها؟ فأما القريب فصواب» 
وأما البعيد فهو ابن السبيل يجوز له أخذ الزكاة» فما الذي يمنع أن يكفر بالصوم؟ لا سيما 
إن أمكن أن يذهب مالهء وعند أشهب في البعيد الغيبة أنه يكفر بالصوم. انتهى 

وكدلك حمل اللخمي «المدونة» على الإطلاق . وأخذ من قوله في «المدونة» 
«ويتسلف» أن الكفارة على الفور. 

اللخمي : وأصل ابن القاسم أنه ينتظر وإن بعد؛ لأنه قال في المظاهر: لا يجزثئه إلا 
الصوم» وإن طال مرضه. 

وقال أشهب: يجزئه الإطعام إن طال مرضهء فناقض اللخمي ما له هنا بما في الظهار. 

أبو الحسن: وتأول بعض الشيوخ معنى قوله هنا: «فليتسلف إن أراد » فيقوم منه أن 
الكفارة على التراخي ويطابق ما في كتاب الظهار . 

ابن المواز قال مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجد قوته» أو يكون في بلد لا يعطف 
عليه فيها. 

وقال ابن مزين عن ابن القاسم: إن كان له فضل عن قوت يوم ما يطعم أطعمء إلا أن 
يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف عليه فيها فليصم» واستحب التتابع في الصيام لكونه 
أقرب لبراءة الذمة. 


.)١١8 /”( «المنتقى»‎ )١( 
.)١11١18 /”( (5؟) «المدونة»‎ 





ْ الجسزء الثاني 
وقوله: (وَالطَّمَام كَالْفطر) أي: وجنس الطعام كجنس زكاة الفطرء وهكذا قال 
الباجي(21 » ولم أر أصحابنا يفرقون بين البابين وظاهر مسائلهم المساواة. 
ابن عبد السلام: وتحقيق النقل أن هذا الباب وباب زكاة الفطر متقاربان لا متساويان. 


كرف 


> مبيعهم > سى لجر يال 4 لد ى سق - - « 

قَِنْ أعطّى خْبْرًا غَداء وعشاء أجرَأه من غير إدَام على الأصح . 

إجزاء الغداء والعشاء عليه جمهور العلماء. 

وقال الشافعي7( : لا يجزئ » وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى: لا أعرف في هذا 
غداء ولا عشاء . 

قال فى «المدونة700) 7 ولا يجرى غداءً دون عشاء ولا عشاء دون غداء ويطعم الخبز 
مأدومًا بريت ونحوه. 

وظاهره اشتراط الإدام وكذلك قال ابن عبد السلام : مذهب «المدونة» اشتراطه» 
ويحتمل أن يكون على الأولى فلا يكون مخالفًا لما صححه المصنف 3 وعلى عدم المخالفة 

وقال بعضهم: ومقدار الخبز رطلان بالبغدادي» وباشتراط الإدام قال ابن حييب 2( 
قال(4): ولا يجزئه الخبز قفارا. ش 

اللخمي: وفي «كتاب ابن مزين»: يجزئه» والأول أحسن لقوله تعالى: ف من أوسط ما 
تطعمون أهليكم 4 [المائدة:84] . 

عياض: والقفار بتقديم القاف وفتحها وتخفيف الفاء : الذي لا إدام معه. 

ابن حبيب: والإدام : زيت أو لبن أو لحم أو قطنية أو بقل» وقال ابن عباس: أعلاه 
اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت» والإطعام إما بتمكين كل بمفرده أو بتمكينهم فيأكلونه . 

التونسي: وتكون العشرة يقرب أكل بعضهم من بعض خوقًا أن يكون فيهم من يأكل 
كثير وآخر يسيراء ولأنه لا يعطي المريض أو الصبىي أو الرضيع إلا قدر ما يأكله الكبير. 


() «المنتقى» (5/ 605). (0) «الأم» 7 / 509). (”) «المدونة» (”/ .)١58‏ 

(4) ذكره بعضهم قولاً لابن حبيب» وبعضهم يذكر روايته عن أصبغ» ومعناه: ألا يستوعب 
مقدار المد من الخبز» وأما إذا أطعمهم بإدام فإنما يلزمه أن يشبعهم للغداء والعشاء فإن 
استوعبوا ذلك وإلا فقد أجزأه ما أكلوا. 


كتاب الأيمان والنذور 





ضف 


ويُجورٌ للصغير الأكل ولا ينص » وفيمن لم يستَْن بِالطَّمَام قُولان. 

حاصله: أن الصغير على قسمين إن استغنى بالطعام أعطي» وإن لم يستغن به 
فقولان: مذهب «المدونة»: أنه يعطى» ففي كتاب الظهار منها(١2:‏ ويطعم ارقي ا 
الكفارة إذا كان قد أكل الطعام» ويعطى ما يعطى الكبير » والقول بأنه لا يعطى حكاه ابن 
بشير ولم يعزهء وللتونسي نحوه فإنه قال: وأما الرضيع فلا يطعم لأنه ليس في حد من 
الطعام له غذاء. انتهى . 

وحكى بعض المتأخرين قولاً بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة», وإن لم يأكل الطعام» 
ومفهوم كلام المصنف أنه لا يعطى» وهو مفهوم ما نقلناه عن «المدونة». 

وأجاز في «العتبية»("2 إطعام الصغير وأطلق لكن قيده ابن رشد فقال: معناه إذا كانوا 
قد بلغوا أن يأكلوا الطعام» قاله ابن القاسم عن مالك في ظاهر «المدونة». 


وكلام الباجي يدل على إعطائه؛ وذلك لأنه لما ذكر قول أصبغ : وله أن يعطي الصغير 
من الطعام المصنوع ما يأكل الكبيرء وذكر تفسير ابن المواز بأنه إذا كان فطيمًا قال: يريد لأنه 
إذا كان يرضع لم يتغذٌ بالطعام المصنوع» ولا يتأتى بيعه في الأغلب فكان حكمه أن يدفع 
إليه حنطة يتأتى له بيعها وانتفاعه بها في غير القوت. 

والكسنوةٌ توب واحد ساتر للرجل» ولوب وخمارٌ للمرأة. 

قال في «المدونة»20 : وإن كسا في الكفارة لم يجزه إلا ما تحل الصلاة فيه؛ ثوب 
للرجل. ولا تجزئ عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمارء وفي معنى الثوب الإزار الذي 
يمكن الاشتمال بهء قاله ابن حبيب» فإن لم يمكنه الاتّرار به » فقال الباجي؟2 : لم أرَ 
لأصحابنا نصا والأظهر أنه لا يجزئه» وقال غيره: يتخرج من إجازة مالك الصلاة بسراويل 
الإجزاء : 


سل ابيرى سس بر سا ى 


وفي جَعْل الصغير كَالْكبير فيما يعطّاه قَؤلان. 
القول بأنه كالكبير لمالك في «العتبية» ٠‏ وهو قول ابن القاسم ومحمدء والقول بأنه 
)١(‏ «التهذيب» (” / //737). 


() «البيان والتحصيل» (7/ .)١57‏ 
(") «المدونة» (#/ 17). (5) «المنتقى» (5/ 6505). 





1 الجر الثاني 
يعتبر الصغير في نفسه نقله ابن المواز عن أشهب قال: ويعطى كل من الصغير والصغيرة 
ثوبًا قدره. 

وحكاه صاحب «البيان»(21 عن ابن حبيب وأشار إلى أن معنى ذلك إذا لم يقصد إلى 
أصغرهم لتخف عنه الكفارة وإنما تحرى الصواب وقصد الحاجة. 

وظاهر ما حكاه اللخمي عن ابن الماجشون في «الواضحة» أن الصبية التي تؤمر 
بالصلاة تعطى ثوب رجل من غير خمارء وهكذا نقل الباجي(؟) عن ابن حبيب صريحا. 

اللخمي: وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه لا يعجبه كسوة ا بحال » وكان 
يقول: من أمن بالفلاة ة منهم فله أن يكسوه قميصا مما يجزئه. 

قال محمد: تفسيره: كسوة رجل . ٠‏ 

اللخمي: ومفهوم قول ابن القاسم غير هذا أنه يكسوه في نفسهء وهكذا قال الباجي: 
أن ابن القاسم يريد: إن كان دون كسوة رجل . 
تنبيه : 

إذا تقرر ما ذكرناه علمت أن النقل اختلف عن ابن حبيب؛ لأن صاحب «البيان» نقل 
ل ل 

ول د يشترط وَسّط كسوة الأهْلٍ على الأصح. 

لأن الله تعالى إنما شرطه في الإطعام» ولأن الكسوة تتفاوت كثير بخلاف الإطعام. 

ابن راشد: والقول بمراعاة ذلك لم أقف عليهء ولعله قاسه على الإطعام وفيه بعد , 
انتهى . 

وحكاه ابن بشير عن اللخمي فقال: ورأى اللخمي لزوم الوسط كالإطعام» ولم أرَ 
ذلك في «التبصرة»» بل نص فيها على خلاف ذلك. 

اللخمي: واختلف في المراد بالأهل في قوله تعالى: < فَكَفَارتهِ إطْعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم * [المائدة: 89] هل المراد بالأهل أهل المكفرء أو أهل البلد الذي 
هو فيه؟ 


() «البيان والتحصيل» (7/ .)١517‏ (0) «المنتقى» (5/ /0017). 


كتاب الأيمان والنذور 





1/1 

وفي «المدونة»217: يخرج من عيش أهل البلد. 

وفى «كتاب محمد): من عيش المكفر وهو 5 لأن إطلاق الأهل على أهله 
حقيقة وعلى أهل البلد مجار فإن كان ياكل القمح لم يجزه الشعير ولو كان ذلك عيش أهل 
البلد » وإن كان يأكل الشعير أجزأه وإن كان عيش أهل البلد القمح. 

ابن حبيب: إلا أن يكون فعل ذلك مع سعة» ومثله يأكل القمح فلا يجزئه الشعير» 
انتهى . 

وحكى غيره قول ابن حبيب عن أصبغ وجعله خلافًا لقول محمد. 

وإذا أخرج شعير لتورس امع 

والعق كالظهَار. 

سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


ا م ص ل ل 


ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فَإن نوَى كل وأحدة عن مين أجرا الاق إن شرك 
لم يِجِزئه من العثق شيء ؛ لله لا يتبئض؛ وفي غَيْره: 0 
ماني عش وعلى تيقال ابن المواز: يبي على سنّهه وال اللخمي: يبني على تسعة 0 


الصحيح... 

يعني: إذا كفر عن ثلاث كفارات بعتق وكسوة وإطعام. فلا خلاف في الإجزاء » 
سؤاء عن كل كقازه لين ا 

(وإن شرل أي: جعل العتق عن الثلاث. وكذلك الإطعام والكسوة ٠‏ فالعتق لا 
يجزئه اتفاقًا لكونه لا يتبعض . 

واختلف في الإطعام والكسوة وهو منبي على أنه هل يجزئه في الكفارة الواحدة أن 
يكون بعضها كسوة وبعضها إطعامًا؟ 

والمشهور : لا يجزته. وأجازه ابن القاسم في «الموازية». 

ومنشأ الخلاف: هل التخيبر في الجمل يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا؟ ثم فرع 
المصنف على كل من القولين» فذكر أنه على القول بالتبعيض يبني على ثمانية عشر؛ لأنه 
قد ناب كل كفارة ثلاثة وثلث من الإطعام ومثلها من الكسوة والثلاثة لا تجزئ فتبطل . 





.)7١ /5( «المدونة»‎ )١( 





الح رز الثانى 

وكذلك لو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له شيء اتفاقاء إلا أن يعلم أعيان 
المساكين فيزيد كل واحد ثلثى مدء وإنما بنى على ثمانية عشر؛ لأنه يصح لكل كفارة ستة. 
وعلى نفى التبعيض » فقال ابن المواز: يبنى على ستة ثلاثة من الإطعام وثلاثة من 
الكسوة. 

وكذا فى «النوادر»7١؟‏ زاد فيها: ثم يكسو سبعة ويطعم سبعة ويكفر عن اليمين الثالثة 
بما شاء. 

وقال اللخمي: يبني على تسعة؛ لأنه قد تبين أنه قد صح له من كل من الإطعام 

وما ذكره عن اللخمي هو قول جميع الشيوخ. وقد نص عليه فضل بن سلمة 
والتولسي: 

خليل: وكان شيخنا ‏ رحمه الله يوجه قول ابن المواز بما معناه: إن قاعدة ابن المواز: 
لا يبتدئ كفارة من نوع الأولى قبل أن تكمل الأولى فيلزم أن يبني على ثلاثة من الإطعام 
وثلاثة من الكسوة. وهذا كما قال ابن القاسم : لو صام أربعة أشهر عن ظهارين» ثم ذكر 
أنه أفطر يومين لا يدري اجتماعهما أو افتراقهماء فإنه قال: يصوم يومين ثم يقضي أربعة 
أشهرء وعلل صوم اليومين لاحتمال أن يكون اليومان من الكفارة الأخيرة فلا ينتقل عنها 
ويشرع في غيرها حتى يكملها. وكذلك من ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي 
ركعة هى فإنه قال: يسجد الآن لاحتمال أن تكون من الأخيرة » والله أعلم. 

ا 00 و ل نيز ,مور رن لكي أي + .“ميث م شاي اس صم هسمه م وم - 04 

والعدد معتبر فلا يجزئ ما تكرر لواحد إلا فى كفارة ثانية وجبت بعد إخراجهاء فلو 


ل سه ىا وسار اساه 
. 


ْ6ى, 


يعني: أنه يجب في الإطعام والكسوة استيعاب عشرة مساكين». ولذلك لا يجزته ما 
تكرر لواحد. 

ابن بشير: وهل يكرر الإعطاء لواحد من كفارات؟ أما إن وجبت الكفارة الثانية بعد 
إعطاء الأولى فلا خلاف في جوازه» وأما إن وجبت قبله ففيه قولان: الإجزاء قياسًا على 
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الأولى» وعدم الإجزاء كالكفارة الواحدة. 

فحكى الخلاف في عدم الإجزاء وهو ظاهر كلام المصنف » ولم أر القول بعدم الإجزاء 
في غيره وهو بعيد. 

ابن عبد السلام: وظاهر كلام «المدونة» وغيرها: أن المنع من ذلك على سبيل الكراهة 
وهو أشد ما يمكنء ولهذا قال ابن أبي زيد(١2:‏ إنما كره مالك ذلك؛ لثلا تختلط النية في 
.الكفارتين» وأما إن حصلت النية في كل كفارة فجائز وصوبه أبو عمران. 
قَلَوْ أطعم عشرين نصمًا َمل العَشرة منهم وإلا استائف» وكذلك كفارة الظهَار 
وتخا عَلى المَشهُورء وفيها: لا يجبي وإن اخْتلقت اران يمن وظهار.. 

قوله: (وإلا) أي: لم يكمل استأنف . واختلف شراح «المدونة» هل من شرط 
التكميل إبقاء ما دفعه إليهم بأيديهم إلى حين التكميل؟ 

قزل : ( وكدلك كَمَارةٌ الظهار) أي : فيشترط فيها العدد وإن اغطى لاثة وعشرين كمل 
الستين منهم . 1 1 

وقوله: (وفيها ... إلخ) أي: لم يعجبه في «المدونة» أن يدفع لمسكين مدن من كفارتين 
وإن اختلف ويا وبهذا يضعف تأويل ابن أبي زيد المتقدم؛ إذ كفارة الظهار متميزة 
عن كفارة اليمين بالله تعالى فلا اختلاط . 

وَالتذْر والطّلاق : وَالعئق - عَلَى صِفَة فيهن - تس تسمى يمينا وهي في التَحقيق: تعليق” 

كقوله : إن فعلت كذا فعلى نلو كذاء أو فامرأته طالق أو فعبده حرء وقوله: (على 
صفة) أي : على حصول شرط. 

وقوله: (نُسّعى) أي: في اصطلاح الفقهاء. 

وقوله: (وهي في التَحقيق تَعُليق) أي: التزام شيء على حصول شرط . 

واليمين باللّه علَى نية الحالف, وهي وَغَيْرهَا على نية المسْتَخْلف فيما كَانَ على وثيقة 


ل # سمه 


حت علَى الأظهر من شرط في نكاح أو بيع نوه أ تأخبر أجل بديّن » وفيمًا سواه لها 
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إن سئل فعلى نية المستحلف. وإلا فعلى نيته... 

حاصله: أن من حلف فإما أن يكون على وثيقة حق أو لا. 





الممسرء الثاني 


فالأول: المعتبر فيه نية المحلوف لهء وهو مراده بالمستحلف. 

وقول المصنف: (على الأظهر) يقتضي أن في المسألة قولين» سواء كانت بمينه بالله أو 
بالطلاق أو بالعتق وهو صحيح». وقد حكاهما التونسي وصاحب «الكافي»210 . 

والقول بأنه على نية المستحلف تحصيل مذهب مالك . 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين : يصح تخصيص ما حلََّهِ عليه ولكنه ظالم للمحلوف 
له» وقال بعضهم: لا يصح حتى يحرك لسانه. 

وفي التونسي : إذا كان إنما حلف في حق أو وثيقة وادعى النية وكانت يمينه طلاقًا أو 
عتقا لم يصدق؛ لأن يمينه في الحق والوثيقة على نية المحلوف لهء وقيل: يصدقء وأما إن 
كانت يمينه بالمشي إلى بيت الله وقال: أردت المسجد. فقيل: لا يصدق أيضا ؛ لأن يمينه 
في الحق والوثيقة على نية المستحلف». وقيل: ينوي لأن هذا مما لا يقضى عليه به» انتهى . 

غيل وكفزة لذن الماست 1ن إذا بتر فلاف اننا فله تياد .واه لبن رعلم :ذلك 
مستحلفه» وهو مما يصح أن يكون مقابل الأظهر. 

وهذا خلاف طريق صاحب «لمقدمات»)257 وابن زرقون فإنهما حكيا الإجماع على أن 
النية لا تنفع إذا قطع بها حقا لغيره للحديث الصحيح: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار»» قالوا: وإن كان شيئًا يسير؟ قال: «وإن كان قضيًا 
من أراك». قالها ثلائا0© . 

والثاني: وهو الذي لا يكون على وثيقة حقء» إما أن يكون بالله تعالى أو لا؛ فإن 
كانت بالله تغالى فعلى نية الخالف + .وإلا فتلاثة أقوال: ٠‏ 

الأول: أن اليمين على نية المحلوف له. رواه ابن القاسم عن مالك» وبه قال ابن وهب 
000 «الكافي» (ص/ .)1١96‏ 
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وسحنون وأصبغ وعيسى . 

والثاني: أنها على نية الحالف وهو قول ابن القاسم. 

والثالث: التفصيل لابن الماجشون وسحئون: إن كان مستحلفًا فعلى نية المحلوف له» 
وإن كان متطوعا فعلى نية الحالف.» وخصص المؤلف هذا الخلاف بما عدا اليمين بالله 
تعالى» وهو خلاف طريقة صاحب «المقدمات72١2‏ وابن زرقون؛ فإنهما عمما الخلاف وزادا 
قولين آخرين. 

أولهما: عكس الثالث: إن حلف متطوعا فالمعتبر نية الغير لأنه إنما حلف لأجله» وإن 
استحلفه فله نيته لأنه كالمكره. 

وثانيهما: إنما يفرق بين أن يكون مستحلفًا أو متطوعا فيما يقضى به عليه وأما غير 
ذلك فعلى.نية الحالف» رواه أصبغ عن ابن القاسم . 

وما تقدم عن مالك أن للحالف نيته في «الحلال عليه حرام»؛ لاختلاف العلماء فيها 
بخلاف غيرها قول سادس. 

عبني في قوله: (سواها) عائد على قسمي اليمين بالله؛ أي : وسواء كانت على 
وثيقة حق أو لاء وعلى اليمين بالطلاق والعتق والنذر فيما كان على وثيقة حق» ويحتمل 
أن يكون الضمير في (سواها) عائد على اليمين بالطلاق والعتاق إذا لم يكن على وثيقة 
حق» وأما اليمين بالله فقد أخذنا حكمها مطلقًا فلا حاجة إلى إعادتها . 

وفي بعض النسخ (سواهما) بضمير التثنية فيجعل اليمين بالله مطلقًا قسمًا واحداء 
ويجعل ما كان على وثيقة حق مطلقًا قسمًا واحداء مثال اليمين التي على وثيقة حق» كما 
لو استحلف من عنده وديعة فأنكرها وحلف ما له عنده وديعة» ونوى حاضرة معه» وكما 
مثل المصنف بقوله: (من شط في نكاح) كما إذا عقد التكاح على أنه إن تسرى عليها فعليه 
تصلق لك اعالك تي سير علبها سعية ستوقال» تروت موعن ابي قلا لقيذ لكان 
النية» ونحو البيع الأكرية وسائر العقود. 


وقوله: (وتأخير أجل بدين) أي: من كان له دين على غريم فطالبه» فطلب الغريم 
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يىآغ”, الجر الثاني 
التاخير وحلف ليقضينه إلى أجلء فاليمين على نية الطالب لا الغريم 
م التي على نيته إن كَانَتَ مما يُضى فيه بالحنث مطلقا وهو الطّلاق والعيّق دون ما 


سام »ون لف فهما قاد للق اي وك نض أي أذ اذ لم ل .قن 


يوم ىا سه 


تساويا قبلَت بيمين... 


يعنى: أن اليمين التى على نية الحالف» على ما تقدم على ضربين: 
الأول: أن تكون فيما يقضى فيه بالحنث» وهو الطلاق والعتق خاصة. والكلام الآن 


والثاني: ما لا يقضى فيه بالحنث كاليمين بصلاة أو صيامء وسيأتي الكلام عليه 

وقوله: (مما يقُضى فيه بالحنْث مطلَمًا ) يحتمل أن يعود على الطلاق » ويحتمل أن 
يعود عليه وعلى العتق» ا الإطلاق في الطلاق؛ أي: سواء كان منجرًا أو معلقًا 
والزوجة في الملك أو قبله واحدة أو أكثرء وفي العتق سواء كان منجرًا أو معلقًا كاملا أو 
مبعضًا أو آيلاً إليه كالتدبير ونحوهء إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون في رقبة معينة» وغير 
المعينة لا يقضي بها كما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة» فاق 11 شيف له فين 


عله يها 
وو سم م وم 
وقوله: («دون ما سواهما) أي : من سائر القرب والعطايا كالصلاة والصوم والهبات 


وقوله: (فَإِنْ خَالف) يقتضي أن اللفظ ليس نصا في مدلوله؛ إذ لو كان كذلك ما 
افترق الحكم. 7" 

وإذا ثبت أن اللفظ لابد أن يكون محتملاً » فإن كانت النية موافقة لظاهر اللفظ قبلت 
في القضاء والفتياء وهذا مأخوذ من كلامه بالمفهوم . 

ابن المواز : وأما ما تقبل فيه النية في القضاء والفتيا فمثاله: أن يحلف لزوجته بطلاق 
من يتزوج في حياتهاء أو يكون ذلك شرطا في أصل نكاحهاء فتبين منهء ثم يتزوج 
ويقول: نويت ما كانت تحتي فيصدق. ومثل الذي يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها 
إليهاء فتحلف بحرية عبدها لا دخل على أحد من أهلي» فلما مات قالت: نويت ما كان 
حياء فذلك لها في القضاء وإن قامت عليها بينة» وإن كانت نيته مخالفة لظاهر اللفظ كما 





كتاب الأيمان والنذور هى,, 
إذا قال لامرأته ‏ بعد أن طلقها طلاقًا رجعيا -: إن راجعتك فأنت طالق» وقال: إنما أردت 
رجعتها في العدة؛ لأن ظاهر لفظه أنه لا يرتجعها أبداء فلا يقبل منه ما ادعاه من نية إذا 
رفع الأمر إلى الحاكم» وهو مراده بقوله: (وكم مرآفَعة) وقافت غلية.بينة أو أقر يذلك. 

وحاصله : أن الرفع لابد منه في عدم القبول بشرط أن يكون مع ذلك أحد شيئين: إما 
البينة أو الإقرار لما يجب على الحكام من إجراء الأمور على ظواهرها » وسيآتي إذا لم تكن 
مرافعة . 

خليل: والمثال الذي ذكره ابن راشد كذلك ذكره ابن المواز. 

وفيه نظر؛ لأن العرف عند الناس في المراجعة إنما هو في العدة فكان ينبغي أن تقبل 
نيته مطلقًا؛ وكأنهم أخذوا المراجعة بالمعنى اللغوي . 

وقوله: (فَإِنْ تَساويًا ) أي: أمكن أن يكون قصد باللفظ الصادر عنه ما ادعى أنه نوا 
وأمكن ألا يقصد على حد سواء قبلت نيته في القضاء وأحرى في الفتياء وهذا يتصور في 
تقييد المطلق أو تبيين أحد محامل المشترك . 

ابن راشد: ومثال الأول أن يقول: أحد عبيدي حرء ويقول: أردت فلانًا. 

ومثال الثاني : أن يقول عائشة طالق» وله زوجتان اسم كل واحدة منهما عائشة. 

ووقع في بعض النسخ بإثر (قبلت بيمين) (وهو مما تردد فيه الشيوخ)» وهو من أيمان 
التهم . 

أبن عبد السلام: والأقرب هنا توجيهها احتياطًا لحق الله تعالى. 

إن لم يَكُنْ ذلك وكانّ احتمالا ريا ملت مثل: لا أفْعل كذَاء وريد شهراء أو: لا آكل 


7 
واس سس 


توراه افق" فدات ور “7 اق ماك مواد اس 22 
سمناء ويريد سمن ضأن» أو لا وطتتهاء ويريد بقدمي... 

هذا قسيم قوله: (وَكم مرافعة... إلخ) لأن الإشارة بذلك إلى المرافعة مع البينة أو 
الإقرار؛ أي: وإن لم تكن مرافعة قبلت نيته؛ إذ لا يحتاج إلى اليمين في صحة ذلك؛ لأن 
النظر في توجيه الأيمان ما يختص بالحكام. 


قال فى «البيان0(١2‏ فى باب طلاق السنة: ولا خلاف في عدم اليمين هناء والأمثلة 
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/ الجر ءالثاني 
الثلاثة التي ذكرها المصنف أعني قوله: ( لا أَفْعَلَ كذا ويريد شهراء أو لا آكل سمنًا ويريد 
سمْن ضأن . أو لا وطثتها ويريد بقدمي). 

كذلك ذكرها ابن المواز وزاد : إذا قال لامرأته: أنت طالق أو أنت طالق ألبتة إن 
راجعتك». فأراد أن يتزوجها بنكاح جديد وقد خرجت من العدة» وقال: إنما نويت ما دامت 
في عدتها . فإن كانت على بمينه بيئة لم أَديْنهء وإن لم تكن عليه بيئة دينتهء وقيل: إنها 
معنى هذا إذا جاء مستفتيًا بلا مخاصمة ولا مرافعة» أما إذا جاء بالمرافعة فسواء كانت على 
أصل بمينه بينة أو لم تكن» والإقرار كالبينة» وكذلك من قال: حليمة طالق وكانت له 
جارية وزوجة تسميان بذلك». وقال: نويت جاريتي» فله نيته في الفتوى. 





وأما سفي القضاء فإن قامت عليه بينة» أو حلف به على وثيقة حق فلا تنفعه نيته 
وأكثر هذا في «المدونة » انتهى . 

وعلى هذا فقوله: (َإِن َم يكن ذلك وَكَانَ احتمالا قرِييًا. .. إلخ ) أحد شقي المسألة 
المتقدمة؛ أعني قوله: (وإن خالئف فيهمًا ظاهر الفط اليه لأن الجميع قد خالف فيهما 
ظاهر اللفظ النية » وهناك روفع إن قامت عليه بينة أ إقرار » وهنا لم يرافع وكان الأولى 
أن يؤخر قوله: (وَإِنْ تساويًا قبِلَتْ) لأن هذه المسألة على ثلاثة أقسام : منها ما يقبل في 
الفتيا دون القضاءء وهو ما خالفت النية فيه ظاهر اللفظ» ومنها ما يقبل في الفتيا والقضاءء 
وهو ما إذا تساويا كما تقدم. ومنها ما لا يقبل في الفتوى ولا في القضاء وهو ما إذا قال: 
امرأتي طالق وأمتي حرة ويريد الميتة » وسيأتي هذا القسم الثالث من كلام المصنف . 

ثم في تعبير المصنف بقوله : (وكان احتمالاً قَريبًا) نظر لإيهامه أنه غير الوجه الأول. 

فإن قلت: هل ما ذكر المصنف في قول الحالف: لا وطئتها .وقال: أردت بقدمي 
مخالف لا قاله في «المدونة»(21 في باب الإيلاء ونصه: وإن قال: والله لا أطؤك فلما 
مضت أربعة أشهر وقف وقال: أردت لا أطؤها بقدمي» قيل له: إن وطئت بان صدقك 
وأنت في الكفارة » اعلم إن شئت فكفره وإن شئت فدع. 

قيل: لا مخالفة بينهما؛ لأن المصنف إنما قبل منه النية حيث لا مرافعة» وكلامه فى 
«المدونة» مع المرافعة » وإنما ذكرت هذا؛ لأن ابن عبد السلام زعم أن ما ذكره لصنق 
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هذا المثال بعيد؛ لرجحان لفظ الوطء عرفا في الجماع» ثم استشهد على بعده بحكمه على 
ذلك في «المدونة» بحكم المولي » ثم في قوله: «لرجحان لفظ الوطء عرقًا في الجماع» 
نظر؛ لأن هذه المسائل كلها مما خالف فيها ظاهر اللفظ النية . 

فرع: 

قال في «المدونة» فيمن حلف لا يبيع عبده فأمر غيره ببيعه: أنه يحنث ولا ينوي . 

وقال محمد: ينوي» وفيها فيمن حلف ليضربن عبده فأمر من ضربه: برء وإن حلف 
لا يضربه فأمر من ضربه حنثء» إلا أن ينوي ضربه بنفسه . 

اللخمي: فئواه فى الضرب إذا أمر من ضربه؛ لأن من السادات من يطمّع عبده بمثل 
فلك نا يور حت غير للك من افر 

وإلى هذا أشار التونسي وتأول مسألة البيع على أن بمينه كانت مما يقضى عليه فيه 
بالحنث» فإنه قال: فإن حلف ليضربن عبده فأمر غيره بضربه بر؛ لأن الناس إنما يقصدون 
بهذا إيلام العبد لا أنه يضربه بيده. 

وإن حلف لا ضربته فأمر غيره فضربه حنث لأن القصد عدم الإيلام وقد وجدء وإن 
حلف لا باع ولا اشترى »2 فأمر غيره ففعل» قال: يحنث » ولعله يريد: إذا كانت بيمينه 
بالطلاق وعليه بينة»وإن كان ظاهر كلامه في «المدونة» خلافه» انتهى . 

وحكى في «التنبيهات» عن بعضهم أنه جعل ما قاله في البيع مخالمًا لما قاله في 
الضرب. والأول أظهرء والله أعلم. 

بخلاف امرأتي طَالق» وجاريتي حرةٌ ويريد | اميت ومثل : أنت عَلَي حَرام وَقَالَ : 
ردت الكذب. 

أي : فلا تقبل نيته في الحكم ولا الفتوى نص على ذلك في «المدونة» ؛ لأنه إن أراد 
الإنشاء فواضح إذ الإنشاء يستدعي وجود محل الكاكق بوالشوا ولع له :صلم ذلك 
وإن أراد الخبر فهو إخبار بما لا فائدة فيه. 

ابن عبد السلام: إلا أن تعرض هنالك قرينة حالية أو مقالية توجب صدقه فيصدق» 
كما في غير مسألة انتهى. 


وأما «أنت حرام» فمحمول على الإنشاءء ولا يحتمل الإخبار إلا ببعد » وإذا كان 


27 الجر الثاني 
محمولاً على الإنشاء فلا يقبل منه دعوى الكذب؛ فإنه من عوارض الخبر فقطء ونص في 
«المدونة» على مسألة «أنت حرام» في كتاب التخيير. 

في مثْل: الحلال على حرم ويريد غير الرواجة, قؤلان. 

قد تقدمت . وكأنه إنما كررها لناسبتها المحلين» وأما المحل المتقدم فلأنها كالاستثناء 
بالنية» وأما هنا فلمخالفة ظاهر اللفظ النية وقد يفعل المصنف مثل ذلك في كتابه كما في 
السبي يهدم النكاح. فإنه ذكره في الجهاد والنكاح وغير ذلك من الأمثلة . 

ون لَمْ تكن لَه نب مَبساط اليمين معدم عَلَى | معروف. 

يعني: فإن عدمت النية» ولم يضبطها الحالف. وكانت اليمين مما ينوى فيهاء فإنه 
ينتقل إلى البساط » وهو السبب الحامل على اليمين» وليس بانتقال عن النية في الحقيقة» 
وإنما هو لما كان مظنة النية عدل إليه تحريًا على النية . 

ومقابل المعروف تقديم مقتضى اللفظ على البساط حكاه اللخمي» واعترضه ابن بشير 
وقال: لا ينبغي أن يختلف في تقديم البساط قال: ولا يحلف حالف معتقد) لليمين إلا وله 
نية وإنما يميكن أن ينساها فيكون البساط دليلاً على ما قصد وفيه نظر. 

وفي «المقدمات21(0: اختلفوا إذا لم تكن له نية» وكانت ليمينه بساط. وعرف من 
مقاصد الناس في أيمانهم خلاف ظاهر لفظه » هل تحمل يمينه على البساطء أو ما عرف من 
مقاصد الناس في أيمانهم؛ أو على ظاهر لفظه؟ ثلاثة أقوال معلومة في المذهب. والأشهر 
منها: مراعاة البساطء ثم القصد العرفي» ثم ظاهر لفظه في اللغة؛ فإن كان محتملاً في 
اللغة لوجهين فأكثر فعلى أظهر محتملاته. وإن لم يكن أحدهما أظهر جرى ذلك على 
الاختلاف في المجتهد تتعارض عنده الأدلة . فقيل: يأخذ بما شاءء وقيل: بالأثقل » 
وقيل: بالأخف. ولأجل تقديم البساط قلنا فيمن حلف ألا يشرب ماءً لمن امتنً عليه بم 
يأخذ منه: إنه يحنث ولو بخيط يخيط به. 





ع سمس 


واد ومنت تس انه وى عرسم سه ته ل« عراس عدن 5ه ك 
فإن فقدا حمل على القصد العرفي وقيل: على اللغوي» وقيل: على الشرعي. 


أي: النية والبساط والمشهور تقديم العرفي ثم اللغوي. وهذه الأقوال حكاها ابن بشير» 





.)5١١ /١( «المقدمات»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 





ة.ى, 
ثم أشار إلى أنه لا ينبغي أن تحمل هذه الأقوال على الخلاف» وإئما ينبغي أن يراعى في كل 
حالف ما يغلب عليه» والمشهور أظهر إن جاءت الأقوال على الخلاف؛ لأن العرف غالب 
قصد الحالف. 

قال في «المقدمات»(221 بعد ذكر الخلاف في تقديم البساط واللفظ: وهذا في المظنون 
وأما المعلوم كقوله: والله لأقودن فلانًا كانقياد البعير» أو لأرينه النجوم في النهارء فهذا 
يعلم أن القصد به خلاف اللفظ» فيحمل على ما يعلم من قصده بلا خلاف. 

فائدة: 

قال القرافي('2 وغيره: العرف المعتبر هو العرف القولي وأما العرف الفعلي فلا اعتبار 
به» مثال القولى : والله لا ركبت دابة» والعادة أنه تطلق الدابة على الحمار. 

ومثال الفعلي: أن يحلف لا آكل خبراء وعادته أكل خبز البر» فإنه يحنث بخبز 
الشعير والذرة » وإن لم يأكله قط » وقال ابن عبد السلام: ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار 
' العرف وإن كان فعليا. 

امم لاضى في لحنت كيتاي فم على مَا تقد 

هذا هو الضرب الثانيى؛ يعني: وإن كانت اليمين بغير العتق والطلاق » فإن كانت 
بالله تعالى أو صيام أو صدقة قبلت منه نية الاحتمال القريب المخالف لظاهر اللفظ 
والمساوي» ومفهوم كلامه أنه لا يفهم منه إرادة الاحتمال البعيد» والذي ذكره التونسي قبول 
نيته في هذا القسم مطلقاء فقال: إن لم يكن بساط حملت بمينه على ظاهر ألفاظ الحالف» 
إلا أن يدعي نية فيصدق فيما نوى فيه فيما بينه وبين الله تعالى» انتهى . 

وهذا هو الظاهر؛ لأنه إنما حمل على الظاهر فيما يقضي فيه بالحنث؛ لما يجب على 
الحاكم من إجراء الأمور على ظواهرهاء ولا نظر للقاضي هنا. 

وقوله: (ثُمَ علَى ما تَقَدم أي: فإن عدمت نظر إلى البساط ثم للقصد العرفي» ثم 
الشرعي . 
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اللجييرء الثاني 
وَإِذَا كَانَ اللّفْظ شاملا للمتعدد محتملاً : لأقل ولأكتر حَنث بالأقل» وبالبَعض عَلَى 


دوعر وه 


ل مل لا أكَلت رغيفاء ولا كلَمنهُ ؛ ولا جَامعُكُن 
ولأجامعكن ووه 


5 أن اللفظ إذا دل على جمع فإنه يدل على أقل الجمع ويحتمل أكثرء وليس 
مراده العدد؛ لأنه نص لا احتمال فيهء ومثل بمثالين ليعود الأول منهما على الأول» والثاني 
على الثاني . 

ابن راشد: وهذه العبارة منتقدة؛ لآن لفظ الرغيف إنما يتناول المجموع وإطلاقه على 
البعض مجازء بل من باب التعبير بالجزء عن الكل» وما دل حقيقة لا يقال فيه إنه محتمل 
لأقل أو أكثر والذي ينبغي أن يقال إذا كان اللفظ ظاهرا في الأكثر محتملاً في الأقل. 

ابن عبد السلام: وقد يقال: إنما يرد هذا إذا كان الاحتمال إنما يقع مع التساوي . 
وليس بظاهر » بل الاحتمال تارة يكون راجحا وتارة يكون مرجوحًا » وتارة يكون مساويًا 
وكلام المصنف المتقدم يوضحه. والمشهور ‏ كما قال أنه يحنث بالبعض» ومقابل المشهور 
حكاه في «الكافي» عن ابن لبابة: أنه لا يحنث إلا بالجميع . 

وخرجه ابن الجلاب(21) على قوله : إنه لا يبر إلا بالكل وهو قول الشافعي + وأما 
في البر فذكر المصنف الاتفاق على أنه لا يبر إلا بالجميع وخرج فيه ابن الجلاب قولا ببراءته 
بالبعض من الحنث بالبعض ٠‏ ووجه المشهور بوجوه: 

أولها: أن القصد العام في الحالف على عدم الأكل التجنب» ومن فعل البعض لم 

ثانيها: أن الخالف على عدم الأكل يجري مجرى التحريم» والتحريم يقع بأدنى سبب 
ألا ترى أن الأم تحرم بالعقد» وتحرم المرأة به على آباء الزوج وأبنائه » والجخالف على الأكل 
يجري مجرى الإباحة وهي لا تحصل إلا بالنهاية إذ لا تحل المبتوتة بالعقدء وإنما تحل 
بالوطء . ْ 


وهذا الدليل للشيخ أبي محمد 2 بعدم اطراده» فإن البنت لا تحرم بالعقد على 
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كتاب الأيمان والنذور 
أمهاء وأجيب: بأن الغالب التحريم بالأقل» فوجب الحمل عليه. 

الثها: أنَا اجتمعنا نحن والشافعي على أنه إذا قال: والله لا كلمت زيدًا ولا عمر ولا 
خالدًا . أنه يحنث بكلام واحدء ولا فرق بين هذا وقوله: والله لا كلمت زيدً وعمراً 
وخالداء ولا تكرار حرف النفى وهو مضمر مع الواو فلا فرق بين إظهاره وإضماره. 

وهذا الدليل للمصنف ذكره القرافي(١2,‏ ورد بأنا لا نسلم أن إعادة حرف النفي من 
باب التأكيدء بل من باب التأسيس فإنه مع حذفه يحتمل الحلف على كلامهم مجتمعا 
ومفترقًا » ومع ثبوته يتناول اليمين كل واحد من الأمرين»فوجب الحنث بفعل كل واحد 
منهماء وهو الذي ذكره في معنى حرف النفي نص عليه السهيلي» فمن الجائز أن يذهب 
الشافعي ومن وافقه في عدم التحنيث بالبعض إلى هذا المذهب. 





اهلا 


قال في «المقدمات» 7" فيمن حلف لا يأكل هذا الرغيف: حنث بأكل بعضه إلا إذا 
كانت له نية أو بساط يدل على إرادة استيعاب جميعه» ومن حلف ليأكلن هذا الرغييف لم 
يبر إلا بأكل جميعه إلا أن تكون له نية أو بساط يدل على إرادة البعض . انتهى . 

واختلف الشيوخ هل يرتفع الخلاف إذا أتى بلفظة «كل»» وهي طريقة ابن بشير» أو 
هو باق؟ وإليه ذهب الأكثر وهي الصحيحة فإن مالكنًا نص في «الموازية» على الحنث 
لمق قن عرف قال: والله لآكل هذا القرص كلهء وللتحنيث بالبعض قال ابن القاسم 
بالحنث فيمن قال: امرأته طالق إن صلى ركعتين أنه إن صلى ركعة واحدة أو أحرم ثم 
قطع. وكذلك بمينه: لا أصوم غدا » فبيت الصيام حتى طلع الفجرء فقد حنث وإن أفطرء 
وكذلك قال أصبغ في الحالف: لا يلبس لامرأته ثوبّاء فلما أدخل طوقه في عنقه عرفه 
فنزعه» أو حلف لا ركب دابة فلان» فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض وهم أن 
يقعد على السرج ثم ذكر فنزع» فروى ابن وهب أنه حانث» قال: ولو ذكر حين استقل من 
الأرض ولم يستو عليها فلا شيء عليه لأنه لا يبر إلا بالجميع . 


قال فى «الموازية» في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة كذا فقرأ ذلك ثم ذكر أنه 
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فى 





الج رءالثانى 
أسقط -حرفًا: فإن علم أنه يسقط مثل ذلك فلا حنث عليه وله ما نوى» وإن جاء بما لا 
يعرف من الخطاً الكثير أو ترك سورة فهو حانث» وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على 
امرأته امرأة يمسكها سئةق فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهراً ثم ماتتاء فقال: يتزوج 
غيرها ويبتدئ السنة. وقال سحنون: يجزته أن يحسبها بقية السنة . 


اس ممع 


والتمادي على الفكل كَابُتدائه في الْبر والحنث بحسب العرف, 3 بنع العُوب» وينْزل 
عن الدابة ولا يحنّث في دوكمه: في لا آدْخْل ؛ على المشنهور, وكذلك: إِذا حضت أو 
طهرت وهي عَلَيه... 

قولة» :(نحسي العراف) أي: ينظر إلى العرف؛ فإن كان دوام الفعل كابتدائه في 
العرف» كاللبس في الثوتي: والركوت في الدابة» حنث؛ لأن الدوام كالإنشاء في العرفء 
ومثاله في البر: لو قال: لالبسن هذا الثوب أو لأركين الدابة» فإنه يبرأ بالدوام» ولا يشترط 
في ذلك الدوام في كل الأوقات بل بحسب العرف فلذلك لا يحنث بالنزول ليلا ولا في 
أوقات الضرورات ولا بنزع الثوب ليلاً» وإنما يحنث إذا حلف ألا يدخل هذه الدار وهو 
فيها بدوامه فيها؛ لأن المككث فيها لا يسمى دخولاً عرفًاء ومقابل المشهور لأشهب. 

وقوله: (وكذلك: إذا بحفنت أو طهرت) مثالةة لو قال :إذا حاضت فعلى :صدقة 
دينار أو والله إذا حافت لأدخلن الدارء ا ذلك بحيض هي عليه ٠»‏ وإنما يلزمه 
بحيض مستأنف . وأما لو علق الطلاق على الحيض بأن يقول إذا حضت فأنت طالق» فإنه 
ينجز على المشهور كما سيأتي. 

والتسيان في الطّلاق كَالْعمْد على المعروف» وخر الْمَرْق من قوله: ل حلف 
بالطلاق لَيْصوس يَوْم كذ راسي الا شي عَلَيه... 

اليمين إن قيدت كما لو قال: والله لا أدخل الدار عمدًا . أو لا أدخل الدار إلا أن 
أنسى» فالاتفاق على أنه لا يحنث بالنسيان» وإن أطلقت فالمعروف من المذهب: الحنث 
بالنسيان. 

وذهب السيوري وابن العربي في جمع من المتأخرين إلى عدم الحنث» وخرج أيضًا من 
قول مالك في «العتبية»(1) في الحالف بالطلاق ليصومن يومًا معيئاء فأصبح فيه صائمّاء ثم 
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كتاب الأيمان والنذور عون" 


أفطر فيه ناسيًا أنه لا شيء عليه؛ فظاهره أنه لا حنث عليه» وكذلك فهمه جماعة من 
ع رس مه 


المتأخرين وإليه أشار بقوله: (وخرج الْمَرْق) أي: بين العمد والنسيان في أنه يحنث فى 


العمد دون النسيان» ورد لعله يريد: لا قضاء عليه » وهو أحد الأقوال فى النذر المعين كما 
00 0 م 2 

لايك الح تقر لعل ملب ل مل كُلَّما ومَهْمَاء وفي متَى 

وى 8# سم 8 سم هو 


ما اضطراب”» أو قصد ليه أَوْ كان الْقَصِد العرفي كَمَنْ حلّف لا يثرك الوثر فَإنه يتكرر 
بكر الَرْك وكَمَْ قَالَ: إن رجت عَلَيْك امرك بيّدك... 


أي: إذا وقع الحنث بأول الفعل ثم فعل ذلك مرة ثانية لم يتكرر عليه الحنث. وهذا 
كقوله في «المدونة»217: ومن حلف أن لا يكلم فلانًا عشرة أيام وكلمه فيها حنث» ثم كلمه 
فيها مرارا قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة» انتهى . 

وقوله: (مَا لَم يكن لفظ ) يعني : أنه إذا كان لنفظ يدل على التكزار دك بالتكراز 
ك «كلما» و«مهما»ء» ومذهب المدونة» في «متى ما» و(إذا ما» و«أبدا» أنها لا تقتضي 
التكرار إلا أن ينوي بها معنى «كلما»» وجعل ابن بشير «متى ما» مثل «كلما» وإليه أشار 
بقوله: ( وفي متى ما اضطراب». 

وقوله: (أَوْ قَصد إِلَيه) معطوف على قوله: (مَا ل يكن لظ يدل علَيْه) أي : لا يحكم 
فيه بالتكراز ما لم يكن لفظ يدل عليه أو قصد إليه» أو يكون مقصوده العرفي كمن عوتب 
في تركه الوتر فحلف إن تركه فعليه التصدق بدينار » فإنه يلزمه التصدق كلما تركه؛ لأن 
العرف يقتضي بهذه اليمين أن يكون الوتر له عادة. 

وقوه (وافمن" قان الزونة معطزق على قولة +( كَمَن جلف لا يرك الوثر) تواماخدذ 
فيهما واحد؛ لأن قصد المرأة لا يتم إلا بذلك. ش 

وحكى في «البيان)("2 في مسألة الوتر وشبهها قولين وبناهما على اختلاف الأصوليين 
في الأمر المقيد بصفة: هل يقتضي تكراره بتكرار الصفة أم لا؟ 

ابن عبد السلام : ولو قصد التكرار بما لا يقتضيهء كما لو قصده بان» فهو شبيه بما لو 
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الج رز الثانى 
قصد طلاقًا باسقنى ألماء . 

هذا في أصل الْمَذّهب في الأَيْمَان ولتذكر الفروع تَأنيسًا عنْد عدم اليه والبساط. 

يعنى: أن ما قدمه هو أصل المذهب وهو كاف لمن اقتصر عليهء ولكن قصد المصنف 
أن يذكر فروعا يتأنس بهاء وتستعمل تلك الأصول فيها ليظهر لك بالفعل ما كان حاصلة 
بالقوة. ثم إن هذه الفروع إغا احتيج إليها إذا فقدت النية والبساط. وأما إن وجدا فالعمل 

مواد بو دعرس أ اموت ود .جنا نر مدل 8 22 سوظظاظ باص عا ه 

نحل كتير تلن يغلاف طقن يأكله غدا | ونحوه. 

هكذا قال فى «المدونة» » زاد فيها: إذ الطعام قل يخص به اليوم 2 والغريم إنما القصد 
فيه القضاء . 
شرب دواء واستنجز منه ذلك». فوعد إلى غد فتوثق منه باليمين» ثم وجد فى نفسه طلبًا 
له» ويتصور فى القضاء أيضًا ما يتصور في الطعامء» وذلك إذا كان المطل مقصودًا فى 
اعرف 

خليل: وينبغى على القول بتقديم مراعاة اللفظ على البساط والمقصد العرفى أن يحنث 
هناء والله أعلم . 


سس فى سم لل لو تر وو - 


ومن حلف لا يأكل قشرب سويقًا أو لَبَنَا حَنث بخلاف المّاء. 

هكذا قال ابن بشير وابن شاس7١‏ وعللاه بأن القصد العرفي : في التضييق على نفسهء 
حتى لا يدخل في بطنه طعامء واللبن والسويق من الطعامء قالا: 1 كان قصده الأكل 
دون الشرب لم يحنث . 

وفي «العتبية»217 عن ابن القاسم في الحالف لا يتعشى: لا حنث عليه في السحور. 

وقول ابن عبد السلام في هذا الفرع والذي قبله: إن الجواب فيهما على اعتبار البساط 
ليس بظاهر ؛ لأن الفرض كما قال المصنف عدمهما. 
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كتاب الأيمان والنذور 





هه“ 


عبر ابن عبد السلام عن الأصح بالمشهورء وعدم الحنث لمالك في «الواضحة» .وبه 
قال ابن دينار. 

وقال في «العتبية»10) بالحنث فيمن وضع دراهم في بيته فلم يجدهاء فاتهم بها 
زوجته وحلف بالطلاق ما أخذها غيرك» ثم وجدها تحت مصلاه كان رفعها ونسي» وأشار 
اللخمي إلى أنه اختلاف . 

خليل: ومنشأ الخلاف : هل يراعى المقصد العرفي فلا يحنث أو ظاهر اللفظ فيحنث؟ 

فإن قلت: فلم لا جعلت المنشأ: هل يراعى بساط اليمين فلا يحنث أو ظاهر اللفظ 
فيحنث كما فعل اللخمي وغيره؟ 

قلت: لأن كلام المصنف ينافيه؛ إذ فرض المسألة مع عدم النية والبساط » وكلام ابن 
بشير يقتضي أن الخلاف إنما هو منصوص فيما إذا وجده تحت مصلاه» وقوله: ومن هذا 
القبيل أن يدفن مالاً ثم ينساه فيبحث عليه فلا يجده: ويحلف لزوجته أنك آخذته ثم يجده 
حيث دفئه» أنه لا حنث عليه . لا 

قالوا: لأن قصده أنه من يأخذه غيرهاء ومقتضى اللفظ وجوب الحنث. 

وحكوا قولين فيمن رفع مالا ثم نظرهء فلم يجده فحلف لزوجته كالأول » ثم وجده 
عند مصلاه : 

أحدهما: الحنث نظراً إلى مقتضى اللفظ. والفرق بين هذه والأولى : حصول التفريط 
في هذه. ش 

والثاني: لا حنث عليه نظراً إلى المقاصد. 

وكلام المصنف يأتي على كلام اللخمي» والله أعلم . 

وَمَنْ حلَّف لَيضرِن عَبْده عدا سَمَاه فَجَمّع أسواطا وَضربه بها َم يبَر على الأصح. 

لأن القصد من هذه اليمين الإيلام وذلك غير حاصل» ونص مالك فيمن حلف 
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“هل/ 
ليضربن عبده مائة سؤط» فضربه خمسين بسوط له رأسان على الحنث . 

اللخمى: والقياس أن يبر بمنزلة ما لو ضربه رجلان خمسين وكان ضريهما معا. 

ولعل هذا مقابل الأصح ٠»‏ ولم أر غيره» وفي قياس اللخمي نظر؛ لأن الألم في 
ضرب الرجلين أكثر بخلاف السوط الذي له رأسان. 

واحتج له ابن بشير بقوله تعالى: 9 وَخْذ بيَدكَ ضِغًْا فاضرب به ولا تحدث 4 [ص:44] 
وهو يتوقف على أن شرع من قبلنا شرع لناء ولو ثبت ذلك لجاز أن يكون ذلك خاصا 
بتلك المرأة» وعلى المشهور: يستأنف الائة في مسألة الجمع» ويجتزئ بخمسين في مسألة 





الج زرء الثاني 


ن لعإل ابل قن » استحق بَعْده » أو بخضه أو وجد مَعيبًا أو 
وا برو حر جر عم كه 
ناقصا أو زيونًا حنث» وهو مشكل... 


ما ذكره المصنف هو كذلك في «المدونة21(0 ولا إشكال في الحنث إذا كان الدافع عاكًا 
بذلك حين القضاء » وأما إن لم يعلم ففى «المدونة)50) : يحنث 

قال المصنف: (وهو مشكل”) لأن القصد أنه لا يماطل » وقد فعل. 

اللخمى: والحنث على مراعاة الألفاظ ولا يحنث على القول الآخر؛ لأن قصده ألا 
تلد قا روزا سيف" إذ سكل "لعن سن لاج تزذا تامف اليه كل بين لتاقي 
والدراهم على القول بأنها تتعين » وأما على القول بأنها لا تنعين ٠‏ أو لم تقم بينة فلا 
حنث عليه مطلقاء أما إذا استحقت بعد الأجل فلم يأخذها المستحق » فقال ابن كنانة: لا 
يحنث » وقال ابن القاسم : يحنلث » وقال: وكل شىء لو قام صاحبه أنجله مكانه ووفاه 
ساعته أنفذ. 

وصرح ابن بشير بالاتفاق على الحنث إذا لم يحز المستحق وفيه نظرء فقد ذكر في 
«البيان)70) النًا: أنه لا يحنث وإن لم يحز المستحق؛ لأن الأجل ما مضى إلا وقد قضى 
الغريم حقه. ودخل في ضمانه. 
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كتاب الأيمان والنذور 





لاهلا 
الأجل » أو رد بعيب ٠»‏ قال: وقد اختلف فيمن حلف ليبيعن عبده إلى أجل فباعه وانقضى 
الأجل فرد بعيب. 

فقيل : قد بر لأن الأجل قد مضى» وقد كان قبل أن يرد معيبّاء وقيل : يحنث لأنه لما 
نقض فكأنه لم يبعه وقد فات الأجل فلا يقدر على بيعه إلا أن يرد عليه قبل مضى الأجل 
فيبيعه في بقية الأجل . 

وقيل: إن كان عانًا بالعيب حنث إن مضى الأجل » يريد لأنه لما دلس دخل على أن 
البيع لم يتقرر بخيار المشتري ٠‏ وإن لم يدلس بر. 

قال ابن القاسم في «المجموعة(١؟‏ فيمن اشترى ثوبًا على أن يدفع كل يوم قيراطًا 
وحلف على ذلك» ففسدت الفلوس وصارت فلسين 2 وكان الفلس فلسّاء قال: 
يعطيه كما كانت ؛ لأنه على ذلك حلف. 

مارفا ار اك ار تن ا ا - اه - و 

ولو قضاه عن العين عرضا لم يحنث . وكرهه. 

الضمير في كرهه عائد على مالك» والكراهة رجع إليها مالك ففي «المدونة»("2 : ولو 
أعطاه قضاء من حقه عرضا يساوي ما عليه لو بيع لبرء ثم استثقله مالك. 

ابن القاسم وبأول قوليه أقول. 

واختلف في علة الكراهة . فقال اللخمى: لآن الظاهر فى اللفظ يقتضى إعطاء العين» 
وقيل: خشية ألا تفى قيمة العرض به. 
الآن ما بيعت به لأن ذلك كأخذ العرض. 


لفبفك: 


وهذا إذا حلف ليقضين فلانًا حقه. وأما إن حلف ليقضين فلانًا دنانيره » فهو أقوى 
فى الكراهة» نص عليه اللخمى وغيره» ونقله ابن بشير عن جماعة الأشياخ . 
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هم ع سير سير دم 


َلَوَ وهبه له حنث. 

لعدم حصول القضاء . 

اللخمي: وهذا على مراعاة الألفاظ » وأما على مراعاة القصد فلا يحنث؛ لأن القصد 
ألا يكون منه لددء وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة» وإن لم يحل الأجل ٠‏ وإليه 
ذهب ابن حبيب وأصبغ » أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين؟ ولو قضاه إياه 
بعد القبول وقبل حلول الأجل» لم يحنث» وهو ظاهر قول مالك وأشهب. 

فرع: 

قال ابن القاسم في «العتبية»(21 في الحالف على قضاء الحق ثم شهد له عدلان 
بالقضاء: لا ينتفع بذلك في اليمين حتى يقضيه ثم يرد إليه وكذلك إذا طلبه غريمه بمال 
عنده» وقد كان قضاه قبل اليمين فأنكر الطالب» فحلف المطلوب ليقضينه في غدء ثم ذكر 
الطالب أنه كان قضاه أو أبرأه قال: لا يبرأ حتى يقضيهء ثم يرد إليه. 

قال مالك في «العتبية)(27: ومن استسلف من أخيه دراهم» وحلف ليقضينه إلى 
شهرء فمات المسلف والمستسلف وارثه» فاستحسن أن يأتي الإمام فيقضيها له ثم يردها 
إليه»؛ وعن ربيعة ومالك أن الورائة كالقضاءء ذكره ابن عبدوس» وكله محافظة على اللفظ 
وإلا فالبساط يقتضي عدم الحنث. 


لع ىس 


تفت فقولان... 

أي: فاتت بما يفوت به البيع الفاسدء ولم يحنث مع الفوت إذا كانت قيمتها مساوية؛ 
لأن المبتاع ملكها حين الفوت ولزمته قيمتهاء فتلك القيمة المساوية للدين قضاء عنه وإن لم 
تكن مساوية حنث؛ لكونه لم يقضه. 

وإليه أشار بقوله: (وإلا حنث) وإن لم تفت حتى مضى الأجل» فقال سحنون: 
يحنث» وقال أشهب وأصبغ: لا يحنث» وبه قال اللخمي إذا كانت القيمة مساوية» نظرا 
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إلى أنه قد حصل بيده عوض حقهء ورأى سحئون أن العوضية الشرعية لم تحصل . 

ولو غَابِ بر بقضاء وكيله وإلا فَالْحَاكمء وإلا فَجَمَاعَةُ المسُلمين. 

أي: فلو غاب الدارف على قضائه بر الحالف بإعطائه الذين لوكيل صاحبهء سواء 
كان وكيلاً مفوضا أو على التقاضي . 

وأما وكيل الضيعة ففي «المدونة»(21: وإن قضى وكيلاً له في ضيعة ولم يوكله رب 
الحق بتقاضي دينه أجزأه . 

عياض: ظاهره سواء كان بالبلد سلطان أو لم يكن؛ وعلى هذا الظاهر اختصرها 
بعضهم» واختصرها آخرون: بأنه لا يبر بدفعه إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصول إليه 
وقد حكى محمد القولين جميعا . انتهى 

وألحق أبو عمران الصديق الملاطف بوكيل الضيعة» وأشار ابن عبد السلام إلى أن كلام 
المصنف إنما يحمل على الوكيل المفوض أو على التقاضي ٠‏ ولا يصح حمله على كل وكيل 
ليدخل وكيل الضيعة؛ لأن كلامه يقتضي تقديم الوكيل على الحاكمء وهو لا يصح لفظا 
ولا معنى. 

أما الأول: فلأن وكيل الضيعة مخصوص ٠‏ والاتفاق على أن الوكيل المخصوص لا 
يتعدى نظره القدر الذي جعل له النظر فيه» وأن حكمه فيما عدا ذلك كحكم الأجنبي؛ فإذا 
أطلق لفظ الوكيل حمل على الوكيل الذي جعل له ذلك إما بخصوصية كالوكيل على 
التقاضي» وإما بما يتناوله مع غيره كالمفوض إليه 

وأما الثاني: فلو كان الأمر كما ذكره لما صح الدفع إلى الحاكم إلا عند عدم وكيل 
الضيعة كما في الوكيلين المذكورين» ولا نعلم خلافًا أن وكيل الضيعة متأخر عن وجود 
الحاكم العدل. إلا ما أشار إليه بعض الأندلسيين في فهم «المدونة» ٠»‏ وفيه نظر. انتهى 

وقوله: (وإلا قَالحاكم) أي: وإن لم يكن أحد الوكيلين أو كان وغابء فالحاكم يريد 
سواء كان عدلاً أو مجهول الحال فإنه يقضيهء ويبرأ من الدين ويبر في بمينهء نص عليه 





هوذ”7, 


محمد . 
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اللخحزء الثاني 


الدين. 


«ك/ا 





محمد: وإن لم يعلم ذلك من الإمام فلا ضمان عليه. 

اللخمي: وأرى أن يضمن ولا يبر؛ لأن الدين في ذمته» وقد أخطأ على نفسه فإن 
تعذر الوصول إلى الحاكم العدل. أو لم يكن عدلء. أو ما كان حاكم بالكلية» فجماعة 
المسلمين. 

ابن عبد السلام: وظاهر كلامه: أنه يدفع الحق إليهم» والمنقول هنا عند عدم الحاكم 
يشهد الحالف جماعة المسلمين على إتيانه بالحق» ويعلمون اجتهاده في الطلب». فيكونون 
شهودا ليتخلص من يمينه ولا يبرأ من الدين بهم إنما هم كالحاكم في البر لا في البراءة. 

وكذلك قال مالك في «الموازية» وغيرهاء فيما إذا لم يجدوا وكيلاً على الحق ولا 
سلطانًا مأموناء ودفع لأهل الطالب أو الوكيل ضيعته أو أجنبي أنه يبرأ؛؟ ولكنه يضمنه حتى 
يصل إلى ربهء قال: وإن وجد وكيلاً بالحق أو سلطانًا مأمونًا لم يبرأ بالدفع إلى غيرهماء 
كاله اي 

ولم يتكلم المصنف على الإبراء من الدين» وإنما تكلم على البر؛ لأنه أليق بكتاب 
الأيمان» وكلام المصنف يقتضي أنه لو أعطى لجماعة المسلمين مع وجود الحاكم لم يبر» وهو 
مذهب «الموازية» على ما تقدم. 

ابن المواز: وقد قيل: إنه لو دفعه إلى بعض الناس بغير عذر من السلطان وأشهد لم 


يحنث : 


فروع: 

الأول: إذا أشهد على الحق ‏ كما تقدم ‏ ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله لم 
يحنث». نص عليه سحنون؛ لأن الزمان الذي تناولته اليمين قد انقضى ولم يحنث فيه. 

الثاني: عكس هذا: لو غاب الجالف أو مرضص أو حبس »2 فقضى عنه بعض أهله. أو 
غيرهم من ماله أو من مال الغائب» فقال ابن الماجشون: يبرء وقال ابن القاسم : لايير. 

اللخمي: وهو أبين إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمدا. 


كتاب الأيمان والنذور 





7/١ 

ابن القاسم في «العتبية»(1) : وإن قضاه وكيل الحالف بغير أمره لم يبر. 

ولو جن الحالف فقضى عنه الإمام في الأجل برء وإن لم يقض عنه حتى مضى 
الأجل لم يحنث عند ابن حبيب خلاقًا لأصبغ . 

الثالث : قال في «المدونة»(؟2: وإن حلف لرجل لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن 
تشاء أن تؤخرني فمات الطالب» فإنه يجزئه تأخير ورثته إن كانوا كبارا» أو وصية إن كان 
ولده أصاغر ولا دين عليه» وإن كان عليه دين لم يكن لوصي أو وارث تأخير مع الغرماء» 
ويجزئه تأخير الغرماء إن أحاط الدين بماله على أن تبرأ ذمة الميت. 


دم ى لصي دس 00 0 0 7 - 


ومن حلف: لا قَارق عَرِمه إلا بحقه بحقه ََرَ مه العَرِيم . حَدث على المشنهوره وقيل: إلا 


ولاك - 


أن يفرط » ولا قارئتئي وقارق حنث... 

أي: إن فرط حنث اتفاقًاء وإن لم يفرط فالمشهور وهو قول ابن القاسم في «المدونة»: 
الحنث» وقال ابن المواز: لا يحنث ويحلف بالله ما هذا الذي أراد إذا أكره. 

اللخمي: وجواب محمد على مقتضى اللفظ. وجواب ابن القاسم على أنه قصد 
التضبيق عليه حتى يأخذ حقه وقد فات ذلك . انتهى 

وزاد في «المدونة» )'0‏ بعد حكمه عليه بالحنث -: إلا أن يكون قوله: لا أفارقك 
كالقائل: لا أتركه إلا أن يفر أو أغلب عليه» فلا شيء عليه. 

ابن عبد السلام: واستحسن الشاذ لوجهين: 

أولهما: أنه أجرى على الأصل؛ إذ الغريم أكرهه على الفرار. 

الثاني: أنه ذكر في «المدونة» إثر هذه المسألة: إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا قبلتك أو 
ضاجعتك ٠‏ فقبلته أو ضاجعته من ورائه وهو نائم» لم يحنث إلا أن يكون منه استرخاء لها 
وفي كل منهما حلف على ترك الفعل وقد أكره على ذلك الفعل. 

وأجيب عن الأول: بأن الكلام محمول على معناه » وكأنه حلف لأضيقن عليك 





() «البيان والتحصيل» ("/ ٠‏ 
(؟) «المدونة» (8/ .)١175‏ 
(") (المدونة» ("/ 185). 


الح رز الثانى 
تضييقًا يمنعك من الفرار حتى أقبض حقىء فيكون حلفه على ثبوت الفعل ما هو كذلك لا 
أثر للإكراه فيه على المشهور. وعلى الثانى لا نسلم أنه صدر من النائم تقبيل ألبتة» وذكر 
أبو عمر الإشبيلي أن الشيوخ كانوا يقيمون من مسألة الفرار من شرط لامرأته فى العقد إذا 
غاب أكثر من ستة أشهر فأمرها بيدهاء فغاب أكثر منها مكرها فإنها يقضى لها بالشرطء 
إلا أن يستثني الإكراهء وأقام أيضًا بعضهم من قوله: إلا أن يكون. . . إلخ» أن الاستثناء لا 
تجزئ فيه النية » اللهم إلا أن تحمل «المدونة» على المحاشاة. 

قوله: (ولا فارقتني وفارق) أي: يحنث باتفاق كحلفه على فعل البر. 

فلو أحاله بن ففي «المدونة»7١2‏ : يحنث. 

انق و29 : قال بعض فقهائنا: وإذا حلف ألا يفارقه وله عليه حق فأحاله بحقه. 
ثم افترقأ فلا حنث عليه؛ لأنه فارقه ولا حق عليه للحوالة الواقعة بينهماء قال: وهو 
منصوص لأهل المذهب وليس كمن حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه. 


ككل 





5 الى بر وو 4 59 4 7 هعس سمس 
ومن حلف لا يثرك من حقّه شيا » فأقَالَ وفبه ء لم يحدثء ولو أ غر لمن 
ققولان... 
لأنه إذا أقاله وفيه وفاء لم يترك شيئّاء وهل يكره ذلك أم لا؟ فيه ما تقدم من 
الخلاف» والذي رجع إليه مالك الكراهة. واختار ابن القاسم نفيها. 
وإن لم يكن فيه وفاء يحنث بلا خلاف قاله في «البيان»229 : ابن أبي حازم . 
فى «المدونة)240: إلا أن يكون حلف ألا يضع لهء وهو ينوي الإقالة » فإن نوى أن 
لف. 
)١(‏ «المدونة» ("/ .)١735‏ 
فم «الجامع» 0 /ا.” 0 
(9) «البيان والتحصيل» (”/ .)١97‏ 
(5) «المدونة» ("/ .)١35‏ 


كتاب الأيمان والنذور 





07 

قال في «البيان2170: وقول ابن القاسم صحيح لأن الاستثناء لابد فيه من التلفظ 
باتفاق» وهذه المسألة من ذلك» وكأنه قال: لا أضع عنك. من ثمنها شيئًا إلا أن أقيلك 
منها. 

ابن عبد السلام: وهذا إذا كانت الإقالة بعد حلول الأجل» وأما إن كانت قبل حلوله 
فقال ابن القاسم وأشهب: إن كان رأس المال مثل ثمن الطعام الذي. في الذمة لم يحنث. 

وفسره ابن أبي زيد(؟2 بأن يكون مثل قيمته يوم الإقالةة. 

قوله: (فَإِنْ آَحَرَ التَمَنَ مَقَوْلان) اختار اللخمي نفي الحنث إذا أنظره بالثمن؛ أي: لأنه 
يطفن عاملةة لا"إتعاطا :مو على نولا العرت نل هله التعين :إلا براذببها ترك اقيم 
من نفس الثمن . 

واختار ابن عبد السلام الحنث؛ لأن حقه في الدين وتعجيله» ألا ترى أن الأجل له 
حصة من الثمن» وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك. 


قال في «البيان»27): ولو حلف ألا ينظره فوضع عنه لم يحنث » ولا أعلم في ذلك 


0-4 


خلافا. 
لس الى ساسا له سمل 8 بن سح لاخر له له 0007ل 000 ا 2 وموس 1 ماه 
ومن حَلَف ليضرِين عبد قات" وليذبحن حمامة فماتت نت لم يَحَنّث | إلا أن يفر ط. فلو 
نلو . 8 9 3 هم صمصماة 00 2 سس مسق م أ 


سرقت أوْ غصبّت أو استحقّت َقَولان ولو حلف ليطأنها فوجدها حائض فَقَولان » ولو 


وطتها فقولان... 

اعلم أن من حلف ليفعلن شيئًا فتعذر فعله» فإما أن يكون الفعل مؤقنًا أو لا. 

ابن بشير: فإن كان غير موقت بأجل؛ فإن فرط حتى تعذر الفعل فلا خلاف أنه 
حانث» وإن بادر فلم يمكنه الفعل فكما لو كان مؤقنًا انتهى. 

والمؤقت ينقسم تعذره إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون عقلاً أو عادة أو شرعاء فالعقلي: 
كتعذر ذبح الحمام المحلوف بذبحها؛ إذ الذبح في الميت يتعذر» فلا خلاف منصوص أنه لا 


() «البيان والتحصيل» (5/ "197). 
(؟) «النوادر والزيادات» (5/ .)١09/4‏ 
(") «البيان والتحصيل» (7/ .)١937‏ 





ىد الحج رم الثاني 
وأما العادى: فكما لو حلف ليذبحن الحمامة غدا » فسرقت أو غصبت أو استحقت » 
فذكر المصنف أيضمًا قولين. ومذهب «المدونة»: الحنث. 
وأما الشرعي : فكما لو حلف ليطأنها الليلة.» فوجدها حائضًا أو ليبيعن الأمة فوجدها 
حاملاًء وذكر المصنف أيفمًا قولين » ومذهب «المدونة»: الحنث ٠‏ ونص سحنون في مسألة 
فرط قدر ما يمكنه الوطء قبل أن تحيض حنثء. وإن لم يفرط فلا شيء عليه اختاره ابن حبيب. 
ابن يونس 2١‏ : قال بعض أصحابنا : وإنما فرق ابن القاسم بين الموت والسرقة والبيع؛ 
لأن الفعل في الميت لا يمكن ألبتة» بخلاف السرقة والبيع؛ لأن الفعل يمكن ومنع الشرع 
منهع» والعادة لا تمنع بعض الحالفين من قصذله فلا" يعذر بفعل السارق ونحوه أن من أصل 
ابن القاسم لا يعذر بالإكراه والغلبة إلا أن ينوي ذلك . 
ابن بشير: وهذا الخلاف إنما هو إذا أطلق اليمين» وأما لو نص فقال: سواء قدرت 
على الفعل أم لا فلا يختلف في حنثهء ولو قال: إنما أحنث إذا أمكنني فلم أفعل» فلا 
قوله: (وَلَوَ وطتها فَقولان) أي هل يبر أم لا؟ بناءً على حمل اللفظ على المفهوم 
لا؟ أما لو حلف ألا يطأها فوطتئها حائضًا فنص ابن دينار على أنه يحنث» ولا ينبغي أن 
وحكى اللخمي وغيره في بر الحالف ليأكلن هذا الطعام فتركه حتى فسد ثم أكله 
قولين: الحنث مالك من رواية ابن نافع قال: لأنه خرج عن الطعام وعدمه لابن القاسم . 
ابن القاسم: وإن حلف لزوجته لتأكلن هذه البضعة فخطفتها هرء فشقت جوفها 
فأكلتهاء أنه لا يحنث إلا أن لا يكون بين أخذ الهرة إياها وبين بمينه قدر ما يتأتى أخذها. 
وقال أشهب وابن دينار في الحالف ليشترين لزوجته بهذا الدينار ثوبّاء فخرج به لذلك 


2000 «الجامع» 5/ 10). 





كتاب الأيمان والنذور هكب 
فسقط منه: إن كان أراد الدينار بعينه فقد حنث» وإن أراد الشراء به أو بغيره فليشتر بغيره 
ولا يحنث. 


الى ساس دس 0ص َ- ل مه سه 


ولو حلك ل أعين نوفه أر لا أعه فاغاره او تضدق به حيكف. 

قال في «المدونة)(21 : ومن حلف لا يهب فلانًا هبة فتصدق عليه حنث» وكل هبة 
بغير ثواب فهي الصدقة » وكذلك كل ما نفع به من عاريّة أو غيرها إلا أن تكون له نية في 
العارية؛ لأن أصل بمينه على المنفعة . 

وفي «العتبية("2 في امرأة حلفت في عبد لها لتبيعنه ولا تهبه » فأرادت أن تتصدق به 
على وها » فقال: لا يعجبني ذلك» 5 هذا على نحو الهبة» قال في «البيان900) : 
وهذا كما قال وهو بين» لأن الهبة تعتصر والصدقة لا تعتصر » فإذا حنث بالهبة فالصدقة 
أحرئ أن تحنث بهاء ولا تنوي في ذلك إن ادعت نية» وكانت يمينها مما يحكم به عليهاء 
ولو حلفت ألا تتصدق به فوهبته لابنها - وهو تمن لها أن تعتصر منه ‏ فادعت أنها إنما 
حلفت على الصدقة من أجل أنها لا تعتصر » لوجب أن تنوي في ذلك . انتهى. 

أما إن لم يكن اعتصار فلا تنوى فيما بين الصدقة والهبة مطلقّاء وتنوى إن حلفت 
عليها في العارية . 

ابن الماجشون: وإن حلف ألا يصل رجلاً حنث بالسلف والعاريّة وكل منفعة. 

ابن حبيب: وإن حلف لا أسلفه لم يحنث إن أعاره أو وصلهء فقد يكره السلف 
للمطل إلا أن ينوي قطع منافعه عنه. ش 

وفي «الموازية»: الحنث فيمن حلف لا نفعه بمنافعه ثم أوصى له ورجع عنها وصح فقد 
حنث». ولو وجده مع رجل يشتمه فنهاه عنه فلا يحنث» فلو وجده متشبئًا به فمنعه منه 
حنث» ولو أثنى غليه عند من أراد مناكحته أو مبايعته لأجل ذلك حنث» وكذلك إن أثنى 
عليه سوءًا عند من أراد قبول حمالته فتركه إن أراد بذلك صرف الحمالة عنه ونفعه بذلك 
حنث» وإلا فلا حنث عليه بذلك. 


ده دي اس د مم يع جع ب وص هه مه ص ع رقع ام . 5 اه 5 0 2 
ولو حَلف: لا آكل لَحْمًا أن بَيْضًا أو رؤوساء قفي حثنه بِلَحُم الحيتان وبيضها 


.)١56 / ”( «التهذيب»‎ )١( 
.)١١١ /”( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)١7١ /7( «البيان والتحصيل»‎ )*( 


الحجرء الثاني 


كاكلا 





وم ام 


مرو هده 8 8 1 
ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب... 

ما ذكر عن ابن القاسم هو في «المدونة» 2١(‏ قال: إلا أن تكون له نية. 

وقال أشهب في «المجموعة») 00 له يحنث في اللحم والرؤوس إلا بلحم الأنعام 
والأربع ورؤوسها إلا أن ينوي اللحوم كلهاء وفي نقل المصنف عنه في البيض قصورهء فإنه 
قال: يحنث في كل بيض استحسانًاء والقياس: قصر يمينه على بيض الدجاج. 

واختار الحذاق قول أشهب لجريانه على العرف». واعتبر ابن القاسم عموم اللفظء 
وناقضه التونسى بقوله: إذا حلف ألا يدخل عليه بِيتَاء لا يحنث بالمسجد. 

ابن يونس: وأرى أن النية تنفعه على القول الأول. وإن كانت يمينه بطلاق وعليه بيئة » 
وعورض قول ابن القاسم وأشهب هنا بقولهما فيمن وكل رجلا يشتري له ثوبًا فاشترى ما 
لا يليق بالآمر فإن ابن القاسم قال: إنه غير لازم للآمرء ورأى أشهب لزومه له » فراعى 
ابن القاسم العرف فى الوكالة دون الأيمان.» وعكس أشهب. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من اطراد العرف في وجه أو في مسألة اطّراده في مثل ذلك 
لجواز جريان العرف فى أحدهما دون الآخرء والقياس لا يجزئ فى المسائل العرفية. 

ابن الماجشون: ومن حلف لا آكل اللحم فإنه يحنث بما يأكل من الشاة من كرش أو 
أمعاء أو دماغ أو غيره. 

ابن حبيب: وإن حلف لا آكل خبرًا حنث بأكل الكعك». وإن حلف لا آكل كعكًا لم 

وفي «كتاب ابن المواز»: وإن حلف لا يأكل غنمًا .حنث بالضأن ولمعز؛ لأن الاسم 
يجمعهماء فإن حلف على أحدهما لم يحنث بالآخر للاسم الأخص بهء وكذلك من 
حلف ألا يأكل دجاجًا فأكل دجاجة أو ديكًا حنث للاسم الجامع » وإن خص أحدهما 
فحلف على ديك لم يحنث بالدجاجة ٠»‏ وكذلك على العكس» وحاصله: أن من حلف 
على الأعم يحلث بالأخص دون العكس . 

ري 0 7 له 8 الى عي سس سس وس ّ- ود 5 2< هم 

وكذلك لا أكل حبرا فأكل نحو الإطرية والهريسة والكعك . 
)١(‏ «المدونة» ("/ /ا١).‏ 
(؟) انظر: «النوادر والزيادات» (5 / .)٠١١‏ 





كتاب الأيمان والنذور ان 


نحو لابة كناتن7 ١؟.‏ وظاهره أنه يحنث بذلك عند ابن القاسمء لا عند أشهب . 
ابن عبد السلام: ولم أقف لأشهب في ذلك على شيء. 


ونص ابن حبيب على الحنث بالخشكّان217 في الحالف لا آكل خبزا . 


ل سا ص مه 


لايل عَسَلا َكَل عَسَلَ الرطب. 

قال في «الجواهر»2"7 : ولو حلف لا آكل عسلاً فأكل عسل الرطبء فالمنصوص لابن 
القناسم يعدت إلا أن 'تكوة لد ينة؛ الوق السسيم الرسحيي دان كمي تسوت بلي 
الحنث . 

ويقع في بعض النسخ عوض (الرطب) (القصب»» وهو إنما يأتي في غير بلاد مصر 
التي فيها عسل القصب قليل كبلاد المغرب. 

وأما المصري فينبغي أن يحنث بعسل القصب اتفاقاء لأنه المعروف عندهم . 

مهل حَلّف لا أعَلَمهَُسَلَم له نى الصّلاة وقالَ اللّحمِي: لا خلاف فيما يخرج به 
من الصلاة... 


أ ومن الأصل المختلف فيه فيحنث عند ابن القاسم ولا يحنث عند أشسهب» 
والمنقول هنا عن ابن القاسم في «المدونة» 249 : عدم الحنثء» قال فيها: لأن السلام لا يعد 


كلاما. 

اللخمي: ومن حلف لا أكلم فلانًا فسلم عليه حنث ٠‏ إن كانا في صلاة لم يجنث 
الحالف بالتسليمة الأولى كان الحالف إمامًا أو مأمومّاء واختلف في التسليمة الثانية » فقال 
مالك في «المدونة»200: لا حنث على الحالف إذا كان مأمومًا فرد على الإمام . 

وقال في «كتاب محمد): يحنث » وقال أيضنًا: إن كان الإمام الخالف فسلم تسليمتين حنث. 


وقال ابن ميسر: لا يحلث »2 وهذا الخللاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه؛ 


.)019 /١( «الجواهر)‎ )١( 

(9)اللتشكان: كناف بمحسو بالسكن. 

.)01١9 /١( «الجواهر)»‎ )”( 

(5) «المدونة» (#/ 189). (45) «المدونة» (”/ .)١1759‏ 


اللحجرءالثاني 
لآم تائيه الزماء: يقس وها إن الحنارب كنيد يدف بالا ولو نالصي برها روي ادن 
الصلاة وهو الذي يعرفه الناس فى المراد بهاء وحنث بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ ؛ 
ولأن السلام كلام» ول يلت على القول. لزاعاة للقامزاد + انين . ٠‏ 

فتحصل لنا من كلامه: الاتفاق على عدم الحنث في الأولى» كما نقل المصنف عنه. 


538 





وكذلك صرح في «البيان»(21 : بالاتفاق على عدم الحنث بالتسليمة الأولى» وأن 
الخلاف في الإمام والمأموم إذا سلم على يساره» والمحلوف عليه على اليسار وأسمعه. 

فروع: 

الأول: قال ابن المواز: وإذا تعايى الحالف فلقنه المحلوف عليه لم يحنث ٠‏ وأما إذا 
تعايى المحلوف عليه فلقنه الحالف فقد حنث. 

قال في «البيان»27) : ولا خلاف في ذلك . 

ابن عبد السلام: وقال بعض الشيوخ: واختلف في تحنيثه . 

محمد بن عبد الحكم: وإن حلف لا تكلمت فقرأ القرآن لم يحنث. 

الثاني: قال في «المدونة»() : ولو ملم الحالف على جماعة وفيهم المحلوف عليه في 
ليل أو نهار حنث ٠.‏ علم به أو لم يعلم إلا أن يحاشيه. 

ابن المواز: ولو مر على المحلوف عليه وحده في ليل وهو ينوي إن كان غيره فقد 
حنث. ولا ينفعه ما نوى إلا أن يكونوا جماعة فيحاشيه ٠‏ قال: ولو رأى بعض القوم فسلم 
على من رأى منهم. أو سلم عليهم فلم ير معهم المحلوف عليه» لم يحنث؛ لأنه إنما سلم 
على من عرف, وأما إن لم يعرفهم أو لم يعرف إلا بعضهم فسلم على الجميع ولم يحاشه 


الثالث: لو حلف: لا أكلمه. فأشار إليهء ففي «العتبية»(24: لا يحنث» وقال ابن 
الماجشون: يحنث. 
(0) «البيان والتحصيل» /١(‏ 188). 
(؟) «البيان والتحصيل» .)١188 /١(‏ 
9) «المدونة» (”/ .)١7328‏ 
(:) «البيان والتحصيل» (7/ 188). 


كتاب الأيمان والنذور 





3آ// 

الرابع: لو حلف: لا أكلمه .ثم أتبع كلامه بشيء يدل على تأكيد اليمين» فهل يحنث 
به أم لا؟ قال ابن القاسم بالحنث فيمن قال لزوجته: إن كلمتك حتى تفعلي كذا فأنت طالق 
اذهبي الآن» وقال ابن كنانة وأصبغ: لا يحنث. 

وقال ابن القاسم: وقضى لي فيها مالك على ابن كنانة» وناقض أصبغ قول ابن 

القاسم في هذه المسألة بما قاله في أخوين حلف كل منهما لا كلم الآخر حتى يبدأه الآخرء 
أنه ليست يمين الثاني تبدية بالكلام» وقاله ابن كنانة» وذهب سحنون وابن نافع إلى أن يمين 
الثاني تبدية بالكلام؛ وقد انحلت اليمين عن الأول» ثم يبدأ الأول فيكلم الثاني ثم يكلمه 
الثاني إن شاء ولا شيء عليه» وأجيب بأن قوله: فاذهبي الآن بعد قوله: لا كلمتك. إنما 
يظهر أثره في التحنيث وهو يكون بالأقل» وأما مسألة الأخوين فإنما تظهر ثمرة كلام 
أحدهما للآخر في البر» ومقصود كل منهما إنما هو إظهار الاستغناء عنه مقابلاً لذلك 
الترفه» وهو ضد الانكسار. 
ظ وفي «العتبية»(١:‏ عن ابن القاسم فيمن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى تبدأني فقال 
له الآخر: إِذَا والله لا أبالي» فليس ذلك تبدية» وهو مثل قوله في مسألة الأخوين» وله أيضا 
في «العتبية» و«المجموعة»: إن كلمتني حتى تقول لي: إني أحبك فأانت طالق» فقالت: عفا 
الله عنك نعم أنا أحبك» نكن ضف رجلا مثل قوله في الأولى : فاذهبي الآن. 


سس ب سما 


وفيهًا: ا 
بواحد ومو مُكل حتَى نول على بتع والتفريق. 

تصور المسألة واضح»ء ووجه الإشكال بين؛ لأن حنثه مع أنه نو خلاف ذلك» 
والقاعدة : أن النية مقدمة» ولقوة الإشكال عند المصنف قال: (حَبَى تَأوَلَ عَلَى الجمُع 
وَالتَريق) أي: لا يكسوها إياهما مجتمعين أو مفترقين» وهذا التأويل للشيخ أبى محمد 
التونسي وغيرهماء وفيه نظر؛ لأنه خلاف ما يدعيه الحالف». وأشار ابن عبد السلام إلى أنه 
يممكن توجيه المسألة بما تقرر أنه يحنث بالبعض؛ لأن غاية نية الجمع أن تجري مجرى 
التنصيص على ذلك » وغاية التنصيص عليه أن يجري مجرى التأكيد فيما إذا قال: والله لا 
أكلت هذا الرغيف كلهء ولو قال ذلك لحنث بالبعض كما تقدم. 


() «البيان والتحصيل» (”7/ 188). 


لاا 





الجر الثاني 

خليل: وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما هو مع عدم النية » والله أعلم. 

والأظهر: أن يحمل قول مالك على ذلك إذا كانت على بميئه بيئة وروفعء وأما إذا 
جاء مستفتيًا فينبغي أن يتة يتفق على قبول ما ادعاه. 

الحالف لا يأكل خبرًا ولا إداماء لا يحنث بأحدهما عند أشهب؛ لأن العادة الجمع» 
بخلاف ما في «المدونة». 

ابن حبيب: الحالف لا يأكل فاكهة يحنث برطبها ويابسها من العنب والتمر والرمان والقثاء 
والبطيخ والجزر والفول والحمص والجلبان» إلا أن تكون له نية خص بها نوعا » أو بساطًا يدل 
على ما ذكرء وذكر ابن المواز نحو قول ابن حبيب وقال: وإذا حلف على رطبها ويابسها. 

ابن يونس(١2‏ : وهو أجود إنما يحنث في اليابس إذا ذكره أبو محمدء وإن حلف ألا 
يأكل إداما فما ثبت في معرقة الناس أنه إدام فلا يأكلهء قال: ولا أرى أن الملح من الإدام» 
وإن كان بعض العلماء قاله وأحنثه به. 

وإِنْ حَلَف ليتق أمر وم يَحْنَثْ بالبقاء. 

يعني: ولم يقيد يمينه بمدة» وأما لو قيدها بزمان ومضى لحنث ٠‏ نعم هو على بر إليه؛ 
وما ذكره المصنف هو كذلك في «الواضحة»»2 وفي «الموازية» فيمن سكن في منزل امرأته 
فمنت عليه فحلف بالطلاق ليتتقلنَ ولم يوج علد فقال: إن أقام ثلاثة الام ويطلت بريه 
فلم يجد أرجو أن لا شيء عليه» قيل: فإن أقام شهراء قال: إن توانى في الطلب. حنث 
وليس بخلاف لما في هذا من بساط اللمنة. 

ابن حبيب: وإذا انتقل وأقام قدر الشهر فله أن يرجع. 

ابن الماجشون: ولا أحب له أن ينتقل على نية شهرء لكن على غير توقيت» ثم إن بدا 
له بعد شهر رجع» ومثل قول ابن الماجشون لمالك في «العتبية» و«الموازية»» ولابن القاسم : 
إن رجع بعد خمسة عشر يومًا لم يحنث» والشهر أحب إلى. 

ابن الماجشون: وكذلك إن حلف ليخرجن فلانّا من داره فأخرجهء فله رده بعد شهرء 
وهذا كله إذا قصد ترهيب جاره ونحو ذلك. وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه أبداء 


)222 «الجامع» 5١‏ / 7/4 ؟). 





كتاب الأيمان والنذور الال 
وكذلك ينبغي في مسألة المنة أنه إن رجع إليه حنث . 


لففيفك: 


هو 


وقع في بعض النسخ: (ومن حلف لينتقلن إلى أمد مر ول يحدث بالبقاء) وهو 
الواقع في نسخة ابن راشدء قال: وذكره الأمد في مسألة (لينتقلّن) لا يستقيم مع قوله 
بخلاف (لا سكنْت) وإنما ذكر غيره المسألة بغير أمد. 

خليل: وفيه نظرء والظاهر: أنه لا فرق بينهماء ووقع في نسخة ابن عبد السلام الأمد 
أيضّاء وفسرها على وجه آخر فقال: معناه أن الحالف على أن ينتقل من منزله أو داره إلى 
أمدء فله أن يمكث فى ذلك المكان المحلوف عليه إلى أقرب انقضاء ذلك الأجل . وإنما 
يحنث بانقضائه . ْ 


5 سس سال 


بخلاف: لا سكئت» مالم باد وفي بَقَائه دون يوم وَيلة قولان. 


أى: فإنه يحنث ما لم يبادر؛ لأن دوام السكنى بحسب العرف سكنى . 
قال في «المدونة»17) يخرج ولو فى جوف الليل إلا أن ينوي إلى الصباحء وإن 
تغالوا عليه في الكراء ووجد منزلا لا يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد سواهء فإن لم يفعل 


2 


حنث. 

وقال أشهب : لا يحنث بإقامة دون اليوم والليلة» وأصبغ لا يحنثه حتى يزيد على 
اليوم والليلة . 

اللخمي: وما قاله في «المدونة» مبني على مراعاة اللفظ. ومن راعى العادة كان له أن 
يمهل إلى الصباح» واستحسن الفاسي ول أشهب وأفتى به لما في «المدونة» من الحرج . 

التونسي: وانظر إذا حلف لا يساكنه فابتدأ في النقلة. فأقام يومين أو ثلاثة ينقل قشه 
لكثرته» ولأنه لا يتأتى نقله في يوم واحد ٠»‏ فينبغي ألا شيء عليه لأنه المقصود في اليمين» 
وانظر لو كان له في الدار مطامير وقد أكرى الدارء هل ينقل ما في المطامير؟ وينبغي إن 
كانت المطامير لا تدخل في الكراء إلا باشتراط ٠‏ وأن الناس يكرون المطامير وحدها لخزن 
الطعام أن لا تدخل في اليمين» وأن له تركها إذا كان قد أكرى المطامير على الانفراد » ثم 


)00 «المدونة» م 37). 


الحرء الثاني 
سكن أو سكن ثم أكرى » إلا ألا يئق بالمطامير أن تبقى إلا بمكان سكناه فينبغي أن ينقلها 


اا 





مه هو هه ده ل وسيير 


ولو أبْقَى رَحله حنث علَى الْمَشنهور إلا فيما لا بال له. 

المشهور في «المدونة»» قال فيها: ويرتحل بأهله وولده وجميع متاعه فإن أبقى متاعه 
عد والشاذ روا أكهية: 

اللخمي: أراه تأول في ذلك قوله تعالى: 9 ليس عَلَيكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير 
مَسَكُونَة فيها ماع لَكُم 4 [النور: 19]. 

وقوله:! (إلاقيما لآيال له) ىول يديت على الشتورزه #المسافير والأوتاةة وكدلك 
نص عليه ابن القاسم قى #المرازية»» زاد ابن وهب في «العتبية»210 إذا كان لا يريد الرجوع 
إليه» وتنازع الشيوخ: هل ابن القاسم موافق له على ذلك أم لا؟ أما لو ترك هذا اليسير 
ناسيًا فقال ابن القاسم: لا يحنث» وحثثه ابن وهب. 

وفي «الموازية»: لابن القاسم : لو تصدق بمتاعه على صاحب المنزل أو غيره» فتركه 
المتصدق عليه في المنزل لم يحنث» وهو ظاهر إذا لم يطمع المتصدق بمكافأة المتصدق عليه 
وأما إن طمع ففي ذلك نظر. 

ولو حَلّف لا سكن فَحَرَنَ لم يَحْنَث وكا اللّخمِي مثلها. 

لفظ اللخمي: وكذلك إن حلف لا يسكنها فاختزن فيها حنث عند ابن القاسم ولم 

وظاهره: أن الخلاف منصوص . وحمله ابن بشير على أنه أجزاء منه. وقال: ولعل هذا 
لا يختلف فيه أنه لا يحنث؛ لأن الخزين إذا انفرد لا يعد سكنى. 

وإنما يعد ابن القاسم بقاء المتاع سكنى إذا كان تابعًا لسكنى الأهل» وإذا انفرد لم يعده 
فكت ة الع 

وكأن المصنف مال إلى كلام ابن بشير والأقرب فيها عدم الحنث؛ لأنه لا يقال في 
العرف في المختزن بموضع أنه ساكن فيه . 


.)١١7 /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 
قفرع: 
لس ىا ساس اس قش لعى اميه 


50 ال كار 


ل ا لي 6 02 


شرم او كر فته خيليك 4 

عبر بتعضهم عن هذا الفصل بالحلف على ترك الأصول» هل يحنث بالفضول؟ 
وبعضهم بالحلف على ترك اللأمهات هل يحنث بالبنات؟ وكأنهم رأوا أنه نا عرف وأتى 
باسم الإشارة ومن » فإنه قصد ألا يأكل شينًا من الأبعاض التي اشتملت عليها الماهية» 
وألحق في «المدونة» 2١(‏ بالخبز السويق» واستحسن أشهب عدم الحنث بالبسر إذا حلف ألا 
يأكل من هذا الطلع لبعد البسر من الطلع في الاسم والمنفعة والطعم. 

قال فيها: وإن حلف ألا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو جبنه إلا أن تكون له 





ارذفى 


نية . 

ولو حلف ألا يأكل من هذه الحنطة أو من هذا الطعام فلا يأكل ما اشترى بشمنها من 
طعام ولا ما أنبتت نبتت الحنطة إن نوى وجه المن» وإن كان لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء 
صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرناه. انتهى 

وفهم التونسي من قوله: (إن نوى وجه المن» عدم الحنث مع عدم النية» وذكر ابن 
المواز في الحالف لا أكلت من هذا القمح » فزرعه وأكل ما أنبت قولين. 

أحدهما: لا يحنث كما لو اشترى بثمنه قمحًا فأكله» قال: إلا أن يريد التضييق على 


والثاني: أنه إن كره رداءة الحب لم يحنث» وإن كره المن حنث» ونسب ابن عبدوس 
الأول لأشهب ٠‏ والثاني لابن القاسم. 

ابن ميسر: واختلف إذا حلف: لا آكل من هذه الشاة» فأكل من نسلهاء 
«الموازية» فيمن حلف لا آكل من هذه الغنم: فلا بأس أن يأكل من جبنها أو سمنهاء وكان 


.)١758 «المدونة» (ا/‎ )١( 


اللجز الثانى 
القصد عنده لا آكل من لحمهاء ولا فرق بين قوله: (من هذا الطلع) وبين قوله: من طلع 
هذه النخلة في التحنيث بالفرع» نعم بينهما فرق من وجه آخرء وهو أنه إذا حلف لا آكل 
من لبن هذه الشاة دخل فيه ما استخرج منها قبل يمينه أو بعدهء قاله ابن القاسمء وله 
كذلك فى المسألة اللأخرى : 

كه ء” اي 5ه > هو خوص يووا ب وس م واس 2500-1 9# ا اخ عند ىع وض اج اعتوعتر 

ولو قال: قمحا أو طَلعَا أو لَحْمَا أو القَمُح أو الطلع أو ا ٠‏ لم يحنث على 
وير | يقاس رس بو َه م ل 1 1 
المشهور. إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد ققؤلان. 

إنما لم يحنث لعدم «من» التى هى دالة على التبعيض» وسواء تك المكلو ف عليه أو 
أتى ب «هذا» أو عرفه ب الف ويكون مراده تعريف الماهية أو العموم 2( وأما إن أراد معهودا 
فينبغى أن يقبل ذلك منه إذا كانت يمينه مما لا يقضى فيها بالحنث. 

وجعل المصنف المسألة على وجهين: إن لم يقرب جدا فلا حنث على المشهور. وإن 
قرب جدا فقولان وكأنهما متساويان عنده فى الشهرة» وإلا لجعلهما مسألة واحدة. وذكر 
ثلاثة أقوال كعادته» وتبع في حكايته الخلاف في القسم الأول اللخمى» ورأى ابن بشير 
تعريته من الخلاف» وأن الخلاف إنما هو الثانى. 

ابن المواز: ولم ير ابن القاسم الحنث بالمتولد إلا فى خمسة أشياء: الشحم من اللحمء 
والنبيذ من الزبيب» والعصير من العنب» والمرق من اللحم» والخبز من القمح. قال: وما 
سوى ذلك لا يحنث به إلا أن يقول منه أو تكون له نية أو سبب» ا 
أتى بلفظ الإشارة» فقال: هذا اللحم. 


ا 





قال في «الذخيرة»(21: وقد جمعها الشاعر فقال: 
أمراق لحم» وخبز قمح00- نبيذتمر مع الزبيب 
وشحم لحم وعصر كرم يكون حننًا على المصيب 

وقد علمت أن مذهب ابن القاسم أنه ينوي في الخمسة ٠‏ وقاله ابن حبيب. 


وقال ابن المواز: لا ينوي المرقة إذا حلف لا آكل لحمًا. 





)15/5( «الذخيرة»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 





هلالا 

ابن رشد((2: يريد مع قيام البينة فيما حكم به عليه. وحكى أبو الحسن عن ابن وهب 
انه بشنت بالمزلدسواء كر أو قال هذا اواغرفه ::وعن انن العاشيه آنه لابيتحدق بالمتولد 
فيهنناء «وعرة :ابن عي أنه إن عر حدف بالمتولك لذ إن كر كلك اللخدن الأقوان 

الثلاثة» وعلى هذا فيتحصل في المسألة بقول ابن القاسم أربعة أقوال: 

وفى «النتكت» 297 : قال ابن حبيب: إذا حلف لا أكلت رطب هذه النخلة أو هذا 
الرطب» فإنه يحنث بأكل ثمره» وسواء عنده قال: من. رطب هذه النخلة أو قال : رطبها» 
وسواء قال: من هذا الرطب أو الرطب. 

عبد الحق: وهذا أقيس مما ذكره ابن المواز عن ابن القاسم فتدبره. 

لو قال: هذا 0 وهذا الطَّلع» وهذا اللَّحْمَ حَنث على المشهور. 

يعني : : فإن عق وأ تى باأسم الإشارة» فالمشهور: الحنث بالمتولد للإشارة» والشاذ لابن 

ومنشأ الخلاف على هذا: هل تعتبر الإشارة أو العبارة؟ وما شهره المصنف لم أر من 
شهره غير ابن بشير » ذكر أنه المذهب. 

وفيه 'نظر؛ لأنه إغااهو معزو لابن حتنيب »+ فإن قيل: 'فقد نض 'فى '«المدوئة» 2137 غلئى 
الحنث بالخبز فيما إذا قال: لا آكل هذا الدقيق أو هذه الحنطة.ء وهو يدل لا قاله المصنف» 
قيل: هي إحدى الخمسة التي استثناها ابن القاسم. والأصل أن يكون ما قاله في «المدونة» 
و«الموازية ») متفقّاء وهو مقتضى كلام أبي الحسن فاعلمه . 


.وه و رمء م 


و الشسخم م فَالمَدذُهَب: أنه دآخل فى مُسَمى اللّحْم ب بخلاف المكس. 

يعني: أن من حلف لا آكل لحمًا يحنث بالشحم؛ لأ اقيم نولك عن الليتة ومن 
حلف لا آكل شحمًا لا يحنث باللحم؛ لأن اللحم ليس بمتولد عن الشحمء ولأن الله 
تعالى حرم لحم الخنزير فدخل الشحم وحرم على اليهود الشحم فلم يدخل اللحم. 


.)١57 /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)١95 /١( «التكت والفروق»‎ )0( 
.)١71/ /"( «المدونة»‎ )”( 


كلا/ا 





اللجزءالثاني 

وتبرأ المصنف من هذا بقوله: (فَالْمَدْهَب) لأنهما في العرف مختلفان» والله أعلم . 

وأُحدث فى التبيذ إِذَا حَلّف عَلَى العتب والزبيب والتمر أن فيه جرّء) منْه . 

يريد: سواء حلف على العنب والتمر والزبيب بلفظ التنكير أو التعريف. نص عليه 
ابن المواز زاد: ولا يحنث بأكل الخل. 

واستشكل التونسى التحنيث بالنبيذ؛ لأنه قال فيمن حلف لا يأكل لبنًا فأكل زبدا أو 
حلف ألا يأكل زبدا فاكل سمئًا أو حلف ألا يأكل رطبًا فاكل تمر أو حلف ألا يأكل بسر 
فأكل رطبًا: إنه لا شىء عليه. 

وفى 'الموازية» فيمن حلف ألا يأكل قصبًا: فلا بأس أن يأكل عسل القصب. قال: فما 
الفرق بين هذا وبين من حلف ألا يأكل ترا فشرب نبيذه؟ 

دبج وني ١‏ قا "عرصي 08 ولاه له ساس يي وس 8 ىو صل وس ا وى عمس 

َو حَلّف على نَوْعٍ فأضيف إلى غَيْرِه حتى استهلك كالخل يطبخ لم يحنث على 
سمو 
المشهور... 

يعني: إذا حلف على نوع ما ولم تكن له نية في كونه خالصًا أو مخلوطاء فخلط ثم 
أكله؛ فالمشهور مذهب «المدونة» قال فيها: لا يحنث إلا أن يريد طعامًا بخل». ومقابله 
لأصبغ وسحئون وابن المواز »وهو أقرب ؛ أي : أن الخل يؤكل هكذا وقل ما يؤكل 
خالصاء سحنون: ولو حلف لا آكل زعفرانًا فأكل طعامًا فيه زعفران حنث؛ لأنه الوجه فى 
أكله . 


ار 


ولت السويق بالسّمن ولم يد طَعْمَهُ حَنث عَلَى المشئهور. فإنْ وَجَدَهُ حَدث اتّفاقا... 
مقابل المشهور لابن ميسر. 
ابن عبد السلام: وأشار , بعضهم إلى أنه مقيد للمشهور لا خلاف . وفي «الموازية» قول 


ثالث : وذ كان سمه مشر يدن فحنت الاند يتن مك ما بترن عر لاضن :4ن 
كان قيل له: إنك تشتهى ي السمن ولا تصبر عنه فحلف عند ذلك. فلا شيء عليه إن أكل 
سويمًا لت به. 


فإن قلت: هذه المسألة تعارض مسألة الخل. 
قيل: الفرق: أن الخل بعد طبخه لا يتحصل منه خل ألبتة» بخلاف السمن لو سكب 


كتاب الأيمان والنذور 


عليه ماء لتحلل من السويق. 
ولو حَلّف لا كَلَّمهالأيّامَ حَدث أبدا . وكدَلك الشهُور َلَى الاح وقيل: سنة؛ لقوله 
تعالى: ظإِنّ عدّة الشهور عند الله اننا عشَر شهرا © [التوبة:7*]. 
إذا حلف لا أكلم فلانًا حنث متى ما كلمه طالت المدة أو قصرت» وهو مراده بقوله: 
(أبدا) وإن حلف لا أكلمه الشهور فكذلك؛ لأنه جمع محلى ب «ال» فيفيد العموم» 
ومقابل الأصح ذكره اللخمي واحتج له بالآية الت ذكرها المصنف ولا حجة فيها؛ لأن 
المقصود من الآية: أن عدة شهور السنة عند الله اثنا عشر شهراً » ولا أزيد كما يفعله أهل 
الجاهلية في النسيء» والأيمان يجب الرجوع فيها إلى العرف . 

اللخمي: وإن حلف لا يكلمه الأيام لم يكلمه الأبد؛ لقول الله سبحانه: طإ بما أسلفتم 
في الأيّامِ الخالية 4 [الحاقة: 14] . 

وعلى القول في ال حالف على المشهور تجرئه شهور السنة» تجزئ احالف هنا أيام الجمعة 
السبعة» انتهى . 





/الا/ا 


لل الى سم سه سس 8 يه فك ل ع سس عا 


ولو حلف ليهحرنه فكذ لك » وقيل: ثلاثة أيام» وقبل : شهرا. 

قوله : «فكذلك ) أي: فيحنث أبد . ١‏ 

ابن عبد السلام: ولم أقف على هذا القول بعد البحث عنه» والقول بالشهر في 
«الموازية»» والقول بالثلائة في «العتبية»7١) ٠‏ و«الواضحة»؛ حملاً ليمينه على الهجران 
الشرعي» وأشار اللخمي إلى أنه ينظر إلى عادتهماء فإن كانت عادتهما كثرة التكالم اكتفى 
بالثلاثة؛ لأنها تعد مقاطعة ..وإن كانت عادتهما قلة التكالم .لم يبر بذلك» ولابد من مدة 
يريان ذلك تقاطعًا. 

ابن الماجشون وغيره: ولو كلمه بإثر يمينه لم يحنث ٠.وليس‏ عليه أن يهجره عقب 
يميله» ومتى هجره بعد ذلك برء بخلاف ما لو حلف: لا كلمهء فإنه إن كلمه إثر يمينه 


5 هه‎ ٠ 


)١(‏ «البيان والتحصيل» (”/ 86؟757). 


لجز الثاني 
واختلف إذا حلف ليطيلن هجرانه. فقال محمد: يهجره سنة. وقيل : شهر يجزئه . 
اللخمى: وقول محمد احتياطًا ليس أنه لا يجزئه دون ذلك» فإن كان بينهما مصادقة 
فالشهر طولء. وإلا فالشهر قليل. 
لمم رن رك م اعد أو واه الي ا 2 8 5 لح “انزو يآ دا اد لد ا 
ولو حلّف: لا يكلّمه أو ليهُجِرنه اماه أو شهورا» أوْ سنين» قالمنتصوص: أثل الجَمْع 
ل سس سل ىبر تير - 
وَحَرَج الدهر لأنه الأكثر... 
قوله : ( أقل الجمْع) أي: فيكلمه بعد ثلاثة أيام وثلاثة شهور وثلاثة سنين ولا حنث 
عليه» وعبر ابن عبد السلام عما عبر عنه المصنف بالمنصوص بالمشهورء قيل: وعلى قول 
من قال: إن أقل الجمع اثنان» يكفيه هنا اثنان. ش 
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وأنكره في «البيان0(١2‏ وقال: لا ينبغي أن نعوّل على هذا وإن كان هو مذهب مالك 
في أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم بح ١الدلك‏ إلى السدس؛ لقوله تعالى: 9 فإن كان لَه 
ِخْوة فَلأَمّه السدس 4 [النساء: ١1]؛‏ لأن الأيمان يجب حملها على العرف. 

وقوله: (وَخَرَجَ الدَهر) أي: الأبد من قول من قال: إن اليمين إذا احتملت أقل وأكثر 
أنه لا يبر إلا بالأكثرء وهذا التخريج لابن بشيرء ورده ابن هارون بأن أيام جمع منكر فلا 
يمكن حمله على العموم بوجه. 

وسلم ابن راشد التخريج في شهور؛ لأنه جمع كثرة» وخالف في أيام وسنين لأنهما' 
جمع قلةء وهو العشرة فما دون» فلا يصح أن تعمر الذمة بالأبد. 

واعترضه ابن عبد السلام بأن هذا إنما هو إذا كان اللفظ جمع قلة وكثرة» وأما إن لم 
يكن إلا واحدا منهما فالنقل أنه يقع للقليل والكثيرء ثم جعله جمع قلة للعشرة مخالف 
للنحويين فإنهم لا يجاوزون به التسعة. 


0-4 و ل ىل 


وَلَوْ قَالَ: حيئًا » فَالْمنْصوص سن وكَذَلك دَهرا أو رَمَانَا أو عصراء فَإِنْ عرف قفي 
مبرو ركه ليد قولان.. ظ 

المنصوص مذهب المدونة» قال فيها: ومن حلف ألا يفعل شيئًا إلى حين أو زمان أو 
دهرء فذلك كله سنة. 


.)5١١ /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


كتاب الأيمان والتذور سس 7 

وقال عنه ابن وهب: أنه شك في الدهر أن يكون سنة» وعن ابن عباس فيمن حلف 
ألا يكلم فلانًا حينا أنه سنئة» وتلا قوله تعالى : « تؤتي كلها كل حين 4 [إبراهيم : 15] قاله 
ربييعة» وقال ابن المسيب: الحين ستة أشهر من حين طلوع النخل إلى حين ترطبه. 

ومقابل المنصوص للّخمي أنه يبر في الحين بأقل من السنة, وتكفيه مدة فيها طول ب 
قال: والحين يقع على الوقت قل أو كثرء قال الله تعالى: فَسبْحَانَ الله حين تمسون وحين 
تَصبحوت4 [الروم:17] فيا :وت الصلذة» وقال شالق + لهل أنئ على الإنسّان حين من . 
الدَهر » [الإنسان: ]١‏ وقال تعالى: ط وَمَتعناهُم إَى حين» [يونس:48] قيل: يوم القيامة» 
وقد يقال: إن الآية الأولي: الحين فيها مقترن بالمساء والصباح والكلام إنما هو في الحين 
المطلق . 

قوله: (وكذلك دَهرً) أو زمانًا أو 
الثلاثة تخريجا . 

وقوله: (َإِنْ عرف ينبغي أن يحمل على هذه الألفاظ الثلاثة» ولا يراد الحين؛ لأن 
القول بالأبد نال في الثلاثة » وهو قول الداودي »2 وفي فى «الواضحة» في الدهر أنه أكثر 
من سنة . 

مطرف: وستتان قليل ولا وَقّت فيه وقنًا. 

وَلَوْ حَلّف: لا يكلم نَكَتَب إِلَيْهِ » أو أرسل إِلَيْه ر سُولا فَعَالتْهًا : يَحنث بالكتّاب لا 
بالرسول.. ٠‏ 0 

تصور المسألة والأقوال ظاهرء والحنث بهما لمالك وابن القاسم في «المدونة»؛ لأن 
القصد العرفي بهذه اليمين المجانبة وهيى غير حاصلة » وعدم الحنث فيهما لأشهب وابن 
عبد الحكم اعتبارا بظاهر اللفظ؛ إذ لا يطلق عليهما كلام إلا مجاز . 

والثالث لابن الماجشون» وذكر اللخمي أن ابن القاسم وأشهب روياه عن مالك ووجهه 
أن الكتاب لفظه بخلاف الرسول؟ لأنه يزيد وينقص . 


ار 


عصرا) أي : فتكفيه السنة» ولم أرَ فى هذه الأقوال 


وعلى مذهب «المدونة») فهل ينوى فى إرادة المشافهة إن كانت بطلاق أو عتاق؟ قال: 
فيهما حنث إلا أن ينوي مشافهة» ثم رجع فقال: لا ينوى في الكتاب إلا أن يرجع الكتاب 
قبل وصوله إليه فلا يحنلث » ولمالك فى «الموازية»: لا ينوى فى الكتاب والرسول 3 أو على 


السرزء الثاني 


أنه ينوى فإنه يحلف على ذلك. قاله ابن يونس227, وقد تبين لك من «المدونة» أنه إذا رجع 
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قبل وصوله أنه لا يحنث. 

محمد: وهذا آخر قوليه. 

التونسي: وقوله: «وهذا آخر قوليه» فيه إشكال؛ لأنه لا ينبغي أن يكون في رجوع 
الكتاب خلاف لأنه لم يسمعه ولا رأى الكتاب. 

فروع: 

الأول: فإن وصل الكتاب للمحلوف عليه فقرأه بقلبه دون لسانه. فقال أشهب: لا 
يحنث » واحتج بأن من حلف لا يقرأ فقرأ بقلبه لم يحنث. 

الثاني: قال ابن حبيب: يحنث بقراءة عنوان الكتاب وإن لم يكن له عنوان وقطعه ولم 
يقرأه لم يحنث» وكذلك لا يحنث إذا لم يقرأه ولو أقام عنده سنين. 

اللخمي: ولا وجه لهذا؛ لأنه إنما حنث بالمكاتبة » لأنها ضرب من المواصلة وذلك 
يقع بنفس وصول الكتاب» وإذا كان الظاهر عند اللخمي الحنث بأخذ الكتاب وأن يقرأه 
فلآن يكون الحنث في مسألة أشهب فيما إذا قرأه بقلبه أولى. 

الثالث: لو أشار إليه فقال مالك وابن القاسم وابن حبيب وغيرهم: يحنث . 

أبن حبيب: سواء كان المحلوف عليه سميعًا أو أصم » وقال ابن القاسم: لا يحنث» 
والأول أظهر. 

الرابع: نص ابن الماجشون على أنه إذا حلف ليكلمنه لا يبر بالكتاب أو الرسول» أما' 
لو حلف ليعلمنه أو ليخبرنه بر بالكتاب والرسول. 

الخامس: لو حلف ليعلمنه أمرا فعلمه من غيره» ففي «المدونة»("2: وإن لم يعلمه 
حنث وحملها على إطلاقها أبو عمران وغيره. 

وقال اللخمي: إنما يحنث إذا لم يعلم الحالف بعلم المحلوف عليه وأما إن علم وبنينا 
على اعتبار المقاصد فلا يحنث. 


السادس: لو أسر إلى رجل حديئًا فحلف على كتمهء ثم أسرٌ إلى غيره فتحدّث 





000( «الجامع) (5/ .)588١‏ (؟) «المدونة» (”/ .)١71‏ 





كتاب الأيمان والنذور آم 


الحالف مع من أسرً إليه ثانيّاء فأخبره بالسر؛ فقال الحالف: ذكر لي ذلك وما ظننته ذكره 
لغيري» ففى «المدونة): يحنث. 

السايع: لو كان الحالف أمر من يكتب عنه للمحلوف عليه فكتب ولم يقرأه على 
الحالف. ولا قرأه الحالف» ففى «الواضحة) : لا يحنث » قال: ولو قرأه الخالف أو قرئ 
عليه حنث إذا قرأه المحلوف عليه . 

2 ده سخ به وى ومو ئها ييه دا و اي لي القت م م معو 04 اتنا 

ولو كلمه فلم يسمعه فقؤلان» كمن حلّف على زوجته لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها ولم 

معناه: لو كلمه بحيث يمكن سماعه عادة لولا المانع الذي لأجله لم يسمعه كالنوم 
والصمم». وأما لو كان بينهما مكان بعيد لا يتأتى السماع منه فلا يحنث اتفاقًا 2 والحنث 
لابن القاسم في «العتبية»0١2‏ «والموازية»» وعدم الحنث لأصبغ» واختلف قول ابن القاسم 


ساس ىلصم اس 
٠‏ 


قوله: (كُمَنْ حَلّف عَلَى زؤجته) المنصوص في هذه المسألة في «المدونة» الحنث ولا 
خم انا مكلت نهار كن فصل الروع الل سمية فى اتتروهها دين إنه: رسي :ذا 
خرجت ولم تسمع فقد خرجت بغير إذن » ولم أر فيها قولاً بعدم الحنث إلا في أبي 
الحسن؟؛ فإنه حكى عن مالك قولاً بعدم الحنث. قال: ويحمل قوله على هذا: (إلا 
بإذني»؛ أي : بعد إذني . 

ابن هارون: وظاهر كلام اللخمي حصول الاتفاق على الحنث: ولفظه: ومن حلف 
على زوجته لا خرجت إلا بإذنه» فأذن لها فلم تسمعء ثم خرجت حنثء» وإن قال: لا 
خرجت إلا أن آذن» لم يحنث قياسًا على من حلف ليقضين فلانًا حقه لأجل سماه إلا أن 
يؤخرء فأخره ولم يعلم وانقضى الأجلء فقال مالك: عسى أن يجزثه . 

وقال ابن وهب: لا يحنث » فراعى اللفظ. وأرى أن يحنث ؛ لأن القصد ألا يكون 
منه الرد وقد حصل . 


سج سسا مسىو صساه و مم - و مي به 
د 


وَلَوْ كتَبّإِلَيْه الَحلُوف عليه فَلَم يقرأه لم يَحْنَثء ولو قرأه مَقَوْلان. 


2 


.)181/ /7( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


الجر الثاني 
لا خفاء في عدم الحنث إذا لم يقرأه» والقول بالحنث إذا قرأه لابن القاسم في 
«الموازية» لأن القصد مجانبته. والقول بعدم الحنث لابن القاسم أيضًا في «العتبية»(1) 
«والمجموع» وهو لأشهب. وصوبه ابن المواز لأنه لم يكلمهء واستحسنه اللخمي. 
وعلى الحنث فقال ابن القاسم: وكذلك يحنث إن أمر غيره فقرأه عليه إلا أن يقرأه 
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عليه أحد بغير أمره. 

قال في «العتبية»(25: وما ذلك بالبين» قال: وإذا كان الكتاب من المحلوف عليه إلى 
غير الحالف ٠‏ فأتى فقرأه الحالف بعد أن أخبره به فلا شيء عليه . 

ولو حلف: لا ساكته. وهمًا في دار فَجِمَلا ينما حَائطا فشك مَالك ٠‏ وثَالَ ابن 
القاسم: لا يحتّث... ْ 

المنقول عن مالك في «المدونة» وغيرها إنما هو : فكرهه مالك وقال: لا يعجبني» 
ففرق بين الشك والكراهة. 

وما نقله المصنف عن ابن القاسم هو في «المدونة»» وشرط أن يكون لكل نصيب 
مدخل على حدةء وقال فيها قبل ذلك: ومن حلف ألا يساكن فلانًا فسكن كل واحد منهما 
في مقصورة في دارء فإن كانا حين حلف هذا في دار واحدة وكل واحد في منزل منها 
حنث. وإن كانا في بيت فلما حلف انتقل عنه إلى منزل في الدار يكون مدخله ومخرجه 
ومرفقه في حوائجه على حدة لم يحنث. ولابن القاسم في غيرها عدم الاكتفاء» وإذا فرعنا 
على الاكتفاء فهل يكفي أن يكون الجدار من جريد أو لابد أن يكون مبنيا بالحجر؟ ظاهر 
كلامه الاكتفاء» وكرهه ابن الماجشونء. وهذا إنما هو عند الإطلاق ٠»‏ وأما إن كان للحالف 
نية أو بساط في التباعد فلا خلاف أنه لا يكفيه إلا التباعد . 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين أن يحلف لا ساكنه في دار بعينهاء وبين أن لا 
يعين وهو مذهب «المدونة»» وقيل: إن قال: لا ساكنته في هذه الدار» لم يبر ببناء الجدار» 
بخلاف ما إذا لم يعين . 





.)1١41/ /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
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كتاب الأيمان والنذور 





ودف 
' وعارض ابن الكاتب قول ابن القاسم في هذه بالاكتفاء بضرب الجدار بما قاله فيمن 
حلف لا يسكن فإنه قال: ينتقل عنها في الحال. 
وأجاب: ارجا سراق على ماخر نيا لعي كاله وار وال ارود اوعجار 
الجدار. 


000 وقد رن بناء 00 ع من 00 


وفروع الحلف على ترك المساكنة كثيرة» وخااي ص الاك عن عا كاه الي 
كان عليها» وتركناها تبعا للمصنف . 


فرع: 

قال في «المدونة)(١2:‏ وإن حلف: لا يساكنه ٠‏ فزاره فليست الزيارة سكنى» وينظر في 
ذلك إلى ما كانت عليه يمينه؛ فإن كان لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف. وإن أراد 
التنحي عنه فذلك أشد. 

التتونسي: قوله: «أخحف» يريد: «ولا يحنث»؛ لأن ذلك السبب ليس بموجود في 
الزيارة» ولو أقام عنده على هذا أيامًا » وقوله: «أشد) يريد: ويحنث؛؟ لأنه أراد قطع 
مواصلته والبعد عنه» والزيارة مواصلة وقرب. 

قال في «البيان)(7) : واختلف إذا طال التزاور على قولين» قال أشهب وأصبغ: لا 
يحنث» وقال مالك وابن القاسم : يحنث 

واختلف في حد الطول» فقيل: ما زاد على ثلاثة أيام» وقيل: هو أن يكثر الزيارة 
بالنهار ويبسيت في غير مرض إلا أن يأتي من بلد آخر » فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين 
والثلائة على غير مرضء وهو قول ابن القاسم؛ ورواه عن مالك» ومثله لابن حبيب في 
«الواضحة» عن مالك وأصحابه. 


ا ا ا 0 


ولو حلف: يقلن من بلّدء تفي الافتصار على تَفّي الجمعة أو لا بد من مسَاقة الْقَصرِ 


.)11١ «المدونة» (م/‎ )١( 
.)181 /9( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 





ا لجز الثاني 

القولبانه لايل م سنافة القصير الاك والكضين امسحببانة لابن الوار: 

ولو حلف: افر" قمْسافة القصر. وفي مقدار بقائه في انْتهائه: شه وتصفة » 
أل زمان... 

المشهور كما ذكر أنه لابد من مسافة القصر. 

ابن بشير: وهو مقتضى اللفظ شرعاء ولو بنى على اللغة لأجزأ أقل ما يسمى سفراء 
أو على العرف لاعتبر ما يسميه أهل العرف سفراء ثم حكى الثلاثة الأقوال التى حكاها 
المصنف في مقدار مقامه» ولم أر القول بالشهر في غير ابن بشير» ويمكن أن يؤخذ من قول 
ابن الماجشون: (إذا حلف لينتقلن» أن له أن يرجع بعد شهرء والقول بنصف شهر لابن 
القاسم» قال: لو رجع بعد خمسة عشر يوما لم يحنث» والشهر أحب إلى» إلا أن ينوي 
الدوام . 

وقال ابن المواز : القياس أدنى زمان. 

وَلَوْ حلّف: لا أدخل عليه يد حَنث بِالْحَمَام لا بالمَسْجد. 

فرق ابن المواقبين امام والمسجدء فإن الحمام لا يلزمه دخوله؛» بخلاف المسجد فإنه 
لا كان يطلب الدخول فيه شرعا فكأنه غير مراد » واختار اللخمي فيهما عدم الحنث. وهو 
الظاهر. 

فرع: 

وأما اجتماعهما فى الحبس فالمذهب: إذا دخل الحالف طائعًا فكيفما دخل المحلوف 
عله طرق ارا حدم لفالف لمعيه انب اران وكا اران كرما 
فقال ابن الماجشون: لا يحنث. ْ 

واختلف في ذلك قول أصبغ » ورأى غير واحد أن هذا الخلاف إنما هو إذا أكره على 
حق» وأما إن كان مظلومًا فلا يحنث. 

وألحق ابن القاسم بهذا إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة إن كانت يمينه بقضاء فيه» 
أو لسوء عشرته» ابن حبيب: كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية» فإنه يحنث بوقوفه معه في 





كتاب الأيمان والنذور 


الصحراء. 
ده ها > > 


فلو د خَلَ المَحلُوف عَلَيْه قَقَالَ مَالك” لا يعنجبني. 
هذا من تتمة الفرع السابق؟ أي: إذا حلف لا أدخل عليه» قال في 002 
وإن دخل المحلوف عليه على الحالف . فخاف عليه مالك الحنث» وقال ابن القاسم: لا 


1/6 


يحنث إلا أن ينوي ألا يجتمع معه في بيت فيحنث . 

ابن المواز: وقيل: لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله عليه. 

ابن يونس0(©: قال بعض أصحابنا: وكذلك ينبغي على قول ابن القاسم أن لا يجلس 
بعد دخول المحلوف عليه» فإن جلس وتراخى حنث» ويصير كابتداء دخوله هو عليه. 

قوله: (فَقَالَ مالك : لا يَمُجبنى) يريد والله أعلم: لا يعجبني للحالف أن يقيم بعد 
دخول المحلوف عليه. 

ولو دَحَل عليه ميا فَقولان. 

القول بالحنث رواه أشهب عن مالك اعتبارً بظاهر لفظه» والقول بعدم الحنث لسحنون 
نظر إلى المقاصد. 


ره سمو سوم - ومو 


ولو قال: لا أدْخْل عليه ينَايَْلكه فَدَخَل عليه ينا َلروايّات : حنث » وهو مشكل. 
تصوره ظاهر» ووجه الإشكال أنه كوته قل انتقل إلى ورثته 34 وراعى فى الروايات 
كونه له. حق يجري مجرى الملك» وهو أنه لا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه» وإليه 
أشار في «الموازية» بقوله: فدخل عليه وهو يجهز. 
او ل ا 
ابن يونس(): ويجب أن يكون على قول سحنون؛ أي: في الفرع الذي قبل هذا لا 
يحنث وهو فى هذا أقوى من الأول؛ لأنه اشترط: ما عاش أو حتى يموت». فقد دخل بعد 





. 85-586 /"( «الجامع)‎ (00 .)58/8 /١( «تهذيب المدونة»‎ )١( 
.)59" / 5 «الجامع»‎ )9( 





الجر الثاني 
ابن الماجشون: ولو حلف لا ينفع فلانًا ما عاش» فمات فكفنه حنث؛ لأن الكفن من 
أمور الحياة» وهو قريب من الفرع الذي ذكره المصنف . 
فرع: 
إذا حلف ألا يأكل من طعام رجل فمات. فأكل الحالف قبل القسمةء فحئثه ابن 


كلملا 


القاسم في «العتبية» 2١7‏ إذا كان عليه دين أو أوصى بوصية. 

قال فى «المجموعة»: وإن لم يكن الدين محيطًا قال أشهب : له يحنث » واختاره ابن 
رشد . 

وقال ابن سحئون: يحنث إن كان عليه دين ولا يحنث إن أوصى بوصايا. 

ابن الكاتب: وقولهم: يحلث إذا أوصى بوصاياء معناه عندي : إذا أوصى يمال معلوم 
يحتاج فيه إلى بيع مال الميت ليعطي منه الموصى له؛ لأن ذلك المال لو ضاع قبل أن يعطاه 
لرجع الموصى له في الثلث؛ لأنه لا يتعين كما قال فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتق . 
عنه؛ فيموت بعد الشراء وقبل عتقه: إن عليهم أن يشتروا غيره من بقية الثلث.» بخلاف 

وأما إن كانت الوصية تجزأ من ماله كالثلث والربع فهنا يكون الوضن له شريكًا 
للورثة. وكأحدهم ساعة يموت» فللا حنث على الحالف في هذاء وهذا كله مع عدم النية. 
وأما إن كانت له نية فيقبل منهء أما إن لم يكن عليه دين ولا أوصى بوصايا فلا يحنث 


بالاتفاق . 
ولو لف يدجن أذ لسن الآمة فيج تيجا فاسداء أن بم كالفيت' املا 


قالمنصوص: حنث... 

قوله: (لَيتَرُوجَن ) هذه المسألة مقيدة بما إذا ضرب لذلك أجلاً» وإلا فلو لم يقيد كان 
له أن يتزوج أخرى ولا حنث عليه» ثم إن هذا النكاح الفاسد إن كان يحضي بالدخول 
ودخل فإنه يبر وإن لم يحصل البناء» أو كان مما يفسخ أبدًا فالمنصوص الحنث مراعاة 





() «البيان والتحصيل» (”/ .)١55‏ 


وخرج اللخمي البر من القول بمراعاة اللفظ من أحد القولين فيمن حلف ليطأن زوجته 
الليلة فوجدها حائضًا ووطثها أنه يبر» وفرق بينهما: بأن الحالف في مسألة الحيض على 
امرأة معيئة » وقد علم الحالف أن لها حالين: حالاً يجوز وطوّها فيه وحالاً لا يجوزء فلما 
أجل يمينه دل على إرادة وطئها مطلقّاء وأما هذه المسألة فحلفه لم يكن على امرأة معينة» 
فيحمل نكاحه على النكاح العرفي. 

فإن تزوج عليها دنيّ ليست من نسائه أو كتابية» فقال مالك: لا يبر. 

ابن المواز: وسهل فى ذلك ابن القاسم. ورجح بعضهم قول ابن القاسم بأن عادة 
الناس فى مثل هذا جارية بترويج ال وبأن المقصود نكاية المرأة الأولى» وهو حاصل » 
وأما إن تزوج غير دنية ولم يدخل بها فقال ابن القاسم : لا يبرء وكذلك لو وطثها حائضاء 

وكأنه رأى لفظ النكاح حقيقة في العقد» ولا يبعد أن يجري فى مسألة الحائض خلاف 
ما تقدم. 

قوله: ( أو لَيُبيعن 

لمع هاس سا وهم مس أو بار م لا 2 ا بر و د وهم صرق 

ونذر الطاعة وإن كره لازم وإن كان على وجه اللجاج والغضب دون المباح وغيره. 

ظاهر كلامه هنا كراهة النذر مطلقًا وهو الذي يؤخذ من قوله في الصيام: (وكره مالك 
نذر الصيام وغيره بشرط أو بغير ) » وكذلك قال ابن راشد : ونص مالك رحمه الله 
تعالى ‏ على كراهة النذر ابتداء بشرط وبغيره. 

وفي كلامه على هذا الوجه نظر لمخالفته للمنقول » ونقل ابن راشد بعد نقل الباجي 
أن النذر المجرد لا خلاف فى جوازه» ونص ابن شاس وغيره على أنه مستحب ٠.‏ 


١ 0 0 3‏ 
الآمّة ... فَأَلْفيَتْ حَاملاً) تصوره واضح » ومعنى ألفيت: وجدت . 


وفى «البيان21(0 : النذر على مذهب مالك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
مستحب : وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما 


ان يي 





.)057 /١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


اللجخرء الثاني 


ىك 





وجائز: وهو النذر المقيد بشرط يأتي . 

ومكروه: وهو المؤقت الذي يتكرر مع مديد الأيام فهذا كرهه في «المدونة» مخافة 
التفريط في الوفاء به. 

وعلى هذا فالأظهر أن يحمل كلامه على أن نذر الطاعة قسمان: مكروه» وغير 
مكروه. والمكروه يلزم كغيره وتكون (أن) بمعنى (لو)؛ أي: يلزم الوفاء به ولو كان 
مكروما . 

وهذا وإن كان ممكنًا هنا إلا أنه لا يمكن في كلامه في الصوم . ثم في كلام صاحب 
«البيان» مخالفة لكلام غيره» وذلك لأنه جعل المعلق على شرط آت من قبيل الجائز. 

والذي ذكره الباجي 2١7‏ وابن شاس('2 وغيرهما أنه مكروهء وعلى هذا فالمكروه من 
النذر نوعان: 

الأول: ما كان مكرر كما إذا نذر صوم كل خميس ونحوهء فإنه قد يأتي به لتكراره 
على حال كسل فيكون إلى عدم الطاعة أقرب. 

والثاني: ما كان معلقًا على حصول نعمة . أو دفع نقمة» كقوله: إن شفى الله 
مريضي فعلي كذا أو أنجاني من البحر. 

وعلى كلام ابن رشد إنما يكره الأول من هذين النوعين فقطء وعلى هذا فكلام 
المصنف في الصيام ليس بظاهر. 

عم يصع عاق تاريل اللحدي: 

وذلك لأنه وقع في «المدونة» في باب الصيام: كره مالك صوم يوم يوقته فظاهره كراهة 
نذر صوم اليوم مطلمًا. 

وعلى الظاهر حمله اللخمي. لكن حمله ابن رشد على أنه يوم مكرر والله أعلمء 
واستدل على كراهة النذر المعلق بشرط بوجهين: 


الأول: كونه أتى به على سبيل المعاوضة, لا على سبيل القربة المحضة . 





)01( «المنتقى») (:/ هذه). 
(؟) «الجواهر» /١(‏ /0ا65). 


كتاب الأيمان والنذور 





1 

اللي 417 ار ينه احاح اننم عر كول اورم 

ويؤيده ما في مسلم وغيره أنه كَللِيْهٌ نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأني بخير» وإنما 
يستخرج به من البخيل»290 . 

وفي مسلم. أيضا وغيره أن النبي كلل قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن 
انه ربك الا باق انعد مسحي الت من لبجل مال اتن لير 
يخرج»(2) . 

قولة: ( ون كَانَ عَلَى وَنْه اللّجَاج وَالْعَضَّب) هو المعروف ؛ وحكى عن ابن القاسم 
قول أنه يكفي فيه كفارة يمين. 

ابن بشير: وما كان من لقيناه من الشيوخ يميل إليه ويعدونه من نذر المعصية» فلا يلزم 
الوفاء به. 

ابن عبد السلام: يحتمل أن يريد ابن بشير بهذا القول ما قاله ابن عبد البر0© : إن 
العدول الثقات رووا عن ابن القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمد لما حلف بالمشي إلى مكة أن 
عليه كفارة يمين. وأفتاه بذلك حين حلف بصدقة ماله. وقال له : أفتيك بمذهب الليث» 
وإن عدت أفتيتك بمذهب مالك. 

وقوله : (دون المبَاح وَغَيْرِه) من المكروه والمحرم » وحاصله أنه لا يلزم بالنذر من 
الأحكام الخمسة إلا المندوب. 

وقسم اللخمي نذر المعصية كصوم يوم الفطر أو النحرء أو أن يصلي عند طلوع 
الشمس على ثلاثة أقسام. وإن كان الناذر عاًا بتحريم ذلك استحب له أن يأتيى بطاعة من 
جنس ذلك ؛ لقوله يَللْةِ: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)0؟2 . 

وإن كان جاهلاً بالتحريم وظن أن في صومه فضلاً عن غيره لمنعه نفسه لذتها ذلك 
اليوم فهذا لا يجب عليه القضاء ولا يستحب» وإن كان يظن أنه في جواز الصوم كغيره كان 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم )2 من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 
»)0 أخرجه مسلم )١1110(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 

(9) «الكافى» (ص/ .)35١١‏ و«الاستذكار» (6/ .)١18١‏ 

(؛) أخرجه البخاري (4015): ومسلم (1147)؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


ش المح زء الثاني 


4 
فى القضاء قولان: 





وإ له قري عل وانغل عليه كالفلة لمر 
وقال عبد الملك: يقضيه لأنه لم يرد خصوصية ذلك اليوم وإنما أراد صوما. 
دوس بو عد 6 درواي 2 

وما لا مَحْرج لَه منْه مثل: على بنرا كالسا اللو تحال ليجات تر بو اسخاء وجقار 
وَلَعْوء ولذلك لَوّ قال: على تدر إن لم أطت رة حير فيهما. 

قد تقدم أن النذر الذي لا مخرج له فيه كفارة يمين» ولا فرق بين نذر بالتنكير والنذر 
بالتعريف» وبين أن يضم إليه لفظ آخر يقتضي تأكيده إلا أنه لم يفسر مخرجه كما لابن 
القاسم في «العتبية»(21 في القائل: على نذرء لا كفارة له إلا الوفاء به» وبين أن يخرج 
بعض القرب كما فى «الموازية» فى القائل : على نذر لا يكفره صيام ولا صدقة. 

وقوله :(من اسْتَئْنّاء) أي : بمشيئة الله»ء وتصوره واضحء وقوله: (ولذلك... إلخ) أي: 
الشىء الذي علق عليه النذر مأذونًا فيه» ولذلك يدور التخيير مع الإذن وجودا وعدماء فلو 
قال: على نذر إن لم أدخل الدار خيرء وإن قال: على نذر إن لم أقتل زيدا أو أشرب 
الكفارة عنه» وهكذا قال ابن عبد السلام . 


موه 


لففدك: 


لكنه قال: إن تجرأ وفعل تلك المعصية فقال أهل المذهب: تلزمه كفارة يمين. 

خليل: ولا أراه إلا وهما. 

ففي «الجلاب22(0 : ولو ألزم نفسه طاعة بعد معصية لزمته الطاعة ولم يجز له فعل 
المعصيةء فإن فعل المعصية سقط عنه ما علقه بها من الطاعة» مثال ذلك: إن لله على 
صدقة دينار إن لم أشرب الخمرء فيلزمه التصدق بالدينار والكف عن الخمر » فإن شرب 
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كتاب الأيمان والنذور 





١و7‏ 
الخمر سقطت عنه الصدقة ولزمه الحدء وفي «الرسالة» )١(‏ نحوه. ظ 

وذكر المصنف في الطلاق نحوه فقال: (وإن كان محرمًا مثل: إن لم أقتل زيد) نج إلا 
أن يتحقق قبل التنجيز على المشهور). 

فإن قلت: هل يصح كلام ابن عبد السلام على الشاذ؟ 

قيل : قد أنتكر هو وجوده » نعم قد يخرج ما قاله على أحد القولين في أن المعدوم 
شرعًا هل هو كالمعدوم حسا كما قيل فيمن حلف ليطأنها فوطتها حائضا. 

ومن تَذَرَ المي إلى مَكَهَ أو بيت الله أو إِلَى الْمَسْجد الحرام أو الكعبّة أو الحجر أو 
ا ا لل لل ال 

قال في «المدونة)50© : 8 قال: 07 المشي إلى مكة أو بيت الله الحرام أو المسجد 
الحرام أو الكعبة أو الحجر أو الركن لزمه» وأما غير ذلك كعرفة ونحوها فلا. 

عياض: مذهبه فى المسألة إلزامه اليمين إن قال: بيت الله أو الكعبة أو المسجد الحرام 
أو مكة» ا لاد البيت فقط دون ما عدا ذلك» إلا أن ينوي حجًا أو عمرة» 
ولا يلزمه فيما هو داخل المسجد الحرام. ولا داخل مكة ولا خارجهاء وهو تأويل أبي 
محمد وجمهور الشيوخ». وهو مقتضى ما في «كتاب ابن حبيب»2 عنه: أنه لا يلزمه في 
زمزم والحطيم والحجرء وقد سلم له أبو محمد قوله في زمزم» ولم يسلم له ذلك في الحجر 
والحطيم لاتصالهما بالبيت » ويحتج لهذا بما في «المدونة»270: ومن قال: أنا أضرب بمالي 
أو بشيء منه في حطيم الكعبة أو الركن» فعليه حجة أو عمرة ولا شيء عليه في ماله» فقد 
سوى بين الركن والحطيم؛ لكن قد يتناول ما قاله ابن حبيب على وفق الكتاب في أن من 
الحجر والحطيم ما ليس من البيت» فكأنه جعل غاية مشيه إلى أوله كقوله: إلى الحرم. 

وذهب ابن لبابة إلى أن مذهبه في «الكتاب» اللزوم متى ذكر شيئًا مما في المسجد 
الحرام» بخلاف ما كان خارج المسجد واحتج بمسألة الحطيم . 


وحكى ابن لبابة عن بعضهم تأويلاً ثالنًا على «المدونة»؛ وأن الحجر والركن كالصفا 





(1) «الرسالة» (ص/ 88). 
(؟) «المدونة» (7/ /41). 
(*) «المدونة» (”7/ 98). 


ان الجر الثاني 
والمروة لا يلزمه فيه شيء قال: والتبس عليه لفظ الكتاب. 

عياض: وكذلك أقول أنه قد التبس على ابن لبابة أيمًا » والصواب: القول الأول» 
انتهى . 

اللخمي: وقال أصبغ : يلزمه بكل ما سمى مما هو داخل مكة كالصفا والمروة وأبي 
قبيس وقعيقعان ٠‏ وقال ابن حبيب: يلزمه إذا سمى الحرم وما هو فيه ولا يلزمه ما هو 
خارج عنه ما عدا عرفات. 





وقوله: (بحج أو عمرة ) نّحوه في «المدونة»(1) ورأى اللخمي أن التخيير إنما هو في 
حق المدني ونحوه نمن جرت عادته أن يأتي إلى مكة للحج والعمرة؛ وأما من بعد كأهل 
المغرب فإنما يمشي في حج لأن أكثرهم لا يعرف العمرة ومن يعرفها لا يقصدها بسفرء 
وأشار غيره إلى أن التخيير إنما هو في حق غير الضرورة» وأما الضرورة فيجعل مشيه في 
عمرة ثم يحج ليجمع بين حجة الإسلام ونذره» وهذا يأتي على أن الحج على الفور. 

وفي «الجواهر»(؟ : إذا كان الحالف من أهل الأقطار البعيدة» فهل يتعين عليه 
الحج» أو يتخير بينه وبين العمرة؟ قولان للمتأخرين. 

فرع: 

فإن نذر المشي وهو بمكة فإن كان في المسجد فليخرج إلى الحل ويحرم بعمرة حتى 
يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ؛ إذ لابد أن يكون ليمينه معئّى . وإن كان خارجًا عن 
المسجدء فقال ابن القاسم: يخرج كالأول» وقال مالك: يمشي من موضعه إلى البيت في 
غير حج ولا عمرة. 

ول يلزمه تدر اللحقاء 

لأن الحفاء لا طاعة فيه. 

ابن الجلاب20: وينتعل ويستحب له أن يهدي» ونحوه في «المدونة» ونصه: في 
القائل: أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله ٠‏ إن أراد تعب نفسه وحمله على عنقه يحج ماشيا 
ويهديء واختلف الشيوخ هل الهدي على الاستحباب كما في الحفاءء وإليه ذهب ابن 
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000 1 أو على الوجوب؟ ويخرج فيها الاستحباب من الحفاء» وكذلك العكس وهو 
قول غيره. 


اوس ىس سير 


وفيها: والرخل والمراء سواء. وامتدركه فر الائمة بسقوطه عن القَادرة في 


0 بي 


6 لس كه ع صن الاي الى عه ص الى ص ولس 0 6 2 


ريضة؛ وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها... 

قوله: (سواء) أي: في لزوم المشي في حق الناذر» وأصل الاستدراك لابن الكاتب 
وتبعه عليه جماعة» وإليه آشار بقوله: (واستدركه الأثمة) أي: آثمة المذهب» ثم بين 
الوجه الذي استدرك بقوله: (بسقوطه) أي :أن ابن الكاتب عارض قوله في هذه المسألة 
بقوله: إن الحج لحن لاد على المشي إذا لم تكن لها راحلة» وإذا لم يجب 
المشي في حجة الفريضة التي هي إحدى دعائم الإسلام مع تأكيدها لما يحصل حيائذ من 
الفتنة» فلأن تمنع من المشي في النذر من باب أولى . 

قوله: (وكَرق بعضهم) هو ابن محرزء ولا ينبغي أن يعد خلافًا؛ بل هو تقييد 
«للمدونة»» ولابن المواز قريب مبهء قال : إذا كانت المرأة. شابة وكان مشى مثلها عورة 
وكشفًا رأيت أن تمشي الأميال محتجزة عن الناس » ثم تركب وتهدي » قال: ولو لم تكن 
'كذلك وقدرت على مشي جميع الطريق ثم عجزت » وكانت إن عادت وفت بجميع المشي 
عادت» وقد تقدم في أول باب الحج ما يجاب به عن هذا الإشكال. 

فرع: 

وللزوج منع زوجته إذا نذرت المشي كما بمنعها في التطوع؛ لأنها متعدية عليه. 


42 0 


قَلَوْ قال: عَلَىَ الْمَسير أو الركُوب أو الدَاب أو الضي إلى مك قفي لَعْوه قولان 
لابن القاسم وَشهُب» وعن ابن القاسم : الركُوب خَاصةٌ كادي . 

زاد في «المدونة)(5) : والإتيان أو الانطلاق » وقوله: ( وعن ابن القاسم : : الركوب 
خَاصَةٌ كَالَدى) هو أيضًا فى «المدونة» وكذلك قول أشهب فيها وما ذكره من أن قول ابن 
القاسم اختلف في الركوب خاصة موافق لما في [البراذعي]2©0. 


.)30" /5 «الجامع)‎ )١( 
«المدونة» (/ 49). () في ط : البرادعي.‎ )( 


الجرزءالثاني 
عياض: واختصرها حمديس على أنه اختلف قوله في جميع الألفاظ وعليه تأولها ابن 
لبابة» وقل حكن القولين عه ابن خارف 
وقد روى سحئون ومحمد بن رشد(١2‏ عنه مثل قول أشهب ٠‏ والإلزام في جميعها. 
وبيان ذلك في «المدونة» أيضًا من مسألة: أنا أضرب بمالي رتاج الكعبة وإلزامه الحج 
والعمرة» ولم يشترط في ذلك نية» فإنه لا فرق بينها وبين قوله: أسير إليها وأذهب إليها. 
وحمل المسألة سائر المختصرين على أن الخلاف في الركوب وحدهء وتردد أبو عمران 
في تأويلها ٠‏ وذكر بعضهم أن أشهب اختلف قوله كابن القاسم» وهذا الخلاف إنما عند 
عدم النية» وأما إذا نوى بهذه الألفاظ حجا أو عمرة فإنه يلزمه ما نواه باتفاقهماء وفرق 
على قول ابن القاسم الأول بين المشي وغيره؛ لأن العرف إنما جرى بلفظ المشي» ولأنه قد 
جاءت فيه السنة . 


4 





وأخذ ابن المواز وسحنون واللخمي بقول أشهب ٠»‏ ورأى ابن يونس أن ما قاله ابن 
القاسم من عدم إلزامه المشي في المسير والذهاب إنما هو إذا قال: إلى مكة » وأما لو قال: 
علي أن أسيرء أو أذهب إلى الكعبة» لا ينبغي أن يلزمه إتيانها إن شاء ماشيًا أو راكبّاء 
دليله من قال : أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أنه يلزمه عند ابن القاسم أن يحج أو يعتمرء 
كقوله: على أن آتي المسجد الحرام أن ذلك يلزمه؛ لأنه قد قصد الإتيان إلى البيت. 

فرع: 

وإذا ألزمناه الركوب» فحكى ابن المواز عن أشهب أنه لا يجوز له المشي؛ لأنه يخفف 
عن نفسه مؤونة ٠‏ وقال اللخمي : لا يجزئه الركوب إذا كان قصده نفقة ماله. وإن كان 
قصده الوصول إلى مكة فقط أجزأه. 

ابن عبد السلام: وهو صحيح لا يخالف فيه أشهب .ورأى جماعة من الشيوخ أن 
معنى قول أشهب: لا يجوز؛ أي: لا يفعل ذلك ابتداء. وإن وقع ذلك لم يفده » ثم 
اختلفوا إن وقع » فقيل: ل يد وقيل: يدفع ذلك لمن ينفقه في الحج 
بحسب ما كان ينفقه هو. 


مسو ميري وى اسم برس لم لم 
ويلزمه من حييث نوى. وإلاقَمنْ حيث حَلَف» وقيل: إن كان حالفًا وهو على بر مشى 


.)١1 /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
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عن عت حك 


النذر إما معلق أو لاء وعلج كر فإنا أن ايكون لطنية اراق فإن كانت عمل عليها في 
القسمين باتفاق وأحرى إذا سمى» وإن لم تكن فإن لم يكن معلقًا فمن حيث نذر باتفاق » 
وإطلاق الصفة قرلة: (من حيْث حلّف) يشمل هذه العيورة وركوة ها لوكو تمن ذلك 
اع بالمعلق:.. 

وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: المشهور يلزمه من حديث حلف, والتفرقة منسوبة 
للتونسي ٠‏ والثالث ذكره ابن بشير » ولو قال المصنف: ثالثهاء» لكان أجرى على قاعدته» 
والمشهور أظهر؛ لأن الإنسان إنما يلتزم ما هو معلوم عنده. 

فرع: ا 

فلو كان على المشهور حين الحنث بمكان غير الذي حلف منهء ففي اللخمي: إن كان 
مثله في المسافة مشى منه؛ لأن القصد التقرب بمثل تلك الخطى. ولا مزيّة في ذلك 
للأراضيء وإن كان أقرب بالمشي اليسير فقيل: لا يجزئه. 

وقال أبو الفرج: يهدي هديا ويجزئهء وإن بعد ما بين الموضعين لم يجزئه» إلا أن 
يكون ممن لا يستطيع المشي في جميع الطريق» فيمشي من موضعه ويهدي» وقاله أصبغ . 
انتهى بمعناه . 

وعلى القول بعدم الإجزاء يحتاج أن يرجع إلى موضع الحلف وهو الأصل. وقال 
أصبغ : إنما يرجع إلى موضع الحلف إن كان قريبًا ليس فيه مشقة». وإلا مشى من موضع 
الحنث وأهدى ٠‏ فقال: وهذا إن كان يقدر على جميع المنذورء يعني: وإن كان لا يقدر فلا 
)01 





هه 


معنى لرجوعه؛ ويذهب إلى مكة من الموضع الذي هو فيهء ونقل ابن يونس" ١‏ عن ابن 
المواز أنه قال: إن حنث بغير البلد الذي حلف فيهء وكان لا يقدر على المشي منه فليرجع 
إليه فيمشي ما قدرء ثم يركب ويهدي. 

. وفي جواز ركوب البحر المعتّاد د أو تتخصيصه بمْضع الاضطرار قولان. 

كمن حلف وهو بصقلية» قبن له انا يرعنه ابعر زلى الاستكيورية ف عي لان تللق 
عاداتهم» وإليه ذهب أبو بكر بن عبد الرحمن» أو لا يركب من البحر إلا ما يوصله إلى 


.)8606 /*”( «الجامع»‎ )١( 
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الجسرء الثاني 


سوسة أو ما قاربها من إقريقية ثم بمشي إلى مكة» وإليه ذهب أبو عمران؟ 


) 3 : وهو الأقرب. 


ابن يونس 

ابن بشير: والخلاف إنما هو مع فقد النية» وأما مع وجودها فيرجع إلى نيته وهما على 
الخلاف في حمل مقتضى الألفاظ على الفوائد» أو على مقتضى اللغة. 

خليل: ومثل هذا المثال من حلف وهو بقوص ونحوهاء فالمعتاد الركوب في البحر 
والاضطرار أن يدور من مصر . ش 

فرع: 

قال مالك في «الموازية»: وله أن يأخذ طريمًا أقصر. 

الباجي(21 : ومعناه: إذا كانت كلها معتادة» يريد: وليس له أن يمشي في غير المعتاد. 

ابن بشير: لو نذر أن يمشي من المدينة إلى مكة على الشام أو العراق لم يلزمه ذلك» 
ولم ينبغ له ولو أراد أن يحلف في طريقه إلى المسجد لتكثر خطاه لما جاء في ذلك من 
الثواب لكان مخطنًا . انتهى 


سلس مت ع سو 5 


ولا بتعين موضع 
أي: إذا نذر المء 00 خا منه إلا أن يه 
من يمعشي من موضع خاص يحور 

ال تعزن عاط لحان مار هنبا لكل طق وكذلك قال عبد الملك . 


ومتتهاة 3 في العمرة السعي لا الحلق» فى الح طَواف الإقّاضة لا رجوعه ل 
منتهاه العمان. 0 اللّخمي وَصول 8 بناء على أنه زم أن العادة الام أحد 
الأمرين» أو لأنّهَا لا تدْخَل إلا به... 

لما تكلم على مبتدأ المشي تكلم على منتهاه» وجعل منتهاه ف في العمرة السعي». ؛ وفي 
احج طواف الإفاضة» ولم يراع الحلق في العمرة لأنه ليس بركن» 0 ابن بشير الاتفاق 
عليه . 

خليل: وانظر هل يلزمه المشي حتى يحلق على من رأى أن الحلق فيها ركن. 

وما ذكره المصنف من أن منتهاه في الحج طواف الإفاضة هو مذهب «المدونة» قال 


مَخْصو ص بالبَلّد إلا بقَصد أو عادة. 
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و7 
فيها(!) : وله أن يركب في رجوعهء من مكة إلى منى وفي رمي الجمار بمنى» وإن أخر 
طواف الإفاضة فلا يركب في رمي الجمار. 

فرع: ظ 

نص في «المدونة» 217 على أن له أن يركب في المناهل وفي الطريق لحاجة نسيها. 

ولمالك قول آخر: أنه لا يركب في ذلك وأنه إن ركب فيستحب له أن يهدى» وأخذ 
ابن القاسم بالأول» ولم يحمل أبو عمران هذا على الخلاف وحمله على الاستحباب» 
واستضعفه صاحب «التنبيهات»» وزاد في «الأم» بعد قوله: إنه إن لم يقض فلا يركب في 
رمي الجمارء وعن ابن القاسم أنه قال: ولا أرى به بأسًا . 

عياض: واختلف الشيوخ في تأويل قول ابن القاسم: ولا أرى به بأسّاء هل يرجع إلى 
المسألة الأولى» وهو قول مالك: لا يركب في رمي الجمارء ويكون خلاقّاء وإليه أشار 
اللخمي» أو يعود على الركوب في حوائجه ٠‏ وهو تأويل أبي محمد ويكون وفاقفًا لقول 
مالك؟ 

قولهة (وقيل : منتهاء الجمار) أ :ولو طاف.طواف الإفاضنة .هذا القول حكاه أبن 
ف اسان ل ” 

وحكى اللخمي عن بعض أهل العلم خارج المذهب أنه يركب في جميع المناسك» 
قال: هو الأصل لأن الناذر إنما قال: على المشي إلى مكة. فجعل مكة غاية مشيه»ء فلا 
يلزمه أكثر من ذلكء» انتهى . 

هذا يظهر :في نول شطع (١+:‏ وهواى) مك لبق رخن تزه لكأن التفوريت نيا 
يقال حيث يقطع المصوب بالحكم. واللخمي إنما أومأ إلى الترجيح . 

وقوله: (بثاء... إلخ) إن قلنا: إن ناذر المشي قد التزم أحد النسكين عرئًا فكأنه نوى 
المشي في أحد النسكين. وإن قلنا: إن ناذره لم يلتزم أحد النسكين. وإنما لزمه أحدهما؛ 
لأجل أن مكة لا تدخل إلا به لم يلزمه المشي فيهما لكونهما ليسا منذورين. 


. «المدونة» (8/ //7ا)‎ )١( 
. )7/ /8( «المدونة»‎ )9( 





اللجزء الثاني 

5 (الترَام أحد الأمْرَيْنِ) تعليل للأولين» وإنما يبقى النظر هل يلزمه إلى تام 
الأركان» أو إلى تمام العبادة كلها؟ 

وقوله: (أوْ لأنّهَا لا تَدْخَل إلا به) تعليل لما صوبه اللخمي . 

ولو ذَكَر مَوْضعًا من الْحرَم قَالتها: إنْ كَانَ من المشاعر كمرك زمه بَاء عَليهمًا... 

تقدم أن المشهور عدم اللزوم» والقول باللزوم على ما ذكره المصنف . 

ابن عبد السلام: لا أعرفه» وكأنه تبع فيه ابن بشيرء وأظنه قصد إلى قول أصبغ فغير فيه 
لفظة «القرية» بلفظة «الحرم»؛ لأنه قال: يلزمه كل ما هو داخل القرية والصفا والمروة 
والحطيم والأبطح والحجون وأبي قبيس وقعيقعان وأجيادء ولا يلزمه ما هو خارج عن قرية 
مكة. 

خليل: والظاهر أن مراد المصنف وابن بشير بهذا القول قول ابن حبيب وهو أنه يلزمه 
إذا سمى الحرم أو ما هو فيه ولا يلزمه ما هو خارج منه ما عدا عرفات» والقول الثالث 
لأشهب. 

وقوله: (بناء علَيّهما) أي: فابن القاسم رأى أن العادة لم تقض بالتزام أحد النسكين 
الذذةا دعر الث ازا لحمل عليه 


م 


ورأى ابن حبيب وأصبغ كون العادة أن الحرم أو مكة لا يدخل إلا بأحد الأمرين ونيته 
تقتضي المشي إلى مكة. أو إلى شعيرة من شعائرها فيلزمه المشي» والقول الثالث خارج عن 
فرض المسألة؛ لأن عرفة ليست من الحرم» ووجهه غير خفي. 

وَلَوقَال: على المشي» ولم ييقصد شينًا قفيها : لا يلرّمه شيء » والرّمَه أشهب مكة 06 

إنما لم يلزمه في «المدونة» شيء لكون المشي بمفرده ليس بقربة» ولأن هروبه من التعيين 
دليل على عدم الالتزام. 

ورأى أشهب أن هذا إذا صدر فُهم منه عرمًا التزام المشي إلى مكةء ولعله إنما نسب 
المسألة «للمدونة» لإشكالها؛ لكونه لم يحمل لفظه على العرف. 

ذا َم يَمْشٍ على الْمعتّاد بطُول المقام في ألّْائه فإن كَانَ لضرورة أجرَه » وإن كَانَ 
مختار) فى إِجْرَاء ذلك المَشي قؤلان... 

حاصله: أنه إن مشى على العادة أجزأه» ولا تضر الإقامة المعتادة كالركب المغربي يقيم 





كتاب الأيمان والنذور 4" 
بمصر شهراً أو نحوه ليأتى إبان الخروج» وكالإقامة بالعقبة ونحوهاء وهذا يفهم من قوله: 
ل سا ص د صادهة - و 
(وإذا لم يمش على المعتاد) يعني: وأما لو مشى على المعتاد أجزأه » ثم فصل في الذي لم 
يمش على المعتاد فقال: إن كان لضرورة أو عدم رفقة أجزأه المشي اتفاقاء وإن لم يكن 
لضرورة فقولان» وهما روايتان بالإجزاء في «الموازية»» وعدمه في «الواضحة». 

ابن حبيب: وهو بمنزلة من عليه صوم شهرين متتابعين » ورأى اللخمي أن الإجزاء هو 
الجاري على قول مالك وابن القاسم في «المدونة» فيمن نذر صوم سنة أن له أن يأتى بها غير 
متتابعة » وصوبه ابن راشد؟ لأن كيه إنما تضمنت المشسى 2 والتتابع أمر زائد فلا يصار إليه 


إلا بدليل. 
ظ وقال ابن عبد السلام: والظاهر عدم الإجزاء لأن عرف الناس في السير التوالي » 
وأشار إلى أن تخريج اللخمي ظاهرء لولا ما ذكرناه من العادة. 

فإن كان معينا قََاتَه كم وعَلَيه قَضاؤه على المعروف. 

أي: فإن كان العام الذي نذر فيه الحج معيئًا فلم يخرج أو خرج وأقام في الطريق 
مختارًا حتى فاته الحج» ويبين أن مراد المصنف: أقام اختيارًا قوله: (أنم). 

ابن بشير وابن شاس(2©3: وأصل المذهب وجوب القضاءء وكلاهما يقتضي أنه لا نص 
فيهماء وكلام المصنف يقتضي وجود النص» وأن فيها قولاً آخر بعدم القضاء. 

وكأنهما أشارا بأصل المذهب إلى مسألة من نذر صوم يوم بعينه وأفطر فيه متعمدا 
مختارا فإنه يقضي . 

خليل: وقد تقدم في الصوم إذا نذر صوم يوم معين ثم أفطر فيه لعذر أربعة أقوال: 
المشهور : نفي القضاء . 

وثالئها: يقضي في النسيان دون المرض والحيض . 

ورابعها: يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة» فانطر هل تأتي هنا؟ 

ويأتي الرابع هنا بأن تكون الوقفة جمعةء أو يفرق بشدة الحجح وخفة الصومء أو 
لحصول العذر في مسألة الصوم دون هذه والله أعلم. 


.)00١ /١( «الجواهر»‎ )١( 


دودمم 





الجر الثاني 
ذا ركب لعجز فإ كان يسير اغثفر وعَلَيه هم ثُم إن قَدَرَ مَشى» وإلا اسْتّمَرً إلا أن 


م وير مه سرصم 


يخرج إلى عرقة ويشنهد المنّاسك والإقّاضة راكب ونه َالكثير... 

الناذر للمشي يلزمه مشي الجميع » فإن عجز ركبء» فإن كان ما ركبه يسير لم يؤمر 
بالرجوع للحرج ويسارة المتروك» ولزمه هدي؛ لنقصه ذلك المشي . 

قوله: ١نم‏ إن قَدر) يعني : إذا زال عذره بعد الركوب اليسير عاد إلى المشي» وإن لم 
يزل استمرء ثم ينظر فيما ركبه » هل هو يسير أو كثير؟ 

ثم استثنى من اغتفار اليسير أن يكون ركوبه من حين خروجه إلى عرفة حتى يفرغ من 
طواف الإفاضة ٠‏ فإنه وإن كان يسيرا فهو ملحق بالكثير » ونحوه في «المدونة)217 لأن هذه 
الأفعال هي المقصودة» فصارت لذلك كالكثير. 

ووقع في رواية الأندلسيين «للمدونة» بإثر الحكم على أن المشي في المناسك كالكثير » 
وأنه يرجع لمالك: أفترى عليه أن يهدي؟ قال: أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه. ولم 
يذكر هذه الرواية مختصروا القرويين كحمديس وابن أبي زيد. 


عياض: والرواية صحيحة معناها فى «العتبية» و«كتاب محمد). 


فإن قلت: إذا كان كالكثير فلم لا أوجب الهدي لتفرقة المشيى كما في سائر صور 
الكثير؟ 
إلى مكة فقط. والله أعلم . 


00 2ع م وسو م سي مس سول وسوة ره في سن ص ومع ده ىا ءا ظ معو 
وقالوا: ما دون اليوم يسير . وما فوف اليومين كثير» وفيما بينهما قولان» والحق: أنه 


تصوره 5 000 يرجع في ركوبه أقل من اليوم» وقال بعضهم: 
اليوم والليلة قليل» على ما فى «المدونة» و«العتبية» قرب المكان أو بعدء وعليه الهدى. 
وروى ابن وهب: ولا هدي عليه. 


سس الوا ص وى س عل ىس ل له لل 


وإن لم يكن يسير) رجع فيمُشي ما ركب» وقيل: إلا أن يكونَ موضعه بُعيدًا جدا قلا 


.)87 /#( «المدونة»‎ )١( 





كتاب الأيمان والنذور 


وى سس سس سر > وامة 


جع فإ عبني لم يزجع... 

أي: فإن كان ركوبه كثيراً رجع؛ لأن المشي في ذمته فلا يخرج عن عهلته إلا بالوتيان 
به» وظاهره: أنه يرجع ويمشي أماكن ركوبه ٠»‏ سواء كان ركوبه في أول مراتب الكثرة أم لا. 

الباجي(١2:‏ ورواه ابن المواز عن مالك في الذي يركب عقبة ويمشي أخرى أنه يرجع 
فيبتدئ المشي كله . 

وفي «الواضحة» عن مالك : يرجع فيمشي ما ركب من غير تفصيل . انتهى . 

وهذا هو ظاهر «المدونة»(25 لقوله: وعرف أماكن ركوبه من الأرض ثم يعود ثانيًا 
فيمشي أماكن ركوبه» ولا يجزئه أن يمشي عدد أيام ركوبه؛ إذ قد يركب موضعًا ركب فيه 
أولوة 0 0 , 

خليل: وقد يقال ما في «الموازية» ليس بخلاف وإنما أمره مالك بمشي الطريق كله؛ 
لأنه لا يتحقق بطريق العادة ضبط مواضع مشيه من ركوبه» لا سيما إذا كان الموضع بعيد 
جداء وحمل اللخمي ما في «لموازية» على أنه كان قادرًا على الصبر على الركوب في 
موضع ركوبهء قال: وأما إذا كانت تلك قدرته فلا يكلف مشي غير ما ركب. 

وعن ابن الماجشون في الذي ركب جل الطريق: إن يرجع فيمشي الطريق كله. 

و ( وقيل: إلا أن يكُون مَوْضعه بَعيدًا جدا فَلا يرْجِعْ ) حاصله: اس رقن دا 
إن كان موضعه قريبًا كالمدينة ونحوها رجع ثانيًا باتفاق» وإن كان بعيدًا فالمشهور الرجوعء 
وقيل : لا يرجع. 

وظاهر كلامه: أن الخلاف موجود في البعد مطلقًا. 

وفي «اللخمي» «والبيان» 27 : واختلف إذا كان بعيدًا مثل مصر ونحوها. وظاهر 
المذهب الرجوع. 

ابن عبد السلام: والقول بعدم الرجوع لمالك في «كتاب ابن مزين»» وأما إن كان بعيداً 


.)0١8 /:( «المنتقى)‎ )١( 
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م١5‎ 


الخرء الثاني 





كإفريقية والأندلس فلا يختلف في عدم رجوعه. 

ابن راشد: لأن رجوعه ثانية من إفريقية أشق من رجوعه ثالثة من المدينة ؛ أي : 
والرجوع ثالثة ساقط باتفاق كما أشار إليه المصنف بقوله: (١‏ فَإِنْ عجز ثانيًا لم يرجع) 
واستحسن اللخمى وغيره ما فى «كتاب ابن مزين». وهو الذي تميل إليه النفس؟؛ إذ المشى 
فى نفسه ليس يعبادة » وإغا وسيلة» والمقصد الحج أو العمرة وقد أتى به والقاعدة أن 
الوسيلة تبع فإذا أتى بالمقصد فلا اعتبار بالتبعء وعلى هذا كيف يؤمر بالرجوع ؟ 

وأيضا فإنا إنما ألزمنا الناذر المشى إما لأن نذره اقتضى التزام أحدهماء وإما لأنه نذره 
اقتضى دخول مكةء. وهو لا يدخلها إلا بأحد النسكين. وعلى كل تقدير فقد أتى بما 
التزمه. 

تنبيهات: 

الأول: 

إنما يؤمر بالرجوع من كان حين اليمين يظن أنه يمشي جميع الطريق وعجزء وأما لو 
علم من نفسه أنه لا يطيق ذلك إما لكبر أو لضعف جسمء أو نوى أنه لا يمشى إلا ما يطيقه 
ولو كان شابًا فلا شيء عليه ولا هدي ولا رجوع. 

وفي «المدونة2172: ولو علم حين أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق في 
ترداده إلى مكة مرتين » أو كان شيحًا زمئاء أو امرأة ضعيفة» أو مريضً آيسًا من البرء فلابد 
أن يخرج أول مرة ولو كان راكبًا » ويمشي ولو نصف ميل» ثم يركب بعد ذلك ويهدي. 

والثاني: حيث قلنا: يرجع فالمراد إنما يرجع في حج أو عمرة وليس المراد أن يمشي في 
حال رجوعه من سفره باتفاق. 

الثالث: إنما يرجع إذا ظن أنه يقدر في الثانية على تمام المشي . 

وأما لو علم أنه لا يقدر ثانيّا على تمام المشي فإنه يقعد ويهدي قاله في «المدونة»290 . 


ابن المواز : ويجزئه هدي واحد. 


)0 «المدونة») (”/ “417). 
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كتاب الأيمان والنذور 

إن ركب مُخْتَار) قفي تون كَالمَاجٍ قولان. 

القول بأنه كالعاجز اران وى اناه أنه يفرق. بين أن يكون يسيرً فلا 
يرجع» وبين أن يكون كثيرا فيرجع» الآخر لابن حبيب حكاه عن بعض أصحاب مالك» 
وعليه فيرجع في اليسير والكثير » وأشار إلى أنه كمن فرق بين صيام التتابع مختاراء 
يخلاف ما إذا كان ركوبه لعجز. 

ورد بأنه لو كان ركوبه كالصيام لزم أن يتعين العام الثاني للقضاء في حق العاجزء كما 
يتعين في زمان الصحة في حق من قطع صيام التتابع لمرض» ولا نعلم من يقوله. 

ابن يونس((©): وقول ابن حبيب خلاف ظاهر «المدونة»» فلا فرق على مذهب «لمدونة» 
بين من ركب لعذر أو لغيره. 


دف جا سوير هاس 


وله جعل مثيه الثاني فى غير ما كان الأول من حج أو عمرة ذا كان تذره مبهمًا. 

يعني: إذا نذر مشيًا مبهما » ولم يقل في حج ولا عمرة» فله أن يجعله في حج أو عمرة» 
فإن عجز وأمر بالرجوع فله أن يجعل مشيه الثانى فى غير مكان الأول من حج أو عمرة». وهذا 
مذهب المدونة»)» ولم يجز له سحنون أن يجعل مشيه الثانى فى عمرة إذا كان الأول فى حج. 

وعلى المشهور فقال ابن الماجشون : إنما يكون له ذلك حيث يكون ركوبه في الحج في 
في عمرة؛ يريد لأن المشي فيهما واجب». ولا يكون إلا في حجء وتأول ابن أبي زيد 
وصاحب «النكت المدونة21(0 عليه » وتأولها بعضهم على أن له أن يجعل مشيه الثاني في 
غير ما كان الأول وإن كان قد مشى فى مناسك حجه أولا . 

وقال اللخمى : قول عبد الملك يصح على مذهب ابن القاسم في مسألة الفوات يعني 
التى ذكرها المصنف بعده» وليس ذلك على مذهب مالك فيها. 

سوس سير واس كك لمسدير 

أما لو فاته الحج جَعَله في عمرة وَقضّى راكب ويهدي لقواته. وقيل: يمُشي المتاسك. 

أي: فإن أحرم بالحح في النذر المبهم ففاته فإنه يتحلل بعمرة ويمشي فيها إلى تمام 
السعي وينقضي نذرهء ثم يحتاج إلى أن يقضي الحج على حكم الفوات» وله الركوب فيه 
إلى أن يصل إلى مكة. ثم هل له أن يخرج للمناسك راكبًا وهو مذهب «المدونة»؛ لأن 


.)١96 /١( «النكت والفروق»‎ )0( .)20١8/ «الجامع»‎ )١( 





٠م‏ اللجحج رم الثاني 
النذر قد انقضى وهذا إنما هو للفواتء. أو لا يجوز له الركوب ويلزمه المشي في المناسك؛ 
لأنه لم أحرم أولا بالحج فكأنه التزم المشي في المناسك؟ 

ونسبه ابن يونس لابن ا وسحنونء قال: وهو أصح . 


سا سو --2 


وآما لو اليد بالوطاء أئمه وقضى ماشيًا من ) الميقات» وعليه هَدي الفساد وهدي 
١‏ 00 فلو كان الإفساد عوض الفوات لزمه إتمامه كما في سائر صور الفسادء ولم 
يصرح هل يتمادى ماشيًا أو راكبًا؟ 

ابن هارون : والأقرب أنه لا يلزمه المشى؛ لأن إتمامه ليس من النذر فى شيء» وإما 
هو لإتمام الحج. ثم إذا قضى الحجة لم 5 المشي فيما قبل الميقات؛ لأنه قد مشاه أولة 
والفساد لم يتسلط إلا على ما بعد الإحرامء وينبغي على هذا لو أحرم أولاً قبل الميقات أن 
يخرج منه ثانا ويمشي منه ليصح له المشي الذي فسد في الأول ١‏ ولا إشكال أن عليه 
هديين ؛ أحدهما للفسادء والثاني لتفريق المشي . 

ولوس الراجع الجَميع لم يط اهدي عَلَى الاصّح. 

مقابل الأصح ل ابن الموازء والأصح للمتأخرين ٠‏ وقالوا: كيف يسقط الهدي المقدر 
في ذمته بمشي غير واجب . 

ابن بشير : ومثلوه بمن صلى صلاة سها فيها » فوجب عليه سجود السهو فأعادها 
ثانيّاء أن السجود يتقرر في ذمته. 

وفرق بعضهم: بأن المصلي أخطأ في الإعادة وإنما تقررت في ذمته سجدتا السهوء فإذا 
أعادها أتى بما لم يؤمر به فلم تسقط الإعادة ما تقرر في ذمته ٠‏ وفي في الحج هو مأمور 
بالعودة فإذا أعاد واستكمل المشى فقد استوفى ما فى ذمته من المشى فى عودة مأمور بهاء 
ففارق مسألة الصلاة. ْ ١‏ 0 

ومن نظرائها: إذا أحرم بالحج بعد أن سعى للعمرة وقبل أن يحلق لهاء وحكمنا بالتزام 
ال ا ولو تعدى فحلق فهل يسقط عنه دم تأخير الحلاق أم لا؟ ونظير 
ذلك: إذا قام من اثنتين واستقل قائمًا ثم رجع إلى الجلوس». هل يسقط عنه السجود 
القبلي؛ لأنه زاد أو نقص أم لا؟ 

وإذا تعدى الميقات» ثم أحرم ورجع هل يسقط عنه السجود القبلي؛ لأنه زاد أو نقص 
أم لا؟ 
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ْم 
ش وإذا تعدى الميقات. ثم أحرم ورجع هل يسقط عنه دم التجاوز؟ المنصوص فيها عدم 
السقوط وخرّج بعضهم السقوط من مسألة الصلاة والتعدي بالحلق. 
وَْتوى الحّج لم هامر وتكذلك العكْس على المَشنهور . 
هذا قسيم قوله: (وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة. إذا 
كان نذره مبهمًا) أي: وإن كان نذره معيئّاء إما باللفظ وإما بالنية» فإن عين أولآ الحج لم 
يجزه أن يرجع ثانيًا في عمرة باتفاق ؛ لعدم استلزام الحج للعمرة» واختلف إذا عين أولا 
العمرة هل له أن يجعل مشيه الثاني فى حج؟ مذهب (المدونة»: لا؟ لتغايرهماء ومقابل 
المشهور لابن حبيب؛ لأن الحج مشتمل على العمرة وزيادة . 
واعلم أن لهذه المسألة صورتين: 
الأولى: إذا عجز ثم 0 كما ذكرناء وقد ذكر في «المدونة:210 المسألة على هذا 
الوجه. وكذلك ذكرها ابن يونس(25. وحكى قول ابن حبيب. 
والثانية: هل له ذلك ابتداء أو لا؟ وكذلك ذكرها ابن بشير وذكر أن المشهور: لا ينتقل 
عما نواهء وأن الشاذ: له أن ينتقل عن العمرة إلى الحج. 
٠‏ وذكر اللخمي قول ابن حبيب بالإجزاء في الوجهين في الابتداء وفي العجزء والأظهر 
حمل كلامه على العجز؛ لأنه قسيم كلامه الأول ليوافق فرض «المدونة» » وقد يقال : بل 
الأظهر أن يحمل كلام المصنف على مجموع الصورتين ليكون أعم فائدة. 


7 سو لس ور 2 
. 0 


ولمن جِعلَه لعمرة أن نش الحج إذا أكْملّهَا » ويكون متَمتنًا بشروطه. 

ولمن جعل مشيه في عمرة إما لأنه عين ذلك ابتداء أو اختار 5000 المبهم أن 
ينشئ الحج إذا فرغ من عمرته ويكون متمتعاء يجب عليه دم التمتع بالشروط المتقدمة في 
كتاب الحج» وهذا في غير الضرورة» وأما الضرورة فيبقى الأمر فيه على الخلاف في الحج 
هل هو على الفور أم لا؟ فإن قلنا: على الفور وجب عليه الإحرام بالحج» وإلا فلا. 

آم لو حج ناويا تذره وكريضته مفردا أ قَارنَا فأربعة: ل به عن وأحد منهماء 


5000 ره م عو 00 


وا ر: يُجْزْئه عن التّذر ويُجزتهُ عن المَرض وبجرئه عنْهُمَا ما لم يكن التدرُ بالحج 
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اللحرء الثاني 


جح الج 
٠ ٠‏ 
قمر 9 


هذه المسألة لها صورتان كما سبق وجمعهما لاتفاق حكمهما: 

الأولى: أن يحج مفردًا ينوي بتلك الحجة فرضه ونذره. 

والثانية: أن يحج قارنًا ينوي العمرة للنذر والحج للفرض » وذكر اللخمي فيهما أربعة 
أقوال: 

الأول: لا يجزئ عن واحد منهما فيهماء ونسبه اللخمى لمالك . 

الثانى: وهو المشهور. وهو مذهب «المدونة» : أنه يجزرى عن النذر فى الصورتين 3 
قال فى «المدونة)(١2‏ : وعليه قضاء الفريضة قابلاً. 

الثالث: عكسه للمغيرة: يجزئ عن الفريضة فقطء عبد الملك : وبه أقول. 

والرابع: لابن المواز فسر به كلام ابن القاسم في «المدونة»: إن كان نذره مبهمًا بأن 
قال: علي المشي: ولم يقل فى حج أو عمرة أجزأه عن حجه ونذره» وعليهما يعود 
3 و ا 3 عت م 
الضمير من قوله: (عنهما) 2 وإن كان بره بالحج معينا 2 ولم يجزه عن واحد منهما ووقع 

ل ى افير سو يرس 

في بعض النسخ : (ويجزئه عنهما) وليست صحيحة لعدم مطابقتها للنقل. 

اللخمى: وأرى إذا قرن أن يجزئ عن حجة الإسلام وعن نذره» قياسًا على من أتى 
بحجة الإسلام قارنّاء فإنه يجزئه عن حجة الإسلام ويكون قارنّاء وفرق بأن العمرة هنا 
واجبة» والأصل أن الفعل الواحد لا يجزئ عن واجبين بخلاف العمرة فى المسألة الأخرى. 

وقول ابن المواز منصوءص في الصورتين» فقد ذكره ابن يونس في الصورة الثانية ؟ 
أعنى : إذا قرن. 

وذكره الباجي(2 في الصورة الأولى وعلله بأنه إذا قيده بالحج فقد نذر حجة تامةء 
فلما قرنها بغيرها كانت ناقصة» وإذا أطلق لم يلتزم حجة كاملة فلم يضره ما أشرك معها. 

ابن يونس: ولم يختلف في قضاء الفريضة قول مالك وأصحابه » إلا عبد الملك فإنه 
روى عن مالك أنه يعيدهما جميعًا استحبابّاء وقاله أصبغ . 

وقال بعضهم: وقول ابن المواز بعدم الإجزاء للحج والنذر في التعيين خلاف قول ابن 


.)85 /( «المدونة؛‎ )١( 
.)557 /5( «المنتقى»‎ )0( 


كتاب الأيمان والنذور 





ام 
القاسم في كتاب الحج الأول من «المدونة» في مسألة العبد يحرم بالحج فيحلله سيده ثم 
ا يو ا ش 

ابن يونس(١2‏ : وليس الأمر كما قال؛ لأن العبد لم ينذر حجه الأول ماشيًا كما نذره 
الحر وإنما أحرم بحجه تطوعًا » فهو كمن نذر مشيّاء فيمشي في حجة ينوي بذلك فرضه 
ونذره » فهذه تجزئه عن نذره لا فريضته» ولو نذر العبد أن يمشي فمشى في حج فخلله 
سيده ثم عتق فمشى في حج ينوي به القضاء والفريضة» لوجب ألا يجزئه عن واحد منهما 
على قول ابن القاسم » والحر والعبد في هذا سواء. 

قال ابن المواز: إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه فإنها تجزئه 
لفرضه. ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته» ليمشي ما بقي له من نذره. 

ذالم يعن الثاذر بفظ الإحرام. ًا له قفي كوته علّى القَوْر قوؤلان» وفيها يخرم 
بالعمرة عَلَى القَور إلا إذَا عدم الصحابة لا يكورم الت إلا في أشهر الح وي 
إنْكَان يَصل إلا قفي تأخير الإحرام قؤلان... 

مثاله: إن كلمت فلانًا فأنا محرم بحجة أو عمرة» فإن نوى تقديمًا أو تأخيرا أو صرح 
بذلك لم يلزمه إلا ما نوى أو صرح به» وإن لم يعين شيئًا لا بلفظه ولا بنيته» لا كما يفهم 
من ظاهر كلام المصنف من قصر ذلك على اللفظ. وقد صرح في «المدونة» 257 بآن النية 
مساوية للفظ في التعجيل والتأخيرء والقول بفورية الإحرام لعبد الوهاب("2 وعلله بأن 
النذور المطلقة محملها على الفور» أو عقب السبب الذي علق عليه. 

ابن عبد السلام: والقول الآخر ظاهر الروايات ٠‏ وتأول الباجي7؟2 قول عبد الوهاب 
على الاستحباب. 

ابن عبد السلام: وهو الصحيح؛ لأن المستلزم بالنذر أحد النسكين وهو أعم من الفور 
والتراخي » وذكر المصنف مذهب «لمدونة» لتضمنه التفصيل . 
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الجروءالثاني 

وفرق الشيخ أبو محمد بين الحج والعمرة : بأن العمرة لا وقت لها معين فوقتها 
حنثهء والحج له أشهر معلومات يكره تقديمه عليهاء وفي انعقاده في المذهب وخارجه 
خلاف. فلا يحرم حتى تدخل ٠‏ وتبعه في هذا الفرق اللخمي وغيرهء وقوله في «المدونة» 
في العمرة: (إلا إذا عدم الصحابة» خالف فيه سحئون ورأى أنه يحرم بالعمرة وقت حنثه. 
وإن لم يجد صحابة. 

وقيد الشيخ أبو محمد قوله في «المدونة» في الحج: «أن يؤخر إحرامه إلى أشهر الحج) 
بمن كان يصل من بلده في أشهر الحج. وأما إن كان لا يصل فهذا يلزمه الخروج والإحرام 
قبل أشهر الحج من وقت حثثه. 

ابن يونس(١2‏ : يريد الإحرام من وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج ٠»‏ وحكي لنا 
عن أبي الحسن القابسي أنه قال: بل يخرج من بلده غير محرمء نأينما أدركته أشهر الحج 
أحرم . 

ابن يونس: وقول أبي محمد أولى لأن معنى قوله: أنا محرم بحجة؛ أي: إذا جاء 
وقت خروج الناس خرجت أنا محرم » على ذلك يحمل قوله ويدل لفظهء وفي «كتاب 
ابن المواز' ما يؤيده قال فيه: في موضع يحرم في أشهر الحج . 

وقال في موضع آخر: بخرم في أولء الج . فهذا يدل على صحة تأويل أبي محمد 
وهو معنى قول المصنف: ( وكيد إنْ كَانَ يَصل » إلا قفي تأخير الإحرام قَولان). 


ل لوكس لس لمق 


وخرج عَلَيْهِ اَي في المَوريّة لافى الإحرام ؛ والْمشسهور فيه التراخي. 

أي : وخرج فيها إذا قال: «لله علي المشي» قوله بفورية المشي من القول بفورية الإحرام 
بجامع القرية» وما حكاه من أن المشهور التراخي ثبت كذلك في نسخة ولم أقف عليه ولا 
يلزم على ما ذكره المصنف أن يكون المشهور كذلك في الإحرام؛ لأن الإحرام ركن والمشي 
وسيلة والوسائل أخفض رتبة من المقاصد. 


> و ه عودويه 5 سىس سي تر وو سل سر وس سا ليرير ف له ع 000 
افيها: أنَا محرم أو أحرم يوم أذعل كذَاء يكون محرمًا يوم قله » وق سحثون وقال: 
اس وس سهيق - ع دوهع عر ىم و م 


يكون بقوله «محرم) مُحْرِما . فقيل: أراد الور فينْشئ » وقيل: : أراد أنه محر م بنفس حنثه... 
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ابن راشد: وإذا قال : إن كلمت فلانًا فأنا أحرم بحجة أو عمرة فكلمه » فلا خلاف 
في أنه لا يكون محرم حتى ينشئ الإحرام» وإن: قال: أنا محرم » فقال مالك: لا يكون 
محرمًا حتى ينشأ الإحرام, وقال سحئون:: يكون محرما : 

واختلف الشيوخ في معناه على ما ذكره المصنف. واستشكل اللخمي كونه محرما 
بنفس الحتنث. وهو حقيق بالإشكال ؛ لأن الإحرام عبادة تفتقر إلى ية»ء ومن شرط 
السنون ثم يحنث. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذه المسألة فإنه ألزمه في «المدونة» الإحرام على الفور» وبين 
الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج؟ 

قيل: لأن ذكره اليوم قرينة فى إرادة الفور لحصره الزمان بخلاف المسألة الأخرى. 

سس وى ساس بع 6ع سك هم موس - > ه 7 - اس سا واس يخ شاه س وسور 

ومن نذر أن يصِلَّى أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محلّه لم يِلْرْمُه ' 


ساس 
سل 


8 عم انز نح ل ا م واس نر 
وصلى مكانه , إلا فى أحد الثلاثة المساجد... 

لا في مسلم وغيره عنه يله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى 2١(0‏ . ورأى العلماء أن هذا مخصص لقوله كَلِ: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه)(5) وإنما اختص اللزوم بهذه الثلاثة لزيادة الفضل فيهاء ولا يلحق 
مسجد قباء على المشهور » خلاقًا لابن مسلمة. 

”2 9 عر وى 0 ب 0 م وبر 

فلو ندر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور. 

المشهور مذهب «المدونة»), وقال ابن وهب: يلزمه المنى ‏ واستحسئه اللخمى والمازري 
وغيرهما؛ لأنه طاعة» فيجب الوفاء بها وتبع المصئف هنا ابن بشير » فإنه ذكر أن المشهور 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١١77(‏ ومسلم (17417) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (77218) من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها. 


«لم الجر ءالثاني 

ونص إسماعيل على المساواة وأنه إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للحج لم 
يكن عليه أن يمشي ويركب إن شاء ولا يدخل إلا محرمًا. 

وكلام صاحب «الإكمال» )١(‏ يقتضي أن قول إسماعيل مخالف للمذهب ولفظه: فمن 
قال: لله على صلاة في أحدها ‏ أي: المساجد الثلاثة - وهو في بلد غير بلادها فعليه 
إتيانهاء وإن قال: ماشيّاء فلا يلزمه المشي إلا في حرم مكة خاصة» وأما المسجدان الآخران 
فالمشهور عنه أنه لا يلزمه المشي إليهما ويأتيهما راكبًا » وقال ابن وهب: بل يأتيهما ماشيّاء 
وهو أقيس لاتفاقهم على أن من قال: على المشي إلى مكة أن عليه أن يمشي إليهاء ثم ذكر 
قول القاضي إسماعيل . 


سس ىس مه 


لكان لايع قربا نذا لتولا.: لم في العدني أالان. 

أي: فلو كان المسجد الذي نذر الإتيان إليه قريبًا لا يحتاج إلى شد الرحال فقولان: 
ظاهر «المدونة» أنه لا شيء عليه؛ لقوله: ولو نذر الصلاة فى غيرها من مساجد الأمصار 
صلى بموضعه ولم يأته » ونحوه في «الرسالة»2204 لقوله : وأما غير هذه الثلاثة المساجد 
فلا يأتيها ماشيًا ولا راكبًا لصلاة نذرها وليصل بموضعه. 

ابن المواز: قيل: إلا أن يكون المسجد الذي نذر أن يأتيه قريبًا مثل الأميال اليسيرة» 
فليأتيه ماشيًا ليصلي فيه كما جعل على نفسه والمشي في ذلك ضعيف . 

وقال ابن حبيب: إن كان المسجد الذي نذر أن يأتيه ماشيا معه في موضعهء مثل 
مسجد جمعته أو مسجده الذي يصلي فيه الصلوات الخمس فيلزمه أن يمشي إليه ويصلي فيه 
ما نذرء وقاله مالك» واستحسن اللخمي وغيره هذا القول عملاً بقوله كَللَهُ: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه»220 . وحديث: «لا تشد الرحال»(؟) لا يعارضهء وما ذكرناه من ظاهر 
«المدونة») هو مقتضى فهم اللخمي وابن يونس وغيرهماء كذكرهم هذين القولين بعد لفظ 
«المدونة» وانظر هذا الفهم مع ما قاله في «المدونة)(0) في باب الاعتكاف: من نذر جوار 





)١(‏ «الإكمال» (5/ 557؟). 

(؟) «الرسالة» (ص/ 89). 

() تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. (6) «المدونة» /١(‏ 5737؟). 
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مسجد مثل جوار مكة لزمه ذلك فى أي البلدان كان» إذا كان ساكنًا بالبلد» ولم أر من 
قال: يلزمه الذهاب ولا يلزمه المشي كما قال المصنف» والله أعلم . 


سم وى اس ا 00 


ولَوْ كَانَ في أحَدهمًا ارم الآخَرَ زمه عَلَى الصّحٌ. وَالْمَتهُورٌ إلا أن يحون الثاني 

يعني: لو كان في أحد المساجد الثلائة ونذر أن يأتي الآخر فالمشهور: إن كان في 
' مفضول والتزم الأفضل لزمه. وإن كان بالعكس لم يلزمه. 

وهذا القول حكاه اللخمي ولم يذكر سواه؛ لأنه قال: إن كان بمكة أو المدينة فنذر 
الصلاة بمسجد بيت المقدس صلى بموضعه وأجزأه. وإن كان مقدسيا ونذر الصلاة بمكة أو 
المدينة أتاهماء وإن نذر مكي الصلاة بمسجد المديئة أو العكس أتاهء» وذلك أحوط ليخرج من 
الخلاف. وقياس قول مالك يأتي المكي المدينة بخلاف العكس» 

المازري: وقال بعض شيوخنا وذكر اللفظ المتقدم) وعلى هذا يكون المصنف شهر قول 
اللخمي» لكن قال ابن عبد السلام: إن غير واحد يرى أنه المذهب. 

ابن بشير: والظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان إلى أحد هذه المساجدء وإن كان 
الموضع الذي هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم المشي إليهء وهذا هو الأصح الذي ذكر 
المصنف وكأن المصنف - والله أعلم - صححه لأن نذر ذلك طاعة ومن نذر أن يطيع الله 
فليطعهء وقد ألزم في «المدونة» المكي والماني إذا التزما رباطًا بموضع أن يأتياه وإن كانت 
مكة والمدينة أفضل منه. 

ابن عبد السلام: ولا أذكر هذا الأصح لغير ابن بشير 

فإن قلت: ظاهر كلام المصنف أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأصح اللزوم مطلقا 
ومقابله» والمشهور التفصيل . 

فالجواب: نعم هو كذلك لكن لم أرَ القول بعدم اللزوم مطلقّاء وعلى هذا فالمشهور 
0 المح والله أعلم. 


0 7 


15 سسا ب لس بحيب اللجسزْء الثاني 
لا خلاف في أفضلية مكة والمديئة على بيت المقدسء. وإنما اختلف العلماء في مكة 
والمدينة ٠‏ ما عدا موضع قبره كو فالإجماع على أنه أفضل بقاع الأرض كلهاء نقله في 
«الإكمال»؛ والمشهور من المذهب: أن المدينة أفضل ٠‏ وهو قول أكثر أهل المدينة» وقال ابن 
وهب وابن حبيب: مكة أفضل . 
قال في «الإكمال1(2) : وهو قول أهل مكة والكوفة والشافعي. 


فلو قال: على المي إلى المَدبة أ المقدس . ولمْ يَنْوِ الصلاة ة قلا شيء عليه 


يعني: أنه قال: على المشي إلى المدينة أو المقدسء فإن نوى الصلاة أو ذكر مسجديهما 
وإن لم ينو الصلاة لزمه الذهاب . وإن لم يحصل أحدهما لم يلزمه؛ لأن المشي لا يلزم إلا 
أن يكون قربة؛ إذ قد يراد به التجارة وغير ذلك» وإذا احتمل ذلك فالأصل براءة الذمة فلا 
نمو لتك 

واستشكل شيخنا ‏ رحمه الله - وابن عبد السلام عدم إلزامه؛ لأن المتبادر إلى الذهن 
والعرف إنما يقصد هذان المكانان للصلاة في مسجديهماء فكان ذكر البلدين كذكر المسجدين 
لدلالة اللزوء بقلى لازم ْ 

قال شيخنا رحمه الله: وكيف يطيب على نفس مسلم أن يأني المدينة ولا يصلي في 
مسجل نبيه» ولا يسلم على على وسيلته ووسيلة أبيه آدم عليه الصلاة والسلام . 
وإِذا ندر هديا مطلقًا , فَالبَدنَ أولَى» والبقَرة والشاة تُجْزئ. 


ل ص مه 


قوله: ا 0 500 
ف كان معلقًا أو لاء وما ذكره المصنف من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ نص عليه 

في «المدونة» ف في الحج الثاني . 

ووقع في كتاب النذور("2 أن من قال: إن فعلت كذا فعلي هدي. فإن نوى شيئًا فهو 
ما نوى وإلا فعليه بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد وقصرت النفقة رجوت أن تجزئه 





.)35١8 /5( «الإكمال»‎ )١( 
)9١ /" «المدونة»‎ )0( 


كتاب الأيمان والنذور 





ام 
شاة» ورجعها مالك وقال: البقر أقرب شيء بالإبل» واختلف الشيوخ في الموضعين فذهب 
اللخمي إلى أن ذلك اختلاف قول» ويخرج من كل واحدة قول في الأخرى» وأشار إلى 
لمحا يجي حو عي مييق ب على صوم شهر وصام بغير 
الهلال هل يلزمه ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون؟ 

وذهب جماعة إلى أنه وفاق واختلف هؤلاء على مذهبين» حمل التونسي ما في 
النذور على الاستحباب» وفرق بعضهم بينهما بأن هذه يمين والتي في كتاب الحج بغير 
يمين» فلذلك كانت أخف. 

ابن يونس(١؟2‏ : وقيل: بل ذلك اختلاف قول» ولا فرق بين ما عقد بيمين أو كان 
نذرَاء وقد نقل أبو محمد هذه؛ أي: ما في النذور. 

وإن قال: على هدي» ثم ذكر الجواب فدل على أنهما عنده سواء» وكذلك في كتاب 
محمد وهو الصواب فاختار أنهما اختلاف كاللخمي » ووقع في بعض النسخ: (وإذا نذر 
هديا مطلقًا فقولان) وهي ظاهرة ما ذكرناه. 

وَإ تددن فصر نه عَنْها فَالمَشسهور: بَقَرَةٌ فإن قَصِرَ عنْها فَالمشسهور: سبع بلس 


قي امور ا عو لاع و سمه 


قصر فالمشهور: أن صيام سبْعين يوم لا يجزئه كُمَنْ نَذَرَ عتقًا فَعَجَر ا 

ل شر ل لاد 

أي: وسواء كان نذره معلقًا أم لا فإنه يلزمه أن يهدي بدنة ٠»‏ فإن لم يجد بدنة ففي 
«المدونة»: تجزئ بقرة لما قاله الخليل : البقر من البدن» وقال ابن نافع: لا يجزئه. 

اللخمي : وهو أحسن أن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل» فإن لم يجد البقرة 
ففي «المدونة»: تجزئ سبع من الغنم أي سبع شياه. لآن البقرة لما كانت تجزئ عن سبع على 
قول بعض العلماء عادلت سبعًا من الغنم. 

وفي «الموازية» : إن لم يجد بقرة فعشر من الغنم» قال في «المدو نة) : فإن لم يجد 
ل ل لت 
كان عليه ما نذره . 

وقد قال مالك فيعن نذر عتق رقبة فلم يستطعها: إن الصوم لا يجزئه إلا أن يشاء أن 


سه دس ساس مر 


يصوم ) فإن أيسر يومًا أعتق ىق فهذا مثله وهذا معنى قوله: (قالمشهور: أن صيام سبعين يوما 


2000 الججامع») (65/ 55). 


15م 





الجر ءالثاني 
قو قف داع بو طماد 


لا يجزئه كمن تذر عتْقًا فعجر). ومالك في «الواضحة»: إن لم يجد الغنم صام سبعين 
و 


زاد أشهب في «الموازية»(21 : أو اللعر ون كد كل سكن مدا وإن وجد شاة 
أهداها وصام ستين يومًا وإليه أشار بقوله: ( وعلّى الصيّام كَفِي تَخيير ه فيه ه وفى إطعام 
سبعين مسكيئًا قَولان)» ولم يذكر العافت فد الو عا وي حر مخ «المدوتة» أنه لا 
ري رفيا قولان آخران: 

أولهما: لابن المواز: إن شاء الصوم صام عشرة أيام . 

وثانيهما: أنه يصوم شهرين لأنهما عوض عنها في الظهار وقتل النفس وكفارة اليمين» 
وأن الصيام فيها ثلاثة أيام؛ لكنه لما كانت الكفارة في اليمين على التخيير لم تتحقق 
العرضية فيه بين الصيام والرقبة. 

وَإذا ندَرَ هديا معيئًا وهو مما يهدى ويَصل وجب بِعينه » إن لَمْ يصل باعه وعواض 
من جنْسه إن بلع أو أَفْضل على الأصح... 

إذا نذر هديا معيئّاء وهو مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يصل» وجب بعيئه» 
يريد: وهو له لما سيأتي» قال في «المدونة»250: والبقر لا تصل من إفريقية ولا من مصرء 
فإذا خاف على هذه الهدايا لا تبلغ لبعد سفره أو لغير ذلك باعها وابتاع بثمنها هديًا بثمن 
الغنم غنمًا وبثمن البقر بقراء وجاز أن يبتاع بثمن البقر إبلاً؛؟ لأنها لا بيعت صارت كالعين 
ولا أحب شراء الغنم بثمنها حتى تقصر عن ثمن بعير أو بقرة ويشتري ذلك في مكة أو في 
موضع يصل» فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم» داف هذا 


وده م هه 


أشار بقوله: (وعوض من جنْسه إن بَلَعَ أو أفضل). 

ابن عبد السلام: وظاهر «المدونة»: أن شراء الإبل بثمن الغنم أكد من شراء الإبل بثمن 
البقرة؟ لقوله في بدل الإبل بالغنم: لا أحبء وفي بدل البقر بالإبل : جائز. 

واستحسن اللخمي: أنه لا يعوض بثمن الغنم بدنة إلا إذا كان الغنم أقل من سبعة » 
إلا ألا يجد الغنم فجائز أن يعوض الثماني والتسع بالبدنة . 


.)97 /”( انظر: «النوادر والزيادات» (؟ / /اه4). () «المدونة»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 





16م 

وقوله: (علَّى الأصح) أشار بمقابله إلى ما حكاه ابن بشير أن عليه أن يشتري من نوع 
الأول» ولا يخالف إلى الأفضل . 

تا لو وو 2 0 رو رهق ع ع عع ومع 5 هد 2 

بخلاف فرس ينذره فى السبيل فيتعذر إيصاله . فإنه يباع ويجعل في مثله هناك 
لاختلاف المنافع... 

أي: فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاح أو كراعء ولو كان 
الاحتياج إلى الغير أكثر . 

وفرق فى «المدونة)(21 بمثل ما فرق به المصنف وهو أن المقصود من الهدي شىء واحد 
وهو اللحم للتوسعة على الفقراء» ولحم الإبل أكثرء بخلاف منفعة الفرس والسلاح فإنهما 
متباينان . | 

اه وي شاع سه ع 2 قشعو 1 وله م 6ن هاس شك سه 

والسبيل : الجهاد. والرباط فى السواحل والتغور بخلاف جدة » فإن قصر عوض 


0010 


الأدنى... 

أي: من جعل شيئًا في سبيل الله فلا يعدل به عن جهاد العدو وحراسة المسلمين 
بالبواسل #ظرابلن وعتتفلان بتكلا نجل فابيدت عفر 

قال في «المدونة)(5) : لأن العدو لم ينزل بها إلا مرة واحدة» وهو مقيد بما إذا كان 
حالها اليوم كحالها في الزمان المتقدم» وذلك لأن الثغر في الاصطلاح هو موضوع للمكان 
المخوف عليه العدوء فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه هذا الوصف في زماننا 
وبالعكس . 

وقوله: ( فَإِنْ قَصرَ عوض الأدْنّى) أي: الثمن في مسألة الهدي أو الجهاد عن شراء 
الثل»”فإنه يتوم الاوتن ولا جلاق. .في ذللف: 

نَم يكن مما يهدى باعه وعوض بِكّمَنهء وقيل: أو قَومه على لذ 

كالنوي والفرس. 


00 


.)97 /”( «المدونة»‎ )١( 
.)97 /9( «المدونة»‎ )0( 
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اللحجرء الثاني 

وقول ( باعه وعوض بقجه) عزو منطي «الدونةة 4 لقوله قرها: تلقف 

والقول بأنه يقومه على نفسه مذهب «العتبية» وهو ظاهر «المدونة» في كتاب الحج 
وموضع آخر من النذور؛ لقوله: أخرج ثمن ذلك ٠»‏ واختلف الأشياخ في فهم الموضعين 
؛فذهب أكثرهم إلى أنه اختلاف قول. وذهب جماعة إلى أنه وفاق» ثم اختلفواء ففي 
«البيان)(21 ما في «العتبية» مفسر لما في «المدونة»» وأشار هو وغيره إلى أنه ليس من باب 
شراء المرء صدقته؛ لأن القصد في الهدي الثمن؟ لأنه ما لا يهدى عينه بخلاف الصدقة فإنه 
قد يتصدق بذلك الشيء بعينه . 

وحمل بعض القرويين ما وقع من جواز إخراج القيمة على أنه كان بيمين وما وقع من 
بيعه على أنه بغير يمين؛ لأن الحالف غير قاصد للقربة بخلاف غيره. 

ووقة ان عر 117 يان شالف إذاقانه إن لق كد فيل كذاء :يقصضك أيها عا تداره 
القربة إن فعل فلم يكن بينهما فرق» ورده أيضا عياض بأنه قد ذكر في «الموازية» عن مالك 
روايتين من غير يمين» فدل على أنه لا فرق بين المعلق بيمين وغيره. 

فرع: 

قال في «المدونة)0©: فإن لم يبعه وبعثه فلا يعجبني ويباع هناك ويشترى به هديء 
فلعل الكراهة لأن فيها إيهام تغيير سنة الهداياء أو لأن ذلك في سلع تساوي في بلدها أكثر 
هوخ فكة: 

وفي المعيت كو لآن: تعيئة) وكالتاني. 

أي: إذا قال: لله علي أن أهدي هذه البدنة العوراء أو ما لا يجوز في الهدايا » فقال 
أشهب : يخرجه بعينه؛ لأن السلامة إنما تطلب في الواجب المطلق . 

وقال ابن المواز: بل يبيعه ويشتري بثمنه هديا سالا وهو مراده بقوله: (كَالاني) أي : 
كالقمع لقان وهو ها لا تردق :دوعن ملا :فيخلت :هل اله أن مسكه ويخرت فمكة» آل 
يتعين بيعه كما تقدم؟ ويحتمل أن يريد: الثاني في القسم الأول» وهو الذي لا يصل» 


)١( |‏ «البيان والتحصيل» (”/ .)١١6‏ 0( «الجامع» (65/ ؟5). 
(*) «تهذيب المدونة» /١(‏ 8/ا5). 
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/اام 
والمعنى واحد» وهذا الخلاف مقيد بما إذا نذر معيئّاء وأما إذا كان غير معين » فوافق أشهب 
ابن المواز على أن عليه هديا ساكًا. 

التونسي: والأشبه في غير المعين أنه لا يلزمه نذر هدي ما لا يصلح أن يكون هديا 
كمن نذر صلاة في وقت لا يجوز أن يصلي فيه وكالصحيح فيمن نذر صوم أيام الذبح أو 
سنة بعينها أنه لا يقضي أيام الذبح . 

وقال اللخمي: أرى المعين وغيره سواء» فإن نذر وهو يظن أن ذلك يجوز لم يكن عليه 
غير ما ألزم نفسهء فيبيع المعين ويخرج قيمة ما في الذمة على أنه معيب فيشتري بذلك 
سليمًا إن يبلغ أو ب يشارك به» وإن كان عاكًا أن ذلك لا يجوز كان نذرًا في معصية معيئًا كان 
أو مضمونًا » ويستحب له أن يأتى بسليمة ليكون كفارة كما في نذره نحر ولده. 

إن صر عن التَْويض فَقَال بن القاسم: يتصدق به حَيْثْ شام وفيها أيضا : عه إلى 
خَنَة الكبَة ين ليها وأعْظَم ماك أن , ترك هآ له ولا مله 8 إذ دق 


“ا ل 00 


المقاتيح لعثْمَان بْنِ طَلَحة وقيل : يَختص آهل الحَرَم الثم وكيل: يشَارك به في هذي... 


يعني: فإن قصر ثمن ما لا يهدى كالعبدء أو فضل من ثمنه ما لا يبلغ ثمن هدي. 
ونص «التهذيب»: فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة قال مالك: يبعثه إلى خرنة 
الكعبة ينفق عليهاء وقال ابن القاسم: اس إلى اموق م عي قاف 

ومنه تعلم أن قوله: (قال أن القاسم: يتصدق به ) ليس بجيد؟؛ لإيهامه وجود 
الصدقة. 

وأشعر قول المصنف أيضًا بأن قول ابن القاسم في «المدونة» أيضًا دفي قول مالك 
إشكال » ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك إلى «المدونة»؛ إذ الكعبة لا تنقض فتبنى» ولا 
يكسوها إلا الملوك» ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية» وهي إن كانت تكنس فمكانسها من 
خوص قبل الكنس تساوي فلسًا وبعد الكنس تساوي الدراهم» فلم يبق إلا أن تأكله الخزنة» 
وليس هو من قصد الناذر في شيء» لكن في «الموازية» ما يدفع هذا الإشكال فإنه قال بعد 


ىس لي سسى سمس 


قوله: (ينفق عليها): فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به. 
' وساقه ابن يونس(١)‏ على أنه تقييد» وهو كذلك إن شاء الله تعالى. 


)20 الجامع» 5/ 75 ). 
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المح رز الثانى 

قوله: (وأعظم مالك... إلخ) استطراد لا تعلق له بالنذرء وهو كذلك في «المدونة» , 
ومعتلى : أن يشترك فيها؛ أي : في خدمتها والقيام عليها؛ لأنه روي أنه كَلِهِ عام الفتح انتزع 
المفاتيح من يد عثمان بن طلحة ٠»‏ فنزل قوله تعالى: فإ إن الله يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى 
أهلها 4 [النساء:108]» فاستدعاه ودفع إليه المفاتيح» وقال: «هي لكم يا بني عبد الدار 
خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم2172 . والتشريك نوع من الانتزاع فلذلك منعه مالك . 

5 0-6 اام برو سه 

قوله: (وقيل : يختص به أهل الحرم) هو لأصبغ ونصه عند ابن يونس . 

وقال أصبغ: أحب إلي أن يتصدق به على أهل مكة خاصة» وبه قال اللخمى قال: 


لأن الهدي لو بلغ تصدق عليهم بلحمه. 
والقول الرابع الذي حكاه المصنف لم أره لكن اللخمي قال: لو قيل به لكان وجها. 


وو 


فإ كان لعَيْرِهِ قالمنصوص: لا يرم شيء إلا أن يريد: إن مَلَكَه فَبَلَمَهُ إن مَلَكَهُ َلَى 

أي: فإن كان الذي التزمه لغيره سواء كان مما يهدى كبعير فلان أو لا كعبده. وهكذا 
ذكر المسألة في «المدونة»» ولأنه لو يحمل كلام المصنف على العموم لزم أن يكون في كلامه 
قصور؛ لأنه لم يتعرض للكلام على إهداء ما للغير إلا هناء والمنصوص مذهب "المدونة» 
وغيرها؛ لما في مسلم من قوله يَلِ: «لا نذر في معصية , ولا فيما لا يملك ابن آدم0() : 

وقوله: (على المنصوص) لم أتحقق ما أشار إليه من مقابله» ولعله مخرج من الحر 
بجامع عدم الملك ٠‏ وإن أراد هذا فقد فرق التونسي بينهما بأن عبد الغير لما كان يصح بيعه 
ويهدى ثمنهء فكأنه أراد أن يهدي ثمنه وهو غير مالك له بخلاف الحر فإنه لما لم يصح 
تملكه فكأنه قصد فيه الهدي . 

وفرق ابن يونس2©27 بأن الحر قد جاءت فيه سئة قياسًا على ما جاء في إبراهيم مع 
ولده عليهما الصلاة والسلام» أما إن نوى: إن ملكته فهو هدي فإنه يجزئ على الخلاف في 
تعليق الطلاق بالزوجية» والعتق بالملك» والمشهور اللزوم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١١575(‏ وفي «الأوسط» (588) من حديث ابن عباس 

رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه. 
فر «(الجامع) 5 / 53#). 





كتاب الأيمان والنذور 





لاله 


كر ا 1 لف 


-ه 


واس سمس 3 يوس ير م 200 
وإن كان مما لا يملّك كالحر فا 
سيق مع وي 


وكانه راه عرفا... 


أي: إذا قال: لله على أن أهدي فلاناء أو علق ذلك على شرطء فلمشهور: عليه 


هدى. 


التونسي: وقيل: لا شيء عليه لأنه نذر معصية» ولم يذكره ابن بشير على أنه خلاف 
وإنما قيد به المشهور فقال بعد المشهور : وهذا إذا كان قصده الالتزام فظاهرء وإن كان قصده 
بنذره المعصية فينبغي ألا يلزمه» وإن لم يكن له قصد فيجري على الخلاف المتقدم في عمارة 
الذمة بالأقل» أو بالأكثر. انتهى. 

ونص اللخمي على أن من قال: أنا أنحر ولدي ‏ بمعنى : أقتله ‏ أنه لا شيء عليه . 

خليل: وعلى هذا فالمسألة على ثلاثة أوجه: إن قصد الهدي والقربة لزمه ذلك 
بالاتفاق» وإن قصد المعصية لم يلزمه ذلك باتفاق» واختلف الشيوخ حيث لا نية » 
والمشهور: عليه الهدي» ونحو هذا لأبي الحسن» وعزى الشاذ لابن عبد الحكم. 

وقوله: (وكَانَه رآه عومًا) توجيه المشهور ؛ أي: إنما لزمه في المشهور وإن كان: ظاهر 
لفظه المعصية؛ لأنه رأى أن قوله: لله على أن أهدي فلانًا حقيقة عرفية في التزام الهدي . 

ل ومو س وري اوس ص ع وس سمس ول لع سس وره دش وس ساس وير بير سوم مسو مورك م 

ون لم يذّكر الهدي والتزم نحر حر فإِنَ كان أجنبيا فالمشسهور: لا شيء عليه » وإن كان 
ريا وذكر مقا إبُراهيم علَيّه السلام أو مكة أو مئى ونَحوَها رمه هدي وإلا فلا شيء عليه 
وقيل: كَقَارةيَمين» ورَجعَ عن وقَال اللّخْمِي: فم ارم نَحرَ قريب طلقا قَوْلان... 

أي: إذا لم يذكر لفظ الهدي بل قال: لله على أن أنحر فلاناء فإن كان المنذور نحره 
أجنبيا لم يلزمه شيء على المشهور » والفرق للمشهور بين هذه والتي قبلها: أن ذكر الهدي 
في الأولى قريئة في إرادة القربة» بخلاف هذه فإن لفظه ظاهر في المعصية. 

وإن كان قريبًا ففيه تفصيل إن ذكر مقام إبراهيم أو مكة أو منى. 

ابن بشير: أو يذكر موضعًا من مواضع مكة أو منّى لزمه هدي لقرينة ذكره هذه 
المواضع » فإنها تدل على القربة عرقّاء وإن لم يذكر هذه المواضع فلا شيء عليه كما قال 
المصنف . 


م6٠‎ 





الجر الثاني 

وقول :لوقيل تلؤمة كار يمية) أي: سواء ذكر هذه المواضع أم لاء وهذا القول 
أيضًا في «المدوتة»7١2‏ ففيها: ومن قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي . فحنث فعليه كفارة 
500007 عجاف نو ركم "نالك يجقال» الااغنار ةليه ولا خبرها ]له كرف نتوج 
الهدى فعليه هدي . 

ابن القاسم: وهذا أحب إلى من الذي سمعت منهء والذي سمعت منه: إذا لم يقل 
عند مقام إبراهيم فعليه كفارة يمين » وإن قال: عند مقام إبراهيم فليهد. فذكر فيها ثلاثة 
أقوال. 

واختلف الشيوخ في محل الخلاف . فقال صاحب «تهذيب الطالب)57): لم يختلف 
قول مالك متى نوى وجه الهدي أنه يلزمه الهدي؛ واختلف قوله إذا لم تكن له نية» فقال 
مرة: عليه كفارة يمين » وقال مرة: لا شيء عليهء وعلى هذا فيقيد قوله الأول: "عليه 
كفارة يمين» بما إذا لم يرد وجه الهدي . 

وقال أبو عمران في «تعاليقه»: أعرف أنه إنما اختل قول مالك في الذي ينذر نحر ولده 
فيمن لم تكن له نية» قال مرة: عليه الهدي. وقال مرة: لا هدي عليهء وأما إن نوى 
الهدي فعليه الهدي بالاتفاق. 

وهكذا كلام عبد الحق0) » غير أن أحد القولين في كلام عبد الحق: وعليه الكفارة. 
وألحق عبد الحق ذكر المقام بنية. 

وكلام اللخمي يقتضي وجود الخلاف مطلقًا سواء نوى الهدي أم لا ذكر المقام أم لا؛ 
لأنه قال: إن أراد نحر ولده فلا شيء عليه» وإن أراد أن يجعله هديا وقال ما يدل على 
ذلكء. فقال: عند مقام إبراهيم أو عند الصفا أو المروة » كان عليه عند مالك هدي وقال 
مرة: كفارة يمين. 1 

فإن قلت: إنما فرض المسألة في «المدونة» في التعليق وكلام المصنف أعم وقد نص. 
بعض القرويين على أنه إنما يلزم الهدي في التعليق. 


وأما إن قال : على نحر ولدي أو لله على نحر ولدي. فلا شيء عليه ؛ لأنه نذر في 





)١(‏ «المدونة» (”7/ 9). () عبد الحق الصقلى»؛ صاحب «التكت والفروق». 
(9) «التكت والفروق» .)١58 /١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 





م 
معصية» إلا أن يقصد به وجه القربة فيلزمه هدي» وكذلك في «كتاب الأبهري». 

قيل :مار اين يوثين 217 عبلافة وأنه لا فرق بين المغلق وغيرم» قال والضوات آنل 
شيء عليه إلا أن ينوي به وجه الهدي؛ لأن من قال: إن فعلت كذا فعلى شرب الخمر» أو 
قال: لله على شرب الخمر ألا شيء عليه في ذلك . 

وقد علمت بكلام اللخمي معنى قول المصنف. وقال اللخمي: فيمن التزم نحر قريب 
٠‏ مطلقًا قولان» ولولا كلامه المتقدم لأمكن أن يحمل الإطلاق على أنه لا فرق في ذلك بين 
المعلق وغيره. 

وعلى هذا فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: 

أولها: أن عليه كفارة يمين إلا أن ينوي الهديء. وهو الأول في «المدونة» على ما ذكره 
عبد الحق . 

الثاني: أن عليه كفارة يمين لو نوى الهدي على ما حكاه اللخمي. 

ثالثها: إن ذكر المقام فعليه هدي. وإلا فلا شيء عليه» وهو القول الذي استحسنه ابن 
القاسم . 

رابعها: إن لم يذكر المقام فعليه كفارة يمين» وهو القول الذي سمعه ابن القاسم . 

خامسا: الفرق بين المعلق وغيره» وما ذكره من التفرقة بين القريب وغيره نحوه لابن 
بشير وغيره. 

وقال الباجي('2 : إذا قال لابنه أو أجنبي في بمين : لله على أن أنحرك» فحنث فإن 
علق ذلك بمكان النحر كأن يقول: أنحرك عند مقام إبراهيم »؛ أو عند البيت أو المسجد» أو 
بمنى أو بمكةء فروى ابن حبيب عن مالك علية الهدي» وإن لم يسم شيئًا ونوى الهدي 
لزمه» وإن لم ينو فروايتان: 

إحداهما: لا شيء عليه. 


والأخرى: كفارة يمين » وبها قال أصبغ » وقال عبد الوهاب77): من نذر ذبح ابنه في 


.)585 /5( «الجامع» ( / 774 - 776). (؟) «المنتقى)‎ )١( 
.)735١ /١( «التلقين»‎ )( 





م الجر ءالثاني 
يمين أو على وجه القربة فعليه الهدي. 

وإن نذر نذر مجردا لا يقصد به القربة فلا شيء عليه» ففرق بين اليمين والنذر وليس 
بالبين» انتهى . 

فلم يفرق بين الأجنبي والقريب» وانظر قوله: فإن علق ذلك بمكان الذبح وعده المقام» 
فإنه مخالف لا قاله ابن هارون: أن المراد بمقام إبراهيم قصته في التزامه ذبح ولده وفدائه 
بالهدي, لا مقام مصلاه. 

ابن عبد السلام: وحيث أمرناه بالهدي في هذه المسألة » فقيل: إنه من الإبل» فإن لم 
يجد فمن البقرء فإن لم يجد فمن الغنم» وقيل: يكتفي بكبش» واختاره ابن شعبان. 

قرع: 

قال في «الموازية»: ولو قال لعدة من ولده: «أنا أنحركم» كان عليه أن يهدي عن كل 
واحد هديّاء وقيل: هدي واحد لجميعهم . 

أصبغ وغيره: والأول أحب إلينا. 

ركد ال 6 ل سو يعوا براك اموا 


وذ الْعَّمَ هديا لغير مكة لم يفعله؛ نه مععصية. 
قال في «المدونة» : وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال. 


لو م سا برا بير سا يري سه 


إن لَمْيتفصد هديا بح مَكَائَه علَى المشهورء وقيل: يجوز نقله إليهم . 

المشهور مذهب «المدونة»؛ لأآن في نقله إليهم شبها بسوق الهداياء والشاذ لمالك في 
«الموازية» وبه قال أشهب؛ لأن إطعام مساكين أي بلد طاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. 
وأشار بعضهم إلى أنه يجوز ألا ينحر شيئًا ويطعم المساكين لحمًا يكون قدره قدر لحم 
الجزورء وهو ظاهر لأنه لا قربة في النحر. 


مد و ساسس سم 00 00 


ومن نذر هدي بدنة أو غيرها َجرََه شراؤهاء ولو من مكة. 


وهو ظاهر إذا ام شتراه من مكة. فلابد أن يخرجها إلى الحل . 
بل سم سل سيره 007 


ومن التزم صَدَة جميع مَاله َم يلزمه اتقَافاء لَوْ أخرجه قَفَى مضيّه لان ويلزمه 
التّْت علَى المشنهوره وقيل: مالم يججْحف به. 


كتاب الأيمان والنذور 





م 

تبع المصنف في حكايته الاتفاق. 

ابن بشير: وليس كما قالاه وإنما هو المشهور سواء حلف بذلك ابتداء أو علق ذلك. 

وفي «البيان»217: عن ابن وهب : لزوم الجميع » والقول بأنه لا يلزمه أن يخرج إلا 
ما لا يضر به إخراجه لسحئون. 

وقال ابن حبيب: إن كان كثير اليسار أخرج ثلث المال وإن كان قليل المال فربع العشرء 
وإن كان عديا فكفارة يمينء وقاله أيضًا ابن وهب. 
وربما استظهر القول بلزوم الجميع لأن الصدقة بالجميع طاعة؛ لإقراره كله أبا بكر على 
ذلك. 1 

وهذا إنما هو إذا التزم جميع المال للفقراء» أما لو قال: «مالي صدقةٌ على فلان بعينه» 
ففي «النوادر» يلزمه. 

ونقله ضحت «التككت007 عن بعض القرويين في باب الهبات . 

أصبغ: وإذا قال مالي لله فيخرج ثلثه للصدقة فقطء وإن قال في عبده فمخرجه 
العتق» وإن قال في سبيل الله أو لسبيل الله فمخرجه الغزو والجهاد خاصة» وتخرج ثلث 
العين والطعام والرقيق إلا أن ينوي العين خاصة. 

وقوله: (قَلَو أخرجه قفى مضيه قولان). ابن عبد السلام: يعني: فلو أراد إخراج الجميع 
من غير نذر ولا التزام بل عزم على إخراجه فمنهم من أقره على الصدقة بالجميع كما أقر 
. النبي كك أبا بكر على ذلك » ومنهم من قال: يكفيه الثلث كقضية كعب بن مالك . 

وقال ابن راشد: يعني: وإذا فرعنا على المذهب فأخرجه عن نذر ففي مضيه قولان 
حكاهما المصنف بناء على تعلق حق الغير به لصيرورته بيده »أو يبطل لأنه فعل ممنوع. 

وقال شيخنا رحمه الله: معناه: إعطاؤه لمن ينوب عنه في تفرقته ولم يفرقه بعد فقولان 
منشؤهما: هل يد نائبه كيده فلا ينفذ أو لا؟ وكأنه حصل في يد الفقراء » وكلام ابن راشد 
هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير» والله أعلم. 





.)7١١ /7”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
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المج رز ءالثاني 
عب شيا أذ جما أ كثيرا مه وإ أنى على جميع الال على امور ولذلك 


رق ينغ بدي هدي » ولا مال له غيره» وبَيْنَ: جميع مَاليء وبَيْنَ: ثَلائّهُ أرباع مالي» وبين 

جميع جميع مَالي. 

أي: إذا عين شيئًا لزمه أن يخرجه ولو أتى على جميع ماله على المشهورء ومقابل 
المشهور رواية عن مالك: لا يلزمه إلا الثلث» وهو مذهب ابن نافع وأصبغ 

وحكى اللخمي عن سحنئون أنه قال في هذه المسألة أيضًا: لا يلزمه إلا ما لا يبجحف 

وقوله: (بين: عبدي) أي : ازمر (وبين: جميع مَالي) فلا يلزمه غير الثلث؛ (وبين: 

لاه أرباع مالي) فيلزمه. (وبيْنَ جميع مَالي) فلا يلزمه إلا الثلث» قال في «التكت21(0: 
والزقة بين أن ينين ناشين بيع مرح ماله فيه اد سدرا ان ركرع تحميقةا روزن كان ذللت خاله 
كله؛ وبين أن يقول: مالي ولا يعين شيئًا أنه يجزئه الثلث ٠»‏ أن الذي عين قد أبقى لنفسه 
شينًا ولو ثياب ظهره أو ما لا يعلمه كميراث لم يعلم بهء وأما الذي قال مالي فلم يبق 
لنفسه شيئًا وأدخل ثياب ظهره وما جهله أو علمه من مالهء فكان هذا من الحرج المرفوع» 
فوجب قصره على الثلث . انتهى 

والشاذ هنا هو الظاهر .والله أعلم. 

وما يقر إِلَيِْ تفرقة اثلث من تفل أَوْ هدي قَفى كونه من الث قَولان . 

يريد: إذا قال: مالي هدي. أو حلف بصدقة ماله فحنث . وقلنا: يلزمه الثلث 
فاحتاج إلى أن يبعث بهء فقال ابن القاسم في «العتبية»(21 : ينفق عليه من مالهء قاله 
مالك. ذلك وقيل: من الثلث . 

ابن راشد00: ولم يختلف إذا قال: ثلث مالي» أن النفقة عليه منهء والفرق بينهما: 
إذا قال مالي» فالأصل أن يخرج الجميع فلما أرخص له في الثلث وجب أن يخرج جميع 
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م 
الثلث» بخلاف قوله: ثلث مالي» فلا يلزمه غيره. انتهى 

والذي في ابن يونس7١2‏ وغيره بعد أن حكى القولين في الوجه الأول: ولو قال ثلث 
مال هلاي فلا خلاق آله ينققة عليه من ماله عق مبلفه:. ْ 

قال: والصواب أن لا فرق بين ذلك» وعلى هذا فإطلاق المصنف ليس كما ينبغي . 

وقوله: (أوْ هذي) فيه حذف مضاف؛ أي: من سوق هدي أو نحو ذلك. 

ولو قَال: مالي في الكبّة أ ' رتاجها أو حَطيمهاء قلا رمه شيء؛ لأن الكَعبةٌ لا تنفقض 
بتَى » بخلاف: مالي في كسنوتها أ طييهاء َّمُث إلى الحَجبَة َيِصرِفونه... 

هذا كله في «المدونة»(؟) قال فيها: والرتاج: الباب» والحطيم: ما بين [الباب إلى]7) 
المقام» وفسر ابن حبيب الحطيم بما بين الركن الأسود والباب إلى المقام. لأنه يحطم الناس. 

أبو محمد: فعلى تفسير ابن حبيب ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة والفضاء الذي 
بين البيت والمقام اليوم. 

عياض: وقوله فيمن جعل ماله في طيب الكعبة يدفع إلى حجبتها يدل على جواز 
تطييبها وتطيب المساجد وتجميرها؛ إذ لو لم يكن طاعة لا لزمه أن يفي بنذره. وقد فعل هذا 
فى الصدر الأول واستمر على ذلك عمل المسلمين وعلى الخلوق فيهاء والأصل فى ذلك 
ليا كك بر لجنا الكل مل ْ 

وقول مالك: «الصدقة أحب إلى مما يجمر به المساجد» ليس على تضعيفه وكراهته 
لكن لترتيب فضل أعمال البر بعضها على بعض في الأجر. 

وما ذكره المصنف من قوله: (فلا شيء عليه) هو المشهور » وروي عن مالك أن عليه 
كفارة يمين. 

ونقل فى «الاستذكار»(؟2 عن القاضى إسماعيل بن أبي أويس أنه روي عن مالك: أنه 
0 ْ ْ 

وقال ابن حبيب: أرى أن يسأل» فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فيدفع ثلثه للخزنة 


(1) «الجامع» (75/ 20518 (5) «المدونة» (م/ 4ة). 
(0') سقط من طء واللمثبت من «التهذيب» (؟ /  .)9‏ (5) «الاستذكار» (5/ .)35١8‏ 


الصر الثاني 
000 ل ال وإن قال : 
لم أنو شيك شيئًا ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلاً » فكفارة يمين أحب إلى وسواء كان ذلك في 
درا 

وقوه (بخلاف مالي في كسوتها أو طيبها) ظاهر التصور. 

والظاهر: أن فى زماننا يتصدق بذلك؛ لأن الملوك تكلفت بالكعبة ولا يتركون أحدا 
يكسوها » الفط لذ وجرن ف اليا وكذلك قال ابن راشدء وهو يوؤخذ مما قدمناه 
على الموازية» والله أعلم . ْ 


له م 


وإذا َكررَما يوجب الث قن كَان بعيْدَ إخراجه حرج ناوالا . 


5م 





ابن زرقون: ولا خلاف في هذا في المذهب . 

وإِنْ كان قبله تفي إجزاء ثلث واحد قوؤلان. 

الضمير في( ْلَه عائد عل اداه » والقول بأنه ليس عليه إلا ثلث واحد رواه ابن 
حبيب عن مالك وأصحابه » وهو في «الموازية». 

وقال ابن القاسم: يخرج عن اليمين الأولى ثلث ماله ثم ثلث ما بقي عن اليمين 
الثانية» وبه قال أشهب ومحمد بن المواز. 

ثم قال ابن القاسم: يخرج ثلنًا واحدا ويجزئه ٠‏ وقاله ابن كنانة. 

الباجي: 2١7‏ وإذا قلنا: يكفيه ثلث واحدء فقال يحيى عن ابن القاسم: سواء كانت 
أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد أو حنث حنثًا بعد 
حنث فليس عليه إلا ثلث واحد. 

ابن عبد السلام: واختلف الشيوخ لو كانت اليمين الثانية قبل الحنث في الأولى هل 
يدخل في ذلك القولان» أو يتفق على وجوب ثلث واحد. 

وإذا اد ماله بَعْدَ الحنْث واليّمين فَتلْثْ الأول قن تَقَص فَتلْت الآخَرء وقيل : مالم 
كن على حل... 


كما إذا حلف ومالّه ألف حنث وماله ألفان فلا يلزمه إلا ثلث الألف . وهذا بين إن 
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كانت الألف الثانية من فائدة. 

قال فى«البيان70١2:‏ واختلف إذا حنث وقد زاد بولادة أو تجارة ففى «العتبية» ليس عليه 
أن 1510000 ومثله في «الواضحة» وغيرها لابن القاسم» 5 صحيح ! لأنه على 
بر. 

وقال ابن القاسم: لا يدخل الولد في اليمين إذا كانت بمينه على برء وإن كان قد قال 
مالك: إنهم يدخلون. 

وفي «المبسوط» : لابن دينار: أن ربح المال يدخل في الصدقة ولا يدخل في الولد في 


اليمين بالعتق . ' 
قال فى «البيان»2"7: ولو عكس ذلك لكان أشبه من أجل الاختلاف فى اليمين بصدقة 
المال  .‏ انتهى . ظ 


وأما إن نقص فإن كانت بمينه على بر فلا يلزمه إلا ثلث ما بقى اتفاقاء وكذلك إن 
كانت على حنث على المشهور فقال ابن المواز : يلزمه إخراج الثلث مما نقص إن كان 
النقصان بسببه. 

ابن حبيب: وأما إن نقص من أمر من الله دون تفريط فلا خلاف أنه لا يلزمه إلا 
ثلث ما بقي. 

وحكى فى «الجواهر:7 فيما إذا أنفقه بعد الحنث: عن أشهب أنه لا شيء عليه ولا 
يتبع به ديئاء قال : وقال ابن القاسم: يضمن إذا أنفقه أو ذهب منه كزكاة فرط فيها حتى 
ذهب المال. وقال سحنون: إذا فرط في إخراج الثلث حتى هلك المال ضمن. 

وفي «الواضحة»: من حلف بصدقة ماله فحنث ثم ذهب ماله باستنفاق فذلك دين 
عليه؛ وإن ذهب بغير سببه فلا يضمن ولا يضره التفريط متى أصابه ذلك. 

وفي رد الزوْج التْْثَ فى يُمين الجميع قؤلان. 

يعسني: إن حلفت الزوجة بثلث مالها فليس لزوجها عليها كلام؛ واختلف إذا حلفت 
بجميع مالهاء فالمشهور له رد الجميع» وقيل: ليس له إلا رد ما زاد على الثلث. 
وستأتي هذه المسألة في باب الحجر إن شاء الله. 
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